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عن الاب 

الكاب: شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول 

المؤلف: أبو عيد الله أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي 

مصدر الككّاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ الحازمي 
أعطمع متعقطله //:ماغط 

[ الاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - 757 درسا] 


الحتويات 
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الحتويات 
عن المؤلف 


هو الشيخ أحمد بن عمر بن مساعد ال حازمي من مكة المكرمة شبد له بعض أهل العلم بالرسوخ في العلم وهو من الشيوخ الممتازين أصماب 
النبج السلبم درس على يد الشيخ العالم الجليل مد علي آدم الأثيوبي عشرين سنة بدار الحديث بمكة المكامة 

٠‏ متزوج» ول يرزق بأبناء» رزقه الله الذرية الصالحة 

0 ش 

٠‏ أتم شهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى تخصص كاب وسنة 

٠‏ بعد أن تخرج من جامعة أم القرى» لم إشغل أي وظيفة حكومية أو خاصة أبداء إلا في الفترة الأخيرة عندما أصبح إماما وخطيبا 
لمسجده الكائن في الزاهر 

: درس على كثير من العلماء:‎ ٠ 

- من أكثرهم الشيخ مد الحضر الشنقيطي وكان يدرس عليه ألفية ابن مالك في اليوم درسان» بعد الفجر وبعد العشاء 

-كذلك الشيخ سيدي الحبيب الشنقيطي في الأصول وغيرهم كثير لكن جلهم غير سعوديين 

- والشيخ مد علي آدم 

- والشيخ مد أمين الحرري» ومن عجيب حاله أنه درس متن الآجرومية على الشيخ مد أمين الحرري أكثر من مرهء وهذا بعد ضبطه 
الألفية» ولكنه كان حريصا على درس الشيخ كثيراء وكان درسه بعد الفجر. 

- كذلك درس علٍ المنطق» على أحد أعلام هذا الفن» والشيخ لا يرغب في ذكر اسم الشيخ لأنه لم يكن على منهج السلف في العقيدة» 
والشيخ يمنع أن يدرس طالب العلم غير المؤصل تأصيلا علميا قويا في العقيدة لدى من كان منهجه على غير منبج أهل السنة واجماعة» 
وكان يدرس معه في المسجد الحرام تحت الدرج الكائن جهة باب العمرة 

- ودرس كذلك على الشيخ مد عثمان» علم الصرف وهو الذي كان يدرس عل الصرف في دار الحديث وهو من أعلام هذا العلل 
- وكذلك درس على الشيخ يحي صاحب المجلس المعروف بالحرم المكي العقيدة 

- وعلى الشيخ وصي الله عباس بالحرم كذلك مصطلح الحديث 

- وعلى الشيخ العجلان بالحرم المكي) 

“وغل الشيع أخد بن نيد 

- وعلى الشيخ عبدالكريم اللحضير أول ما بدأ التدريس في مسجد شيخ الأرض 

- وكان إسمع شروحات الشيخ ابن عثيمين كثيرا ويوصي بالاسقاع إليهاء ويقول إن الإسقاع للأشرطة من الأمور اللي يقصر فيا كثير 
من طلبة العم وفيها خير كثير. 

وان د سه اله - حافظا للقرآن الكريم» ويحفظ حوالي عشر ألفيات في شت الفنون» ويحفظ جل المتون العلمية التي بين يديناء 
فما يحفظ: 

١‏ - ألفية ابن مالك في النحو والصرف. 

؟ - مراقي السعود في أصول الفقه. 

م - الكوكب الساطع في أصول الفقّه. 

+ - عقود اجمان في البلاغة. 

- نظم الشافية للنيساري في الصرف. 

- ألفية السيوطي في مصطلح الحديث ( (يذكر منبا بكثرة أثناء شرحه في الأصول المواضيع التي تخص المصطلح). 

٠ ) ألفية السيوطي في النحو (ففي شرح ألفية ابن مالك يذكر كثيراً من أبياتها وبمواضع ع مختلفة من الألفية (أي ألفية السيوطي)‎ - ١ 

/ - متن مختصر التحرير (إستشهد به في شروحاته لأصول الفقه» ويذكره "نص حرفي") 
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الحتويات 


٠‏ له شروحات على كثير من المتون العلمية» منها: السلم المنورق في المنطق ونظم الورقات للعمريطي والأصول الثلاثة وكشف الشيبات 
ونظم قواعد الإعراب وملحة الإعراب ونظم عبيد ربه والدرة اليتيمة وزاد المستقنع ومتن البناء للزنجاني والقواعد الاربع والفية ابن 
مالك ونظم الزمزمي في التفسير وقواعد الأأصول ومعاقد الفصول 

[قالوا عنه] 

٠‏ قال الشيخ مد بن الحضر الشنقيطي: هذا العلامة أحمد الحازمي» لازمني أكثر من سنتين» وقد أخذ كل عل الشناقطة وفاقنا في عل 
المنطق» حتى أننا أنا رغبنا أن يدرسنا المنطق» فامتنع 

٠‏ قصة ذكرها الشيخ مد الحضر في معرض الحديث عن الشيخ أحمد ال حازمي» فقال: 

ومن عجيب مواقف ابن أحمد أنه كان عندي مبلغ في البنك -وكان الشيخ مد اللحضر - رحمه الله- مقعد -» فطلبت من أحمد أن 
يدخل للبنك اسحب المبلغ من الصراف» فيقول الشيخ ولما نزل أحمد وقف عند بوابة البنك ولم يدخل» فعامت أن في نفسه شيء 
فناديته» فقال لى ياشيخنا والله لا ارغب في دخول البنك لأنه ربوي» فسبحان الله العظيم 

[من منبجه في الطلب] 0 

٠‏ طلب العلم على طريقّة إفراد العلوم وهي التفرد لكل عم حتى بنتبي منه ثم ينتقل إلى غيره , وذكر أنه كان ياخذ كل يوم درسين من 
الألفية , درس في الصباح وآخر في المساء , مع التفرغ لها حتى انتبت» وكان يقول: إذا كان طالب العلم متفرغا للعلم» فأفضل له أن 
يفرد كل فنا بشكل مستقل في المرحلة المتوسطة والمتقدمة» بعد أن يدرس ما يجب عليه دراسته وجوبا عينيا 

٠‏ يقول بعض ملازميه: وكان لا يدرس في رمضان أبداء ويقول رمضان للقرآن الكريم» ولكن شرفي الله بعد كثرة إلحاح عليه أن 
سمح لي بدرس في زاد المستقنع بعد صلاة التراوج» ولم يسمح لي بدروس علم الآلة في رمضان 

كارا اهالت حريصا على طالب العلم أن يحفظ» وكان شديدا معي في ذلك» فكان يازمني بحفظ متن زاد المستقنع» فكان يقول: 
إذا سمعت شرحت»ء فكان يشرح من المتن قدر ما أسمع له 

٠‏ كان الشيخ يقول لا تستعجل في الطلب» بل ركد وكور» لأن غايتك في الطلب ليس التصدر وإنما التعبد لله برفع الجهل عن نفسك؛ 
ثم رفعه عن الآخرين» والمستعجل لابد وأن تكون نيته دخيلة لأنه يرغب الظهور والتصدرء وسيفوت الاثنين فلا التأصيل حصل ولا 


ولكن الطالب الحق من يمي على طريق الاكابر في الطلب وذلك عبر منبجية مرسومة في الذهن مخطوطة باليد واضحة المعالم. 
[من أخلاقه] 


٠‏ كان يمتنع داتًا عن ترجمة نفسهء وكان داتمًا يقول أنه فوت الكثير وكان يقال من شأنه كثيراء ولا يحب كثرة الإشادة به» وهذا 
من تواضعه - حفظه الله-. 

وكان يقول والله إنا مقصرون ما خدمنا العلم» ولا الدعوة» والناس في حاجة ماسة لطلبة العلم» 

٠‏ والشيخ تحس أن له قلبًا طيباء ففي سماعك لعدد من الأشرطة تحجد له بكاء» فكان - حفظه الله - صاحب قلبء وتدمع عينه كثيرا 
فخ سيل تواطتمه أنه بعك أن دكل الدرسن يقري وس على طلابه ويصالفهم مع الابتسامة لهم فرداً فرداً 

ان سه لله حريصا على الدعوة بأشكال متعدده» فكان يتحاور مع كثير من الخالفين ويفتح بيته لمناقشتبم» لله الجد كتب 
الله هداية كثيرا منهم على يديه 


موقعه على الإنترنت: أع2.ع 9.2122 //:نصاغط 
( الترجمة ملتقطة من عدة مشاركات بملتقى أهل الحديث) 
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1 ١ 

٠١‏ عناصرالدرس 

-[شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول] 

المؤلف: أحمد بن عمر الحازمي 

أعد.عممعمطلة //:ماغط 

| الاب مرقم الياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - 5 درسا] 


عناصر الدرس 


* مقدمة العلم. 
الإرس الاوك بر ء 00 : 0 : 

من يبده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن نبينا مدا عبده ورسوله 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسل تسليما كثيراء أما بعد» كا سمعتم نشرع - بإذن الله تعالى - في هذا اليوم الثامن عشرة من الشير 
الخامس من عام بنع و فق يورأ تطنانة وال ها عدن إنزبا دررة الينة القيقة الأرلية #اسيقنا عراة هما اذا ع 3 
على جهة الحصوص أنه دورة مراد به تكثيف الدروس فقط وليس المراد به الاستعجال والاختصار المخل بالشرح» لأن الدورات 
تختلف من مفهوم بعض طلابنا ومفهوم آخخرين» المراد أن في هذه الإجازة الثلاثة أشبر أو أقل كانت الفكرة والاقتراح أننا نمجعل بدل 
الدروس التي تكون في أيام السنة دروس مستقلة بالإجازة الصيفية» والجدول كا رأيتم في خمسة متون في خمسة فنون في أصول الفقه 
والنحو ورهذا الفح الأضل أنه مقام في هذا المسجد لكن حول إلى مسجد الملك عبد العزيز في ضمن الدورة يعني الجدول لا يراعى فيه 
نظم الأجرومية؛ إِنما يكون بعد المغرب اليوم في مسجد الملك عبد العزيز ضمن الدورة العلمية الصيفية هناك» والصرف أيضا متن البنا 
واليقونية ومتظومة الإمزى فق التشيينة هذه تسب فون عصبة قوق عنوك: لما لسة متوق» .وهذا أريد أن أشين داكا إلى أن طالن 
العم نما عليه أن يتوسع في الفنون ولا يختص في دراسته في طلب العلم الشرعي بفن دون آخرء المشهور الآن أن البعض من طلاب 
العلم يظن أنه لابد ويجب أن يتخصص ابتداءاً في طلب العلم وهذا مفهوم خاطئ مفهوم فاسد» ولذلك لا يعرف عن أهل العلم الكار 
في زماننا هذا وعن المتقدمين أنهم يعنون بالتخصص هذا المفهوم الحادث أنهم يعنون بالتخصص هذا المفهوم الحادث وإئما مرادهم 
بالتخصص فيما سبق أن طالب العلم يدرس من كل عل نحسلته فيأخذ من علوم العربية ما يحتاجه ويأخذ من عل أصول الفقه ما 
يحتاجه ولا يتوسع كأنه متخصص في هذه الفنون بحيث يدرس كل صغيرة وكبيرة وبمر على كل الكتب والشروع ال حاشدة وإئما يأخذ 
زبدة خالصة من علوم اللغة ومن علم أصول الفقه ومن المصطلح وفن الصرف والاشتقاق والعروض والمنطق إلى آخره» يأخذ من كل 
على من هذه الفنون خلاصته ثم بعد ذلك إذا نظر في عل المقاصد أو الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلل وأن يتخصص فيه بالمفهوم 
السابق أنه إذا أخذ خلاصة من علوم الآلة التي تُسمى علوم الوسيلة أو علوم الوسائل إذا أخذ الزبدة واللخلاصة منبا ب#تخصص في فن من 
فون مقاصد الشريمة اديت والفقة والتفسين: ٍ 

يعني عل الوحيين الاب والسنة هما عل المقاصد وطالب العلم مغبون إذا تخصص في غير هذين الفنين اكاب والسنة» أما التخصص 
في أصول الفقه على حده أو اللغة على حده فهذا قد إن لم يفتّح عليه في عم المقاصد فيكون قد عرف قدرهم فتخصص في فن من 
فنون الآلة وإلا اسمها فنون الآلة علم الوسيلة علوم آلة بمعنى أنها وسيلة إلى غيرهاء حينئذ لا يعتكف عليها طالب العل» ولا يفني عمره 
في فن من هذه الفنون بل يِأَخذ منا يحتاجه» ولذلك أشيد مثل طرح هذه المتون المتنوعة إلى هذا المقصدء يعني طالب العلل ,تتوع في 
كل فن ثم بعد ذلك يتخصص بالمفهوم الذي عرف عند العلماء» أما المفهوم اللخاص الآن للتخصص فهو أنه يعتني منذ الطلب لا يقرا 
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علوم اللغة بل لا يحفظ القرآن وقد يزهد في حفظ القرآن كا هو مشهور الآن لا يقرأ ني علوم الآلة لا يقرأ علوم اللغة لا يقرأ في أصول 
الفقهه ثم بعد ذلك بتخصص في الفقه أو يتخصص في الحديث أو يتخصص في التفسيره أن له أن يجيد فنا من هذه الفنون لأنه كن 
يقطع الحم بغير سكين» الذي يريد أن ب#تخصص في الفقه دون دراية لعلوم الآلة بأسرها كالذي يسعى ليقطع الحم بغير سكين» لماذ|؟ 
لأنه أت الببوت من غير أبوابها حينئذ يتعين على طالب العلم أن يأخذ من كل عل أحسنه وأن يحفظ في كل فن من فنون الآلة متنا 
متوسطاً قد يكون هو المثن الأول والأخير عنده يختلف من طالب إلى طالب من فهم إلى فهم من حفظ إلى حفظ وقد يتلقى في 
كل فن على ما ذكره أهل العم في تلك الفنون» فأصول الفقه يأخذ مثلا الورقات» ثم إن أخذ عختصراً يكون وسط ؛ بين المراقي مثلا 
والورقات أو الكوكب الساطع والورقات كهذا الاب فهذا حسنء وإذا اقل اكه فأنا اشع رولا تريق أن تطيلن في الكلام 
في المنيجية وإن اقتررح البعض أن يكون الحديث اليوم عن المنبجية في طلب العل» حقيقة أنا لا أحب الكلام في هذا الموضوع على 
جهة اللخصوصء لماذا؟ لأن الكلام كثر في مثل هذه المسألة وصار ديدن بعض الطلاب كأنه يتلذذ بسماعه للمنيجية في طلب العل» 
1 ثم ما هي الشروع على المتن الأول ثم إسأل عن المتن المتوسط ثم المتن المنتهي ويسمع كلاماً كثياً لا أول له 
ولا آخرء ثم بعد ذلك يخرج ويصير الكلام أو المحاضرة أو الحديث كأنه فسياً منسياء ونحن نريد أن نعمل ولا أن نعكلم كثيراً واذلك 
من أراد المنبجية أقول له هذا الجدول بين يديك؛ إن كان عندك عرزيمة وعندك إرادة قوية خِزاك الله خير فاصبر على ما قد تلاقيه 
من متاعب» هذا الاب الأول وهو كاب 
(قواعد الأصول ومعاقد الفصول) مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل تأليف صني الدين عبد المؤمن بن كال الدين عبد 
الحق البغدادي الحنبل» هذا الاب يعتبر مختصر لماذا؟ لأنه ما ذكر هو المصنّف كا سيأتي : المقدمة أنه مختصر تحقيق الأمل. إذاً 
ذكاتة استو و بعد ادر العصرة سيأتي الحديث عنه في ضهن الاب لكن نترجم للمصنف ترجمة مختصرة نقول اسمه 
(صفي الدين عبد المؤمن بن كال الدين عبد الحق بن شمائل القطيعي البغدادي الحنبلي الفقيه) إذا هو في مذهب الحنابلة لأن المعدفة 
الحنبلي» والتصنيف هذا في مذهب الحنابلةه صفي النبق وقال كال القن هذه الألفاط دخيلة على الإسلام والمسم 1 تعرآف لعن 
طريق الفرس ونحوهم من دخلوا في الإسلام وآلا ما كان الصحابة يعرفون مثل هذه الإطلاقات واثما دخلت بعد ذلك ركن الدين 
وشيخ الإسلام وصفي الدين وكال الدين كل هذه الألفاظ دخيلة» لذلك الأولى تركها بل تعتبر من المكروهات» مولده في جمادى 
الآخرة سنة تان ومسين وسقائة من الحجرة» نشأ يا نشأ غيره من أهل العلم في بيت عل ودين يعني كان أبوه كا قيل كان خطيباً 
لجامع ماء تفقه على علماء عصره» حيث تفقه على ابن أبي طالب عبد الرحمن بن عمر البصري ولازمه حت برع وأفتق» وإلقاء مثل هذه 
التراجم ليس المراد تجادل بسيرة العلماء» لا المراد أن يقتتني أو يقتففي طالب العلم سير العلماء» ولذلك كا يقال من أنفع ما بعين طالب 
العلم بعد الإخلاص وتوفيق الله - عنى وجل - في طلب العلم هو الوقوف على تراجم العلماء» من أعن ما يمكن يكون دافعاً لطالب العلم 
ورافعاً للهمة هو الوقوف على تراجم العلماء» وليس المراد أن يحفظ ما جرى لهم حفظ كذا وحفظ كذاء المراد أن يقتفي أثرهم هنا 
قال: ولازمه» إذاً العلم يحتاج إلى ملازمة إلى صبر إلى جد إلى اجتهاد» ولازمه حتى برع وأفقى» وأقبل على العم بكليته» يعني لم يبجعل 
للراحة وقتاً أكبر من العلم بل يكون طالب العلم ديدنه صباح مساء يجري في دمه ذكر العلم ومسائل العلم والبحث في العلم» وهذا العلم 
إل اعم ور ماف كر امظاز ؤي ات يوي ركان رو ماري الاو الم اكز اياي ماري 
فا ووزافة ويفا وتالفا وهذا كة توحقطا ودر احم إل عرو هلام إن! أغطفه كللة: عطاك رفضيه: فك إذا اضطرقة يعفن 
لبعضء لن تنال شيئاء وأقبل على العم بكليته» لازمه مطالعة وكابة وتصنيفا إلى حين وفاته» لذلك طالب العم لا يكتفي ويقف عند 
حد ماء وهذا من الحرمان أن يظن طالب العلم أنه قد وصل إلى مرحلة أنه لا يحتاج إلى حضور درس ما أو إلى استفتاء لأهل العلم 
وإئما يكون طالب عل كا قال الإمام أحمد لما سئل عن جريه وراء محدث ما قال: من الحبرة إلى المقبرة» يعني ملازم لطلب العلم من 
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امحبرة إلى المقبرة» يعنى لا ينفك إلا ولا يقف دونه إلا الموت. 
قم زيعيقات إن القام والقر جاح كيه أت وضفه ةذ بال سير جا الا از رصي ريه شتواك ذا نوو بعل مو تروت ان رع 
رحمه الله تعالى» قال عنه الحافظ بن رجب كان إماماً فاضلا ذا مروءة وأخلاق حسنة» إماماً: إذاً وصفه ابن رجب بأنه إمام؛ وابن 
رجب هو إمام أيضاً رحمه الله فإذا وصف غيره بأنه إمام ليس كوصف معاصر الآن لغيره بأنه إمام» ذا مروءة وأخلاق حسنة 
ل هيئة وشكل عظم الدرية شريتك القن سردا فى ببته» لماذا؟ لأنه أعطى العلم كله» ولذلك قيل العلم والخلطة لا يجتمعان» 
من أراد العلم فليطاق الخلطة ثلاثاً. شريف النفس منفرداً في يبته لا يخشى الأ كابر ولا يخالطهم ولا يزاحمهم على المناصب» بل الأ كابر 
يترددون إليه. وقال عنه ابن حجر رحمه الله تعاللى في الدرر الكامنة: وكان زاهدا خَيراً ذا مروءة وفتوة وتواضع| وعانين كفيرة طارنا 
للتكلف على طريقة السلف حُاً خمول يعني ليس عب للشبرة والتصدرء وكان شيخ العراق على الإطلاق» توفي رحمه الله تعلى لية 
الجمعة عاشر صفر سنة تسع وثلاثين وسبعماثة في بغداد. كابه القواعد هذا ذكر عنه ابن بدران رحمه الله تعالى أنه من أنفع الختصرات 
في أصول الفقه ولذلك قال أنه مختصر مفيد يعنى لما ذكر المصنفات والمختصرات في أصول الفقه عند الحنابلة ذكر القواعد هذا وقال إنه 
مختصر مفيد» وقال عنه جمال الدين القاسمي: ف وكنقا كلله مضق برا داسمن افون الكقار الأميولنة وأعيا سنك والطنها عا الراك 
وايجازا في المقال. إذا هذان عالمان أثنيا على الّاب. ومن ميزة الاب أنه فيه سهولة في العبارة» يعني عباراته سبلة لمن اطلع ووقف 
عليه مع الإيجازه ولذلك قيل أنه مختصر من الروضة» وهذا فيه خلاف هل قواعد اكاب مختصرة من الروضة أم لا؟ بعض المعاصرين 
يرى أنه مختصر من الروضة والظاهر أنه ليس مختصراً من الروضة لأن المصنف نفسه يقول مختصر وتحقيق الأمل» فكيف هو يقول عن 
كابه بأنه مختصر كاب له ثم يقال عنه أنه مختصر من الروضة» نعم قد يكون متأثاً بالروضةء لكن أنه مختصر منبا هذا ليس إسديد. 
أغفل في الغالب ما لا تعلقاً للأصول به من مباحث عل الكلام وآراء المتكلمين» أصول الفمّه بما جعله من العلوم الصعبة المعقدة أنه 
محشو به كلام المتكلمين» ويجري في كثير من المصنفات ذكر مقدمات منطقية ونحوها بل تراه من أوله إلى آخره فيه من الألفاظ 
والمصطلحات المنطقية التي هي مبنية على ط الكلام وآراء المتكامين» هنا المصنف لم يذكر كثيراً من هذه الآراء» لذلك جاءت عبارته 
سبلت إذا سبب سهولة عبارة المصنف أنه أغفل كثيراً من عبارات وآراء المتكلمين» فإذا سم الأكاني :من هلاه العناز اك دوهة ف ال را 
رجع إلى أصله وهو السهولة في العبارة» ولذلك ل يذكر مقدمة منطقية وكثير من كتب الأصول المختصرة التي يعتبر من المتوسطات فا 
كان أعلى منها كثير منها يجعل المقدمة في بيان التصور والعلم والظن والشك والوهم إلى غير ذلك والدليل والنظر والفكر وهذا المصنف 
هنا لم يجعل مقدمة منطقية في ذلك؛ بل الورقات لم تسلم من هذا ذكر حد العلم والظن والشك إلى آخره وهذا يدل على أنه متأثر بطريقة 
أهل الكلام. 
وهنا المصنف لاء إنما جرد ككابه عن آراء المتكلبين وعلى الكلام. 
قدم وأخر في الترتيب على غيره الفط المحفوظ في تصنيف كتب الأصول وخاصة الحنابلة» يعني هناك ترتيب معين يزد عليه الأصوليون 
كا أن للنحاة ترتيب معين ل يزد عليه النحاة» هنا خالف قدم وأخر وليس هذا بعيب» ليس الترتيب مسألة توقيفية لا يجوز غخالفتها إثما 
ما رآه المصنف هو الذي يعمل به. عنايته بالتعريفات والتقسيمات وهذا مما يعين على فهم باب كله من أوله لآخره إذا فهم طالب 
العم حدود الباب وإذا كان قابلاً التقسيم كان ملسي لكك و أسبل في الفهم والحفظ» هذا > ترون أن الاب مطبوع طبعة 
جامعة أم القرى بتحقيق دكتور علي عياس الحك هذا أجود ما وجد من أسخ هذا الكتاب وإلا طبع قديما وعلق عليه الشيخ جمال الدين 
القاسمي وكذلك طبعة علق عليها الشيخ أحمد محمد شا؟ء وهذه طبعة تعتبر متأخرة وهي محمّقة تحقيقاً على طريقة ة المعاصرين. وهذا 
الاب من جهة الشروح لم أقف إلا على شرحين اثبين للعالمين معاصرين» شرحه الشيخ تمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو 
موجود في أشرطة في أربعة عشرة شريطاً ولم مه إنما وقف على باب القياس كان الشيخ ما ارتضي الاب من جهة أنه لم يسلم من 
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بعض التعبيرات والاصطلاحات المنطقية» فقال ليتني ما بدأت بهء ثم أوقف اكاب ولم يدرسه. كذلك أيضاً شرح من قبل الشيخ 
عبد الله بن فوزان الفوزان وهو موجود مطبوع في مجلدين» الأصل أنه في أشرطة ثم فرعّت. إذا عرفنا الآن مزايا هذا الاب ولما 
أختير فنبدأ إن شاء الله مستعينين باللّه - عن وجل - في دراسته والطرقة التي سنسير عليها يا هو معلوم هي مسة أسابيع؛ يعني خمسة 
وعشرون يوماً. وعليه لابد أن يكون الكّاب أو هذه الأيام مستوعبة لهذا الاب وكا ذكرت بالقيد السابق ليس المراد الاختصار الل 
وإنها نجري على حل عبارة المصنفء يعني نقف على مراد المصنف من كل كلمة يريدها ولو كثر الكلام في بيان مراده» ولا نذكر 
خلافاً إلا إذا كان القول الذي ذكره المصنف غُتالفاً للقول الراجح» فإذا القول الذي ذكره المصنف هو الصواب حيئئد نين مقصوده 
من المسألة يعنى تصور المسأًلة ودليلها ووجه الاستنباط فقط» ولا نذر أقوال للأصوليين» وببذا إن شاء الله تكون قد تأتي على الاب 
ا ا ري 

فا يحتاج إلى وقوف وقفنا معه» وما لا يحتاج نبينه ور عليه كا يقال مرور الكرام» وثم مسائل لا يمكن استيعابها في كتب الأصول» 
وهذا مما يجعل أيضاً أصول الفقه من الكتب أو من الفنون التي تعد من العلوم الصعبة على طلاب العل» أنه مركب من عدة فنون 
يدخل فيه مباحث في اللغة يدخل فيه مباحث من المنطق» مقدمة منطقية ومقدمة لغوية هذا المشبور عندهم» والمقدمة المنطقية هذه 
لم يذكرها المصنف فأراحنا منهاء وإلا لو ذكرها لاحتتجنا إلى أن بين أصول المنطق من أوله إلى آخره» ولذلك و كعم المنطق في 
هذا اكاب أو في غيره من الكتب حينئذ يحتاج الطالب إلى أن يدرس المنطق في ضمن أصول الفقهء فإذا كان أصول الفقه نفسه 
باو طق واللطق لي لنت ايارو ايو وخر حعيا را قراس امرك تقد رو دعر ينعي جيل ا لصم 
دن واذلك من الحسن من طالب العلم ا فيعرف ما الذي تال امثة اميرك الفقه» فيعم أنه مستمد من علوم 
اللغة فيدرس كل فن فنون اللغة» ثم بعد ذلك يدرس أصول الفقهء لأنه ستأتيه مباحث حد الكلام حد الكلمة تعريف الكلام يأتِ 
الاشتقاق تأتي الحقيقة والجاز يأتي المعرب وليس بمعرب» هذه كلها مباحث لغوية وليست بمباحث أصولية» وإنما تذكر في أصول الفقه 
لأن من مبناة أنه مستمد من عل اللغة إذا كان مستمداً من عل اللغة فينذ لابد أن يذكر طرف من اللغة العربية ما يحتاجه الأأصولي 
في هذا الفن» فإذا وجد في تاب ما قد تجد مثلاً مجلداً كاملا فيه مطولات كله في اللغة العربية حينئذ كيف يفهم طالب العلم أصول 
الفقه إذا لم يفر د هذا الفن بدراسة مستقلة» ولذلك الأولى لطالب العلم ألا يتعمق في دراسة المسائل الدخيلة على الفن» وأعني بالمسائل 
الذخيلة أن للك هودن" أصول: الفقة امالة و فى علها واقا )هد كل فد عل هده دوس اللجو عل تدده فإؤ[ قرت ائل 
انحو أعزول إلفقه لذ يفيت معها كتيراة وما ينظ إل راى الأعوين تشني ما اكتا رهم ما رجهي قل امنظلاعهم يالك 
اصطلاح أهل اللغة أم لا فققط» أما أن يقف ويدرس النحو ويدرس الحقيقة والمجاز والاستعارة والككاية في أصول الفقه نقول أن هذا 
لا يستوعبه أصول الفقه على وجهه؛ بل ربا قد يرجع من حيث بدأ ولا يتم الكاب. إذلك المباحث التي ستأتينا في أصول الفقّه هنا 
في اللغة وكذا إن نقف معها كثيراً وما نبين مراد المصنف ونسير» وببذه الطريقة إن شاء الله تأتي على الككاب من أوله إلى آخره. 
ِ الله الرحمن الرحيم 

" أخة الله على إحسانه وأفضاله كا ينبغي لكرم وجهه وعن جلاله» وأصلي وأسلم على نبيه المكل 

بإرساله» المؤيد في أقواله وافعاله» وعللى جمبيع ححبه واله. وبعد: 

فهذه (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) من كابي المسمى ب (تحقيق الأمل) مجردة من الدلائل» من غير إخلال بشيء من المسائل» 
تذكرة للطالب المستبين» وتبصرة للراغب المستعين» وبالله أستعين» وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الول المعين." 

- قال الممصنف رحمه الله تعالى ب (بسم الله الرحمن الرحيم)ء إذا بدأ الممصنف رحمه الله تعالى ابتداءاً حقيقياً بالبسملة وهذا لأموره يعني 
اذاتيذا'بالسسملة فل لأمور أولا تسيا بالتكانه 'العويزهالأن أوك :القران أو ها يمرا (بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين). 
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ثاني تأسياً بالنبي - صل الله عليه وسلِم - المراد به السنة الفعلية حيث كان إذا أرسل أو كتب كَاباً إلى ملك ما قال (سم الله الرحمن 
الرحبم) كا جاء في صحيح البخاري في أوله (بسم الله الرحمن الرحي إلى هرقل عظي الروم) إذاً بسمل النبي - صل الله عليه وسلم - 
وهذهاسنة فعلية ثالقاً اقتداء) بالأئمة المطنتفين» جرت عادة العلباء أ نهم إذا كتبوا كبا ما أو شرحوا أنهم يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم» 
ولذلك قال ابن حجر - رحمه الله تعالى 2" افو ل اكه المويض للبم بتعترد ا حب الول بالنعدية ركنا مسا كي الربان 
" إذا هو إجماع عمل من العلماء إذا أرادوا أن يشرحوا شرحا أو يوْلفُوا كاب يقواوا بسم الله الرمن الرحيم البزاسا عر بالفسف لان 
بسم الله معناها أستعين بالله وأتبرك بهء وحينئذ يكون المبسمل طالباً لتوفيق الله - عن وجل - ومعونته فيما جعل البسملة مبدأ لهء 
هذه أربعة أمور نقول جعلت المصنف كغيره من العلماء» وأما حديث كا يزيده البعض عمل بحديث كل أعى ذي باديء لا يبدأ فيه 
م الله الرحمن الرحيم فهو ابتر هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم ورك أنه هدرت 'شيك» رإداك تثرل البنة الفعلية ولا تقول 
السنة القولية لأنها لم ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» بسم الرحمن الرحيم: هذا من حيث إثبات هذه البسملة» وأما من حيث 
مفرداتها» هذا لا يتعلق به بحث في أصول الفقه فنتجاوزه» سيأ تينا إن شاء الله في شرح الاجرومية ما يتعلق بها من جهة العراق ومعنى 
المفردات. 

(يسم الله الرحمن الرحع) افيد انك زر جناي اق كرو يواه اينيد اداه ان مايه (اقترن رمد يساوي عرد 
الفقه» (يسم اللّه) 3 هذا 5ة أطي إلى معرقة بل إل أعرفت: اللعازت وهو لظ اتشاذله اللدء الاسم الأعظم كا قيل وعليه ابجخهور» 
(سم الله) أي بكل اسم هو لله معى به نفسه أو أنزله في كابه أو علمه أحد من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده. إذاً (بسم الله) 
إذا قيلت بعد الاستعانة أو لتبرك مع المصاحبة إذا يستعين المبسمل بماذا؟ بكل امم هو لله بكل أسماء الله - عنى وجل -» التي علمها 
والتي لم يعلمها يعني امخلوق. 

قال (أحد ش) إذا بعد البسمة ثتى بالحمداة» وهذا أيضاً نقول تأسياً بالكتاب العزيز : لأنه وراء البسملة في سورة الفاتحة وهو أول الاب 
(الخجد لَه رب لعازين ]| الرحمن الرجي) هذا يسمى ابتدا ا إضافياً عند أهل 1 والابتداء بالبسملة يسمى ابتدا ا والابتداء 


الحقيقي هو الذي لم يسبق بشيء أبداء والابتداء الإضافي هو الذي لم يسبق بشيء أبداً أو سبق بشيء من غير المقصود» وهنا سبق (أحد 
اللّه) بالبسملة» لكن هل هي من المقصود الذي صلف المصنف ابا لأجاد؟ الجواب لاء حينئذ يكون الأكداء السملة اعداءا حقينا 
إضافياك والابتداء بالجدلة ابتداءاً إضافياً لا حمق فكل ابتداء حقيقى إضافي ولا عكسء (أحمد الله) ما المراد بالمد؟ نقول امد على 
الأصم والأول: أن عن بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 0 - أنه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله» وان 
كان المشهور أنه في اللغة تعاوب اميل على الثميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظي وأنه في الاصطلاح فعل يِنِئْ عن تعظي 
المنعم بسبب كونه منعما على حامده أو غيره والكلام على هنين التعريفين يطول» والفرق بين امد والشكر أيضاً يطول» وليس المقام 
مقام تفصيل. (أحمد الله) هنا أتي باجملة الفعلية ول أت باجملة الاسعية ومعلوم عن البيانيين أن اجملة الاسعية تدل على الثبات والدوام 
على الثبوت والدوام» واجملة الفعلية تدل على التجدد والاسقرار» عدل عن اجملة الاسعية فإن كانت أولى لنكت والمفضول قد يعدل 
إليه بتكتة فتصيره أولى من الفاضلء وهذا حتى في العبادات» قد يكون الشيء مفضولاً ولكن يقترن به ما يكون في حق الشخص 
جاعلاً له أولى من الفاضل» وبذلك الإنسان مثلاً السنن الرواتب نقول الأفضل أن يصلى في بيته أليس كذلك؟ لكن لو صلى ببته 
قد يكون القلب مشغولاً ولو صلى في المسجد قد يكون أخشى وأقنع» حينئذ يكون في حق هذا الشخص وليس تقعيداً عاماً يكون في 
حقّه صلاة النافلة فى المسجد أولى من صلاته فى بيته» إذا قد يصير المفضول فاضلا هنا اإملة الاسعية هى الأولى» ولكن عدل للجملة 
الفعلية للدلالة على الكدى والشريطة بها قل للد هل الاحدات "زوالا حجان من الريه عر 150 عل الك مع وسقي 
يعني يكون ثم يكون ثم يكونء يعني يوجد ثم يوجد ثم يوجد» وليس هو إحسان واحد مستمر ولا ينقطع ولا يتلوه إحسان آخحرء ولذلك 
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لما كانت النعم قد في حق العبد واجملة الفعلية تدل على التجدد» ناسب أنه يأتي باجملة الفعلية الدالة على التجدد والحدوث. فاحمد 
يوجد كلما وجدت النعم» لما كانت النعم متوالية متجددة تكون ثم تكون ناسبه أن يأتي يملة دالة على الحدوث والتجددء إذا كلما 
تجددت النعمة وجد لما حمد وهذا يدل عليه اجملة الفعلية. ولابد من القول بالتفريق بين اجملة الفعلية واجملة الاسعية وخاصة 2 هذا 
الموقع» فينئذ نقول اججملة الاسمية تدل على ماذا؟ تدل على الثبوت» فإذا قال 

(المد لله) نقول امد ثابت ومستمرء ولماذا أنى بابملة في مثل هذا التركيب في اجملة الاسمية؟ نقول لأنه علق المد بصفات الرب 
بذات الرب - عن وجل - وصفاته» فلا كانت ذاته مستمرة - عن وجل دناسي ان أن يمد دال على الاسقرار» فإذا قال (أحمد 
الله على إحسانه وافضاله) علق امد هنا على الإحسان وفك د بعك يفك أ ل كوو شيف اسه أن اك ملة دالة 
على التجدد والحدوثء ولذلك جاء الحديث " إن امد لله نمده " حمد بماذا؟ يملتين باجخملة الاسمية واجملة الفعلية. 

(أحمد الله على إحسانه) من المشهور عند أهل العلل أن امد معاق بلفظ الجلالة ولا يقَال (أحمد الرحمن) أو (أحمد السميع البصير) 
لماذا؟ لأن اسم الجلالة الله - عنى وجل - هذا جامع بميع معاني الأسماء والصفات» فكل معنى دل عليه اسم غير لفظ الجلالة فهو 
داخل في (الله)» ولذلك اجمهور على أنه الاسم الأعظم. 

(أحمد الله على إحسانه وافضاله): إحسانه وافاضله مصدران» أحسن يحسن إحساناء وأفضل يفضل إفضالاء قيل متقاربان» يعني معنى 
اللطنان مغارت ليق الإقضاك» وقد يكال الإسياة خرداً إصداء العرر ف بر لافطال زيادة عل دللكةة يوقا ضيه الاضماق 
ضد الإساءة» أحسن وأساء إذا هما ضدان» والإحسان قد يكون في الإنعام على الغير على الآخرين |وأحسن ا أَحَسَن اله ليك 
القصص//اء وقد يكون الإحسان يعني يطلق ويراد به إتمام الفعل وإحسان الفعل في نفس الفعل دون تعد إلى آخرء ومنه قوله تعالى 
الذي أَحسَ كل 5 حقه [(المجد ةا 

(؟ ينبغي لكرم وجهه) يعني أحمد الله مثل المد الذي ينبغي» (ما) هنا بمعنى الذي اسم موصولء (ينبغي) بمعنى يليق» وهل يمكن 
أن مد الله عبد بما يليق بالرب - عن وجل -؟ الجواب لاء حينئذ تقول هذا امد الذي شيه بما يليق بالرب -سييحانه وتغال - عل 
جهة الإجمال لا على جهة التفصيل؛ وإلا فعى جهة التفصيل هذا متعذر أن يأتي به بشر ولو كان نبياء ولذلك جاء في الحديث " 
لا أحصي ثماءا عليك أنت يا أثيت ثنيت على نفسك ". (لكرم وجهه) ولا شك فيه كرم وجه الرب - عل وجل -» قال تعالى إويبقى 
ل ريك ذو الال وال وا م| الرحمن/1؟» (وعن جلاله) ا ينبغي لكرم وجههء ولو قيل لكال وجهه لما بعدء ولذلك هذه 0 
الشافعي في الرسالة» (أحمد الله كا ينبغي كال وجهه وعن جلاله) الجلال هو العظمة» والعز هو القوة الله والغلبة» معلوم أن العزة 
صفة من صفات الرب - عن وجل - الدال على كال قهره وسلطانه» (وأصلي) إذاً حمد الرب ثم قال (وأصلي)» لماذا حمد الرب؟ 
ل 
التكاح (إن امد لله) وهذه سنة فعلية لأنه لم يأمى بباء وأما حديث (كل أعى ذي بادئ لا يبدئ فيه بالمد لله .. إلى آخره) فهو 
حديث ضعيف. إذلك ذكر بعضهم 575 للشافعي أنه قال " 52 البداءة باحمدلة لكل 5 ومتزويع وذ رسن عزن ومعلم 
وخاطب وخطيب وبين يدي سائر الأمور المهمة) اذا هو سنة مطلقة على جهة الاستحباب» وإن كان بعضهم يقول يستتحب فيما ل 
يرد فيه نص وإذا ورد فيه نص يقول فيه ييسن. (وأصلي على نبيه) يعني بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى على النبي - صلى الله عليه 
وسم - ٠‏ (وأصلي) هذه جملة فعلية ويعبر عنها أهل البيان بأنها خبرية اللفظة إنشائية المعنى» وهي معطوفة على قوله (أحمد اللّه) مما يدل 
على أن المراد ب (أحمد الله) أنها جملة خبرية اللفظة إنشائية المعنى يعتى المراد بها طلب امد والمراد ب (أصل) طلب الصلاة» (عل 
نبيه) الصلاة معروفة التي قال ابن القَمِ مره اله تال د انا شماءه صللاة اله على عبده ثناءه على عبده في الملذ الأعلى ومن الملاككة 
والادمين الذقاء. والاستحفانه (وأصلي على نبيه) لم يقل وأسل هده (وأسل) زيادة من المحقق غير موجودة في الخطوطات (وأصلي 
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على نبيه) نقول أنى بالصلاة دون السلام؛ وإن كان المشهور عند المتأخرين أنه يكرّه إفراد الصلاة عن السلام كا يكره إفراد السلام عن 
الصلاة؛ يعني لا تقل اللهم صل على مد فقط ولا تقل وسل» ولا يصح اللهم سل ولا تقل صل على ممد» لماذا؟ قالوا: لقواه جل 
وعلا إن اله وَمَلاتَكتَه يصَلُونَ ىََ أني ا الي ااا عليه وَسَلَموا تسْليماً) الأحزاب5» فقرن بينهما الرب جل وعلاء 
حينئدذ إفراد الصلاة دون السلام وإفراد السلام دون الصلاة هذا لا يعد ممتثلاً للأمر» لأنه قال إصَلُوا عليه را وهذه جة كثير 
من المتأخرين» ونقول والصواب لا يكره إفراد الصلاة عن السلام والعكس. 

وأما الاستدلال بالآية نقول ذلك كقوله تعالى | وأقيموأ الصلاة واتوأ الرَكاة| قد تجب الصلاة ولا تجب الزكاة وقد تجب الركاة ولا 
تجب الصلاة» والاستدلال بها استدلال بدلالة الاقتران؛ وهذه دلالة ضعيفة عند الأصوليين إن جاء حديث عنها بيئاهاء إذا (وأصل) 
ولم يقل (وأسلم) هل فيه كراهة؟ الجواب لاء ولذلك الإمام مسلم - رح الله تعالى - بل والشافعي في الرسالة أنهم صلوا على النبي 
“ميل اله ةروسل ,وم دوا والداله على أن ما ذكره كتيريمن الشافنية التأخرزين نبية للشافي بأنه 'كزه الضلاة دون السلام أو 
إفراد السلام دون الصلاة مع أنه صلى ولم يسم في مفتتح الرسالة» والقول هذا ليس بسديد. 

عل بيه) إذا أطلق النبي في مثل هذا الترتيب نقول المراد به نبينا تمد - صلى الله عليه وسلم -» محمد بن عبد الله وقد جعل على نبيه كا 
جعل على الرسول إذا أطلق بعل علا بالغلبة بحيث إذا أطلق صرف عل النبي - صل الله عليه وس - تمد بن عبد الله وهذا واضم 
علم بالغلبة» وقد يصير علما بالغلبة مضاف له مصحوب (ال) كالعقبة» الرسول: هذا يصدق على موسي - عليه السلام - وقد يصدق على 
عيسى - عليه السلام - ويصدق على غيره من الرسل» لكن إذا قبل في مثل هذا الترتيب ممن هو من أمة مد - صلى الله عليه وسلم - 
تقول هذا صار علماً بالغلبة. (على نبيه امكل بإرساله) : الكل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه كامل في نفسه وزادته الرسالة كالا 
على كاله» وهو كذلك امنالاً قود تعالى الله عر حيث يجعل مله الأنعام 4 8 ٠ء‏ لمكيل بإرساله» لويد في أقواله) المويد يعتى 
المقوى والمثيت» إهو الْذَي أَيدكَ بتصره بالؤْمِيَ| الأتفال3» إذا اميد بالكسر هو الله - عن وجل -» والمؤيد هو النتي 0 
لله عليه وسلم -» -؛ (في أقواله وأفعاله) إذاً هو الْحْبتَ في أقواله هو الْتبتَ في أفعاله هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن أقواله كلها عليها 
شاهد الحق وكذلك أفعاله» كل قول لانبي - صل الله عليه وس - عليه شاهد حق» وكذلك كل فعل عليه شاهد حق» وهذا إشعر من 
كلام المصنف هنا - رحمه الله تعالى - أنه يرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوماً مطلقاً في الأقوال والأفعال» والمسألة فيها 
نزاع» ولكن القول الراح في هذه المسألة أن أفعال الرسول - صلى الله عليه وس - قد تكون مبنية على الاجتباد» وهذا القسم الذي 
هو من أفعاله المبنية على الاجتهاد قد يقع فيبا ما هو خطأ ولكنه لا يقر من السماء» ولذلك جاء العتاب في بعض آيات الاب إِعَمَا 
اله عنلكَ| التوبة» لم هذا الكلام؟ إذاً وقع ما هو عخالف للصواب» إيَا ًا الي ل ترم ما أحَلَّ ل لت التحريم ١ء‏ [وَتفِي في 
َفْسكٌَ ما اللَّهُ مبديه|. إذاً قد يقع في اجتهاد النبي - صل الله عليه وس - ما هو مخالف للصواب ولكنه لا يقر وإما يأتي التصحيح 
أو التصويب من السماءء فإذا ل أت علمنا أنه حق» (وعلى جميع صعبه وآله) صحبه: جمع صاحب والمراد به من لني النبي - صلى الله 
عليه وس يا ومات على ذلك وزاد الحافظ بن حر ولو تخللت ردة في الأصم وقال السيوطي في ألفية المصطلح (حد الصحابي 
مسلما لاقي الرسول وإن بلا رواية عنه وطول) إذاً لا يشترط طول الصحبة وهذا على مذهب الحدئين» وسيأتي أن مذهب كثير من 
الأصوليين أنهم يشترطون طول الصحبة فإذا لم تطل صعبتهم للنبي - صل الله عليه وسلم - لا يعد عندهم صحابي» وسيأقٍ في موضوعه» 
(وعل جميع صحبه وآله) آله أضافه إلى الضمير وهو الصحيح عند أهل التحقيق والمراد به أتباعه على دينه. 

وفسر بأقاربه - صل الله عليه وس -» وهنا عطف الآل على الصحب من العطف العام على اتلخاصء» وهذا جائر على الصحيح» عطف 
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الخاص على العام هذا فيه اتفاق» وأما عطف العام اللخاص هذا فيه خلاف والصحيح أنه جائن إيا يا الذينَ آمنوا اركعوا واتجدوا 
واعبدوا ربكر وَافَْلوا اللمير| الحج/ا/اء هذا كله عطف عام على خاص. 
هذه (قواعد الأصول ومعاقد الفصول)» هذه: المشار إليه الأصل أن يكون حسيا المصنف هنا لم يقل وبعد والزيادة هذه من الحقق 
وليست من أصل الكّاب» هذه: قد تكون مقام أما بعد عند بعض المصنفين» الأصل أن يِأتي بالسنة أما بعد ولا يجزئ غيرها عنهاء 
وبعد ليست سنة» أما بعد هي السنة» وبعد قالوا هذه الواو نائبة مناب أماء وبعضهم لا يأتي وبعدء لا يأتي بها وانما يقول هذاء -فينئذ 
يكون لفظ هذا الاسم الإشارة أستعمل استعمال أما بعدء لأن أما بعد تفيد الانتقال من ا إلى أسلوب آخر يعني من أسلوب 
المقدمة إلى أسلوب الشروع في الكابة. وليس المراد الانتقال من لقني إلى الترجي ا اعترض بعض أهل العلم - لا - المراد الانتقال 
فى اسلوم المقدعة إلى الخلونب الشروع في اللقصود. هنا قدت مقام أما بعد فانتقل بها من ساون زهو الاعقال :من المقنمة 
إل املرت آخر وهو الشروع في المتعيردم كله المقارة إليه في الأضي بكزة كموها نوكترواء والعانة! كان ا هو هاده الممشة 
المتقدمين أنهم يكتبون المقدمة قبل الكّاب» واسم الإشارة لابد أن يكون لشيء وسدسقد قت كن مقف أقار رانك عل 
إلى شيء غير موجود؟ الجواب أن يقال أنه نزّل المعدوم منزل كالمحسوسء يعني لما صور لابد أنه يجعل في ذهته أو في نفسه قواعد 
الاب أصوله أبوابه ما الذي سيقول ما الذي سيذكره في اجملة ثم لما أراد أن يشرع نزل هذا المعدوم كأنه موجود فيكتب» فعامله 
معاملة ماذا؟ الموجود. هذا يوم لمَصَلٍ معنا كد وَالُْولينَ| المرسلات88؛ يوم الفصل هل هو موجود الآن؟ لاء لكنه نَل للإإيمان 
به قوري منزلة الموجود را فأشير إليه 
د ' : 5 
(قواعد الآصول ومقاعد الفصول) قواعد جمع قاعدة والقواعد جمع قاعدة» والقاعدة في اللغة هي الأساس وبعضهم يعبر عنها بالضابط أو 
القانون وفي الاصطلاح قضية كلية يعرف بها أحكام وجزئيات في موضوعهاء الأ مطلق الأمى للوجوب» هذه قضية كلية عامة» 
إذا عرفها وعرف معناها ومدلولها ودليلها استطاع يواسطة هذه القاعدة أن يتوصل إلى أحكام جزئيات موضوعها وسيأتي مزيد بيان. 
(قواعد الأصول) أصول المراد به علم أصول الفقه» لأن أصول الفقه هو قواعد نفسه ذلك سيأتي بحده معرفة دلائل الفقه» أن المراد 
بالدلائل الأدلة المتفق عليها اكاب والسنة والإجماع والقياس هذه عينها نفسها أصول الفقه. والقواعد العامة التى استنبطها الأصوليون 
من الاب والسنة أيضاً هي أصول الفقه (ومعاقد الفصول) معاقد جمع معمد يعني الذي يكون كنار ا عتده الفصول جمع 
فصل والمراد به أنه فصله وجزأه» يعني هذا الاب مجزا ومفصل لما هو معلوم عند أهل العلم أنهم إذا أرادوا أن يجعلوا كاب ما فيه 
نوع طول يفصل ويبووب ويكتب» ذلك يقال كاب الطهارة تاب الصلاة اب الزكة إلى آخره» ثم يذكر تمت كل كاب أبواب 
وتحت كل ياب إذا طال تجعلوت: فصلا لاذا؟ تسيلا للعلم لكان نميو عرف طالب العل أن يرجع إلى أحكام الطهارة» وإذا 
كان أحكام الطهارة مفصلة أيضاً مبوبة عرف أيضاً إذا أراد أن بيحث مثلاً في إزالة النجاسة أن بحث» أيضاً في تسبيل وتيسير على 
طالب العلل في الحفظ والفهم والمذاكرة» لأنه إذا انتبى إلى باب أشطت نفسه إلى الباب الذي يليه» وبعد هذه قواعد الأأصول ومعاقد 
القصول» ش 1 1 
قال: (من كابي) يعنى هذه القواعد مأخوذة ومختصرة من كابه هوء ما اسمه؟ قال (المسمى ب تحقيق الآمل) وكا ذكره صاحب الأصل 
هنا تحقيق الأمل في علبي الأصول والجدل» والجدل هو داخل في فن الأصول كا سيأتي» (مجردة من الدلائل) يعني هذه القواعد 
الأصل أنها ذكت بأدلتها وتعليلها في الأصل أنها مذكورة بالدليل والتعليلء حذف الدليل والعليزة فضا رك عرد كنا مور حرم 
من الدلائل» دلائل جمع دليل وسيأتي بيانه» من غير إخلال إشيء من المسائل: إذاً ذكر المسائل كلها وإنما حذف أدلتها وتعليلاتباء 
اذ كل اذلف قالك 50 هذ تمرك لأجلده 31 ة للظالب»المستبيق )+ يعني الذي تبي العلل وأخذ بحظ وافرء إذا الطالب اق 
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لا يستغني عن المختصرات لأنك او أردت أن تراجع العلى كله من أوله إلى آخره وجئت إلى المطولات تجده إلى أربع مجلدات إلى 
سبع إلى مان إلى عشرء لكن لو أخذت هذا الاب وجردته لاستطاع الطالب أن يستعيد الكثير من المسائل التي قد نسيهاء (وتبصرة 
للراعنت لمعن ضر 18 مدن تصدرة لعز تبصيراً وتبصرة فهمه إياه» إذا هو تفهي» للراغب في العل: الراغب في كذا وعن 
كذاء هنا الراغب في العلم» المستعية بعني الذي يحتاج اك قي إل مغزنة وهذا من؟ هذا المبتدي» واذلك يقولون العلم في الاب 
ومفتاحه في صدر معلمه» وبالله أستعين: يعنى أطلب عونه» هذه باب استفعل استعون أصله» وعليه أتوكل: هنا قال أستعين يعنى أطلب 
عونه» وعليه أتوكل: أى عمد :وه حم ٠‏ يلق وفيت لمعيل يهن الذي عند :عله اموق وال و غرف لعقرفا' كان العينةاق 
كرت اخيه. 

00 الفقه): معرفة دلائل الفقّه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد» وهو المجتبد. 


(الفقه) لغة: الفهم. 

و 00 معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. 

و (الاصل): ما ينبى عليه غيره. 

فصول الفتة أدلته , والغرض منه: معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس. 

وذلك ثلاثة أيواب. 

فاك أضوك النقه إذايذا لصيو « ونه ال تداك حا يعرزريت أميزن الفقه وذلك ليعم طالب الفن بما يضبط مسائله الكثيرة ليكون 
حينئذ على بصيرة بما يطلب قبل اللحوض في ا ةك أراد أن يشرع في فن ما لابد وأن يتصوره بوجه ماء 
لأن الطالب إذا طلب ما لا يتصوره حينئذ قد طلب مجهوداً وهو محال وإذا طلب ما حصل عامه تفصيلاً في نفسه أيضاً هذا محال» 
لأنه من باب تحصيل الحاصل» وإنما يتصوره بوجه ماء وأهل العلم نصوا على أنه يحصل بمبادئْ العشرة: إن مبادئ كل فن عشرة الحد 
والموضوع ثم القْرة ونسبة وفضلة والواضم والاسم الاسقداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى ابميع حاز الشرفا. 
هذه أسمي مسائل المبادئ العشرة» لما انمي المصنف المقدمة مقدمة الكثاب» شرع يبين لك يا طالب العلم مقدمة العلمء المقدمة عنده 
مقدمتان: مقدمة كاب هي التي ذكرناها الآنء يذكر فيه اسمه غالبا والكّاب وطريقته بالكّاب» ومبادئ العلم مقدمة العلم يذكر حده 
والخرض ينه وقائد اوموضوعة إن أخرهت 

أصول الفقه: هذا تركب إضاني» اضرل. معناقة والنقد مات الندم قط ]كعد الك من سو الذي يعتني به الأصوليون 
هو كؤنة لقي ونا عل القن المسنمى 1 اكيت الالداها م43 عنان اطول الفقه الذي عر ركب رصاق نتن دعن اللركيها ف 
أصله وجعل علءاً لمسمى هو أصول الفقه: إذا نظر الأصولي إلى أي شيء بالأصالة ينظر له من حيث إنه عل لهذا الفن ولقب لهذا الفن» 
قبل جعله علدا هو مركب إضافيء أصول والفقهء عرفنا هذا الآنء إذا أردنا أن ده على أنه ٍ بهذا الفن» هل شترط في العلم بالعلم 
المركب الْؤلّف من جزأي هل يشترط في حده والعم به العم يجزأيه قبل جعله علا أو لا؟ هذا ملف فيه بين الأصوليين» بعضهم يقول 
لا يمكن أن نعرف أصول الفقه وهو علم ولقب على الفن مسمى وهو مركب إضافي إلا بعد معرفة جزأيه فين لابد من معرفة المراد 
باضول ولابد من معرفة المراد بالفقه» كل منبما لغة واصطلاحا ثم كن بين ذلك إلى شعرفة فرك الققد عدأ أله صار هرا كله 
واحدة» كا إذا سمي عبد الله عبد الله هذا وصف ثم جعل علدا على شقص نقول عبد الله هذا كامة واحدة» قال (أصول الفقه معرفة 
دلائل الفقه إحمالاً) إذا بدأ بماذا؟ بدأ بتعريفه علماً ولقباً لهذا الفن» ونقول المصنف كأنه بميل إلى أن معرفة المركب العلم أنه لابد وأن 
حت 0 838 بدليل أنه عدّف قفد داك انق ملكا ودف الأملالدة راسطلاهاء فكان الأولى عليه وله أن يِقَدّم ماذا 
تعريف الفقه أولا لغة واصطلاحا وتعريف الأصل أو الأصول أولا لغة واصطلاحاء حينئذ لابد من التقديم والتأخير» فنقول (الفقه) 
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مقال المصنف هنا الفهمء الفقه في اللغة الفهم لغة؛ هذه زيادة من المصنف وجدها في بعض المخطوطات لغة بالتصب على أنه حال أو 
تمييز أو بنزع اللخافض ثلاثة أقوال» ما حد الفقّه في اللغة؟ الفهمء الفهم مطلقا أو يقيد بشيء ماء بعض أهل العلم قيده قال الفهم لأشياء 
دقيقة خفية» وأما الأشياء الظاهرة إذا فهمت لا تُسمى فقهاً ولكن المُصنف هنا أطلق قال الفقه لغة الفهمء إذاً مطلقاً لما ظهر وما 
دق وغمضء لماذا؟ لأن المصنف هنا أطلق ولم يقيد الفهم كا قيده أبو اسحاق الشيرازي» حيث قال: الفقه هو إدراك الأشياء الدقيقة» 
وهو معنى الفهم إدراك الأشياء الدقيقة» إذا إدراك الأشياء الظاهرة فهم الأشياء الظاهرة هذا لا يسمى فقها في اللغة» ولذلك قال أبو 
اماف كال فيك لامك ولا تال ايت السيناة :وال رشن نولا عا فقيتك: أن« السهاء فزق زارط تيت النين 31/16 ودك 
على أن السماء لما كانت أمراً ظاهراً لم تعلق بها النفظ وم يصح التركيب وما كان الكلام في الأصل أنه لما دق وغمض ويحتا اج إلى 
إمعان نظر صح عنه أن يقال فقهت كلامك» لكن نقول الصواب أنه الفهم مطلقاً سواء ٠‏ كاذ ا ظهر ويا اتش أو ا دق وض 
وخفي» الدليل على ذلك أنه جاء في إطلاقات الشرع مراداً به الفهم مطلقا | واحلل عَقَدَة من لَسَان * يفمَهوا قَوليي] طدلا, - 8 
عق تدرا قزل :وقول هلدا مطد ر ماف إلى معرفة حرف بيد الوم لأن فقولا عن كرد ظامراً وفنا يكون فيا داضزيت 
الشفتان عامة. إذا إيفْقَهِوا قَولي| الظاهرة وامخفية» كذلك قوله جل وعلا إقَا مَؤٌلاء القَوم لا يكادونَ يمْقَهِونَ حَديقاً] النساءم/اء 
يعني لا يكادون يفهمون. إقَالوأ يا شعيب ما تفْقه كثيراً نما تَقول] هود 4١‏ والذي يدعوهم إليه شعيب هو التوحيد؛ والتوحيد فيه 
خفاء؟ أصل التوحيد وأصول التوحيد قواعد عامة» يعرفها العامي وغيره» فَينئذ لما كانت دعوة شعيب إلى التوحيد وهي من الحكمات 
يست من المتشابه؛ بل نصّ ابن القيم على أنها أحك الحكرات كآيات الصفات ونحوها الوا يا عيب ما تَْقّه كثيراً نما تَقُولَ| أي لا 
نفهم كثيراً مما تقول» ومتعاق الفقه دون ماذا؟ هو الفهم الظاهر الفهم لما ظهرء إذاً قوله الفقه لغة الفهم تقول هذا عام إشمل الفهم ا 
ظهر ولا خفي» أما قوله لما يقال فقهت كلامك ولا يقال فقهت السماء والأرضء نقول هذا نعم صحيح لماذا؟ لأنه متعلق المَهم هو 
المعاني» المعقولات وليست المحسوسات» حينئذ لا يتعاق الفقه بامحسوساتء فإذا قيل فقهت المسجد نقول لا يصح هذا التركيب لأن 
المسجد هذا محسوسء» فقهت السماء فوق فقهت الأرض تحت نقول أيضاً هذا لا يصح التركيب لماذا؟ لأنه محسوسء إذاً لم يخالف 
معنى الفقه أنه لما دق ولطف بل لكون الفقّه من المعقولات لا من المحسوسات. إذا عرفنا حد الفقّه في اللغة أنه الفهم» لكن يرد 
السؤال ما المراد بالفهم؟ نقول إدراك معنى الكلام» والإدراك هو أصول النفس إلى المعنى بقامهء إذا فهم السامع المراد من اللفظ 
الممُرد أو من المركات نقول قد أدرك وإذا أدرك نقول قد فهمء والفقه لغة الفهم. 

م قال واصطلاحاً. عرف الفقه في اللغة ثم عرفه ني الاصطلاح» يرد السؤال: لماذا أهل العم يعرفون المصطلحات أو إذا أرادوا أن 
يفسروا الاصطلاح يقدمون له بلمعنى اللغوي لابد أن يقول مثلاً الصلاة هو يريد أن يتكلم في الصلاة في اصطلاح الفقهاء ثم يقول 
الصلاة لغة الدعاء والزكاة لغة .. إلى آخخرهء يقدمون بالمعنى اللغوي ثم بعد ذك يذكرون المعنى الاصطلاحيء مرادهم بهذا أن يشيروا 
أني المعنى الاصطلاحي لا يباين المعنى اللغوي مباينة مطلقة» يعني ثم علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي 0 أن 
سايم وكذلك الحقيقة الشرعية أنها منقولة عن المقيقة اللغوية وسيأق بحثه في موضعه» فالأصل هو الحقيقة اللغوية» ثم يق 
ادنك الكيفين لمعن العام العرفي المعنى العام الذي دَلّ عليه اللغويء أو يعمم المعنى الذي دل عليه اللغوي. هنا قال 0 
معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال اعباد. هذا هو الفقه في الاصطلاحء والفقه في اللغة الفهم؛ | أمبما أعم؟ اللغوي أعم لأنه فهم لكل 
شبيء سواء كانت أحكام شرعية أم غيرهاء أما الفقه ني الاصطلاح هو فهم 5 هذا الفهم المقيد مقيد بأنه أحكام شرعية» وليست 
مطلقة الأحكام الشرعية بل المتعلقة بأفعال العباد. إذاً المعنى الاصطلاحي هنا أخص مطلقاً من المعنى اللغوي» فكل فقّه اصطلاحي 
فهو فقه لغوي ولا عكس. قال وافبطلاها معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأُفعال العباد» معرفة: بعضهم يعبر بالعلم وبعضهم يعبر بالمعرفة» 
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وهذا بناء منهم على أن العلم هو إدراك جازم وإذا عبر بالإدراك الجازم بالعلم صار الفقه كله قطعيا وإذا عبر بالمعرفة والمعرفة تشمل 
وين لعن والتعلى رونا جد اهتيا عر لطر ين وملا ما جتاون المولع النقه باضه اولع رليك د تل الات وهو من 
اللدين بالضرورة» وجوب الصلاة هل فيه خلاف على أنها تمس صلوات؟ ليس فيه خلاف لأهل العلم بإجماع العامة والخاصة أنها 
“مس صلوات والليلة» نقول هذا فقه وهو قطعي يعني يقيني لا يحتمل النقيض ولا يحتمل الخطأ ولا يحتمل الشك؛ أما مثلاً وجوب 
صلاة الوتر عند أبي حنيفة نقول هذا مظنون» سنية الوتر عند اجمهور نقول هذا مظنون» لماذا؟ لوقوع االحلاف فيه ولاحتمال الأدلة 
نفيقل تأر يفن الفقه قطغيا وصار بعض الققه:فلنيا لأن الأول من حية' ابوت هنا ماهو قطى:ومنا ما هواظ» ومن تحيك 
استتباط الك ودلالة النص على الك منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني وسيأتي في الكلام على الأدلة. ْ 
إذا قوله معرفة أراد به المصنف الإشارة إلى أن المعرفة هنا تشمل الظن والقطع -فينئذ يدخل النوعان في مسمى الفقهء ولا يصح على 
قول أن يعبر بالعلم والمراد به الإدراك الجازم لإخراج ماذا؟ الظنء إذا قلنا الإدراك الجازم خرج كثير من الفقه و» وقصر الفقه على 
القطعيات دون الظنيات أو على الظنيات دون القطعيات هذا تحكم ولا ذليل عليده بن الضيوات أن كل حك شرعي قطعي ثبت عن 
دليل قطعي وأن كل حك شرعي ظني ثبت عن طريق دليل ظني فهو فقهء لكن بقيد أنه مرتبط ومتعلق بأفعال العباد. إذأً قوله 
(معرفة) تقول المراد به مطلق الإدراك» الشامل للأحكام القطعية والظنية» لماذا؟ لأن المراد مُطلق إطلاقه حم شرعي سواء ثبت 
عن طريق دليل قطعي أو عن طريق دليل ظني» معرفة أحكام الشرع: نقول معرفة هذا جنس يشمل معرفة الذوات ومعرفة الصفات 
ومعرفة الأفعال ومعرفة الأحكام» معرفة الذوات كديد ومعرفة الصفات كسواد أو بياض زيدء ومعرفة الأفعال كقيام أو اضطجاع 
زيد ومعرفة الأحكام كالخلال والحرام» ما المراد بالفقه هنا؟ معرفة أحكام الشرع» فينئذ خرجت معرفة الذوات ومعرفة الصفات 
ومعرفة الأفعال. معرفة أحكام الشرع: ما المراد بالمعرفة هنا؟ نقول لما قدت بالأحكام الشرعية والمراد بالأحكام الشرعية هي النسب 
التامة يعني ابمْل الاسعية أو الفعلية» الفقيه نبت حم شرعيا لفعل من أفعال العادة 16 فعل, لك أنك: كعد كحلوق: لدب عن وجل 
- كل فعل صادر منك سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالجوارح لابد وله 5 شرعي إما التحريم وإما الإبيجاب وإما الكراهة واما 
الندب وإما الإباحة. إذاً كل فعل لك سواء صادراً من القلب أو من اللسان أو من الجوارح» هذه ثلاثة أشياءء لابد لكل واحد منها 
تعلق بالأحكام النمسة فينئذ نقول ثلاثة في خمسة ب5؟ خمسة عشرء ولذلك ابن لقم - رمه لساك ردول رع لوكي 0ن 
على خمس عشرة قاعدة من كلها فقد كل مراتب العبودية. وذكر أن أفعال العباد منقسمة على هذه الثلاثة أشياء إما بالقلب وإما 
باللسان وإما بالجوارح» كل واحد منها له حك من الأحكام الخمسة» يعني نتعاق به الأحكام الممسة كقول اللسان» من القول ما هو 
حرم كالسب والشتم من القول ما هو واجب وتكبيرة الإحرام وما هو مكروه وما هو مندوب وما هو مباح إذا خمسة كذلك الجوارح 
وكذلك القلب» إذاً “مسة عشرة قاعدة» من كلها ووقف قوله عند كل حكم شرعيٍ ووقف فعله بالجوارح عند كل حكم شرعيٍ ووقف 
اعتقاده وفعل قلبه عند كل حك شرعي قد كل مراتب العبودية. 
إذاً أحكام الشرع نقول المراد بها النسب التامة» يِأتي الفقيه يقول قولك كذا حرامء هذا مبتدأ وخبر يأتي ويك على فعلك مثلا بالمثي 
فيقول هذا مكروه هذا مباح هذا مندوب هذا واجب هذا محرّم؛ فيثبت كل حك شرعي لما يناسبه من الأفعال» هذا يسمى ذسباً تامة 
وهو ابخماة الاسمية واجخملة الفعلية» معرفة أحكام الشرع المتعلقة؟ أحكام الشرع: هذا قيد واحد أو قيدان لا بأس به إما أن يقال إنهما 
قيدان وإما أنه قيد واحد» الأحكام الشرعية: نقول الأحكام تختلف باختلاف متعلقاتباء قد يكون حكا عقليا وقد يكون حك شرعيا 
وقد يكون حكأً حسياً وقد يكون حك جعلياً اصطلاحياً وقد يكون حك تجر بي هذه خمس. الك العقلي: هو أن يكون الحخاكم 
بالنسبة هو العاقل+ أنت تكون النسبة مستفادة من العاقل» يكون الكل أكبر من الجزءء هذا معروف. من جهة العقل» الجدء ليس 
أكبر من الكل» هذا أيضاً نفي سلب مخوض من جهة العقل؛ الح الاصطلاحي الجعلي يا اصطلح عليه أرباب الفنون الفاعل مرفوع 
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المفعول به منصوب هذا حك اصطلاحي جعلي؛ الك الحسبي كنار محرقة هذا حك حببيء الك التجريبي كأن يقال بعض الأدوية 
مفيدة للرأس ونحوها هذا مخوض من التجربة» الح الشرعي وهو المراد هنا أن تكون النسبة مستفادة من الشرع وسيأتي تعريفه في 
موضعه» إذاً معرفة أحكام الشرع يعني التصديق بها التصديق ببذه الأحكام الشرعية وليس المراد تصورها لأن الأحكام الشرعية قد 
بت للأفعال فبقَال الفعل كذا واجب أو حرامء قد ثبت للأقوال قد نيت لأفعال القاوب نقول هذه علم بتصديق الأحكام الشرعية 
وهو ما يمسبى بالنسب التامة» وقد ينظر لهك نفسه فيقال حقيقة الواجب ما يكاب على فعله ويعاقب على ترك هذا يمن تصوراه: وهل 
المراد هنا العلم بتصديق الأحكام الشرعية أو تصور الأحكام الشرعية؟ التصديق وليس المراد معرفة حقيقة الواجب ولا حقيقة الحرام 
إلى آخره» لماذا؟ لأن معرفة حقيقة الواجب وحقيقة الحرام هذا مبحث من مباحث الأصوليين وهنا المراد تعريف الفقه عند الفقهاء» 
المتعلقة بأفعال العباد: يعني المرتبطة بأفعال العباد لأن الأحكام الشرعية قد تكون متعلقة بالاعتقاد» اعتقاد القلب وعند الفقهاء وكذلك 
الأصوليين الأحكام الشرعية المتعلقة باعتقاد العبد كاعتقاد أن الله واحد وأنه يرى في الآخرة هذا أكيدة؛ قالوا هذه العقيدة التي تكون 
في القلب لا تسمى فقها في الاصطلاح» بل جعلت علاً مستقلاً مسماه العقيدة أو التوحيد إلى آخخره» وعليه نعرف أن المراد بالفقه 
هنا ليس الفقه الشرعي وائما هو الفقه الاصطلاحي في اصطلاح الأصوليين ونحوهء إذا المتعلقة بأفعال العباد مخرج للأحكام الشرعية 
الاعتقادية؛ فإنها على مستقل متعلقه القلب. 

بأفعال العباد: قال العباد لم يقل المكلفين لماذا؟ لأن من الأحكام الشرعية ما متعلقه غير المكلفين كالأحكام المترتبة على جنايات الصبي 
والمجنون والبييمة» نقول يضمن صاحبها ويجب على الصبي إخراج الزكاة أوعلى وليه ويجب إخحراج الزكاة في مال امجنون إذا بلغ النصاب 
وحال عليه الحول» -فينئذ هذه أحكام شرعية تعلقت بفعل غير مكلف» فنقول هذا من ترتب الأسباب كا سيأتي من ترتب الأحكام 
عل أمناياء 

بأفعال العباد: أفعال هذا إشمل الفعل بأنواعه الأربعة فعل الجوارح وفعل القلب وفعل اللسان وسيأتٍ معنا أن الترك على الصحيح أنه 
فعل» إذاً عرفنا حد الفقه معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد» كا ذكرنا أن العباد لحم أفعال تنزيل الأحكام الشرعية اننمسة على 
لاو لأ كال سحن كني خينئذ موضوع عل الفقه هو أفعال العباد» فعل العبد من حيث تنزيل الأحكام الشرعية على هذه الأفعال 
لأنه ما من فعل للعبد إلا وله نصيب وحظ من هذه الأحكام الشرعية فينئذ كل كلام يصدر منك هذا ليس مستوياً في الأحكام 
الشرعية والذي يبين لك حمَيقة هذا أن هذا القول محرم وهذا القول واجب وأن هذا القول مندوب وأن هذا القول مباح هو الفقيه 
وليس هو الأصولي» ولد على هذا التعريف إيراد وهو أنه إشمل عل اَل المقَاد هو الذي يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بفعل العباد 
يعرف أن الربا محرم يعرف أن تكبيرة الإحرام ركن وهو مُقلد هنا استوى عل امعد مع عل امْجتبد ودخل في الحد معرفة أحكام الشرع 
التعلقة بأفعال العباد» حينئذ لابد من قيد يخرج عل المقاد فلابد من زيادة من أدلتها التفصيلية» على معرفة بأحكام أو معرفة أحكام 
الشرع المتعلقة بأفعال العباد من أدلتها التفصيلية من أدلتهاء إذاً هذه المعرفة مأخوذة ومقتبسة من الأدلة» والذي يعرف أن يأخذ 
ويقتبس الك الشرعي من دليله بإجراء القواعد الأصولية هو الْجتهد» أما المقلد فلا يحسن وانما يسمع فتوى فيرددها فيقول هذا حرام 
وهذا حلال موافقة لما قاله العالم الفلاني وغيره» إذاً من أدلته التفصيلية يكون هذا مخرج لعل المقادء وأيضاً مرج لأصول الفقه لماذا؟ 
لأن الأصوليين قد يذكرون بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بفعل املف على جهة المثال» ولا يذكرونه على جهة التأصيل والتقعيد 
لماذا؟ لأن بحث الأصولي في الدليل اجملي الكلي لأن الدليل الشرعي قسمان دليل تفصيل وهو ما كان متعلقه خاصة يعني يتعلق بجزئية 
معينة كقوله تعالى إوَأقيموأ الصلاة واتوأ الرَكاةَ واركعوأ مم الراكعي] البقرة4» إوَأقِيموأ الصَلاةً| نقول هذا دليل تفصيلي لماذا؟ 
لأنه أمى تعلق بحي وفعل من أفعال المكلفين وهو الصلاة» إواتوأ الرَكاةً) تقول هذا دليل تفصيلي أنه أمس تعلق بحزئي وهو إيتاء الزكاة 
وهو فعل من أفعال المككِينَ» أما مطلق الأعى للوجوب ومطاق النبي للتحريم هذه دليل جمل كلى لا يتعلق بجزثي معين» إذا من أدلتها 
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التفصيلية نقول هذا مخرج لعل المقلد ورج لأصول الفقه لأن بحث الأصول في الدليل الإجمالي الكلي لا في الدليل التفصيليء ثم قال 
ولاج بين عليه غيره) والضل نا يبن عليه غيره؛ لما فرغ من تعريف المضاف إليه لغة واصطلاحاً شرع في بيان حققة العاف 
اغة واصطلاحاً فقال والأصل ما ينبني عليه غيره» كأصل الجدار أي أساسه وأصل الشجرة أي أساسما التي يقوم عليها الفروع» قال 
فأصول الفقه أدلته» لماذا قال فأصول الفقه أدلته؟ لأن الأصل له معنيان معنى لغوي وهو الذي ذكره المصنّف ومعنى اصطلاحي في 
اصطلاح الأصوليين» ويطق في اصطلاح الأصوليين على معاني أربعة وزاد بعضهم خامساً 
يطلق الأأصل وماد به الدليل يعني نقيض الأصل في تحريم الربا الاب والسنة والإجماع» أي دليل تحريم الربا الاب والسنة والإجماع» 
هنا عبر بالأصل ا به الدليل يطلق الأصل 3 به الرحان» فكال الأصل فٍ الكلام الحقيقة دون المجاز» , يعني الراجح عند السامع 
حمل الكلام على حقيقته دون مجازه» يطاق ويراد به القاعدة المكدزة تال ]باح أكل الميتة للمضطر على خلااف الأصل يعني على 
خلاف القاعدة المستمرة» يطاق ويراد به المقيس عليه وهو المقابل للفرع عند أرباب القياس فيال اتثمر أصل للنبيذ في الحرمة اثمر 
أصل يعني مقيس عليه للنبيذ فقيس النبيذ على انخمر بجمع ماذا الإسكار فسحب الك من الأصل وهو اثمر إلى النبيذ وهو الفرع» إذا 
هذه أربعة معان للأصل» يطلق ويراد له الدليل ويطلق وراد به الرحان ويطلق ويراد به القاعدة المستمرة» ويطاق ويراد به المقيس 
عليه» ويطلق عند بعضهم ويراد به المستصحبء فيقّال الأصل براءة الذمة أي المستصحب على المكلف براءة الذمة وعدم شغلها بتحريم 
أو نحوه ويقال الأصل في الأشياء الإباحة أي دليل مستصحب أو المستصحب عل الأشياء هو الإباحة الخ5 عليه بالإباحة» أي 
هذه المعاني أنسب هنا؟ نقول الدليل» ولذلك قال المصنف (فأصول الفقه أدلته) فإذا عرف معنى الفقه لغة واصطلاحاً وعرف 
مين الأمل أنه وا ماي فنقول المراد بالمركب الإضافي أصول الفقه أدلته أي الأدلة المنسوبة إلى الفقه» لماذا؟ لأن الفقه مقتبس 
ومأخوذ من قله الأميوك؟ إذا عونا سق أصول الققد باعتاره مركا | ضافياء فإذا قبل لك ما المراد بأصول الفقه على حالة كونه 
مركا إضافياً تقول أدلة الفقهء جعلت محل الأدلة محل الأصول الأدلة لماذا؟ لأن معناها اللغوي ما يبنى عليه الشيء أو ما ربتني عليه 
غيره والفقه مبنى ومستند على أدلة الفقه» فينئذ تقول أصول الفقه من حيث كونه مركب إضافياً أدلة الفقه» وأما معناه اللقّى فهو 
رن نرجع إليه برافة ولقن انفد زعالك وجية الختسادةرن] كمال البشيه عقال لك أسزك الفقةاون خورف كوه 
لقباً وعلياً على هذا الفن مركا من ثلاثة أشياء» الأول متفق عليه بين الأصوليين وإنما الحلاف الزيادة في كلمة معرفة» الثاني والثالث هذا 
مُختاف فيه» يعنى هل هو داخل في حد أصول الفقه أم لاء والمشهور عند المتأخخرين تبعاً لصاحب جمع الجوامع إدخال حال المستفيد 
وكيفية الاستدلال وهو أولى؛ معرفة دلائل الفقه إجمالاً. إذاً أصول الفقه هو معرفة وعرفنا المراد بالمعرفة أنها إدراك الشىء على ما 
قوكلية» هذاا سي جاذ ا سعرفةه: قد مكرن قطكيا وفنا كرون علنيا وأن بعضهم أن القواعد الأصولية لا تكون إلا قطعية لقو ولذلك 
تفارق القواعد الفقهية كا سيأتي. 
معرفة دلائل الفقه: دلائل جمع دليل وهذا مما أعترض به على صاحب بمع جوامع دلائل جمع دليل لأن دليل تمع على أدلة لا على 
دلائل» ولذلك يقال أدلة الفقه إذلك لَا نظم , جمع الجوامع لصاحب المرافق قال أصول ودلائل الإجمال» فا هي؟ السيوطي نكت على 
صاحب جمع الجوامع وقال أدلة الفقه الأصول مملة» عدل عن دلائل إلى أدلة لأنه لا يعرف جمع دليل فعيل على فعائل هذا هو 
المشبور والله أعلل. دلائل الفقه إجمالا: عرفنا أن أداة الفقه نوعان» أدلة تفصيلية وأداة جملية كلية» أصول الفقه أدلته كلية جملية يعني 
ينظر في الدليل الكل كالاب والسنة والإجماع والقياس» هذا متفق عليهاء والقياس عند اجماهير وحكي الإجماع إجماع الصحابة وعليه 
تقول متفق عليها الاب والسنة والإجماع والقياس هذه أداة إجمالية متفق عليها عند الأصوليين» ومنها ما هو مُختّلف فيه كقول الصحابي 
والمصالحة المرسلة وشرع من قبلنا إلى آخخره. إذاً أدلة الفقه الكلية منبا ما هو متفق عليه كالأربعة المذكورة ومنها ما هو الختلف فيه كا 
ذكرناه من الأمثلة الثلاثة. 
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دلائل الفقه معرفة دلائل» هل يشمل اللفظ الأداة المتفق عليها والختلف فيها؟ نقول نعم لأن بعضهم قد يرح أن فعل الصحابي حمة 
ل هل تدخل القواعد الاصولية؟ 
هذا محل نزاع بين الأصوليين» من جعل الدليل خاصاً بالوحي قال لا تدخل القواعد كطلق الأمى للوجوب ومطاق النهي للتحريم 
والعام يبتقى على عمومه حتى يرد المخصص هذه قواعد متفق عليها عند الأصوليين» حكى فيها الإجماع عند المتقدمين» نقول القواعد إذ 
جعلت دليلا إستدل بها حينئذ لا إشكالها في إدخالما في الدلائل» وإذا جعلنا لقواعد مغايرة للأدلة حينئذ لا يصح تعميم اللفظ لإدخااه 
نحو القواعد المشبورة» وإذلك عدل بعضهم قال أصول الفقه هو القواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل 
أو بالقول» لماذا؟ لأن القواعد العامة هذه كلية لا ا دلياةً عندهم ولذلك من جعل هذه القواعد أنها دليل لا إشكال ومن ١‏ 
يجعلها جعل في اللفظ هنا إن جاز التعبير إشكالا وعدل عنه إلى القواعد ونقول الصواب أنه إذا قيل إنها أدلة من باب أنها ثبت 
باستقراء الشرع فلا إشكال؛ إذا قيل أن مطلق الأمى قت ثبت به الأحكام ومراد كم أما بيست دليلا مستقلً ذاه وإما عرفا 
الأصولي باستقراء كلام الشرع نظر في أوامى الشرع المجردة ومقترنة فلص إلى أن مطلق الأعى يدل على الوجوب حينئذ نقول هذه 
ليست قاعدة مستقلة وانما هي مبناة على استقراء الشرع» هذا دليل شرعي فا ثبت به القاعدة يثبت به الجزثي فلا إشكال حينئذ» من 
قولنا بأن الأدلة تشمل القواعد الأصولية» معرفة دلائل الفقه إجمالاء إجمالاً ما إعرابه؟ نقول حال من الأدلة يعنى من حيث ابملة 
فبحث الأصول بيحث في الدليل المبل كاب والسنة والإجماع والقياسء بحث فيها من جهتين» أولاً بميز لك هذه الأدلة وهي متفق 
عليها ولا إشكال فيا بميز لك الدليل الصحيح الذي يصح أن يعتمده الفقيهء ما هو الدليل الصحيح؛ ثم إذا ورد نزاع فيثبت الحة في 
إثبات هذا الدليل» فثلا القرآن» هل فيه خلاف أنه دليل أو لا؟ عند المسلمين لا خلافاً للدهرية» فيثبت لك الأصولي ججية في القرآن 
وهذا جدالا للدهرية ونحوهم ثبت لك الأصولي غية اله عندها تقول يانه قراني ولا يحتج بها الشئة ذا اسم ت لك جبية الدليل العام 
هو السنة» الإجماع فيه نزاع» فيثبت لك الأصولىي حجية الإجماع وكذلك جية القياس وهم جرة. 
إذاً ميز لك الدليل الصحيح الذي يعتمد عليه الفقيه فيجعله مستنداً ومستمداً يستمد أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد» ثم يأتي 
للأحكام أو الأدلة الختلف فيها هل فعل الصحابي ة أو لا إن كان حجة أثبت له بالأدلة إن كان ليس بحجة أثبت أنه ليس بحجة 
بالأدلة» هل المصالح المرسلة حجة ثثبت بها الأحكام أم لا؟ هلم جرة» نقول لك الأصولي .ثبت لك هذه الأدلة وبميز لك الصحيح من 
الفاسد ويقيم الأدلة على الصحيح ويقم الأدلة على بطلان الفاسدء ثم ينظر نظراً آخرء فاذا بالقرآن هو الدليل الكلي السمعي الشرعي 
المتفق عليه فينظر فيه نظراً آخرء فيقول لك القرآن ليس على صيغة واحدة لم يرد على صيغة واحدة فهو تراكيب عربية والتراكيب 
لعربية ليست مستوية الاستعمال بل بعضبا ما هو من جهة اللفظ أمراً وبعضها من جهة اللفظ نبا وبعضبا عام وبعضها خاص وبعضها 
مطلق وبعضها مقيد» بعض الأحكام يدل علبيا بالمنطوق وبعضها بالمفهوم؛ إذاً هذه تسمى أنواع للدليل الواحد الشرعيء إذاً الاب 
هذا واحد مشتمل على أنواع وهيٍ الأص والنمي والعام والخاص والمطاق والمقيد إلى آخره» نظر الأصولي في إثبات الدليل الكلي أنه 
مجة» ثم ينظر ني انواع هذا الدليل فينظر إلى الصفات المتعلقة بها احوال الاى يحتمل أنه للوجوب ويحتمل انه للندب ويحتمل أنه 
الاباخة كا قاله بعضن الأصوليين فيأق يبت لك أن الأ !]ذا جرد حن القرائن أفاد الوحجوف قيقول: لك -مقتضئ الأ منطلق الأم 
يعني المتجرد عن القرائن الصارفة مطلق الأعى يقتضي الوجوب هذه قاعدة» مطلق الأمر» الأمى هذا نوع من أنواع الدليل السمعي 
الكل أثيث له ممولاً وهو صفة كونه إذا جرد عن القرائن اقتضى الوجوب: 
الفقيه أَحْذْ هذه القاعدة العامة وهي مقتضى الأمى مطلق الأمى يدل على الوجوب» فيأخذها جاهزة مستدلا عليها بالكّاب والسئة لأن 
الأصولي لا يثبت هكذا وإما باستقراء كلام الشرع ينظر في الأمى فإذا به استعمل مقترناً بقرينة دالة الوجوب أو مقترنا بقرينة دالة 
عل الات أو غرة اغن القرا فق افننك أن تمطلق الأ ذا جره عو القرائة بو لهل" ارهد فا عددها الفقية فإذا وعد أمن ره 
عن القرائن حمله على الوجوب فيقول لك أقيموا الصلاة هذا أمر أليس كذلكء» أقيموا هذا أمى ومجرد عن القرائن» يقول لك (أقيموا 
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الصلاة) أمى والقاعدة الأصولية العامة مطلق الأمى للوجوب إذا الصلاة واجبة» ما فعل الفقيه؟ الفقيه ركب لك قياس هذا يسمونه 
قياس ركب لك القياس من دليل أو مقدمة صغرى التى هي (أقيموا الصلاة)» الصلاة مأمور بها في قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) هذ 

مقدمة صغرى» هذا بحث الفقيه» ثم يأخذ القاعدة العامة من الأصولي فيكون مطلق والأمى يقتضي الوجوب إذاً أدخل قوله (أقيموا 
الصلاة) في القاعدة العامة فنتج من ذلك أن الصلاة واجبة» إذا قول معرفة دلاثل الفمّه إجمالا احترازا من الفقهء لماذا؟ لان الفقه 
متعلقه الأداة التفصيلية» وكيفية الاستفادة منها هذا المراد به معرفة كيف إستفاد من هذه الأدلة كيف أستفيد ونقتبس الأحكام 
الشرعية من هذه الأدلة يعني وجوه الاستدلال بالقرآن نذكر فيه ما ذكرناه سابقاً أن القرآن ليس على وتيرة واحدة فالأمى يختلف عن 
المبي والعام يختلف عن اللخاص ولكل نوع من هذه الأنواع حكم يخصه» وكل نوع من هذه الأنواع يفرد ببحث خاص عند الأصوليين» 
إذاّ كيفية الاستدلال بالقرآن كيفية أخذ الأحكام الشرعية من القرآن هذا أن بحثه؟ في الأصولء إن عر فنا هذه أن من فوائد أصول 
الفقه معرفة اقتباس الأحكام» هل بعد ذلك يحتاج طالب العالم من يزهد في أصول الفقه هذا لا يمكن أن يقال» كيف يكون فقيه 
وليس بأصولي. 0 ل 

وكيفية هذا بعطف على دلائل يعني معرفة كيفية الاستفادة كيف يستفيد الأصولي الأحكام الشرعية منها أي من الأدإة الإجمالية» 
وحال المستفيد» المستفيد المراد به طالب الك من الدليل» ولذلك قال وهو امجتبد فسر لك المستفيد من أفاد من الذي يستفيد الحم 
الشرعي من؟ امجتبد» إذا ما يأتي المبتدئ أو يأتي طالب العلم أو العامي فيرح في مسائل ويذكر أشياء وهذا حلال وهذا حرام ثم هو 
ليس أهلا للنظر في الاب والسنة» إذا عرفنا أن أصول الفقه من حيث معناه اللقى العللى مبنى على أركان ثلاثة» أولا الأدزد 
الإجمالية أي أدلة الفقه الإجمالية» والمراد بها الأداة المتفق عليها اكاب والسنة والإجماع والقياس والأداد المختّف فيا كقول الصحابي 
ونحوه» والقواعد الأصولية العامة عند الأصوليين كطلق الأمى للوجوب والعام حة والعام أيضاً تمل على عمومه حت يرد التخصيص. 
الحكم الثاني من وجوه الاستدلال ببذه الأدلة على إثبات الك الشرعي كيف نقتبس الحكم الشرعي من هذه الأدلة» الثالث من هو 
المقتبس؟ من هو امجتبد؟ هو ما سيذكره المصنف هنا في آخخر باب يعني شروط الجتهد يعني ليس كل من نظر في الحّاب والسنة يكون 
مجتبداًء إذاً عرفنا أصول الفقه بمعنبيه اللقبي والإضافي. 1 1 

ثم قال والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس» يعني ما الفائدة من دراسة أصول الفقهء ما الفائدة من 
فزاضة أحول الثقة :رامول الققدهذا هر فيه منذ القدم ولذلك أشار الزركشي في البحر المحيط إلى نحو من هذا قال بعضهم أنه لا 
يحتاج إليه؟ لأنه مركب من عدة فنون فإذا درمك اللغة لوحدها وعلوم القران لوحدها والمنطق لوحده لا نحتاج إلى أن ست في هذا 
الفن مؤلفات خاصة لمن اشتغلوا بها لأنه وهذا صحيح الركن الأساس والمتين في أصول الفقه هو اللغة العربية» فن أتقن اللغة العربية 
حينئذ صم له أن يكون أصولياً مع معرفة ما انفرد أو زاده الأصوليون وما زاده الأصوليون يمكن أن يختصر في وريقات على علوم اللغة 
ونحوهاء فلذلك كل من تشبع بعلوم اللغة حينئذ لا يحتاج إلى كثير من كتب الأصولء ولذلك أذكر دائما كلمة الشاطبي سوضفه اله 
تعالى - يقول المبتدئ في اللغة العربية مبتدئ في الشريعة» جعل والانتباء الابتداء والتوسط في الشريعة التي الوحيين الاب والسنة 
جعلها مرتبطة بعلوم اللتعركاك ادر عد إللحة ماري ف الشتزيفة والتوسط قعل الغ متوسط في التتزيعة والتبي .فى علوم 
اللغة منتبي في الشريعة» وهذا كلام الشاطبي وهو أصولي. إذاً ثم ارتباط لا يمكن أن ينفك عل أصول الفقه عن عل اللغة ولذلك قال 
بعضهم عل أصول الفقه متوقف على معرفة اللغة وهو ركن ومعلوم أن الركن داخل في حقيقة الشيء» وأنه تفوت الحقيقة والماهية 
بقواته وإذلك فوت أصول الفقه بفوات علم اللغة لورود الاب والسنة بهاء والكّاب والسنة هما أدلة أصول الفقه. فن لم يعرف اللغة 
لا يمكنه استخراج الأحكام من الاب والسنة وهذه كامة حقء اللمبتدئ في اللغة مبتدئ في الشريعة والمتوسط في اللغة متوسط في 
الشريعة والمنتمي في اللغة منتوي في الشريعة. 

الغرض منه هو الفائدة كا قاله المصنف» معرفة كيفية اقتباس الأحكام» كيف نقتبس وإذلك في مختصر التحرير عرف بتعريف مغاير 
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لهذاء قال أصول الفقه هو القواعد التي إستنبط بها الأحكام الشرعية؛ إذا فائدة أصول الفقه أنه تقتس به الأحكام. 

قال والأدلة» وهذا لا يمكن أن يكون فيه تحريف في النسخة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة وهذا لا إشكال فيه أو يكون على 
الأصل» معرفة كيفية اقتباس الأحكام هذا فائدة والأدلة يعني معرفة الأدلة الصحيحة من غيرها وهذا يحتاجه أو ييحث عنه في أصول 
الفقه فعل الصحابي مثلا هذا مما ينزع فيه هل هو دليل شرعي أو لا؟ من الذي بميز لك الأدلة الصحيحة من غيرها؟ من الذي يزيف 
لك الباطل ويحسن لك الحق؟ هو الأصولي» وحال المستفيد الذي هو حال المقتبس يعني من هو الذي يقتبس الأحكام من أدلتهاء 
فلو فلات وسائل 5كهاء أولا تعريق أضول الفقةاوهذا المزاد بقول البادعة كل'قوء الخد نحل لك أصول الفقه معنيية» ولسة وقطنلة 
وفضله والواضح» فضله أونسبة - إِما بعد فن عشر الحد والموضوع ثم القرة» ثرة الغرض المراد به القْرة» أما فضله فإذا كانت الأحكام 
الشرعية مبناها على أصول الفقه -فينئذ نقول الوسائل لها أحكام المقاصد فضله وفسبته نسبته إلى سائر العلوم التباين أنه ماين علم أصول 
الفقه مغاير لعلم التفسير مغاير لعل الحديث ونحو ذلك» موضوعه في أي شيء بحث؟ نقول في الأدلة» الأدلة نفسها الاب والسنة هي 
موضوع أصول الفقه» وقيل الأدلة والأحكام الشرعية» واجمهور على الأول» حكه نقول فرض كفاية» وقيل فرض عين والمراد به أنه 
فرض عين في حق المجتهد بعفي الذي أراد أن نزلت نازلة وأراد أن ينصب نفسه ويكفل ك2 في وجود ح شرعي يتعلق ببذه النازلة» 
نقول في حقه فرض كنفاية أو فرض عين؟ فرض عين» لماذا؟ لأنه نصب نفسه ا ومجتبداً نقول مض تروط الاجتباد هو أن 
يقف على أصول الفقه. هل الأولى تقديم أصول الفقه على الفقه أم العكس؟ هذا مما وقع فيه نزاع بين الأصوليين أنفسهمء والأولى في 
مثل هذا يقال من عرف الأمور العينية الوضوء والصلاة وإذا وجبت عليه الزكاة عرف أحكام الزكام تفصيلا والحج إذا وجب عليه 
وعرف كيف يحجء الأولى فيما زاد على ذلك أن يقدم أصول الفقه على الفقه. أن يدرس أصول الفقه أولا ُُ يعد ذلك إن آراد 
أني يدرس الفقه دراسة تفصيلية وبحثاً في أقولا الفقهاء والنظر في خلاف العلماء حينئذ لا يستفيد وان يستفيد أبداً إلا إذا كان متقناً 
لأصول الفقه إتقان الأحكام لا يكون إلا بإتقان أصول الفقه. 

هذا ما يتعاق بشيء من المبادئ العشرة» ثم ذكر وقال: ذلك ثلاثة أبواب يعني أصول الفقه مذكور في ثلاثة أبواب في الك ولوازمه 
وهذا هو اول باب سياتينا غدا بإذن الله تعالى وصلى الله وس على بينان عمد وعلى صحبه أجمعين. 


* الحكر. والحا 5. وامحكوم فيه ,وا حكوم عليه. 

د الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا منحمد وعلى آله وصعبه أجمعين» أما بعد 

ذكرنا في ما سبق المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتعريف أصول الفقه بأنه يعرف من جهتين: من جهة كونه 
رييا تركيبا إضافياء ومن جهة كونه علما لقبيا لهذا الفن. 

قانا المقصود هنا هو الحد الأول الذي ذكرهء وهو معرفة الأدلة» أدلة الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة منباء وحال المستفيد» هذه 
ثلاثة أركان» بعضهم زاد عليها: الأحكام الشرعية بمعرفة تصور الواجب والتحريم والإباحة والكراهة والندبء لماذا؟ لأن ثمرة الأداة 
هي الأحكام الشرعية» عندنا مثمر وثمرة» المثمر هو الأدلة» والقْرة هي الأحكام الشرعية» والمستثمر هو المجتبد» وطرق الاستثمار هي 
وجه دلالة هذه الأداة على الأحكام الشرعية التي ذكرها فيما سبق» والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام» هذه تسمى طرق 


الاستباط» طرق الاستثمار. والمستثمر هو المجتبد» والقْرة هي الأحكام الشرعية. إذن هذه أربعة أركان لابد من الوقوف عليها. 

هل الأحكام الشرعية داخلة في موضوع أصول الفقه أو لا؟ هذه فيها نزاع» المهعور على أن موضوع أصول الفقه ه الأدلة فقطء 
والأحكام ثرة» حينئذ تكون المرة تابعة» والتابع لو فر لابد أن يكون مباينا مباينة تامة عنه. (الأحكام والأدلة الموضوع» وكونه 
هذي فقط مسموع) هكذا قال صاحب المراقي. (الأحكام والأدلة الموضوع) على قول من يرى الأحكام الشرعية داخلة في مسمى 
أصرك فته يمو .قدا لفغن الأعيري» أي ما انود جزل عوط أصبول الفقه. 

ثم قال (وذلك ثلاثة أبواب) . 

(وذلك) المشار إليه هو أصول الفقهء يعني كأنه حصر لك اصول الفقه في ثلاثة أبوزاب على سبيل الاقتصار» كا سبق أنه اختصر هذا 
الاب من كاب مطول له فقال: (وذلك ثلاثة أبواب» الباب الأول: في الحم ولوازمه)» يعنى سينكر لك في هذا الباب حقيقة 
الحم الشرعيء لأن البحث هنا في الشرعيات» ولوازمه: يعني لوازم الخ5» الحم ولوازمه أربعة أقسام؛ لأن الحم لا بد له من حا كم 
ولا بد ل من حل » وهو المحكوم عليه» ولا بد من شيء يحم فيه وهو المحكوم فيه» إذن اي كاك إذن الحم ولوازمه: الحم هذا 
ركن خاصء ولوازمه: هذا جمع لازم» واللازم -ك هو معلوم-: ما يمتنع انفكا كه عن الشيء؛ حينئذ لا بد لنحكم من حل» ولذلك 
حصر الأصوليون الأركان في أربعة أركان: وهي الخك» هذا بحث خاص يحثون فيه حقيقة الحكم» والحا م 5 الذي يكون مصدرا 
لتشريع وهو الله عن وجل لأن كلامنا في الشرعيات» المحكوم فيه وهو أفعال العباد» فعل المكلفء المحكوم عليه هو المكلف نفسهء 
الادى. 

قال (في الك ولوازمه) قال: قيل فيه حدود» أسلمها من النقد والاضطراب: الك في اللغة المنع» يعني الك له معنيان» معنى لغوي 
ومعنى اصطلاحي» لابد - إذا اريد المعنى الاصطلاحي - أن يذكر المعنى اللغوي» ليعرف العلاقة بين المعنيين» المعنى اللغوي والمعنى 
الاصطلاحي» لان المعنى الاصطلاحي هذا حقيقة عرفية او شرعية» لا بد له من إحدى الحقيقتين إما حقيقة شرعية واما حقيقة 
عرفية» ومعلوم أن الأصل في اللغات أنها تمل على الحقيقة اللغوية» ولا يجوز التخصيص أو التعميم بنقله إلى حقيقة عرفية أو شرعية 
إلا إذا ثبت أن هذا المعنى قد استعمل في لغ العرمي» حا هق الأ صل + وإدلك: إذا :عرفت الإيمان يقال الإيان لغة كذاء والإيمان في 
الشرع كذاء الصلاة لغة الدعاء» وفي الاصطلاح أقوال وأفعال .. اله ل يذك الفقهاء هذه المعاني؟ ليبين لك أن تم تناسبا بين المعنى 
اللغوي والمعنى الاصطلاحي الذي يعبر عنه بالحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية. إذن تقول هنا الحك ليعرف العلاقة بين الك الشرعي 
والحكم اللغوي. 

الح لغة: المنع» ومنه معي القضاء حكاء لماذا؟ قالوا لأنه بمنع من غير المقضي منه» إذا حك القاضي فقّد أثبت الحكم الذي يراه» ومنع 
غره من أن ينفذ حكمه على المحكوم عليه. إذن الك في اللغة هو المنع» ولذلك قول جرير يذكر في هذا الموضع: 

أبني حنيفة احكوا سفاء ك .. إني أخاف عليك أن أغضبٌ 

فإذا قيل: حك الله في هذه المسألة الوجوبء معناه أن الله عن وجل قضى في هذه المسألة بالوجوب ومنع من مخالفة هذا الحك5. 
وإذلك سميت الحكة حكة كا قيل مشتقة مشتقة من الخك» لماذا؟ لأن فيها منعاء تمنع صاحبها من الوقوع في الرذائل والأخلاق غير 
امحمودة. إذن عرفنا الحم في اللغة. 

أما في الاصطلاح» فذكر بعضهم كالشيخ الأمير رحمه الله في المذكرة وغيرهاء أن الك اصطلاحا هو إثبات أمى لأعى أو نفيه عنه» إذن 
الحم يكون بالإثبات إيجابا ويكون بالنفى سلباء زيد قائم: هنا حكت على زيد يثبوت القيام» زيد ليس بقائم: هنا حككت على زيد 
بسلب القيام عنه. إذن الخك يؤكون بالإثبات ويكون بالننفي. إذن لا يتصور كا يظن البعض أن الحم دائما إذا قيل حرام معناه أنه قد 
حكم وأفق» وإذا قيل ليس بحرام معناه ليس مفتى» لا هو أَفتى في الموضعين» في الإثبات بإثبات التحريم» وفي النفي بنفي التحريم. 
هذا من حيث اجملة: إثبات أمى لأمس: زيد قائم» أو نفيه عنه: زيد ليس بقائم. هذا من حيث اجملة. 

ثم بتتوع بالاستقراء إلى أنواع ثلاثة أو أربعة أو خمسة» على خلاف بينهم. إن كان موضع النسبة» محل النسبة مستفادة من الشرع» 


يعني إثبات أمى لأعى لأمر» من المثبت؟ إذا كان الشرع خينئذ يكون الخكم شرعياء الذي أثبت إذا كان المثبت لأعى آخر هو الشرع 
صار الخك5 شرعياء أو نفيه صار الحم شرعيا. إذا كانت النسبة مستفادة من العقل» العمل هو الذي أثبت الأعى للأمى أو نفاه عنه» 
حينئذ يكون الك5 عمليا. إن كانت النسبة مستفادة من التجربة» نقول حينئذ الحكر قروياء إن كات القنية ستفادة بالائيات اد 
النفي من الاصطلاح أو الجعل» كالفاعل مرفوع» والفاعل ليس بمنصوب» نقول هنا الحم اصطلاحي أو جعلي. إن كانت النسبة 
مستفادة من الحس» بالإثبات أو بالنفي» حينئذ نقول الحم حسي. إذن يتنوزع الحم باعتبار محل النسبة. الوسط الذي يشترك فيه 
الكل إثبات أمى لأعى أو نفيه عنه. في جميع الأنواع امس هذه نقول فيها إثبات وفيها ننفي» لكن موضع الإثبات» أو محل استفادة 
الإثبات أو النفي .يتنوع بتنوع المثبت أو الناني. إن الشرع فالحكم شرعيء إن كان العمل فالحك عقلي. 

(الكل أكبر من الجزء) هذا إثبات» نقول هذا الحم مستفاد من العقل» (الجزء ليس أكبر من الكل) هذا الك بالنفي والسلب» 
مستفاد من العقل. (بعض الأدوية ثبت أنها مسهلة أو مسبرة) فنقول هذه ثبتت بالتجربة. كذلك نقول (النار محرقة) النسبة هنا 
حسية , (النار ليست باردة) حسية» حسية لمن؟ أنت إذا حكمت بأن النار محرقة» هل أنت أحسست بأن النار محرقة؟ أم شاع وذاع 
بأن النار محرقة؟ أصل الحم لمن جرب يكون حسياء أما بعده فبعضهم يرى أنه عقلي» لماذا؟ لأنه شاع وذاع وصار كالضروري أن هذا 
06 5 

والمراد الذي معنى المراد به الحم الشرعي» الحم قيل فيه حدود» يعني في الاصطلاح لا في اللغة» لماذا؟ لأنه أتى ب (ال) وهذه للعهد 
الذكري» لأنه سبق هناك وقال في حد الفقه: معرفة أحكام الشرع. فقال والحك» لما أخذ الأحكام الشرعية فصلا في حد الفقه اعاد 
الحكم معرفا ب (ال). والتكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى. إذن نقول الحم هنا المراد الحم الشرعي لأنه أطلق هناك في الفقه 
فقال معرفة أحكام الشرع. قيل فيه حدود يعني كثرت الحدود» حدود جمع حد» والحد في اللغة المنع» وفي الاصطلاح الجامع المانع. 
الجامع ال يد الحد .. 

الجامع لكل أفراد المحدود» بحيث لا يخرج عنه فرد من افرادهء المانع من غيره امحدود من الدخول في الحدء ولذلك قيل: سمي البواب 
حداداء لأنه يمنع اللخارج من الدخول» وقد يمنع الداخل من الحروج» إذن هو حام بمنع الداحل من اللحروج» كالصبيان» وبمنع الخارج 
من الدخول» حينئذ هو حداد» إذا قيل البواب هو حداد لأنه جامع مانع . وكذلك الحدود الي هي التعريفات عند أزياف الفنون» 
هي جامعة مانعة» تمع أفراد الحدود» وتمنع غيرها من الدخول فيها. ولا إشترط فيه ألا ينتقد أو أن لا يعترض عليه باعتراض» لأنه 
كا يقول شيخ الإسلام ابن تهية لم يسم حد في الدنيا من الاعتراضء الحد التام الذي يعنون له المناطقة هو يقولون يعسر وجودهء فإذا 
كان أهل الصنعة يقولون يعسر الإتيان به مفمن باب أولى لا يأتس به أصحاب الأصول ونحوهم ز فينئذ نقول كل ما يذكر في الأصول 
أو في الفقه أو في النحو أو ني الصرف من الحدود» هذه أشبه ما يكون بالرسوم المقربة للمحدودء أما أنه لا يعترض عليه بأي اعتراض» 
أوأنهة بد أن يسم من كل اعتنراض هذا لا يمكن» لأنها رسوم وليست بحدودء ولأن المعرفات - يا هو معلوم - ثلاثة: حد ورسم 
ولفظي. 

ترف أعن فلن قبل علد ووتجي ولف عل 

إذلك اختلفت الحدود فيه» اختلفت التعاريف» أسلمها من النقض والاضطراب. من النققض: النقض اراد به هنا أن يدخل في 
الحد غير امحدود» وهو التعريف غير المانع» إذن ننقض أو انتقض الحد لكونه غير مانع مثل ماذا؟ لو قيل: ما الإنسان؟ فقال: حيوان» 
جميع أفراد المحدود (الإنسان) دخلت في لفظ حيوان» أليس كذلك؟ هل خرج فرد من أفراد امحدود (الإنسان) عن لفظ حيوان؟ 
الجواب لا. لكن هل منع هذا اللفظ من غير ألفاظ المحدود من الدخول في الحد؟ الجواب لاب لأن الحيوان هذا يصدق على الإنسان 
بكل أفراده» ويصدق على الفرس والمار والبغل إلى آخرهء إذن هذا غير مانع» هو جامع» لكنه ليس مانعا. هذا يسمى النقض. 
والاضطراب: أن يكون الحد غير منضبط» عكس الأول» يعني غير جامع» الحيوان ما هو؟ قال: الناطق» عرف لي الحيوان» فقَال: 
الناطق» الناطق هذا خاص بالإنسان» حينئذ نقول هذا جامع أو مانع؟ لم ينع كل الأفراد» لأن الحيوان ليس مختصا بفرد واحد هو 
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الناطق وهو الإنسان» وبل يشمل الإنسان الناطق ويشمل عيره؛ إذن أسلمها من النقض والاضطراب لكونها غير جامعة أو غير مانعة 
هرما سيذكه الصنش. | , 1 | 

لكن يرد السؤال: لماذا اضطرب الأصوليون في حد الحم؟ اختلفت كمة الأصوليين في حقيقة الح وتفسيره لأمرين» يعني سبب 
الامطراف اموان” 

الأول: أن بعض المكلفين غير موجود وقت اللحطاب» وقت تنزل القرآن بعض المكلفين غير موجودء بل هو معدوم وخطاب المعدوم 
محال» لأنه ليس بشيء» المعدوم ليس بشيء» حينئذ كيف يخاطب؟ بعض المكلفين غير موجود وقت اللحطابء يعني إذا نزل قرآن بأ 
أو ني " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة "» المخاطب به من؟ وقت التنزيل المخاطب به الصحابة رضي الله عنبم» إذن الصحابة مكلفون» هل 
هم كل المكلفين من أول الدنيا إلى آخرها؟ لاء ليسوا كل المكلفين» غذن هم بعض المكلفين» نزل القرآن وخاطب الرب جل وعلا 
الصحابة بقوله " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة "» إذن بعض المكلفين حين التنزيل كان موجودا ولا إشكال أن الحم كان متعلقًا ببم» 
لكن انقرض عهد الصحابة وجاء بعدهم التابعون وبعدهم إلى يومنا إلى أن تقوم الساعة» هؤلاء مكلفون أم لا؟ إن قلت: مكلفون» 
خينئذ لا يشملهم اللحطاب لأنهم لم بتخاطبواء لأن معنى اللخطاب إلى الغير» أن يكون مباشرة» هذا الأصل فيه في لغة العرب» فينئذ 
كيف يكون اللحطاب الأول الموجه للصحابة» يكون موجها للصحابة وهم موجودون» وشاملا لمن يأتي بعدهم؟! فبعض الأصوليين 
أراد أن يأتي بحد جامع للصحابة ولغيرهم» لماذ؟ لأن اللحطاب كأ يشمل الموجود كذلك يشمل المعدوم» لكن بشرطه كا سيأتي. هذا 
أولا: أن بعض المكلفين غير موجودين في وقت الحطاب وقت تنزيل القران. والمعدوم ليس بشيء فينئذ كيف يخاطب؟ ونريد في 
الحد حد الحم الشرعي الجامع للموجودين ولغيرهم بحد واحد منضبط؟ فاضطريبت كلمتهم. 

السبب الثاني: أن الأصوليين أكثرهم في باب المعتقد لم يكونوا جميعا على عقيدة الأشاعرة والكلابية والمعتزلة إلى آخره» بعضهم بكر 
لكلام كلام الرب جل وعلا ويقول بأن هذا القرآن مخلوق» وبعضهم ثبت الكلام النفسبي كالأشاعرة والكلابية» خينئذ كلام الرب 
جل وعلا وهو خطابه الذي هو الح الشرعي عند الأصوليين» هذا معنى قات بالنفس مجرد عن الصيغة. سبب هذين الأمرين اضطربت 
واختلفت كلمة الأصوليين في حقيقة الحد. وسيأتي في موضعه إن شاء الله في (باب الأمس) إثبات فساد كلام الأشاعرة في إثبات 
الكلام النفسي. 

إذن عرفنا أن المصنف هنا - رحمه الله - حك على كثير من الحدود بأنها مضطربة» وهو جاء بحد يرى أنه أسل الحدودء وهو فيه نوع 
اضطراب وإيهام أيضاء قال إنه (قضاء الشارع على المعلوم بأمى ما نطقا أو استنباطا). (أنه) أي الحم في الاصطلاح عند الأصوليين 
(قضاء الشارع على المعلوم بأمى ما نطقا أو استنباطا). 

اعم أولا أن الحم الشرعي هذا يرد عند الفقهاء ويرد عند الأصوليين» فله مبحثان: مبحث فقّهي» ومبحث أصولي» لماذا؟ لأن الأحكام 
الشرعية يثبتها الأصولى ويبتها الفقيه أيضاء ولكن الأصولى يثُبتبا من حيث هي» والفقيه يبتبا من حيث تعلقها بأفعال المكلفين» ولكن 
النظر لتك الشرعي من حيث هو عند الأصوليين» ومن حيث تعلقه بفعل المكلف عند الفقهاء. لفينئذ ترتب على هذا الاختلاف 
النظري» نظر الأصولي في الحم الشرعي» ونظر الفقيه لخم الشرعي» اختلفت عبارة الفقهاء مع ا في حد الحم الشرعي. 
ولذلك حد الحك الشرعي عند الفقهاء - كا عبر عن ذلك صاحب " مختصر التحرير بقوله - مدلول خطاب الشرع» خطاب الشرع 
الذي هو القرآن والسنة» مدلوه يعني الذي دل عليه» أثر خطاب الشرع هو الحم الشرعي» مدلول خطاب الشرع هو الحم الشرعي. 
خينئذ قوله: مدلول» يعني ما دل عليه خطاب الشرع» هذا يشمل الأحكام الخمسة عند الفقهاء: الواجب والمندوب والحرم والمكروه 
والمباح. خمسة أحكام دخلت في هذا الحد. ويشمل المعدوم والموجود» لماذا؟ لأن خطاب الشرع كأ يتعلق - وإن كان هناك فلسفة 
كن المتكديفة تقول الما له هدمتعا الل هن ول شرل اديه :صل الله عليه وسل: " وض إِلِّْ هذا القن ا 
به ومن بلع " إذن نحتاج أن نختلف؟ لا نحتاج أن يكون في المسألة خلاف لورود النص» هذا القرآن قانون عام لكل مكلف بشروط 
التكليف كا سيأتي» كل من وجد على وجه الأرض منذ أن نزل إلى أن تقوم الساعة فالقران حا م عليه شاء أم أبى. -فينئذ تقول: 


هم .512111612 


قوله مدلول الشرع يشمل الأحكام المسة التكليفية عند الفقهاء» ويشمل المعدوم حين تنزل االحطاب» لكن بشرطه؛ المعدوم مخطاب 
لا شك في هذاء لكن مخاطب متى؟ بشرطه وهو إذا وجد مستجمعا لشروط التكليفء يعني " أقيموا الصلاة " هذا موجه للصحابة» 
واللكلف مق سدتطوطيي بن الت دن عه الي ,زا لش افر عاق "زر وي وين له © لكو قلق لالديواقا فلن 
به الخطاب تعلقا معنوياء وهو أنه إذا وجد وولد وساتجل الشروط واستجمع شروط التكليف حينئذ تعلق به االحطاب. فقوله " اقيموا 
الصلاة " نقول متعلق بالمكلفين الموجودين ومتعاق أيضا بالمعدومين إذا وجدوا مستجمعين لشروط التكليف. يسمى عن الأصوليين 
التعاق الأول (التعاق التنجيزي) إذا كان اللخطاب نزل على المكلفين مباشرة وهم موجودون يسمى تعلقا تتجيزيا. وتعلقه بالمعدومين 
بشرط وجودهم مستكلين لشروط التكليف إسمى تعلقا معنويا. إذن التعلق نوعان تنجيزي ومعنوي. هذا ماذا؟ تعريف الحكم الشرعي 
عند الفقهاء: مدلول خطاب الشرع. 

مدلول خطاب الشرع المراد به يا في قوله تعالى " وأقيمو الصلاة " وجوب الصلاة» هذا لفظ ومداول» كلام مفيد أليس كذلك؟ 
مدلوله ماذا؟ وجوب الصلاة. ونفسه الكلام هذا دليل الحم الشرعي عند الفقهاء وليس هو الحم الشرعي» إذا قيل " وأقيمو الصلاة " 
تقول هذا دليل» ثبت به وجوب الصلاة. ما الحم الشرعي عند الفقهاء؟ " أقيموا الصلاة " أم وجوب الصلاة؟ إذن: مدلول خطاب 
الشرع» ما دل عليه خطاب الشرعء " وآتوا الزكاة " نقول نفس ال[ .. ] كلام الله عن وجل» هو خطاب مدلوله الذي دل عليه هو 
وجوب الزكاة. حينئذ عندنا دليل ومدلولء الدليل نفس الحطاب: كلام الله عن وجلء المدلول ما دل عليه اللخطاب وهو وجوب 
الصلاة ووجوب الزكاة. نظر الفقيه إلى المدلول لكون بحث الفقيه في أفعال العباد» في أفعال المكلفين» ولا ينظر إلى الشرع إلا ببذا 
الارتباط» كل شيء يتعلق بفعل المكلفين يكون هو محلا لبحث الفقيه. 

أما الأصوليون فلهم نظرة أخرى. قالوا لا» ليس مدلول خطاب الشرع وهو وجوب الصلاة ليس هو الحكم الشرعيء وإئما الحم الشرعي 
هو نفس اللفظ. " أقيموا الصلاة " نفسه اللفظ كلام الله هو الك الشرعيء وليس مدلوله. إذن اختلفت العبارات أم لا؟ اختلف 
النظر أن لا؟ اختلف النظر. عند الأصوليين قد يعترض عليهم بماذا؟ بأن يقال: اتحد الدليل والمدلول» لماذ؟ لأن دليل وجوب الصلاة 
هو" أقيموا الصلاة "» وجوب الصلاة ثبت بماذا؟ بقوله " أقيموا الصلاة "» يرد عليهم عند بعضهم أنه اتحد الدليل والمدلول» لكن 
ليس بصواب هذاء اتحد الدليل والمدلول هذا نقول باختلاف النظرين» أن تفرق بين الخ الشرعي عند الأصوليين وعند الفقهاء» فإذا 
علست أن الك الشرعي عند الأصوليين هو نفس الحطاب» حينئذ لا يرد عليهم أنه المدلول» وإذا قلت إن الحم الشرعي عند الفقهاء 
هو مدلول خطاب الشرع لا يرد عليهم أيضا ماذا؟ أن " اقيموا الصلاة " هو الح الشرعي. وعليه نقول: فرق الأصوليون بين الدليل 
والمدلول» فقالوا الدليل هو امك الشرعيء ولذلك عرفون بأن الحم الشرعي عندهم هو (خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث 
إنه مكلف به)» وزاد بعضهم (بالاقتضاء أالتقيبد أو الوضع). 

(خطاب الله) عبر بعضهم بكلام الله» كا قال صاحب المراقي: 

كلام ربي إن تعلق بما ... يصح فعلا للمكلف اعلما 

من حيث إنه به مكلف ... فذاك بالحكم لديهم يعرف 

إذن تم فرق بين الأصوليين والفقهاء في تحديد مفهوم الك الشرعي. 

بعضهم يقول: الإيجاب هذا تعبير الأصوليين» والوجوب هذا تعبير الفقهاء؛ فإذا قيل أقيموا الصلاة نقول أوجب الله الله الصلاة إيجاباء 
فوجبت الصلاة وجوباء فالإيجاب هذا وصف لنفس كلام الله لأنه هو الك الشرعي وهو صفة لحا المدلول الذي هو الوجوب 
هذا ما دل عليه " أقيموا الصلاة "» إذن " أقيمو الصلاة " له نظران» له اعتباران» نظر الأصولى إذلى ذاته فنسبه إلى الله قائله» وهو 
<؟» والخك. صفة الحاك» حينئذ قال " أقيموا الصلاة " هو الك الشرعي. الفقيه نظر باعتبار تعلقه بفعل المكلف» فقال ما دل عليه 
اللفظ " أقيموا الصلاة " وهو وجوب الصلاة. إذن نقول كا قال [ ... ] أن الخحكم الشرعي عند الأصوليين والخك الشرعي عند الفقهاء 
المعبر عنه بالإإيجاب والوجوب هما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار» متحدان بالذات يعني الذات واحدة» وهي كقوله " وأقيموا 


الصلاة "؛ مختلفان بالاعتبار بالنظرء إن نسبت هذا اللفظ غل كونه كلاما لله عن وجلء قلت هذا إيجاب وهو صفة له وهو حك 
شرعي. إن نظرتٌ إلى كونه متعلقا بفعل المكلف» فدلوله وجوب الصلاة» هذا نظر الفقيه» وكلّ نظر إلى بحثه؛ لأن موضوع أصول 
الفقه هو الأدلة» فينئذ ينظر في نفس اللفظء هذا بحث الأصولي» وموضوع الفقه هو أفعال العباد» فينئذ ينظر الفقيه ببذا الاعتبار. 
هنا ظاهر كلام المصنف الذي أختار أنه أسلم الحدود أنه بميل إلى الحك. الشرعي عند الفقهاء» ولذلك قال قضاء الشرع يعني ما قضى 
به الشرع» والذي قضى به الشرع هو مدلول خطاب اللترع» مفيننة يكون هذا الدرجل مومه لاماي أم على طريقة ة الفقهاء؟ نقول 
الظاهر إنه على طريقة الفقهاء. والأولى أن يعرف با عرفه جماهير الأصوليين» وهو أسلم انون تمن النفض والاستطر اه ما دكناهة 
ل بناقة خطات الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع» هذا الحد تضعه بين قوسين وتقول: أسلمها من النقض 
وادععرات وهو أولى مما ذكره المصنف» وأشرحه ثم نأتي على ما ذكره المصنف. 

(خطاب للم) خطاب هذا فعال: 

لقاعل الفعال والساع كرا مي السماع عاد له 

اذه معيو ره ططان نامل و تشاطن: دغر خط نا وهنا طب قاد وين عر اللا ونقاتاه :]دك هر معني 4 كسان قد عظد 
إليه بالمعنى المصدريء يعني معناه المصدري ماهو إذا قيل خاطب زيد عمرا؟ وجه الكلام إليه. كذلك توجيه الكلام أو اللفظ المفيد 
إلى الغير لقصد الإفهام نقول هذا هو اللخطاب. لكن هل المراد المعنى المصدري هنا؟ نقول: لاء المراد الخاطب بهء غذا قيل تلفظ 
وملفوظ به. التلفظ غير الملفوظ به» الملفوظ به هو الذي تسمعه» والتلفظ هو الذي تراه من حركة اللسان ونحوه» فالتكم والتكليم غير 
الكلام ز أليس كذلك؟ تصور معي: التكليم هو فعل وإصدار الكلام» حركة اللسان من مخارجه إلى آخخره نقول هذا تكليم» إذن معناه 
المصدري هو إخراج الكلام؛ المعنى المراد من إطلاق المصدر وإرادة امم المفعول هو ما تسمعه» فالكلام غير التكلي والملفوظ به غير 
التلفظ وغير الللفظ. اللخطاب هو توجيه الكلام غلى الغير لقصد الإفهام» هل هو مراد هنا؟ نقول لاء بل المراد به اللخاطب بهء -فينئذ 
يكون في الكلام أو في التعريف هنا مجاز مرسل من إطلاق المصدر وغرادة اسم المفعول. بعضهم عدل عن هذه العبارة فقال: كلام 
الل لاذا؟ لأنهم يختلفون في اللحطاب هل يسمى في الأزل كلاما أم لا ن فعدل صاحب المراقي إلى قوله: كلام ربي .. إلى آخره» 
إذن عرفنا أن المراد باللحطاب هنا امخاطب بهء وليس المراد به المعنى المصدري الذي هو توجيه الكلام إلى الغير. خطاب هذا جنس 
في التعريف» فيشمل خطاب الله عن وجل» ويشمل خطاب الرسول صل الله عليه سم ويشمل خطاب الإنس للإنس والجن للإس 
والعكس واللملائكة إلى غيره. لكن المراد هنا: خطاب الله فبإضافته للفظ الجلالة خرج خطاب الإنس لبعضهم وخطاب الملائكة 
وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لذا؟ لأن الإضافة قيدء الإضافة نسبة تقييدية» إذا قيل: جاء غلام؛ يحتمل أنه غلام امرأة 
ويحتمل أنه غلام ارجل» فإذا قلتّ: جاء غلام امرأة» تخصص أو لا؟ تخصص. فإذا قلت جاء غلام هند ازداد تخصيصا. هنا إقا 
قيل: خطاب الله؛ أضيف إلى المعرفة فاكتسب التعريف» -فينئذ نقول هذا قيد أول احترز به امون واوانة الأصول عر تخطات 
ين الل غن وجل »لمأذ|؟ لأننا تغرف الحم الشرعي» ومصدر الحم الشرعي من؟ الله عن وجل! " إن الحم إلا لله "» إذن لا حا م 
إلا الله " والله يتك لا مقب لحكه " »" وما احتفم فيه من مَيِءٍ مه إِلَ الل" إلى آخر الآيات الدالة على أن الحم محصور في 
الرب جل علاء فلا حا إلى الله؛ وكل تشريع من سواه فهو باطل مردود على أهله ز 

ورد إشكال: إذا قيل: الحم الشرعي خطاب الله كلام الله عن وجل» الأحكام الشرعية نقول في الفقه مثلا: تستمد الأحكام الشرعية 
من الكمّاب والسنة والإجماع والقياس وعند من صحح فعل الصحابي وقول الصحابي والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا إلى آخرهء إذا 
حصرنا الأحكام الشرعية بكونها مأخوذة من القرآن فسبء أو بكونها كلام الله سب حينئذ خرج كثير من الأحكام لق قنع 
بالسنة» والتى ثبتت بالإجماع» والتي ثبتت بالقياس» خينئذ يكون هذا الحد غير جامع لأن ثم أحكام ثابتة بالسنة وهي أحكام شرعية» 
وثم أحكام ثابتة بالإجماع وهي أحكام شرعية» وثم أحكام ثابتة بالقياس وهي أحكام شرعية. وإذا قانا الم الشرعي محصور في خطاب 
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لله عن وجل صار الحد غير جامع. الجواب عن هذا نقول: 

أولا: بالمنع» نع فنع أن هذه المصادر مصادر الاقتباس للأحكام الشرعية ثمنع كونها خارجة عن الحد» لماذا؟ أولا لأن خطاب الني 
صلى الله عليه وسلم راجع إلى خطاب الله عن وجل» ذلك قال المصنف: ل ا 0 
أ لسُولُ بغ ما لِك من وَيَْ * أليس كذلك؟ وجميع ما في السنة داخل في قوله تععالى - كا نص أهل العلم -: 

آتام الرسول تفذوه وما نبام عنه فاتهوا "» منْ يط الرسول ققد اع لإ ل ف ار بي د 
آتر الآيات الدالة على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله» وعلى أنا ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم مما جاء به الرب 
عل وعا بجط الا تدع كي درل ناماب الى عل انكل رو بكرن السنة كاشفة للخطاب الإلمي 
الأصلى» وهو كونه وحياء لقوله تعالى " وما ينطق عَنٍ الموَى (") إِنْ هوَإِلّا وي وى "» إذن كل ما ثبت في السنة فهو داخل في 
القرآن فلا إشكال» فإذا قيل خطاب الله شمل السنة كا يشمل القرآن. 

ما ثبت من الأحكام الشرعية بدليل الإجماع نقول: معلوم اتفاق أهل الإجماع أن الإجماع لا بد له من مستند يستند عليه» وهو كاب 
أو سنة» حينئذ رجع إلى خطاب الله. 

ما ثبت بالقياس نقول: هذا لا بد له من أصل يعتمد عليه القائس» الأيس كذلك؟ الجتبد الآن عندما يجتبد لا بد أن ينقل حك 
المعلوم إلى الفرع المجهولء المعلوم لا بد الذي هو الأصل الذي قيس عليه لا بد أن يكون ثابتا بدليل شرعي. فإذا ثبت بالقرآن لا 
إشكال» فإذا ثبت بالسنة أرجعنا السنة إلى القرآن» فإذا ثبت حك الأصل بالإجماع أرجعنا الإجماع إلى الأصل. حينئذ نقول لا تخرج 
هذه المصادر عن كونها خطاب الرب جل وعلا. إذن خطاب الله شامل للسنة ومشامل للإجماع وشامل للقياس. بعضهم عدل هذه 
العبارة» إذا تسل الحل» نقول: خطاب الشرع أو قضاء الشارع ا قال هناء لكن لا نعبر بالقضاء نقول خطاب الشارع أو خطاب 
الشرع» وإطلاق الشارع على الله عن وجل من باب الإخبار لا من باب أنه اسم من أسمائه جل وعلاء لقوله تعالى " شرع لكم من 
الدين ... "» حينئذ لا بأس من إطلاقه» فقيل الشارع هو الله ن وقيل أيضا الشارع هو النبي صلى الله عليه وسلم. 

يرد إشكال فيما اجتهد فيه النبي صلل الله عليه وسلمء ولم يكن له أصل في الكتاب» لأن السنة كا هو معلوم إما مؤكدة وإما مؤسسة» 
مؤسسة غذا قلنا " وما ينطق عن الحوى " حينئذ النبي صل الله عليه وسلم قد يجتبد في بعض المسائل فلا تكون موجودة في الكتاب» 
فهل النبي صل الله عليه وسلم مشرع استقلالا؟ نقول: لاء ما اجتهد فيه النبي صلل الله عليه وسلم ووافق الصواب وافق الحق حينئذ 
أنستدل بإقرار الرب جل وعلا على هذا الحق» فهو مرجوع إلى خطاب الله عن وجل» وما اجتبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان 
خلاف الأولى فينئذ لا بد ان يأتي الوحي بالتصحيح والإرجاع إلى الصواب. إذلك لما سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة 
هل تكفر كل شيء؟ قال نعم» ثم دعا السائل فقال له: إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. فدل على مذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد 
عدم مح من السماء: ٠‏ 
إذن (خطاب الله المتعلق)» عر فناأن المراد بخطاب الله هو كلام الله اقلرآن» وجميع المصادر الأخرى راجعة إلى القرآن» خطاب الله 
عن وجل متنوع» منه ما يتعاق بذاته» منه ما يتعلقبأسمائه وصفاته ن منه ما يتعلق بأفعال المكلفين ن منه ما يتعلق بذوات المكلفين» 
منه ما يتعلق باجحمادات» منه ما يتعلق بالبهائم» ونحو ذلك» إذن ليس على وتيرة واحدة» ما هو الحم الشرعي من هذه المسائل كلها؟ 
قال: (المتعلق بفعل المكلف) هذا احترازا عن خمسة أشياء» لأن خطاب الله أنواع» فأخرج قوله (المتعلق بفعل المكلف) خطاب 
لله المتعلق بذاته جل وعلا كقوله تعالى " شدَ اله أله لا ِل إلا هر "» هذا خطاب الله أم ماذا؟ خطاب الله هل هو حك شرعي؟ 
ع الما عر لا الج عع حركي» رن ناته عيذ اد راي لمش يسار لكات 10ل بعل ارا قا برعي سا لخلركيا 


و 
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ارو" "إن انه كن دور هيم "انر هذا خخطاي لل افر انه كن انين كقلقا يقدن اللكلف واغا تداق سكات جا عاد 
وأسمائه. الثالث ما تعلق بفعله كقوله " الله خالق كل شبيء ". الرابع ما تعلق بذوات المكلفين لا بأفعال المكلفين» بذات المكلف " 
ولقد خلقنا 6 5 صورنا 5 0 خلقكم من نفس واحدة ". هذا متعلق بماذا؟ بالذات لا بالفعل الذي هو ثمرة الكسب والإرادة عن 
المكلف. خامسا خرج ما تعلق باجمادات " يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة "؛ نقول هذا خطاب الله هل هو حك شرعي؟ نقول 
لاء في الاصطلاح ليس بتك شرعيء لماذا؟ لأنه وإن كان خطاب الله وإن كان كلام الله غلا أمبليس متعلقا بفعل المكلفء وإئما 
تعلق باجمادات. زاد بعضهم سادسا: المتعلق بالبهائم " يا جبال أوبي معه والطير "» " والطير "» قراءتان» " الطيرٌ" منادى» هذا خطاب 
موجه إلى الطير» هل ننقول هو حك شرعي؟ الجواب لا لأنه خطاب متعلق بالهائم. 

إذن خطاب الله انواع» كونه المتعلق بفعل المكلف أخرج اللمسة التي ذكرناها أو الستة. 

ما المراد ب (المتعلق)؟ التعلق المراد به الارتباط» يعنى يأ خطاب الله مبينا وكاشفا ورافعا لصفة فعل المكلف» هل هو مطلوب 
الفعل أو لا» هل هو مطلوب الترك أو لا» هل هو مأذون فيه أو لا. لأن فعلك أنت من ذهابك وإيابك» المشي القيام القعود» الكلام 
الاعتقاد النية»» كل الأفعال التي يمكن ان تصدر عن الإنسان نقول: هذه الإنسان ليس حرا فيها ن بل هي محكومة من سابع ماء» 
لماذا؟ لأنك عبد " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون "» فينئذ العبادة حاصرة للإنسان في كل وقته وفي كل أنفاسه» فكون 
من أي جهة؟ من كونه هذا الفعل هل هو مطلوب منك إيجاده؛ لا بد ان نت به» على جهة الجزم أو الاستحباب» هل هو مطلوب 
الترك؟ لا بد أن تتركه جزما أو [ .. ]ء هل أنت غخير فيه بين الفعل والترك؟ 

إذن (المتعلق) لا بد أن تدرك معنى المتعلق بمعنى المرتبط» وفسر بعضهم المتعلق الذي من شأنه أن يتعلق» يعنى تسمية للشىء بما يؤول 
إليه» وهو نوع من أنواع الجاز المرسل عند البيانيين. 

قال (المتعلق بفعل المكلف) هذان لفظان (فعل) و (مكلف). 

من هو المكلف؟ الآدمي البالغ العاقل غير الملجئ بشرطه. م 

االمقصود بفعل المكلف؟ الفعل له إطلاقان: إطلاق لغوي» واطلاق عرنىي اصطلاحي عند الأصوليين» وهو متعأق اللحطاب أو الحم 
الشرعي عندهم. 

أما في اللغة فالفعل ما يقابل القول والاعتقاد والنية. إذا نظرنا في حال الإنسان إما أن يفعل فعلا صريحاء كالسرقة والزنا - والعياذ 
بالله - أو يمشي أو يجدس أويقوم فيصلل» نقول هذا فعل ظاهر صريم. وإما أن يقول قولاء واما أن ينوي» وإما أن يعتقد اعتقادا واما 
أن يترك. هذه حمسة أشياء ولا سادس لاء هذا الذي يمكن أن يصدر من الإنسان. قلنا: الفعل فى اللغة ما يقابل القول والاعتقاد 
والنية» إذن ما هو؟ الفعل الصريح» الفعل 2 اللغة هو الفعل الظاهر الصريح من الإاسان كالمشي والقيام والقعود. ما القول فلا سمى 
فعلا في اللغة» وأما الاعتقاد فلا يسمى فعلا في اللغة» وأما النية فلا تسمى فعلا في اللغة. وهذا من جهة النفى في اللغة فيه إشكال لأنه 
ثبت في الشرع. أما في الاصطلاح عند الأصوليين والعرف فالفعل: كل ما يصدر عن المكلف» فهو فعل» وثتعاق به قدرته من قول أو 
فعلا اونية أو اغتقاد. أريعة أمون كلها تسدى أفمالا :عند الأصولين قن وه عل :ملق خطابه الله تعالى لتك الشرعي» فتقول ماذا؟ 
هل سمبى الفعل الصريح فعلاء نقول لا إشكال فيه» لأنه متفق عليه عرفا ولغة» فالسرقة تسمى فعلا والمشى إسمى فعلا لغة واصطلاحاء 
هل يسمى القول فعلا؟ تقول نعم يسمى القول لغة وفيه في اللغة هذا فيه غشكال لأنه ورد في القرآن قال جل وعلا: " رُحرفٌ الْقَول 
وراك و اطافتر لتنا فداه “8 أطلق الفعل على القول» غذن يسمى القول فعلا ن هل يسمى الاعتقاد والنية هل تسمى فعلا او 
لا؟ نقول نعم تسمى فعلاء بدليل مؤاخذة الشرع بباء جاء في النص قوله صلى الله عليه وسل: " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار " القاتل هذا فعلا فعلا صريحا ن والمقتول ما فعل شيئاء قالوا: يار سول الله هذا القاتل فا بال المقتول؟ فعل فعلا 
صريحا فأخذ به» إذن الجزاء المترتب كونه في النار مترتب على فعل صريح أما المقتول هاذا ما فعل شيئا ن فقال صلى الله عليه وسل: 


" إنه كان حريصا على قتل صاحبه ". لإذن العزم المصمم والنية الجازمة والإرادة الجازمة هذه تسمى فعلا؛ لأنه لا تكليف إلا بفعل 
كا سيأتي. 

نقول: كون المؤاخذة مركبة على العزم المصمم والإرادة الجازمة» ولا غم غلا على فعل. خينئذ دل على أن العزم المصمم هذا فعل. 
ماذا بقى؟ الترك. 

الترك هذا مختلف فيه عند الأصوليين» هل يسمى فعلا أم لا؟ والأصم والأرح أنه فعل. وإذلكقال صاحب المراقي: 

ولا يكلف بغير الفعل .. باعث الأنبيا ورب الفضل 

قال عبر عن الترك بالكف لأن الترك نوعان: مطلق ترك» ليس فيه حبس للنفس» هذا أعى عدمي لا يتعلق به التكليف» وهناك ترا 
مع كف نفس يعني بمنع نفسه من الداخل» فهذا إسمى كفا ويسمى تركاء لكن يسمى كفا لأنه أخص من مطلق الترك. هذا هو 
الذي هو متعلاق التكليف» هل يسمى فعلا في الشرع وهل تترتب عليه الأحكام من جهة الثواب والعقاب أو لا؟ نقول: الصواب: 
أما الدليل من الاب فقوله جل وعلا: " كانوا لا َاهَونَ عن مذكر قعلوه لبنس ما كانوا يَفعلُونَ " هو ترك التناهي عن المكره وهذا 
ترك» فسماه فعلا " لَولَا باهم الربانيون والأحبار عن قولهم الْإنْم وأكلهم السحت لبنّس ما كنوا يصَنْعُونَ " والصنع أخص مطلقا 
من الفعل. كل صنع فعلا ولا فكيوة لأن الصنع فعل وزيادة» كونه على هيئة معينة» واذا ثبت الأخضن إستلزم ثيوت الأعم» 
حينئذ " لبئس ماتكانوا عون" تقول هذا اخطن من مطلق الفعل» وشورك ار إتبانك الا حضن إستازم قورف أ كتانق الأعم. 
برو انه قراه صل الله عليه وسل: " المسلم من سل المسلمون من لسانه ويده "؛ قال " من سل " وهو كف الأذى» كف الأذى 
إسلام أو لا؟ إسلام» ترتب عليه الثواب أو لا؟ يترتب عليه الثواب» حينئذ معي الكف فعلاء معي إسلاما. 

أما من اللغة فقول الراجنء وهو من الصحابة: 

لئن قعدنا والنبي يعمل .. لذاك منا العمل المضلّل 

(لن قعدنا) يعني ترك مساعدة النبي في حفر الحندق» كاسن تونواتم وسللء (لذاك منا) الذي هو القعود (العمل 
المضلل) فسماه الصحابي (العمل المضال) إذن هو فعل 

إذن نقول الفعل اصطلاحا: كل ما يصدر عن المكلق وتتعلق به قدرتهء لماذ تتعلق به قدزته عنا؟ احتزارًا من الجأ الذي ألئ إلى 
فعل ليس له قدرة واختيار في دفعه» أخذ برمته وألقي من أعلى الشاهق على شخص فاتء هذا يتسمى الملجأ» هل هو قاتل؟ لا ليس 
بقاتل بالإجماع» بالاتفاق أنه ليس مكلفاء فليس بام وليس بقاتل» فينئذ نقول: هذا الذي " تتعلق قدرته بالفعل» غير عراد هنا 
بالتكليف» لو قلنا مكلف لوجب إدخاله في الحد هنا (خطاب الله المتعلق بفعل المكلف). إذن الفعل في الاصطلاح هو المراد هنا في 
الحد: كل يصدر عن المكلف ولتعلق به قدرته من فعل أو قول أو اعتقاد أو نية أو كف. هله تمسة اشياء. 

المكلنف قلنا نفسره بماذا؟ البالغ العاقل» ولا نقول المكلف من تعلق كت التكليف؛ لأنه يلزم علينا الدور وهو متنع ٠‏ من هو المكلن؟ 
من تعلق به الحم الشرعي. والحكم الشرعي يتعلق بمن؟ بالمكلف» هذا يسمونه ماذا؟ الدور» وهذا متنع» إذا كان أحدهما لا يفسر إلا 
بالا سمى دورا عنده. 

قال (بفعل المكلف)» بعضهم يقول (بأفعال المكلفين) باجمع» وهذا ليس بسديد» لماذا؟ لأن الحم الشرعي قد يتعلق بفعل مكلف 
واحد» تكصائص الني غيل الله عليه وسل» زواجه بأكثر من أربع 9 شرعي أم لا؟ حك شرعي» هل تعلق بأفعال المكلفين؟ ها؟ 
لالم يتعلق بأفعال المكلفين» وانما تعلق بفعل مكلف واحد. كذلك ما ورد من إجزاء ال[ .. ] لأبي بردة في الأضحية هذا خاص به 
ولا بتجاوز إلى غيره على قول اجمهور. حينئذ (بفعل المكلف) نقول ناتي بالواحد ولا نأتي باجمع للدلالة على أن بعض الأحكام الشرعية 
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قد نتعاق بفرد واحد أو بفعل مكلف واحد تكصائص النبى صل الله عليه وسلم. 

قال (بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع) هذا ليبين لك أن الخكم الشرعي نوعان» حك تكليفي وحكم وضعي. قوله (بالاقتضاء أو التخيير) 
هذا تضع بين قوسين أنه حك تكليفي» (أو بالوضع) هذا حك وضعي. 

قوله (بالاقتضاء) هذا جار وتجرور متعاق بفوله (خطاب الله تعالى المتعلق بالاقتضاء) أخرج ها تعلق قعل المكلن الا مزع حيبث أنه 
مكلف به وإنما من حيثية حيثية أخرى» قوله جل وعلا: ' والله خلقكم وما تعملون " هذا (خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف) أليس 
كتلك؟ إذن يصدق 1 الحد إلى هناء لكن هل هو مطلوب الفعل أو الترك أو مخير في الفعل والترك؟ لاء وإنما من حيثية اخرى 
وهي الإخبار بأن أفعال العباد مخاوقة» " يعلمون ما تفعلون " هذا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث أنه مكلف يعني 
مطلوب الفعل أو مطلوب الثرك أو نخير بين الفعل والترك» وانما من حيثية اخرى هو أن الحفظة تعلم فعل أو أفعال المكلفين. ' وهم 
أعمال من دون ذلك هم لما عاملون " قالوا فيها ما قيل في الأول» إِذن قوله: (بالاقتضاء أو التخيير) هذا مخرج نلحطاب الله المتعلق 
بفعل المكلف لا من حيث غنه مكلف به بل من حيثية أخرى. 

(بالاقتضاء) المراد بالاقتضاء هو الطلب» يعنى يطلب الفعل أو يطلب الترك من المكلفين» وعليه تقول الطلب نوعان: طلب فعل إيجاد 
شيء» قم افعل مثلاء طلب ترك» لا تفعل» وطلب الفعل هذا إما أن يكون على وجه الجزم أو لا. إذا طلب الشارع فعلا من المكلفين 
إها أن يطلبه على وجه الجزم والقطع بأن يرتب الوعيد على الترك» كقوله: " أقيموا الصلاة " نقول هذا خطاب الله تعالى متعاق بفعل 
المكلفين على جهة اقتضاء الطلب مع الجزم بحيث لا يجوز لحم ترك المأمور به» فإن تركوا تعلق بهم الوعيد. هذا يسمى: إيجابا. نفس 
النص " أقيموا الصلاة " بمسى إيجابا. طلب الفعل إن لم يكن مع جزم بأن جوز له ترك الفعل هذا يسمى ندبا والفعل الذي تعلق به 
الندب يسمى مندوبا. إذن هذان نوعان: إيجاب وهو حك الشرع ن والفعل الذي تعلق به الإيجاب يسمى واجبء النوع الثاني الندب 
والفعل الذي تعلق به التدب يسمى مندوبا. هذا النوع الأول مطلوب الفعل. 

الثاني: مطلوب الترك كقوله " لا تقربوا الزنا " هذا إما أن يكون مع الجزم أو القطع» بان رتب الوعيد والعقاب على الفعل» هذا إسمى 
تحريماء والفعل الذي تعاق به يسمى حراما أو محرما. فإن كان طلب الترك لا مع الجزم بأن جوز له ارتكاب الفعل ول يرتب العقاب 
على الفعل هذا إسمى ؟اهة والفعل الذي تعلق به يسمى مكروها. إذن أربعة احكام دخلت في قوله (بالاقتضاء). 

بتي الحك الخاص» حكم تكليفي ن وهو الإباحة دخل بقوله (أو التخيير)» و (أو) هذه للتنويع والتقسيم وليست للشكء لأن (أو) التي 
للشك لا يجوز إد خالا في الحدود. 

ولا يجوز في الحدود ذكر أو ٠٠‏ وجائز في الرسم فادر ما رووا 

حينئذ نقول (أو) هذه التنويع والتقسيم» (أو التنخيير) يعنى استواء الطرفين؛ إن شئْت فافعل وإن شنْت فلا تفعل» نقول هذا حد 
الإباحة» إذن بهاتين الكامتين (بالاقتضاء أو التخيير) نقول: شمل الك التكليفي بأنواعه الممسة» أدخل الخ التكليفي بأقسامه اللمسة. 
الحم التكليفي - كا سيأتي - بالاتفاق أنه يشمل الإيجاب والتحريم» هذا لا إشكال فيه» وإئما وقع نزاع في الندب والكراهية» هل 

هما من الحكام التكليفية أم لا؟ الصواب أنهما من الأحكام التكليفية وسيأتي. 

الحم اللخامس وهو الإباحة» هل هو حك تكليفي أم لا؟ يكاد يكون إجماع أنه ليس بحكم تكليفي» إذن إذا ل يكن حكما تكليفيا لماذا 
أدخله في حد الحم الشرعي؟ هو حكم شرعي وليس بك تكليفي» واذلك يتنبه طالب العلم أن ننفي الأصوليين عن الإباحة كونها حك 
تكليفيا لا يازم من ذلك أن تكون الإباحة ليست حكا شرعياء بل هي حكم شرعيء وحد ونا الآن في التعريف هل هو من حيث 
الحم الشرعي التكليفي فقط أم الحم الشرعي من حيث هو؟ الح الشرعي من حيث هوء حينئذ نقول: إدخال التخيير هنا والمراد 
به الإباحة لا إشكال فيه أما عدها دون ذكرها في الحد يعني هكذا لو قال قائل: الأحكام التكليفية “مسة» دون النظر إلى حد الحم 
الشرعي» فال مسة: الإيجاب وكذا وكذا والإباحة» نقول: ذكر الإباحة في من الأحكام التكليفية هذا من باب التساح والتوسع 
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في العبارة» هكذا ذك بعضهم» وبعضهم يرى - وهو أحسن - أن الأحكام التكليفية دك فيبا الإباحة ان متعلق الإباحة هو المكلف» 
لأن البهيمة فعلها لا يوصف بكونه مباحاء امجنون الذي لا يتعلق به التكليف لا يسمى فعله مباحاء وإنما هي حك شرعيء» وحينئذ إذا 
كانت حكا شرعيا كانت خطاب الله المتعاق بفعل المكلفء والجنون ليس مكلفاء ففعله ليس مباحاء والصبي بنوعيه المميز وغير الحميز 
ليس مكلفا إذن فعله ليس مباحاء إذن دوت ليس من باب التسا والتوسع والتساهل» وإنما لكون ات الإباحة فعل المكلف» 
فبالنظر لهذه العلة ذُكوت ضن أحكام الشرع التكليفية. 

(أو بالوضع) هذا إذكر الحم الثاني وهو الوضع ن المراد بالوضع الجعل» وهو كون الشرع وضع علامة للدلالة على شيء آخر» لكونه 
إما سببا له» أو شرطا له» أو مانعاء أو كون الفعل صعيحا أو فاسداء أو وصف بالأداء أو بالقضاء أو بالإعادة كا يعبر بعضهم ويعمم 
الحكم الشرعي الوضعي. ولكن اتفق الأصوليونن على أن الأسباب والشروط والموانع أحكام تكليفية» هذا باتفاق» واختلفوا في الصحة 
والفساد والققضاء والرخصة والعزيمة والأداء والإعادة» هذه أحكام تكليفية ام لا؟ والصواب أنها ليست أحكاما تكليفية وانما حصورة 
في الثلاثة كا سيأتي بيانه. 

إذ عر فنا الخلاصة أن الحم الشرعي قسمان: حكم شرعي تكليفي» وهذا يدخل تحته خمسة أحكام» وحم شرعي وضعي» هذا يدخل 
تحته ثلاثة أقسام: الشروط والأسباب والموانع. 

ثم خطاب الوضع هو الوارد ... بان هذا مانع او فاسد 

أو ضله او أله قد أوحنا بمعفرظا يكرك أوركزن يها 

كون الزوال سببا لوجوب الصلاة» نقول هذا حك وضعي لماذا؟ لأنه لست مكلفا بتحصيل الزوال» هل هو كإيجاب الصلاة وإيجاب 
الزكاة ونحوها؟ نقول لاء ليسا متساويينء المراد بالحكم الشرعي التكليفي أن يكون الفعل صادرا من المكلفء أن يسعى المكلف في 
تحصيل ما أمى به أو نمي عنه» أما الحم الشرعي الوضعي فهذا من وضع الرب جل وعلاء هذا من وضع الرب جل وعلاء كون 
الحيض مانعا من الصلاة نقول هذا حك وضعيء إذا وجد الحيض منعت المرأة من اصلاة» غذن هو مانع أو سبب أو شرط؟ نقول: 
مانع. هل بيدها أن تأتي بالحيض؟ لا ليس بيدها هذا هو الأصلء إذن جعل الحيض علامة من الربء إذا وجد هذا السبب الذي هو 
من فعل الرب جل وعلا أول إذا وجد ترتب عليه الحم التكليفي وهو تحريم والصوم. إذن هذا هو حد الحم الشرعي عند الأصوليين 
ن وهو أولى ما يذكر من الدود وعليه جماهير الأصوليين» بأنه (خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع) . 

هنا قال أنه (قضاء الشارع على المعلوم بأمى ما نطقا أو استنباطا) وهذا كا ذكوت سابقا أنه يميل إلى حد الك الشرعي عند الفقهاء. 
يعني يميل إلى مذهب الفقهاء» وأولى ما يعرف به مذهب الفقهاء بأنه مدلول خطاب الشرع» فرق بين أن يقال: المحم الشرعي خطاب 
الشرع» وبين أن يقال الحم الشرعي مدلول خطاب الشرع. 

هنا قال: والحكم قيل فيه حدود أسليها من النقض والاضطراب أنه قضاء الشارع» أت بقضاء لماذا؟ لإظهار المناسبة بين المعنى 
الأسطلاحق والمعق'اللغوي.. :كنا أن القضاة يمن قضاء للتعة إدن ود .المعيق. اللقوي فى الممق الاضطلاحي» :وهذا لك ين من 
ذكره» ليس ثم تبلين وتغلير تام بين المعنى اللغوي والاصطلاحي» ليس بينهما تغاير أبداء فإما أن يأتي العرف فيخصص أو يعممء وإما 
أن يأتي الشرع فيخصص أو يعممء والأكثر التخصيص»ء الأكثر أن يكون اللفظ في اللغة معناه عاما ثم يأتي الشرع فيخصص إلا في 
مسأل واحدة وهي مسأًلة الإيمان» معناه لغة التصديق» لكن معناه في الشرع مركب من ثلاثة أركان» يعنى ليس الإيمان الشرعي هو 
تصديق القلب -فسبء بل جعل هو ركن وجعل القول ركن وجعل العمل الظاهر ركن في الإيان فإذا فات واحد من هذه الأركان 
فات الإيان على مذهب أهل السنة وابماعة. 

قال: (قضاء الشارع) إذا أتى بقوله قضاء للدلالة على العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيء قضاء الشارع المراد به حك 
الشارع» وذكرنا أنه إذا قيل حك الله في المسالة بالوجوب بمعنى أنه قضى فيها بالوجوب ومنع من الخالفة» قضاء الشارع نقول فيه أنه 


جرى على الحم عند الفقهاء من أنه أثر خطاب ومدلوله وليس اتلحطاب نفسه © هو عند يرو الأضولية: فكأنه فصل وميز بين 
الدليل الشرعي وبين الح الشرعي الذي دل عليه ذلك الدليل» إذن " أقيموا الصلاة " عند الفقهاء دليل وليس بحكم» وجوب الصلاة 
هدلول ذلك الذليل ولس يدليل #:وأما عند الأضرلبيخ " أقيموا الصلاة " هذا حكم شرعي وهو الدليل نفسه. لإذن اتحد الدليل والمدلول 
عند الأصوليين» (قضاء الشارع) قلنا أضاف الشارع لما ذكرناه في خطاب الله عن وجلء للدلالة على أنه لا حك إلا لله عن وجل» 
وأكثر ما قيل في ذاك الحد قاله هنا. والشارع هذا قلنا يستعمل استعمال الأخبار يعنى ليس اسما من أسماء الله عن وجل» وييجوز 
إطلاقه على النبي صل الله عليه وسل» لأنه أيضا مشرع من حيث إنه موافق للخطاب الرب جل وعلا وليس بخارج عنه. 

قضاء الشارع على المعلوم: يعني على شيء معلوم» معلوم هذا عند الأصوليين كا سيأتٍ أنه لفظ عام لا أعم منه» يعني إذا قيل اللفظ 
منه خاص ومنه عام» ثم خاص لا أخص منه» وثم عام لا أعم منه» أعلى كلمة يدخل تحتبا ساشر الموجودات» قالوا لفظ المعلوم» لأنه 
إشمل المعدوم والموجود» وكل ما وجد فهو داخل تحت لفظ ا موجود» والمعدوم 1 ما ليس بكوجود» إذن المعلوم إشمل الموجود 
والمعدوم» أليس كذلك؟ لذلك نقول: لله يعلم اكاك وها بكوق دوا ركز أن متعلق العلم أعم. 

(على المعلوم) يعني على شيء معلوم وجودات وعدماء على شيء معلم وجودا وعدماء لأن المعلوم عام لا أعم منه فيشمل الموجود الآن 
ومن سيوجد» فيشمل المكلف بالفعل والمكلف بالقوة» لو قال متعلق بفعل المكلفين لكان أولى من فعل المعلوم» أمبما أوضم؟ الأول 
وليس ببذاء هو يقول أسلمها من النقض والاضطراب» نقول هذا فيه نوع إيبام لماذا؟ لأن المعلوم هذا يحتاج إلى تأمل أكثر من قوله 
المتعلق بأفعال المكلفين. إذن (على المعلوم) قلنا إشمل الموجود والمعدوم» يعني المكلف بالفعل والمكلف بالقوة» الوصف للشىء عند 
أهل المنطق ونحوهم قل يوصف كونه موجودا بالفعل» وقد يوصف كونه موجودا بالقوة» كيف؟ قالوا بالفعل يعني أنه الآن متصف 
ذا الوضف» أنت جالين اليش كلك ؟ هو الآن تعضف بعقة الجاوس »علي الآن طقة اداوس كاقة فيد الس 'كذلك؟ تقول 
هو جالس بالفعل» وهو ايضا 2 نفس الوقت قامء تصدقون؟ نعم تحيح» هو قاكم لانه قاكم بالقوة» لانه لو اراد ان يقوم الان قام 
مباشرة» يعنى لا يمتنع ان يقوم» حينئذ وصف بالقيام بالقوة لانه لو أراد ووجدت النية وانتفى المانع لصار قاعاء وكونه متصفا بالجاوس 
نقول هذا بالفعل» أنت الآن مستيقظ لأنه الآن مستيقظ وليس بنائم» لكنك نائم بالقوة [يضحك الشيخ]ء لأنه ينام لو أراد أن ينام. 
إذن قوله (على المعلوم) إشمل الموجود والمعدوم» يعنى إشمل المكلف بالفعل والمكلف بالقوة» المكلف بالقوة مثل المعدوم الذي سيولد 
فإذا استجمع شروط التكليف صار مكلفا. الطبيب مكلف أو لا؟ هو موجود مخلوق» مكلف أو لا؟ إن قلت مكلف أخطأت» إن 
قلت غير مكلف أخطأت. على الكلام هذاء فنقول هو ليس مكلفا بالفعل وهو مكلف بالقوة» لأن ماله أن [ ... ] ز 

(على المعلوم بأمى ما) هذا متعلق بفوله (قضاء لأمى ما) هذا يريد ما ذكناه أولا (بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع) وذاك أو من هذا 
التعريف ( باص ما) نقول انها نكرة صفة اي باص » اي اهم وهذا الام على ما دناه سابقاء» إما طلب او تخيير أو وضع» والطلب إما 
طلب فعل واما طلب ترك» وكل منهما إما جازم أو لين يجازم. إذن قوله ٠‏ بأعى ما) أراد أن يوم التعريف واختار تعريف أسل 
وأوضم من ذلك التعريف المشهور فَأَتى ببذه العبارة» إذن نقول هو نفسه ببذه العبارة ليس سالما من النقض والاضطراب. (بامى ما) 
حك الشارع: قد يكون ماخوذا من نطقء يعني دلالة الللفظ على الحم الشرعي منطوقة» " فلا تقل أف " تحريم التأفيف مأخوذ من 
بل هو أولى بالتحريم من التأفيف. ما الدليل عليه؟ نفس الآية " فلا تقل لمما أف " من جهة الاستنباط من جهة التأمل من جهة 
التدبر من جهة قياس الضرب على التأفيف من باب الأولى أو ما يسمى بقياس الأولى نظرنا فيه فاستنبطنا من هذا الدليل ماذا؟ تحريم 
التأفيف دل عليه قوله " فلا تقل لهما أف " نطقاء وتحريم الضرب - وهو من باب أولى - دل عليه قوله تعالى "فلا تقل لهما أف " 
استنباطا. إذن الحكم الشرعي قد يكون مأخوذا من النطق وقد يكون ماخوذا من الاستنباط. إذن قوله (قضاء الشارع على المعلوم 
بأمى ما نطقا أو استنباطا) نقول الأولى ما ذكنا سابقا. 


إذا عرفنا الح الشرعي عن الفقهاء» من هو الحا ؟؟ هو الله سبحانه وتعالى» لا حاك سواه " واللّه يتك لا معقب لحكمه ". " إن الحم 
ل ما) نافية تحل محلهاء إلا إذا وقعت في جواب ما أفادت القصر والحصر. "إن الك إلا لله " 
عن ما الحم إلا شه فإثبات الحم في المذكور ونفيه عما عداهء وهذه أعلى صيغ الحصر (ما) و (إلا)» لذلك قيل الحصر مفهوم منه 
من النطق» وسياق؛ هو الله سبحانه لا حا 5 سواه» يرد عليه ما ذكرناه سابقاء وهو السنة النبوية» والإجماع» والقياس» قال: والرسول 
صل الله عليه نعل هذا جواتب سوال مقدرء (الواو) هذه تسمى عند أهل البيان للاستنئئاف البياني» وهو ما كان واقعا في جواب 
سؤال مقدر يعنى المصنف يستحضر سوّال» فإذا قال الحام هو الله عن وجل» طيب والرسول صلى الله عليه وسل؟ الانخام المتلقاة 
من الدنة» #إستحمير ق كه هذا السوال قحي تحير البرك بل ا لبه ويل تين ” إن طيكا إلا اد " مبلغ عن الله عن وجل» 
ومبين ا لا حكم به سبحانه» إذن * وأننا إليك الذك لتبين للناس ما نزل إلهم ' '» إذن هو مبين عليه الصلاة والسلام» فإن ح 
باجتباد نقول أقره ارب جل وعلاء " وما ينطق عن الحوى. إن هو إلا وحي يوحى ". ". (والمحكوم عليه) عرفنا الحا م عرفنا الحم 
والحا 5) اح العا ل ل سر ررد ا سر ليقو بترن 
اتفيلء كلف يكلف تكيفا. ك عل يعلم تعليماء والتكليف في اللغة عندهم إلزام ما فيه مشقة وكلفة: 
تكلفني ليلا قد شق وليبا ..... وعادت عواد ييننا وخطوب. 
يكلفه القوم ما نابهم .. وإن كان أصغرهم مولدا. 
إذن الكرى بق العة اراهن اليا مق فإلزام الشيء والإلزام به هو تصييره لازما لغيره» لا ينفك عنه مطلقا أو لا ينفك عنه في 
وقت ما. هذا في اللغة» وأما في الاصطلاح فعبارات الأصوليين مختلفة ومضطربة» سبب الاضطراب أنهم اتفقوا على أن الإيجاب 
والتحريم حكان 7 كييان» هذا فى عليه ن فن اقصر عل هنين الوتين أرد أن يان بحد بشمل انوع ققط وج الكافة اندب 
والإباحة» ومن يرى أن الإباحة والندب والكراهة أحكاما تكليفية اراد أن يأتي بحد يشمل الممس. من أراد قصرها على الأربعة دون 
الإباحة اراد أن أت بحد يشمل الربعة دون الإباحة ن خينئذ تكون التعاريف مختلفة لهذا السبب» فال بعضهم: التكليف اصطلاحا 
هو طلب ما فيه مشمّة» الإباحة هل فيها طلب؟ ليس فيها طلب لا طلب فعل ولا ترك» إذن خرجت الإباحة بقوله طلب ما فيه 
مشقة. خرجت الإباحة لأنه ليس فيها طلب. قلنا الطاب 5 نوع؟ طلب فعل» وطلب ترك» وطلب الفعل نوعان: مع الجزم» ولا 
مع الجزم» وطلب الترك نوعان: مع الجزم» ولا مع الجزمء هذه أربعة. أخرج الإباحة وقصر الحم التكليفي على الإيجاب والتحريم 
والندب والكراهة» الحد الثاني قال التكليف (إأزام ما فيه مشقة) إذن جزم (لا مع الجزم) خرج بقوله إلاء خرجت الإ باحة ليست 
فيها إلزام» وخرجت الكراهة ليس فيها إلزام» والندب ليس فيه إلزام» إذن اقتصر هذا الحد على ماذا؟ على الإبيجاب 10 د 
هذا اتلحلااف 2 التعريف لليس خلافا هكذا جاء» واثما لحلاف سابق» ومخل المندوب مكلف به أم لاء وهل المكروه مكلف به 3 
لاء اجمهور على عدم التكليف إذلك قال السيوطي: 
وليس مندوب وكره في الأصم ... مكلفا ولا المباح فرح 
بحده إلزام ذي الكلفة لا طلبه 
المرخ ما هو عند المهور؟ (إلزام ما فيه مشقّة) لأن المندوب ليس مكلفا به والمكروه ليس مكلفا والمباح مكلفا به حينئذ يقتصر الحم 
على الإ يجاب والتحريم. 
وليس مندوب وكره في الأصم ... مكلفا ولا المباح فرح 
إذا [ ... ] لذلك ربط لك الحدود بالحلاف السابق» إذا تين أن المندوب ليس بكم تكليفي وكذلك المكروه وكذلك المباح. (فرح» 
في حده) الذي هو التكليف» (إلزام ما ذي الكلفة لا طلبه)» إذن (إلزام ما فيه مشقة) هو الرااح» و (طلب ما فيه مشقة) هو الأرح 
[ كذا قال الشيخ ولعله يريد المرجوح]ء ونقول الصواب العكسء أن طلب ما فيه مشقة هو الأرح» وإلزام 0 
والصواب أذ لدوب مكلف وان الراهة مكلف ببا ن فهما حكان تكليفيان» وأما المباح فليس حك تكليفيا» إذن عرفنا تعريف 
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التكليف وهو: إلزام الذي إشق .. أو طلب فاه بكل الخلق. 
لكن إذا قيل المندوب هو مكلف به أم لاء وهل المكروه مكلف به أم لاء لا ينبني عليه حم عملي» وانما هو خلاف تنظيري تقريري» 
يعنى في تاصيل المسائل» يعنى خلاف لفظى» ولذلك قال: 
وهو إلزام الذي إشق .. أو طلب فاه بكل الحلق 
لكنه ليس يفيد فرعا .. فلا تضق لفقد فرع ذرعا 
هكذا قال صاحب المراقى. 
(لكنه) يعني في التكليف (ليس يفيد فرعا) لا ينبني عليه حك من الأحكام العملية» وإما هو خلاف في التأصيل فقطء خلاف في 
اللأصيل؛ وامحكوم عليه هو المكلف» من هو المكلف؟ نقول من تعلق به التكليف» متى يك على الشخص بكونه مكلفا؟ نقول شرط 
المكلف بالفعل أمران» يعني لا يكون الآدمي مكلفا إلا بوجود شرطين اثنين لا ثالث لما على الأصم: وهما العقل وفهم اللحطاب. 
المسائل المتعلقة بهذا المبحث طويلة وكثيرة ومتفرعة جداء لكن نقتصر اقتصارا غير مخل بإذن الله نقول: العقل وفهم اللخطاب. ما 
لمراد بالعمقل؟ آلة القييز والإدراك. ما يدرك به الإنسان يسمى عقّلاء قيل سمي عمّلا من العقل» يعني المنع» لأنه يمنع صاحبه عن 
سفاسف الأمور» كا قيل في الحككة هناك» العمل هو آل الإدراك» آلة الإدراك والقيين لأن العاقل إذا اتصف ببذه الآلة ميز بين 
قائق الأمور» أدرك معنى المساء ومعنى الأرض ومعنى الماء البارد وميز بين الحق والباطل والجيد والردئ إلى آخره» بواسطة هذه 
ف الحطاب) المراد بالفهم إدراك الكلام هذا هو الفهم ا ذكرناه بالأمسء الفهعم في اللغة هو إدراك معنى الكلام؛ إذا أدرك 
الخاطب معنى الكلام؛ ما الذي يريده المتكلم بهذا الكلام على وجه القام تقول هذا قد فهم اللخطاب» واللخطاب المراد به خطاب 
الشرع لأن بحثنا في الشرعيات. أجمع العلماء على اشتراط العقل في التكليف» هذا باتفاق. لماذا اشترط الصوليون هذين الشرطين؟ 
لأن التكليف خطاب كا سبق» حك الشرع خطاب من الله عن وجل» وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال» تجاس تتحدث مع 
مجنون؟! تأخذ وتعطى معه تدعوه في بيتك؟! ما يمكن هذاء محال. اذا؟ لأن من لا عقل له هذا لا يمكن أن يخاطب. كذلك من 
لا يفهم هذا لا يمكن أن يخاطبء وإذا كان الله قد شرع العبادات كم ومصالح عظيمة حينئذ لا بد أن يكون المكلف عاقلا فاهما 
لخطاب. إذن نقول: لأن التكليف خطاب وخطاب من لا عقّل له ولا فهم محال» أيضا قالوا لأن المكلف به مطلوب حصوله من 
المكلف طاعة وامتثالاء إذا أمى الله عن وجل - كا قيل في تعريف التكليف عند بعضبم: خطاب بامى أو نبي - إذا أما أنك مأمور 
أ إكاب أو اتحات» أو أبلك منبي ني تحريم أو كراهة. ما المطلوب بهذا الأعى وببذا المبي؟ الطاعة والامتثال لأنه مأمورء 
والمأمور ما يتصور بعد الفهمء لا يمكن ان بتثل ما أمى به إلا إذا فهم المأمور» ومن لا فهم له لا يمكن أن يقول له افهم ن هو ما 
يفهم» هناك لا يمكن أن تأتي برضيع تقول له " وأقيموا الصلاة "! لأنه لا يفهم» لو قيل له افهم يتعذر أن يفهم» إذلك ارتفعه عنه 
التكليف. هذان شرطان: العمل وفهم الخطاب. 
العقل أخرج الجنون فامجنون حينئذ ليس مكلفا بالإجماع لفقد ما ذكر ولدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم 
اجنون حتى يفيق» فإن اعترض على هذا بتعلق قي المتلفات: وأروكن :الحنارات ووجويالزكاة قال انون أجينا بآن هذا من فيل 
الحكم الوضعي لا التكليفي ن والذي اشترط فيه العمل وفهم اللحطاب هو الحكم التكليفي لا الوضعيء المكلف هنا المراد به المكلف بالحكم 
التكيفي الذي هو الإيجاب والتحريم؛ أما الحم الوضعي لفينئذ هذا لا شترط له عقّل ولا فهم اللحطاب» ولذلك تجب الزكاة في مال 
الجنون» كيف وجبت؟ نقول هذا من ربط الأحكامك بأسبابها وهو من قبيل الحم الوضعي» إذن إذا ورد اعتراض عليك بكون 
الجنون قد نتعلق به بعض الأحكام كقيم المتلفات» او خرج مجنون وكسر الزجاج وفعل كذا وكذاء آم؟ ليس بآثم» هل يضمن؟ نعم 
يضمن» كيف ضمنته وقد نفيت عنه الإثم؟ نقول الإثم مترتب على التحريم وهذا مرفوع عنه لأنه غير مكلف بالتحريم وكونه قد أتلف 
وجنى ترتبت قيم المتلفات واروش الجنيات لأنه من ربط الأحكام بأسبابهاء وجد السبب "ا إذا قيل غذا زالت الشمس وجبت علي 
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صلاة الظهر» هذا حك تكايفي مزيوط بزوال الفسن 4 ذا المتون الك تعلق بوليه قب المتلفات ن حينئذ الاعتراض ببذا لا وجه 
له» فنقول امجنو ليس مكلفا بدليل السنة والتعليل لا نحتاج إليه. 

(فهم خطاب) هذا أخرج الصبي لأن الصبي نوعان: مميز وغير مميز» والضابط اختلف فيه الأصوليون» هل بميز بين النوعين بالصفة أو 
بالسن؟ على خلافء منهم من قال بصالفة» يعني إذا بدا يفهم اللخطاب [ ... ] إذا استطاع أن تقول ويرد» فيأخذ ويعطي معك» 
تقول هذا يفهم» إذا أراد أيوه أن يختبره فققال اشتر دجاجا فذهب واشتراه نقول هذا صار مميزاء لو قلت له اشتر عيشا فراح واشترى 
بسبي؟! ماذا نقول؟! نقول هذا غير مميزه إذن هذا إذا جعل الفرق بين المميز وغير المميز بالوصف. أن يفهمء إذن لا يحد بسن» قد 
يكون صاحب ه سنين أو من صاحب 7 سنين أو ٠١‏ ولا إشكال. 1 

بعضهم رأى ان يضبط بالسن وهذا أولى واحسن لورود السنة» أولا يضبط بالسن لآن السن معيار يمكن أن يضبط به دون الوصف» 
لان قد يختلفون الناس» قد يقول فلان هذا الصبي قد يفهم ويرد» او انه قد اتصف بصفة ميزته عن الصبي غير المميز» يختلف الناس 
في هذا ن لكنه بلوغه سبع سنين هذا لا يختلف فيه أحدء والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم " مروا أولادم بالصلاة لسبع " 
فلما عاق الشرع الأعى بالصلاة وهي عبادة من أهم العبادات بعد التوحيد علقها بام سبع دل على أن السن هذا معتبر شرعاء -فينئذ 
الأولى» قد يقول قائل: الحديث لا يدلء نقول الحديث فيه إشارة ولو نوعا ماء والقول بالوصف لا دليل عليه من الكمّاب السنة» فتعليق 
الحم بمنا يحتمل أنه مراد من الحديث أولى من تعليقه بما لا دليل عليه أصلاء حينئذ نقول: الفرق بين المميز وغير المميز هو سن سبع 
سنين؛ يعني إذا تمت السابعة ودخل في الثامن فهذا مميز. ا الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه أنه دون القييز ليس مكلفا بالإجماع» فلو صلة 
لا تصح صلاته أصلا ن ولا يصح أن يصف بين الصفوف في الصلاة» وأما إذا بلغ ٠7‏ سنين ففيه خلاف في تكليفه واجمهور على أنه 
ليس مكلفاء إذا الصبي غير المميز ليس مكلفا بالإجماع» والصبي المميز هذا ليس مكلفا على مذهب الماهير» لأن بعضهم كالإمام أحمد 
يرى أنه مكلف إذا بلغ العاشرة لأنه قال صل الله عليه وسلم في الحديث " واضربوهم عليها لعشر " فدل على أن العشر موضوع تكليف 
لأنه علق عليه الضرب وهو عمّاب ولا عمّاب إلا على ترك واجبء ولا واجب إلا متعلق بمكلف» حينئذ من يلغ العشر فهو مكلف» 
والجواب عن هذا أن يقال عند اماهير - وهو الأصم - أن الضرب هنا ضرب تأديب وليست عقوبة على واجبء وإئما الأمى " مروهم 
بالصلاة لسبع " من باب التحبيب والتعويد على الصلاة والخاطب هنا أولياء الأمور» إذن نقول الصواب أن الصبي ليس مكلفاء لماذا؟ 
لأنه لا فهم له» غير المميز لا عمل له» والمييز قد يوجد عنده عقّل لكنه ليس ذا فهم تام» ولو وجد نوع فهم فغنه غير تام والدليل 
قوله صل الله عليه وسلم " رفع القلى عن ثلاث " وذكر منهم " عن الصبي " نسبة إلى الصبا وهو من الولادة إلى البلوغ» قال " حتى يكبر 
" وفي رواية " حت يحتلم "؛ وني رواية " حتى يبلغ "» إذن الصبي مرفوع عنه قل التكليف. حيئئذ نقول الأحم أنه ليس مكلفاء إذن 
تقول الصبي والمجنون غير مكلفين؛ لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال» ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال» وشرط القصد العم 
بالمقصود والفهم للتكليف لأن القصد إنما يكون بعد الفهم. والأولى أن يعلل بثبوت السنة» إذا وردحديث عن الني صل الله عليه 
وس فهو أولى من التعليلات. إذن نقول امحكوم عليه وهو المكلف لا بد أن يكون متوفرا فيه شرطان وهما العمل وفهم اللخطاب. كما 
فقد العمل نقول ارتفع التكليف» وكا فد فهم اللخطاب ارتفع التكليف» واذلك نقول الأحم في النامي والساهي والغافل ماذا؟ عدم 
التكليف» هذا هو الصواب لعدم فهم اللخحطاب. 

لأن اللخطاب إذا قيل " وأقيموا الصلاة " وهذا نائم» هل هو فاهمل للخطاب أو لا؟ لا يفهمء هو نائم ويشترط في الإفهام أن يكون 
المخاطب سامعاء وهذا ليس إسامع» إذن فيما ذكر نقول الأصم عدم التكليف. يرد الإشكال: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها "؛ هذا قضاء ولا قضاء إلا لترك واجب. إذن هو مكلف وقت النوم؛ نقول الصواب أنه مخاطب خطاب أداء في ذلك الوقت» 
لذلك جاء في بعض الروايات: " وذلك وقتبا " فالذي ينام عن الصلاة وقد خرج الوقت ثم قام فصلى الأصم أنه يصلي انألا قضاءه 
ثم يقال هذا من باب ربط الوجوب بسببه» إذا انعقد السبب» حينئذ إما أن يؤدى في وقته وإما أن يتعلق به إلى أن يستيقظ -فينئذ 
كرك عاط بالأواء لذ بالقضاءة 


أما المكره فهذا نوعان عند أهل العلمء الذي يعير عنه بالملجأء الذي سلب القدرة كأن حمل ويلقى من شاهق» هذا يسمى الملجأ يعني 
الذي سلب القدرة والاختيار» ليس له أي قدرة وليس له أي اختيار في الفعل. هذا بالإجماع أنه غير مكلف. وذلك لو أخذ الشخص 
وألقي من شاهق على شخص آنحر فات فلا يضمن» ليس آثماء غير مكلف» وهذا بالإجماع» أما من بقي معه قدرته واختياره كأن قيل 
له افعل هذا الشيء وإلا قتلناك» إذن هو لم يكل» ا 50 
لا يرضاه» هذا المكره الذي قيل له هذه العبارة نقول هذا له أحوال» إما أن يكون الإكراه على القول: قولا واحدا ليس بمكلف لقوله 
تعالى " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان "» فإذا عفى عنه للآكراه - وهو قول هنا - في كلمة الكفر فا دونها من باب أولى وأحرى» 
لوأكره قيل له سب الله - والعياذ اد أرمب افى جرال موس أي زيد أو عبيد من الناس) نقول هذا قول محرم» فإذا 
أكه عليه خينئذ نقول لا تكليف» للدليل السابق أنه إذا أكره عن كامة الكفر ورفع عنه التكليف فن باب أولى وأحرى أن ما دون 
ذلك ألا يكون مكلفاء هذا في القول. أما الفعل فهذا يفصل فيه: إما أن يكونفعلا متعلتا بحق الله عن وجل أو متعلقًا بحق الآخرين. 
ما كان متعلتًا بحق الله عن وجل كا لو أكره الصائم على الإفطار» نقول له أفطر وأنت لست مكلفا لأن هذا الفعل متعلق بحق الله 
عن وجل» ومعلوم أن مبناها على المسامحة لا المشاحة. أما الفعل المتعلق بحق الآخر: اقتل زيدا وإلا قتلناك الأصم مع وحرد الدلافن 
أنه مكلف» ولا يجوز له أن ينقدم على قتل غيره حفظا لنفسه» لوجود شرطي التكليف وهما: العقل وفهم اللحطاب» وإذلك الأصم 
عند الكثيرين أنه لا يشترط على هذين الشرطين الاختيار. إذن ثم فرق بين المكره الملجأ الذي فقد القدرة وسلب الاختيار كن كل 
وأدخل بيتا وقد حلف ألا يدخله» نقول هذا غير مكلف بالإجماع» وبين المكره الذي لم يصل إلى تلك الدرجة وإئما له نوع اختيار ونوع 
قدرة» نقول هذا نفصل فيه من جهة القول والفعل» ما كان قولا فهو ليس مكلفا به بل هو معفو عنه» ومن كان فعلا متعلقا بالله عن 
وجل فهو معفو عنه ليس مكلفاء ما كان متعلقا بحق الآخرين حينئذ نقف ونقول هو مكلف وذلك قرره ابن اقيم - رحمه الله - في 
مواضع عديدةء وا محكوم عليه هو المكلف. 

يبقى مسالة واحدة ونكتم بها: الفعل الذي كلف به. عرفنا المكلف؛ من هو؟ العاقل البالغ غير الملجأ والذااكر غير النابي» طيب الفعل 
الذي كلف به ن هل كل فعل يكلف به؟ الجواب لاء يشترط فيه ثلاثة شروط: 

أولا: أن يكون الفعل معلوماء أما غير المعلوم هذا لا يمكن أن يفعله» ولذلك إشترط في تنزيل الأحكام عند أهل العلم أن يكون عالما 
"ونا مدي حدق كت سوا “اذا أن شرط التعذيب والثواب العلمء لا عقاب إلا بعد علمء ولا ثواب إلا بعد عل. 

الثاني: أن يكون معدوماء يعني غير موجودء الإنسان ع بصلاة ظهر في يومه هذا مثلا بصلاة واحدة» إذا صلى» هل يخاطب مرة 
خرف فيقال له صل الظهر؟ لا يمكن هذا محال» لماذا؟ 5 وإجاد الوجود تحصيل حاصل وهو محال» لا يمكن أن يصل هرة ثانية» 
ولو أعاد الصلاة ولم يكن ثمة خلل في الصلاة الأولى تكون الثانية نافلة» لو أعاد مئة مرة ة نقول هذه الثانية نافلت لأنه لو اراد أن يعيد 
الظهر ظهرا امتنع عليه» لأن من باب تحصيل الحاصل وهو محال. 

الثالث: أن يكون مكنا مقدورا عليه ن ولذلك لا تكليف بحال على الأصم " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " " فاتقوا لله ما استطعتم 
" إذا أمرتكم بأمى فأتوا منه ما استطعتم "» هذه شروط الفعل المكلف به. 

ثم قال (والأحكام قسمان) سيتكم عن تفصيل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. 

وسيأتي غدا بإذن الله تعالى. 

وصل اللهم على نبينا مد. 
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* اقسام الح الشرعي 

* اراسي وا قكانية: 

الدرس الثالث ١‏ َ 00 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا مد (صلى الله عليه وسلم) وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

ذكرنا أن هذا الباب معقود في بيان الحم ولوازمه. 

وأقسام الحم أربعة: حك ومحكوم فيه» ونحكوم عليه» وحا 5. 

و الشيتي قله ل عه كلها إلا الحكوم فيه وهو فعل المكلف» إلا لما بين لك حد الك فيما يراه هو بأنه قضاء الشارع على المعلوم 
بأمى ما نطما أو استنباطاء وقلنا هذا أقرب إلى مداول الحكم عند الفقهاء وليس عند الأصوليين؟ لأنه عرفه بماذا؟ بقضاء الشارع» يعني 
حك الشارع على المعلوم» حينئذ هذا أقرب إلى قول الفقهاء بأنه مدلول خطاب الشارع» ثم بعدما عرف لك الك ذكر ضنا في الحد 
السابق أن الحم الشرعي قسمان: حك تكليفي» وحم وضعي ٠‏ 

فقال: "والأحكام قسمان" الأحكام الشرعية وليست غيرهاء لماذا؟ لأن الحديث في الحم الشرعي. 

'والأحكام قسمان: قسم يعنون له بالأحكام التكليفية" يقال أحكام التكليف» وعرفنا معنى التكليف مما سبق لغة واصطلاحاء وهذه 
الإضافة هنا (أحكام التكليف) من باب إضافة الشيء إلى سببه» يعني الأحكام التي تسبب في وجودها هو التكليف» لأن التكليف 
هو سبب ثبوت الأحكام؛ إذ لا حك شرعي إلا إذا وجد التكليف» فإذا ثبت التكليف حينئذ ذا حم شرعي» هذا هو الأصل؛ إذن 
أحكام التكليف نقول هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه» لأن التكليف سبب ثبوت الأحكام. 

أحكام تكليفية وأحكام وضعية» أحكام تكليفية مايكون البحث فيها عن التأئيم وعدمهء هل يأثم أو لا يأثم» هل يغاب أو لا يغاب» 
وهذه المتاق عد ] "الاتيةء 

وأحكام وضعية» وهي ما يكون البحث فيها عن النفوذ وعدمه» كالصحة والفساد والأداء والقضاء ونحو ذلك» كا سيأتي بيانه. 

وعلى طريقة الأصوليين أن يقال: "الأحكام التكليفية ما اقتضى اللحطاب طلبه أو تخييره» إذا اقتضى اللحطاب الشرعي طلبا أو تخييرا 
حكنا عليه يأنه حك تكليفي؛ لأن الطلب قسمان ا سبق وسيأتي» والتخيير المقصود به الإباحة» والوضعية هي جعل الشيء علامة 
أو صفة لشيء آخخرء جعل دلوك الشمس سببا اوجوب صلاة الظهر ونحو ذلك» حينئذ نقول: الحك الوضعي هذا مأخوذ من الجعل» 
كوف الف د علافة على ان كأن الرتب جل وعلا يول ]ذا ولا :هذا فى الكرت (وهو من له سبحانة) ]13 ويعد ققد عبار 
هذا الوجود علامة على وجود الك التكليفي وهو إما الإيجاب أو التحريم» حينئذ يكون ك5 الجعل في الأصل ليس من فعل العبد 
ونا هو من فعل الله ع وجل. 

"والأحكام قسمان" يا ذكناه سابقاء وهو شامل في الحد الأحم أو المشبور عند جماهير الأصوليين بأن الحم الشرعي خطاب الله المتعلق 
بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع» "بالاقتضاء أو التخبير" قلنا هذا مفتص بالأحكام التكليفية» "أو الوضع" هذا مختتص 
بالأحكام الوضعية. 

قال: "تكليفية" يعني القسم الأول "تكليفية" نسبة إلى التكليفء قال وهي خمسة» أي هذه الأحكام التكليفية محصورة بعدد عند جماهير 
أهل العلم وأنها خمسة أحكام لا سادس لاء ودليل القسمة هو الاستقراء» هو الاستقراء والتتبع لنصوص الشرع. 

فقالوا: "خطاب الشرع إما أن يقتضي طلبا أو تخييرا" لأن الكلام الآن ني الأحكام التكليفية» فننظر إليه من جهة القسم الأول» 
اخطات الله المتعاق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع" وعرفنا أن الاقتضاء المراد به الطلب» خطاب الله تعالى إما أن 
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في اثمين بأربعة]» حينئذ تقول عند التخصيص: "خطاب الله تعالى المقتضي الطالب للفعل على جهة الجزم بحيث لا يجوز معه الترك» 
أن يكون رتب العقاب على ترك الفعل» هذا يسمى إيجابا عند الأصوليين» متعقَه الذي هو فعل المكلف يسمى واجباء 
راد ص رت رسي طاو رادي جهة الجزم" هذا يسمى ندبا عند الأصوليين ومتعلقه الذي هو فعل 
هذا النوع الأول (ما 570 فعله) . 
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"طلب الترك لا مع الجزم" بآن لم يرتب العمّاب على الفعل» هذا إسمى عند الأصوليين كراهة» ومتعلقه الذي هو صفة فعل المكلف 
سمى مكروها. 

هذه اربعة اقسام داخلة في قوله بالاقتضاء» وهذا بالاستقراء والتتبع لا يوجد لما خامس.٠‏ 

"أو تخييرا" الذي هو خير الشارع بين الفعل والترك؛ خير المكلف بين أن يفعل أو يترك» هذا يسمى إباحة» وهكذا نقول على قول اجمهور» 
ماذا؟ لآن بهن الخاضية والحنايلة أيضًا زاذوا كسما سادسا» وهر الس خلاف الأول » وغلاف الأول هذا متعلقه النوع الرابع 
"ماطلب الشارع تركه لا على الجزم" هذا يسمى ماذا؟ كراهة» ومتعلقه صفة الفعل الذي هو المكروه» قالوا: لا هذا لا نقول مكروها 
كذا بإطلاق» وإنما نقول: "ما طلب الشارع تركه لا على الجزم» إما أن يرد ببص خاص بالنبي عنه» أو لاء إن ورد بنبي خاص عنه 
بأن نص الشرع وكان النبي هنا ليس على جهة الجزم نقول هذا مكروه" كقوله (صل الله عليه وسل): [إذا دخل أحد؟ المسجد فلا 
يجاس] هذا نبي؛ مطلوب الترك» هل هو على وجه التحريم؟ نقول لاء لأنه ليس على وجه الإلزام» هل هو طلب ترك للفعل لاعلل 
وجه الجزم؟ نقول نعم» هل ورد فيه نص خاص؟ نقول نعم» هذا النصء حينئذ يسمى مكروهاء لماذا؟ لأن الشارع طلب ترك الفعل 
لا على الجزم» وقد نص عليه بعينه» فقّال: [لا يجلس]» أما إذا طلب الشارع تركه لا على الجزم» ولم ينص عليه» وإنما عل من جهة 
أخرى» من جهة الفهم» من جهة الالتزام فهذا يسمى خلافٌ الأولّ» وهو كل المأمورات على جهة الندب» 1 كل اع ااانه 
الشرع على سبيل الندب فهو مستلزم من جهة المعنى النبي عن ضدهء كا قالوا في باب الأمر: أعن ا ات أعن يبجاب الذي هو صيغة 
(افعل)» نقول: هذا يدل على الوجوب» إستازم من جهة المعنى المي عن ضده مي حرم الأأعس على جهة 00 صيغة (افعل) 
فلا نقول إنها تدل على الوجوب» هذه الصيغة تدل على الهبي من جهة المعنى» ما نوع الذبي الذي اقتضته من جهة المعنى؟ التحريم. 
إذا أمى الشرع بأمى على سبيل الندب» قالوا هذا يستلزم من جهة المعنى النهي عن ضده نبي خلاف الأولى» قالوا مثل ماذا؟ قالوا إذا 
أمى الشارع أو كا أمى بصلاة الضحى» صلاة الضحى هذه سنة» هل ورد النبى عن ترك صلاة الضحى؟ قالوا لاء لما أمى بها على سبيل 
الندب استلزم من جهة المعنى النبى عن تركهاء إذن ترك صلاة الضحى هذا لم يرد به نص خاص وما استلزم الأمى بها ندبا المي 
عن تركها ولكنه لا وجه الكراهة وإنما على وجه خلاف الأولى» ولذلك قعدوا قاعدة [الأعى بالشىء ندبا يستلزم النبى عن ضده نبي 
خلاف الأولى]» وهو قاعدة عامة كل أمى أمى به الشرع على جهة الندب ول يرد نبي خاص في ضده فهو مول على النبى ولكنه 
نمي خلاف الأولى» هذه ستة» إذن ليست معفسة» ولذلك قلنا على قول اجمهور. 
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أو مخ لين ا َ ذاء:. خلااف 0 اه خذا 
إذاك والإباحة االحطاب.:. فيه استوى الفعل والاجتناب 00 
هذا الذي ذكره صاحب المراقي تبعا للسبكى في جمع الجوامع» إذن بعض المالكية كا هو مذهب كثير من الشافعية المتأخرين آم القسمة 


منداشية وليشت :عاسية: والأحنافة يزيدون عل القتسمة الماسية أمرين اوها سنيعةزادواماذا؟ وآدوا الفرض: والكاهة عن 
جهة التحري»ء الكراهة التنزيبية عند امهور» والكراهة التحريمية عند أبي حنيفة وأصحابه» ما وجه التفرقة؟ قالوا: نأتي إلى جزء معين» 
ري طلب الشارع فعله طلبا جازماء هذا سميناه بماذا؟ بالإيجاب مطلقاء ولا نفصل» يعني سواء ثبت هذا الطلب بدليل قطعي أو 
بدليل ظني كلاهما يسمى ماذا؟ يسمى إيجاباء عند الاحناف لا قالوا: ما طلب الشارع فعله على جهة الجزم لا نقول مطلقًا هو واجب» 
وإئما ننظر إلى طريق الثبوت» فإن ثبت ما طلبه الشارع طلبا جازما بدليل قطعي هذا نسميه فرضاء وما طلب الشارع فعله طلبا جازما 
بدليل ظني فلا نسميه فرضا وإنما نسميه واجباء إذن القسم الذي أطلق عليه اجمهور أنه واجب مطلقا سواء ثبت بدليل قطي أو بدليل 
ظبي) عند الأحناف لاء لا يسوون بين الطريقين» بل لابد من التفرقة بين الدليل القطعي والدليل الظني وإذلك عندهم تفرقة بين 
الفرض والواجب» الواجب ما ثبت بدليل ظني والفرض ما ثبت بدليل قطعي ) وعند ا جمهور لاء بل هو عينه» ولذلك قال صاحب 
المرافي: (والفرض والواجب قد توافما). 
وهذا هو الأحمء لماذا؟ لاستواء حدهما كا سيأتي» لأن الفرض ما ياب فاعله ويعاقب تاركه على ما يذكره المصنف هناء وكذلك - 
الواجبء إِذن استويا في الحد. 
أما الكراهة التحرعية فزادوها في القسم السادس» [هو ماطلب الشارع تركه طلبا جازما]ء قلنا هذا نسميه تحريما مطلقاء سواء ثبت 
بدليل قطعي أو بدليل ظني» عند الأحناف لنظرهم في الفرض والواجب من جهة الدليل والثبوت نظروا أيضا في هذا القسمء فقالوا: ما 
ثبت بدليل قطعى أسميه حراماء وما ثبت بدليل ظنى [ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظنئى] لا نسميه حراماء وانما نطلق عليه 
الكراهة التحريمية» إذن الفرض عند الأحناف أعلى من الواجب» والحرام عند الأحناف أعلى من الكراهة التحريمية» لأن الفرض 
ثبت بدليل قطعي وال حرام ثبت بدليل قطعي» والواجب ثبت بدليل ظني والكراهة التحريمية ثبتت بدليل ظني» إذن على الترتيب الفرض 
أعلى ثم الواجب ثم الحرام ثم الكراهة التحريمية» لكن ابمهور يقولون: لاء لا تنظر إلى الدليل بل إلى الحكم نفية وهو نطاب الله عن 
وجل » لماذا؟ لاستواء حل كل منبما» الحرام والكراهة التحركية اشملهما حل واحد» ولذلك لو قيل: 0 لنا الكراهة التحركية» لقَال: 
ما طلب الشارع تركه طلبا جازماء ما حد ال حرام؟ ما طلب الشارع تركه طلبا جازماء إذن نوع الدليل لا مدخل له في حقيقة الشيء؛ 
وانما ننظر إلى مدلول النص نفسه. ١‏ 
إذن: "تكليفية"» قال: وهي مسة معلومة بطريق الاستقراءء وهذا قول اللماهير؛ وعند الشافعية وبعض الالكية زيادة خلاف الأولى» 
وعند الأحناف زيادة الفرض والكراهة التحرعية. 
قال: "واجب"» هذا هو الأول» الحم التكليفي الأول هو الواجب» وذكرنا أن متعلق الإيجاب هو فعل المكلفء فإذا تعلق الإيجاب 
بفعل المكلف سعي الفعل واجباء وهنا يقول أولها واجب» هل هذا مستقم؟ هل هذا يستقيم؟ هل الواجب حكم شرعي؟ لا ليس بك 
شرعي» الواجب ليس بحكم شرعيء ولذلك ذكرنا فيما سبق أن الأصوليين يقولون يجاب ووجوب وواجبء ولكل معنى» الإيجاب 
والوجوب متحدان في الذات مختلفان في الاعتبار؛ لأن الإيجاب هو عين الخطاب» هو نفسه (وأقيموا الصلاة)» وهو نظر الأصولي» 
والوجوب هو مدلول (وأقيموا الصلاة)» إذن بالنظر إلى فعل المكلف تعلقت الآية (أقيموا الصلاة) فدلت على الوجوبء أما هي 
عينها فهي إيجاب» وإذلك الأحم أن يقال: "أوجب الله الصلاة إيجابا فوجبت الصلاة وجوباء مبحث الأصوليين في الأول (أوجب 
لله الصلاة إيجابا)» ومبحث الفقهاء في الثاني (فوجبت الصلاة وجوبا)» تعاق الإيجاب بفعل المكلف يجعل وصف فعل المكلف أنه 
واجبء لفينئذ الواجب هذا على زنة أسم فاعل» يدل على ذات وصفة» إذن ذات متصفة بصفة هي الإيجاب» والفعل الذي تعاق 
به الإيجاب لا يمكن أن يكون هو عين كلام الله عن وجل مع تقرير أن الإيجاب هو عين كلام الله عن وجل ولذلك نقول هو 
حك والحكمٌ صفة الحا 8) ؛ إذن نقول واجب هذا ليس بحكرٍ شرعي وإئما هو فعل» أو فعل المكلف الذي تعلق به الإيجاب فهو من : 
متعلقات الحم وليس من أقسامه» إذن هو من متعلقات الك؛ , يعني ما تعلق به الح هو فعل المكلف م سبق هناك» ولذلك هذه 
المسائل كلها التى تأتي في الأحكام التكليفية ما يضبطها حق الضبط إلا من عرف محترزات الح الشرعي على وجهه الصحيح» واو 
يتحمق ' ولو يلاقة ولو يكلف هناك قلنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف» حك الله أو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف» إذن المتعاق 


5121116123. 5 


بيس هو عين المتعلق» عندنا متعق ومتعلق» ما هو المتعلّق؟ خطاب» خطاب الله المتعلق» نعت لحطابء المتعلق بفعل المكلّف» فعل 
المككف متعلّق به» مثلما نقول هكذا (المروحة) تعلقت بالسقف» المتعلق هو الإييجاب» والمتعاق به هو فعل المكلض سق لواحت 
من قسم المتعق أو المتعلق؟ المتعأق» حينتذ ليس حك شرعياء وإنما توسع الأصوليون في ذلك توسعا بما جعل النقد موجها إليهم من 
هذه الحيئية» وإنما يقال: عرّف الواجب باعتبار كونه متعلًا للحم الشرعي الذي هو الإيجاب» إذا أردنا أن نحد الواجب باعتبار 
المتعق لا باعتبار المتعلّق» فنقول: الواجب باعتبار المتعّق وهو الإيجحابء الذي هو الحك الشرعي الحقيقي» حده ما طلب الشارع فعله 
طلبا جازماء وإذا أردنا أن نحده باعتبار المتعلّق به فنقول كا قال المصنف هنا ما يغاب أو ما يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على 
الترك» إذن له حيثيات» ننظر إليه من حيث المتعلق فنعرفه من حيث الإيجاب» وننظر إليه من حيث المتعأق فتعرفه من حيث كونه 
وق لقم الك تقول الواجب له معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحيء أما معناه في اللغة فهو الساقط والثابت» يعني يأتي بمعنى 
الساقط ويأتي برعنى الثابت» من مجيئه بمعنى الساقط قوله جل وعلا: ذا َجَبْتْ جنويا] | ] |الحج:”مإ» يعني سقطت 

ولزمت محلهاء هذا هو الأحم» وجاء في الحديث في الميت: "قإذًا وجب قلا تبكين باكية" أي: سقط ولَزْم محله» ويأتي بمعنى الثابت» 
ومنه قوله (صل الله عليه وسلم): "اللّهم إن أَسألكَ موجبات رَحمَتكَ" موجبات: جمع موجبة» وهي الكلمة الموجبة للرحمة» فالواجب 
أي بمعنى الساقط والثابت» الساقط كا ذكرناه في المثالين: "فَإِذًا وجب فلا تبكين باكيّة"» والثابت كا في قوله (صلى له عليه وسل) : 
"الهم ِف أسألكَ موجبات رَحمتك"؛ موجبات: جمع موجبة» وهي الكامة الثابتة أو التي ثثبت لصاحبها الرحمة» إذن يأتي الواجب بمعنى 
الساقط والثابت» طيب الوجوب يكون على هذا بمعنى السقوط والثبوت» وورد أيضا بمعنى اللزوم؛ لذلك جاء في المصباح: (وجب 
البيع والحق» يحب وجوبا ووجبا لزم وثبت)» إذن يأتي بمعنى اللازم ويأتي بمعنى الثابت ويأتي بمعنى الساقط. 

أطاعت بنو عوف أميرًا نهاهم.:. عن السَم حتى كان أول واجبٍ. 

أما في الاصطلاح فنقول: الواجب له اعتباران: إما أن ينظر إليه باعتبار المتعلّق فينئذ نقول من حيث كونه حكا شرعيا: ما طاب 
الشارع فعله طلبا جازماء ووردت حدود كثيرة في تعريف الواجب في الاصطلاح وأكثرها حيح» وان كان يعترض كثير من 
الأصوليين على كثير منهاء لكنها كلها متقاربة والانتقاد قليل ويمكن أن يحابٌ عنه» والذي يمكن أن يناسب هذا المقام أن نقول: 
الإييجاب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازماء (ما) حكم شرعيء أو خطاب الله» (طلب الشارع) أخرج ما لا طلب فيه وهو 
الإباحة» أخرج المباح» ليس فيه طلبء (ما طلب الشارع فعله) أخرج ما طلب الشارع تركه وهو الحرام والمكروه» (طلبا جازما) 
أخرج المندوب» إذن صار هذا الحد على جهة التقريب صار هذا الحد مختصا بالإيجاب» ما طلب الشارع فعله طلبا جازماء (ما طلب) 
نقول هذا جنسء (ما) جنس يشمل جميع الأحكام الشرعية التكليفية» (طلب الشارع) أخرج الإباحة أو المباح لأن ليس فيه طلب» 
استوى فيه الطرفان الفعل والترك» (طلب الشارع فعله) خرج ما طلب الشارع تركه وهو الحرام والمكروه لأمهما مطلوبا الترك والإعدام» 
(طلبا جازما) ما طلب الشارع فعله - لم يخرج الندب بعدء لأنه مطلوب الفعل» (طلبا جازما) طلبا هذا مصدرء (طلبا جازما) يعني 
على وجه القطع» بأن رتب الشارع على تركه الوعيد» وهذا أخرج الندب لأنه مطلوب الفعل طلبا غير جازم» بأن لم يرتب الشارع على 
ترك الوعيد» هنا عرفه من جية أخزى ,وهو كونة :طنقة لفدل المكلق» قال: "وحن" حيقك تيده مه حيث ععلته قعل المكلت+ 
لذيك من تقيند» الأنه آراة اصرق الراجع لكريه سكا ترعياء قلنا هذا لايصح في هذا الحال» وانما نعرف الواجب من حيث كونه 
حكا شرعياء الذي هو الإيجاب في التعريف السابق» ما طلب الشارع فعله طلبا جازماء الذي ذَكره المصنف هنا على المشبور عند 
المتأخرين ما يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك» ه | ريق للوايعي هرو عوك تعاقه بن مكلف لآن الالح مق 
الفعل الذي فعله المكلف وليس هو صفة لكلام الله عن وجل ولا مداولا لكلام الله عن وجل» إذن الواجب ليس هو الك الشرعي 
عند الأصوليين وليس هو الحكم الشرعي عند الفقهاء» لأن مدلول الك الشرعي في (أقيموا الصلاة) عند الفقهاء هو الوجوب لا 
الواجب» والخك الشرعي عند الأصوليين هو الإيجاب لا الواجب ولا الوجوب» إذن نقول قوله واجب أي من حيث تعلقه بفعل 
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المكلف»ء قال: واجب يقتضي الثواب على الفعل» (يقتضي) يعني يترتب عليه» والاقتضاء الأصل فيه الطلب» يعني يطلب ويترتب على 

فعله وإيجاده الوا » هذا .| ذا لطزركة فإذ ابد اتفرييت راشي فيه بلازمه» لماذا؟ لأن الثواب والعقاب حكان مترتبان على تحصيل 

وإيجاد الواجب» وليس هو عين الواجبء والكم على الشيء فرع عن تصورهء ولذلك يقال في هذا إنه رسم وليس بحدء لأن ذكر القرة 

أو ذكر المحم نقول هذا من قبيل الرسوم لا من قبيل الحدودء حينئذ نقول إذا ذكر الشيء برسعه بثرته بحكنه بلازمه نقول هذا فرع عن 

حقيقة الشىء» (يقتضى الثواب) الثواب والعماب» الثواب هو الجزاء مطلقاء هكذا 2 اللغة» الثواب هو الجزاء مطلقا» يعني سواء كان 

الجزاء بخير على حير أوكفر عل شر عم ل بجزاء 

الخير عل الخيرة وهذا وارد في الككاب: قل 1 ع ِشرٍ من ذلك و عند اللو] |المائدة: 21+٠0‏ هنا الثواب على شر إذا وقع 

الثواب على الشر» زهل 27 الكنار ما كانوا عاونا |المطففين:> م ثواب الكفار ليس هو بخير وانما هو بشر جزاء على ما فعلوا» 

إذن نقول الثواب لغة: الجزاء مطلقاء ومنه قول الشاعر: 

لكل أخي مدح ثواب علمته.:. وليس لمدح الباهلي ثواب. 

اي: جزاء. 

والعمّاب ني اللغة: التنككل على المعصية» ومنه قول الشاعر: 

ومن عصاك فعاقبه معاقبة.:. تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد. 

إذن عرفنا حقيقة الثواب» وحقيقَة العقاب. 

(يقتضي الثواب على الفعل) على الإيجاد» وهنا قال الفعل وهو عام» إشمل القول ويشمل النية والاعتقاد والترك ويشمل أيضا الفعل 

الصريح وهو ظاهر الدخول. 

(والعقاب على الترك) إذن لازم الواجب وثمرة الواجب أنه إذا وجد وسقط به المكلف إيجادا له على وجهه الشرعي نقول ترتب 

عليه الثواب إذا وجدء وإذا عدم وم يأت به المكلف على وجهه الشرعي حينئذ تر تن العقايهء |3 العمّاته وجوداف العقاب والثواب 
لازمان للواجب وجودا للثواب وعدما في الترك» إذا ترك الواجب هل يغاب؟ تقول لهات نا الذي بوي المتاي» ذا بويد 

الفعل الواجب وجد ماذا؟ الثواب وانتفى العقاب» لكن يذكر أن اع هنا ضابطين لابد من ذكاهما: (يقتضى الثواب على الفعل) قالوا 

لابد من القيد امتثالاء لأن شرط الثواب هو النية» نية التقرب إلى الله جل وعلا بكون هذا الفعل طاعة» وقربة إلى الرب سبحانه» 

ولذلك يقسم الواجب باعتبار اشتراط النية في الاعتداد به وعدمه إلى قسمين: فيال [واجب لا يعتد به إلا يوجود النية]» إذا وجدت 

النية _نية التقرب إلى الله سبحانه_ حينئذ صار الواجب صحيحا ويثاب عليه إذا فقدت النية لا يصلح الواجب ولا يغاب عليه» بل 

يعاقب عليه إذا تعمد ذلك» وهذا مثل ما يقال فيه إنه من العبادات الحضة» كالصلوات اممس» هذا واجبء ولا يمكن أن يغاب على 

هذا الواجب» بل لا يمكن أ يعتبر ويصح إلا إذا وجدت نية التقرب إلى الله عن وجل» ا عمل ! إلا : ني" 5 الأعمَال 0 2 

فكل عمل يكون مشروطا بالنية في ترتب الثواب عليه» إذن الواجب الذي يترتب عليه الثواب ولا يوجد لثواب إذا اتعفت النية وأثرت 

فيه صححة نقول هذا في العبادات الحضة التي يعبر عنها بأنها غير معقواة المعنى» هذا في الأصلء إذن قسم لا يعتد به يعني لا يصح إلا 

بوجود نية التقرب والامتثال كالصلوات امهس وصيام رمضان والحج ونحو ذلك» القسم الثاني: [واجب يعتد به] يعني يعتبر صحيحاء 

وبفعله تبراً الذمة» ويسقط الطلب ولكن لا ثواب عليه إذا فققدت النية» إذا وجدت النية مع هذا القسم ترتب عليه الثواب» إذا لم 

توجد النية نقّول الواجب صحيح وتخلف الثواب لتخلف النية. 

وليس في الواجب من نوال.:. عند انتفاء قصد الامتثال. 

فيما له النية لا تُشترط.:. وغير ما ذكرته فغلط. ٍ 

لأن بعضهم يرى أنه يئاب مطلقاء مثل ماذا هذا؟ النوع الثاني؟ مثل ماذا؟ النفقة على الزوجة أو على الزوجات» هذه واجبة» أليست 

كذلك؟ واجبة» لكن إذا أنفق على الزوجة خوفا منهاء سقط الواجب أو لا؟ سقط» هل تبرأ الذمة بهذا؟ نقول نعم برأت الذمة وسقط 

الطلب؛ لكن هل يغاب؟ لام لأنه لم ينفق على الزوجة طلبا لمرضاة الرب جل وعلاء وإئما لأمى آخرء كذلك رد الدين ورد المغصوب» 

هذه إذا حصل الردء رد المغصوب ا هو وحصل رد الدين ا هو نقول فعل الواجب» لكن هل يثاب؟ نقول لا يغاب إلا إذا نوى 
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أنه رد الدين امتثالا مل الله عم وجل » أو أنه رد المغصوب 3 العارية 3 الله عير وجل » خينئل نقول هذا القسم الثانى مجزيء 
ويسقط الطلب وتبرأً الذمة ويئاب عليه إذا وجدت النية» وأما إذا فعله بغفلة عن نية الامتثال فأجِرأ وأسقط الطلب ولكن لا ثواب» 
ولذلك هذا الذي نص عليه صاحب المراقي: (وليس في الواجب) هذا نفي» (وليس في الواجب من نوال) يعني من عطاء وأجر 
وثواب. 
وليس ٍِ 0 من وام عنك اتتفاء قصد الامتغال. 

اح سك سس وطن سق ل ا يصح الواجب» (وليس في الواجب من 


نوال) يعني من ثواب» فالنفي يكون للثواب لا للصحة» (وغير ما ذكرته فغلط). 

ومثله الترك» اجتناب حرم قد يبجتنب للك الحرام فيترك الحرام» هل كل ترك لحرام يقتضي الثواب؟ الجواب لاء بل إذا ترك 
الحرام ممتثلا أن الله عن وجل نقول هذا 0 شرط النية» وجد شرط الثواب وهو وجود نية التقرب والامتثال فيثاب حينئذ» وأا 
إذا ترك الحرام ولم ينو (يعني تركه بغفلة؛ ما استحضر في قلبه هيبة أو عظمة الرب جل وعلا أو التقرب من الله عن وجل أو أنه انتثال 
لأمره سبحانه) فهل يعاقب؟ لاء لا يعاقب» وإئما نقول انتفى الثواب لانتفاء شرط الثواب وهو النية» -فينئذ ترك الحرام لا يغاب عليه 
مع الغفلة» ويئاب عليه مع النية» واذلك لو قكر إنسان م وك وك ترك من الثواب» يعنى ترك الربا لأنه مثلا الإنسان قد يكون غير 
مرابي» وهذه نعمة عظمى» لكن هل ينوي بأنه تارك للربا ما خطر في قلبه أو أنه ما جاءت المناسبة أو أنه نتقزز نفسه منه» نقول إذا 
كانت هذه هي الموجبات -فينئذ لا ثواب على الترك» أما إذا استحضر في نفسه أنه قد يفتن في هذه البلية ولكن ابتعاده عنها واجتنابه 
لها خوفا من الله عن وجل وامتثالا لنبيه سبحانه وتعالى حينئذ توجد النية» يوجد الثواب اوجود شرط الثواب وهو النية» لذلك قال: 
ومثله الترك لما يحرم.:. من غير قصد ذا نعم مسل. 

ومثله» أي مثل الواجب الذي يعتد به ولا ثواب الترك ما يحرم » لأن الترك المحرم من غير من قصد ذا (الذي هو الامتثال) نعم 
مسل» نعم هو مس من الإثم» لماذا؟ لأن الإثم على الزنا مثلا أو الربا مرتب على وجودهء فإذا لم يوجد لا إثم» لكن لا يلزم من 
ارتفاع الإثم وجود الثواب» ليس بينهما تلازم» قد يرتفع الإثم لعدم وجود المقتضي» لكن هل يام من ذلك وجود الثواب؟ نقول: 
لاء نقول: لاء ولذلك قال بعضهم: (ترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه وهو 
النية)» هكذا قال في شرح الكوكب المنير» وجود الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه 
وهو النية؛ إذا وجدت النية حينئذ ترتب الثواب» إذا انتفت النية نقول: صم الواجب فيما لا إشترط له النية وحم ترك الحرم ولكن 
لا ثواب» ولذلك يقيد هذا فيقال: يقتضى الثواب على الفعل مطلقا؟ امتثالا لأ الرب جل وعلاء والعقاب على الترك» إذن يقتضى 
العقاب» هل كل واجب يقتضي العقاب؟ لابد وأن يعاقب؟ هل كل واجب يقتضي العقاب؟ أم بعض الواجبات قد يحصل العفو 
من الرب جل وعلا؟ أحسنتء الثاني» من عقيدة أهل السنة وابماعة أن الفاسق اللي إذا مات من غير توبة فإنه تحت المشيئة» قد 
يكون فاعلا حرم وقد يكون تاركا لواجب وقد يعفو الرب جل وعلاء فإذا قيل والعقاب على الترك» حينئذ يفهم من هذا في ظاهره 
أنه يلزم العقاب» ففرق كثير من الأصوليين والشراح عن هذه الخملة (والعقاب) قالوا: يترتب ويستحق» لأن ترتب العقاب لا يلزم 
منه حصول العقاب» واستحقاق العقاب لا يلزم منه وجود العقاب» ولذلك اعترض على ابن مالك (رحمه الله تعالى) في قوله: (وكل 
حرف مستحق للبنا) قد يستحق الشيء ولا يأخذهء إذن لا يهم من هذه العبارة ماذا؟ أن الحرف مبني» لماذا؟ لأن الاستحقاق 
شبيء ووجود الشيء اقفن حوام ار كط لج دتمل سق العاف حازم يه وعرد العقاب» وإذا قيل ترتب العقاب لا يلزم منه 
وجود العاب بالفعل» ولكن هذا مع كثرة الناظمين له والقائلين به أنا أقول: لا وجه لممء لماذا؟ لأن النظر هنا في الواجب باعتبار 
الفعل فعل المكلف وأما كونه معفوا عنه في الآخرة هذا ليس للناظم في اكاب والسنة» وإنما دلت النصوص على أن الأصل في تارك 
الواجب ما هو؟ وجود العتقاب أو العفو؟ وجود» هذا هو الأصلء والعفو أصل أم طاريء؟ طاريء؛ إذن لا نقول الطاريء حدا في 
الواجب» وإلا لو قانا للناس مثلا: والعمّاب على الترك الواجب ما يستحقء قد لا يمع العقاب» هذا يكون فيه تقوية لهم في الجرأة على 
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ترك الواجبات» ولذلك نقول والعقاب على الترك لا إشكال فيه» لماذا؟ لأنه باعتبار أعى الدنيا والنظر في مدلول النصوص (نصوص 
الاب والسنة) ثبت بالاستقراء أن الأصل في الواجب تركه مقتض للعقاب» يعني يترتب ويستحق والأصل وقوع الشيء» ثم كونه 
قد يعفو عنه الرب جل وعلا هذا أمى طاريء وليس لنا أن نتدخل فيه» وإنما ننظر فيما يعنيناء أما كونه يعفو عنه أو لا يعفو ليس في 
يا 

"واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك" هذا حده» وعرفنا أن الأحم أن الواجب والفرض مترادفان» أن الفرض 
والوابجن: متزاد فان: 

والفوض :والراجي ذاو كراد 5ه ؤمال تعماة ]لل المالت: 

والفرض والواجب قد توافقا.:. كا حتم واللازم مكتوب وماء 


وين ل نض سم سسا 


على الوجوب» كذلك اللزوم وكذلك الحت» محتوم وملزوم؛ من لزمته [ .... ] كذلك التم: [ كان عل رَيِكَ حتمًا مُقُضيا] |مري:١1‏ | 
نقول هذه الألفاظ كلها مترادفة ومصدقها ما يغاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه» إذن كلها أسماء مترادفة في الشرط» والتفرقة 
ينها وعاضة بين الواجنت والفرضن لأ دليل عليه وإزاك ابن قدامة فى الروضة قال (الااستواء يحدهها): والفرطن. هو الواجب الاستواء 
حدهماء يعني حد الواجب هو عين حد الفرض»ء ولذلك جاء في الحديث قول الرب جل وعلا: "ما تَعَربَ إل عبدي بأحب يما افترضته 
عليه" فدل على ماذا؟ ماذا نفهم من هذا؟ "ولا يرال عبدي يقرب إل بالتوافل"» إذن قابل النوافل بماذا؟ بالفرض» وهذا يشمل 
ماذا؟ الواجب والفرض عند الأحناف» فينئذ يستوي النوعان» إذن نقول الخلاصة أن الأحم أن الفرض والواجب والمتم والمكتوب 
كلها ألفاظ مترادقة» تصدق على محل واحد وهو ما يغاب فاعله ويعاقب تاركه» إذا قيل ما صيغ الواجب؟ متى نك على الشيء بالشرع 
أنه واجب؟ نقول: 

أولا: بصيغة افعل» صيغة الأمى (افعل)» [وأقيموا الصلاة] |البقرة:4] نقول هذا واجب. 

الثاني: المضارع المقرون بلام الأمء [لينفق ذو سَعَة] |الطّلاق:] نقول هذا واجب وفرض»ء لاذا؟ لأنه فعل مضارع مقرون بلام 
الأمرء وهو دال على الوجوب. 

ثالثا: اسم فعل الأعر» عكر أنفسكر] [المائدة:ه١٠]‏ (عليكم) هذه اسم فعل أمر» وهو يدل على الوجوب. 

رابعا: المصدر النائب عن فعل الأمر» [فضرب الرقاب] إحمد:] يعني (فاضربوا رقابهم). 

الخامس: التصريم بلفظ الأمرء [نّ الله مم العَدْل] [النحل:40] (بأسر) نقول هذا يدل على الوجوبء والأظهر أنه لا يدل على 
الوجوبء لاذا؟ لأنه يشمل الندب. 

السادس: ترتب العقاب على الترك» [لنْ أشْرَكتٌ ليَْبَطنّ عَملْتَ] [الزّمم:ه+] نقول هنا ترتب العقاب» نقول: (صَلّ وإلا قتلدكَ) 
نقول (صلٍ) هذا يدل على الوجوب من جهتين» من جهة كونه أمرا ومن جهة ترتب العقاب على الترك. 

إذا وجد واحد من هذه الأمور نقول: يفهم منها الوجوب. 

وثم صيخ يذكرها كثير من الأصوليين. 

قال: "وينقسم من حيث الفعل" الآن شرع في بيان أقسام الواجبء الواجب له أقسام ثلاثة» "ينقسم الواجب من حيث الفعل" هذا 
تقسيم » "وينقسم ايا من حيث الوقت» وينقسم كا من حيث الفاعل" وكلها ذكرها المصنف»ء إِذن له ثلاث حيثيات: ينقسم من 
حيث الفعل» يعنى باعتبار ذاته» نفس الفعل» فعل المكلف» باعتبار ذاته» بحسب فعل المكلف» ننظر إلى فعل المكلف الذي حكمنا 
عليه بأنه واجب» يعني ما طلب الشارع فعله طلبا جازماء كالصلاة والزكاة والحج» نقول ننظر إلى الصلاة نفسهاء قنقسم الواجب باعتبار 
الفعل إلى نوعين: إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة» كا ذكره المصنفء إلى معين وإلى مهم في أقسام محصورة» إلى معين» قال 
في حده: "لا يقوم غيره مقامه". يعني أن يكون الفعل مطلوبا بعينه» يعني يحدد لك الفعل شيء واحد» وهذا تعرفه وينضبط معك 
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بالواجب الخير» لأن الواجب امخير يا قال: "ميهم في أقسام محصورة" أن يذكر لك الشارع ثلاثة أشياء» ويقول لك يجب واحد منهاء 
هل عين لك الواجب؟ لا» لم بعين» واثْما ذم لك واحدا في أقسام خصورة» إذن هو مبهم» لوعي لك شيئا واحداء قال: قم الصلا 6 
|الإسراء:.7/8! هل أنث مخير في الصلاة؟ نقول: لاء لماذا؟ لأن هذا الواجب إسمى واجبا معيناء لا يبجزيء غيره ولا يقوم غيره مقامه» 
لا يمكن أن يوم الآن بصلاة الظهر مثلا ثم يقول: لاء أنا أخرج لعرفة» يأتي بالحج» لماذا؟ لأن الصلاة (صلاة الفرض) التي هي 
الظهر لا يقوم غيرها مقاءباء قال: "إلى معين" يعني أن يكون الفعل مطلوبا بعينه لا يقوم غيره (يعني غير الفعل) مقامهء فيتعين عليك 
إذا قيل لك [أقم الصلاة] أن تصلي ولا خيار لك في الترك» وإذا قيل: | [فَنْ سبد منكر الشبر فليصمه] [البقرة:18] يتعين عليك 
الصوم ولا يجحزيء غير الصوم مقام الصوم في شبر رمضانء» هذا أسميه ماذا؟ واجبا معيناء لا يقوم غيره مقامه» كالصلاة يا مثلناء 
والصوم م مثلناء ونحوهما ا وبر لرالين والصدق ونحوها من الواجبات» فالمطلوب ني هذه الواجبات كلها واحد لا خيار فيه» 
لماذا؟ لأن الشارع قد طلب منك هذا الفعل وعينه؛ وم يخيرك بين شيثين أو ثلاثة وأنت كنار :واجهة| عنها. 
"وإلى مبهم" هذا هو القسم الثاني الذي يقابل المعين» "وإلى مبهم' ميم من الإجيام؛ وهو عدم التعيين» الإببام هو عدم التعيين إذا قيل 
جاء الذيء قالوا: (الذي) هذا اسم موصول وهو مبهمء (هذا) اسم إشارة وهو مبهمء لا يتعين إلا بالمشار إليه» (هذا زيد)» (جاء 
الذي قام أبوه ) إذن (الذي» وهذا) من الببمات» لماذا؟ لأن المراد منها عند إطلاقها غير معين» لابد أن ياتي شيء اخر يبين المراد 
منهاء هنا قال: "ميهم" غير معين» "في أقسام محصورة" لأنه او أوجب شيئًا مبهما لا في أقسام محصورة صار من التكليف بامحال؛ لا يمكن 
هذا يتصورء أن يأمرك بشيء ميهم؛ ماهو؟ الله أعلم به» أن يأمرك بشيء مبهم ثم لا يحصره لك في شيء معين» هذا لا يقع وإنما يكون 
من التكليف با محال» وإنما قال: "في أقسام محصورة" لحكاية الواقع الذي جاء به الشرع» وهذه بعضهم يتكر وجودهء لكن الصواب أنه 
ثابت وجائز عقلا وواقع شرعاء أما جائز عملا فلا بمتنع أن يقول الأب لولده (ائت بكذا أو كذا)ء خيره بين شيئين» أو أن يقول 
اليه له اك 00 خيره بين شيثين إذا 0 يا” وأضقط الطلب» إذن 0 0 0 
هذه للتخيير» إذن هل الواجب 5 هذه الثالاثة ا لاء وإنا ا 006 ما هو؟ تقول مبهم » مطلتا؟ 1 مطلق؟ 0 لاء 
بع يس ا ا ل و با الميع أثم» لو فعل ابجميع 
0 قبل على أعلاهاء وقيل على أدناهاء قال: "مبهم في أقسام محصورة" وهذا الذي يسميه الأصوليون الواجب امخير» والأول الواجب 
المعين» واجب معين وواجب مخير» إذن "مييم في أقسام حخصورة" يجزيء واحد منباء يعني يجزيء ويسقط الطلب فعل واحد منهاء 
لماذا؟ لأن الشرع قد خيرك أيبا المكلف في فعل واحدء وعين لك ثلاثة أشياء كا في خصال الكفارة» وام هذا؟ إذن نقول ينقسم 
لواجب باعتبار الفعل نفسه بالنظر إلى ما طلبه الشارع إلى نوعين: واجب معين وواجب مخير» "واجب معين" عين لك شيئا واحدأ 
ليس لك الحيار في تركهء كقوله تعالى: موا الصلاةً] |البقرة:47] عين لك الصلاة» هل يقوم غير الصلاة مقامها؟ الجواب: لاء 
"والى واجب مخير" يعني خيرك 0 ا هر الذي 0 لكء 0 عذة أشياءة للاثة أو 0 وقال لك يجب عليك 


يي ري < صر 1١‏ .مير يو 


ه رفوه وه 


كسرتهم 0 |المائدة 5 حدد لك ثلاثة أشياءء الواجب متها 0 فقط» أسميه هذا 2 مخير. 

"ومن حيث الوقت" يعني ينقسم الواجب من حيث الوقت» يعني باعتبار الزمن الذي يقع فيه الواجب» يعني باعتبار زمن أدائه» مق 
ك3 الي الا مدق هآر الغالت؟ الكين أن تعن الزاحي "فق أكون دهن علدو اد ولضه كرون طن للك وفرغل د عد 
مقت يعني لم يجعل له وقت معين» مثل الزكاة» الزكاة متى تجب؟ هل لها وقت أول وآخر؟ ليس لها وقتء مت ما تم الحول والتصاب 
ودار الحول وجبت الزكاة» في وقتباء منذ أن وجد الشرط والسبب وجدت الزكاة» إذن نقول الزكاة لا وقت لهاء وإئما وقتها حيث 
وجبت» وبعض الواجبات عين له الشارع وقتاء فينئذ يكون هذا الوقت مقدرا من الشرعء ولذلك يعرف الوقت بأنه الزمن الذي قدره 
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الشارع للعبادة» قدره الشارع للعبادة» لأنك لو نظرت نظرا عمّليا هكذاء العبادة المأمور بها إما أن يكون الوقت مساويا لما (لفعلها) 
ولا يسع الوقت أكثر من فعل الواجبء وإما أن يكون الوقت أكثر من فعل العبادة» وإما أن يكون أقل» قسمة عقلية» إما أن يكون 
أقل من وقت العبادة (من فعل العبادة)؛ يعني لا يسعهاء مَثْلَّ بعض الأصوليين كأربع ركعات في طرفة عين» لو كلفك الشارع بأربع 
ركعات في طرفة عين» هكذاء عَمض عينك وافتح» أربع ركعات» قالوا: هذا محال؛ لأنه تكليف باحال لا يوجد هذاء ماذا بتي؟ 
بقى أن يكون الوقت أكثر من فعل العبادة» وإما أن يكون مساويا لفعل العبادة» إذن قسمانء قالوا: نسمي الوقت أو الواجب الذي 
كان مساويا للعبادة نسميه واجبا مضيقاء والوقت الذي يكون أكثر من العبادة نسمي الواجب الذي حل فيه واجبا موسعاء إن قوله: 
"ومن حيث الوقت" أي ينقسم الواجب من حيث الوقت الذي يقع فيه الواجب» والوقت هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة» "إلى 
مضيق" يعني إلى واجب مضيق» ضيق فيه على المكلف» بحيث لا يجد سعة إلى تأخيره» فلو أخره لصار قضاءً» عرفه المصنف بقوله: 
ماتدين لوقت لأيزيد لاقعلا" (ما) أي فل والح »فول وغمل إلى انحر تع :لوقت يق عد لوقت من قبل الشتارع 
لا يزيد على فعله من جنسه؛» قال: "كصوم رمضان" صوم رمضان نقول هذا واجب مضيق» لماذا؟ لأن من جذس رمضان الواجب 
صوم النفل مثلا أو واجب آخرء كالكفارة أو النذرء خينئذ لو صام أول يوم من رمضان هل يسع أن مع بين صوم رمضان وصوم 
النافلة وصوم النذر مثلا؟ هل يمكن؟ لا يمكنه» إذن نقول: هذا الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يسع إلا عبادة صوم 
رمضان فققط» وأما ما كان من جنس الصوم كالنفل أو الواجب الآخر غير صوم رمضان فلا إسعه» لماذا؟ لأن الوقت هنا مواز ومساو 
لوقت العبادة» لذلك قال: "ما تعين له وقت" يعنى حدد له وقت 2 الشرع» لا يزيد هذا الوقت على فعله» بل هو مساو له» من جنسه» 
لا بد من قيد من جنسه لأن الصوم قد يأتي 5-7 آخر يصوم مثلا ويتصدق ويزكي ويبر والديه ويأتي بواجبات أخرىء إذن جمع 
في وقت واحد بين الصوم وبين غيره من الواجبات» أما من جذس الصوم فلاء "كصوم رمضان"”» "وإالى واجب موسعء وهو ما كان 
وقته المعين يزيد على فعله من جنسه" يعني اسع الوقت الفعل وزيادة» كالصلاة والحج» كالصلاة» أوقات الصلاة مثلا إذا صلى الظهر 
نقول هل الوقت مواز للصلاة بحيث لا يزيد الوقت على 

فل 'اللاة أم ونيد؟ تتوك: يزيد "قل له أن قعل يدن شن الراجين الوم الذتى اهو الطزلةة لفاك أو راجيا آخز في نفس الوقك أو 
لا؟ يسعه» يمكن أن يِأت بصلاة واجبة غير صلاة الظهرء أن صلاة الظهر الآن هل يمكن أن تأت بصلاة واجبة أخرى؟ بمكن» مثل 
ماذا؟ القضاءء لو تذكر صلاة منسية واجبة» ما صلى صلاة الظهر أمس» فصلل صلاة الظهر اليوم» نقول جاء بالواجب» وهذا الواجب 
موسع» لأن الوقت يسع هذه الصلاة الأربع ركعات» ويسع غيرها من جنسباء وهو قضاء صلاة أخرىء القضاء للصلاة الأخرى هو 
عين أو من جذس الواجب الموسع الذي هو صلاة الظهر أولاء كذلك له أن ,تتفل بما شاء من النوافل للصلوات» نسمي هذا الوقت أو 
نسمي هذا الواجب واجبا موسعاء كصوم رمضانء قال: "كالصلاة" يعني المراد بها الوقت» "والحج" الحج هل وقته موسع أم مضيق؟ 
هل المراد أن يحج مرتين في سنة؟ أو المراد أنه يستطيع أن يرمي في الصباح ثم يتفرغ لسائر العبادات ببقية يومه؟ أو أن يطوف بالصباح 
ويتفرغ لسائر العبادات في يومه؟ نقول باعتبار أفعال وأعمال الحج هو واجب موسع» وباعتبار كونه لا يسع غيره بمعنى أنه لا يستطيع 
أن يحج مرتين هو واجب مضيق» لأن هذه السنة مثلا إذا ح لا يسع أن يحج مرة أخرى كا إذا صام رمضان لا يسع أن يصوم رمضان 
آخر سابق أو يقضي صوماء أما باعتبار الآحاد وباعتبار الأفراد نقول: يسع أن أت بالرمي وهو واجب ثم يتفرغ لسائر العبادات» إذن 
وسع الوقت الرمي وزيادة» وإن كان المثال فيه نوع إشكال» قال: "فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه" (فهو) أي المكلف» (غخير 
في الإتيان به) أي بالواجب الموسع (في أحد أجزائه) يعني في أي جزء من أجزاء وقته» ولذلك فيه إن الوجوب يتعاق يميع الوقت» 
ثم هو مخير في أي جزء من أجزاء الوقت أوقع هذا الفعل» فوقت الظهر مثلا جميعه نقول محل لأداء الصلاة الواجبة وهي الظهرء هل 
إذا وقعت في أول الوقت تكون أداء؟ نعم» هل إذا وقعت في أثناء الوقت (منتصفه) تكون أداء؟ نقول: نعم» هل إذا وقعت في آخر 
وقت الظهر تقع أداء؟ نعم» معنى هذا الكلام يستفاد منه أن جميع وقت الظهر محل أداء صلاة الظهر» خفينئذ صار الوقت كله وقت 
أداء» ولذلك نص الأصوليون على أن تعاق الواجب يكون ينيع الوقت» وقتا موسعاء أداء لا قضاءء لأن بعضهم يرى أن فعل العبادة 
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ل الوحونا كرت وات اك فتشييتض أوناء لست لل التحات».والغيرات أشايكرق أنه فلو أو الفاة: إل اع رق 
الظهر نقول جائز أو لا؟ جائز» هل يجب عليه أن ينوي التأخير؟ أو يعزم على التأخير؟ نقول: لاء هذا هو الصواب» واجمهور على أنه 
لابد ان ياني بالعزم» بدل التأخير» والصواب انه لا بجحب ذلك. 

جبيع قت القلهى قال الأ كان -وقلك أداء وعلية الأظين 

لا يجب العزم على المؤخر.:. وقد علم وجوبه الأكثر. 

بعني عيذ اجهور أنه ذا أغر الواجب الموسع إلى آخر وقته يجب عليه أن ينوي ويعزم أنه سيأتي به في آخر الوقت» لماذا؟ لأن هذا 
واجبء والوجوب قد تعلق بأول الوقت» فينئذ إما أن أت به واما أن يأتي ببدله» إما أن يأتي به» بفعله في أول الوقتء وإما أن 
يق ببدله» بيدل الفعن .وهو العؤم» -والضواب أنه .لا يتجب» لماذا؟ لأمرين: أولا: التعريق» قالوا: إها أن ياي به ومن أى به في آخر 
الوقت فقد أنى به في وقته» إذن هو لم يخرجه عن وقته حتى لابد أن يأتٍ ببدله كالقضاء والعزمء الثاني: وهو أصرح أن لني رضي 
الله عليه وسلم) لما نزل جبريل (عليه السلام) علمه أول الوقت ثم جاء بعدها في اليوم التالي وصلى به في آآخر الوقت؛» هل قال له في 
اليوم الأول: انو؟ اعزم أن تأت به متأخر؟ هل قال له ذلك؟ لاء ل يقل هذاء فدل على أنه لا يحب العزم على من أخر الصلاة في 
الواجب الموسع إلى آخحر الوقتء لماذا؟ لأنه فعل ما يجوز له فعله وهو التأخير» إذن ما المراد إذا قيل هو واجب موسع؟ معناه أنه مخير 
في أي وقت من أوقات الفعل أن يوقع الصلاة» هذا حيث لا تعليل آخرء قد يقول قائل: طب صلاة اجماعة تقع في الأول فلا يجوز 
أن يتأخر» نقول هنا النظر ليس لفعل الصلاة» وإنما لأمى آخرء لنصوص أخرى» دلت على وجود ابجماعة في أول الوقت -فينئذ وجوب 
التقديم هنا لا لذات الصلاة وإنما لأعى آخر تعاق بالصلاة وهو وجوب ابماعة على قول من يرى وجوبباء إذن لا يعتبر بوجوب صلاة 
اجماعة على أنه يجب أن يأتي بها في أول الوقت وإئما النظر إلى الصلاة نفسهاء فنقول وجبت الصلاة» قد يكون مسافرا وعند بعضهم 
لا تجب عليه ابماعة» فينئذ نقول: له أن يؤخر في آخر الوقت» ولا يجب على الصحيح أن أت ببدل هذا التأخير وهو العزم» (جميع 
وقت الظهر قال الأكثر وقت أداء وعليه) إذا قيل وقت أداء حينئذ كيف نقول يجب عليه العزم؟ (وعليه الأظهر لا يجب العزم على 
المؤخر وقد علم وجوبه للأكثر) لكن ابجمهور والأكثر إذا لم يكن الدليل معهم حينئذ لا نوافق وإن كان الأكثر إصابة اجمهور لكن 
الدليل أولى بالاتباع» إذن قال: "فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه" ولذلك هو من جهة المعنى فيه نوع الواجب الخير» الواجب 
الخير هناك التخيير وقع في ماذا؟ في عين الواجب» واحد من ثلاث» وهنا وقع في ماذا؟ في إيقاع الفعل في أي وقت» إذن الاختيار 
هنا والتخيير في الوقت» بين أجزاء الوقت» وهناك وقع بين الواجبات أنفسهاء وهنا في الوقت» فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعص 
لجواز التأخير بخلاف ما بعده» هذه مسألة تتفرع على مسأًلة الواجب الموسعء إذا جاز له أن يؤخر فتأخيره إما إلى أن يضيق عليه الوقت 
أم قبله» كيف يضيق عليه الوقت؟ فلو أخر صلاة الظهر إلى أن بقي عشر دقائق ويخرج الوقت» نقول: عشر دقائق هذا في الغالب 
نسع أربع ركعات» صار الوقت مضيتًا عليه؛ إذن قد يصير الواجب الموسع مضيقاء متى؟ إذا أخر الواجب حتى بتي عليه ما لا يسع 
إلا الواجب» وإذلك يجوز للمرأة مثلا أن تؤخر قضاء شبر رمضان حتى (هي مخيرة وموسعة) من شهر شوال (هي عليها ستة أيام مثلا) 
من شهر شوال هي مخيرة أو الواجب موسع في أن تؤخرها إلى أن يبقى ستة أيام من شعبان» حت يبقى 

ستة أيام من شعبان» يعني وينتبي شهبر شعبان» إذا بلغت القدر المعين لا في قضائها نقول: ضاق علبها الوقت فتعين» فيجب عليها أن 
تصوم ثاني يوم» أما ما قبل ذلك فهي مخيرة أن توقع الصيام في شبر شوال في شبر ذي القعدة إلى آخره» حتى يبقى قدر الأيام التي 
عليهاء فإذا بقي قدر الأيام حينئذ نقول ضاق عليها الوقت فصار الوقت مضيقاء هنا من المسائل [ ... ] 

فلو أخر ومات» أخر من جاز له التأخير حتى بقي وقت يسع الصلاة وغيرهاء يعني لم يضق عليه الوقت» أخر صلاة الظهر حتى الساعة 
الثالثة» نقول: بقي عليه وقت موسعء يسع الصلاة الأربع ركعات وزيادة» لو مات قبل أن يصلي هل يموت عاصيا أم لا؟ هل عصى؟ 
مات» ما صلى الظهر» ترك واجبا أو لا؟ تراك واجباء نعم ما صلى الواجب» هل يعصي أو لا؟ نقول: لم يعصء» وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة؛ وحكي إجماعا أنه ليس عاصياء لذلك قالوا هنا: فلو أخر من له التأخير ومات قبل أن يفعلها كالصلاة فإنها تسقط بموته عند 


اا .512111612 


الأتمة الأربعة» لماذا؟ لأنها تسقط بموته يعني لا يطلب قضاوها من غيره من الورثة» لأنها لا تدخلها النيابة فلا فائّدة في بقائها في الذمة 
بخلاف الزكاة والحج» يعني سققط وجوب الصلاة فلا نتعلق بها الذمة» لماذا؟ لأن الصلاة لا نيابة فيباء بخلاف الزكاة» لو لم برك فات 
جلك وجبنف الأكاة. فى التركت "قبل سيق الو" نافد هذاه[ متهوم» قال أن رضي عدا الرفك» الخزاك: 1 يعص» 1 عضن 
بالتأخير كا قلنا عند الأعة الأربعة وحكي إجماعاء لماذا لم يعص بالتأخير؟ لأنه لم يضق عليه الوقت» يعني لم يتعين عليه فعل الصلاة 
في ذلك الوقت» أنت مخير دخل الوقت الساعة الثانية عشرة والنصف» يجوز أن تصلى الساعة الواحدة» أنت وشأنك» تريد أن تصلى 
الواحدة والريع» الواحدة والنصف» الثانية» الثانية والنصفء أنت مخير في أي جزء من أجزاء الوقت أنت غفير أن توقع الصلاة فيه 
إذن فعل ما يجوز لهء لأنه لما أخر إلى الساعة الثانية مثلا فات قبل الساعة الثانية نقول: قد فعل جائزاء واذا فعل جائرَا لا يترتب عليه 
العقاب» لذلك قوله: "قبل ضيق الوقت" هذا قيد» لم ,بيعص » للاذا؟ قالوا: وار التأعيزة اللام هنا للتعليل» تعليل الحم ما هو الك؟ 
عدم العصيان» عدم العصيان بترك الصلاة حتى قبضَء لجواز التأخير لأنه فعل ماله فعله» فلماذا لا يقدر في نفسه أنه قد لا يعيش؟ هل 
ممكن الإنسان يجعل في نفسه ابتداء من نومه كل لحظة ممكن يأتيه ملك الموت» لماذا لم يحسب حساب هذه الجزئية؟ قالوا: واعتبار 
السلامة العاقبة ممنوع لأنه غيب» يعني قد يعتذر معتذر فيقول لماذا لم يعتقد في نفسه أنه قد يقبض في هذه اللحظة؟ نقول لاعتبار سلامة 
العاقبة ممنوع» لماذا؟ لانه غيب» انت ما تدري» الاصل انك تعيش» الاصل السلامة اما عدم السلامة فهذا اس غيبي » لا تدري مق 
شاتك ملك الونك» لكن الأصل أنكا تحيهن) واذلك انك الآن قدوت تفيتك ترمد الصو سدهن إل 5ذا وكذا و5ذا» اليه 
"كاك لنت جيه فل الأمن والكورياق وإذن تابي" كاد فادها يدنم" بعد هادا بعد كنيف :ارقت خفانه معن بوط فزن 
أخر الفعل في الوقت الموسع مع ظن مانع منه» فعدم البقاء أثم إجماعاء يعلم أنه سيقتل قبل خروج الوقت بعصف ساعة» يعلم هذا أن 
القصاص سيأتي عليه الساعة الثالثة فأخر حتى الساعة الثالثة» ولم يصل فقتل» يعصي أو لا؟ يعصيء هل خخرج الوقت؟ هل نرج الوقت 
في حقه؟ خرج الوقت في حقهء أما الوقت باعتبار نفسه فهو باق» حينئذ نقول أَثْم إجماعاء لماذا؟ لأنه يعتبر تاركا للصلاة عمداء لذلك 
قال: "بخلاف ما بعده وهو ضيق الوقت» وهو من أخر الفعل في الوقت الموسع مع ظن 

مانع منه كعدم البقاء أثم إجماعا"» طيب او بتي؟ حكم عليه بالقصاص الساعة الثالثة» فأخحر حتى الساعة الثالثة فلما جاء الوقت قالوا: 
عفونا عنه» 9 صلل »2 يائم؟ يائمء ما نوع الصلاة؟ اداء ام قضاء؟ اختلف فيا والاصم انها اداء» لماذا؟ لان خروج الوقت باعتبار ظنه» 
هو ظن أنه سيقتل في الساعة الثالثة فلما عفى عنه نقول الظن صار خطأ ولا عبرة بالظن البين خطؤه» لفينئذ لو صلى قبل خروج 
الوقت نفسه حكنا على الصلاة بأنها أداء وليست قضاءء ثم قال: "ومن حيث الفاعل" إذن عرفنا أن الواجب ينقسم من حيث الوقت 
إل واكك عق إن م راخب موميدة ل اله "وق يتل الفاعل يق بتار إلى لتاقن توالقق الي قد با طب بالراتجنب كل 
فرد بذاته» بعينه» وقد يخاطب كل الخاطبين أو كل المكلفين والمطلوب بعضهم» والمطلوب بعض الخاطبين» ومن حيث الفاعل أي 
من حيث المخاطب أو المكلف ينقسم الواجب إلى قسمين: فرض عين» يعني إلى واجب هو فرض عين» سمي فرض عين لماذا؟ لأن 
المخاطب به كل عين» كل شخص بذاته؛ لا يقوم واحد عن غيره في فعل الواجب» حينئذ هذه آسمى فرض عين» "وهو" أي فرض 
العين ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة» يعني لا ينوب شخص عن شخصء لا يمكن أن تقول لابنك أو لصاحبك صل الظهر 
البوم عني» يمكن؟ لا يمكن» لماذا؟ لأن الصلاة مخاطب أنت بعينك بنفسككء لا يجزيء» لا يقوم غيرك بفعل هذا الواجب» يسمى هذا 
واجبا عينياء "ما لا تدخله النيابة"؛ قال: "مع القدرة وعدم الحاجة" مع القدرة لا تدخله النيابة» إذن إذا لم تكن قدرة تدخله النيابة» 
وهذا محل إشكال؛ هذا التعريف ليس بصوابء "ومع القدرة وعدم الحاجة" مثل بالعبادات الممس» مثل لها في التعريف بالعبادات 
الممس» "كالعبادات امس" ما هي العبادات الممس؟ الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» أربعة أو خمسة؟ أربع» أبن انامس ؟ هذا 
محل إشكال» إما ان نقول إنه من باب التغليب» أو نقول بعد الطهارة منهاء والشيخ الفوزان في شرحه عد الطهارة» قال: ثمسة» 
وأرجع إلى الفروع» بأن العبادات امس المراد بها في هذا الموضع كثال الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج» حينئذ صارت 
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خمسة» أو نقول كا قال الشيخ بن عثيمين (رحمه الله تعالى) إنه من باب التغليب» وإلا التخميس هنا فيه نظرء قال: "كالعبادات 
الممس" الصلاة» إذا أردنا أن نطبق الحد نقول: ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة» القدرة المراد بها القدرة البدنية» إذن إذا 
وجدت القدرة لا تصح النيابة» إذا عدمت القدرة صحت النيابة» هل هذا صحيح في الصلاة؟ لاء الصلاة أبدا لا تدخلها النيابة مطلقًا 
إلا في موضع واحد تبعا لا استقلالاء وهو ركعت الطواف» ركعت الطواف من خ نيابة عن شخص آخرء فينئذ يطوف عن ذلك 
الشخص المنيب» فإذا صلى صلى تبعا للطواف» صلى لنفسه أو لغيره؟ قالوا: لغيره» كيف نقول الأصل عدم النيابة؟ نقول: .ثبت تبعا 
ما لا يبت استقلالاء هذا الموضع الوحيد الذي استثناه كثير من الفقهاء» إذن نقول الصلاة لا تدخلها النيابة مع القدرة ولا مع عدم 
القدرة مطلقاء الصلاة لا نيابة فيهاء الزكاة هل تدخلها النيابة أم لا؟ وجبت الزكاة عن المرأة فأخرج الزوج عنما بإذنباء حد؟ صم إذن 
دخلتها النيابة» الصوم لا تدخله النيابة» لا مع القدرة ولا مع العدم» لحن ورد من مات قام عنه وليه» هذا بيقيد بالنذر» الحج هل 
تدخله النيابة؟ نعم تدخله النيابة لكن مع العجزء أما مع القدرة فلا تدخله النيابة» يعني إذا قدر أن يحج بنفسه حا واجبا حينتئذ يتعين 
بنفسهء إذن قوله: "ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم 5 كالعبادات اللمس" هذا التعريف ليس بصوابء وإنما تقول: "ما طلب 
الشارع فاضي 6 يوا عن امراف" أ امو عدن كالخصائص النبوية" كل واحد لابد أن يقوم بذ افك "رهن اليك" من شن 
من م كالخصائص النبوية» 0 خص النبي ( (صلى الله عليه وسلم) . ببعض الواجبات» إذن هذا هو فرض 
العين» قالوا: "وفرض كفاية" فرض كفاية لاه نحو : من (كفى_يكني) ) سمي فرض عات أ البعض يكفى» بعض الخاطبين 
يكفي في سقوط الطلب وبراءة الذمة» إذا فعله البعض أسقط الإثم عن الآخرين, قال: "فرض كفاية" لأن قيام البعض به يكفي» 
وهو (أي فرض الكفاية): "ما سقطه فعل البعض" يعني واجب إذ افعله البعض اسقط عن الاخرون "مع القدرة وعدم الحاجة" 
يعني ولو كان الاخرون الذنن اسقط عنهم فرض الكفاية 557 - ولو كانوا قادرين» نقول الصلاة» ا مثل هناء قال: " كالعيد 
والجنازة" العيد على قول إنها فرض كفاية إذا فعلها البعض سقط عن الآخرين ولو كان الآخرون قادرين على الإتيان؟ نقول: نعم» 
ولو كان الآخرون قادرين على الإتيان» الجنازة يعني يقصد بها تجهيزها وغسلها ودفتها والصلاة عليهاء هذه إذا فعله البعض أسقط الثم 
عن الباقين» ولو كان الباقون الآخرون قادرين على الفعل» إذن بفعل البعض أسقط عن الآخرين» " وهو ما يسقطه فعل البعض مع 
القدرة وعدم الحاجة" يعني واو كانوا قادرين عليه وليسوا محتاجين لغيرهم كالعيد والجنازة» قال: "والغرض منه (والحكمة منه) من 
فرض الكفاية_ وجود الفعل في اجملة" النظر في فرض العين إلى الفاعل؛ إلى الفاعل بالأصالة» والنظر في فرض الكفاية إلى الفعل 
بالأصالة» وإلى الفاعل بالتبع» إذن نظر الشارع في فرض العين إلى الفعل إلى إيجابه» ولذلك صار أهم وأفضل من فرض الكفاية لأن 
الفعل مقصود بالذات» وعين كل فاعل لفعل وايحاد هذا الفعل» إذن صار أولى ومقدما وأفضل» وأما في فرض الكفاية فالمقصود 
إقاد اللجزرة تمزه أن هذا البح يقس لد أن يغسل» أي واحد منكم غسله أسقط الثم عن الباقين» لماذا؟ لأن المقصود 
ماهو؟ حصول التغسيل» حصول الدفن» حصول امل» حصول الصلاة» فإذا وقعت هذه الأمور تقول: حصل الفعل» ولذلك قال: 
"والغرض منه" أي من فرض الكفاية_ وجود الفعل في اجملة' ' يعني من البعض» إذا قبل في اجملة وباجملة» في اجملة ب (9 في) يعني 
في البعض دون الآخرين» وإذا قيل باجملة ب (الباء ) حينئذ يلزم اجميع» وهذا باجخملة يقابل المجموع عند المناطقة» وباجملة يقابل اجميع» 
هكذا ينطق في 00 الفقه» فلو تركه الكل أثمواء لو تركه الكل أَمواء لماذا؟ 


00 


وض الكقلية بوم ب بقصد.:. ونظر عَنْ فَاعلٍ يجرد. 

وزعم الأَستَاةُ والجويني»: ٠:‏ وتجله يفضل رض العين. 

وهو على 3 رأى ابججهور.:. ولول بالبعضٍ هو المنصور. 

إذا قيل صلاة الجنازة واجبة» وخوطب بها المكلفون» من المخاطب؟ هل كل الناس أم بعضهم؟ اللخطاب هنا موجه إلى من؟ هل إلى 
الكل أم إلى البعض؟ هذا فيه خلافء اجمهور على أنه موجه إلى البعض» بدليل ماذا؟ أنه إذا فعل البعض وامتثل ذلك الواجب سقط 


عن الباقين» قالوا: لو خوطب الباقون كا سقط عنهم الإثم بفعل الآخرين» والأحم أنه: (وهو عل الْكلِ رأى اجمهور) عفوا العكس 
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هو الصواب؛ أن الخطاب هنا موجه للبعض على قول بعض الشاقعية وهو اختيار السيوطي كا هناء (وهو عل الكل رأى ابقهور» 
والقول بالبعض هو المتصور) :د يعني القول المرجح عند السيوطي أن المخاطب بفرض الكفاية هو من قام بهذا الفعل» ومن عداه ليس 
مخاطبا بذلك الفعل» والأصم أن ايع مخاطبون بإيجاد الفعل» ( (وهو عل الكن) يعني الخاطب بفروض الكفاية الكل» لماذا؟ لما ذكه 
المصنف هناء "فلو تركه الكل موا" لماذا؟ لو كان اللحطاب موجها للبعض ا يأثم الكل؟ إنما أهُوا لكونهم مخاطبين ببذا الفعل» -فينئذ 
دل على أن اللحطاب موجه إلى الكل» (وهو عل الْكلّ رَأَى ابمهور) لفوات الغرضء ما هو الغرض؟ وجود الفعل في اللملته من أداد 
اججهور على أن االحطاب موجه للكل ما ذكره 0 " أثموا بالترك" ولا إإثم إلا على ترك واجبء أيضا العمومات الواردة في قوله 
تعالى (ويكاد يكون إجماعاء بل هو إجماع) أن الجهاد في الأصل فرض كفاية» ومع ذلك قال جل وعلا: [وَقَائُوا ف سبيلٍ الله الذينَ 
قَائونَكر (البقرة: 1١14٠‏ (قاتلوا) الواو هذه للعموم» خطاب من؟ للكل» وهو فرض كفاية إذا فعله البعض سقط عن الآخرين» إذن 
عرفنا من هذا أن الواجب ينقسم باعتبار امخاطب إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية» (فرض عين) وهو أن يكون الخاطب به 
كل :واحد بالذاكة -20 كفاية) أن يكون المخاطب به كل المكلفين فإذا فعله البعض سقط عن الآخرين؛ ثم ذكر مسألة تعلق 
بالواجب وهي: (ما لا يتم الواجب إلا به) قسمانء فلا تقدرء (وما لا يتم الواجب إلا به قسمان) بمعنى أن مه واجبا 
إذاته» وقد يكون واجبا 0 قال: "وما لا يتم الواجب إلا به قسمان: الله الأول إها عبن مقلون الكل" ' يعني ليس في قدرته» 
ولا في سعته» ولا في طاقته تحصيله وإيجاده» بعد إن ده هذا الفعل» كالقدرة واليد في الكابة» القدرة هنا مثلا كالصلاة» نقول 
الأصل وجود القيام» فإذا مز ولم يقدر على القيام نقول ماذا؟ سقط عنه القيام؟ لا نقول سقط عنه القيام» نقول لم يحب عليه القيام» 
م يتعلق به الوجوب أصلاء لماذا؟ لأن القدرة مع زه ليس في قدرته» الاستطاعة أن يقوم فيصل قاتما ليست في قدرته» إذا كان 
مريضا مكسور الظهر هل يستطيع أن يرفع عن نفسه هذا الشيء؟ لا يستطيع» فينئذ لا نقول إنه وجب عليه فسقط للعجزء وإنما تقول 
التعبير الصحيح أنه لم يجب عليه أصلاء "كالقدرة واليد في اللكابة"» لو وجبت عليه الكابة كالوصية مثلا وهو مقطوع اليدين كيف 
يكتب؟ هل هو قادر أم عاجز ز؟ عاجز» هل نقول تعلق به الوجوب 
فوجب عليه أن يكتب ثم عز فسقط عنه الوجوب؟ أو تقول لم يتعلق به الوجوب أصلا؟ الثانية» ل يتعاق به الوجوب أصلاء واستكيال 
عدد المعة» عدد اجمعة عندهم أنفونة لابدء فإذا جاء أنسع وثلاثون ما وجبت اجمعة» إذن إذا كان شخص في بيته ويعلم قينا أن 
المسجد فيه ثلاثون شخصاء هل وجبت عليه امعة وهو في بيته حتى يخرج؟ الجواب لاء لماذا؟ لعدم استكال عدد ابمعة» والصواب أنه 
لا يشترط فيه» لكن مثال ذكره» "إما غير مقدور للمكلف" يعني ليس في قدرته» قال: 120 لدأ بق لا يعاق د له الترعيء 
إذن لا يجب ولا يحرم عليهء فلا حك له يعني لا يتعلق به المحم الشرعي» فلا نقول وجب فسقط كا هو تعبير الكثير» نقول إسقط 
عنه القيام» لا» لا سقط عنه القيام» إثما لم يحب عليه القيام أصلاء هذا النوع الأول» قال: "واما مقدور عليه" يعني في قدرته وسعته 
وطاقته أن يحصله ويوجدهء كالسعي إلى الجمعة» والسفر إلى مكة» السعي إلى ابمعة ما حكه؟ واجبء لماذا واجب؟ لأنه ما لا يتم 
الواجب إلا به» وهو في مقدوره (لابد من هذا القيد حتى تخرج النوع الأول) فهو واجبء إذن السعي إلى اللمعة والجمعة واجبة ولا 
مكن أن شتق وروعد. هذا اراح وفوحياةة أطعة الآ بالمقى إلى الفةه امفيتظل تقول تحن المكن 813 أن اده وافيةة 
الي لابد منه» يتوقف الذهاب إلى المسجد على وجود المشي» أو يتوقف إِيقعا صلاة اللمعة على وجود المشي والحركة -فينئذ نقول: 

يتم الواجب وهو صلاة ابمعة إلا به كالمثي والسعي إلى الصلاة وهو في قدرته فهو واجبء "كالسعي إلى ابمعة والسفر إلى 
00 واحصاء المال لإخراج الزكاة" كل هذه نقول واجبة» لماذا؟ لأن الزكاة واجبة» وما لا يتم الواجب إلا به وهو في 
مقدوره فهو واجب» "وصوم جزء من الليل" يعني في الصوم الواجبء» ' وصرم جزء من الليل" هذه 07 كرد جزء 
من الليل" يعني لابد أن يصوم جزءا من الليل» من أوله وآخحره» لماذا؟ لأنه مأمور بإيقاع الصوم في نهار رمضانء ولا يمكن أن ,تحقق 
بإيقاع الصوم في نهار رمضان إلا إذا أخذ جزءا من قبل الفجر وجزءا من بعد الغروب» ولكن في تسميته صوما هذا ا 
وإن قال بعضهم بوجوب الإمساك النزاع معه خفيف» لكن تسميته صوما الصحيح لاء لأن الصوم الشرعي لا يكون إلا في نهار 
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رمضانء أما في الليل فلا يعتبر صوما وانما يعتبر إمساكاء كذلك بعد غروب الشمس لا يعتبر صوما وإنما يعتبر إمساكاء ولذلك لو قال 
كا قال بعضهم: (وامساك جزء من الليل في الصوم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به وهو تحقيق إيقاع الصوم في نبار رمضان لذ 
وهو [فتتقال احا من اليل قبل الجر وحزء مك الليل “بحل 0 به في هذا الفعل فهو واجب) والصواب أنه إذا تحقق أنه صام 
في النهار فلا يجب عليه والاحتياط يحتاج إلى دليل» "وغسل جزء من الرأس" يعني تسون انمه هين ١‏ اتيصراضي واسليكات 
اأرحة داتدن ولا يتحقق غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس» هكذا قالوا والصواب أنه لا يحب في المسألتين» لماذا؟ لأنه قد يستطيع 
أن قشل :نوكيه دون أن «شجمل حرا مق راسم "ما لا يتم الواجب وهؤ غسل الوجه وتحميمة إلا به وهو غسل جزم من الرأس فهو 
واجب"» 

إذن غسل جزء من الرأس واجب على هذه القاعدة على مراد المصنف» وصوم جزء من الليل قبل الفجر وبعد الغروب هذا واجب على 
ما رأى المصنف والصواب أنه لا يجب في المسألتين» "فهو واجب لتوقف الام عليه"؛ تمام ماذا؟ تمام إيجاد الواجبء لأنه لو (والمسأًلة 
عقلية نظرية ليس فبها دليل شرعي) لو جعل للمكلف أن يحتج بعدم إيجاب المثي إلى الصلاة لسقطت ابمعة عن كل الناس» أليس 
كذلك؟ فهذا يؤدي إلى إبطال الصلاة لأنه إذا لم يمش فيجب عليه المي قال الصلاة واجبة والمشي غير واجبء إذن لا آثم بترك 
الصلاة» فينئذ سقط عنه الواجب لسقوط الوسيلة إليه» نقول: لاء» الصواب لما أحكام المقاصد» ولذلك نقول: ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب» وهذا مغاير لقوله: "ما لا يتم الوجوب إلا به فيس بواجب" وهو النوع الأول» النوع الأول هنا " ما لا , تم الواجب إلا 
به اها فين مقدؤن النكلق' 00 بقاعدة "ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب" نقول الزكاة مثلاء 0 
إلا ببلوغ النصاب» إذا وجد النصاب وجبت الزكاة بحولان ا هل جب عليك أن تذهب واتشتغل وتعمل حق تمع النصاب؟ 
هذا في قدرة تك أو لا؟ مكن يكون في قدرة نك أن تذهب وتعمل وتجمع مالا ليحول عليه الحول فتجب الزكاة» نقول هذا غير مكلف 
به لماذا؟ لأن المقدمة هنا مقدمة وجوب لا مقدمة وجود مقدمتان: (مقدمة وجوب) يعني ما كان وسيلة لإيجاد الحم الشرعي» 
الصلاة الزكاة ليس بواجبة» الذي ليس عنده مال يدك الذكاة سيت بواجا نهل لك أن تنس :اتن كيك كاف ابسن رواتحن» 
إذلك نقول ما لا , تم الوجوب إلا به فليس بواجب» إذن لا يحب عليك أن تسعى لتجمع مالا فيحول عليه الحول فتتجب عليك الزكاة» 
لأن هذه المقدمة 500 لوقوع الواجب الذي تعلق به التكليف وإنما هي لإ يجاب الفعل ولذلك نقول المقدمة 
مقدمتان مقدمة وجوب» وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب» كدخول الوقت للصلاة» الصلاة لا تجب إلا إذا دخل الوقت» 
ليس في وسعك أن تذهب أو تصنع شيئا ليدخل عليك الوقت» لماذا؟ لأن الوجوب يتعاق بالصلاة متى؟ إذا دخل الوقت» تحصيل ما 
يؤْدي أو ينبت الوجوب للصلاة ليس في وسعك وليس في قدرتك» كدخول الوقت للصلاة والاستطاعة للحج» غير المستطيع لا يجب 
عليه أن يسعى فياتي بالمال ليجب عليه الحج نقول الحج ليس واجبا عليكء لماذا؟ لانك غير مستطيع » ولا بجحب الحج إلا بالاستطاعة» 
الاستطاعة هذه مقدمة لوجوب الحجء لا يلزمك الإتيان بمقدمة الوجوبء فلا يقال لك اذهب واشتغل واعمل من أجل أن تأتي 
بمال فيجب عليك الحج» كذلك الحولان والنصاب للزكاة» هذا يسمى ماذا؟ يسمى مقدمة وجوبء فهذه المقدمة ليست واجبة باتفاق 
العلماء» لماذا؟ لأن الفعل نفسه ليس بواجبء فإن نتوقف على ما يؤي إلى وجوبه حينئذ ليس واجبا عليك تحصيله» المقدمة الثانية 
(مقدمة وجود) يعني ثبت أنه واجب» ثبت بالشرع أنه واجب ثم توقف إيجابه وحصول هذا الواجب على وسائل» نقول الوسائل لها 
أحكام المقاصد» ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب» مقدمة وجود وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب على وجه شرعي صميح لتبراً 
منه الذمة» هذه قسمت إلى قسمين (مقدمة الوجود): ما هو في مقدرو 

المكلف وما ليس في مقدور المكلف» قالوا: ما كانت في مقدور المكلف فهي واجبة» وما ليست في مقدور المكلف هي محل النزاع 
عند الأصوليين والأصم أنها لا تجبء ولذلك ما لا , تم الواجب إلا به يعضهم يرى أنه يعبر بما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به» ماذا؟ 
اقول اندب لين جد إراس ١‏ جربازنس لدو ترما تم الواجب إلا به قد يكون منصوصا عليه في الشرع» وقد لا 
يكون منصوصا عليه في الشرع» فإذا كان منصوصا عليه في الشرع 0 دليل خاص به كالوضوء جاء دليل خاص وحيئئذ نقول 
ثبت بدليلين بعص الشرع وببذه القاعدة» وما لا يرد فيه نص أو لم يرد فيه نص حينئذ نقول: ثبت وجوبه ببذه القاعدة» مثل إحصاء 
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المال لإخراج الزكاة» إذا وجبت الزكاة بشرطها لا يمكن إن كان عنده مال كثير - لا يمكن أن يخرج الزكاة إلا إذا عرف ما الذي 
عنده» وجبت الزكاة لكن 5 مقدارها؟ لابد أن يحصي المالأ» إحصاء المال هذا واجب» هل نص عليه الشرع؟ نقول: لاء لم ينص 
عليه الشرع» وإنما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ينبني على هذه القاعدة: "ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب". 

ها به م وجوب تركه بميع من درَى. 

ترك الحرام واجبء "ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب" هو داخل وفرع في ضمن القاعدة السابقة» "ما لا يتم ترك الحرام إلا به 
فتركه واجب"؛ هذا يتفرع على القاعدة السابقة» لأن الوجوب قد يكون في الوجود الذي هو الإيجاد» وقد يكون الوجوب فيما هو ترك 
لمحرمء إ. إذا كان لا يتم ترك الحرام إلا بشيء جائز حينئذ نقول هذا الجائز واجب الكف عنهء مثلا له مثال مشهور عند الأصوليين: 
فلو اشتهيت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة» قال: وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام» فاو (الفاء) للتفريع» بأن يتفرع عن الماعدة 
السابقة بذ راشيين أععه بأجدرية با مجو عر لها مور كن الاقدر ارجا هذا العطا كرا غدل لال عه الداشنة ١‏ 
اشتببت شتيت أخته بأجنة وي أن واحدة مهما أختهباقطم وثاية أجنية - فلو اشتببت #امساحية ع السطييا دير أن 
يعن 5 الأجنبية حلال أم حرام؟ حلال» وأخته حرام» نقول وجب الكف 5 أما الأجنبية فلاشتباهها بامحرم» وأما أخته 
فبالأصالة» إذن صارت الأجنبية حراما لاشتباهها بأخته» وترك العقد على أخته هذا واجب ولا يتم هذا الواجب إلا بترك العقد على 
الأجنبية» حينئل نقول: 

قا به به ترك المحرم يرى.:. وجوب تركه جميع من دَرَىه 

حينئذ يجب ترك العقد على الأجنبية دفعا للوقوع في العقد على أخته» (أو ميتة بمذكاة) هذا وام (ميتة بمذكاة) يعلم أن واحدة منهما 
مذكاة والأخرى ميتة» يحرم عليه الأكل من الميتة» والأصل في المزكاة أنه جائز أن يأكل منهاء فإذا حصل الاشتباه نقول حرم الأكل 
منماء الميقة بالأصالة والمزكاة للاشتياه» وبحب الكق رجا وجب الكت يعق عن العقد عل الأحت والأجنييّة ووجت الكث 
عن أكل المزكاة المشتببة بلميتة» تحرجاء تفعلاء هذا التفعل يأتي مرادا به - أت بمعنى التجنبء يعني بعدا عن الوقوع في الحرجء 
ولذلك جاء في الحديث: "فأخبر بها معاذ تأثا" يعني خروجا عن الوقوع في الإثم» هنا تحرجا يعني خروجا عن الوقوع في الحرج» وجب 
الكف عن مواقعة الحرام وهو أخته والميتة» ولا يتم ذلك إلا باجتناب الميتة والمزكاة ولا يتم ذلك في العقد إلا بالكف عن الأخت 
والأكيف فلو وطيء واحدة أو كل فصادف المباح لم يكن مواقعا حرام باطناء ما تورع فتزوج واحدة متها فيز أع) الأحنة 
بعد ذلك هل يكون قد وقع في الحرام؟ نقول: لا نول يجب الكف عنبما لا يتوج هذه ول تك» لكن ما تورع فقد التكلم؛ 
نقض» حفينئذ نقول إن صادف أنها أخته فالعقد باطل لا إشكال» وإن صادف أنها الأجنبية قال هنا لم يكن مواقعا حرام باطناء يعني 
000 لله عن وجل لا إثم» لا يأثم على أنه قد وقع في زناء وانما يأثم على الخالفة» يأن ثم أمرين عندنا في مثل هذه المسألة» إذا 
حرم أكل المذكاة لاشتباهها بالميتة عندنا أمرانء إِثم على أكل الميتة واثم على مخالفة الإقدام» فينئذ إذا أكل وثبت أنها ميتة قد أَثم 
من وجهين» (ولم يكن مضطرا) قد أثم من وجهينء أولا: أكل الميتة» وثانيا: مخالفة الأعر» لأننا نقول يجب الكف عنهماء عن أكل 
واحدة منهماء فينئذ يأثم من جهتين» فلو صادف أن المأكول هي المذكاة نقول لا يأثم من جهة كونها ميتة لأنه لم يأكل ميتة» وإئما 
َنم من جهة مخالفة الواجب وهو الكف» ولذلك قال: "فلو وطيء" يعني بالتزوج» تزوج واحدة منهما أو أكل من الميتة أو المذكاة 
فصادف المباح" معنى ذلك عرف أن الذي أكله هو المذكاة» وعرف أن المعقود علبها هي الأجنبية - "لم يكن مواقعا للحرام باطناء 
لعدم تيقنه الحرام» لكن ظاهرا" يعني لكنه مواقع له ظاهراء "لفعل ما ليس له" مواقع لحرام ظاهرا لأنه خالف الوجوبء "لفعل ما 
ليس له" يعنى ما ليس له فعله؛ لأنه الواجب عليه الكف للاشتباه» لماذا؟ لأننا نقول: الإثم من جهتين: من جهة مخالفة الكنف ومن 
جية افليل. بمواقعة الأخت أو الأكل من الميتة» فإذا انتفى الإثم المرتب على مواقعة الأخت وانتفى الإثم المرتب على أكل الميتة بقي 
إثم واحد وهو الخالفة. 


وببذا نعلم ما يشتبر الآن من بعض طلاب الع يستفق في مسألة فيظن الجوابء أو لا يعلم الجواب» هذا يحصل معي كثيراء إسأل 
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في مثل هذا المسألة فيجيب بما يراه في وقته وأفى له عقله» ثم يسألني فأقول له الجواب» يقول امد لله أنا قلت له كذلك» هل هذا 
يأثم أو لا؟ هو صادف الحقء أفت على ما يوافق الحق فيما يظنه لكنه نقول هو آثم» لماذا؟ لأنه خالفء هو منوع من الإفتاء بغير عل 
إما يكون عندك عل أو لاء قسمان لا ثالث لماء [فَاسأَوا أَهْلَ لد إِنْ كُثتم لا تَعلمُونَ] (النحل:"4] والآن يقولون مثقف ومفي 
وليس في العالم مثتقفء إما أن يكون في العالم واما أن يكون في الجاهل» وليس بين العالم والجاهل منزلة وسطء [فَاسَأَلوا أَهلَ الذكرٍ 
إن كنت لا تَعلمُونَ] |النحل:40]ء إن سئلْتَ عن مسألة وتعلم يقينا الجواب فأفتٍ بباء إن وافقت الحق فامد لله فلك أجران كل من 
أهل الاجتباد» إن كنت مخطتا فينئذ بتحمل صاحب الفتوى الذي نقلت عنه» أو إذا كنت مجتبدا فلك أجر» أما ان تفق هكذا من 
عندك ثم تسأل عن العلم فإذا وافق الفتوى التي أفتيت بها قلت امد لله (كلها)» إنما أنت آثم لأنك خالفت وأقدمت الفتوى» 
أنت ممنوع من الفتوى» فإذا أفتيت بعقلك وبرأيك وبظنك في ذلك الوقت وخاصة إذا كان مبناها على الموى والعقل فصادف أن 
هذه الفتوى وافقت الحق نقول أنت آثم» ولا يكفيك أن تقول امد لله قد أفتيت ببذاء وهذا كثير يسأل في مسألة كهذه المسألت 
يفتون هكذا وخاصة في الحج وني رمضانء يلتقي الناس بعضهم ببعض فالعوام يصيرون مفتين» ولذلك الشيخ بن عثيمين يقول: [ما 
أكثر من يفتيك يوم ا حج] العوام كلهم ينقلبون علماء» الله المستعان» إذن قوله: "فلو اشتبه' المقصود بها تفريع للمسألة السابقة» "فلو 
اشتبه محرم بمباح" هذا الحلاصة» لو اشتبه محرم بمباح وجب الكفء ولا يحرم المباح في ذاته» يعني لا ينقلب المباح محرماء بل هو على 
أصله» وإنما المباح لم يحرمء فالمنع لا لكونه حراماء يعني اتقاب فق الأناحة إن التحريم» وانما أجل الاشتباهء إذن المباح يبقى مبحاء 
فالمذكاة مباحة» فلو ظهر بعد ذلك وارتفع الاشتباه وعلست أن هذه مذكاة هل يجوز الا كل منها؟ يجوز الا كل منهاء قبل رفع الاشتباه 
لا يجوز لماذا؟ لأنها محرمة؟ هل هي محرمة إذاتها؟ الجواب لاء وإنما حرمن لأجل الاشتباه» فإذا زال الاشتباه وعلمت أن هذه المذكاة 
حينئذ زال الام الذي توقف عليه وجوب الكف ظاهراء إذن نقول فوجوب الكف ظاهرا لا يدل على مول التحريم لما كان أصله 
مباحاء ولهذا لو أكلهما لم يعاقب إلا على أكل ميتة واحدة» إنما لو أكل الثنتين لم يعاقب إلا على أكل الميتة» لو تزوج الثنتين لم يعاقب 
إلا على وطء أخته» هذا خاتمة هذا الفصل» ومسائله كثيرة» وترجعون إليها في المطولات. 


احجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا عمد (صلى الله عليه وسلم) وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فلا زال الحديث في بيان الأحكام التكليفية التي ذكر المصنف (رحمه الله تعالى أنها جمس) وبدأ بالواجب» وذكرنا أن الواجب هنا ليس 
هو قسما من أقسام الأحكام وإئما هو فعل المكلف» تعلق به الإيجاب فهو من متعلقات الحكر وليس من أقسامه» وقد وهمت بالأمس 
وعرفت الإ يجاب بانه ما طلب الشارع فعله طلبا جازماء» وهذا ليس بصحيح بل هو وهم» واثما نقول الإيجاب هو اتلحطاب المقتضي 
للفعل اقتضاء جازماء لأن الإيجاب هو نفسه اللخطاب» فذكرت أن تعريفه ما طلب الشارع» هذا هو الحق» فنقول: ماذكره المصنف 
هناء قوله: "واجب يقّتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك" نقول هذا التعريف بالفّرة واللازم والحكم» والقرة واللازم والحكم 
هذه فرع؛ والحكم على الشيء نقول فرع عن تصوره» إذن ما تصور حقيقة الواجب الذي هو فعل المكلف؟ نقول: "ما طلب الشارع 
فعله طلبا جازما" إذن الواجب الذي هو صفة فعل المكلف له ح وله حقيقة» حقيقته تذدرك بالحد والتعريق» تعريفه: نقول: "ما 
طلب الشارع فعله طلبا جازما". 

(ما): هذه اسم موصول بمعنى (الذي) يصدق على فعل المكلف» حينئذ يكون جنساء بمعنى أنه تدخل فيه الأحكام التكليفية اللمسة» 
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(طلب): خرج من قوله (ما) الذي هو جنس الإباحة أو المباح» لماذا؟ لأنه لا طلب فيهاء "طلب الشارع فعله" خخرج المكروه وامحرم» 
لأن الشارع طلب تركه» بقي معنا المندوك» حيكن نقول: "طلا جازها" فق أنه لا جوز لد« التركه :بآن ريف العقاب عل ترك الفعل 
نفرج به المندوب» هذا هو حقيقة الواجب الذي هو صفة فعل المكلف "ما طلب الشارع فعله" حكمه» ثمرته» نقول ما يغاب على فعله 
امتثالا ويعاقب على ترك ما الإيجاب الذي هو صفة الطاعات» الذي هو القران نفسه» الذي هو صفة الحا م نقول "اتلحطاب المقتضي 
الفعل اقتضاء جازما"» "االخطاب المقتضي" يعني الطالب للفعل» خرج به اللخطاب المقتضي للترك وهو التحريم والكراهة» "المقتضي للفعل 
اقتضاء جازما" خرج به اتخطاب المقتضي للفعل اقتضاء غير جازم وهو المندوب» وإذلك [ 60 | 3 سبق» ثم ثم قال بعدما انتهى من 
حد الواجب وحقيقته والمسائل التي يتعلق بها: "ومندوب" ومندوب هذا معطوف على قوله "واجب" - "تكليفية وهي خمسة: واجب 
ومندوب" و"مندوب" هو القسم الثاني من أحكا م الشرع اله لتكليفية ويقال فيه ما قيل فى الواجب»ء أنه ف الأصل صفة فعل المكلف» 
ل ل لكا ري لبد ا ردني حياس جا اد يي السلا 1 لد 
دوين والأضل هرقا متشوني البق أي لاض إل ولكن هذه تسمى عند أهل اللغة الحذف والإيصال» مندوب إليه - يرف 
(إلى) ثم يتصل الضمير بالمندوب» وهو اسم مفعول فيستتر فيه» إسمى حذفا وإيصالاء الحذف لحرف والإيصال الفمر المستاة امور 
الفزاهر ضير ضير ميضراء عدت نارف ووهنات الفعمين بعافاد الأصلي وهو نكرو لله اسم مفعول فيرفع نائب الفاعل» قلنا 
"مندوب" مشتق من الندب» حقيقة الندب في اللغة الدعاء» وبعضهم يقيده ب (الدعاء بأمى مبم). 
لازن أخاهم حين يند بهم .:. في النائبات على ما قال برهانا. 
إذن المندوب لغة: المدعو لمهم ا قال الآمدي من الندب» وهو الدعاء» ومنه حديث: (انتدبٌ الله لمن يخرج في سبيله) أي أجاب 
له طلب مغفرة ذنوبه» (انتدب الله لكذا) أي أجاب. 
والمندوب في الاصطلاح إذا عرفنا أنه صفة فعل المكلف حينئد نعرفه بما عر فنا به الواجب» فنقول: "ما طلب الشارع فعله طلبا غير 
جازم" (ما) اسم جنس بمعنى الذيء أي اسم موصول بمعنى الذي» وهي جنسء تشمل الأحكام التكليفية انخنمسة» (طلب الشارع) 
خرج ما لا طلب فيه وهو الإباحة» (طلب الشارع فعله) خرج المحرم والمكروه لأن الشارع ترك الترك هناء (طلبا غير جازم) يعني طلبا 
غير جازم أي طلبا غير مقطوع به بحيث لم يرتب على تركه العقاب» خرج به الواجبء فالواجب والمندوب يشتركان في طلب الفعل 
وفي ترتب الثواب على الفعل» وإذلك ولهذه العلة بن المصنف بعد الواجب بالمندوب» وإلا جماهير الأصوليين عند التصنيف يذكرون 
ا لواجب ثم الحرام ثم المندوب ثم المكروه ثم المباح» على هذا التفسير» والمصنف هنا جرى على ما جرى عليه ابن قدامة في الروضة» 
لذلك قيل إن هذا الاب اختصر من الروضة» بدا بالواجب وثنى بالمندوب وثلث بالمحظور وريع بالمكروه والمباح» نعم ذكر المكروه 
ثم المباح» ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق: بعضهم راعى أن كلا من الواجب والمندوب طلب فعل» بقطع النظر عن كونه جازما أو 
ليس يجازم» الواجب فيه طلب فعل والمندوب طلب فعل» إذن اشتركا في هذه الحيثية» وزد على ذلك أن الواجب يترتب على فعله 
تواب»: والمندوف بترتت غل قعلة ثوالت».إذك: الأول أن يلق اوت بعد الواجب لاشتراكهما في هاتين العلتين ثم يذكر بعد ذلك 
0 والمكووه لاشتراكهما في طلب الترك» وان افترقا من جهة ترتب العقاب» لأن الحظور يترتب العقاب على فعله» والمكوه لا 
تب العقاب على فعله» إذن بقطع النظر عن العتقاب وعدمه يقدم ا على المكروه» ويثلث بالمحظور بعد المندوب لاشتراكهما 
ا الطلب» لماذا؟ لأن المندوب والواجب طلب الفعل» والمكروه والمحظور طلب الترك» ببذه الحيثية رتب المصنف ابن قدامة في 
الروضة» جماهير الأصوليين ليسوا على هذا الترتيب» وإنما يذكرون الواجب أولا ثم الحرام» لماذا؟ قالوا: لاشتراكهما في صيغة متحدة» 
وهي الصيغة الجازمة» إذن الواجب طلب جازم» وامحرم طلب جازم» إذن / منهما طلب جازم بقطع النظر عن كون الواجب 
طلب فعل وامحرم طلب ترك؛ مجرد الجزم نقول الأولى ١‏ ين با محرم بعد الواجبء لهذه العلة رتب كثير من الأصوليين الحرام بعد 
الواجبء ثم يذكرون المندوب ثم المكروه» يعني يقدم المندوب على المكروه لاشتراكهما في الصيغة أيضاء ما هي الصيغة؟ عدم الجزم؛ 
كل منهما ليس بجازم» يعني مطلوب الترك مات لا على وجه الجزم» المندوب مطلوب لا على وجه الجزم» والموّوه مطلوب لا 
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على وجه الجزم» إذن اشتركا في عدم الجزم مع اختلافهما في كون المندوب مطلوب الفعل والمكروه مطلوب الترك» فهمتم الآن هذا 
الترتيب؟ نقول هنا رتب باعتبار مطلق الطلب» واجمهور رتبوا باعتبار مطلق الجزم» وام هذا؟ فنقول المندوب في اللغة هو المدعو 
لهم من الندب وهو 

دعاو 

مانن أخاهم حين يند بهم .:. في النائبات على ما قال برهانا. 

وفي الاصطلاح نقول: "ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم". 

هنا قال: "ما يقتضي الثواب على الفعل» لا العقاب على الترك" وهذا يسمى 5 ذكرنا ره بلغْرة واللازم والحكم» والحكم فرع 
عن تصور حقيقة الشيء» أن يصور أولا بالحد المقرب لجنس والفصل ثم بعد ذلك يبين حقيقته من جهة القْرة واللازم» "ما يقتضي 
الثواب على الفعل" - "ما" يعني فعل ويشمل (فعل المكلف) يشمل الجوارح والقاب واللسان» فهذه الثلاثة مود للندب» من الأفعال 
الظاهرة ما هو مندوب» من اعمال القلوب ما هو مندوب» من اعمال اللسان ما هو مندوب» "يقتضى" يعنى ,يطلب الثواب على الفعل» 
وعرفنا أن المراد بالثواب هو الجزاء بخير مطلقاء "يقتضي الثواب على الفعل" مطلقا؟ أم لابد من قيد؟ لأسن تنه عر انالك أن 
العبادة إذا وقعت لا على وجه القربة فليس فيها ثواب» "ما يقتضي الثواب على الفعل" شرا كان فعل جوارح على الظاهر أو 
اعتقاد القلب أو اللسانء "لا العقاب على الترك" إذن لا يقتضي ترك المندوب الوقوع في العمّاب» لماذا؟ لأنه مطلوب الفعل لا على 
وجه الجزم؛ بخلاف الواجب فإنه مطلوب الفعل مع الجزم؛ يعني مقطوع به بحيث رتب الشرع العقاب على الترك» وهنا لا العقاب 
على الترك» لماذا؟ لأنه مطلوب لا على وجه الجزم والقطع بأن لم يرتب الشارع العقاب على ترك الفعل» قال: "وبمعناه" إذن عرفنا 
حده من جهة القْرة وحقيقته من جهة الجنس والفصلء قال: "وبمعناه" يعني بمعنى المندوب "المستحب والسنة والنفل" وهذا مراده 
أن المندوب له أسماء» يعني ليس مقطوعا في هذا اللفظ» وإئما له أسماء متعددة كلها نتفق على هذا القدر المشترك» وهو ما يقتضي 
الثواب على الفعل لا العقاب على الترك» وذ في مختصر التحرير أنه يسمى سنة» يعنى المندوب يطلق عليه أنه سنة» ومستحبا وتطوعا 
ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحساناء هذه كلها ألفاظ روعي فيها المعنى اللخوي وأما من جهة الاصطلاح فصدقها شيء واحد وهو ما 
طلب الشارع فعله طلبا غير جازم؛ وإن شنْت قل: "ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك"» وهذا هو الأحم أن هذه 
الألفاظ كلها مترادفة» وكثير من أرباب المذاهب المتأخرين يجعلون فروقا بين بعض هذه الأسماءء وكلها فروق فيها تكلف وفيها كثير 
من الخالفات للشرع أصلاء -فينئذ نقول لا يقيد المندوب بمعنى يفترق به عن السنة» ولا تقيد السنة بمعنى يفترق عن المستحب وهل 
جراء لماذا؟ لآن المسآلة عندهم اصطلاح» فإذا اتفقوا على الأصل وهو أن مطلوب الفعل لا على وجه الجزم وهو ما اقتضى الثواب 
على الفعل لا العّاب على الترك» وهذا القدر كله مشترك بين مدلول هذه الأسماء خينئذ نحم بأمبا مترادفة» وجعل أي قيد يزيد 
على بعض هذه الأسماء حينئذ يكون تقييدا لهذا الحدء والأصل فيه أنه مطلق ولا يزاد عليه إلا ما قد ذكره الأصوليون أنفسهم» فنقول 
المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم؛ سواء أظهره النبي (صلى لله عليه وسلم) في جماعة» سواء أقره في بيته» سواء داوم عليه» 
موا 5ك غزايا عو دا سواه 5 اوبغر عد 3ه برواء: رهي افيد هل المنين0 مواء تراضية فية 

بعض الصحابة» نقول هذا القدر كله لا يجعلنا نمجحل لكل معنى من هذه المعاني مصطلحا خاصاء أو هذه الصفات التى ذكوت لا تجعلنا 
نجعل لكل معنى من هذه المعاني مصطلحا خاصاء لأن الأصل تقليل الاصطلاح» هذا الأصل عندهمء كلما أمكن ألا يوزْع ويشتت 
في الاصطلاح فهو أولى» وعليه نقول هذه الأسماء كلها مترادفة في الاصطلاح» وكل من فرق من المالكية والحنابلة والشافعية فنقول 
هذا تفريق يعتبر من جهة الاصطلاح وأما المعنى الأصلي عند كثير من المتقدمين من الأصوليين فهي مترادفة» وإذلك ما قال بعضهم 
أو بعض الأتمة المتأخرين أنبم حكوا بأن هذه التفرقة في هذه الاصطلاحات أمى محدث»ء يعني بدعة» فينئذ نقول الأصل الترادف 
ولا ناثر عنه. 

فضيلة والندب والذي استتحبء:. ترادفت ثم التطوع انتخب. 


رغيبة ما فيه رغب النبى.:. بذكر ما فيه من الأجر جبى. 
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أو دام فعله بوصف النفل.:. والنفل من تلك القيود أخل. 

الام ييل أعلم بالثواب.:. فيه نى الرشد 00 

وسكة ها ان قد وافلا عليه والظهور فيه 

هذه كلها اصطلاحات فقط لا دليل علياء 5 واظبا عليه الصلاة والسلام_ والظهور فيه وجبا) يعني السنة تختص عند 
بعض المالكية المتأخرين بما واظب عليه الننبى (صل الله عليه وسلم) وأظهره في جماعة» طيب هذا في السنة أم ليس في السنة؟ نقول 
شئة أو له؟ :والأضل فيه عدم الظهور» إذن على هذا الحد وهذه التفرقة نقول خرج كثير من السنن التي حكاها الكثير من زوجات 
ل (صل الله عليه وسلم) أنه فعلها في بيته» فنقول ما فعله عند النوم ولم يأمى به نقول هذا ليس من السنة وإنها يسمى نفلاء [ ... 
]» حينئذ كل ما يشتر نقول هذا لا أصل له» (والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوهوا) والضد لفظ» يعنى مع اختلافهم 
وذكرهم مصطلحات خاصة قالوا الضد لفظء يعني لا يقبل [ ... ] على هذا الاختلاف» إذن لا فائدة أن نقيد كل معنى : 
0 إذلك قال هنا: (وبمعناه) ؛ يعني في معنى المندوب السابق (ما يتن لواب على الفعل لا العقاب على الرك) ( (الممسعب) 
إذ8 المندوب ام سحي لماذا؟ (مستحبا) اسم مفعول» من (استحب» 0 فهو مستحبَ) يعني بمعنى أن الترع احبه» 
والأصل هل الشرع أحب المندوب فقّط دون الواجب؟ إذا قلنا المستحب من الحبة بمعنى أن الشرع أحبه» والواجب؟ هو أشد حباء 
لأتقول أحي: أشلا مها أو اشد عبة عن اموت أذا؟ لأنه ٠‏ اسار ل ا عار ونرب نين 6 
0-6 0 منه ما هو معين» فإذن 2 معئاه المستحب» د يعني المستحب أن 0 0 على الفعل له العماب عل 
أيضا 0 1 50 عدم التفرقة» ولذلك يقول إستحب 0 ا كدج عند 0 الحلاء قول بسم الله» هذا بدليل 
أو بتعليل؟ بدليل» فكيف يعبر عنه بالاستحباب وهو قد نص على أن الاستحباب في كثير من المتون الفقهية بمعنى ما ثبت بتعليل لا 
بدليل!! على كل الأعس فيه كثير من التناقضات» (وبمعناه المستحب والسنة) يعنى السنة هي ما طلب الشارع فعله طلبا جازماء أو إن 
شئت قل: ما يقتضي الثواب على الفعل لا العتقاب على الترك» هذا عند الأصوليين» يطلق السنة مرادا به المندوب» ولا يطلق الآخر 
عندهم عا سيأتينا مبحثه في موضعه. 

ثم قال (وهي الطريقة) لما ذكر السنة أنها تأتي بمعنى المندوب قال وهي (الطريقة) يعني وهي لغة - السنة لغة: الطريقة والسيرة» ولذلك 
يقال السنة كا قال بعضهم_ العيزة يده كافك أو أفيقة قال لبيد: 

من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوع سه اماما 

يعنى طريقة ولا إمام» ولذلك يأتي 2 القران: امه لّوا أي طريقة الله جل وعلا في المكذبين لرسله» إذن الطريقة والسيرة هو معنى 
السنة في الاصطلاح» فكلها في اللغة» قال لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط» وهذا ليس باستقصاء على هذا الإطلاق» وإئما نقول 
السنة تطلق ويراد بها ما يقابل الواجبء يعنى لما إطلاقات ثلاثة» تطلق السنة ويراد بها ما يقابل الواجب» وهو الذي ذكره هنا بمعنى 
المندوب» يعنى ما يقتضى الثواب على الفعل لا العققاب على الترك» وتطلق السنة في ما يقابل القران» ولذلك نقول السنة هي قول النى 
(صل الله عليه وسلم) وفعله وأقواله وتقريراته» أقواله وأفعاله وتقريراته» هذه مقابلة للقرآن» تسمى السنة» ولذلك نقول أدلة الفقه 5؟ 
أربعة» الاب والسنة» ما المراد بالسنة هنا؟ ما يقابل الواجب؟ نقول لاء ما يقابل القرآن» وهي أقوال الننبى (صل الله عليه وسلم) 
وأفعاله وتقريراته» السنة تطلق إطلاقا ثالثا عند كار الأعة وخاصة في باب المعتقد في ما يقابل البدعة» كل ما وافق القرآن والحديث 
ويل موعن الضيكاءة مطلقاءفيذا تس :سة» ولذلك حاءت: كتي:السثة عند الأعة ويذكون. فيا الاعتفاف واضول اهل السنة 
واجماعة» وهنا أهل السنة وابماعة» ما المراد بالسنة؟ ما يقابل البدعة» هذا على قولي» ما يقابل البدعة» إذن تطلق السنة ويراد بها واحد 
من هذا الإطلاقات الثلاثة» ما يقابل الواجب» ما يقابل القران» ما يقابل البدعة» هنا قال (لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط)» 
(لكن) هذا حرف استدراك» يستدرك فيما سبق إذا كانت السنة تأتي مرادفة للمندوب فيما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم إلا 
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أنها تختص _أي لفظ السنة_ تختلف عن المندوب في إطلاقه» ذكر إطلاقا واحدا فققط» وهو أنها تختص بما فعل للمتابعة فقط» يعنى 
متابعة الني (ضل الله عليه وسلم) مطلقاء سواء كان واجبا أو مستحباء وإذلك جاء قول أنس (رضي الله تعالى عنه): "من السئة إذا 
تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبع"» هذا واجبء عبر عنه من السنة» قال الصحابي: "من السنة" وإذا قال الصحابي (من السنة) 
فله حك الرفع؛ ليس مرفوعا حقيقة» وإئما هو له حك الرفع. 

وليعط حك الرفع في الصواب.:. نحو من السنة من صعابي. 

فإذا قال الصحابي (من السنة) حمل على أنبا سنة النبي (صل الله عليه وسلم)» لكن لو قال أميرنا وثهينا. 

وليعط حكم الرفع في الصواب.:. نحو من السنة من صعابي. 

كنا نا وكذ ا كا أ قٍ عهده أو عن إضافة عرا. 

هذا سيأتينا إن شاء الله لاحقا في السنة» إذن نقول ما فعل للمتابعة فقط مرادا به متابعة النبي (صلى لله عليه وسلم) لهو ]| لع مه 
بالتالي: إلقَدْ كانَ لَك في رَسُول الله أَسوَة]ء (أسوة فُعله) من التأسي» قال بعض الأصولين بتحديد مفهوم التأسي: (أن تفعل ي 
فعل لأجل أنه فعل» وأن تترك يم ترك لأجل أنه ترك)» (أن تفعل كا فعل) لا تقل هل هذا فعله على جهة الوجوب» وهل هو 
ذافن عيني أو واجب كفائي» هل هو على جهة الاستحباب أو لاء هل تركه هذا على جهة التحري» أو الكراهة» لا مادام هو أنه 
بلغك أن النبي (صل الله عليه وسلم) فعل هذا الفعل فافعل» وهذا هو الأصل في المسلم» وهذا هو الأصل على جهة الخصوص في 
طالب العلمء وإلا ما فائدة العلل؟ ما فائدة العلم إذا كان طالب العلل يتعلم من أجل أن يقول هذا واجب إذا لو تركته آثمء وهذه من 
السنة (رحم الله السنة)» فيترك ويتساهل بالسنة من أجل أنه عم هذه المصطلحات» نقول هذه المصطلحات فائدتها عند التعارض» 
إذا تعارض على المكلف» على المسلم» على طالب العلم نكن الامور فأديها يقدم؟ حينئذ يجد السؤال» هل أقدم هذا على ذاك؟ هل 
أترك هذا؟ هل هذا قابل التأكيد؟ هل هذا كذا؟ هل يترتب على تركه شيء (مؤاخذة)؟ حينئذ تأتي هذه الاصطلاحات» نقول هذا 
سنة - تركه لا يعاقب عليه» هذا واجبء أما الأصل أن تفعل 5 فعل (عليه الصلاة والسلام)» (لأجل أنه فعل) فققط لا لكونه 
واجباء لأجل أنه فعل» (وأن تترك كا ترك لأجل أنه ترك)» ذكرها الفتوحي في مختصر التحرير» هذا الضابط للتأسي. 

هنا قال: (فيما فعلَّ للمتابعة فتقطء واجبا كان الفعل أو لا) ولذلك جاء في الحديث: "عليك بسنت وسنة انكلفاء الراشدين من بعدي"؛ 
(بسنتي) مطلقاء يشمل الدين كلهء ولذلك هذا إطلاق بما يقابل البدعة» ذكره بعضهم. 

(والنفل)» (وععناه المستحب والسنة والنفل) إذن النفل يكون بمعنى المندوب» هذه ألفاظ كلها مترادفة» وبعضهم يخص النفل بما؟ 
بمعنى خاص به» وليس للتفريق سبيل. 1 

والنفل وهو الزيادة على الواجبء النفل في اللغة الزيادة» مطلق الزيادة» كل زيادة فجي نفل» وفي الاصطلاح قالوا: وهو_اي النفل_: 
(الزيادة على الواجب) أي النفل يطلق على العبادات التى يبتدؤها العبد زيادة على الواجب» ما ليس بواجب فهو نفل» مثل ماذا؟ 
قيام اليل تفل أو لا؟ نفل» الرواتب نفل أو لا؟ نفل» كل ما زاد عن الواجب أو على الواجب فو نفل» وبعضهم يجعل من هذا 
قول جل وعلا: [ومنَ الل فَمَجد به اله أت]» وبعضهم يقول لاء ليس المراد هذاء لماذا؟ لأن النافلة في هذه الآية لو كان المراد 
بها المرادف للمستتحب والمندوب نا قال (لك)؛ هذا تخصيص» أليس كذلك؟ لأن قيام الليل هذا نافلة مستتحب للكل» وهنا ورد 
التخصيصء إذلك استدل بعضهم ببذه الآية على وجوب القيام على النببي (صل الله عليه وآله وسلم) )» "وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه" إذن ما يزاد على الواجب» كل ما زاد على الواجب فهو نافلة» ثم قال: (وقد سعى القاضي ما لا يقيز) هذه مسأإة 
أخرى» إذن عرفنا أن المندوب الآن حده ما يقتضى الثواب على الفعل لا العقاب على الترك» وله أسماء كلها مترادفة» كلها بمعنى 
واحد تقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك» يرد السؤال: هل المندوب مكلف به؟ تقول: الصواب نعمء أنه حك تكليفي» 
ولذلك ذكره المصنف هنا في الأحكام التكليفية» وان كان الكفين من الأصوليين لأ يرون أن المندوب حك تكليفي. 
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فلن ادرف ووه للضي مكنا م 

إذن ليس بحكم تكليفي» وإذا لم يكن حك تكليفيا لماذا يفترض في هذا الموضع؟ والأصم أنه حك تكليفي» لماذا؟ لأن فيه معنى التكايف 
ع لحو ع ل ل الي ل 
الكليت و الامطادج طلب ما فيه كلفة ومشقّة» حينئذ ثبت بالحس أن المندوب فيه كلفة ومشقة» فإذا ثبتت المشقة في المندوب 
خينتذ نحم عليه بأنه حكم تكليفي» ولذلك قيل: (وهو تكليف أي امندوب إذ معناه طلب ما فيه كثفة) بل نص بعضمم أنه قد 
يكون أشق من الراجب» .وهذا مدرك باشبنء "قد يكون المتدويت أشق شق من الواجب» الصيام في الصيف هل اعبار في الشتاء؟ 
أبيها عق ق؟ الصيف» قد يكون صوم رمضان موعده في الشتاء» وقد يتنفل ويتطوع المكلف بالصيام في اليف اميم اش والأناقان 
لا شكء لا شك أن صيام التطوع في الصيف أشد مشقة على المكلف من الصيام في الشتاء ولو كان فرضاء ولو كان صوم رمضان» 
حينئذ ثبتت المشقة في المندوب» فإذا ثبتت المشقة حينئذ نحك عليه بأنه حكم تكليفي» قال بعضهم: المزاك لكيه :مسقة النين 
كذلك؟ فقول تسبعان اله لس فيه شفتة تقول كذلك: الراحب قله لين فيه «مشقة» 5ذلكة الزاتصي :بغطن أقراةة ليس نفيه 
مشقة» إذن انتفاء المشقة عن الواجب وهو تكليف بالإجماع لا يلزم منه ارتفاع الح التكليفيعنه» أو وصفه بأنه حك تكليفي» الواجب 
تقول في الواقع - في الأصل أنه إلزام أو طلب ما فيه كلفة ومشقة» هذا في الواجب» لكن قد يكون بعض آحاد الواجب ليس فيه 
مشقة» فإذا انتفت المشقة عن بعض آحاد الواجب لا يازم منه أن يرتفع الحم التكليفي من جهة الوصف عن الواجبء نقول كذلك 
المندوب» وجود المشقّة هو الأصل فيه وكون بعض المندوبات لا مشقة فيه لا يلزم منه أن يرتفع الوصف بأنه حكم تكليفي» ولذلك 
عبر الزركشي في تشنيف المسامع قال المراد بالمندوب المشقة» وجود المشقة» جنس المشقة» وإذا كان جذس المشقة حينئذ تصدق في 
بعض الأفراد دون بعضء وكذلك الواجبء الإنسان قد يكون يصلى أربع ركعات قد لا يجد فيها مشقة» كذلك قد يصوم رمضان 
كاملا ولا يجد فيه مشقة» والحج كذلك قد لا يجد فيه مشقة» فينئذ نقول انتفاء المشقة عن الواجب لا يلزم منه ألا يكون حك 
تكليفياء بل الأصل فيه أن فيه مشقة» والأصل في المندوب أن فيه جنس المشقة كا هي في اراجيه فعدم وجودها أو [ .. ] 

في بعض الأفراد كالسواك والتسبيح والتهليل» نقول لا يلزم منه ألا يكون المندوب حك تكليفيا يفياء وبعضهم يرى أن فيه تكليفا ومشقة 
من جهة ماذا؟ من جهة أن صاحب القلب الي إذا فاته ثواب المندوب تحسر وتقطع قله ألا لفرات هذا لواب إذن فيه مشقة 
أو لا؟ فيه مشقة» لأن المسم لا يرضى أن يفوته هذا احير العظيم» كثير من المندوبات قد تكون أكثر من الواجبات وفيها من الثواب 
واللخير العظيم الذي يعود على القلب بالانشراح واللخشوع إلى اخره - لا يرضى بفوات هذا الثواب إلا من عنده نقص في إيمانه» وخاصة 
المضطرب» ولذلك الإمام أحمد يقول: (لا تقبل شهادة تارك الوتر) لماذا؟ لا لكونه. واجباء عند أصحابه أن الوتر لكثرة الأحاديث 
الدالة على أهميته حت قال أبو حنيفة بوجوبه (عليه رحمة اللّه) قال بوجوبه» لا يترك ويعتاد ترك هذه السنة إلا من كان في قلبه 
مرضء» ولذلك لا يعتاد ترك السنن إلا من كان في قلبه مررضء وخاصة إذا كان من طلاب العم فهذا لا تقبل شبادته كا قال الإمام 
أحمدء لاذا؟ لأنه لا يترك هذا الفضل العظيم إلا رغبة عنه» وهذا قد يكون فيه خفة بالثواب» هذا الأول» أنه تكليف» وهو امو 
به حقيقة» اختلفوا هل المندوب مأمور به أو لا؟ نقول: نعمء الأحم أنه مأمور به حقيقة لا مجازاء بدليل ماذا؟ بدليل أنه داخل في 
حد الأمرء الأمى سيأتينا أنه اللفظ الدال على طلبء والأمى لفظ دال على طلب» لو قال (افعل) ومراد بها الندب: [وَأَشْيِدوا دوي 
عدذل]» [وأَشِْدوا ذا تبَِعم]» نقول هذا (أشبدوا) دال على طلب ومراد به الندب» ليس واجباء إذن هو داخل في قوله: (اللفظ 
الدال على طلب)» ا أن قوله: [وَأقِيموا الصّلاةً] داخل في قوله (اللفظ الدال على طلب) إذن استوى الندب أو المتدوب والواجب 
في حد واحدء والانقسام الأمري [ .. ]» شاع عند الفقهاء أنهم قالوا الأمى قسمان: أمى إيجاب وأمى استحباب» يعني أمى جازم 
وأمى غير جازم» وهذا الشائع هو عليه الاعتماد عند الفقهاء 0 واذلك قال تغروين العاض العاونة "أمزقك أن | نساز ما" 
إذن قيد الأعى بماذا؟ بالجزم احترازا من الأعس غير الجازم؛ فهذا التقييد دل على أن الأمى نوعان: جازم وغير جازم» إذن أطلق على 
غير الجازم وهو المندوب أمر» والأصل في الإطلاق الحقيقة. 
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انلع ار عازه فأعطيتني.:. :. وكان من التوحيد قتل ابن ها 

كلك هو متشدعى ومطلوت» و3كناه» وأيضا أطلق :عليه في 0 أنه أمر» قال تعالى: [إنَّ الله امم الْمَدلِ والإحسان وإيعَاءِ ذي 
الفرى ]زان مدا موا هذا انراق الماك 1 كله لضي زالأخهان )برا لاحمان يع المي ورنا د سعطية دن رحبا سامون 
به لقوله (يأم) ومن الإحسان ما هو مندوبء إذن المندوب مأمور به» (وإيتاء ذي القربى) إيتاء ذي القربى ليس كله واجبء بل 
بعضه واجب وبعضه مستحبء وهو داخل في مفهوم قوله (يأم) إذن (إيتاء ذي القربى) مأمور به» وإيتاء ذي القربى المندوب 
مأمور به» كا أن الواجب مأمور بهء إذن أطلق لفظ الأعى في الشرع؛ في الاب على ماذا؟ على المندوب» والأصل الحقيقة» يعني لا 
نقل مجازاء يعني من ينفي يقول: إطلاق لفظ أ على المندوب مجازا وليس بحقيقة» نقول: لاء حقيقة» ديل دا هذه الآية» أن الله عن 
ويعل قا يأ . فينئذ نقول الأصل حمل اللفظ على الحقيقة» ولا يعدّل عنه إلى الجاز إلا يخبر ولا خبرء يعني إلا بدليل وقرينة» 
ولا دليل ولا قرنة. 0 

وعنيتها اعمال أضل انقاة اد إلى اخخان أو الأقريه تحصل: 

(وحيثما استحال أصل) فالمراد بالأصل هنا الحقيقة» وحيثما استحال حمل اللفظ على حقيقته انتقل إلى المجاز» حينئذ نقول انعقل 
مجاز» وببذه القرينة أو بهذا التقييد أو ببذه القاعدة نرد مؤولة الصفات فنقول حمل الصفات على ظاهرها لا إستحيل» ولا نحتاج أن 
نبطل المجاز من أجل أن نثبت الصفات على ظاهرهاء ونقول أجمع أهل الجاز كلهم قاطبة من أهل البيان والأصوليين وغيرهم على أنه 
لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بقرينة وخبرء فينئذ الأصل أن يمل اللفظ على حقيقته» على ظاهرهء فإذا استحال ولم يمكن حماه 
على ظاهره لابد من قريئنة حىّ نقول هذا هو مجاز» ونقول آيات الصفات كلها لا إستحيل حملها على ظاهرهاء والقرينة الى جعلوها 
للاستحالة الأصلية قرينة فاسدة باطلة تدل على فساد عقولهم» ولا نحتاج أن تقول نبطل المجاز من أجل أن نبطل قاعدة التحريف 
والتأويل عند الأشاعرة وغيرهم» أنهو انون نه قزدهان: إن 0 الْعدل والإحسان وايتاء ذي الْقَرق]» وإطلاق الأ 
عليه الاب أو السنة إطلاق حقيقى» أيضا لأنه طاعة» المأمور به طاعة» أليس كذلك؟ وكل طاعة مأمور بها: [قلٌ أطيعوا اللّْم]» 
(أطيعوا) مأمون بالطاءة ,]دن كدري طافة رهد بالإتعاءة وكل :طاعةتمأمورديها لأناللاعة دك المنعية» النصية ماه #خاللة 
المأمور» الطاعة ما هي؟ امتثال المأمور» إذن المندوب طاعة» فينتج أن المندوب مأمور به هذا قياس [ .. ]. 

المندوب طاعة (مقدمة صغرى) وهذا بالإجماع» وكل طاعة مأمور بهاء ولا وجهان: من جهة الدليل: [قلٌ أطيعوا الله وأطيعوا 
الصول] توقذا أمر» والمأموق د القلافة من بعنية أغزى أن البلاعةضن النصية» واللنعنية خالقة الأو واللاعة مساك الاأمراء ميلد 
ينتج أن المندوب مأمور بهء وهذا هو اليق» أما قول السيوطي: (ولَيس مْدوب ويه في الأضح.:. مكلا .. ) نقول هذا قول 
مرجوح» ولو قال به جماهير الأصوليين» فإذا ثبت الدليل من الاب والسنة والنظر الصحيح نقول به ولا نخالف. 

ثم قال: (وقد سعى القاضي ما لا يقيز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا) بمعنى أنه يغاب عليها ثواب الواجب لعدم القين 
وخالقة أبو اتليطات» 3 قال (والفضيلة والأفضل كالمندوب) سو اك بعد هذاء وهو قبل الشروع في هذه المسألة: هل للمندوب 
صيغ تدل عليه؟ من أن نأخذ المندوب؟ عرفنا أن الواجب نأخذه من صيغة (افعل)» أو الفعل المضارع المقرون باللام ونحو ذلك 
ف معن إلى اخروة والمتدوت؟ مق تقول هذا امد وبي وهذا واج؟ نقول هذا أواتضن !13 رول هليه وليل :ها 15 تان نالا مم مرج 
صيغ الواجبء أما المندوب فالأكثر والأشهر أنه يأتي بصيغة (افعل) إذا دلت قرينة على عدم إرادة الوجوب منباء الأصل في (اقمر) 
ماهو؟ الوجوب» وحكم الإجماع عليه. 

وافعل لدى الأكثر لديا برقل اباب أو المطاوب. 


0 دلنا شرعا ره فلا. 
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إذن 1 0 2 (افعل) أنه 0 7 ا ا 5 0 الوجوب 0 الندب إذن 0 دم 0 بصيغة م 
50 0 قرينة وهي أن ابي (صللى له عليه 0 0 ولم إشبد؛ 0 بايعتم] إذن باع النبي (صل الله عليه وسلم) 
ولم يشبد» وفعله (عليه الصلاة والسلام) خجة أو لا؟ نقول: حجة» لأنه دليل شرعي حفينئذ صار قرينة صارفة للوجوب» [وكاتبوهم إن 
علمتم فييم خيرا]» (كاتبوهم) هذا إطلاق» (إن علمتم فيهم خيرا) إذن ببذا القيد من كان عنده عبد يربيه وفيه خير للإسلام والمسلمين 
قال (كاتبوهم) وهو أى» والاس للوجوبء إذن يجب المكاتبة» لكن هل كل الصحابة كاتب؟ الجواب لا» طيب والصحابة عندهم 
من فيه خير للإسلام والمسلمين وأبقى الرقيق عنده رقيقا فلم يكاتب فأقرهم النبي (صل لله عليه وسلم) فعل الصحابة لا يعتبر صارفا إلا 
عند من يبجعل فعل الصحابة حجة» 0 (صلى الله عليه وسلم) حيا فهو الخجة (عليه الصلاة والسلام) 0 
بالسة امريد ا ا ون تقول هذا سنة» كذلك إذا ص الأفضليت "5 ا 
ل أنض "ذل قل ألهسيكسب وين يواجب» كذلك لو جاء بصيغة الترغيب» م قال الى (صل الله عليه وسلم) ) لبريرة: "لو 
راجعته" ليس فيه وجوبء وإنما هو من صيغ الندب» ولكن أشبرها الأول» وأما التفريق عند بعضهم أن ها كاق فى الغيادات فهو 
للوجوب وما كان في الآداب أو المعاملات فهو للندب هذا تفريق لا دليل عليه» وهذا شاع عند كثير من الفقهاء المتأخرين» ما كان 
في الآداب بصيغة (افعل) فهو ماذا؟ فهو للاستحباب» وكذلك في النبى» قالوا: ما كان فى الآداب فهو للكراهة» والصواب أنه ليس 
عليه دليل. . 

قال: (وقد سمى القاضى) أبويعلٌ» واذا أطلق القاضى فالمراد به أبو يعلى مد بن الحسين بن مد بن خلف بن الفراء الحنبيى» (وقد سعى 
القاضي -أبو يعلى- ما لا بقيز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا) عرفنا أن النفل يطلق ويراد به المندوب» وهو الزيادة 
على الواجب» نخلص من هذا أن النفل قسمان - أن الزائد على الواجب قسمان - النفل الذي بالمعنى الاصطلاحي عندهم وهو الزائد 
على الواجب قسماك: قسم متميز بذاته» منفصل» زيادة متميزة منفصلة بذاتها عن الواجب» كالسنن الرواتب بالنسبة للفرائض» نقول 
سنة المغرب منفصلة عن الفريضة» هي نفل وزيادة عن الواجب» البن كذلك؟ هذه منفصلة ولا إشكال فيباء وبال جماع أ نفل » 
ندب» مستحبء لا خلاف فهاء لم يقل أحد بوجوبهاء النوع الثاني .. نقول: زيادة غير متميزة» بمعنى أنها غير منفصلة بذاتها غير 
مستقلة» وإنما وردت مع وانضع ولأ قز عن الواجيه عقوا له بالطمابيئة في الركوع والسجود» ما حك الما فك واج رك 
في الصلاة» فإذا ركع مقدار تسبيحة واحدة قد أنى بالواجب» لو زاد إلى عشر يسبح إلى عشرء ما زاد على الواجب» على الركن» ما 
حكله؟ نقول هذا أولا نفل أو لا؟ نفل» زيادة عن الواجب» هو أنى بالواجب» ركع فأنى بالواجب» لو سبح مرة واحدة ثم رفع 
أنى بالواجب ولا إشكال» لكنه زاد على الواجب» هل هذه الزيادة متميزة منفصلاة بذاتها كالسنن الرواتب مع الفريضة؟ الجواب لاء 
الزيادة على الواجب فيما هو صورته كالطمأنينة هذه مختلف فيا بين الأصوليين» هل هي واجبة أم ندب الأثمة الأربعة على أنها ندب 
وليست بواجبة» لماذا هي ندب وليست بواجبة؟ كن جائزة الترك» و أن يترك الزيادة» أن بتسبيحة واحدة ثم يقوم» إذن ترك 
التسبيحة الثانية والثالثة والعاشرة» ولو كانت واجبة لا جاز تركهاء والمندوب هو الذي يجوز تركه» -فينئذ عند الأتمة الأربعة أن ما زاد 
على أقل الواجب من الطمأنينة في الركوع والسجود-قالوا هذا ماذا؟ هذا ندب» (ما لا يتقيز من ذلك كالطماأنينة في الركوع والسجود 
واجبا) هذا عند القاضى أب يعلى» عند القاضى أب يعلى سمى ما زاد على الواجب ما لا يقيز بذاته وينفصل عنه بذاته سماه واجباء 
واختلفوا في تفسير كلامه؛ هل مراده أن الكل واجب لأنه امتثال للمأمور فصار واجبا؟ كا هو قول بعض الشافعية والكركيء أم أن 
مراده أنه مندوب إلا أن ثوابه ثواب الواجب؟ على قولين في تفسير كلام القاضيء هنا قال (بمعنى)» أراد أن يسمى إشكالا في كلام 
القاضي» قال بمعنى أنه يغاب عليها ثواب الواجب لعدم القيز لا أنه في ذاته واجبء لا بل هو مندوبء لكن الثواب ثواب الواجب» 
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فرق بين أن يقال مندوب يثئاب ثواب المندوب وبين أن يقال مندوب يثاب ثواب الواجبء أيبما أعظم ثواب المندوب أو الواجب؟ 
الواجبء ما الدليل؟ 

احد الطللاب: تمفيفيةيفيية 

الشيخ: نعم الحيوت: 

إذن نقول ثواب الواجب أعظم من ثواب المندوبء القاضي أبو يعلى رأى أن هذا الواجب لا يقيز الذي هو أقل ما يصدق عليه 
أنه واجب_- لا يقيز عن النفل الزائد عليه» كم أن الكل يئاب ثواب الواجب» واضم هذا؟ وخالفه أبو االخطاب» خالف شيخه» أبو 
الحطاب تلميذ القاضى» وخالفه أبو الخطاب» أي: خالف شيخه أبا يعلى» فقّال: إن هذه الزيادة ندب كا هو قول الأتمة الأربعة فيترتب 
عليه أنه يئاب ثواب الندب. 

إذن الخلاصة أن نقول: ما زاد على الواجب - النفل الزائّد على الواجب قسمان: [مستقل بذاته] وهو ندب بالإجماع كالسنن الرواتب 
مع الفرائض » يعني منفصل بذاته» النوع الثاني: ما لا يقيز بذاته] لا ينفصل عنه بل هو معه» -فينئذ اختلف الاصوليون» اجماهير على 
أن ما زاد على أقل الواجب فهو ندب ويغاب عليه ثواب النفل» عند الكرى وبعض الشافعية أنه واجب لأنه امتثال لواجب» فصار 
الكل واجباء فيئاب عليه ثواب الواجب مع الحم على المحكوم عليه بأنه واجب» توجيه القاضي أي يعلى أنه ليس بواجب وإثما الثواب 
ثواب الواجبء وعليه في الحقيقة ثلاثة أقوال في ما لا تقينف واجب يثاب عليه ثواب الواجب» ندب يثاب عليه ثواب الندب» ندب 
يغاب عليه ثواب الواجب» وهو قول القاضي أَبي يعل. 

واضحة هذه المسألة؟ نعم. ١‏ 

ثم قالوا: والفضيلة والأفضل كالمندوب» يعني ما يصدق على ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على التركالفضيلة» والأفضل 
كالمندوب في المعنى والخكم» يعني في الحقيقة والحك.» والقاعدة والقول الأصم في هذا حت لا يلتبس على طالب الع أن كل 5م 
من الأسماء المتعلقة بالمندوب كلها مترادفة» وحيتئذ لا تشتغل أو تشغل نفسك بما ذكره كثير من الأصوليين في ذلك التفرقة بين تلك 
المصطلحات» لأن ذلك فيه نوع صعوبة» الأحناف عندهم عشرات المصطلحات للتفرقة بين المندوبات» وكذلك الشافعية والمالكية 
والحنابلة إلى آخره» فتضبط ماذا؟ تقول كلها مترادفة وأرح قلبك من الجدال. 

| هنا قام احد الطلاب يقرا من متن المصلف ]| «ججيييةةةةةةةة ههه ههه ههه ههه ههه هييية فممممم همهم ههه ههه هيو وو ووو ووو مووي 
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الشيخ: نعم قال: (وحظور) القسم الثالث من أقسام الأحكام التكليفية مايسمى بامحظور» وهو اسم مفعول من الحظر» وسبق أن هذه 
كلها التي يذكرها المصنف (رحمه الله تعالى) إنما هي أوصاف لفعل المكلف» وليست هي الأحكام التكليفية» إذن المحظور من حيث 
وصفه» من حيث تعلقه بفعل المكلف: "ما يعاقب على فعله ويئاب على تركه" المحظور اسم مفعول من الحظر مأخوذ من الحظر» فسمي 
الفعل باحك المتعلق بهء إذن الحظر المراد به في اللغة الممنوع» الحظر-المنع» والمحظور-الممنوع» ولذلك قال هنا: (وهو لغة الممنوع)» 
يعني بمعنى اسم المفعول» (والحرام بمعناه) يعني بمعنى ال منع» أو بمعنى المحظورء لا إشكالء إما يكون بمعنى المنع أو بمعنى المحظور» إذن 
كل نيما الحطر يقس في اللغة"بالمتم بواسخرام يس في:اللغة "بانع + ولذلك جاء في: [وسرام عل قرية]» [وَسرَمنَا عليه المرَاضع]ء كلها 
بمعنى المنع. 

جالت لتصرعني فقلت لها اقصري.:. إني امرؤ صرعي عليك حرام. 

أى: تمنوع. 

ومنه قول الناس إن قابل البعض: حرام عليك» بعضهم يقول: كيف تحرم ما لا يحرمه الله في ظني أن المراد به المنع» را عليك 
كذاء لا يقصد به الشرع» فلذلك يتوسع في هذه الكامة لأنها موافقة للغة. 

إذن محظور وهو لغة الممتوع» (والحرام بمعناه) يعني بمعتى المحظور» بمعنى الحظر أو بمعنى الممنوع» قال: (وهو ضد الواجب) الحرام ضد 
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الواجب» والأصل في الحقيقة أن الحرام ليس بضد الواجبء وإئما هو ضد الحلال» ولذلك تقول هذا حرام وهذا حلال» أ قال تعالى: 
[ولا تَقوُوا لا تصف ألْستكر الْكذبٌ هَذَا حَرَام وَهَذَا حَلالَ]» إذن في الشرع أن الرام يقابل الحلال» ولذلك جاء في الحديث أيضا: 
إن اتخلال ين وان شرام بين رو ينما أموو مقتيات 1 ؤيههها أنرو ميات )يق للست لال طالمنة وليمك عزاء. الم 
ومن هنا من الجهل أن يعطى هذا المشتبه حك الكراهة. 

كالحتم واللازم مكتوب وماء.:. فيه اشتباه للكراهة انقى. 

ماذا؟ لأنه ليس بحلال خالص وليس بحرام خالصء فلا يعطى حكم الإذن المطاق كالوجوب والندب ولا يعطى المنع مطلقًا كالتحريم 
وائما يعططى درجة وسطى وهو الكراهة» وهذا من التقييد. 

إذن نقول: (الحرام ضد الواجب) في الأصل ليس بضد الواجبء وإئما جعله الأصوليون ضد الواجب باعتبار تقسيم أحكام التكليف» 
لماذا؟ لأنك إذا قلت: (الواجب ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه)» اعكسهء تقول: (الحرام ما يغاب على تركه امتثالا 
ويعاقب على فعله) إذن هو ضده أو لا؟ ضده؛ نقول الحرام ضد الواجبء من أي حيثية؟ لا من حيثية الشرعء أنه في الشرع كذاء 
بل الحرام ضد الحلال» طيب لماذا إذا كان الشرع يقول: "إن الحلال بين وان الحرام بين" إذن جاء الحلال والحرام متقابلين» لماذا 
جعل الأصوليون _وهم بيحثون في الأدلة التي لثبت بها الأحكام الشرعية لماذا جعلوا الحرام ضد الواجب؟ تقول: من حيث تقسيم 
الأحكام التكليفية» لأ:بم حكموا أن الواجب ما يثاب على فعله والحرام يئاب على تركه» الواجب يعاقب على تركه والحرام يعاقب على 
فعله» إذن هما ضدان» من هذه الحيئية هما ضدان» فلا إشكال ولا اعتراض حينئذ على الأصوليين. 

والحرام بمعناه وهو ضد الواجبء قال: (ما يعاقب على فعله ويئاب على تركه)» (ما) جنس» يعني اسم موصول بمعنى الذي» وهو 
جنس يشمل جميع الأحكام التكليفية» (يعاقب) من العقوبة وهو معناهاء (على فعله) إذا فعله حينئذ استحق العقوبة وترتبت العقوبة 
يعاقب» هذا الأصلء الأصل أنه يعاقب» وأما طروء العفو حينئذ لا يرد لفظا بهذا الرسمء (ما يعاقب على فعله) إذن إذا فعلَّ الحظور 
نقول فاعله يعاقب» لكن هذا من حيث الوصفء يعني لو رأيت إنسانا يفعل كبيرة من الككائر لا تقل هذا يعاقب» تنزل الوصف على 
الشخصء لاء وإنما تقول من فعل الزنا يعاقب» هذا الأصل» أليس كذلك؟ أما الأشخاص فلا تنزل عليهم الأحكام» (ما يعاقب على 
فعله ويثاب على تركه) إن تركه ترتب عليه الثواب» وإن فعله ترتب عليه العقاب» لكن يقيد قوله (ويثاب على تركه) امتثالاء لأن 
الثواب في الواجب والحرام وجودا وعدما مترتب على شرطه» وشرط الثواب هو وجود النية» نية التقرب إلى الله عن وجل» ولذلك 
ل من نوال.:. عند انتفاء قصد الامتثال. 

فيما له النية لا تشترط.:. وغير ما ذكّته فغلط. 

ومثله الترك لما يحرم.:. من غير قصد ذا نعم مستازم. 

ناراك الحظرن وا برضا نتون هذا مسر" مسرن لكام جبلاذ كارأ الام والثقاية مزتك قل القدل وهر ذا تمل محيكة مقط النقاتة: 
لكن الثواب عرتب على ماذا؟ مرتب على أنه ينوي ببذا الثرك القربة إلى الله خوفا وعظمة للرب جل وعلاء فينئذ نقول: الثواب 
تركه نية التقرب إلى الله إن وجدت هذه النية ترتب عليها الثواب» إن انتفت انتفى الثواب» هذا من حيث اجملة لكن من حيث 
التفصيل نقول الإطلاق هذا فيه نظرء لأن تارك المحرم أو تارك الحرام هذا على أربعة أنحاء» أربعة أقسام-نقول تارك المحظور أربعة 
اقسام: 

[أولا] أن يترك المحظور لأنه لم يطرأ على قلبه أصلاء ماحدّث نفسه» بل قد يعيش مدة عمره ولم يعرف معنى الريا أصلاء ولا يفعله) 
في قرية نائية» لا بنوك ولا شركات ولا أسهم ولا أي شيء؛ نقول هذا سل من الربا ولم يحدث نفسه أصلا بالرباء هذا نقول لا ثواب 
ولا عققاب» لا عمّاب لاذا؟ لأنه لم يفعل الرباء والعقاب مرتب على ماذا؟ على وجود الفعل» وهو الرباء لا ثواب لفقد شرط الثواب» 
وهو نية التقرب» لأنه لم يخطر بباله أصلا. هذا النوع الأول لتارك امحظور. 

[النوع الثاني] أن يكون تركه له غفافة وتعظيما لله» وهذه نسعى أن تكون من أهل هذه المرتبة» تركه مفالفة وتعظيما لله فهذا يئاب» 


ماذا؟ لوجود شرط الثواب» وهو نية التقرب إلى الله عن وجل» ولذلك جاء في الحديث الصحيح: "أن مَنْ هم بالسيئة فلم يعملها كتبّ 
ال له ذلك حسنة كاملة"؛ جاء في الحديث: "لأنه تركها من 0 أي: من أجلي » إن كت الم بالسيئة تحسنة» إذن أثيب غل 
الترك» لماذا؟ لأنه تركها (قال جلّ وعلا: "من جِرَائي" أي: من أجلى) فوجد شرط الثواب وهو نية التقرب إلى الله عن وجل. هذا 
الثاني. 
[الثالث] أن يتركه عا عنه» يعجز عنه» دون القيام بفعله» يعني ما نوى أن يفعل» ونا هم بقلبه أن يتركه عا عنه دون القيام بفعله» 
فهذا لم يهم بالفعل أصلاء يعني يكون كن يرى مالا مع شخص ماء ينوي في قلبه أنه لو وجد له مال لفعل وفعل من المعاصي والمنكرات» 
هل فعل؟ م يفعل» نوى؟ نعم نوى» هذا يعاقب عقاب نية الفاعل» ولذلك جاء في الحديث: "فهما في الوزر سواء"» “كو أ لي مالا 
مثل فلان لفعلت وفعلت» فهما في الوزر سواء"؛ هو ما فعل» لكنه نوى» لكنه في العقّاب عدلا يعاقب عقاب نية الفاعل» لأن النية 
عمل وقد يعاقب عليها ا أن الظاهر عمل وقد يعاقب عليه أليس كذلك؟ حيئئذ لا إشكال» [ .... ] نقول: لاء النية عمل» عمل 
قلب» إذن هو فعل مكلفء فتعلق به التحريمء فينئذ نقول: فهما في الوزر سواء» مرتب على هذا مع أنه لم يعمل. 
[الرابع] أن يكون تاركا للمحظور عرزا عنه مع فعله الأسباب» فهذا يعاقب عقوبة الفاعل» كن بذل الأسباب» أراد أن يسرق فذهب 
ليسرق فأعد العدة فإذا وجد الشرطي أمام الباب' [ + ]تقول هذا هم وفعل الأسباب لكنه عجزء عه مع نيته وبذل الأسباب 
استحق أن يرتب عليه عاب الفاعل» كأنه فعل ذلك» ولذلك جاء في ال حديث الثابت: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
في النار" كأنه بذل الأسباب وعزء تحرك» حاول أن يقتله ولكنه عر مع بذله الأسباب» نقول يعاقب عمّاب الفاعل» إذن هذه أربعة 
عبرال 
وحينئذ قوله: (ويثاب على تركه امتثالا) نقول هذا إطلاق فيه نظر يقصر على [ .. ] الأحوال الأربعة» قال (فإذلك يستحيل كون 
الثشيء الواحد في العين واجبا حراما) (فاذلك) ما هو المشار إليه؟ الحرام» وهو ضد الواجب» لكون الحرام ضد الواجب ترتب عليه ما 
سيذكره المصنف» (فاذلك) أي: لأجل أن الحرام ضد الواجب» قبل ذلك نقول من أسماء الحرام عدة أسماء» تسمى محظورة وممنوعة 
ومزجورة ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة واثْما وحرجا وتحريجا وعقوبة» كلها أسماء لمسمى واحد» وهو ما يعاقب على فعله وياب 
على تركه امتثالا. 
صيغ الحرام» مق حك على أن هذا الفعل حرام كا حكنا على الواجب بأنه واجب والمندوب بأنه مندوب_؟ لابد من صيغة تدل 
عليه» لابد من لفظ يدل عليه» الحرام نقول الأصل فيه أنه يدل عليه بصيغ: منها وأشبرها 0 (لا تفعل)» (لا) الناهية الداخلة 
على الفعل المضارع: [لا تَشْرِكٌ باللو]ء الثاني: التصريم بلفظة التحريم وما اشتق منها: [ حرمت عليك يك أمباكك]» [حرمث عليكر الميتة]» 
رول هذا حرام أو لا؟ حرام ما الذي دل؟ لفظ التحريم» ص 2 [لا تَشْرِكُ] تقول الشرك حرام» بدليل 
دخول (ل) الناهية على الفعل المضارع وجزم بما ولي يق يشعوى السر بامطاق. اير يقتضي التحريم» وسيأتي في موضعه» الثااث: 
التصريح بعدم الحل» أو ب: عفي ال | زولا كح لكر أن تَأَحْذُوا 5 دوهن شيم تقول هذا لا يحل» يعني يحرم عليك الأخذء الرابع: 
أن إيقال “تيت العقرية إ دترت العقرنة عل لفن هاه ا تبت العقوبة على الترك ني الواجب حكنا عليه أنه واجب_- 
هنا ترتيب الوية عل الفمل تنا 52 عليه بن الفعل محرم: َلاق السارقة] ما هي العقوبة؟ [قَاقطعوا]» ااه 
من الآية؟ التحريم» ما الدليل؟ ما وجه الاستدلال؟ رتب عقوية» [والسارق ق] هذا فعل أو ترك؟ فعل» إذن فَعلَ السرقة» فلما رتبت 
العقوبة وهي (فاقطعوا أيديهما) على فعل وهو السرقة-دلٌ على أن السرقة حرامء ثم قال: (فاذلك) أي: لأجل أن الحرام ضد الواجب 
يستحيل كون الشىء الواحد بالعين واجبا حراماء بمعنى أنه إذا كانا ضدين يستحيل اجتماع الضدين في محل واحد من جهة واحدة» 
هذا مراده» هل يمكن تقول (زيد قائم جالس) في آن واحد في زمن واحد؟ لاء لا يمكن» لماذا؟ لأن القيام والجلوس ضدانء فلا 
يمكن أن يكون في الساعة الواحدة في الوقت نفسه قائما جالساء إذن يستحيل كون الشيء الواحد قد اجتمع فيه الضدان» كذلك إذا 
كان الواجب ضدا لحرام لا بمكن أن يكون الشيء الواحد حراما واجبا معصية طاعة» هذا من باب التقريب» ثم نقول: (الواحد) 


المراد به الوحدة يعنى الاتحاد يعنى اتحاد الشىء؛ إذن نقول المراد بالوحدة هنا الاتحاد» اتحاد الشىء في مكان واحد» قال: (الواحد 
بالعين) والمراد بالعين بالشخصء لأن الشخص قد يكون واحداء يعني يوصف الفاعل بالوحدة» وهذا قد يجتمع فيه الثواب والعقاب» 
الحسنات والسيئات» وهذا مما رد به على المعتزلة» يعني الشخص الواحد الذي هو الآدي يجتمع فيه ثواب وعقاب» هذا مذهب أهل 
السنة وابماعة» فيئاب على الحسنات تكتب له ويثاب عليها بشرطهاء أما السيئات إن تاب منها قبل موته فإن قبلت التوبة بشرطها فالمد 
للهء إن مات ولم يتب فهو تحت المشيئة» إن شاء الرب آخذه وإن شاء عفا عنه» هذا مذهب من؟ أهل السنة وابماعة قاطبة» بخلاف 
أهل البدع من المعتزلة ونحوهم الذين ينفون اجتماع الثواب والعقاب في شخص واحد» وإذلك عندهم أن من مات على كبيرة من غير 
توبة فهو خالد مخلد فى النار» أما أهل السنة واجماعة فلا. 

ولا تقول إنه في النار.:. مخلد فالأأمى للباري. 

تحت مشيئة الؤله النافذة.:. إن شا عفا عنه وان شا اخذه. 

بقدر ذنبه إلى الجنان.:. يرج إن مات على الإيان. 

هذا الفاسق الي الذي مات على الإسلام وهو مرتكب لكائر ولم يتب منهاء نقول أمره للباريء إن شاء عفا عنه وان قاء حلم آنا 
الجزم بأنه خالد مخلد في النار فهذا مذهب أهل البدع. 

هذا الواحد بالشخص الآدي» أما الفعل فال هنا يستحيل كون الشبيء الواحد بالعين» قال (بالعين) احترازا من الشهيء الواحد في 
الجنس» فإنه قد يجتمع فيه الحلال والحرام؛ يعني قد بتحد شيئان أو يجتمعان في الجنسء البعير واللحنزيره كا مثْلَّ الشيخ الأمين» البعير 
والحنزير ما جذسهما؟ حيوان» إذن اجتمعا في جذس واحدء نقول الوحدة بالجذس لا تتفي اجتماع الواجب والحرام» بل قد يجتمعان» 
إذن لا يستحيل اجتماع الواجب والحرام في ما اتحد جنسه» فتقول البعير حلال واللحنزير حرام إذن اجتمع الحلال والحرام أو لا؟ 
اجتمعاء في ما اتحد جنساء الواحد بالعين احترز به أيضا عن الواحد بالنوع» أن يكون الفعل واحدا وله أشخاص آحاد» حينئذ نقول لا 
يستحيل اجتماع الحلال وال حرام في الواحد بالنوع» مثل ماذا؟ السجود» السجود هذا نوع» أليس كذلك؟ فعل للمكلف» له أثخاص 
وآحاد أو لا؟ كيف له أشخاص؟ لاء جود للصنء ولتجود لله إذا قيل آحاد وأثخاص يعني اثنين فصاعداء كل ما له أفراد اثنين فصاعدا 
صار نوعاء يا نقول الإنسان هذا نوع للحيوان» فيدخل تحته الذكر والأن» والذكر هذا نوع يدخل تحت زيد وعمرو وخالد» والأنق 
نوع يدخل تحته هند وفاطمة ... إلى آخره» خفينئذ نقول السجود هذا نوع» ذو أثخاص ذو آحاد» لا يمتنع أن يوصف بعض أفراد 
النوع بالوجوب» وبعض أفراد النوع بالتحريم بل بالكفرء فإذا جد لله ع وجل فهو واجبء وإذا جد للصنم فهو حرام بل وكفرء 
أليس كذلك؟ أي نعم خينئذ نقول: الواحد بالعين لا يستحيل اجتماع الوجوب والتحريم» الواحد بالجنس لا يمنع اجتماع التحريم 
والوجوبء ماذ بقى؟ الواحد بالعين ديد» الواحد بالعين» الشخص الواحد» حينئذ قالوا: هذه إما يكون لحا جهة واحدة وإما ان يكون 
ا جهتان» في كلتا ال حالتين على المذهبء في كلتا الحالتين نقول لا يجوز بل يستحيل أن يجتمع الواجب والحرام معاء فلا إسعك ان 
تقول زيد مس كافر» يجتمعان؟ لا يجتمعان» كذلك لا يصح أن تقول هذه الصلاة حرام وهي في نفس الوقت واجبة» لماذا؟ لأنها 
بالعين» ليس عندنا صلاة متعددة» أنت لا تك بأن صلاة الظهر بطلت» حرام» باطلة» وأن صلاة العصر صحيحة» حينئذ يكون تمت 
صلاة لغير الله [ 0 | أن َ على صلاة واحدة» زيد قام يصلٍ فتقّول هذه الصلاة واجبة حرام يمكن؟ لا يمكن» قال: (ستحيل» 
إذن فلذلك يستحيل كون الشىء الواحد بالعين واجبا حراماء طاعة معصية) لا يمكن أن يكون الفعل الواحد طاعة وفي نفس الوقت 
هو معصية» هذا مستحيل» لماذا؟ لأن الجهة هنا ليست منفكة» وإنما هي جهة واحدةء أو جهتان يمتنع القول بانفكا كهماء على قول من 
يرى صحة الانفكاك؛ قال: (كالصلاة في الدار المغصوبة) أراد أن يمثل لنا بما استحال فيه اجتماع الواجب والحرام» فقال: ( كالصلاة) 
الصلاة هي نوع واحد في العين» المراد به صلاة | ....... ]| 

لا الظلهر مثلاء 'ليين المراد طول الضلاة» يدتخل فيا كل الأفعال» لاء المراف نا صلاة حق تصير واحدذا بالعين» لو أريد. بها ضاذة 
الفجر والظهر والمغرب كا صم المثال» وإئما تقيد المثال (كالصلاة) يعني صلاة زيد بطهر واحد مثلاء أو إذا كانت عدة فرائض في 
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وف اللسوني كل مر 10 (كالصلاة في الدار المغصوبة في أحم الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى)» (الصلاة في الدار 
المغصوبة) هذه مسألة عويصة عند الأصوليين» وداتًا تذكر في هذا الباب وفي باب النوي» قال: (كالصلاة في الدار المغصوبة) ما صورة 
الصلاة في الدار المغصوبة؟ بل كيف تغتصب الدار؟ تغتصب الدار يعتى ما هي سرقة» بل اغتصبها جهارا نهاراء فينئذ صار اشتغاله 
أو إشغاله أو كينونته في هذه الدار حراماء أليس كدلك؟ كل وقته الذي مكث في هذه الدار وهو غاصب لا ومعلوم أن الغصب 
حرام وأن ما ترتب على ال حرام فهو حرام - حينئذ كل فعل فعله في هذه الدار من حركة وسكون وقول ومشي وأكل وشرب وصلاة 
نقول الأصل فيه التحريم» فينئذ لو دخل وقت صلاة الظهر وهو غاصب للدار في داخل الدار» وقا صبلى» نقول الأصل في استعمال 
المغصوب حرام» فكل حركة من قيام وركوع وسجود واضطجاع ونوم - هذا هو الأصل أنه التحريم» خينئذ وجبت عليه الصلاة» صلاة 
الظهر» فقّام تحرك في دار مغصوبة» اجتمع عندنا ماذا؟ حرام وواجب» اجتمع عندنا حرام وواجب» هل يمكن أن يكون الشيء 
الواحد بالعين حراما واجبا من جهة واحدة؟ قالوا: لا» إذن نقول هذه الصلاة اق أَديْتْ ركات محرمة في الدار المغصوية الحرمة 
نك ببطلانهاء لماذا؟ لأنها ليست صلاة مأمورا بباء قال جل وعلا: [أقم الصلاةً إدأوك الشمس]» (أقم الصلاة) هل الصلاة التي 
صلاها في الدار المغصوبة داخلة في هذا النص؟ الجواب: لاء فينئذ لما لم يشملها الأعى (أقم الصلاة) / تكن الصلاة مأمورا بهاء 
فالذي يجتمع عندنا واجب وحرام» فإذا فعل هذه الصلاة فيما حرم عليه فعله فيه كالصلاة في الدار المغصوبة حكنا عليه ببطلاتهاء 
ولذلك قال: (كالصلاة في الدار المغصوبة في أصم الروايتين) يعني ماذا؟ أن الجواب؟ (كالصلاة في الدار المغصوبة في أحم الروايتين) 
لا تصحء لابد من التقدير» لا تصحء ولا يسقط بها الطلب» ولا تبرأ بها الذمة» لماذا؟ لأن هذه الصلاة منبي عنباء والقاعدة الكبرى 
أن الى يقنع فسان الى عنه: "من عل علا نس علد أنزنا فهو رد" وسياق كنك امه المنألة (الين ,رط التبسادم ف بانت 
النبي ادن الله اله 0 أنه لا يذكر هذه المسألة هناء ولكنه تفرع من أجل قوله (وهو ضد لواحت اء ْ 
قال: (في أحم الروايتين عن الإمام أحمد) يعني لا تصح الصلاة في الدار المغصوبة في أحم الروايتين عن الإمام أحمد» وهو المذهب 
عند الحنابلة» المذهب الملتزم به أنها لا تصح في الدار المغصوبة» ولا يسقط بها الطلب» لماذا؟ قالوا لأن المي يقتضي الفساد» والصحة 
تقتضي الثواب» فلا يجتمعان» ثواب وعمّاب في شيء واحد من جهة واحدة لا يجتمعان» فينئذ نقدم 0 بالبطلان» لعلة أن هذه 
الصلاة منبي عنها فلا تشملها الأوامس التي نصت على وجوب الصلاة» [أقم الصلاة]» [أقِيموا الصلاةً]» تقول ليست هذه الصلاة 
داخلة فيهاء لأن المراد (أقم الصلاة) على وجه الشرع» أن يكون المكان مباحاء أن يكون بوضوء» أن يكون مجتنبا للمحرمات» ألا يصلي 
00 
إلى اخحره» أن يأتي بالواجبات وبالاركان» ليس المراد مطلق الصلاة» واغما الصلاة مقيدة بالشرع» فيصير 0 قم الصلاة) فقام عمدا صلى 
في مكان نجس أو في الام أو في المقبرة حكنا في الصلاة بأنها باطلة» لماذا؟ لأن لمهي يقتضي الفساد» هل نقول هذه الصلاة مأمور 
بها؟ لاء ليست مأمورا بباء وليست داخلة في الأوامى وإئما هي منبي عنهاء وحينئذ الواجب والأع لا يشمل المنبي عنه قال: (لأن 
الى يفتضى القنناد والصبحة طنط القواني+ فلا معان ى عل واعده وفن أخل وق أخل عرتكيب الى إشرط المنادة أفتندها) 
و صلى بلا وضوء ما اله5؟ الصلاة» نقول باطلة أو لم تتعقد؟ إذا أحدث في أثماء الصلاة نقول بطلت الصلاة» وإذا أقدم وهو غير 
متوضيء نقول ل تنعقّد الصلاة» وفرق بينهماء لم تنعقد الصلاة - لم يدخل بالصلاة أصلاء أما الثاني دخل في الصلاة وبطلت الصلاة» 
إذن: (ومق أخل مرتكب النبي بشرط العبادة أفسدها) ونية التقرب بالصلاة شرط 6 ذكرناه سابقا أن الواجب باعتبار اشتراط النية 
ق الاعظداد به اقسمان: عند ها لا يقبل إلا بنية الامعاله .ومتة الفضلاة» إذن الايد أن بأى يشرط القرات: وهو نيه التظربي؟ إلى الله تعن 
وجلء فإذا لم يأت به كن صلى بلا وضوء» أليس كذلك؟ من لم يأت به كن صلى بغير وضوءء لماذا؟ لأن صحة هذا الواجب متوقفة 
على شرط الثواب» ونية التقرب بالصلاة شرط والتقرب بالمعصية محال؛ لأن الصلاة منبى عنها وفعله الذي قضاه بالحركة أو السكون 
أو قيام أو ركوع أو جود نقول هذه ليست بعبادة» لأنها معصية والتقرب بالمعصية محال إذن هل ممكن أن يأ بشرط الثواب وهو 
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فاعل لمعصية؟ لا يمكن» لا يمكن أن يصح شرط التقرب إلى الله عن وجل وهو فاعل لمعصية» لأنه لا يتقرب إلى الله عنى وجل 
بالمعاصي» وإنما يتقرب إليه بالطاعات» وشرط الطاعات امتثال الأس» أيضا من شرط الصلاة إباحة الموضع» أن يكون مباحا الموضع 
الذي تصلي فيه» والغصب محرم» فهو كالصلاة في المكان النجس» لو صلى عمدا في مكان نجس دون ضرورة حككنا بيطلان صلاته» 
لأن اشتراط الطهارة في الموضع كاشتراطه في البدن والثوب» وإذلك شرط الطهارة طهارة الموضع والبدن والثوب هذا عند جماهير 
أهل العلمء إذن من شرط الصلاة إباحة الموضع وهو محرم فهو كالنجسء أيضا لأن الأمى بالصلاة لم .يتناول هذه المنبي عنباء هذا 
أهم ما تقف معه؛ مع قوله (النبي يقتضي الفساد) أن الأمى بالصلاة لم يتناول هذه الصلاة المنبي عنهاء هو منبي أن يستعمل الدار 
المغصوبة مطلقاء لا يرد أن يستعملها لأنبا محرمة» لو صححنا استعماله أو مكما له بعض الاستعمال لجعلنا له يدا على هذه الدار والأصل 
اتتفاؤهاء إذن هذه جة المذهب في عدم صعة الصلاة في الدار المغصوبة وهو الأرح» لأن القاعدة أن النبي يقتضي الفساد مطلقاء 
(وعند من صححها) تفرع المصنف»ء تفرع فقال (وعند من صححها) إذن بعض العلماء وهو اجمهور يرون أن الصلاة في الدار المغصوبة 
صحيحة» لماذا؟ لأنهم يقسمون النبي إلى ثلاثة أقسام: كلها ذكرها المصنف هناء (وعند من صصحها) يعني من صصح الصلاة في الدار 
المغصوبة (النبي ثلاثة أقسام: إما أن يرجع إلى ذات المنبي عنه) يعني يكون محل المي هو الذات» هذه الذات لا توجدء 

لا .ينبغي أن توجدء وإنما النبي تعلق بها لإعدامباء كقوله: ولا تقربوا الزَْا|» نقول الزنا تعلق به النبي» والمراد بالنبي هنا عدم إيجاد 
هذه الذات» إلا نَشْرِك باللّو]ء نقول النبي هنا تعلق بذات الشرك» والذي يضبط لك هذه المسألة أن المراد هو الذات أنه لا يمكن 
أن يوجد فرض منه وهو صحيحء مثلا قال (لا تشرك بالله) إذن الشرك منبي عنه» هل ثم فرد من أفراد الشرك دلَّ دليل خارج عنه 
بالتصحيح له والإقرار؟ الجواب: لاء أبداء (لا تشرك) هذا فعل مضارع؛ وهو مصدر [ .. ] 

من مصدر وزمن» دخلت عليه (لا) الناهية» إذن صار تكرة في سياق النبي فتعم» النكرة في سياق النبي من صيغ العموم» حينئذ (لا 
تشرك) يعني لا يقع منك أي فرد من أفراد الشرك» كل فرد من أفراد الشرك فهو منبي عنه ببذه الآية» -فينئذ نقول: هذا المي عائذ 
إلى ذات المنبي عنه» بدليل أنه لا يوجد فرد منه صصيح قد جوزه أو استثني في موضوع آخر» (لا تقربوا الزنا) أيضا نقول إن النبي 
هنا عائد إلى ذات الزناء إلا نَأ كوا الرِبا] تقول هذا النبي عائد إلى ذات النهي عنه» إما ان يرجع إلى ذات المنبي عنه حينئذ فيضاد 
وجوبه» فينئذ لا يمكن أن يصحّسء فإذا قال: (لا تأكلوا الربا)» [وأَحَلَ الله اليم وََرَم الريَا]» لا يمكن أن يأتي عقد بربا صريح 
ليس فيه شببة أو ل يقل عالم له باستثناء هذه الصورة فنقول هذا عيح» لماذا؟ لأنه باطل» والبطلان والصحة لا يجتمعان في شيء 
واحدء كذلك الوجوب والتحريم لا يجتمعان في شيء واحد وقد تعلق النبي بذات المنبي عنه» إما أن يرجع إلى ذات المبي عنه 
فيضاد وجوبه» فلا يجتمعان حينئذ» فيستحيل الاجتماع» (أوإلى صفته) يعنى النوع الثاني من أقسام الي عند من صصح الصلاة 2 
الدار المغصوبة أن يرجع المي إلى صفته؛ ,. بعتي إلى صفة الفعل المتبي عنه لا إلى ذاته» بأن يكون الداء من حيث هي مطلوية الفعل 
ولكن لما قام بها وقد مهي عنها خينئذ نجعل النبي راجعا إلى صفة المهبي عنهء كا مثل هنا وبامثال يتضح المقال» (أو إلى صفته) 
يعني صفة المزبي عندء (أن يكون الفعل مطلوبا والنهي راجع الاستقون مقت دوالك الغلااتيو سيف عن تارك 
أليس كذلك؟ [وأقيموا الصلاة]» [أقيموا الصلاة]» مس صلوات" إذن هي مطلوبة» لكن والسكر أيضا منبي عنه مطلقاء فلما قام 
بالصلاة وصف السكر بأن كان المصلى سكرانا حينئذ بي عن هذه الصلاة وقال: [لا تَقربوا الصلاة] صلاة منبى عنها أو لا؟ الصلاة 
هنا في الآية منبى عنها أو لا؟ نقول منبى عنباء هل النبى إذات الصلاة بحيث أن الصلاة لا يمكن أن توجد كالشرك والزنا؟ تقول: 
لا لماذا؟ لتصحيح الصلاة» بل للأمس بها في مواضع أُرء فينئذ ننظر إلى هذا النص إلا تقربوا الصلاة وأتم سكارى] فتقول: النبي 
هنا راجع إلى صفة في الصلاة لا إلى ذات الصلاة» إذن الصلاة مطلوبة ونبي عنها لوصف السكر القاتم بالمصيل» واليض» لو صلت 
الحائض نقول صلاتها منبي عنهاء هل النبي هنا لذات الصلاة؟ نقول: لاء وإنما لوصف قائم بالمصَليَه وهي كونها حائضاء ولذلك جاء 
في الحديث أن النبي (شل :الله عليه وسلم) قال لفاطمة: "فإذا أقبلت ا فدعي الصلاة» وإذا أدبرت اغتسلٍ وصلي" والأماكن 


السبعة» ما هي الأماكن السبعة؟ ذكرها هنا في الحاشية» التي جاءت في حديث ابن عمر: "نبى الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن صل 
في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي احمام وفي معاطن الا بل وفوق ظهر بيت الله" نقول الصلاة في موضع 
من هذه المواضع السبعة مزهي عنهاء هل مي عنها لذاتها؟ الجواب: لاء وإنما مي عنها لوصف قام بها وهو كونها في بحل منمي عنه» 
والحديث ضعيف»ء وانما 

ثبت النهي عن ثلاثة مواضع فقط: المقبرة» والمام لحديث أبي سعيد: "الأرض كلها مسجد إلا المام"» ومعاطن الإبل» لحديث أبي 
هريرة: "صلوا في مرابض الغْنم ولا تصاوا في أعطان الإبل"؛ أما السبعة هذا حديث ضعيف. 

(والأوقات الخمسة)» أوقات النبي المسة» (من طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجرالى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها 
قيد رخ» وعند قائمة الظهيرة ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمسء أو عند الشروع في الغروب إلى أن تغيب أو يغيب قرص 
الشمس كاملا) ا هو في أول النهار» لذلك أول النبار وقتان: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» ومن طلوع الشمس حت ترتفع 
قيد رخ» أيبما أشد كراهة؟ الثاني» والصواب التحريم ليس الكراهة» لكن على قول ابمهور» أشد كراهة من ارتفاع الشمس» من 
طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رخ» إذلك جاء النص فيها» والأوقات المسة» إذن نقول هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف أمثلة لصلاة 
اتصفت بصفة وه مني عنباء ولكن النبي راجع إلى الوصفء فسماه أبو حنيفة فاسداء المنمي عنه لوصفه النوع الثاني سماه فاسداء 
وسياًتينا في الصحة والبطلان. 

زقابل الضحة بالبطلان: .ومو التساد عند أهل الشانة 

وخالت- التعمان: فالفساد»:. ها تيه الوصلت سشفاة: 

الباطل والفاسد عند الأحناف في العبادات سيان وفي المعاملات مختلفان» هكذا قاعدة الأحناف» في العبادات سيان يعنى مترادفان 
كالجهور» وني المعاملات عفتلفان» الباطل ما منع بأصله ووصفه» والفاسد هو الذي ذكره هنا ما شرع بأصله ومنع يوصفه» بيع الحازير 
بالدم القن والمثمن منبي عنه لذاته في البيع فينئذ نقول هذا باطل» العقّد باطل لماذا؟ لأنه منع بأصله ووصفهء أما بيع الدرهم 
بدرهمين الأصل جواز بيع الدرهم بالدرهم بشرطه» فإذا باع درهما بدرهمين حَرِمَ لا لكون عدم جواز بيع الدرهم بالدرهم (المال 
بالمال) وإنما للتفاضل الذي وقع في هذا العقدء فهذا شرعَ بأصله وهو بيع الدرهم بالدرهم إلا أنه لما كان القن أكبر من المبيع وقع 
الرباء وهذا سيأتينا بحثهء فسماه أبو حنيفة فاسدا لأنه شرع بأصله ومنع بوصفهء ثم قال: (وعندنا) وعند الشافعية (وعندنا) يعني 
معاشر الحنابلة (وعندنا وعند الشافعية انه من القسم الاول) وهو انه مني لذاته» (وعندنا وعند الشافعية أنه من القسم الآول) يعني 
النبي لذاته» فينئذ يكون باطلاء فإذا صلى في الأوقات انممسة» ما حك الصلاة؟ باطلة» هكذا إذا صلى في الأوقات الخمسة الصلاة 
باطلة عند الفقهاء» إذا صلى في أوقات النبي ما حك الصلاة؟ لم تتعقد» إذا صلى (إذا) شرطية» و (صلى) هذا فعل ماضٍ» كل 
صلاة في أوقات النبى فهى باطلة؟ كيف تقول باطلة؟ قضاء الفوائت (الفرائض الفائعة) بالإجماع أنها صحيحة وجائزة وليست بباطلة 
في أوقات النبي» إذن ما يعمم الك وإئما تقول ما ليس بقضاء فريضة» أما قضاء الفريضة فهو جائر باتفاق» ما لم يكن كذلك ولم يكن 
من ذوات الأسباب فابمهور على البطلان» وما كان من ذوات الأسباب فهذا فيه خلاف بين الشافعية وغيرهم» واجمهور أيضا على 
البطلان» وإذلك المذهب لا تصحء سواء كان من ذوات الأسباب أو من غيرها وهذا هو الأم» أن التنفل مطلقا في أوقات النبي 
محرم على الصحيح وليس بمكروه والصلاة باطلة» إذن أرجعناه إلى الأول وهو كون النبي هنا عائدا إلى الذات (ذات المي عنه) 
ولينين عائذا إلى .وصقه لأن المي غنه الصلاة تفسها بوصين السك إلا”تمريوا الطبلذة] يكل الضلاة شنا مني عن لأن الصلاة 
هذه القول بالامتثال في مثل هذه لا يمكن» متعذرء لأن الرجل الآن قائم يصلي» أنت لا تتحدث عن سكر دون صلاة ولا عن صلاة 
يون سك ته لذ ا!! أت لا تم الآن على صلاة دون سكر ولا سكر دون صلاة» وإنما رجل أمامك: الآن يصبلٍ وهو سكران» ما 
حك الصلاة؟ نقول الصلاة هذه منبي عنباء نفسها منبي عنهاء لماذا؟ لقوله تعالى: [لا تقربوا الصلاة] والنبي يقتضي الفساد مطلقاء 
أيضا فوات شرط التقرب وهو النية» هل يمكن أن ينوي السكران؟ إيش ينوي؟ ظهرا أو عصرا؟ ما ينوي» فينئذ لانتفاء النية لا يمكن 
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أن يتصور» لذلك فهو غير مكلف إذا كان قد أخذ في السكر» غير مكلفء إذن غير مخاطب بالصلاة» لو صلى حككمنا على صلاته بأنها 
باطل للنبى ولانتفاء القصدء ما هو المنبى عنه هنا؟ هل هو السّكر لكونه في الصلاة؟ أو الصلاة التى أَدَيْتْ بسكر؟ الثاني» الممبى عنه 
الصلاة نفسها التي وصقت بالسكر لا المبي.راجعا إلى السكر ابتداء» لا السكر 

ابعداء هذا منبي عله عف رضن ار بعنى التحريم ثابت قبل الصلاة وبعد الصلاة» كذلك صلاة الحائض نقول هذه الصلاة عينها 
مدي غلبا ولس الى عاتر| تتيطنلكرنه جه الضلدة قدو أن الى عمق الصيلة (صفة المبى عنه) لا بذاته هذه عقلية 
ولا تصح» يعني هذه الدعوة باطلة» وائما انتفاء الصفة عن الموصوف في مثل هذه الأمثلة التي فيها بالخصوص لا يتصوره بل تقول هذا 
داخل في القسم الأول فيكون باطلاء وهذا مذهب الأة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد (رحمة الله علييم أجمعين) لأن المزبي عنه هو 
الإصرق وليين الميقة طن الغلاة نيزا رلنين: القبق ان هر لوضرق ولذنن الضيفةة اللا الراقفة ىبسااه لكك لاد الواقنة 
في المقبرة» الصلاة الواقعة وقت الزوال» إذن المنبي عنه هو نفس الصلاة» وهذا مذهب الأثمة الثلاثة» لأن المنبي عنه نفس هذه 
الصلاة الواقعة في حالة السكر والحيض أو نحوهاء ولذلك حكنا بيطلانباء قال: (واذلك بطلت)» لأن حك القسم الأول هو البطلان» 
(أولا)» يعني إيش؟ (أو لا إلى واحد منهما)» فالقسم الأوك أت يكون عائدا إلى ذات المبي عنه» القسم الثاني أن يكون عائدا إلى 
صفة في المدي عنه» (أو لا إلى واحد) يعني ليس عائدا إلى ذات المنبي عنه ولا إلى صفة قائة بالمنبي عنه وإنما لأمى خارج عنه» 
(كلبس الحرير في الصلاة) جاء النص بتحريم لبس الحرير للذكرء وجاء الأمى بالصلاة (صلاة الظهر ونحوها)» فإذا صلى وهو لابس 
للحرير حينئذ نقول النبي هنا هل هو إلى ذات المبي عنه؟ قالوا: لاء هل هو إلى وصف قائم بالمنبي عنه؟ الجواب: لاء هكذا عندهم» 
(فإن المصلٍ فيه جامع بين القربة والموه» إذن هو مطيع من جهة قيامه للصلاة» وهو عاصٍ) هويقول بين القربة والموه» لعله يرى 
أن لبس الحرير مكروه» والصحيح أنه حرامء بين القربة والتحريم» إذن لبس ال حرير حرام» فيأثم على لبس ال حرير وفعل الصلاة واجب 
فيثاب على فعل الصلاة» فينئذ تصح الصلاة مع الإثم» لا نقول الصلاة باطلة كا قلنا هناك» أن الصلاة في حالة السكر باطلة» بل نقول 
هنا الصلاة صحيحة مع الإثم على فعل المحرم وهو لبس الحرير» لماذا؟ قال: لأن الجهة منفكة» وهو أن الصلاة مطلوبة من حيث هي 
ولبس ا حرير مني عنه» محرم من حيث هوء وئيس لبس احرير صفة داخلة في ذات الصلاة أو مؤثرا على الصلاة» خينئذ نقول الجهة 
منفكة» ولذلك قال: (فإن المصلى فيه جامع بين القربة) يعني بالصلاة (والمكروه) يعني بلبس الحرير (بالجهتين) جهة القربة والكراهة 
ولا استحالة في ذلك» فلذلك قال: (بل تصح)» ومن هنا 3 بعضهم إن الصلاة في الدار المغصوبة صبريحة لانفكالك الجهة» قال المكان 
المغصوب كلبس الحرير» الغصب (هذا قول المهور لكنه ليس بالصحيحء أن الغصب محرم من حيث هوء والصلاة مطلوبة من حيث 
هي» إِنما الجهة منفكة؛ فإذا صلى في دار مغصوبة نقول الصلاة صحيحة ويثاب عليها ويأثم من حيث الغصب) لكن نقول هذا ليس 
بالسديد» لماذا؟ لأن الح هنا (دائما تقول) الحم على صلاة معينة» نجد أمامنا الآن يصلي في دار مغصوبة» كيف نقول الصلاة من 
حيث هي مطلوبة مثال علبهاء والغصب من حيث هو محرم؟ إذا قيل الشيء من حيث هو فاعلم أن هذا القسم منطقي او 

عند المتكامين» لماذا؟ لأنه إذا قيل في مثل هذه الصلاة صلاةً من حيث هي تقول هذا أمى ذهني لا وجود له في الخارج» لماذا؟ هل 
أمرنا الله عن وجل بصلاة من حيث هي؟ أو بصلاة بشروط ومتها إباحة المكان؟ الثاني وليس الأولء أما من حيث هو يعني معناه 
تصور صلاة لا في مكان» يمكن؟ هل نتصور الرجل يصلي لا في مكان؟ في المواء؟ تقول هذا مستحيل» -فينئذ القول باتفكاك الجهة في 
الصلاة في الدار المغصوبة لا وجه له» وهو قول ابمهور» بل نقول هذه الصلاة عينها لا يمكن أن تنفك الجهة بل الجهة واحدة» -فينئذ 
يكون من القسم الأول فالصلاة باطلة» وسيأتينا في بحث النبي أن النبي يقتضي الفساد مطلقاء وسيأتي هذا الباب في موضعه» ونقف 
على هذا. 

وصل الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5112111612. 51/1 


الدرس الخاميين 
4 - و (مكروه) وهو ضد المندوب: ما يقتضى تركه الثواب ولا عمّاب على فعله» كالمبى عنه نمى تنزيه. 

- و (مباح)؛ و (الجائز) و (الحلال) بمعناه: وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. 
وقد اختلف في حك الأعيان المنتفع بها قبل الشرع بحكمهاء فعند أبي المحطاب والقيمي الإباحة كأبي حنيفة» فإذلك أتكر بعض المعتزاة 
شرعيته» وعند القاضى وابن حامد وبعض المعتزلة: الحظر» وتوقف الجزري والأكثرون. 
بسم الله الرحمن الرحي واخدلترت العالمين والصلاة والسلام على نبينا مد - صلل الله عليه وسلم - وعلى آله وكوم أحتعة اما سن 
فهذا هو الحم الرابع وهو المكروه لحك الرابع من الأحكام التي عنون لما المصنف بعنوان الأحكام التكليفية قال وهي خمسة» ذكر 
الواجب والمندوب ثم هذا الرابع وهو المكروه» كا سبق تصنيف هذه الأحكام يختلف طريقة الأصوليين من مذهب إلى مذهب ومن 
عالم إل اخر. 
وهنا ربع بالمكروه» يعني ذك المكروه بعد الحرام لا:: شتراكهما في مطلق الطلب» يعني كل منها حرام والمكروه مطلوب وإن كان الحرام 
مطلوب الترك على جهة الجزم والمكروه مطلوب الترك ليس على جهة الجزم» وأيضاً يشتركان في اللفظ فك أن المكروه كراهة ذيلية 
بطلق في الاصطلاح كاهة أو مكروه» فكذلك الخرام يسمى مطلقا في اشرع» ولموو الكرة ومح د ع ا 
ذم المصنف وله اقطاوج عافن ال ل وإذا في الشرع فيطاق المكوه مراداً به كراهة اللتحريم م في قوله تعالى 0 ذلك 
5 سَيثه عند ريك مكزوهاً] الإسراءمم» كل ذلك المشار إليه من قوله إألا تعبدوأ إلا إياه] إلى آخر ما ذكر من الحرمات وأشار 
1 ذَكَ| من أشد رمات وهو الشرك بالله إلى أدناها | كانَ سيْعهُ عْدَ رَيْكَ مَكْرْوهاً] إذاً أطلق عليه الكراهة. إذاً يشتركان في 

سم الكراهة» ثالثاً ذر المكروه بعد اكرام لكون كل منبهما منبي عنه» فالحرام منبي عله وا مكو انظ مني عنه» وإن كان النبي في 

١‏ 8 على جهة الجزم نيا جازماً وفي المكروه مزوي عه خريا غير جازم. إذا اشتركا في ثلاثة أمور» 2 مطلق الترك في التسمية 
في مطلق النبي» كل منهم منبي» وعليه تقول الأصع عند اجمهور أن المكزوه منبي عنه حقيقة كا أن الحرام منبي عنه حقيقة. وذكر 
المصنف للمكروه في ضمن أحكام التكليف بين للك أنه يره أن المكره حك تكليفي وهو الأصع» واذلك يقال المكره على وزان المندوب 
يعني مثلهء وكا الأول الذي هو المندوب مأموراً به حقيقة عند امهور كذلك المكروه منبي عنه حقيقة عند اجمهور. وم أن المنلدوب 
حك تكليفي وإن ل يكن موافقاً لجمهور ولكنه على الأحم كذلك المكروه حكه تكليفي وإن لم يوافق المهور. إذاً امهور لحم خلافان» 
إثبات أن المندوب مأمور به حقيقة وعليه اجمهور وغير اججمهور على أنه مأمور به مجازاً. هل المندوب حكم تكليفي ؟ المهور على أنه ليس 
بحم تكليفي وغير ابنمهور على أنه حك تكليفي هو الأحم. المكروه هل هو منبي عنه حقيقة؟ اجمهور نعم هو مني عنه حقيقة وأدلة هذا 
دليل ذلك والدليل الدليل والاختلاف الاختلاف كا قال بعضهم» وهل المكروه حكم تكليف؟ اجمهور لا على أنه ليس بحك تكليفي 
والصواب بأنه حك تكليفي واذلك ذكره المصنف هنا في ضمن الأحكام التكليفية» واذلك تعجب كثيراً للأصوليين يرى أنه ليس بكم 
تكليفي ثم يقول الأحكام التكليفية تقسم: الواجب والمندوب والحرام والمكروه المباح» المباح يكاد يكون اتفاق أنه ليس مكلفاً له أما 
المكروه والمندوب فهذان يذكران في ضمن أحكام الشرع التكليفية» فريق يرح بأمهما ليسا بحكين تكليفيين» إذاً قول هو مكروه شروع 
في القسم الرابع والمناسبة ما ذكناها مع ا حظورء مكروه على زنة مفعول من وه كه فهو مكروه. ولا تقل من كرِهء لأن اسم المفعول 


أت من الفعل مَغير الصيغة» لا تقل من كه لا من كره يكرّه فهو مكروه. [ْ 

وأما كاره هذا أت من كوه يكره فهو كاره؛ اسم الفاعل يأتي من الفعل المبني للمعلوم» واسم المفعول يأ :من الفغل: مخير الصيغةء 
حينئذ نقول مكره على زنة اسم مفعول» مشتق منه ّ كه فهو مكروه. المكروه لغة المبغوض وقيل ضد المحبوب أصلاً من الكره» 
وقيل من الكريبة وهي الشدة في الحرب» فالؤوواق الله عو المتومن» وكل بغيض إلى النفس فهو مكروه في اللغةء إذاً تقول المكروه 
ضد المحبوب» وذلك جاء في القرآن [ولكن الله حبب إليكر الإيمان وزينه 8 قلويكر وكره إليكر الكفر والفسوق والعصيَانَ وك 
هم الراشدونَ] الجرات/ء إذا المكووه ضد المحبوب» وفي الاصطلاح وهو ضد المتدوب» ضد المتدوب من أي حيثية نقول ا قلنا 
في الحظر هناك أنه ضد الواجب باعتبار أنه تقسيم أحكام التكليف لأن المندوب ما يقاب عل فعله ولا يعاقب عل تركهء هنا عكسه 
يغاب عل الترك امتثالاً ولا يعاقب على الفعل. من هذه الحيثية هو ضد المندوب. ولذلك عند هذه اجملة يقرر الأصوليون أن المندوب 
إسير على وزان المكروه ولذلك في كثير في المسائل التي يذكرونها في المندوب لا تعاد في المكروه» ولذلك لا ييحثون هل المكروه حكم 
تكليفي أم لا وأصلا لا يتكامون على هذه المسألة ولكن يقال على وزان المندوب» حينئذ إذا كان على وزانه فالأرح عند من رح أن 
المندوب حك تكليفي حينئذ صار المكروه حك تكليفي وعند من ررح أن الأصم أن المندوب مأمور به حقيقة حينئذ صار المكروه مأمور 
200 وهو أي المكروه ضد المندوب من حيث الأحكام كلها. ما يقتضي تركه ثواباً ولا عقاب على فعله» تأخذ من هذا أن قوله 
مكروه في الأصل ليس حكأ شرعيا أ يس هو الحم الشرعي وإثما هو متعلق الحم الشريعي خينئذ يكون المصنف هنا أطلق المتعآق على 
المتعلق لأن المتعلق عصرم الشرعي ولذا نقول (خطاب الله المتعلق) بكسر اللام بفعل المكلف» إذا فعل المكلف متعلق 77 
المكوه قلت للع المكلقم حل قزل االحطاب المفتضي للفعل أو في المكروه نقول للترك اللحطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاءاً غير 
جازم هذا هو الكره. 

كونه متعلقاً بصفة فعل المكلّف حينئذ صارت فعل المكلف مكروها إذا المكروه صفة للفعل المكلف وهو ب5 شرعيء ولذلك قال (ما 
يقتضي) هذا تعريف به القرة واللازم والحكم واذا أردنا ويه من سيف لفق و11 عد وكا كفت المعنية نقول ما طلب الشارع 
تركه طلباً غير جازم أكثر الحدود التي تدر في الواجب وبي المندوب وفي الحرب والمكروه متقاربة وأكثرها لا بأس بباء ولذلك أتي 
في هذا الدرس على جهة الخصوص بالأسبل» ما طلب الشارع تركه هذا فعل جنس إشمل جميع الأفعال التكليفية الواجب والمندوب 
والحظر والمكروه والمباح» طلب خرج الإباحة لأنه لا طلب فبها ما طلب الشارع تركه خرج الواجب والمندوب لأن الشارع طلب 
فعله» طلباً غير جازم؛ طباً هذا إعرابه مفعول مطلق مبين للنوع» طبي غير جازم يعني غير مقطوع به ووجه القطع وعدم القطع في هذا 
لموضع في الواجب والمندوب يفسر بترتب العتّاب إما على الفعل أو على الترك لماذا لأنك تقول طلباً جازماًء ما هو الطلب الجازم طالب 
غير جازم ما المراد به طلباً جازماً غير محكوماً به مق حكنا عليه أنه طلب جازم وهذا طلب غير جازم نقول طلب الجازم في الواجب 
بحيث رتب الشارع العقوبة على تركه» إذاً عرفنا الجزم باعتبار ترتب العقوبة» قد لا يرد في بعض الأوامى ترتب هل كل واجب أعى به 
الشرع نص على العقوبة عليه وإلا لما وقع خلاف في كثير من المسائل هل هي واجبة أم لا» نقول صيغة افعل إذا ترح أنها للوجوب 
حينئذ كلف الصيغة نفسها على ترتب العقاب لأن هذا هو حقيقة الواجب» فإذا قيل صلي ولم يرد ترتب العقوبة على ترك الصلاة 
حينئذ نأخذ أن صيغة افعل صلي دلت على العقوبة لماذا؟ 0 ما أقول صل عند الإطلاق يفيد الواجب» ما ضابط الواجب ذُكناه 
781 انهل ساد و افع عل اكم "هال اق عقر تو جل قرنة قن يه الافمل ادك العتؤية توالا الاق دعر 
أمعيدة ف بدل عل التخرب» إذا مااطلب الاج 62 طذاً عرويما و حو :قال عر بقاوع بد عدت الا ريعي لقني عل ارك 
خينئذ نقول هذا هو المكروه وبعضهم يقول ما نبى الشارع عنه نبياً غير جازم وهذا قليل من الأول على سنن قولهم في الواجب ما أص 
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به الشارع أمراً غير جازم وكل التعاريف هذه متقاربة وغالباً النقد لا يكاد يسم منه حد ولكن يكون الأقرب هو الذي يذكر. 
ا ا ا ع ا ري ال ان 
بقتضي تركه يعني يترتب على تركه أو يطلب تركه يعني ترك هذا الفعل الثواب» سس نا الجزاء مطلقا ولا عاب على 
الي 9 إذا تركه ول يفعله ترتب عليه الثواب بشرطه ولذلك نيد هنا الثواب ما قيدنا به الحرام لماذا لأن مطلق 
لتك لا ثواب فيه» وإئما الثواب يترتب على من أنى ببذا الترك وهو فعل أنى به على وجه القربة لله ا - ومثله الترك لما يحرم 
من غير قصد زال عن مسّل» وأن قصد الترك غير مشترط بلى اتحصيل الثواب إشتر » هكذا قال السيوطي. حينئذ نقلو ما يقتضي تركه 
يعني فعله يقتضي تركه الثواب من الله - عن وجل - إشرطه وهو النية التقرب إليه - عن وجل -» فإن تركه لا بنية التقرب نقول لا 
عاب هو لا يعاقب أصلا وائما لا يغاب بزوال شرط الامتثال وهو نية التقرب إليه سبحانه ولا عاب على فعله لماذا نفينا العقاب؟ لو 
قال قائل ولا عات إن قدا ناذا ميق لقا كن فل 1لززءة لأن طلب غير جازم ومعنى أنه طلب غير جازم أن الشرع ل يرتب 
عل هه فقون ]ذا به اا مكاي من للك كله مر بالتزم وضع كرجه عدم لديم كر ماقا كاكلا عب باو نا لان 
أن نقف مع جازم وغير جازمء لماذا نفسرها؟ نفسرها جازم بمعنى قاطع ما دليل هذا الجزم لأن رتب الشارع على الفعل في الواجب 
أو على الترك في الحظور العقوبة. عدم الجزم يعني عدم قطع يعني ما طلب الشارع هذا الفعل قطعاً بمعنى أنه لو تركه لا إثم عليهء ولو 
ترك الواجب عليه ثم إذا قيده بالجزم. 

إذاً ولا عقّاب يعني ولا عقوبة ولا تدكيل على المعصية على فعله يعني على فعل المكروه لماذا؟ لأن طلبه غير جازم بحيث جوز الشرع 
لترك مع كونه مطلوبا إذاً تركه راجح وفعله مرجوحء إذاً عندنا في المكروه راجح ومرجوح كا أن في المندوب رابحا ومرجوح عندنا 
في الاثبين قلنا المكووه ضد المندوب أليس كذلك؟ هذه قاعدة لذلك تصدر بها الباب هنا ومكروه وهو ضد المندوب» ولذلك المتون 
المفسرة تأتي في الغالب الكلبات تكون تحتها معاني كثيرة» ومكروه وهو ضد المندوبء المندوب فيه فعل وترك» أيهما راح وأمهم 
مرجوح؟ فعله راجح وتركه مرجوحء الترك هل مترب عليه عتّاب؟ الجواب لاء وهذا هو شأن المندوب أنه جائز الترك» ولذلك قيل 
الوراضك رجي راقو وطواق لك 1و ررض ار بل اللا مرفي الا را وك اراد 
ولعا اذا أن الواجب قد رتب على الشرع على رك البقتة هاف ارك مطلنا ل عقوبة على تركه» إذاً نقول عندنا في المندوب 
فعل وترك» الفعل راح لأن الشرع طلب إيجاده والترك مرجوح لأن الشرع لم يرتب العقوبة على الترك» المكروه عكسه عندنا فعله 
لم تركه راج لأن الشارع طلب الترك لذلك صار رابحا والفعل مرجوح لأن الشرع لم برتب العقوبة على فعله» ما يقتضي ترك 
ثواب ولا عقاب على فعله إيقاعه وإيجاده كالمنبي عنه خبياً تنزيه» هذه العبارة قد يكون فيها تصحيح أو نوع خطأ في الطابعة ونحوهاء 
المبجى عنه نمهى تنزيه» قال مكروه ضد المندوب وعرفه» قال كالمبى ما هو المشبه وما هو المشبه به؟ المكوه والمبى عنه نمهى تنزيه 
و كذلك هو هذا ظاهر العبارة» فا الذي يريده 20 العبارة يمكن أن يكون قوله كالمبي زعواليئن 7 مي 
تنزيه تصح العبارة ولا إشكالء لماذا لأنه فيه بيان أن البي نوعان منبي عنه نبي تنزيه ومنبي عنه نبي تحربم ولذلك يقال لعل في 
النسخة تصحيحأ كالمنبي وهو منبي عنه -فينئذ يكون زادنا مسألة وهو أن المكروه منبي عنه وهذه المسألة وإن كانت دخيلة في قول 
ضد المندوب لكنها من جهة دلالة التضمن» وهنا قد نقف عل هذه المسألت و قيل وهو منبى عنه نبى تنزيه أستفيد من هذا مسألد 
حداية "وهو أن المكروه على الأصم عند ابمهور أنه منبي عنه وهذا ابي وهذا النهي غبي تنزيه أغراضا من فى سويد هذا عند 
المتأخرين اصطلاح المفروض على المبي عنه نبيا تنزيه» المكروه في عرف المتأخرين للتنزيه لا للتحريم وهذا اصطلاح خاص بهم عند 
الأصوليين وكذلك الفقهاء وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام لماذا؟ لورده في الكتاب والسنة» | كل ذَلكَ كان سه إذاً 
أطلق المكروه على الحرام» وبعضهم بمثل إطلاقه على كراهة تنزيبية بقوله - صل الله عليه وسلم - (وكره لك قيل وقال) كره هنا سرت 
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عند بعضهم بالكراهة التنزمبية» حينئذ على هذا القول المكروه في الشرع يطلق مراداً به التحريم حرام ويطلق ويراد به المكروه الذي هو 
في الاصطلاح للأصوليين المتأخرين. 

وحيقع نحتاج إلى قرينة إذا وسع في هذا المصطلحء لماذا؟ لأنه يصير من قبيل المشترك» إذا كان له معنيان نبي نبي تحريم وني مي 
تنزيه حينئذ نحتاج إلى دليل يفصل في هذه المسألة كالمهبي عنه نبي تنزيه يطاق المكروه على الحرام ا ذكرناه أليس كذلك؟ وهذا 
الإطلاق كثير عند المتقدمين كالإمام أحمد والشافي وغيرهم من الأئمة ولذلك قيل إن الإمام أحمد قال أكره المتعة والصلاة في 
المقابر» أكره المتعة وهي حرام والصلاة في المقابر وهما محرمان» وإئما كانوا يخافون من إطلاق لفظ الحرام تورعاً لثلا يدخل في قوله - 
عن وجل - إولا تمُووأ ا صف السك الْكدب هَذَا حَلالَ وَهَذَا حرَام] النحل117ء لأنهم أنمة أعلام» كان الواحد منهم يتورع أن 
يقول هذا حرام وانما يقول أكره كذا أكره المتعة أكره الصلاة في المقابره كذلك يطلق المكروه على ترك الأولى وهذا ما ذكرناه سابقاً 
في اصطلاح الشافعية والمالكية» لأن المفهوم لا يطلق على ما طلب الشارع طلباً غير جازم وإئما يقيد المكؤوه ما طلب الشارع تركه 
طلباً غير جازم بنص خاصء لابد أني عين المنبي عنه كقوله - صلى الله عليه وس - (إذا دخل أحدم المسجد فلا ياس حتى يصلي) 
قالوا هنا نص وهذه لا يجلس لا الناهية ويجاس فعل مضارع مجزوم بها والأصل فيها أنه التحريم وصرف بقرائن أخرى» حينئذ قالوا 
للا نص هنا فيصدق عليه الحد» حد المكروه ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم ووسمى مكروهاً لأنه نص عليه بخبر خاص وأما إذا لم 
“نص عليه بأن يكون طلب غير جازم لا بص خالص وإئما بعمومات تدل عليه حينئذ يسمى خلاف الأولى؛ بناءاً على القاعدة عندهم 
أن الأمس بالشيء على وزان الواجبء الواجب عندهم قد يأتينا في الأمى ونبي ما أمى به الشارع» الأمى بالشيء يستلزم المي عن ضده 
نبي التحريم الأ بالثيء على جهة الإيجاب الأمى بالشيء وجوباً يستلزم النبي عند ضده مهي التحريم» إذا أمى بالشيء ندباً قالوا 
يستلزم النبي عن ضده نبي خلاف الأولى ولا نقول مكروهء لماذا؟ لأن المكروه لابد أن يكون بدليل خاص وهنا ليس عندنا دليل 
خاصء يدخل تحت هذا كل ترك للمندوبات فهو خلاف الأولى» قاعدة عامة كل ترك للمندوبات فهو خلاف الأولى» مثلوا لذلك 
امن :لفرت الألبيو رحن اذ ق لادب يعنلا الطدعى ب كيدا5ة: الطخى. مر يها بخرها 11 ع ناوي عن اتروع عن نتركها بطري 
ماذا؟ بطريق أن الأعى بالشيء ندباً يستلزم النبي عن ضده نبي خلافاً أولى فإذا ترك صلاة الضحى حينئذ نقول وقع في خلاف 
الأولى» طلب الشارع تركه ما هو؟ ركعتي الضحى طلب الشارع تركه على ماذا يعود الماء هنا على ترك الترك وليس ترك الفعل» ما 
طلب الشارع تركه طبياً غير جازم لا على وجه الخصوص لم ينص عليه؛ لم يقل لا تتركوا صلاة الضحىء فلو جاء نص لا تتركوا صلاة 
الضحى حينئذ نقول هذا مكروه ترك صلاة الضحى مكروهء لكن لا ل يرد نص حينئذ نقول هذا خلاف خلاف الأولى عن القاعدة 
العامة الأأمس بالشيء ندباً يستلزم النبي عن ضده نبي خلاف الأولى. 

إذاً على المذهب فسوا ترك الأولي بشيء مخالف لنص الشافعية والمالكية يقول في مختصر التحريم ويطلق على ترك الأولى وهو ترك ما 
فعله راجح أو عكسه ما تركه ترك ما فعله راجح على فعله أو عكسه يعني ترك ما تركه راجح على فعله» فإذا رجح من جهة الشرع الفعل 
على الترك فينئذ امخالفة تكون تركا للأولى وإذا العكس حيئئذ يثبت العكس ولكن الأحم عند المتقدمين عدم التفرقة ولا يثبت النهي 
عن شيء معين إلا بنهي خاصء وإذلك كثير من المتقدمين لا يذكرون الكلام في الأولى البتة وإنما الأقسام عندهم خمسة ويذكرون 
المكووه ويمثلون بما ذكرتها ساق فالمنبي عنه نبي تنزيه» ماذا يقال للفاعل المكروه؟ قالوا يقال للفاعل المكروه إذا تلبس به هل يعاقب؟ 
لذ حاقل ولا عقاني عل قماذ طلا عزوت ارما 15 لبس (فتدنا عو انملك اذا ,عنقت #اقازا ,مق آنه حالف 1610 لأنة ملت 
منه الترك وهو لم يتركه إذا خالف أو لا؟ خالف ويطلق عليه إنه مببيء بمعنى أساء وهذه فبها نزاع هل يطلق على تارك المكروه أو 
فاعل المكروه أنه مسبيء أن لا؟ المذهب أنه يطلق ولذلك الإمام أحمد لما أخبر عن تارك الوتر قال رجل سوء والوتر معلوم أنه مندوب 
وهذا لمقام الوتر على جهة االحصوص لأنه قيل بوجوبه» وغير متثل إذاً مخالف 55 وغير تمتثل مع أنه لا يذم فاعله ولا يأثم» ما هي 
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صيغ المكروه؟ مت نمكم على الفعل بأنه مكروه أو على القول بأنه مكروه؟ نقلو إذا صَلح على قول من يقيد الكراهة بأنبا خاصة في الشرع 
بكراهة التنزيه» إذا جاء لفظ 1 أو كه وما اشْتق شتق منها حملوه على التنزيه وهذا فيه إشكال الإطلاق هذا فيه إشكال مع فوت أن 
الحرام يطلق عليه مكروه وحينئذ لابد من البحث عن قرينة عيب هذا في النصوص الشرعية أما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين إذا 
مى معك هذا مكروه تمله على المصطلح. لماذا؟ لأن أصحاب الحقائق العرفية يتكلمون بألسنته» فالفقيه والأصولي يتك بلضائه أن المكوه 
مراد به ما ذكره المصئف هناء أما في نصوص اكاب والسنة فلا يستعجل طالب العلم ويعكم بأنه مكروه مجرد التصرج أو التنصيص على 
أنه مكروه وان ذكر كثير من الأصوليين أن صيغ المكروه ولا هو صيغة كره ويكره وما أشتق منهاء وإذلك يمثلون أن الله وه قيل وقال 
وكثرة السؤال. ثانياً من صيغ المكروه لفظة البغض وما اشتق منها ويمثاون إذلك بحديث فيه كلام أبغض الحلال إلى الله الطلاق. 
خض هذا إن م في لا بختص بالكو اثالث وهو أكثرها شيعا صيغة لا فعل إذا دلت قربي على عدم اتسره» الل في 
المبي مطلق النهي إذا جرد عن قرينة تدل على التتحر: م أو قرينة تال على عدم التحريم تحمل على التحريم» كذلك مُطلق النهي لا تفعل 

هذه فيها ثلاثة أحوال إما أن ؛ يقترن بها قرينة تدل على التحريم فإجاعاً لها التحريم لا تشرك |لين أشرَكتَ ليحبَطنَ ع الزمره*» لا 
أشرك باللهء إذاً دلت هذه الآية على أن لا أشرك للتحريم قطعأء إذا ولدت قرينة لا تفعل لا تصلي لا تؤجل مثلاء حينئذ دلت قرينة 
على أن لا تفعل هذه مرادا بها التنزيه وليس مرادا بها التحريم؛ إذا جاءت لا تفعل فقط حيلئذ تحمل على الصحيح على التحريم؛ أما 
إذا'دلك قزينة 'حيلقل تمل عل مكروه كراهة تنزيه وليس مكروه كراهة تحريم إذاً هذه هي الصيغ وأشبرها الثالثة. أما ما جاء للآداب 
أو كان النبي متعلقا بالأدب وما نحو ذلك أنه تحل مطلقاً دون قرينة على التنزيه هذا يحتاج إلى دليل شرعي وإن شاع عند كثير 
من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة يقولون هذا المي للأدب واذلك بعضهم يقول الراهة ؟اهة إرشادية» وكيا النووي رحمه الله 
في المجموع يقول هذه كراهة إرشادية وه ما تعلقت بأعى دنياء لكن نقول القاعدة العامة ونأ عليها في موضعها أن صيغة افعل إذا 
كانت ألأدلة الشرعية هي التى دلت على وجوبها -فينئذ الأدلة عامة أليس كذلك» افعل مطلق الأمى للوجوب أليس كذلك» الأدلد 
التي دلت على وجوب على مدلول الأدلة الشرعية التي دلت على أن مداول افعل هو الوجوب عامة لم تفصل في العابدات للوجوب 
في غير العبادات والعادات للاستحباب والندب» نقول التحريم هذا والأدلة عامة يحتاج إلى دليل» كذلك هنا نقول لا تفعل دلت 
الأدلة الشرعية من الاب والسنة والنظر الصحيح للغة العربية دلت على أن مطلق البي للتحريم والأدلة عامة ل تفصل بين الآداب 
وبين غيرها وبين الأمور الدنيوية ونحوها حينئذ كل لا تفعل في الاب والسنة بدون قرينة تمل على التحريم» وهل الأدب ونحوه 
يعتبر قريئة صارفة؟ الجواب لاء فالمزبي عنه نبي تنزيه ثم قال ومباح» هذا ما يتعاق بالمكروه» ثم قال ومباح» يعني والح تكليفي الحم 
الشرعي التكليفي الخامس المباح أليس هكذا التقدير؟ قال ومباح هذا معطوف على ماذا؟ على واجبة» دائمة القاعدة أن العطف بالواو 
إذا عطفت عدة أشياء يكون على الأول لا يكون على ما قبله» يعني لا نقول هنا مباح معطوف على مكروه ومكروه معطوف على ما 
قبله هذا خطأ وائما معطوف على واجبة» إلا إن كان العطف يقتضي الترتيب نقول جاء زيد فعمرو نفالد مد إذا لابد من الترتيب» 
ناذا اف رن لشو ون ل ركفا حك كد اسار هل تك خاي 8 د الي ألا 
ومباحة إذاً والحك الحامس حك التكليف الخامس المباح» كل ل كا ل حك تكليفياً ومعلوم أن التكليف إما ما أ 
به الشارع اللحطاب بأمى أو نمي إلزام ما فيه مشقة طلب ما فيه مشقة حدود» إذا قيل طلب ما فيه مشقّة المباح ليس فيه طلب فلا 
يدخل في هذا الحد وإذا قيل التكليف إلزام ما فيه مشقّة إذا الإباحة ليس فيبا إلزام ولا فيها مشقةء حينئذ لا تكون حكا تكايفاء 
إذا قيل التكليف ارتباط بأعى أو نبي والمباح ليس بأمى ولا نبي إذأ كيف نجعل هذا الحم تكليفي وهو لا يدخل في الحم في حد 
التكليف؟ جوابان: الأكثر أنه من باب التساخ والتساهل أكثر المعتذرين لهذا يقال من باب التوسع والتساهل والتساخ» لأن الأحكام 
أربعة والخامس بدلا من أن خرجه ندخله معهم» فهم قوم لا يشقى بهم جليسهمء بدلاً من أن نقول خاص ونجعل له حكاً خاص 
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نقول لا هو داخل معهم؛ وأخرات الكت "وه عن وأقند أن رقال عاق الاباينة د فم المكلك وهو اقند وانسين مره 
ماذا؟ لأنه لا شك أنه لا يكاد يكون إجماع إن ل نقل إجماع ولا نلتفت للمعتزلة لأن الإباحة حكم شرعي وإذلك دخلت في الحد 
السابع» المحك الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بحيث أنه به مكلف أو احذف هذه الكلمة وقل بالاقتضاء أو التخيير أو 
الوضع أو التخيير قان هنا لإدخال الإباحة» إذاً الإباحة داخلة في قوله خطاب الله المتعاق بفعل المكلفء إذاً متعلق الإباحة هو فعل 
المكلفء من هو المكلف؟ البالغ العاقل» إذاً هل أفعال الصبي توصف بكونها مباحة؟ لاء هل أفعال امجنون توصف بكونها مباحة؟ لا 
هل أفعال النائم والساهي والسكران والغافل توصف بأنها مباحة؟ الجواب لاء من أن أخذنا هذا القيد» نقول لأن الإباحة ك5 شرعي 
ومتعلق الك الشرعي هو فعل المكلف وهؤلاء الذين ذكرناهم ليسوا بمكلفين» حينئذ أفعالهم لا حك لها كالبييمة» البييمة لا يتعلق 
ل الس يي اس ا ل ل 
تكليفيان كذلك لا يتعلق بفعله إباحة فينئذ الأنسب في دك المباح في ضمن الأحكام التكليفية أن متعلق الإباحة هو فعل المكلف من 
عدا المكلف لا يوصف فعله بكونه مباحاً إذاً فعل الصبي لا حك له» حينئذ لا يضرب الصبي إذا كان على جهة التأديب إذاً فعلى ما 
هون قبيح» لماذا؟ لأن فعله لا يتعلق به إيجاب ولا تحريم ولا إباحة ولا ندرب ولا كراهة حينئذ كيف تعاقبه على شيء ل يكتبه الله 
عليه؟ وإئما إذا كان من باب التأديب ونحو ذلك مايره ولي أمره من مصلحة فلا إشكال» أما أنه يعامل معاملة المكلف أو ينظر إليه 
أنه كالمكلف هذا فيه تجنى. 

إذا ومباح على وزن مفعّل وهو اسم مقر ان اع رفي اذاابه بباح فهو مباح» هنا مباح أصلها مببيح مفعّل على ون 
صيغة المفعول» مفعل مبيح» ثقلت الحركة إلى الساكن قبلها -فينئذ قيل بر إلى مبيّح قبل النقل فقيل تحركت الياء ثم تقل وندر إلى 
الوجه ثاني فقيل تحرك ما قبلها أو سكنت الياء باعتبار الثاني هو ما تحرك ما قبلهاء أولاً مبيّح الباء ساكنة والياء متحركة» متى نستطيع 
أن قلت الياء لبد ]ذا فكت الباء روحت .ما قبلها؛ مبيح لا يمكن أن نقلب الياء لباء فلابد من نقل المركة لباء فنقول مباح بإسكان 
الياء» فننظر نظرين لكامتين تحركت الياء قبل قبل النقل فقيل مبيّح فتحركت الياء ثم ننظر إلى بعد النقل فنقول وانفتح ما قبلها فقلت ألفا 
هكذا يقول كثير من الصرفيين» لماذا يكون هذا التكلف لأنه ورد قابها ومعلوم أن القاعدة عندهم أن الياء لا يصح قلها ألفا إلا إذا 
تحركت وفتح ما قبله لا لن تتحرا ك تحركت ولم ينفتح ما قبلها فالأصل أن تبقى على حقيقتهاء لكن ما سمع مبيح ولكن سمع مباح 
فينئد لابد من هذا التكلف؛ وبعضهم يرى وهم قل أنه اكتفاءاً لجزء العلة فيقال الأصل تحرك الياء وفتح ما قبلها وهنا وجد جزء 
العلت ل ل ل ل 
مباح قانا وزنه طعا لمباح لغة المعن دون 1 باح الثنيء 5 ظهر ويتعدى بالحرف نِقاك باح به صاحبه وبا همزة لخ 
فيال أباح» باح به وأباحه» وأباح الرجل ماله أذن في الأخذ والترك» وجعله مُطلق الطرفين» إذا باح به وأباحه» أباح الرجل ماله يعني 
أذن في الأخذ منه وسوى بين الطرفين» وأما حده في الشرع فهو ليس فيه طلب وليس فيه إلزام ولذا لا يمكن أن نقول هو طلب ما 
طلب الشارع فعله» وإنما يقول ما لا يتعلق به أمى ولا نبي إذاته» ما هذا جنس يشمل الأحكام التكليفية كلها لا يتعاق به أمى خرج 
الواجب المندوب ولا نبي خرج به الحرام والمكروه لذاته خرج بعض أفراد الْباح أو نوع المباح لأن المباح نوعان نوع يكون مقدمة 
طاعة مقدمة واجب أو مقدمة مندوب وقد يكون مقدمة معصية مقدمة حرام أو مقدمة مكروه» فينئذ القاعدة العامة أن الوسائل 
لا أحكام المقاصده إنما الأعمال بالنيات» فإذا وقع وحصل أن المباح كان وسيل للواجب أخذ حككمه حينئذ تعلق الثواب بالمباح 
باعل اتاج اا عاو بام ا لحييت عار القراي ورخو اجاح ابن بيت قو وك يعاود دوي العوك با 
الذي لا يتعلق به أمى ولا نبي هو المباح الذي لم يمل مقدمة طاعة ولا معصية؛ , يعني المباح من حيث هو بقطع النظر عن اعتباره 
وسيلة لغيره» أما إذا كان المباح هو وسيلة للواجب فهو مقدمة واجب أخد 2 الزائقي» وإذا كان المباح وسيلة المندوب فهو مقدمة 
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المندوب حينئذ أخذ حك المندوب فيصير المباح واجباً ويصير المباح مندوباً ويصير المباح حراماً كل وسيلة أدت على الحرام فهي 
حرام» فالأصل هي مباحة لا يتعلق بها إثم لكن لما كانت وسيلة إلى لحر صارت محرمة» كذلك الوسيلة التي ينول بها إلى المكروه 
صار حككها حك المكروه» قوله إذاته يعني لا يتعلق به أمى الذي يترتب الثواب ولا يتعلق به نبي الذي يترتب على إيجاده العقاب» 
بذاته يعين بالنظر لنفسه دون اعتبار دونه مقدمة لغيره» أما إذا كان مقدمة لغيره فأخذ حكه ما جعل مقدم له» لكن ِنب إلى أن 
الباح لا ينقلب بذاته واجباً يعني إذا قيل مثلاً قد يتووصل بالنوم إلى أداء الواجب وجاء عن السلف يقول احتسب نومت وقومتي 
وأكلقي وشربقٍ إلى آخره» ا مباح في ذاته حكه مباح الشرب مباح لكن أو كان الأأكل يدفع به موت نفسه كاد 
أن يموت من الجوع ووجد أكلا ما حك الأكل؟ واجبا الأكل من حيث هو مباح لما كان وسيلة لدفع محرم صار واجباً ما لم يترك 
حرم وهو ة قل النفس ما لم تم قتل امحرم لابه فل وانيت» لقيظة عبار الأ كن بوالجل: لكن هن الأ مل ' نقلي من اللابائمة ذاته 
إلى الواجب» نقول لاء وإثما يعاقب أو يغاب من جهة النية» وكذلك يقال في النوم نفسه أحتسب نومت يعني النية أنني أتقرب إلى الله 
- عن وجل - ببذا الفعل المباح ليكون معونة على قيام الليل أو صلاة الفجر ونحو ذلك أما نفس النوم فلا ينقلب عبادة» لماذا؟ لو قلنا 
هذه المباحات انقلبت إلى عبادات ما وجه أن تكون العبادات توقيفية» هل يستقيم أني قال العبادات توقيفية وهذا متفق عند السلف 
أن العبادات توقيفية» ما معنى أن اعادات ويه انا عرلرقة عل 

السمع لابد من الإذن | إأم هم شركاء رعو هم من الدينٍ 7 يأذن به اللّه] الشورى 27١‏ إذاً من الذي اإشرع؟ هو الله - عن وجل 
لقن بكره سقدر امعري رانده اقفن الو ,انه عياده :كلذ وك هو الدرع فطلب الشاون فق أو ترك قل جه لغرب أ 
شئْت قلت أن العبادة ما يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 
هذا اسم جامع للعبادة؛ أما ذات المباح فلا يتقلب واجباً ولا ينقلب مندوباً ولا ينقلب عبادة وإما يأخذ حكم الواجب ويأخذ حم 
المندوب ويأخذ حك المكروه ويأخذ حك الحرمء تنبه لهذاء إذاً ما لا يتعلق بفعله أمى ولا نبي إذاته حينئذ نعرف أن المباح قسمان 
مباح صار مقدمة طاعة أو مقدمة معصية ما كان مقدمة طاعة أخذ حكه وما كان مقدمة معصية أخذ حكه» وما ليس كذلك فهو 
الذي يدخل معنا هنا ما لا يتعلق به ثواب ولا عقّاب. 

ومباح قال في حده كا سيأتي في الجائز والحلال قال في حده وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عاب إذاته؛ لا يتعلق به ثواب 
ولا عاب لماذا؟ لأنه غير مطلوب الفعل وغير مطلوب الترك» والعمّاب والثواب مترتبان متوقفان على ما طلب الشارع فعله جزما 
أو غير جزم أو طلب الشارع تركه جزماً أو غير جزم وما عدا ذلك لا ثواب ولا عقابء إذاً ما وجه نفي الثواب والعقاب عن امباح 
تقول لآن الشارع لم يطاب لمباح» لا طلب فعله ولا طلب تركه» فلذلك يقرة تب عليه العقاب أو الثواب» هل المباح مأمور به؟ الأئمة 
الأربعة على أنه ليس مأموراً به» وهذا واضم لا إشكال فيه والكعبي يرى أنه ا به ونحوه عبرة باللهلاف للكعبي المعتزلي» لماذا هو 
لين عأمورا.ب؟ لأ الأ نزم لشي القعل ول رضت ف ابام أونهثت :فلت الأ طلب :وا كان 'طلياً ضار التعال .راتحا 
على الترك» وهل المباح فيه ترجيح من جهة الفعل أو الترك» ص لا هو مستوي الطرفين» ولذلك قال هناك (والإباحة الخطاب فيه 
استوى الفعل والاجتناب وسنة ما أحمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبا ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل 
وغيره الدب وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم اتتسب أولى مع اللخصوص أولى فع ذا خلاف الأولى وكراهة خذا إذاك والإباحة 
للحطاب فيه استوى الفعل والاجتناب) والإباحة اللخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب هما مستويا الطرفين الفعل والترك» حينئذ 
نقول لو قيل بأن المباح مأمور به لكان جهة الطلب مربحة على جهة الترك وهذا مناف للتقيقة المباح. 

قال هنا: مباح الجائز والحلال بمعناه: كا ذكرنا في المستحب وفي المندوب أنه له أسماء إذاً هنا المباح له أسماءء قال ومباح والجائز 
والحلال» ويزاد عليه الطلق بكسر الطاء وإسكان اللام» قالوا في القاموس الطلق الحلال» هذه أربعة مباحة وجائز وحلال وطاق 
هذه أربعة ألفاظ في الأصل أنها تمل على في اصطلاح الأصوليين والفقهاء تمل على ما استوى طرفاه» والإباحة اللخطاب به استوى 
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الفعل والاجتناب» وإذاً قال هناك وهي (وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا) وهي أي الإباحة والجواز قد ترادفا 
الجائر والمباح مترادفان في مطلق الإذن لكن ثم تفصيل عند التحقيق ثم تفصيل بين الحلال والجائز والمباح» فيمَال يطلق المباح 
والحلال على غير الحرام وهو الذي عليه في المراقي وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن يعني ما أذن الشارع في فعله» الفعل إما 
أن يأذن الشارع في فعله واما أن يمنع» إذا قلنا في هذا الاعتبار إذلك بعضهم قم الأحكام التكليفية إلى قسمين» قال حلال وحرام؛ 
ها أذك الشارع في فعله يعني أذن في فعله إما على جهة الجزم أو لا على جزم أو مع كونه مر جوحأ فهذا يعم الواجب والمندوب 
والمكروه ويخرج الحرام لأنه غير مأذون في الفعل وذلك قال (وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن) المراد 00 الإذن يعني ما 
أذن الشارع في فعله بقطع النظر عن كونه واقعاً مع الجزم أولا وبقطع النظر عن كونه واقعاً مع رجانه أو لا لأن فعل المكروه أذن 
الشارع في فعله أليس كذلك أذن في فعله إلا أنه مرجوح أو رابخ فعل المكروه مكروه أو راجخ؟ كرجوح إذاً داخل في مطلق الإذن 
أم لا داخل في مطلق الإذن» فينئذ نقول يطلق المباح والحلال على غير الحرام فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح إذا أطلقنا 
الحلال» لكن المباح يطلق على الثلاثة الذي هو ماذا الواجب والمندوب والمكروه لأن المباح لا يطاق على المباح» وإئما يطاق على 
الثلاثة والحلال يطاق على ألربعة» إذاً الحلال إشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح؛ الحلال يطلق على المباح أم المباح فيطاق على 
الواجب «المندوب والمكروه ولا يدخل المباح وهذا واضعء لأن المباح لا يطلق على المباح» أما الجائر نقول الحلال يطلق على الأربعة 
والمباح يطلق على الثلاثة لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل بمعنى أن لفظ المباح في الأصل في استعمال الأصوليين 
والفقهاء أنه ما استوى طرفاه» لكن هل أت طالب فيفهم إذا قال فقيه هذا المباح يعني واجب؟ هو يطلق على الواجب ولكن إذا 
جاءت المصطلحات حينئذ يقيز كل مصطلح عن مصطلح آخرء إِنما التداخل هذا للتوسع فقط»ء يعني يجوز المتحدث أن يتوسع فيدخل 
الواجب تحت المباح. ما إذ] ا ل مباح فلا تقل أنه يحتمل أنه واجب ويحتمل أنه مندوب لأن 
الواجب لسمى 57 وانما هذا يذ في باب التوسع 

م١‏ حافك لعد فيو الفا بتاك جات لكان شر عونا وجوزاً صار فيه والجائز في اصطلاح الفنهاء أن بطلقٌ على ما لا يمتتع شرعاً إذاً 
عندنا شيء بمتنع من جهة الشرع وآخر لا يمتنع شرعاً ما هو الذي يمتنع وجوده شرعاً؟ الحرام» وما الذي لا متنع جود ل 
الأربعة التي هي الواجب والمندوب والمكروه والمباح» إذاً الجائز في اصطلاح الفقهاء يطاق على ما لا يمتنع شرعاً فيعم غير الحرام 
ويطلق على ما استوى فيه الأمران شرعاً فينئذ يخقص بامباح» إذاً الجائر له استعمالان؛ استعمال بمعنى استواء الطرفين وهذا يكون 


مرادفاً لمباح وهو المراد هنا يطلق الجائز مراداً به ما لا يمتنع شرعاً فينئذ لا يكون مرادفاً للمباح بل يكون أعم منه لأنه يشمل المباح 
وغيره. 


صيغ الإباحة كيف حك على الثيء بأنه مباح أولاً صيغة لا حرج؛ لا حرج إذا جاء في الشرع لا حرج الس عل الى حرج ولا 
عل الأعرّج حرج ولا عل المريضٍ ع | اقزر كنول هذا فيه ننفي الحرج ونفي الحرج هو معنى المباح» وجاء في الحديث افعل ولا 
حرج كذلك نفي الجناح لس َك تح أن يَغوأ فصلا من ريك | البقرة154ء هذا مباح؛ كل اح اع عن كك 
لَه الصيام لفت م البقرة21817 أيضاً هذا مباح» إذاً من صيغ الإباحة أو ثمن يدل على الإباحة نفي الحرج ونفي الجناح 
ولفظط 01 وما اشتق منه. الإباحة عن ااي قسمان إباحة شرعية واباحة عقّلية» الإ باحة الشرعية بياء النسبة هي المنسوبة 
إلى الشرع بمعنى بأنها المأخوذة من الشرع يعني دليلها جاء بخطاب يعني لابد من سمع كاب أو سنة» ولذلك نقول الإباحة االخطاب 
فيه استوى الفعل والاجتناب» اللخطاب بمعنى كلام الله - عن وجل -» لابد أن يرد الإذن من الشرع. أحلَّ كذ لَه لضام الْ 
ا نساككز | البقرة2181 تقول اماع في ليال رمضان هذا مباح أم لا؟ 0 هل هي إباحة شعرية أم عمّلية؟ إباحة شرعية» ما 
المراد بالإباحة الشرعية؟ أنها مأخوذة من الشرعء ما الدليل؟ ! إأحلّ لك لله الضيّام لرَقتُ إِلَّ 0 البقرة1817» لابد من دليل. 
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الإباحة الأخرى إباحة عقلية منسوبة إلى العقل وهذه هي التي تسمى عندهم بالبراءة الأصلية أو عدم الأصل وما من البراءة الأصلية 
قد لهذت فليست الشرعية» وما من الإباحة من البراءة الأصلية قد أددّت؟ أخذات فح" الزاقة الأمبلة ذا الأبافنة المأخرفة مق 
البراءة الأصلية والمراد بالبراءة الأصلية براءة الذمة أو شئّت قل استصحاب العدم بمعنى استصحاب عدم التكليف حق يرد دليل ناقل 
عنه» استصحاب عدم التكليف لأن أصل التكليف أو عدمه؟ عدم التكليف الأصل عدم الوجوبء فلا إيجاب إذاً بدليل» والأصل 
عدم التحريم فلا تحريم إلا بدليل وهكذاء حينئذ نقول استصحاب وعدم التكليف يستصحبه معه حت يرد دليل ناقل عنه» هذه تسمى 
إناعة عقلة 
وقانمق؟ زلا الل ون لنت فلييست الشريعة» الفرق بينهما بين الإباحتين أن رفع الإباحة الشرعية فشي لكا ددع الإياحة 
الفقلة لأ شين تيا كان في أول الأمى المكلف مخيراً بين الصيام والفطر في شبر رمضان يعني ين يفطر ويطعم ! دعل الَِنَ يطيقوته فدية 
عام مسكين| البقرة 2184 هذا هو الأصل هذا مباح شرعاً أم لاه 3 شرعاً لأنه مأذون به بخطاب شرعي إوعل الْذْينَ يطيقوته | 
يعني لا يطيقونه على قولين إفذية طَعَام مشكين| إذا يجوز له أبيح له أن يُفطر وأن يأتي بالبدل» اذل قوله عاق | فن شد بمنكر الشير 
ٍ فلِيصمه] البقرة 2١86‏ رفعت الإباحة الأولى» ماذا نسميه؟ نسميه نسخاً لماذا؟ لأن النسخ يكون رافعاً لما سبق لما ثبت بخطاب شرعي 
فالنسيع رفع أو بيان والصواب في الحد رفع حك شرعي بخطابء لابد أن يكون الك الناعخ ثابتاً خطاب» ولك المنسوخ أيضاً ثابتاً 
سطاب» حيقد شى رف الإبلسة الشرعية العم اتننها. 
أما الإباحة العقلية فرفعها لا يسمى نسخا مثل ماذا؟ إباحة الربا في الأول نوم كان الربا مباحاً قم نزلت الآيات للتحريم |وأحل 
51 ابيع - م الربا| البقرةه/ا؟» إل نَمو الربًا| آل عمران 2١٠‏ حيئذ نقول رفم الحم الأول لقالا سمية إبائمة: والاسمية 
شرعاً استقلالاً ولأن السابق الذي هو إباحة الربا هذا نعبر عنه بأنه مباح نقول كان الربا مباحاً كان الزنا مباحاً ثم بعد ذلك رفع الحم 
هذا بشرع جديد باستئناف شرع جديد» ولو سمي الأول مباحاً ولكن لا ذسميه ذسخاً لأن إباحة الربا قبل نزول التحريم لم يكن ثابتا 
بشرعه وإنما كان ثابتاً استصحاب العدم وأن الأصل هو استصحاب العدم وأن الأصل هو عدم التكليف» ولذلك ذكر الشيخ الأمير 
واه استصحاب العدم يعتبر حجة في عدم المؤاخذة» ولذلك جاء في غير موضع إلا ما قد سلف إوأن تمعوأ بين الأخبين ل 
ما قد سَلْفٌ| النساء*» هذا استثناء منقطعء إما قد سَلَفَ] يعني ما حصل وما سلف من ابجمع بين الأختين باعتبار الإباحة العقلية 
البراءة الأصلية استصحاب العدم فو مسقل عللفة ذا لخم درق لك ارول تحريم الربا كان في أيدي الصحابة أموال ناتجة 
عن الربا فاستشكلوا وخافوا أني أكلوا منها فنزل قوله تعالى إن جاءه موَعَة من ريه فَانتى فَلَهِ ما سَلفٌ| البقرةه 79 لذا مح 
ما كان في يديهم » خينئذ لقره هذه البراءة الأصلية تعتبر حجة في عدم المؤاخذة» ولذلك جاء قوله إوما كان الله يل 0 عد إِذ 
هدَاهم حتى يِينَ نّم ما يتود| الي كناك لحي لقو اراز يم لقره وما امعد ين حي عت 
رَسولاً] الإسراءه ١‏ إذا عرفنا النوعين من الإباحة الشرعية والعقلية» قال وقد أختلف في الأعيان المتنفع بها قبل الشرع وهذه من 
المسائل الدخيلة على أصول الفقه بل على المسلمين عموماً يعني ليست من أصول الفقه وليس مما ينبني عليها شيء إلا راداً على المعتزلة 
وأهل البدع» وقد أختلف في الأعيان المتنفع بها قبل الشرع: وقد أختلف بين أهل البدع وأما أهل السنة واجماعة فلا خلاف بيتهماء 
وقد أختلف في الأعيان: المراد بالأعيان هنا جمع عين أي الذوات» الأعيان مثل الأكل والمأكولات والمشروبات والملبوسات؛ هذه 
تسمى أعيان» عين ألأكل يسمى عين وعين المشروب يسمى عين وهل جرة. وكذلك يذكرون هناك وني الأفعال الاختيارية والعقود 
والمعاملات؛ إذاً كل ما هو صادر عن الآدمية ولا نقول عن المكلف لأن المسألة مفروضة قبل ورود الشرع. 
وقد أختلف في الأعيان أي في الأفعال والذوات والعقول والمعاملات المتتقّع بها قبل الشرع يعني قبل ورود ونزول الشرع يحكهاء 
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ادي نايل ورود الشرع وأذلك يقولون إن فرضن خلو زمنٍ عن شرع إذاً المسألة ليست واقعة لأنه لا يخلو زمن عن 


شرع أبدأ إوان 3 م إلا خلا فيا ا فاطرغ ؟2 | وَلَمَد بِعثنًا 8 3 م ل عد حت الإنسان أن بِترَلهَ مسد 
القيامة + *» وأذلك ما خاق آدم 3 2 وكظللت ان كن ماك نراللك لا نكن أن درو وروز هلاه اليا له أبذا إلا إذا فحت 
بعد الشرع وجبل حكم المسألة أو نتصور المسألة بأنها بعد نزول الشرع وني آدمي نشأ في برية ولا يعرف شرعاً ولا غيرها. , بعنى رجل 
انر ديه الى عمو ان تيا نع بلح ان طروي ع بيدا القع إذلة اوطلة لعاف 
المراد بالأعيان؟ عنده بستان به ثمار هل يجوز له أن يأكل منها أم لا؟ هو محل خلاف الذي يذكره الأصوليون في هذه» وقد أختلف 
في الأعيان المنتفع ببا قبل ورود الشرع بحكهاء نقول إن فرض ببذا القيد أنه خلا وقت عن الشرع والصحيح عدم خاو وقت عن 
شرع وهو ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - لأنه أول ما خاق آدم قال له |وقلنَا يا آدم اسكن انث ور ولك اسه ركلا 
ما وعدا حَيِثُ مالقا هذه الجر البقرةه» إَِ أمره ونباه منذ أن خلق آدم أمى ونبيء والتكليف هو الطاب بأ أو 
بق إل ميرت اش الا رسن ومن عليها لا يمكن القول يخلو عن زمن عن شرع؛ ومن هنا أتكر بعض العلماء ما يسمى بأهل الفترة. 
لأن عنونته بما اشتبر بأنه بين الأصوليين ١‏ يدركوا الأول ولم يدركهم الثاني يلد عنه إشكال كبيره الله - عن وجل - يقول إوإن من 
م إن هذه نافية» من هذه زائْدة تأكيد صلة» أمة تكرة في سياق النفي» إذا تتصيص نص في العموم» لا يمكن أن توجد أمة إلا 
فا يزه افكيش يتعبور:حيتتك قوم عاشوا وم يذركوا النتي ول يدركهم الرسول الذي بغدذه اهلا بعيد. ٠‏ أنا لا أثبت ولكن أقول المسألة 
مطروحة هكذا وهذا ينافي قول الله تع وجل" وما حلفت ون والإنس إلا ليعبدون| الذاريات57؛ الجن والإنس إذاً الإس 
هذا اسم جنس محال ب (ال) فيفيد العموم» كل فرد الحكمة في 5 هو؟ إيجاد العبادة» وما نزل الرسل إلا لبيان هذه العبادة» 
حينئذ إذا خلق قوم ولم ينزل إلهم رسول ببين لهم أو ل يأتي لهم رسول يبين لهم ما الحككة التي من أخلينا حلقواء اهل عفر هده لزي 
موافق للآية أو مخالف؟ مخالف للآية» ولق ْنَا في كل أمّة رّسُولة] النحل+"» على كل حال الطبري - رحمه الله تعالى - يرون بعدم 
وجود بما إسمى بأهل الفترة هذه النصوص وهو أمى صعب. 

وقد أختلف الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحككهاء قوله تفع بها هذا قيد احترز به عن بعض الأمور وعليه يقال هذه مساألة 
لما التي هي الأعيان قبل ورود الشرع 5 خلو الشرع لما ثلاث أحؤال: الأعيان من حيث هي بقطع النظر عن كزنها مطقع 
بها أو لا لا ثلاثة أحوال؛ أولاً ما فيه ضرر محض وليس فيه منفعة البتة» قالوا كالأعشاب الت تكون سامة قاتلته بعض الشجر إذا 
أكل منه الإنسان مات لأن أعشابه تكون سامة» هذا فيه ضرر محض»ء النوع الثاني الذي يكون فيه ضرر من جهة ونفع من جهة 
أغرفة اجتمع فيه المصلحة والمفسدة المضرة والمنفعة من جهة وهذه م جهة الجهة منفكة, والضرر أرح من المنفعة أو مساوي في 
هاتين ا حالتين نقول الأعيان محرمة لقوله - صلى الله عليه وسل - ل (لا ضرر ولا ضرار) ما فيه ضرر محض هذه الحالة الأولي» الثانية 
ما فيه ضرر من جهة ومنفعة من جهة» هاتان محرمتان» لأن الشرع القاعدة العامة الكبرى أن الشارع لا يأمى إلا بما مصلحته خالصة 
أو راحة» ولا ينبى عن ما مفسدته خالصة أو راجحة» لا يمكن أن ينبى عما مصلحته خالصة أو ينبى عما مصلحته راجخة ولا يمكن 
أن يأمى بما مفسدته خالصة أو مفسدته راجحة وهذا من أدلة بعض القائلين ببطلان الصلاة في الدار المنصوبة لأنها منبي عنباء وإذا 
كانت منبى عنها إما أن تكون المفسدة خالصة أو راحة حينئذ المصلحة التى تضمتتبا هذه الصلاة المنبى عنها تكون غير ملتفت إليها 
والقرة بالنددة ره اله الثاقة ناوه فيلك عض رارش اسيم قي عدن نيهر اوفط حفون لكين ال لا 
الحالة الثالئة هي التي ذكرها المصتفون» لذلك قال في الأعيان المنتمّع بباء إذاً هذه إمام أن تكون منفعتها خالصة أو يكون فيها نوع ضرر 
لكنه خفيف والمنفعة أرج» احترازاً من ما كانت مضرته خالصة فلا يدخل في الك معناء أو كانت فيه مضرة وفيه منفعة إلا أن 
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المنفعة أقل والمضرة أرجح» إذا خرج بها القيد أمران. وقد اختلف في حك الأعيان المنتفع بها قبل الشرع بحكمهاء فعند أبي الخطاب 
- الحنبلي - والقيمي الإباحة كأبي حنيفة يعني أنها مباحة» لماذا؟ قالوا لأن الله - عن وجل - خلقها لحكمة فإن لم نثبت الحكة هذا 
خلقها عبئاًء وهل يمكن أن يهم حكمة من خاق الأثجار والقار وجري الأنبار بأنها تكون هكذا زينة للناس ولا يأ كلون ولا يشربون؟ 
لاء لا يدرك العقل هذا وإئما يدرك أن الله - سبحانه وتعالى - خالق للإنسان وخلق هذه الأشجار وهذه المياه وكل ما يمكن أن ينتفع 
ه على وجه الأرض ول يع حككه على قوهم لم ثبت شرع لا يمكن أن يدرك العقل أن هذه خلقت هكذا عبثاً لا ليستفاد منها لا 
يأكل لا يشرفت وانما نقول خلقها حك ولا تع هدم الحكمة ولا يدرك إلا بكون الادمي تيع بباء إذا هو خالل عن المقصود. 
واستدلوا بقوله تعالى هذه تعليل: واستدلوا بقوله تغاى هو الذي خَلقَ لم ما في الأرضٍ بميعاً] البقرة9؟» ل؟: اللام هذه لام الملكية 
هر الِّي حَلقَ ل ما في الأرض جيعا]ء ثم امتن سبحاته بما خاق على وجه الأمر» امتن على العباد هر الذي حَلَقَ كم ما في 
الأرضٍ جميعاً] هذا امتنان على العباد بخلق ما في الأرض تيع وسبحانه لا يمتن ولا تقدح وجل - بما هو محرم على العباد» 
كيف بقدح وأفتخر بشيء لس 7 أو لا تأكله؟ هذا تمتتع» وإنا يمتدح و دح وعمتن جل وعلا بما استفاد 
العباد منه حينئذ ظاهر الاية أن ما خلق مق الأعيان أنه مبائج للعباد ولا نأل عنه إلا إذا دل دليل» وعليه نقول هذه الآية عامة 
ولف 1 دليل ينقل الأصل من الإباحة إلى التحريم أو الكراهة, هر الي خَلقَ لٌ] كل عل :وسنه الأرض من مشروبات 
ومأكولات وس ملبوسات الأصل فيه الإباحة والخل» إذا جاء نوع معين حرم إذا نحتاج إلى دليل يخصه من الأعيان» كذلك قوله 
1 من من حرم زينة الله الى أ لعباده وَالْطيبّات من الرزق| الأعراف #9 كالآية السابقة» وكذلك قوله - صل الله عليه وس - 
من أعظم الناس جرماً من سأل عن شيء لم يحرم وخرم من أجل مسألته) هذا واضح» ( من أعظم الناس جرماً من سأل عن شيء 
0 إذا لم يحرم إذاً هو مباح» وحرم من أجل مسألته. ٠‏ كذلك حديث ما سكت عنه فهو عفوء إذا الأصل في الأشياء في الأعيان 
في العقول في الملبوسات المشروبات المأكولات الأصل فيها الإباحة» هذا بعد الشرع» أها قبل الشرع -فينئذ تكون الإباحة عمّلية؛ 
فلن أن الخطاب والقيمي الإباحة أي حككها هو الإباحة» كأبي حنيفة» فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته: فلذلك أي لأجل أن 
الأصل في المسألة فعل إباحة أنكرت المعتزلة أن المباح من الأحكام الشرعية» الإباحة عند الأصوليين عند أهل السنة وابجماعة وإذا 
توسعنا قلنا الأشاعرة معهم وليست بمصطلح صعيح لكن نقول عند الأصوليين أن الإباحة نوعان شرعية وعقلية» عند المعتزلة الإباحة 
نوع واحد فقّط وهي الإباحة العقلية وينكرون الإباحة الشرعية» وهذا خرق للإجماع. وإذا دلت نصوص اللكّاب والسنة على ثبوت 
الأباحة' (واخل :9 ) إلى أعره من الآرات الى وودات كلها تال عل أن الأياء فل :تكرت سباح 
إذا أكنا أن المباح من الأحكام الشرعية لأن المباح عدف اع انها من ل الطرع د اا 0 وهذا ثابت قبل الشرع 
وبعد الشرع» رفوك هذا خرق للإجماع بل المباح 5 شرعي. وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة: الحظر .. هذا القول الثاني» 
إذا في الأعيان متتفع با قولان ذم المصنف الوك الإباحة والثاني الحظر ويأتي الثالك» الحظر معناه المنع أنه لا عرزي كل أو شرف 


حت يرد دليل على أنه مأذون له هذا الأكل أو الشرب لماذا؟ قالوا لأن هذه المخاوقات ملك لله - عن وجل -» وهذا فيه خالاف؟ ليس 
فيه خلاف ما دام ملك لله والتصرف في ملك الغير لا يجوز إلا بإذنه وإثبات قياساً عن الغائب تب على الشاهد» ما المقصود بالغائب على 


الشاهد؟ الغائب يعنى الله لأنه غيب والشاهد الإنسان الذي» لو كان فيه مثلاً شاة تملوكة لك هل يجوز أن نعصرف فيها؟ لا يجوز هذا 
تعدي والأصل المنعء قالوا كذلك نقيس الغائب على الشاهد فتمنع أن يَصّرف في ملك الله إلا بإذنه» نقول هذا قياس فاسد لأن 
الشاهد لا يتضرر؛ لو تصرفت في سيارة شخص وأخذتها هل تضرر أو لا؟ تضرره لكن الله - عن وجل - غني - عن وجل -» هذا 
القياس نقول فاسد وهو مصادم للأدلة السابقة» إذاً يرد بثبوت الإباحة وإذا ثبتت الإباحة ف د افك ال ثم تقول نفس 
القياس هذا الذي قستموه الغائب عن الشاهد فاسد. لثبوت الفارق وهو أن الشاهد يتضرر إذا تصرف في ملكه بغير إذنه بخلااف 
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الرب - عن وجل - فإنه غني حميد. 
وتوقف الجزري والأكثرون: هذا القول الثالث في هذه الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع وبعده على ما ذناه من قيود» وتوقف 
معناه أن الح متوقف على ورود الشرع بحكمها ولا حكم لما في الحال وليس المراد عدم العلم بأنها محظورة أو مباحة - لا - ليس هو 
التوقف الذي عند الأصوليين الذي يعتبر حكاء يقول ما حكم كذا؟ يقول أتوقفء يعني لا أدري هل هي حلال أو حرماء نقول لا هذا 
ليس المراد هناء المراد أنه أوقف الك على الشرع» ثم في الحال» هل نستعمل أو لا نستعمل؟ فيه قولان» بعضهم يرى أن مرد هذا 
القول إلى الإباحة يعني أقرب إل الإباحة حينئذ يكون القولان متفقين» وبعضهم يرى أنه أقر إلى الحظر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
00-5 تعالى -. إذا احلاص في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع نقول تصور المسألة هذه ليس على ما أراده المعتزلة وما تقول 
الشرع قبل أن يرد الشرع ثابت قبل شرع مد - صل الله عليه وسلم - الشرع والذي قبله إلى بعثة النبي - صل الله عليه وسلم - فهو باق 
ثابت» وأما بعد ورود الشرع فينكذ تلد المسألة التي معنا وفيها ثلاثة أقوال: الإباحة الحظر التوقف» وهذا خلاصة ما ذكره المصنف - 
رحمه الله تعالى - في الأحكام الشرعية التكليفية وسيأتينا إن شاء الله بعد الأحكام المرئية يوم السبت بإذن الله تعالى وصلى الله وس 
على نبينا مد وعلى اله وصعبه اجمعين. 


* الفرق بين التكليفي والوضعي 

* العلة والسبب والشرط والماتع. 

ا 

بسم الله الرحمن الرحيٍ والمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا مد وآله وصحبه أجمعين» أما بعد توقفنا عند قوله و (وضعيةٌ) 
أي أنه لا ذكر القسم الأول من قسمي الحم الشرعي وهو قسم التكليفي شرع في بيان القسم الثاني وهو القسم الوضعي» لذلك ذكرنا أنه 
قسمة ثمائية وأن كلا النوعين داخلان في الحم الشرعي» لذلك قنا الك الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلّف بالاقتضاء 
أو تخيير أو الوضع» هذه ثلاثة أقسام» التخير والاقتضاء إشملهما قسم واحد وهو التكليفي الخك الشرعي التكليفي» أو الوضعي نقول هذا 
قبر متيل أدخل في عد ألم الشرعي للدلالة على أن الحم الوضعي حك شرعي رداً على ما زعم أن الحم الوضعي إنما هو حك 
عقلي لا شرعيء والصحيح أن الأسباب شرعية أي أنها مأخوذة من الشرع وأن الموانع شرعية بمعنى أنها ثابتة من الشرع وأن الشروط 
أَيضاً شرعية بمعنى أنها ثابتة من الشرع» فلا يجعل الشيء سبباً ولا يكون له دليل في الشرع ولا يجعل الشيء شرطاً لشيء آخر ولم يكن 
دليل في الشرع؛ ولا تجعل الشبيء مانعاً من شيء آخر ولا دليل له في الشرع؛ إذاً لابد من إثبات الك الوضعي بدليل شرعي» وعليه 
يحل قسماً من أقسام لحم الشرعيء إذاً تقول القسمة ثنائية حكم تكليفي وحكم وضعيء وكلا النوعان شرعيان. 

أن عقن الأمرين وى أن الحم الوضعي السبب هذا حك عقلي» نقول لا ليس بعقلي» من الذي أخبرنا بأن دلوك الشمس سبب 
اوجود صلاة الظهر؟ الله - عن وجل - إأقم الصلاة إدلوك الشمس| الإسراء لاء من الذي أخيرنا بأن الطهارة شرط لصحة الصلاة؟ 
ال هر وعل ومن الى اعرهاران لمن مانع من الصلاة والصوم صحة وجوازاً؟ هر شا اع وحنل 2 ]د عر مهاه الشتووقة 
والاسات والموانع هي الشرع فا أثبته الشرع ع أثبتناه وما لم يثبته الشرع 07 " 55 وما أثبته الشرع شرطاً أثبتناه وما لم ربثبته ١‏ 


511216120 4 


ثبته وهلم جرة» لماذا؟ لأن لم5 محر من الشرع» لذلك قررنا القاعدة كا سبق قوله الحاك هو الله - عن وجل - إإن الحكر إلا يها 
الأنعام لدو يعني لا حك شرعياً سواء كان وضعياً أو تكليفياً إلا لله - عن وجل - إوالله يحَكر لا عقب لحكمه] الرعد١‏ ؛» قال: و 
(وضعية): هذا معطوف عل قوله تكليفية لأنه قال الأحكام قسمان تكليفية وهي خمسة وانتبى من ذكرها وبعض المسائل المتعلق بها 
أو المتعلقة بها ثم قال ووضعية هذا معطوف على قوله تكليفية» يعني أن القسم الثاني من قسمي الك الشرعي هي الأحكام الوضعية» 
نسبة إلى الوضع لأنه يقال خطاب وضعء والوضع في للغة الولادة» عا كرفت ال .]ارا دوين اها عدن الاسقاظ واد 
فنا وضعت الدين عن زيد بمعنى أسقطته وحططته هذا في اللغة» أما في الاصطلاح فالكك الشرعي الوضعي هو خطاب الله تعالى 
تعلق لجعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه» إذاً خطاب لله لابد من أن يكون مأخذ هذا الك الوضعي هو الشرع» 
ويرد فيه ما ورد على الح التكليفي بجعل الشيء 1 لشبيء حك خولع الرقك مون درن لمزازاضة المكترية نقرك :هلا سيت 
من الذي جعل هذا الشيء سيياً؟ نقول خطاب الله المتعاق بكون هذا الشيء سبب لثيء عر أو شرطاً له كالطهارة بالنسبة للصلاة 
واكك القسية لوق أمعانها ننه كوه هذا الشيء مانغا عرب 35 تقول هذا أبضاً مأخذه من الشرع» قال خطاب الله المتعلق لكون 
اثثيء مانعاً من هذا الشيء كالحيض مانعاً من الصلاة والصوم ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد 
أوحب قرط ركرة سه وغل هذا المغورك عطابيه اله سان لمتعلق يجعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه» تفهم منه 
أن الحكر الوضعي منحصر في ثلاثة أشياء الأسباب والشروط والموانع» وهذه متفق عليها عند الأصوليين أن النشي جك شرع وص 
وأن الشرط حك وضعي وأن المانع حك وضعي» واختلفوا في الصحة والفساد والنقصة والعزيمة والأداة والقضاة والإعادة ونحوها مما 
يحل وصفاً لفك التكليفي والأحم أن هذه كلها ليست بحك وضعي وإنما هي أوصاف لحك التكليفي ا سيأتي بيانه. 
وكذلك العلة أختلف فيها هل هي من الك الوضعي أو من الحطاب التكليفي للنزاع عند الأصوليين أو تقول في حده خبر أستفيد بنصب 
الشارع علماً معرفاً حكهء ا هذا احبر من نصب الشارع عليأ نصب الشارع أشياء هذه الأشياء أعلام وأخبار معرفة 
لحكنهء حيث جعل الشرع الك التكليفي متوقفاً على وجود هذا الشيء في الحس» كأنة قال إذا زالت الشتمسن وهذا آم وين إذا 
زالت الشمس فقد أوجبت عليك صلاة الظهر نقول هذا حك وضعي جعله الشرع معرفاً وعلداً على وجوب صلاة الظهر حينئذ خبر 
إذاً لا إنشاء وهذا من الفوارق بين الك التكليفي والخك الوضعي أن الك التكليفي إنشاء واكك الوضعي خبر والخبر وإنشاء قسمان 
من أقسام الكلام» بل ينقسم الكلام إلى اثنين ولا ثالث لهماء نقول في حد التكليف اللحطاب بأ أو نمي أليس كذلك؟ اللحطاب 
بأمى سواء كان بأمى إييجاب أو أمى استحباب أو نمي سواء كان نمي إلزام تحريم أو ني كراهة؛ إذاً هذه أربعة أنواع ودخلت فيها 
الأحكام التكليفية حينئذ نقول هذه الأنواع الأربعة هل هي من قبيل الإنشاء أو احبر عند النحاة أو عمد البيانيين يقسمون الكلام إلى 
قسمين خبر وإنشاء ولا ثالث لما يا قال السيوطي في عقود مان (محتمل للصدق والكذب الحبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر. (ما ل 
يكن تملا الصدق والكذب الإنشاء كقل بالحق) هكذا قال جوهر المكنون. (ختمل للصدق والكذب الخبر) ما احتمل الصدق 
والكذب فهو خبر يعني ما احتمل أن يقال لقائله أنت صادق أو أنت كاذب هذا هو الحبر» اذاته يعني بقطع النظر عن قائله» الإنشاء 
عكسه ما ل يكن محتملا للصدق ولا الكذب وهذه يدخل فبها ثمانية أمور منها الأمى والنبي» ما لم يكن تملا الصدق والكذب ككن 
باحق ها 1 كن بالقلا رالكدية كقل. بالق . 
إذاً الإنشاء ما لم يحتمل الصدق والكذب 1 نان لقائله كذبت أو صدقتء إذا قال كن هل يقال دقفت اذ ذبت؟ لا يصح 
أن يقال له صدقت أو كذبت» لماذا؟ لأن الصدق والكدب إنما يكون لشيء موجود وقع» والأعى والنبي إنما يكونان اشيء معدوم» 
وإذلك متعاق الأعى شيء مستقبل إذاً لم يوجد» ومتعلق النبي شيء متقبل لم يوجد» ولذلك لا تدخل قد عند النحاة على فعل الأأص 
لماذا؟ لأن قد هذه تفيد التحقيق وتفيد التأكيد والتأكيد نما يكون لشيء موجود ثابت» وأما الأمى هذا أمى معدوم؛ حينئذ نقول 
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خطاب التكليف هذا هو محصور في أمى ونبي بقسمي الأمى والنبي بقسميه» فينئذ نقول هذا إنشاء وليس بخبرء أما احبر وهو ما 
احتمل الصدق والكدب إذاته تقول هذا 507 الوضعء إذاً خطاب التكليف أو الأحكام التكليفية هذه من قبيل الإنشاء 
والأحكام الوضعية أو اللخطاب والوضعي هذا من قبيل الأخبار» ولذلك يسمى خطاب الوضع والإخبار أو خطاب الوضع والإعلام 
والأشبان هذه أسعاء وأذلك حده في مختصر التحليل يقال هذا خبر» إذاً يس بإنشاء للاحتراز عن اك التكليفي فإنه إنشاء وليس 
مخبر» هذا اللخبر مخ ايت ا أخذ؟ من الذي أفاد في هذا الخبر؟ أستفيد بمعنى أخذ من نصب الشارع علاً معرفاًلحكدء 
نصب الشارع أقوراً مجديرفة عد لمرو لسري جلك أعلقها حداف امور تق عن حكم الرب - عن وجل - وهو الحكم 
التكليفي» ولذلك قيل لا خطاب تكليف إلا ومعه حك وضعي» لماذا؟ لأن هذه الأحكام الوضعية هي أصل وضعها من الرب جل 
وعلا وضعت كاشفة للك التكليفي» وإذلك ينفك الوضع عن التكليف ولا عكس» بل قيل لا يتصوّر وجود حك تكليفي إلا وله 
سيب أو شرط أو مانع لا يمكن» -فيتئذ لا يمكن أن يوجد ادك التكليفي إلا ومعه حك وضعي» خبر أستفيد من نصب الشارع علا 
ا العم وهذا المعرف وظيفته أنه يكشف عن حكه التكليفي» وإذلك سمي خطاب الوضع والإخبار» لم سمي خطاب الوضع؟ 
قالوا لأن الشرع وضع بمعنى شرع مور سيت مانا وشروطا أو موانع 507 عند وجودهاً أحكام الشرع» إذا وجدت هذه الموانع 
أو الأسباب أو الشروط حينئذ يعرف إذا صارت معرفات» وذلك قال الفتوحي والأسباب معرفات» لاذا؟ لأن الشرع وضع هذه 
الأمور الثلاثة أسباب وشروط وموانع يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي؛ ومتعلق الك الشرعي كا سبق أنه يكون 
إثباتاً ويكون تفي يعني ” بك الضلاة عى عن ذارك" الس وهوسين» وتتفى الغتلاة عند وجو الليضن اريم ألبيي” كذلك؟ 
وتوجد عند وجود الشرط وتنتفي بانتفاء الشرط وإن لم يكن الشرط لازماً لوجود المشروط» من إثبات الأولى فيه» فالأحكام توجد 
بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود المانع وانتفاء الأسباب والشروط» هذا معنى كونه وضع يعنى الشرع وشع وجعل هذه 
سات وهذه الشروط وهذه الموائع معرفات على حك الله وجعلها أعلاماً على حكنه جل وعلاء ولذا قيل فائدة اللحطاب الوضعي أن 
فيه تخفيفاً على العباد» ماذا؟ لأنه لو أحتيز لكل سبب وشرط ومائع أن يكشف عنه نبي بوحي ثم انقطع الوحي لتعذر تطبيق كثير من 
أحكام شرعية. 

فلو قيل لا يك بدخول وقت الصلاة إلا بخبر نبي عن وحي» طيب مات النبي وانقطع الوحي ماذا يحصل؟ ارتفعت الصلاة» لو قيل 
ما يك بدخول شبر رمضان إلا بخبر نبي عن وحي فات الني وانقطع المي إذاً لا صيام؛ لا يعرف دخول شهر ذي الحة إلا بدخول 
عرن تق عون وك ]ذا واتدة الاح الوظتعى: ألما فين تق الأأية وأولاة لول أن كما "الله د عن وهل تهذة الامو امسوم انا 
لا يتس فيها الناس ولا يحصل فيها خلل في إثباتها أو انتفائها لولا جعل هذه الأمور لارتفعت الكثير من الأحكام الشرعية» قفيها 
تيسير على المكلفين» وسمي أيضاً خطاب إخبار لماذا؟ لأن اأرب جل وعلا بوضع هذه الأمور أخبر بوجود أحكامه وانتفائها عند وجود 
تلك الأمور وانتفائباء فم كوه هده الاسانة فم 5 الله ومق ما انتفت حينئذ .نتفي حك الرب جل وعلا وه الم التكليفي. 
إذاً عرفنا أن الحم الوضعي هو علر على اك التكليفي» يرد السؤال ما العلاقة بينهما؟ نقول لصحيح على خلاف بين الأصولين العموم 
والخصوص المطلقة» وهو من ذاك أعم مطلقة» العموم واللخصوص المطلقء أيهما أعم وأيهما أخص مطلقاً؟ الوضع اعم مطلقاً لأنه 
قد يوجد المحكم الوضعي ولا يوجد الك التكليفي والتكليفي أخص مطلقاً لأنه لا يمكن أن يوجد الك التكليفي إلا حيث يوجد الحم 
الوضعي» قالوا الزنا هذا حرام هذا حك تكليفي أو وضعي؟ تكليفي تحريم الزنا هذا حك تكليفي» كونه سببا للحد؟ هذا حكم وضع» وجوب 
الزكاة في مال الصبي؟ الصبي هل هو مكلف أم لا؟ ليس مكلفاً وإذلك كا ذكوناه سابقاً في حد الخك خطاب الله امتعلق بفعل المكلف» 
من هو المكلف؟ البالغ العاقل هذا أخرج الصبي» إذاً الصبي ليس مكلفا بالإيجاب والتحريم وهذا متفق عليه. بتقى سؤال اعتراض نقول 
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الصبي غير مكلف ولو كان عنده ملايين وحال عليها الحول نقول وجبت؟ كيف وجبت وهو ليس مكلفء نقول هذا حكم وضعي» 
إذاً ثبت الحك وضع دون الح التكليفي» كذلك ما أتلفه الصبي أو ما أتلفه الجنون أو ما أتلفته ببيمة فينئذ نحكم بوجود الك الوضعي 
مع عدم وجوب الك التكليفي» إذاً الأعم هو الذي ينفرد بصورة لا يشاركه فيها الأخص وهذا هو ضابط العموم واللخصوص المطاق 
أنه يحتاج إلى مادتين» مادة الاجتماع ومادة الافتراق» مادتين بمعنى مثال يصدق عليه أنه تكليفي وأنه وضعي ثم أتي الا ار 
فيه الأعم عن الأخص وعندنا مثالان الزنا اجتمع ذ فيه عم تبني وام الوضعي كونه حك تكليفياً رما كونه سك وقد نت 
لهد. حينئذ اجتمعا فيع وهذا معنى العموم واللخصوصء معن العموم أنبما مجتمعان أما الخصوص فيختص الك الوضعي بك لا 
يشاركه فيه الح التكليفي هذا العموم ليس اللخصوص عفواً العموم اللحطاب الوضعي ينفرد بصورة لا يشاركه فيها الحكم التكليفي» إذاً 
هو شارك التكليفي في صوره ثم انفرد في صورة فيكون أعمء التكليفي لا يمكن أن يوجد في صورة وليس معه الك الوضعي هذا هو 
المراد بالعموم واالخصوص و«المطلقة أنهما يجتمعان في مادة واحدة كا في صورة المثال ثم الأعم ينفرد بصورة لا يشاركه فيها الأخص 
بخلاف العموم واللخصوص الوجهي فيحتاج إلى ثلاث مواد ثلاثة أمثلة مادة اجتماع ومادة افتراق أحدهما عن الآخر ومادة ثالثة 
افتراق ما لم يفترق الأول عن الثاني حينئذ نقول هذا يحتاج إلى ثلاث مواد وهذا ذكرناه هناك. 

إذاً عرفنا الآن العلاقة بين الحم التكليفي والح الوضعي وهو من ذاك أعم مطلقا لما ذكر الحد أو ضابط الك الوضعي قال وهو أي 
هذا الوضعي أعم من ذاك من ذاك أعم علا يعني بينبما العموم واللخصوص المطلقة» من الفوارق بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم 
الشري الوضعي قالوا من حيث الحقيقة أن الحك. الوضعي إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكله متى ما وجد فثم الحم الشرعي 
التكليفي وأما امخطاب الشرعي التكليفي فهو خطاب طلب فعل أو ترك أو تخبير» فينئذ يكون خطاب التكليف مرتباً على ما قرره 
السبب أو الشرط أو المانع» يكون اللحطاب الشرعي التكليفي مقرراً لما قرره الشرع بالأسباب والشروط والموانع» فيكون الحكم الوضعي 
كاشفاً عن الك التكليفي» الثاني أن يقال من حيث الك التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله إذاً إشترط فيه القدرة» خطاب 
الشرعي التكليفي يتشرط فيه القدرة أما اوضعي فقد يكون و م يكون غي مقدور المكلف؛ إذا لا يشترط في الحم 
الشرعي الوق أن بكرن لق ا لمكت إقاتُوا اله ما استطعتم | | التغابن١»‏ إلا يكلف الله لك نفْساً إل وسعهاا البقرة 2585 (إذا 
أمرتك بأ فأتوا منه ما استطعتم) وهذا خاص بالكم الشرعي التكليفي» فلا يشمل الحم الشرعي الوضعي» لماذا؟ لأن الك الشرعي 
الوضعي لم يوم به العباد لم ينط بأفعال العباد وإئما هو من فعل الله - عن وجل - ولذلك لا يطلب تحصيله من العباد فلم تُشترط فيه 
اندر > ادك وضع نري لفكي » لأنه تعلق المكم الشرعي وهو فعل العبد -فينئذ لابد أن يكون مقدوراً وتكليف الال 
أو بما لا يطاق هذا منوع شرعاً وإن جاز عة عقلاً إلا يكلف الله ؛ فسا إلا وسَعها| البقرة“78» إذاً ما في وسع ما ليس في طاقتها هذا 
غي مكل :به العيده 

إذاً من الفوارق بين الحم الشرعي التكليفي والوضعي أن التكليفي لابد أن يكون مقدوراً للمكلف لأنه متعلق بفعل المكلف والحكم 
الشرعي الوضعي لا يُشترط فيه أن يكون مقدوراً لمكلف بل قد يكون مقدوراً له كالسرقة سبب لد هل يقدر المكلف أن يسسرق 
او بوذا هذا في مقدوره» لكنه غير مطلوب منه الفعل ومطلوب الترك» وقد يكون غير مقدور على فعله كدولك الشمس 
دخول الوقت دخول شبر رمضان هل هذا في يد المكلّف؟ لا إذاً قد يكون حك الشرع الوضعي في مقدور المكلف يستطيعه ولكن لم 
وى به وقد لا يكون في مقدوره كدخول الوقت والنقاء من الحيضء إذاً من حيث الك التكليفي يشترط فيه الاستطاعة والوضعي 
لا يشترط فيه الاستطاعة» التكليفي لا يتعاق إلا بفعل املف المستجمع لشروط لتكليف أبداً لا يمكن أن يوجد إيجاب أو تحريم 
أو كراهة أو ندب أو تخيير إلا لفعل من استجمع شروط التكليف» وهو البالغ العاقل الذاكر غير المْجَأْ هذا الذي يصح تكليفه» أما 
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الحم الشرعي الوضعي فلا إشترط بل يتعلق بكل إفسان مطلق إنسانء أيهما أعم الإنسان أم المكلف؟ الإنسان لأن كل مكلف إنسان 
ولا عكسء الصبي إنسان وليس مكلفاً والمكلف بالغ عاقل وهو إنسان» بل قد يتعلق بغير الإنسان كالببيمة هل يتعلق الحم الشرعي 
الوضعي بالببيمة؟ نقول نعم» من ترك ببيمته تسرح وأتلفت يضمن أو لا يضمن؟ إذاً وجب الضمان بشرطه وجب الضمان» نقول 
وجب الضمان بفعل الببيمة نفسها هي التي أتلفت وصاحبها قد يكون نامّاً في بيته ولا يدريء إذا يحب عليك الضمانء لماذا؟ لأن 
فعل البييمة يرك منرّلة فعل صاحبها فينسب إليه إذا فرط في تركهاء إذاً قد يتعلق الكك الشرعي الوضعي بغير فعل الإنسان» ويتعاق 
بالإنسان مطلقاً سواء كان مكلفاً وغير مكلف. إذاً التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف المستجمع لشروط التكليف بخلاف الوضعي 
فإنه يعطلق بعل المكلت :غير المكلف: 

التكليفي يتشرط فيه الكسب والمباشرة من المكلف نفسه هذا تفصيل ما ذكناه سابقا أن الصلاة والزكاة والصيام والحج نقول هذه 
أمور مكلف بها من استجمع شروط التكليف ويشترط في امتثال هذا الأعى أن يكون مباشراً لها ما يعبر بالكسب في هذا الموضعء 
عيقة لابه أن يكون هو المباشر لكن الحم الوضعي لاه لا يشترط فيه أن ركو ساشراء كا ذكرناه في الصبي وامجنون والبييمة» بل 
حت النائم لو أتلف شيئاً وهو تائم تقول وجب الضهمان قع أنه .لا ينسب إليه فعل النائم غير مكلض» فعله كفعل الجنون لا ينسب إليه 
فعلء -فينئذ لو أتلف شيئاً وهو نائم تقول وجب الضمانء التكم التكليفي ُشترط فيه العلم بخلاف الوضع كالنائم يلف شيئاً حال نومه 
يمجع والزا في قن ييز السرد من زرا حائل فيصيب إنسان خطياً ما يعلم أنه وراءه إنسان ما يعلم أن ثم إنسان وراء هذا الحائل فرى 
يريد صيداً فأصاب إنسان يعم أو لا يعم؟ تقول لا يعلم» هل يجب عليه الضمان؟ نعم يجب عليه الضمانء لماذا مع كونه يا ذكنا سابق 
أن من شروط لكلف أو المكلث به العلم به أني كون 506 ا 0505 ثلاثة شروط والعلم والوسع على المعروف شرط يعم 
كل ذي تكليف لابد في الك الشرعي التكليفي أن يكون الفعل المكلف به العبد معلوماً له فإذا لم يكن حينئذ لا تكليف لا إيجاب 
ولا تحريم ولا كراهة ولا ندبء أما الحم الوضعي فلاء فإذا رمي به شيئا من خلف الجدار فإذا به نزل على إنسان ومات وجب عليه 
الضمان» لا يدري نقول لا يشترط فيه العم. هذه فروق أو أهم ما يذكر من الفروق بين الك الشرعي التكليفي والمحكم الشرعي 
اي ٌ : : ١‏ 
قال وضعية عرفنا المراد بوضعية» وهيٍ اربعة وهي الاستقراء الشرع يعنى معدودة بالاربعة وهذه المسالة فيه نزاع بين الاصوليين 
وذكرت لك أن الأسيات والشروط والموانع متفق عليها أنها أحكام وضعية واختلفوا في العلة والأداة والقضاة والإعادة والرخصة 
والعزيمة والصحة والفساد» هل هذه أحكام وضعية أم لا؟ هل هي أحكام عقلية أم لا؟ نقول والصواب بأمها أوصاف لكك التكليفي ا 
العلة فههي جزء من السبب فهي داخلة في السبب» فبعضها يتداخل مع السبب والشرط والمانع» وبعضها قد يكون مبايناً فيكون وصفاً 
لتك التكليفي كا سيأتي في الرخصة والعزيمة» الرخصة والعزيمة تتقسم إلى خمسة أقسام لأقسام الأحكام التكليفية» وضعية وهي أربعة: 
المصنف هنا جرى على أنها أربعة يجعل العلة أو بقوله ما يظهر به المحم جعله قسماً مستقلاً فأدرج فيه العلة والسبب وجعل الشرط 
والمانع من توابعهماء ثم عنون للمنعقد ثم الثالث الصحة والفساد ثم الرخصة والعزيمة» هذه أربعة» أولاً ما يظهر به الحم وقسمهم إلى 
قسمين علة وسبب ثم الشرط والمانع لم يجعله داخلاً في جملة السبب بل جعله من توابع السبب والعلة يعني مكلا لهماء ثم جعل المتعقد 
نوعاً مستقلا سماه المنعقد وسيأتي ثم نوعاً ثالئاً وهو الرخصة والعزيمة» ثم نوعاً رابعاً وهو الصحة والفساد وستأتيناء قال أحدها ما يظهر 
ا ما شيء يظهر به الك به الباء سيبية هنا أي أن الك يظهر ويوجد بوجود هذا الثيء إن وجد فم لحر الشرعي» ولذلك 
ميت هذه المعرفات وسميت أعلام وحيك أخنان لماذا؟ لأنها بوجودها تعلم حينئذ حك اللهء حك الله ني اجملة قد يكون معلوم عندك 
وجوب الصلاة معلوم صلاة الظهر لكن دخوله الآن هذه الساعة وجبت صلاة الظهر من الذي عرفك ببذا الخ5؟ زوال الشمس» 
فصارت زوال الشمس هو المعرّف وهو الخير وهو الذي أعلمك بوجوب بدخول الصلاة مع علمك باجمل أولأ» ما يظهر به الحم أي 
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أن الحكم يظهر ويوجد بوجود هذا الشيء ما يوجد التحريم في مر إذا وجد الإسكار» إذا وجد الإسكار على تحريم اخخمر هو الإسكار 
كل ما وجد الإسكار فت التحريم؛ أليس كذلك؟ كل ما وجد الإسكار فثم التحريم» قد يلتبس عليك بعض الأمور المشروبة تقول 
حلال أو حرام؟ فينئذ تكتشف أو تعرف بدليل آخحر أن هذه المشرب مشتمل على إسكار حينئذ نقول ثبت الحم إذا ظهر وبان حك 
هذا المشروب بوجود هذا الشيء وهو الإسكار فصار الإسكار حينئذ قد أظهر الحك5 الشرعي وهو التحريمء كذلك زوال الشمس أنت 
ياتدس عليك الآن هل وجبت صلاة الظهر أو لا فتعلم بطريق ما أن الشمس قد زالت -فينئذ ظهر الحم الشرعي وهو وجوب صلاة 
الفليا وفيت اك شمن ذا نهنا اززاك: العتفض مظهراً ك5 الشرعي وهو وجود الصلاة صلاة الظهر وصار زوال الشمس كاشفاً 
ومُعرفاً لك بكون أن الآن هذا الوقت قد وجبت عليك صلاة الظهره ما يظهر به امم وهو نوعان قسمه لك المُصنف إلى قسمين علة 
وسبب؛ جعل المصنف هنا العلة مقابلة للسبب وهذا محل خلافء هل العلة من اللحطاب الوضعي أم لا؟ قم هل العلة مرادفة للسبب 
أم لا؟ ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب» العلة والسبب قيل هما بمعنى واحد ومع علة ترادف 

السبب بمعنى واحد بمعنى أن كل منهما قد جعل معرفاً لم سواء كان بين الك والوصف مناسبة أو لاء فيكون عاماه يعني لا تل 
لعلة وصفاً مناسبا لك فيترتب الحم على وجود هذا الوصف فتكون ثم مناسبة لتك المناسبة مثل ماذا لو قل الإسكار علة تحريم اثمر 
ما هي؟ الإسكارء والحكمة لا ضرر ولا ضرار حفاظاً على عقول الناسء لأن هذه أم الا يك فيفل جحفقلاً الأموال :وتحفطا للتفوش 
والأعراكى: والعتول تقول لله اليك سومك [نير ارسره الاسسكان اللاى يحوي القلة هل ثم مناسبة يدركها العقل بأن حك التحريم 
مناسب لهذه العلة وهي الإسكار أو لا؟ بينهما مناسبة» أما وجوب صلاة الظهر لدلوك الشمس أو لزوال الشمس العقل لا يدرك أن 
هذا السبب مؤثر في الح فيكون بينبما مناسبة» لا نقول لا مناسبة» نقول أن العقل لا يدرك» ويوجد فرق بينهماء لماذا؟ فرق بين أن 
نقول لا مناسبة بين الزوال ووحرت صلاة الظهر وبين أن نقول العقل لا يدرك الحابية ]لهذا العبل يدرت مامه ين ورت 
صلاة الظهر ودلوك الشمس أو زوال الشمس هل هذا التعبير يرفع وجود المناسبة بالفعل أم لا؟ لا يرفعها لأننا نعم أن أفعال الله - 
عن وجل - معللة حكمة وأحكامه الشرعية كلها معلل لك ومصالحء حينئذ ما يجْعل الشيء مرتباً على شيء إلا لحكمة, نحن ما نعل ما 
أدركا لا من جهة النص ولا العقل يستتبط أن ثم مناسبة بين زوال الشمس ووجوب صلاة الظهرء إذاً لا نمنع المناسبة لكن باعتبارنا 
نحن كاحثين في كاب الله وسنة الرسول - صل الله عليه وسلم - تقول هذا ل تظهر لنا مناسبة -فينئذ يعبر تعبيراً دقيقاً فيقال العقل 
لم يدرك تأثير زوال الشمس في وجوب صلاة الظهرء ولا نقل أن وجوب صلاة الظهر مع زوال الشمس لا مناسبة ييهماء -فينئذ 
من قال بأن السبب والعلة مترادفان بمعنى واحد عمم معنى العلة وعمم معنى السبب لينئذ كل من العلة والسبب ينقسم إلى قسمين 
ما يكون بيابما مناسبة بين الوصف والخك وما لا يكون بينهما مناسبة لأن زوال الشمس هذا يعتبر وصفأء هل ثم مناسبة ظاهرة بين 
وجوب صلاة الظهر وهذا الوصف؟ العمّل لا يدرك؛ الإسكار مع التحري؟ نقول العمل أدرك» إذاً كل منهما يشمل النوعين وبعضهم 
فرق ينهما جعلهما متباينين كل منبما مبلين للآخرء مجعل العلة مختصة بالوصف الذي له أثر ني الم الشرعي كالإسكار مع التحريم 
وعتل الت ناو درك علته بالعقل كالزوال مع وجوب صلاة الظهر إذاً رجع إلى القسم الأول وهو عند القائلين بالترادف بين 
السبب والعلة فقال لا تفصل بين العلة والسبب» فنجعل العلة مختصة أ في ال الوصف المؤثر في الحكم أو الوصف الذي أدرك 
الفقل بز تب الك على هذا الوصف فنسميه علة. أن إل التييع جه منيدا برضفع لا تطورسسا ونه ينه ريت ن الحم عقلاً من 
جهة العقل لا من جهة الواقع إذاً جعل العلة مباينة للسبب» ما كان الوصف مناسياً ومؤثاً في الك سماه علة وما كان الوصف لا 
يظهر تأثيره في م كالزوال مع وجوب الصلاة قال هذا اسميه ا وهذا منسوب لمذهب أبي حنيفة وأتباعه. 

القول الثالث راسك إل قر الأمونين أن ارما وخصويا ينيطنا فكل علة سبب ولا عكسء العموم واللخصوص المطلقة» 
ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهبء ومع علة ترادف السبب هذا قول منسوب لأبي حنيفة مترادفات بمعنى واحد 
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والفرق بعضهم إليه قد ذهبء بعضهم فرق وهذا يدخل تحته قولان» إما أن يجعلا متباينين وإما أن تَمْعَل العلة أعم من السبب» 
فيكون السبب أعم من العلة تكون العلة خاصة بالوصف المناسب لحم ويكون السبب أعم شاملا للوصف المناسب للك والوصف 
غير المناسب لخكم» أيهما أعم؟ السبب» فكل علة سبب ولا عكسء لماذا؟ لأن السبب يشمل نوعين» الوصف المناسب لكك والوصف 
غير المناسب لحك الوصف المناسب لحك كالإسكار للتحريم والوصف غير المناسب لحك كالزوال مع وجوب صلاة الظهر» كل منهما 
يطلق عليه سبب لفينئذ نقول الإسكار علة وسبب للتحريم علة وسبب للتحريم» زوال الشمس علة وسبب لوجوب صلاة الظهرء لماذا؟ 
كل منبما إسمى على وسبب ولكن العلة تختص بالوصف المناسب للك خينئذ يصدق أن يكون بيابما العموم واللخصوص المطلق» 
كل علة سبب ولا عكسء لا يطلق العلة إلا على ما كان ثم مناسبة بين الوصف والكك» الإسكار نقول هذا علة للتحريم» زوال 
العدين :قوك "عقا عله وسريح "لحرت غزلةة اللو هذا اتقا را عيضا : أن قزل ؤزاله الاتسن. له وسيب" لجرك سالاة الفليهزن 
واوإماره لتم اعتمر. وهو نوعان علة وسبب.٠‏ 

قال (إما عقلية أو شرعية) يعني قسم لك العلة إلى علة عقلية وعلة شر عية فذى لك مثالا للعلة العقلية» عقلية نسبة إلى العقل» عقلية 
أي ما أوجب الحكم لكنه من - جهة العقل أن يكون ثم تلازم بين المعاول والعلة ولكنه من نجهة العقل كالكسر للاتكسار» ما أوبجب 
حك عقلياً لذاته يعني لا باعتباره أمى خارج عنه كاصطلاح أو جعلي حينئذ يختلف الك فلا تصير حكة عقلية» ككسر الانكسار» 
الكسر هذا علة الانكسار كلما وجد الاتكسار لابد وأن يكون ثم كسر لأن التلازم هنا هو عَقلي الذي حكم بوجوب الكسر أو الذي 
حكم بترتب الانكسار على وجود الكسر هو العقّل» ذم جهة العقل نحم بأن الكتر خلة للاتكسار: وأن الاتكسان معلول للكسر 
كالتحريم بالنسبة للإسكار في العلة الشرعية» أما من جهة العقل فهي ما أوجب حكا عمَلياً لذاته ككثر لاتكساز كالكسر الإنكساق 
كا مثل المصنف هناء والتسبيب الموجب أي المؤثر للسواد لو أحذ أوناً أسود ثم سود به موضعاً لزم منه أن يكون هذا الأثر وهو السواد 
حالاً في الموضع الذي سوده إذاً عندنا تسويد وسوادء السواد أثر التسويد إذا حصل التسويد إذاً هو كالكسر لابد وأن يترتب عليه 
الانكسار من جهة العقل والتسويد لابد أن يترتب عليه أثره وهو الكسر من جهة العمل والتحريك بالنسب لحركة إذا حركت شيئا ما 
لايك أن كر له هذا .اول وهذه علة عل مك أن جد اللتدرياة ولا ولد الشركة لوالا فى الأصل وأو ممق نقيفد يكرك لأس 
خارج عن العلة كذلك التسكين بالنسبة للسكون إذا حصل التسكين أوجب السكونء تسكين الشيء وهو متحرك فتسميك به -فينئذ 
هذا يسمى تسكيناء أثره الذي هو السكونء هنا نقول ما اوجب حكاً لكنه من جهة العقل» التلازم هنا بين الكسر والانكسار حك 
العمل والتلازم بين التسويد والسواد حك عقلي» والتسكق: والسكرة. والسعوررك 0 هذه عقلية. 

أو شرعية وهذا الذي يعنيناء أو شرعية أي تكون مأخوذة من الشرع منسوبة إلى الشرع والمراد بها العله في اصطلاح أهل الشرع» 
ما هي العلة في اصطلاح أهل الشرع؟ نقول العلة لا معنيان معنى لغوى ومعنى اصطلاحي أما العلة لغة فهي ما اقتضى تغييراء كل 
ها افقط اتنييراً سق غلة كل نا ترتب عليه تغيير سمي علة ولذلك مهى المرض علةه لماذا؟ لأنه يحصل تغيير من الصحة القوة إلى 
المرض والضعفء إذاً اقتضت هذه العلة تغييراً في بدن الإنسان من القوة إلى الضعف ومن الصحة إلى المرضء وأما في الاصطلاح 
فقال: قبل يعق قال يعض الأصولبين فيد الله الشرعية» إنها المعنى الذي علق الشرع الحم عليه: وهنا المعنى لا يقصدون به المعنى 
المناسبء وإئما يقصدون به كل وصف علق الشرع الك عليه» فالإسكار معنى ورتب عليه الحك5 الشرعي وبينهما مناسبة كذلك الزوال 
معنى والحيض معن والنقاء معني كل هذه الأسباب والشروط والموانع تعتبر معنى» لأنها ليست بأمور حسية في الأصل ليست بأمور 
حسية وإنما هو اعتبار لأمى حسيء إن المعنى الذي عأق الشرع الك عليه وأناطه به فتكون العلة حينئذ أمارة وعلامة على وجود الحم 
الشرعي وثبوته في جميع ماله كالإسكار في اخممر علامة على وجود الحم وهو التحريم» وكالزوال علامة على وجوب صلاة الظهر خينئذ 
قوله المعنى الذي علق الشرع الك عليه هذا تعريف تسب للمتكلمين ولكن الكثير ينسبون إلى المتكامين أنه ليس ثم اقتضاء العلة للحم 
يعني العلة لا تكون مقتضية للك بمعنى أن هذه المسألة مرتبة على أحكام الرب جل وعلا وأحكامه الشرعية» هل هي معللة أم لا؟ هذا 
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فيه نزاع عند أهل السنة وابماعة والحق أن الأحكام كلها متربة على مصال للعباد» -فينئذ لا حك شرعي إلا وثم مصلحة لكن ليست 
للرب جل وعلا وإئما للعباد» المتكلمون يرون هذا لماذا؟ لأنهم يقولون إذا كان ترتيب الك لأجل مصاحة فينئذ تصير هذه المصلحة 
مكلة للمشرع والله - عن وجل - منرّه عن النقص نقول هذا فاسد لماذا؟ لأن بابه قياس الال على اللخلوق» إذا فعلت أنت أي أ 
مع الناس وكان قصدك بهذا الفعل مكاناً أو وجاهة عن الناس هذا صار تككيلاً لك أو لا؟ صار تكيلاً لأنك ناقص وأنت فعلت هذه 
الأمور من أجل ماذا؟ من أجل ما يترتب من المصالح لك أنت» لكن الرب جل وعلا إذا رتب المصالح على الأحكام الشرعية إِنما 
كوة هروها بن ؟ العياده فيفل فيان اخالق أو ما يعبر عندهم الشاهد على الغائب نقول هذا فاسد قياس فاسد»ء وقيل: الباعث له 
على إثباته: الباعث له أي للشرع على إثباته ليس على إتيانه وإنها على إثبات الم الشعري هذاء وقيل في حد العلة أنها الباعث له على 
إتيائه لكن نقول ليس على إتيانه على إثباته تعدّل النسخة» الباعث له أي للشرع على إثباته أي على إثبات الك الشرعيء الباعث له 
أي للشرع على إثباته أي على إثبات الك الشرعي» كالإسكار بالنسبة للتحريم» ولذلك فر هنا في هذا الموضع بكونها أي هذه العلة 
مشتملة على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع أن تكون هذه العلى التي هي الإسكار ورتب عليها التحريم تكون مشتملة على 
مصلحة هذه المصلحة راعاها الشرع نظر إليها فإذا ترتيب الحم 

الشرعي عليها بالتحريم مناسبء إذاً صارت هذه العلة باعثة للشارع ليس المراد أنها تبعث الرب جل وعلا على أن يحرم - لا - وإئما 
مسر البعث هنا كونها باعثة تفسَّر بكون هذه العلة مشتملة على مصاحة وإن الله لا يبعثه شيء غير إرادته - سبحانه وتعالى - [يكلقَ ما 
َاءُ وحار القصص 258 إوالله حك لا معَقّبَ لحكمه] الرعد١‏ 4 -فينئذ تكون هذه العلل التي رتب عليها الأحكام الشرعية تكون 
باعثة بمعنى أن فيها مصلحة روعيت وجعلت مناسبة لتك الشرعي وببذا تفسّر الباعث هناء كالقتل العمد فإنه باعث للشرع على شرع 
القصاص حفظاً النفوس أليس كذلك نقول القصاص هنا حك شرعي علته ما هي؟ حفظ النفوس إوَلَكْ في الِْصَّاصٍ حَيَاة يأ أو 
الأَلبّاب] البقرة21179 إذاً في القتصاص حياة» فكون الشرع رتب القصاص على القتل العمد بعدوان نقول هذه وهي حفظ النفوس 
علة باعثة بمعنى أن فيبا مصلحة واضحة بينة لترتيب الح وهو وجوب القصاص على القتل العمد العدوان» وكذلك الزكاة وجوب الزكاة 
هي حكة وهو مواساة الفقراء؛ إذاً مواساة الفقراء هذه مصلحة جعلت مرتباً عليها الحم الشرعي وهو وجوب الزكاة» وهذا المراد بقوله 
(الباعث على إثباته) » قال وهذا أولى: يعني الأخير» لماذا؟ لأن الأول منسوب للمتكامين وهم يرون عدم تعليل أحكام الرب جل وعلاء 
ولذلك يقوون وجد المُسَببٍ عند السبب لا به» لماذا؟ لأنهم يذكرون تأثير الأسباب في المسيبات» وجد عنده لا به هذا تعبير الأشاعرة 
ويدخل في كتب الأصوليين لأن أكثرهم أشاعرة -فينئذ لا يجعلون ثم مناسبة بين السبب والمسبب ولا يجعلون أن للسبب تأثيراً يحل 
للدت عن وتمل:د.ق السب بل يقولوق السبيب علوق مستقل لا كأمر ادق مسيه والمسب لوق سشقل أبدا ل رتب كل السب 
من شيء» كل منهما مستقل ولذلك يقولون كسر زجاج عند الكسر عند الجر ولم ينكسر با جر يعني لو رميت حر في الزجاج فانكسر 
قالوا اتكسر الزجاج عند ار لا به» هذا كيف هنا؟ ما يِب لأن قلت أن الجر هو الذي كسر الزجاج إذاً الاتكسار مخلوق ومن 
الذي خلقه؟ هو الجر» هذا حيح؟ لاء نقول الله - عن وجل - جعل تأثيراً في الجر هذا التأثير موجود في قوى خاصة جعلها الله - عن 
وجل - بخلقه» جعل الاتكسار مُسَبِبا عن الجر ولا يخرج عن خاق الله - عن وجل - ا جعل للإنسان الضعيف له أفعال له إرادة له 
اختيار حينئذ كونه يفعل ويقدم على الشيء ويمسك حينئذ تقول هو خالق 

لأفقالة؟ لأ تقول لقره وله ايان وله إرادة لكا لست تقارعة عن إزادة الري يفل وعاذ: 

إذا قوله (وهذا أولى) يقصد به أن تعريف العلة بأنها الباعث للشرع على إثبات الحم أولى من الأول» لماذا؟ لأن فيه ربط الأحكام 
الشرعية بالعلل» وحينئذ لا مانع أن يقال الشرع معللة للرب جل وعلاء وإن كان بعضهم يعبر بالأغراض لكن هذا يترك هنا في هذا 
الموضع» ثم قال (وسبب) إذاً عرفنا حد العلة أنها المعنى الذي علق الشرع الك عليه أو أنها الباعث له على إثباته» ثم قال (وسبب) 
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هذا عطف على وقله وعلة» أي والقسم الثاني مما يظهر به ال5 هو السببء والسبب لغة ما توصل به إلى غيره» قال جوهري السبب 
الحبلء إفليمْدد بسَبَبٍ إِلَ السمّاء]| الحج ٠٠١ء‏ يعني بحبل» وكل شيء يتووصل به إلى أمى من الأمورء قيل هذا سبب وهذا مسّبب عن 
فذاة ]كا عا ام ال سب سبب ومسّبب» وأما في الاصطلاح الشرعي فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته» ما يلزم 
من وجوده وجود د وجود الحم الشرعي الذي هو المسبب كالزوال بالنسبة لوجوب صلاة الظهرء يازم الوجوب الزوال وجود 
مسب وهو الك الشرعي وهو وجوب صلاة الظهرء يلزم من وجود النصاب في الزكاة وجوب الك الشرعي وهو وجوب الزكاة» 
إذاً ما يلزم من وجوده الوجود هذا هو السبب» ومن عدمه العدم ومن عدم السبب يلزم منه عدم الحم الشرعي» عدم دخول أوقات 
الصلاة باز نوارب عليه هدم فحزت الصلوات الحم عدم التصاب بجا متعم وجوب لد إذاثم تلازم 5-0 وقلها 
في السبب رايع كسمي إذا ا ود 2 كل سبب إذا عدم لادان ينعم ا أو يعدم مسببه» إذا بينهما 
تلازم في الوجود والعدم» ما يلزم من وجوده الوجود نقول هذا احترز به عن الشرط لأن الشرط لا يلزم لوجوده الوجود» الطهارة 
لا يازم منبا وجود الصلاة قد يتطهر ويتوضأ ولا يصلى ولا تجب عليه الصلاة» حينئذ نقول احترز بقوله ما يلزم بوجوده الوجود عن 
الشرط»ء لانه لا يلزم 8 وجوده الوجود» بخلااف السبب» يِلزْم بوجوده الوجود» ومن عدمه العدم هذا احترز به عن المانع» المانع لا 
يلزْم من عدمه وجوداً ولا عدم كالدين بالنسبة للزكاة» نقول رابع على قول بعض الفقهاء الدين مانع لك ل زم من عدم المانع 
كوه أو عدم قد عدم البين لا تجب عليه الزكاة لأنه فقير أليس كذلك؟ قد يعدم اللرون تح عليه لكف اذا قد يعدم المانع ولا 
يلزم منه إثبات حكم أو نفي» إذاته هذا للاحتراز عن السبب الذي لا يازم لوجوده الوجودء قلنا السبب لابد أن يلزم لوجوده الوجود 
اليس كذلك؟ كنا وجد السب وعد المسبب» فد يوجد السبب ولا يوجد المسبب ينف هل هو تقطن هذا التعرييق؟ تقول لأ مقاله 
النتصاب بالقفينة ركاف فلن ]ذا ويد التغناية ترف طيه وجرن الزاة لكن بهذا ليس اذا وانما قد يوجد النصاب ولاب الزكاةة 
مق؟ لفقدان شرطه لأن شرط الزكاة مع وجود السبب وهو النصاب الحولان» إذاً هنا يقرة تب عل السبب مسَببه» هل هو إذاته 
أو لفقدان شرط؟ لفقدان شرطء إذا :5 لذاته أي لذات السبب ضير يعود إلى السبب» أنخرجنا ما لو قارن السبب فقدان الشرط 
كالنصاب مع عدم الحول» حينئذ وجد السبب ول يترتب عليه المسَبب هل نقول هذا طعن 

في السبب؟ تقول لاء هنا وجد السبب وم يترتب عليه أثره وهو المُسَبب لفقدان شرط وهو التول» أو ما قارن السبب وجود مانع مثل 
ماذا؟ لما قلنا الدين كن الزكاة عند بعضهم قد يوجد السبب وهو بلوغ النصاب ويحول عليه الحول يعني مع شرطه د الزكاة» 
لماذا؟ لوجود مانع» إذاً قارن السبب وجود مانع وهو الدين» وقارن السبب فوات شرط حفينئذ إذا فات السبب يعني موه لقان 
شرط أو وجود مانع لا يمنع من كوته سبياً ماذا؟ لأن عدم اح تي ما ناك لماي را قارح اودر 
إما فقدان شرط أو لوجود مانع» هذا قرع السبب ما يازم من وده اعرد لابد إذا د السنب نرب عله و ولا 
يلزم من عدمه ومن عدمه ا إذا دم السبب لايد وان ينعدم أو يعدم | سبي هذا الأصل في السبب» قد يوجد السبب ولا 
بوج المسبب» قد يعدم السبب 0 امم ا السبب ولا يوجد الحم نا ا السبب ويوجد سيب هذا الأضل ها 
يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم» لو قارن السبب وجود مانع و قفن علد اردان اانه ا إذا حك السنت 
و رفع قلهة ]درت أوجود مانع» قد يوجد السبب ولا يترتب عليه أثره لفقدان شرطهء إذاً في ا حالين السبب موجودء لأنه إذا 
انتنفى السبب حينئذ لا إشكال في انتفاء المْسَببء إذا لم يدخل وقت الصلاة حينئذ لا نقول لم وجبت الصلاة» لأنه لا يمكن أن تجب 
الصلاة إلا إذا وجد السبب» -فينئذ قوله إذاته عائداً على الأول وهو وجود السبب مع عدم ترتب المسَبّب إما فقدان وفوات شرط 
وغمام لوجود مانع» هذا هو حد السبب عند الأصوليين. وسبب وقد استعمله الفقهاء في ما يقابل المباشر يعني يريد أن يبين لك أن 
السبب له مطلقات أربعة عند الفقهاء» يعني له استعمالات مصطلحات مختلفة يطلق مراداً به كذا ويطلق في موضع آخر مراداً به 
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كذا بمعنى أنه ليس كل مى رأيت لفظ السبب فتفسره بهذا الذي ذكرناه الآن» وإنما الاصطلاحات تختلف كالمفرد عند النحاة. لابد 
زيط بين الأميزل والنشن المقرة بان الأعزانيه إد لفق 'ق يانه المبتدا والين !ممق بات اله ل عع والمناديخ' كذللكة 
إذا قلت هذا مفرد تفسره بأي شيء؟ بحسب السياق» حينئذ اختلف مع المفرد الف الأوانت وفنا ابض مكلت مين الست 
باختلاف الأبواب» وقد استعمله أي لفظ السبب لا بمعناه السابق وإنما بمعنى آخر ولذلك نقول استعمله أي لفظ السبب نرده إلى 
اللقظ لأ الع نو الدى سيستعمل فيك ينما يلك وق المعاق الأريعة: 

وقد استعمله الفقهاء أي استعار الفقهاء لفظ السبب فيما يقابل المباشرء كالحفر مع التردية كالحفر هذا مثال كالحفر في ما هو الذي 
يسبق على الحافر؟ الذي يقابل المباشر أول شيء تقول المباشرة كالحفر حفر بشر مع التردية بمعنى الدفن» مثاله لو حفر زيد بثراً في 
الطريق حفر بثر عميق خاء هذا زيد هو الحافر خاء عمرو فدفع بكرا فأسقطه في البئر فات» عندنا حافر وعندنا مباشر وعندنا مقتول» 
المقتول انتبى رحمه الله بتّى الحافر والدافع الذي يسمى المباشر إذا عندنا حافر ومباشر» قال هنا استعمله الفقهاء يعني أطلقوا اللفظ على 
ما يقابل المباشر» من الذي يقابل المباشر؟ الحافرء إذاً سمى الفقهاء الحافر في هذا المثال سموه سيب لماذا؟ لأن الحفر سبب والتردية علد 
لآن الحلاك بها لا بالحفر الموت وقع لبكر بم بالحفر أو بالدفع؟ بالدفع وان كان الأصل أن الموت حصل بالاثبين» لماذا؟ لأنه لو وقع 
تردية بلا حفر هل وقع موت؟ قد لا يقع الموت لكن حفر الغالب أنه موت» او حفر ولم تحصل تردية هل بقع موت؟ لم يمع موت» 
إذاً في الحقيقة أن الذي حصل به الموت مشترك بين الاثين» لكن الفقهاء إذا اجتمع متسبب ومباشر من الذي يضمن؟ المباشرء وأما 
السبب والمتسبب هذا انقطع حككه» خينئذ في مثل هذا الترتيب قالوا المباشر وجب عليه الضمان وأما الحافر فهذا ليس عليه حك ولا 
يرجع إليه إلا عند عدم إمكان تضمين المباشر» إذا أمكن تضمين المباشر فلا إشكال هو الذي يجب عليه الضمان» وإذا لم يمكن رجع به 
إلى السبب» مثلوا لذلك ما إذا ألتقى شخصاً في بحر فأكله الحوت» الضمان على من؟ الأصل على الحوت» هذا الأصل لأن هو المباشرء 
وذاك سبب الذي دفع هذا كالذي حفر والحوت كالذي دفع فهو المباشرء الأصل في الحوت أنه هو المباشر هو الذي وقع به الحلاك 
هو على الحلاك وأما الدفع الذي دفع فهذا الأصل أنه لا يضمن» لكن لما تعذر تضمين المباشر وهو الحوت رجع به إلى السبب» إذا 
من إطلاقات الفقهاء لفظ السبب على ما يقابل المباشر» قال كالحفر مع التردية فأول سبب الذي هو الحفر وثان علة الذي هو التردية» 
فالحفر سبب والتردية علة» لماذا التردية علة؟ لأن الحلاك بها لا بالحفر» هذا من باب التجود وترتيب الأحكام الشرعية وإلا فالأصل 
فأن العله مركبة من السبب والمباشر» هذا الذي يطلق عليه سبب في إطلاق الفقهاء وهو النوع الأول» النوع الثاني يطلق السبب على 
علة العلة» قال كالرمي في القتل للموت» الي هو علة أليس كذلك؟ يعنى سبب للقتل» والموت هذا مترتب على أي شىء؟ على الري 
على الإصابة من أن أَنيم بالإصابة؟ الرمي سبب للإصابة والإصابة هي علة الزهوق زهوق النفسء إذاً عندنا علة وعندنا علة العلةء 
الزهوق هذا معلول والإصابة علة سبيها الرمي علة العلة تسمى سبباً على العلة الذي هو الرمي الذي ترتب عليه الإصابة الذي ترتب على 
الإصابة الزهوق والموت سعى سبباً أطلق الفقهاء عليه بأنه سببا إذاً وفي علد العلة يعني يطاق لفظ السبب على علة العلة كالرمي فإنه 
بسى سبباً وفي الحقيقة ليس هو علة وإثما هو علة العلة يعن سبب العلة» إذا رجعنا إلى المعاني كالرمي في القتل للموت لأن الري ليس 
هو العلة في الأصل وإنما 1 ا 0 ْ 
الإصابة هي علة الزهوق رماه فأصابه فات» رماه لأن ليس كل رمي يقتل» لو كان كل ري يقتل حينئذ تعين أن يكون قتل حصل 
بالرمي» لكن المعلوم حساً ليس كل رمي يكون قاتل وإئما بعضه يكون قاتل وبعضه ليس بقاتل؛ إذاً هو ليس بعلة» وإنما العلة هي 
الإصابة» أصين إطاة موت فوت» فينئذ نقول أطلق السبب على الرمي وليس هو علة وائما هو علة العلت» هذا الإطلاق الثاني. 
الثالث قال يطلق السبب أو استعمل الفقهاء السبب في العلة بدون شرطها يعني إذا وجد السبب الذي هو ملك النصاب ولم يحل عليه 
الحول حينئذ ماذا نسمي النصاب؟ نسميه سبباً يبمبى سبباً عند الفقهاء» قال وفي العلة بدون شرطها يعني إذا وجدت العلة الشرعية 
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وفات شرطها حينئذ معى الفقهاء هذه العلة بالسبب» وهذا بناءاً على التفرقة بين السبب والعلة هذا القول يجري على من فرق بين العلة 
والسبب وغلا لو كان مترادفين حينئد يقال يطلق السبب على العلة وإثما يكون أصالة في الاصطلاح أن كل منهما يمسى على وإسمى 
سي أيطاوة عي أنسطة ويلا لمعيه إذ نراق بال ريه بورد زعله ا ذا يي يني قرلا ين ابيا وليه 
بل بعضهم جعل هذه التفرقات الأربعة أو المعاني ألربعة خاصة بالأحناف» بدليل قوله وقد استعمله الفقهاء وإذا الاق لفيا 
باب الأصول عنوا به الأحناف لأن طريقة ة طريقتان طريقة النهاء وطريقة التكد» 5 أطا التكدرن الاذكة والقاضرة وتاي 
الفقهاء أرلدوًا به الأحية عه مل هذه المعاني الأرريعة التي أطلق عليها السبب أي 2 اصطلاح الأحناف كسب دون غيرهم» 
لكن أنه يطلق في مقابل اماف لسك خامة التضا لحن هذه المسألة وبالعلة بدون شرطها هذا يختص بالأحناف» وفي العلة 
نفسها يعني استعمله الفقهاء استعملوا لفظ السبب في العلة نفسها أي العلة كاملة وهذا عندما تكون العلة مركبة من أجزاء لأن العلة 
قد تكون شيئًاً واحدة >الإسكار وقد تكون مركبة وقد تكون متعددة تختلف» تكون شيئاً واحداً كالإسكار وهو واضم» وتكون مركبة 
كالقتل العمد العدوان قصاص متى يكون هل كل قتل يترتب عليه القصاص؟ الجواب لاء لو خطنا لم يترتب عليه القصاصء او كان 
قتلاً عمداً لكنه في حد وقصاص ل يترتب عليه القصاص» إذ شرن هذه علة ذات أجزاء وقد تكون متعددة كالوضوء يجب بماذا ما 
هي أسباب الحدث؟ قد يكون نوماً وأكلاً للحم الجذور والخارج من السبيلين» إذا اجتمعت هذه علة واحدة أو علل؟ هي عال ليست 
علة واحدة» هذه علل لأن الواحد منها يكفي في تر تب لمكم الشرعي عليهاء قد يوجد أكل لحم الور فقط ذأ هو علته لو قلت علة 
مركبة حينئذ إذا وجد جزءاً متها لم يترتب عليها الك الشرعي مثل العلة المركبة القتل العمد العدوان هذه لو وجد قتل عمد لا عدوان 
واغما كان بحق وجد جزء العلة هل يترتب عليه الحك؟ لا يترتب» إذاً وجود جزء العلة المركبة من عدة أشياء لا يترتب عليه الحم إلا 
ما يترتب الك إذا وجدت العلة تجموعهاء أما إذا قلت عال متعددة -فينئذ إذا كان عندنا ثلاثة علل نوم وأكل لحم جذور وخارج 
ل ال ا ا ع ل ل ا ل ا م 
نب الحم الشرعي عليهاء والعلة 0 لا المركبة بالأجزاء قالوا هذه تشمل العلة العقلية» هنا قال وفي العلة نفسها أي العلة كاملة 
وه المجموع ا مركب من مقتضيه يعني مة مقتضي الحم وشرطه وانتفاء المانع ووجود الأهل والنحل كالقتل للقصاص فإنه سبب وعلة 
ب ادر البساس سن عع رك جد ااا 
الفقهاء اسم السبب على هذه العلة نفسها وأطلقوا على كل جزء من أجزائها أنه جزء سبب كا نص عليه المصنفء وإذا لهذا الإطلاق 
أنبم أطلقوا السبب على العلة كاملة وهي ذات أجزاء ولذا سموا أي الفقهاء الوصف الواحد من أوصاف العلة يعين الجزء والواحد من 
أجزاء العلة كالعمد فقط والقتل فققط والعدوان فقط سموه جزء السبب» لماذا؟ لأن العلة كلها هي سبب وجزء السبب حيئذ إسمى 
جزء السبب» لماذا؟ لأنها مؤلّمة من ثلاثة أجزاء والقتل جزء من هذا الكل والعدوان عدن بهذا الكره دا صار جزء سبب. هذه 
أربعة علاقات للفظ السبب عند الفقهاء أنه يطلق على ما يقابل المباشر» ويطاق على علة العلة كالرمي بالنسبة للقتل ويطلق على العلة 
دوت شرطها ويطلق عل الغلة كاملةإذا كانت :ذات.أجزاء وكلجزء متها يطلق عليه بأنه جنزء سبي» هذا تعن الفقهاء في كتب الفقه 
أما عند الأصوليين فلاء وإنما السبب الشرعي هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ذاته» إذاً هل ينبني على ذكر هذه 
المسألة هنا فائدة أصولية؟ الجواب لاء وإئما إذا قرأت في كتب الفقهاء فينئذ تتنوع كلمة السبب بتنوع أرباب المذاهب والأبواب 
المختصة بباء ثم قال ومن توابعهما أي توابع العلة والسبب الشرط والمانع» الشرط هذا من التوابع جعله المصنف هنا من توابع العلة 
والسبب والمانع كذلك جعله من توابع العلة واسبب» وإن كان كثيراً من الأصوليين يجعلون السبب والشرط والماتع كل منبما متبايناء 
بعل 16 عا سار الك 
قال ومن توابعهما الشرط بإسكان الراء وهو إِلزام إلزام الشيء والتزامه» وجمعه شروط وشرائط وإن كان كثير من الأصوليين يفسر 
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الشرط هنا بالعلامة وقد جاء أشراطها أي علاماتباء وسمي الشرط علامة لأنه علامة على المشروط إذا وجد وجد وإذا انتفى انتفى» 
إذاً الشرط علامة على المشروط» وإن كان بعضهم كن أكون الشوطل باسكا الراك قو شو الناامة اح ال سول ادر جالية 
الطوخبي بأن الشرط هو مقف عن الشَرّط فإذا صم أنه من لغة العرب الشرط مُخْقّف عن الشَّرط فينئذ لا إشكال في تفسير الشرط 
هنا بالعلامة» وان لم يكن كذلك -فينئذ لا يصح تفسير الشرط هنا بكونه العلامة» وإنما ل لولبم الإلزا م بالشيء والتزامه» والشرط 
2 الاصطلاح حده ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدمه إذاته» إذاً عدمت الطهارة عدمت الصلاة لا 3 
الصلاة لماذا؟ لفوات الشرطء إذاً يام من عدم الشرط عدم المشروط أو الطهارة» يازْم من عدم الحول عدم وجوب الزكاة» إذاً ما 
يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجودة وجود قد يوجد الحول ولا 2 منه وجوب الزكاة قد توجد الطهارة ولا يلزمٍ منها وجود 
الصلاة» قد يتطهر ول يدخل الوقت» إذاً ما لزمته الصلاة» قال ذاته سيأني تفسير إذاته» ما يلزم من عدمه العدم نقول أخرج المانع 
لأن المانع لا يلزم من عدمه شيء البتة المانع هذا ضابط لا يلزم من عدمه شيء البتة ا قلنا في الدين» الدين باعتبار الزكاة» إذا عدم 
الدين ماذا نقول؟ لا يلزم من عدم الدبن وجوب الزكاة لأنه قد يكون فقيراً ليس عليه دين» هل كل من ليس عليه دين وجب عليه 
الزكاة؟ نقول لا قد لا يكون غنياً قد يكون فقيرأ وكذلك قد يعدم الدين وتجب الزكاة» إذاً لا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم 
لا يلزم العدم المانع عدم الدين وجوب الزكاة أو انتفاء وجوب الزكاة» إذاً أخرج بقوله ما يلزم من عدمه العدم المانع» ولا يلزم من 
وجوده الوجود هذا أخرج السبب لأن السبب يلم من وجوده الوجودء وكذلك المانع لأن المانع يلزم لوجوده العدم» كالحيض عدم 
صحة الصلاة؛ لذاته احترز به عن مقارنة الشرط وجود السببء قلنا الحول هذا شرط لا يلم من وجود الول وجوب الزكاة» لكن او 
وجد السبب وهو التصاب لازم أو لا يلزم؟ يلزم؛ هل لزم لذات الشرط أو لأعى خارج؟ لأ خارج وهو وجود السببء فإذاً لو قارن 
الشرط وجود السبب لزم منه الوجود والأصل في الشرط لا يلزم من وجوده الوجود» لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط هذا 
هو الأصل فيه لكن إذا وجد السبب مع وجود الشرط تقول لزم الوجود لا لذات الشرط وانما لأمى خارج عنه وهو وجود السبب» 
إذاً لذاته احترز به عما لو قارن الشرط وجود السببء فليزم الوجود على خلاف الأصل في الشرط وهو عدم لزوم الوجودء أو مقارنة 
الشرط للمانع فيلزم عدم الوجود» لو قارن الشرط المانع مثل ماذا؟ الحول مع الدين» يلزم الوجود أو لا يلزم؟ لا يلزمء إذا وجد الشرط 
و كول ورد لمانع ما الذي يترتب؟ عدم لزوم الشرط» أو مقارنة 0 المانع فيلزم عدم الوجود لكن لا لذاته بل لأعى خارج 
نوق كار لتيب أرقا علط إن فد ارد ؤثر الشرط شيئاً في المشروط» متى؟ إذا قارنه مانع؛ و 
يِلزْم من وجود الشرط وجود المشروط إذا قارنه وجود السبب» هنا قال مثلاً تمام الحول في الزكاة شرط» إذا قارنه وجود السبب فإنه 
يلزم وجود الزكاة» تمام الحول شرطء إذا قارنه وجود النصاب زم منه وجود الزكاة» لا لذات الشرط بل لوجود السبب وإذا كان 
عليه دين مع الحول يلزم منه عدم وجوب الزكاة لا للشرط بل لقيام المانع؛ هذا هو الشرط في اصطلاح الأصوليين. 
ميري شيج ل ا مر لا ا ا لس ا مم يو 
عرق عل وجوده فشمان اما ا الم كالإحصان الك الذي هو حم الخان كرفق يغ الإأحضان إن وك الاخمان ترف عله 
الحم وهو وجوب الرجمء م شرط حك الذي يسميه البعض شرط الوجوبء والذي أخذناه سابقاً ما لا 556 إلا به 
فليس بواجبء قد يتوقف إيجاب الشيء من جهة الشرع على أمس خارج» الأسر اطارج بقول هذا شرط في الك يعني ل يم تكليف 
المكلف إلا إذا وجد هذا الشرط» وهو ما يتوقف على وجوده يعني شرط الوجوب ما يصير الإنسان به مكلفا قالوا كالنققاء من الحيض 
قالوا شرط في وجوب الصلاة» شرط الوجوب ما به يكلف وعدم الطلب فيه يعرف مثل دخول الوقت والنقاء وكلوغ بعث الأنبياء» 
إما الحم كالإحصان للرجمء الإحصان مراد به الوطء في نكاح صصيح هو الإحصان المعتبر الوطء في تكاح صحيح» للرجم أي لترتب 
حك الرجم وهو وجوبه لا نقول وجب الرجم إلا إذا وجد شرطه حينئذ وجوب الرجم وهو الحم له شرط إسمى شرط الحكر» إن 
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وجد ترتب الك وإلا فلاء ويسمى شرط الك أو القسم الثاني عمل العلة إذا لم ثبت العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزناء قالوا 
الزنا هذا علة وسبب للرجم لحد مطلقاً وللرجم خاصة: الإحصان هذا عمل العلة وهو الزنا وتأثيرها في الحد وهو الرجم إذا عين الرجم 
لا يمكن أن يعمل عمله إلا إذا وجد الشرط وهو الإحصانء هناك جعل الإحصان شرطاً للفكم نفس الرجم وهنا جعل الإحصان 
عملا لتأثير العلة وهي الزنا لأن الزنا يسمى سبباً ويسمى علة» يترتب على وجود الزنا الرجمء لا يمكن أن تؤثر هذه العلة أثرها في يجاب 
الرجم إلا بوجود الإحصانء إذا عمل العلة مرده من حيث المعنى إلى شرط الحك) ولذلك التفريق بينهما عسير لماذا؟ لأن جعل العلة 
هي الزنا هي عينها ما يتر ل م ل 
واذلك ما كان مخصناً ولم يفعل شيء من هذه الفواحش هل يترتب حد أو لا؟ تقول لا يقر ف خلاو 111" لأهوو لضان 
مع عدم وجود العلة التي هي أو السبب التي هي الزناء فينئذ نقول التفريق بين شرط الحكم وعمل العلة هذا يكاد يكون مجرد اصطلاح 
فقط وإلا مردهما إلى شيء واحد» ولذلك قال أو عمل العلة يعني يتوقف وجود عمل العلة على وجوده كالإحصان مع الزناء وإذلك 
مثل بالإحصان في الموضعين في شرط الك وفي عمل العلة» وإنما غير في المشروط» جعل المشروط هناك الرجم وجعل المشروط هنا 
الزناة أو عمل الله عق أو ما يتوقف على وجوده حمل العلة وهو شرط العلة بخلاف العلة إن كانت واحلدة لا يلزم من وجودها وجود 
لكء كالإحصان مع الزناء قال فيُارق حيتئد الشرط العلة من حيث إنه لا يلزم الحكر من وجوده» الشرط مع المشروط لا يلزم 
الحم أو ترتب الك المشروط على وجود الشرط لأن ن حقيقة الشرط أنه لا يلزم من وجوده الوجود أما العلة فيلزم من وجودها وجود 
المعلوم كا ذكناه سابقا الباعث على إثباته أي على حكم الشرع إثبات لمك الشرعي -فينئذ إذا وجدت العلة ترتب عليها 

المعلول وهذا هو السبب في تفريق بعض الأصوليين بين شرط الحم وعمل العلة وإلا الأصل المراد بها إلى ثيء واحد. إذاً فارق 
الشرط العلة من حيث إنه لا يلزم الحكر من وجوده. إذاً وجد الشرط لا يلزم منه وجود المشروط أما العلة فلا سيكون ثم الفرق بين 
الحم الشرعي أو شرط الحم وبين عمل العلة أن العلة يلزم من وجودها وجوب المعلول» وشرط الك لا يلزم من وجوده وجود الحك. 
ولذلك يوجد الإحصان ولا يوجد الرجم إذا انتفت العلة وه الزناء لكن إذا وجدت العلة وهي الزنا مع الإحصان لابد وأن يترتب 
عليها اأرجمء والتفريق يسير ودقيق جداً. 

وهو عمَّلٍ اي الشرط سنقسم على ثلاثة اقسام عملي ولغوي وشرعيء عمل ولغوي وشرعي» عمَّلٍ هذا باعتبار الوصف يعني ينقسم 
الشرط باعتبار الوصف إلى ثلاثة أنواع عملي ما لا يوجد المشروط ولا يمكن بدونه من ح جهة العقل لأن الم هنا هو العقل» لا يمكن 
أن يوجد المشروط بدون شرطه كالحياة للعلم الحياة شرط للعلم؛ هل يمكن أن يكون عالم وليس بحي؟ الميت لا يصف بكونه عالم لأنه 
جماد أليس كذلك؟ إذا الحياة للعلم شرط لكنه عقلي يلزم من وجود العلم الذي هو المشروط وجود الشرط ولا يلزم من وجود الحياة 
وجود العم قد يكون حياً ويكون جاهلاء إذاً لا يلزم من وجود الحياة وجود العلم ويلزم من وجود العلم وججود الحياة» ما الذي دل 
على أن العلم لا يكون إلا مع حياة؟ العمل هو الذي دل. إذا له فشكن اننكا كر ستد ,ملم عيية الفقل ارلا ونيد المفتروطل بلاوق كبراه 
من جهة العقل نقول هذا شرط عقلي. لغوي يعني نسبة إلى اللغة مأخوذ من جهة اللغة» تعليق المشروط بالشرط والشرط هنا قد يكون 
إن وأخواتها لأن قد يكون حرفاً وقد يكون اسماً وهو المعاق أو التعليق بإن ونحوها إوإن كن أولّات حل َأَنفقُوا 

لين | الطلاق5» نقول هذا شرط لغوي» وعذافك هن الأصوايرن ليس في ذا الموضع واثما ييحثون عنه في الخصصات هناك 
للعموم» يقسمون الخصصات متصلة ومنفصلة والمتصلة منها الشرط ويعنون به التعليق بإن أو إحدى اخواتهاء وليس المراد هنا عند 
اراي قاط امرض ولقري يعسوب إلى اللغةاما لا بوبيك اللشروط :ولا يكن يديا امن بجهة اللنة ينو مأ خوة ومتهوم امن 
جهة اللغة بأن وضع أهل اللغة ألفاظاً حروفاً وأسماء إن وجدت دخلت عل التعليق» إن دخلت الدار فأنت طالق» لا يمكن أن بنجز 


الطلاق إلا بدخول الدار» وابن القَِم وغيره قالوا هذا أقرب إلى السبب لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لكن لا بتحقق 
عليه حد أي الشرط هناء والشرط قلنا فيه ما يلزم من عدمه العدم ولا يام من وجوده وجود» هل ينطبق على قوله إن دخلت الدار 
فأنت طالق؟ نقول لا لا يترتب عليه» واثما يصدق عليه حد السبب ولذلك قال وهي أسباب» وليست بشروطء ولغوي كالمقترن بحروفه 
بحروف ماذا؟ بحروف الشرع هذه تل من جهة الوقتء وشرعي كالطهارة للصلاة وهو المراد هنا الشرط الشرعي وهو الذي قُسر بما 
ذكرناه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم إذاته» هذه ثلاثة أنواع للشرط» قسمها ليبين لك ما المراد هناء 
فالمراد بحثنا هو الشرعي كالطهارة للصلاة» إذا وجدت الصلاة لابد أن توجد الطهارة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة» إذأ 
هو الذي يعنيه الأصوليون هناء 

والمانع ومن توابعهما الشرط: والمانع وعكسه والمانع اسم فاعل من المنع وهو ضد الإعطاء وقيل المانع هو الحائل بين الشيئين» قال عكسه 
يعني عكس الشرط وهو ما يلزمه من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته» ما يازم من وجوده العدم كالحيض هذا 
مانع إذا وجد الحيض عدم صحة الصلاة إذا لزم من وجوده العدم؛ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم قد لا يكون حيض ولا يلزم 
منه ترتب الصلاة لعدم دخول الوقت أو عدم ترتب الصلاة» إذا لا يلزم من عدم وجود المانع وجود ولا عدم» الاول أخرج السبب 
لأنه يلزم من وجوده الوجود والثاني أخرج الشرط لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط» إذاته هذا للاحتراز لأن الماع قلنا ما يلزم 
من وجوده العدم وقد لا يترتب عليه هذا الح لأمى خارج عنه» إذاته نقول للاحتراز عن مقارنة المانع لوجود سبب آخخر فإنه يلزم 
الوجود ولكن لا لعدم المانع بل اوجود السبب الآخر مثل المرتد القاتل لولده قالوا المرتد القاتل لولدهء هل يقتل بولده؟ لا لا يقتل» 
إذاً وجد مانع أم لا؟ وجد مانع» إذاً نقول الأبوة مانعة من القصاص لكن لو كان قاتلا أباً مرتداً يقتل أو لا يقََلَ؟ وجد المانع» هل 
أئّر؟ لم يؤر إذاً لماذا قتل» إذً لأ ل يقتل من جهة كونه قاتلا لابنه بل قتل لسبب آخر وهو وجود الردة فالقتل هنا مرتب على سيب 
تحر غير قتله لابنه» لماذا؟ لأن الأبوة مانع يلزم من وجودها عدم الحم وهو القصاص» فينئذ 00 مع هذا ام بر ارم روعي 
المي الآخر فترتب على ما لو أعمل السبب الأول وهو وجوب القصاص وهو كونه قاتلا 3 نظر إلى الأبوة يترتب عليه القصاص 
فأعمل باعتبار السبب الثاني لا باعتبار السبب الأول» فن ثم عندنا سببان قتل زود كل مها + موجب للقتل» قتل للغير نفس معصومة 
وردة كل فيا رن للقتل ولكنه قل للاعتبار الثانٍ وهو كونه مرتداً لماذا؟ لعدم وجود المانع ول 05 باعتبار الأول لقيام المانع» 
إذاً هنا تقول للاحتراز عن مقارنة المانع لوجود السبب أو سبب آخرء فإذاً يلزم الوجوبء هنا لزم الوجوب وهو القتل وهو القصاص» 
تقول هذا ليس لكونه قاتلا وائما باعتبار آخر وهو كونه مرتداً لأن المانع إنما منع أحد السببين فقط وهو القصاص وحدث القصاص 
بسبب آخر وهو الردة. 

إذاً هو المانع 2 أي عكس الشرط لأن الشرط ,نتفي الحم لانتفائه والمانع ينتفي المحم لوجودهء إذاً كل منبما ينتفي المحم عنده 
إلا أن الشرط ينتفي الحم لانتفائه والمانع ينتنفي الحكم لوجوده. وهو ما يتوقف السبب أو الحم على عدمه لأنه قسم لك المانع إلى 
قسمين مانع السبب ومانع الخكى» قد يوجد السبب ولا يؤثر لقيام مانع -فينئذ يسمى مانع السبب قد يوجد شرط الك ولكنه لا يؤث 
لاذا؟ اوجود المانع» إذاً الماتع قسمانء مانع للسبب ف ل » اذا قال ما يتوقف السبب أو الحم على عدمه؛ توقف السبب على 
عدم الماتع وتوقف الك على عدم الله فانع السبب - أراد أن يمثل لك - مانع السبب كالدين مع ملك النصاب» ملك النصاب 
52000 وجوب الزكاة» هل أثر هذا السبب؟ لاء لقيام مانع كو لق شان مانا للسبب» ومانع الحم وهو الوصف المتاسب 
لنقيض الحك» المعصية بالسفر المناففي للترخيص السفر سبب يترتب عليه الترخص قصر الصلاة والإفطار» هذا السبب نقول يترتب عليه 
الترخيص عند بعضهم من الفقهاء أن السبب الذي هو السفر هنا لابد أن يفيض بطاعة فينئذ يصح الترخص والترخيص فإذا كان 
السفر معصية قالوا امتنع الترخيصء كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص لأن الترخيص ما الحكمة منه؟ رفع المشقة وهل يناسب ذلك 


المطيع أو العاصي؟ المطيع» إذاً العاصي لا يناسبه أن يحْمَف عنه لماذا؟ لأن التخفيف عنه فيه إعانة يمسح ومع بين الصلوات ويقصر 
ويطفرإلى آخره» نقول كون السفر سفر معصية يمنع من الترخصء هنا الك الذي هو الترخيص وجد مانع له وهو المعصية» إذلك قال 
في حد وهو الوصفء المراد بالوصف هنا المعصية» المناسب لنقيض الحم عدم ترخيص ما هو الحم الترخيص» لاذا؟ لأن الترخيص 
اسه طافة العضيةغيق ذا وحدت المعصية منعت الك فصارت المعصية مانعة من الخك5: ما هو اك5؟ الترخيص»؛ لماذا؟ لكون 
المعصية وصفاً مناسباً لَك وهو عدم الترخيص اذلك قال فانع السبب ثم قال ومانع الحم وهو الوصف المناسب أي الظاهر المنضبط 
الذي يلم منه وجوده عدم الحكم» يلزم من وجود المعصية عدم الحم وهو الترخيص كلمعصية بالسفر المنافي للترخيص ثم قيل هما 
من جملة السبب ثم قيل يعني قال بعضهم إن الشرط والمانع من جملة السبب يعني داخلان في السبب وليسا من توابع السبب» لتوقفه 
أي السبب على وجود الشرط وعدم المانع لأنه إذا اختل شرط أو وجد مانع لم يوجد السبب لماذا؟ لأن ثم تلازماً يينهما قال وليس 
بشيء يعني وليس هذا القيل بشيء لماذا؟ لأن الشرط والمانع من التوابع وليسا من جملة السبب» لأن السبب قد يوجد ولو لم يوجد 
الشرط» كالنصاب يوجد ولا يوجد الشرط وهو الخول أليس كذلك» ولم يوجد الشرط أو وجد المانع كالنصاب مع عدم الحول أو 
وجود الدين» ولأنه يجوز فعل الواجب إذ انعقد سبب الوجوب قبل وجود شرطه كإخراج الزكاة قبل الحول» اللخلاصة أن عد المانع 
والشرط من جملة السبب ليس بصحيح بل هما تابعان لما ولو قيل أنهما مستقلان فا هو عليه أكثر الأصوليين لكان أجود» حينئذ 
نقول خلاصة ما ذكره المصنف هنا أنه قسم الأحكام الوضعية إلى أربعة أقسام أحدها ما يظهر به الحك ما يكون سبباً 

وكاشفاً ومعرفاً لك الشرعي وقسمه إلى نوعين هذا خلاصة ما ذكره: علة وسبب» ثم جعل للعلة والسبب تابعين وهما الشرط والمانع 
وقسم لك الشرط إلى شرط حك وشرط علة وقسم لك المانع إلى مانع سبب ومانع الحك.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. 


لا 7 

٠١‏ عناصر الدرس 

+ درن 

* الفاسل 

* المتعتد: 

الدرس السابع 

لازال الحديث في الأحكام الشرعية عند قول المصنف و (وضعية) وهي أربعة دك النوع الأول وهو ما يظهر به كم وهو نوعان علة 
وسبب قلنا العلة داخلة في السبب فينئذ لا نحتاج إفراد وكل ما يتعلق بالعلة سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في باب القياس» وجعل 
الشرط والمانع من توابع العلة والسببء إذاً ليست هذه الأشياء مستقلة وانها جعل العلة مقابلة للسببء قلنا اجموع على أن العلة أخص 
من مطلق السبب» كل علة سبب ولا عكس ومع علة ترادف السبب والفرق بعضبم إليه قد ذهبء والشرط والمانع جعلها المُصنف 
هنا على اختلاف المشتبر عند الأصوليين بأن السبب مستقل والشرط مستقل والمانع مستقل وكل منها له بحث يختص بهء ثم قال الثاني 
أي الثاني من الأحكام الوضعية الأول ما يظهر به الحم والثاني الصحيح أو الفاسد هذا ليسا من الأحكام الشرعية وإنما متعلق الصحة 
هو الصحيح» متعاق الفساد هو الفاسد يعني ذكرنا أن الحم الشرعي هو خطاب الله إن تعلق بفعل المكلف حينئذ يكون بحسب نوع 
ذلك اللحطاب إذ كان إيجاباً فالفعل واجب فإذلك هنا فعله هو الذي يوصف بأنه صحعيحاً أو فاسداً العبادة نفسها هي التى يقال عبادة 
حيحة أوبفاسد 43 وكثللكة المناملة م الى تقال فيا بأعبا :مامه ضفينة أو فال #اجحيقك سار الراضتك الضبعة نعل امكف والوضن 
بالفساد بفعل المكلف» الثاني الصحيح الصحة والفساد من الأحكام الشرعية ولا شك؛ ولكنهما ليسا داخلين في الاقتضاء والتكليف 
وهذا هو المشبور من كلام الأصوليين بأنه إذا قيل هذه عبادة صحيحة أو عبادة باطلة أو معاملة صحيحة أو معاملة باطلة لا يفهم من 
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هذا اقتضاء ولا تخيير ليس فيه طلب فعل ولا طلب ترك ولا تكليف ينيد إذا انتهى الاقتضاء وانتفى التخيير تعين الثالث وهو الوضع 
لأن القسمة ثلاثية على ما أصلناه في حد الحم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بالفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع» فإذا 
انتفى الاقتضاء وانتفى التخيير ينئذ تعين الوضع» ولذا حك بكون الصحة اوالفساد من الأحكام الوضعية وقال بعضهم الصحة بمعنى 
الإباحة ولا 5 للراجخ الصحة بمعنى الإ باحة وفساده بمعنى الحرمة فإذا 507 الصحة بمعنى الإ باحة والإباحة ح شرعي تكليفي 
وإذا فسر الفساد بمعنى الحرمة والحرمة حك شرعي تكليفي صار كل من الصحة والفساد حكين شرعيين تكليفيين؛ إذاً هذا القول 
بأن الصحة ليستا من الأحكام التكليفية وليست من الوضعية وهذا قلة من قال ببذاء الثالث هو قول ابن الحاجي والمنتبهة بأن الصحة 
والفساد حكان عقليان بأن الصحة عبارة عما استجمع الشروط مع انتفاء الموانع والفساد عبارة عما لم يستوفي الشروط أو مع وجود 
مانع؛ والحكر في الاستيفاء أو عدم الاستيفاء أول يوجود المانع أو عدم الوجود أو فوات الشرط هذا أمى يدرك بالعقل فينتذ نك 
بأن الصحة حك عملي ونح بأن الفساد حك عقلي إذاً ليست من الأحكام الشرعية البتة» فأخرجها ابن الحاجي من الحكام الشرعية 
نما داخلة في الحم الشرعي هذه ثلاثة أقوال والمشهور أنها من الأحكام الوضعية إذلك أدرجها المصنف هناء ولو جعلت من أوصاف 
الأحكام التكليفية لا بأس بذلك» حينئذ تكون تابعة لها وليست منها على جهة 
الاستقلال» الثاني الصحيح والفساد سيأتي معطوف عليه؛ هذا تقسيٍم لحك باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعها 
فيه يعني هذا التقسيم ما وجهه من أي حيئية لخك5» نقول من حيئية اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعها فإن اجتمعت 
الشروط المعتبرة في الفعل فينئذ نك عليه بأنه صصيح وإذا لم تجتمع الشروط المعتبرة للفعل حينئذ نك عليه بأنه فاسدء إذاً هذا التفصيل 
تابع هذه الحيثية لأن ثم حيئيات ينقسم الحكم الشرعي مطلقاً سواء كان تكليفياً أو وضعياً لكل تقسيم حيئية تخصه وهنا من حيث 
اعتبار الشروط المعتبرة في الفعل أو عدم اعتبارهاء هل هي مجتمعة أم لا؟ كل فعل شرعه الشراع لابد وأن يكون متوقفا على ركن 
ل أو سبب أو ينتفي عند وجود مانع» كل حك لابد من أنه متوقف على هذه إذا استوفى الفعل الشروط والأركان والواجبات 
وكل ما يتوقف عليه الفعل مع انتفاء المانع تقول هذا صحيح» وإذا لم يستوفي الأركان والشروط والواجبات ووجد مانع أو بعض الموانع 
حينئذ نك عليه بأنه فاسد إذا هذا التفصيل من حيث اعتبار الشروط المعتبرة للفعل أو عدم اعتبارهاء إن وجدت مجتمعة حينئذ 
حكنا بالصحة وإلا حكنا بالفساد» قال اثنان أي من الأحكام الوضعية الصحيح الصحيح وهو لغة المستقيم فسره في اللغة بالمستقيم 
وإن كان المشبور عند أهل اللغة أن الصحيح هو السليم من المرض ولا مانع أن قال امستقيم إذا ساعن النناهية مه مركن لان 
مستقيم على الصحة المستقيم ضد المعوج حينئد إذا لم يكن معوجاً حينتذ تسن /لااستقامة ولا رأ ولكق كاز سابوط فل االبنة 
أهل اللغة وحتى الأصوليين في هذا الموضع يقولون أنه السليم من المرضء أي كل سالم من المرض فهو مستقيم وهو صحيح» الصحيح 
وهو لغة المستقيم واصطلاحاً في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء في حد الصحة عند الأصوليين بخلاف بينهما أولا باعتبار المتكامين 
والفقهاء ثم بالنظر إلى العبادات والمعاملات» فرقوا بين المعاملات وبين العبادات» الصحة في العبادات مغايرة للصحة في المعاملات ثم 
النظر هنا نظر الفقهاء يختلف عن نظر المتكلمين الأصوليين» المراد بالفقهاء هنا الأحناف ونحوهم والمراد بالمتكامين المالكية والشافعية 
والحنابلقه هؤلاء إذا أطلق المتكلمون حينئذ صرف إلى هؤلاء» -فينئذ لا كان عامهم مبناه على قواعد المناطق والمل والتنزل إلى آخره 
سموا متكلمين ولذلك في عل الكلام سمي عل الكلام عل الكلام لكثرة كلاءبم وقيل لكثرة كلاءبم في صفة الكلام الختصة بالرب جل 
وعلاء وهنا سموا متكلمين لأن طريقتهم جارية على القواعد المنطقية يعني ينظروا إلى القواعد من جهة ولا ينظرون من جهة اقتباسها 
من الفروع ولذلك طريقة الأحناف أليق من فقه طريقة المتكلمين» ومن ثم قواعد المتكلدين قد تكون راعخة ولكن ليس كل ما قاله 
امتكمين يسم له ولكن كثر فيهم أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم إذاً قم خلاف في حد الصحة بن المتكامين وبين النقهاء» 
المتكلمون عتّفوا الصحة بأنها موافقة الفعل للوجهين للشرع مطلقاً والصحة الوفاق للوجهين للشرع مطلقاً من دول مين» إذاً الصحة في 
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العبادات عند المتكامين موافقة إذاً لا مخالفة» 

موافقة الفعل فعل المكلف للوجهين عنده فعل ذو وجه وفعل ذو وجهين والمراد بالفعل ذي الوجهين هو الذي له طرفان يعني يقع تارة 
موافقاً لالشرع لاستجماع الشروط وانتفاء الموانع ويقع تارة مخالفاً لشرع فكل فعل يمكن أن يكون للشرع لاستيفاء الشروط والأركان 
وانتفاء الموانع ويمكن أن يع مخالفاً الشرع لعدم استيفاء الشروط والأركان أو وجود مانع هذا يسمى عندهم ذا وجهين هذا يحترز به 
عن الفعل ذي الوجه الواحد فقط لأنه لا يكون إلا صعيحا لا يقع إلا موافا للشره» مثلوا لذلك بمعرفة الرب جل وعلا قالوا معرفة 
اله هذه لها طرف واحد لا يمكن أن يعرف ربه على الوجه الشرعي ثم نقول هذه المعرفة قد تكون صعيحة أو تكون فاسدة لا تحتمل 
الصحة والفساد بل لا تقع إلا صعيحة فإن لم يعرف ربه على الوجه الشرعي كأن يكون حرفا للتوحيد والصفات ونحوها نقول يسمى 
جهلا ولا إسمى معرفة. 

إذأ معرفة الله هذه لا تقع إلا موافقة للشرع -خينئذ نقول هذه المعرفة لا توصف إلا بالصحة لأنها لا تكون إلا موافقة للشرع كذلك 
رد الوداع قالوا هذا لا يقع إلا موافقاً للشره لأنه لا يمكن أني رد الوديعة على وجه مخالف للشرع» وسقطوا فعل ذي الوجهين للشرع 
مطلقاً يعني سواء كان في العبادات أو في المعامللات وسقطوا فعل الوجهين للشرع مطلقاً قالوا نقول الفعل ذو الوجهين الذي يقع تارة 
موافقاً للشرع وتارة مخالفا للشرع في المرة التي وقع موافقاً الشرع علق عليه وصف الصحة إذا متى يك بالصحة على فعل ذي الوجهين؟ 
الفعل ذي الوجهين له حالان إما أن يكون موافقاً واما أن يكون مخالفاء إن وافق الشرع فهو صحيح وان خالف الشرع فهو فاسد» هذا 
الصحيح عند المتكامين وأما عند الفقهاء فالصحة ما أسقط القضاء أو شئُت قلت سقوط القضاء إذا كان الفعل مأمور به قد أسقط 
القضاء بحيث ث برأت الذمة من الفعل الذي تعلق بذمة المكلف بسبب خطاب الشرع قالوا حينئذ يوصف الفعل بكونه صعيحا فإذا وقع 
الفعل مطلقاً موافقاً للشرع وأسقط فضا عيك ( يطالب بإعانته مرة أخرى وبرأت الذمة وخرج من العهدة قالوا الفعل صحيحء لماذا؟ 
لأنه أستقط الطلب وهذا هو عند جمهور الفقهاء وصحة الوفاق للوجهين للشرع مطلقاً بدون مين» وفي العبادة للجمهور أن سقط القضاء 
مدى الدهور متى ما سقط القضاء سحت العبادة فإذا لم سقط القضاء وبقيت الذمة مشغولة وصار المكلف مطالباً بالإعادة نقول هذا 
لم تصح عبادته» ما الفرق بين الحدين؟ الفرق بينبما في مسألة وقع النزاع فيها صلاة من ظن الطهارة يعني إنسان قد تطهر ثم شك في 
طهارته هل انتقض أو لا الراج أنه يقع على أنه متطهر لأن الطهارة قيل لا يزول بالشك -فينئذ إذا صلى ظان أنه متطهر ثم بعد صلاته 
تيقن أنه محدث الصلاة التي صلاها السابقة على قول المتكلمين صعيحة وعلى رأي الفقهاء تعريف الفقهاء فاسدة وليست بصحيحة» 
لماذا؟ لأن المتكلمين نظروا إلى ظن المكلف موافقة للفعل للوجهين من ظن المكلفء ل يعتبروا الشيء في نفسه باعتبار موافقته للواقع» 
فقلوا من صلى ظانا الطهارة ثم تين له أنه غير متطهر وقت صلاته قد امتثل الأمى أم لا نقول امتثل الأمرء وكذلك اولم يكتشف حدئه 
قنا هذه الصلاة قد أسقطت الطلبء لكنه لما تين أنه محدث حينئد صلى وقد وافق أمس الشرع لأنه دخل وقت الصلاة |أقم الصلاة 
إدأوك الشمس | الإسراءم/اء فقام يصلي ثم شك فاعتبر الظن إذاً الأمى الأصلي أقيموا الصلاة قد امتثله فقام صلى أربع ركعات صلاة 
الظهر ثم شكه في الطهارة والأصل أنه متطهر قال اعتبر عمل الظن لأنه إذا شك المتطهر في طهارته نقول الأصل أنه اليقين اليقين 
أنه متطهر إذاً عمل بدليلين شرعيين في المسألتين» إذاً وافق الأ وكيف حينئذ نبطل صلاته؟ قالوا صلاته صحيحة والعبرة بالظن هنا 
فليا تين فساد ظنه نك بصحة صلاته سابقاً وحينئذ تقول لا تسقط تلك الصلاة طباً بل لازال مكلفا بالصلاة ولذلك اتفقوا على أنه 
مطلب بالقضاء وإثما في تسمية الصلاة التي اكتشف أتها قد أديت بغير طهارة عند المتكلمين فههى صعيحة لأتها واققت الأعس وعند 
الفقهاء العبرة ليست بظن المكلف لأن الأعس 7 

بإعمال الظن أو بالعمل بالظن هذا مقيد ليس على إطلاقه الظن المعتبر شرعاً وهو الذي لم يتبين فساده فإذا تبين فساد الظن ححيتقل 
تقول لا عبرة للظن البين خطأه -فينئذ نقول هذا لم يوافق الأعس ولازال مطالباً بالصلاة ونح على تلك الصلاة بأنها فاسدة لأنها لم 


سقط القضاء والفعل الصحيح هو الذي يسقط القضاء ومالا يسقط القضاء لا يوصف بكونه صحيحاً إذاً الحلاصة لما قيل أن الصحة 
عند المتكامين يختلف حدها عن الصحة عند الفقهاء» الفقهاء ما أسمّط الطلب أو ما أسقط القضاء كل فعل فعله المكلف وسقّط به 
الطلب وسقط به القضاء فهو صميح لأن الدمة قد برأت وخرج عن العهدة وهذتا هو المراد وكل ما لا إسقط الطلب فليس بصحيح 
وعند المتكلمين ما وافق أمى الشرع في ظن المكلف» حينئذ يوصف بالصحة واو تبين بعد ذلك أنه لم يوافق الأمى لأنه لابد أن يكون 
متطهراً لا صلة إلا بطهارة فإذا صل محدثاً حيتت ل يوافق الأمى لكن قالوا لما أعمل الظن وهو مأمور بالوقوف مع الظن لا يخيب 
رجائه فنقول هذه الصلاة صحيحة ونلزمه بالإعادة» إذاً مأُخذ اللحلاف هو النظر في ظن المكلف هل هو المعتبر في ا بصمة العادة أو 
نفس الأ نقول نفس الأعى لابد أن يكون موافقاً للأمى في نفس الأعى لا باعتبار ظنه» فلو ظن شيئاً ثم تبين أن الظن خطأ نقول 
الظن لا عبرة به فترجع إلى الأصل وصحة الوفاق للوجهين للشرع مطلقاً بدون مين ن وف الجاجة إن يون أن تتمفظ القضاء ديق 
الدهور يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمى لدى المجيدء هذا محل نزاع عند بعضهم أن محل النزاع بين المتكلمين والفقهاء هل الأ 
أو هل القَضاء يكون بالأعى الأول أو ببص جديد الآن إذا قلنا الصلاة هذه 0 عند المتكلين لمكن أن ئس بصلاة الجديد إلا 
بأمى جديد:وعتنا التقهاة أن فين التضن الأول السابق الذي دل على طلب إيجاد الصلاة هو عينه الذي دل على طلب قضاء الصلاة. 
لكن الأصم ليس هذا هو محل الازاع امحل هو هل العبرة بظن المكلف أو بموافقة نفس الأعى وه وفاقه لنفس الأعى أو ظن مأمور 
لدى ذي خير هكذا قال السيوطي. 

الحكئة هل العبرة في الصحة ضد المكلف أو نفي الأمى نقول الصواب نفس الأمى وبذلك يترخ مذهب الفقهاء أما كون الطلب أو 
كون القضاء لا يجب إلا بدليل جديد هذا هو الأحم أنه لا قضاء إلا بدليل جديد وكل ما دل على إيجحاد عبادة في وقت ما ثم خرج 
الوقت ولم تمعل حينئذ نقول لابد من دليل جديد يدل على قضاء هذه الصلاة» ولذلك قالت عائّششة رضي الله عنها كا نوم بقضاء 
الصوم ولا نوم بقضاء الصلاة» نستدل بهذا على أن القضاء لا يكون بنفس الأعى الأول وإنها لابد من أمى جديد والأمى لا يستلزم 
قضاء بل هو بالأمى الجديد جاء» فينئذ كا نوص بقضاء الصوم مع وجود الأدلة التي تدل على وجوب أداء الصوم» | كتب عَليكر 
الصيام| البقرة 218 [ قن سَبِدَ متكر الشبرا البقرة18؛ هذه آيات تدل على وجوب أداء الصوم أي قضاء الصوم إذا خرج الوقت 
ولم بصم لابد من دليل جديدء لا قضي إلا بدليل جديد» ا ا بقضاء الصوم مع وجود الأدلة التي تدل على وتجرنية ذاه الصوم ولا 
وى بقضاء الصلاة إذاً ل يرد أمى جديد بقضاء الصلاة مع وجود قوله إوأقيموأ الصلاةً| البقرة45» إذاً كل من الصوم والصلاة قد 
دلت أدلة متواترة على وجوب أداءهما في الوقتين المحددين لهما الصلاة بأوقاتها الحدودة والصوم بوقته الحدود» هذه الأدلة مع وجودها 
١‏ لاقمل مج اماق ار اهنا وق الصيابة أنرا إل قل لفمامزوة٠‏ تع القت اكول" لابوامن لايل فكر اين وبين قصاء البلا 
بعد خروج وقتها عمداً دون عذر شرعي حينئذ لابد من دليل لأن قوله 0 قم الصلاة إدلوك الشمس | الإسراءم/اء هذا 5 صلاة 
الظهر وحدد لها وقت وهذا الوقت مشتمل على مصلحة ولا شك حفينئذ إذا خرج الوقت وقت صلاة الظهر دون عذر شرعي نقول هل 
نقول له صلي بعد روج الوقت لأن الدليل الأول يدل على ذلك نقول لابد من دليل جدياً مل الوقت الثاني بعد اللحروج عن الوقت 
الأول الذي أوجب فيه الصلاة لأن الوقت ما أوجبت فيه الصلاة مبذين الحدين الطرفين الأول والآخر إلا لمصلحة عظيمة اشمّل عليها 
ذلك الوقت حفينئذ إن صم دعوى إجماع وجوب قضاء صلوات مكتوبات على من تركها عامداً نقول الإجماع ودليله مستنده هو الذي 
أوجب لا الأدلة السابقة بقة اانص الأول وإن لم يصح الإجماع هنا نقول الأصل أنه لا يقضي لو قضى ماثة مرة ما أجزأه لماذا؟ لأنه لابد 
من دليل جديد وهذا رأي ابن حزم رحمه اللّه. أنه لابد من دليل جديد حتى ثبت في ذمة المكلف قضاء صلاة تركها عمداً فنقول 
إن صم الإجماع حينئذ لا إشكال وإن لم يصح الإجماع فلابد من دليل يوجب قضاء الصلوات بعد خروج وقتاه. 

الثاني الصحيح وهو لغة المستقيم قال هنا واصطلاحاً في العبادات يعني المتكامين يخالفون الفقهاء في حد الصحة في العبادات وإن كان 
الحد السابق للمتكلمين عام ليس خاصاً بالعبادات وصعة الوفاق للوجهين للشرع مطلقاً يعني سواء كان في العبادات أو في المعاملات وأما 
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الفقهاء فرقوا بينبما واصطلاحاً في العبادات أي في اصطلاح الشرع أو في اصطلاح أهل الاسطلاح في العبادات لا في المعامللات 
نفك القضاء» القضاء المراد به ليس القضاء الاصطلاحي الذي هو فعل العبادة كاملة بعد خروج وقتها وانما يفسر هنا بمعنى 
الإعادة وهو فعل العبادة في وقتبا مرة اخرى مرة ثانية إذا إدخال القضاء هنا ليس المراد به إدخال القضاء الاصطلاحي إثما المراد به 
معنى الإعادة والإعادة هي فعل العبادة في وقتها مرة أخرى يعيدها في نفس الوقت إما لحلل واما لطلب فضيلة كا سيأتي» ما أجزاً 
وأسقط الطلب بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعلها مرة أخرىء الصحة في العبادة ما أجزأ وأسقط القضاء بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعلها مرة 
أخرى فإذا صلل في أول الوقت ظاناً أنه متطهر فتبين له أنه على حدث نقول هذه الصلاة ما أجزأته ل تسقط الطلب ويلزمه فعلها مرة 
أخرى في نفس الوقتء لماذا؟ لأن الصحة ما أسقط القضاء وهذه الصلاة الأولى لم تسقط القضاء حينئذ حكنا ببطلانها وأنه يازمه 
إعادة الصلاة مرة أخرى. ما أجزاً وأسقط القضاء الإجزاء وإسقاط القضاء وهنا عطف الشيء على المراد فيه كفاية العبادة الإجزاء 
وهي أن سقط الأعضاء أو الستوظ اللققياة ]ذا الكفانة كماية العادة بأن تكو كافية في إسقاط القضاء هو الإجزاء كفاية العبادة 
الإجزاء يعني إذا كانت العبادة كافية كفت فعلها مم الرة الأول كفت شفاط الطلي 9 0 فصل مستوفياً للشروط ولم تكن 
موانع تقول هذه العبادة كافية في إسقاط الطلب إذاً هي مجزأة بمعنى أنها أسقطت الطلبء إذا أجزأ من الفعل أجزأ في إسقاط الطاب 
وأسقط القضاء بمعنى أنه لم يحتدم إعادتها مرة أخرى وهذا هو معنى الأجزاء» بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعلها ثانية ما أجزأ وأسقط القضاء 
هذا بفعل للعبادة نفسها هذا عند الفقهاء وعند المتكلمين ما وافق الأمى فعل وافق الأأعس أمى بصلاة فقَام فصل مستجمعاً للشروط 
في ظنه ثم اكتشف أنه ل يأتي ببعض الشروط قالوا هذه الصلاة صحيحة ويلزم القضاء إذاً حكوا بعدم إسقاط الصلاة بالقضاء مع 
الحكم بكونها صحيحة لذلك ابن دقيق العيد - رمه الله تعاللى - يرح مذهب الفقهاء ويقول اولا المتكامين ل يوافقوا الأمى الأصلي والمر 
بالإعمال الظني ظن المكلف لماذا؟ لأنهم يقولون ما وافق الأمس يعني الأمى الأصلي وهل أص الشارع بصلاة صاحيها ليس على طهارة؟ 
لاء راقم الصلاة) المراد بها الصلاة المستجمة للشروط فإذا صلى بغير طهارة خينئذ نقول الصلاة هذه لم توافق الأى» ثم قوله بانه 
أعمل ظن المكلف بأنه مأمور بالظن هنا مأمور بالعمل بالظن حينئذ لما تبين خطأ ظنه هل عمل بالظن الذي اعتبره الشرع ظناً يوقف 
عنده أم لا؟ لا الثاني إذاً لم يوافق الأمى الأصلي ول يوافق الأمى الذي أمره بإعمال الظن لأن الأمى الأصلي أقم الصلاة أكتشف أنه 
م يوافقه عل وجهه الشرعي: فصل ضلاة بغير 
طهارة كذلك الأعس بعمل بالظن نقول هذا ليس على إطلاقه وإنا الظن الذي لم يتبين فساده فإذا تيين فساده حينئذ ليس فأهوراً 
بالعمل بهذا الظن إذاً تين أنبم لما يوافق الشرع في الجهتين» 221107 المتكامين و مذهب الفقهاء» المتكامين عندهم 
ما وافق الأمى أي أن يوافق فعل المكلف ف الشارع في ظنه هوء والمراد بالموافقة أعم عن أن تكون بحسب الواقع ارنفصي! لفان 
مطلق الموافقة سواء كان موافقا له في الواقع أو موافقا له في ظنه لأنه ليس مفترضاً أن يكون مذهب المتكلمين أنه موافق للظن قد 
يكون الظن موافمًا للواقع ولا إشكال فينئذ يكون مسقطا للقضاء واتفقوا مع الفقهاء لكن الإشكال فيما إذا ظن ظنة وتبين فسادهاء 
بشرط عدم ظهور فسادها لأننا أمرنا باتباع الظن ما لم يظهر فساده والممسقط للقضاء هو الموافقة الواقعية الذي إسقط القضاء هو الموافقة 
للأمى في نفس الأمر» أما إذا تبين عكس ذلك ينئذ يازمه القضاء» ما وافق الأمس تقيضه في ظن المكلف لا في الواقع وإن لم يثبت 
التقضاء فههي صعيحة ولو وجب عليه أن يصلي الظهر مرة أخرى ثم قال وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه عند المتكامين الصحة في 
العقود والمراد بها المعاملات كالبيع والإجارة والنكاح ونحو ذلك الصحة عندهم موافقة الفعل بالوجهين الشره مطلقاً حينئذ يستوي 
حد الصحة في المعاملات وني العبادات أما عند الفقهاء ليس الأ كذلك بل الصحة في العبادات ما أسقط القضاء وفي المعامللات 
ما أفاد حككه المقصود منه يعني ترتب أحكام العقود عليها إذا وجد العقد وترتبت عليه القرة بدلالة الثْرة حكنا على صحة العقد كل 
عد بين طرفين إذا توفر أو ترتبت عليه آثاره التي رتهها الشرع فينئذ نحم على العقّد بأنه صصيح فكل عمل ترتبت عليه أحكامه المقتضي 
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ا ا ع ا م ل ا ل : 
عكس ليس كل ما م العقد ترتبت آثاره ولذلك ذكروا أن بيع اللحيار صحيح لكنه لا تترتب عليه آثاره قبل إتمام العقد فإذا تم العقد 
ا ا 0 
البيع والشراء انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشتري وانتقال ملكية المال من المشتري إلى البائع إذا ترتبت هذه الآثار على العقد 
قر 2 العقد لكو لاا 0 كر تيمم الخروط و1 ردنك مزالم جؤقة. عل العند بأل بيع ترب لكام ارد رن 
العقد على العقد كذلك م اللراف تدا وار التي تترتب عليه هو الاسقتاع بالمتكوحة إذا وجد هذا الأثر حكنا على العقد أنه حبيح 
فإذا حك أهل العم بترتب القرة ثرة العقد على العقد فهو صحيح وإلا فهو فاسد غينئذ قال وني العقود يعني الصحة في العقود ما أفاد 
حكنه أي حكم العقد بالصحة المقصود منه ما هو المقصود اتتقال الملكية من البائع إلى المشتري والمكي: » ما هو المقصود في النكاح 
الاسقتاع بالمنكوحة» حينئذ إذا ترتبت هذه الأحكام المقصودة من العقد على العقد حكنا عليه بأنه صحيح» وعند المتكامين مخالفة ذي 
الوجهين الشرع مطلقاً 
سواء كان فى العبادات أو فى المعامللات. 
خرينا بعد لصح قا و لقانم وطن ماقابن قوفن 1 ل افيد الطا ]1314| رام 
فقول مذهب المتكامين في الفاسد ما هو؟ إذا قيل الصحة موافقّة للفعل للوجهين الفساد عند المتكلمين غفالفة الفعل للوجهين الشرع» 
وعلى مذهب الفقهاء في العبادات الصحة ما هي؟ ما أجزأ وأسقط القضاء إذاً الفساد عند الفقهاء في العابدات ما لم يجرأ ولم سقط 
القضاء ضده مباشرة وفي المعاملات ما ل تترتب عليه آثاره المقصودة من البيع, ونحوه» إذا ترتبت عليه الآثار فهو صحيح إذا لم تترتب 
عليه الآثار فهو فاسد وباطل قال والفاسد وسيأتي الباطل» الفاسد لغة المختل مأخوذ من الاختلال وهو خروج تغير الشبيء عن الحالة 
السليمة هذه يسمى مختلاً ومنه الجنون يقال له مختل العقل» واصطلاحاً ما ليس بصحيح الفاسد في الاصطلاح ما ليس بصحيح بمعنى 
أنه نقيض الصحيح لأن الصحيح نقيض ما ليس بصحيح خينئد يربج التعريف هذا ليس بتعريفاً وما يريد أن الطالب يقيس على 
التعريفات السابقة ل ل ا 2 ل لك ا اه مالم يجزاً ولم سقط 
الطلب والفساد في العقود ما لم يفد حكمه المقصود منه قال ومثله الباطل ومثله أي مثل الفاسد بمعنى أن البطلان والفساد مترادفان 
وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان وخالف النعمان فالفساد ما نبيه للوصف إستفاد» وقابل الصحة بالبطلان إذاً الصحة 
والبطلان متقابلان وهو الفساد أي بمعناه فسادء فالفساد والبطلان مترادفان عند اججمهور وعند ألى حنيفة الفساد والبطلان فى باب 
العبادات سيان وف المعاملات مختلفان إذا وافق الأحناف اجمهور فى ترادف الفساد والبطلان فى باب العبادات وخالف الأحئاف 
اجمهور بالتفرقة بين البطلان والفساد في باب المعاملات» هنا قال ومثله الباطل أي سيقابل الصحة الذي هو الفساد والبطلان سواء 
كان في العبادات أو في المعاملات فكل فاسد باطل وكل باطل فاسد ولذلك جاء في الحديث (كل شرط ليس باب الله فهو باطل) 
أي فاسد فأطلق اللطلان والفنناه عق «وابحد» ويحدن أب تجنيفة باهم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بولك الس معدا 
تعالى - يفرق بين الفاسد والبطلان لكن يقيده بالمعاملات» أما في باب العبادات فهما مترادفات» الفساد والبطلان في باب العبادات 
سيان وفي باب المعاملات مختلفان» ما وجه التفرقة في المعاملات؟ نقول الباطل ما منع بأصله ووصفه في أصل الفعل هو ممنوع ووصفه 
الذي يكون مله الأصل 0 منوع فله جهتان مثلوا بذلك بيع اللحنزير بالدم يجوز؟ لا يجوز لماذا؟ كلاهما نجس وبيع النجس لا يصح 
جد | عار ايض ذا اد سا هال نوع اميوطاني عد دي رار عقيل تداك بح لدرخ ادرء» 
ئز أو لا؟ جائز بشرطه للكن لو باع درهما بدرهمين؟ لا يجوز هل هو ممنوع بأصله لأن الدراهم لا يجوز ببيعها بعضها ببضع كالحنزير 
والدم أو لكونه امل على وصف وهو الدرهم الزائد؟ اشقل على وصفء معى الأول الباطل وهو ما منع بأصله ووصفه وسمى الثاني 
الذي شرع باصله ومنع بوصفه معاه فاسداء إذا هو 


مجرد اصطلاح وذلك قال وهنا وهو اصطلاح له. هذا عند أبي حنيفة واجمهور على أنبما سيان والمذهب عند الحنابلة أنهم لا يفرقون 
بين الفساد والباطل إلا في موضعين اثنين لا ثالث لمما في الحج وفي التكاح ولذلك نقول المذهب عند الحنابلة الباطل والفاسد مترادفان 
إلى في موضعين الإحرام قالوا قد يكون فاسداً وقد يكون باطلاء ما ضابط الفساد؟ قالوا إذا جامع قبل التحلل الأول حكنا عليه بأنه 
فاسد وتترتب عليه الأحكام المترتبة على الحج الفساد من وجوب الاسقّرار والقضاء وذيح الفدية إلى آخره حينئذ هو معتبر ويعامل 
معاملة الصحيح بأنه عبادة ووجب اسقراره فبها ووجب قضائها إلى آخخره حينئذ نزل منزلة الحد الحج الصحيح فترتبت عليه الحكام 
الترتبة على الحج الصحيحء احج الباطل الذي حك عليه بأنه باطل هو الحج الذي ارتد فيه أحرم ثم أثناء إحرامه ارتد وخرج عن 
00 هذا الاق أله باطل هل يلزمه الاسعرار الجواب لا واما يحل إحرامه ويدخل في الإسلام عل م وييحرم إن كان بقي 
في الحج منتفع» هذا الباطل والفساد إن فرق بين الباطل والفاسد في باب الحج عند الحنابلة فإذا قالوا هذا مج باطل عناة أن “ماه 
وقع في الردة وبطل جه ولا يجوز اسقراره فيع فإذا قيل هذا فاسد بمعنى أنه وقع في اماع قبل التحلل» حلوه متى قبل رمي اجمرة 
الكبرى يوم العيد يسمى التحلل الأول» أما في باب النكاح فقالوا ما أجمع الفقهاء على بطلانه فهو باطل ما أجمع على فساده فهو باطل 
كن نكح امرأة في عدتها هذا بالإجماع ولا خلاف فيه امرأة ما زلت في عدتها فعقد عليه التكاح ما حك هذا النكاح؟ نقول باطل ولا 
يقل فاسد في المذهب لماذا؟ لأنه مع على فساده لو تجوز امرأة رضع من أمبا ثلاث رضعات هكذا يكون هو الباطل تجوز امرأة رضع 
هذا الزوج من أم الزوجة ثلاث رضعات ما حك النكاح فيه خلاف مبناه على الثلاثة هل هي معتبرة أم لاء من قال إنها معتبرة في 
التحريم قال هذا التكاح فاسد ومن قال ليست معتبرة بل لابد من امس قال النكاح صحيح» إذا وقع النزاع وخلاف في هذا النكاح؛ 
المذهب لابد من الخمس لفينئذ يحكمون بفساد هذا التكاح لا يحكمون بأنه باطل لماذا؟ لأن اللحلاف واقع فيه» إذاً في التكاح البطلان 
والفساد عند الحنابلة مختلفان» الفساد ما كان النكاح مُحتَلف فيه إذا وقع خلاف في العقد صعة وفساداً صار فاسداً وإن أجمع على 
بطلانه وعلى فساده سمى باطلا هذا هو المذهب وما عدا ذلك فهما سيان مطلقة في العبادات وني المعامللات. 

قال (الفاسد) لغة: امختل واصطلاحاً ما ليس بصحيحء ومثله (الباطل) وخص أبو حنيفة بامم الفاسد ما شرع بأصله كالدرهم 
بالدرهم هذا مشروع جائز أن تبيع الدراهم بعضها ببضع لكن بشرطها ومنع بوصفه بكونه متفاضلاً والباطل عند أَبي حنيفة ما منع 
بهما أي بأصله ووصفه» قال وهو اصطلاح إذا كان اصطلاح فلا وشاحة في الاصطلاح بل يختص كل مذهب بما يصطلح عليه 
إذا فهمت المقاصد وعملت النصوص بما تستحق المعاملة» ثم قال و (النفوذ) لغة: الجاوزة» لم ذى النفوذ هنا؟ ما مناسبة هذه المسألة 
أو لكونه ذكر الإجزاء» قال في حد الصحة عن الفقهاء ما أجزأ إذاً العبادة يقال فيها مجرأة وهل يقال في العقد حجز؟ لا ولذلك نقول 
لأ يقال فق العقد عأ واغا يقال نافذة أو عبادة جرأة وإذلك أحد ق.خبد الفبيخة العبادارث بوكفابة العادة لعزا وعن أن مط 
الأققضاء أو الستوط للقضا وذا أخص من صعة إذ العبادة يخص. ْ ْ 

وذا الذي هو الإجزاء أخص من صحة كل مجزئ صحيح ولا عكسء اذا كل مجزئ صحيح ولا عكس؟ لأن الصحة أعم متعلقها 
لعبادة والمعاملة والإجزاء أخص متعلقة العبادة لا المعاملة» فينئذ صم أن تقال القاعدة كل مجزئ صحيح ولا عكس» وذا أخص من 
ضيه :لحان تصن لقان يزان كان توانيدية أو كافله هذا فول هون و ميسن الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمطاوب 
بعني هل يختصٍ الإجزاء بالعبادة الواجبة فقط أو أنه يدخل العبادة الواجبة والنافلة المندوبة فيقال هذه نافلة َرأ أو سنة حجرأ وهذه 
صلاة مكتوبة مجزأة هذا قول ابجمهور أنه يوصف بالإجزاء العبادة مطلقة سواء كانت واجبة أو مندوبة وبعضهم خصص الإجزاء 
بالمكتوب الذي هو الواجب ومبناه على الإجزاء هل ورد استعماله في الشرع أم لا؟ قال - صلى الله عليه وس - اذيحها وان حرا 
عن غيرك» وقال أربع لا تجزأ في الأضاحي؛ هل الأخية واعة أو اسية إن قلت سنة ا هو قول اجمهور حينئذ أطلق الإجزاء على 
المندوب» حينئذ لا يختص بالواجب وإنما يقال هذا واجب حأ وهذه سنة حزأَة لأن الأضعية سنة وقال اذبحها ولن َرأ عن غيرك 
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وقال أربع لا تجزأ ني الأضاحي» إذا هذا سنة وأطلق عليه الإجزاء» من قال الأضحية واجبة قال لم يسمع مع إطلاق الإجزاء على المندوب 
فيختص بالمكتوب ولذلك قال خصص الإجزاء بالمطلوب الشامل بالواجب والمندوب» وقيل بل يختص بالمكتوب الذي هو الواجب 
وهذا قول القرافي» هنا قال النفوذ إذا يقابل الإجزاء النفوذ فيطلق عن العقد بأنه نافذ ولا يطلق على العبادة بأنها نافذة» والنفوذ لغة 
المجاوزة إذاً مناسبة هذه المسألة أن الإجزاء ختص بالعبادة عند ابجمهور والنفوذ يختص بالعقود عند المهور أيضاً كلاهما قولان لجمهور 
والنفوذ لغة المجاوزة» النفوذ أصله في اللغة من نفوذ السيم وهو مبلوغ المقصود من الرمي وكذلك العقد إذا أفاد المقصود المطلوب منه 
سمي بذلك نفوذاً إذا ترتب على السهم إذا أطلقه وأصاب الموضع قد نفذ موضعه ومكانه» كذلك العقد إذا ترتبت عليه الآثار سمى 
العقّد نافذاً لقيام الآثار والأحكام المترتبة عليه بذلك» فإذا على العقّد ما 06 منه قيل له صحيح ويعتد به 07 فالاعتداد بالعقد 
هو المراد بوصفه لكونه نافذاً إذاً إذا قيل هذا عقة بمعته .يها سحناة أنه نافد وما المراد بأنه نافذ معناه ترتبت عليه اثاره وهذا الوصف 
الذي هو النفوذ لا يوصف به العبادة وإنما به العقد غسبء ثم قال واصطلاحاً التصرف الذي لا يقدر التصرف هذا من آثار العقود 
لا من آثار العبادات التصرف بتقل الملكية إلى الغير وانتقال الملكية من الغير للشخص نقول هذا تصرف كذلك رفع اليد عن الشيء 
المملوك فيتصرف فيه هبة وإعطاءاً ووقفاً على آخره نقول هذا من أوصاف العقود الذي لا يقدر متعاطيه يعنى فاعله على رفعه الذي 
لا يقدر متعاطيه على رفعه هذا في العقود اللازمة كالبيع والإيجار والنكاح ونحوها هذا لا يستطيع من تعاطى الإيجار أن يرفع يده عن 
الإيجار لأنه عقد لازم بين طرفين كا سيأتي تفصيل العقود هنا في المنعقد إذاً النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه 
وقيل كالصحيح يعني 1 والنفوذ كالصحيح المرادف للصحيح وإذا 
قيل أنه مرادف للصحيح والصحة يوصف به العبادة ويوصف ببا المعاملة حينئذ يصح العبادة بكونها نافذة لكنه قول ضعيف إذلك 
قال وقيل والصواب أنهما متباينان» وقيل فيصح وصف العبادة بالنفوذ والأول أحم لأن المعنى اللغوي لا إساعده» إذاً الصواب أن 
النفوذ والصحة متغايران لأن كل نافذ ولا عكس كا قلنا كل مأ صحيح ولا عكس إلا إن الإجزاء يختص بالعبادات والنفوذ يختص 
العاملات» إذا هداع كمه عجره الفاسك والفحة: 
ثم قال و (الأداء) يذكرون قبول باعتبار الصحة يذكرون هذا القبول يقول والصحة والقبول هل هما مترادفان أم متباينان أم أحدهما عام 
والآخر خاص؟ هناك قولان والصحة القبول فيها يدخل إذاً الصحة أعم من القبول والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل» 
إذاً هما مترادفات بعضهم يرى أن الصحة مرادفة للقبول فإذا جاء نفي للقبول في الاب والسنة فهو ننفي للصحة وإذا جاء ننفي الصحة 
في الاب والسنة فهو نفى للقبول فإثبات أحدهما إثبات للآخر ونفى احدهما نفى للآخر إذآ هما مترادفان ولذلك جاء في أحاديث (لا 
ااانه أحدك إذا أحدث حق يتوضاً) لا تقبل صلاة حائض إلا يعفارء لا تقبل صلاة بغير طهورء إن يِقَبَلَ مِنْ أحدهم 
َلءٌ الأرض ذَهباً ولو افتَدَى به] آل عمران١‏ و كلها نفى للقبول وهو نفى للصحة في نفس الوقت» فينئذ قالوا إن الصحة والقبول 
مترادفان نفي أحدهما نفي للآخر واثبات أحدهما إثيات لاخر كن يرد شكال أن النفي قد ورد إطلاقه على القبول مع الحم بالصحة» 
(من أتى عرافاً ان تقبل له صلاة أربعين صباحاً) صعيحة أو ليست بصحيحة؟ أو صلل صلاته صحيحة أو لا؟ صميحة مع كون القبول 
منفياً أليس كذلك» (من أنى عرافاً لن تقبل - هذا نفي - له صلاة أربعين صباحاً). 
(إذا أبق العبد لن تقبل له صلاة حت يرجع إلى مواليه) من شرب اخمر لن تقبل له صلاة أربعين صباحا تقول صلاة شارب اخمر 
وضلاة من أل عززافاً وضلاة الغين الارى ععيحة ولا إشكال واللاى وال عل حضتا أن اليد هنا مقي بأ رميق احا ويذا يدل عل أنه 
عقوبة فإذا دل على أنه عقوبة فإذا استوفت الصلاة شرائطها وأركانها وانتفت الموانع حكنا على الصلاة بكو:ها حيحة واثبات الصحة 
الذي هو أعم لا إستوجب القبول إثبات الصحة لا إستوجب القبول وهذا القول أصم أن العلاقة بين الصحة والقبول العموم والخصوص 
مطلقاً فكل مقبول صحيح ولا عكس» حينئذ إذا أثبتنا الصحة ونفينا القبول يكون القبول هنا بمعنى الثواب حينئذ يكون الصلاة صميحة 
ولكنه لا ثواب عليها ومطالب بالصلاة ولكن المعصية التي فعلها رتب الشرع عقوية عليها بسلب الثواب المترتب على هذه الصلاة وهذا 
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نوع عقوبة إذأ كل مقبول صحيح ولا عكس يستلزم من نفي القبول ننفي الصحة كذلك يستلزم من نفي القبول نفي الصحة صعيح؟ 
هل يستازم نفي القبول نفي الصحة؟ لا لأنه قد ينفى الثواب وتبقى الصلاة صحيحة» هلي يستازم نفي الصحة نفي القبول؟ نعم لماذا؟ 
لأن القاعدة أنه إذا ني الأخص لا يستازم نفي الأعم ونفي الأعم يستازم نفي الأخص ا أن إثبات الأعم يستلزم إثبات الأخص 
وإثبات الأخ لا يستلزم إثبات الأعم العكسء إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم وإثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص» هذه 
أربعة ليتكم لتحفظونها مبمة جداً نفي باعتبار الأعم الأخص باعتبار النفي والثبوت» عندنا أعم وعندنا أخص مثل القبول والصحة 
امثال الذي معنا قبول وصعة إذا أثبتت الصحة فهي الأعم نقول إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص فإذا قال هذه صلاة صميحة لا 
إستلزم أنه يغاب عليها بل هي صحيحة وغير مقبولة إذا إثبات اعم لا يستازم لا إستلزم إثبات الاخص وإثبات الأخص بستلزم إثبات 
الأعم» فإذا قبل هذه صلاة مقبولة يستازم أن تكون صعيحة لا يمكن أن تكون مقبواة وغير صحيحة هذا من حيث الإثبات إذا نقول 
الأعم لا يستازم إثبات الأخص والأخص بستازم إثبات الأعم هذا في مقام الإثبات» في مقام النفي نقول نفي الأعم يستلزم نفي 
الأخص فإذا قيل هذه صلاة غير صحيحة هل يمكن أن تكون يئاب عليها؟ لا يمكن» إذاً نفى الأعم وهو الصحة يستلزم نفي الأخص 
وننفي الأخص لا يستازم نفى الأعم فإذا قيل هذه صلاة غير مقبولة لا يازم منه أنها غير صصيحة بل هي صعيحة وليست مقبولة إذاً 
تقول الحلاصة أن الحق والصواب أن الصحة أعم من القبول والقول في الترادف قول ضعيف ترده السنة الأحاديث التي ذكنها حينئذ 
كل مقبول صحيح ولا عكس والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم الاستواء ينقل والصواب هو الأول وباعتبار الصحة والإلزام أيهما 
أعم؟ الصحة أعم من الإلزام لماذا؟ لأن الصحة تطلق على العبادات والمعاملات والإلزام يختص بالعبادات» والصحة والنفوذ كذلك 
الصحة أعم لأن الصحة شاملة للعبادات والمعاملات والنفوذ خاص بالمعاملات والإجزاء والنفوذ متباينان على القول بأن النفوذ ليس 
كالصحيح على القول الأول الذي هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه أما قول بأنه مرادف للصحة فلا والصواب الأول 
ثم قال و 

(الأداء ء) فعل الشيء في وقته و (الإعادة) فعله ثانيا مخلل أو غيره و (القضاء ء) فعله بعد خروج وقته» وقيل: إلا صوم الحائض بعد 
رمضان» وليس بشيء هذه المسألة الأصل أنها : توضع ف راج مضق والموسع هناك لأنه ما تعلق الرالعب بالزقلع عر جرت الضيق 
والبئعة وقسم إلى قسمين واجب موسع وواجب ا ناسب أن يذكر أحكام الوقت هناك كالإعادة والقضاء لآخره؛ والمسالة سفر 


علا ه5ذا. 
ثم قال و (الأداء) نقول شرع في بيان أحوال الواجب المقيد بوقت أو بوقت في الصلاة وهذا من لواحق خطاب الوضع لذلك عد 


بعضبم الأداء والقضاء والإعادة من أحكام الوضع ا ذكنها بالأمس وهذا من لواحق خطاب الوضع لأن الوقت سبب للأداء 
وخروجه سبب للقضاء والسبب كا سبق أنه من أحكام الوضع» والأداء فعل الشيء في وقته تقول العبادة إما أن يعي لها وقت أو 
لا إن لم يعي لها وقت من جهة الشرع لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة مثل النفل المطلق قال يصلى هكذا دون أن يعين عليه 
أو بخصص من جهة الشرع -فينئذ نقول هذه العبادة النافلة المطلقة لا توصف بأداء ولا توصف بقضاء ولا توصف بإعادة لماذا؟ 
لأن متعلقات هذه المصطلحات متعلقاتها بالعبادة التي لها طرفان أول وآخر يعني ما عين له الشارع وجعل له طريقين أولا وآخرا هذه 
المصطلحات الثلاثة نتعين أو نتعاق به وما عدا ذلك فإما أن يوصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة ا في التوافل المطلقة من صلاة وصوم 
وصدقة ونحوها وسواء كان لما سبب أو لا كتحية المسجد ما توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة وإن عين الشارع وقتاً ول م 
ا ولكنه لم يبجعل له طرفين ا كمضان أو الصلوات المكتوبة كالكفارات وزكاة المال هل عين لها وقت متى ما بلغ 
النصاب وحال عليه الحول نقول وجبت الزكاة في ذلك الوقت هل عين لما منذ أن حال الحول وبلوغ النصاب وقت معين مدة كذا 
أول وآخر فإذا فعل في ذلك الوقت المعين أدائبا؟ نقول لاء فالكفارات كلها وكذلك الحج وكذلك زكاة امال بخلاف زكاة الفطر 
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زكاة المال نقول هذه ل يعيّن لها الشرع وقتاً لماذا؟ لأنه متى ما تم السبب ووجد الشرط فت الوجوب وإذا قلنا الأمى بالفور حينئذ لا 
يجوز تأخيره سواء كان في الكفارات أو في غيرها وإن حُد وقت للعبادة من الطرفين أولا وآخراً كالصلوات المكتوية وصفت بالأداء 
والقضاء والإعادة كا ذكناه صلاة الظهر إن فعلت في الوقت نقول الشرع عين لها وحدد لها وقتاً أولاً وآخراً فعل الشيء في وقته إن 
فعلت في الوقت الحدد لما فهو أداء إن فعلت جميعها كلها في الوقت الذي لم يحدد لما الشرع إذلك الوقت نقول هذا قضاء إن فعات 
مرة أخرى في نفس الوقت امْحدد لها شرعاً فهو إعادة والأداء فعل لعي ل ل 

نعم توصف بأداء» هل يمكن أن تعاد؟ يمكن أن تعادء فتوصف بالأداء والإعادة لكن لا توصف بالقضاء -فينئذ توصف بالأداء 
والإعادة فقط لأنه قد يصلي بما دون الأربعين هذا مذهب فينتبون فنقول لا عيدوا لماذا لفوات الشرط الصحيج أنة لذ اشترطل 0 
كثال» والأداء فعل هذا جنس يشمل الأداء والإعادة القضاء فعل الشيء في وقته امحدد له شرعاً أولاً فعل الثيء العبادة التي عين 

لها الشرع في وقته الذي قدره له الشرع أوليه لايد أن نقيكة + أ لأن الإعادة فعل الثنيء 2 وقته لكنه ثانياً لا و فعل الثيء كله 
أو بعضه؟ إما أن يفعل كل العبادة في وقتها وإنا أن يفعل كل العبادة في خارج وقتها واما أن تقع العبادة مجزعة في آخر الوقت المؤداة 
وفي أول الوقت الذي هو خارج الوقت المحدد شرعاًء ما وقع من العبادة كله في وقت الأداء 

فهو أداء وما وقع خارج عن الوقت فهو قضاء وما وقع واسطة هنا ثلاثة أقوال قيل أداء مطلقاً وقيل قضاء مطلقاً وقيل ما في وقته أداء 
وما يكون خارجاً قضاء إذاً توصف بالوصفين لكن الأصمع أنها أداء كلها لحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدرك الصبحء إذاً سماه ماذا أدرك الصبح يعني أدركها أداءاً حينئذ وقعت العبادة في آخر الوقت وصلى ركعة ثم خرج الوقت 
فأكل الصلاة بعد خروج الوقت نقول هذه أداء لكن هل يأثم؟ لو تعمد يأثم لأن الواجب أن يوقع الصلاة كلها أربع ركعات في 
وقته -فينعل لو سميت أداءاً لا يسم من الثم لكن لو كان معذوراً فأوقع ركعة في آخر الوقت حينئذ نقول أداء ولا إثم واذا فرط نقول 
أداء مع الثم لأن الواجب عليه أن يودي الصلاة كاملة أربع ركعات في الوقت المحدد لها شرعاً فإذا أدى ركعة واحدة في الوقت 
الحدد شرعاً وأخرج ثلاثة نقول هذا مفرط. 

والإعادة فعله ثانياً حال أو لغير» والإعادة فعله أي فعل الشىء الحدد له شرعاً ثانياً أي مرة ثانية بعد أن فعله أولاً ملخال أو لغيره يعنى 
صل ثم تبين أنه صل إلى غير القبلة نقول تلزمه الإعادة» 0 أولاً ظاناً أنها أداء ثم اكتشف الخال فلزمته الإعادة فينئذ نقول فعله 
الثيء ثانياً في نفس الوقت لحلل تبين له إما فوات شرط أو وجود مانع حينئذ تقول تسمى إعادة أو غيره غير الخلل كاكتساب فضيلة 
دخل المسجد وقد صلى الظهر فإذا يماعة تصلي فقام وصبى معهم وهو قد صلى الظهر نقول هذا إعادة أو لا؟ إعادة» أعاد الظهر لكنها 
لا تقع ظهراً الطلب سقط بالأولى من شرط الفغل مكلك أو اللكلف .يه نكو معدوماء لو وييك كتحصل 'الاصل الخال يفيل 
إذا صلى ظهارٌ موافقاً لطلي الشرعي أو أراد أن يصلي ظهراً وصل ماثة مرة كلها تقع نافلة ولا تقع ظهراً لأنه مطالب بظهر واحدة فإذا 
وقعت -فنيئذ إعادتها محال لأنه من باب تحصيل الحاصل حينئذ إعادة الصلاة مرة ثانية لطلب فضيلة يسمى إعادة عندهم. والقضاء 
فعله بعد خروج وقته المقدر له شرعاً فعله كله ولكن او فعل بعض العبادة في الوقت الذي ليس مقدراً فهو لاحق بالمسألة الأولى 
فهي أداء فعله بعد خروج وقته المقدر له شرعاً فينئذ يوصف بالقضاء لكن القضاء هذا يعتبر في الاصطلاح أما إذا جاء في الشرع 
فلا يفسَر بهذا وما فاتك فأتموا وفي رواية فاقضوا إن حت هذه تفسر بأتهوا ولا تفسر بالقضاء الذي يِفْسّر به هناء بعض الفقهاء قال 
فاقضوا بمعنى أن الثانية والثالثة التي يفعلها هي الأولى والثانية حينئذ نعكس الصلاة فيكون قد صلى الإمام الثالثة والرابعة فقدم الثالثة 
والرابعة بالنسبة إليه وبقى له الأولى والثانية يقضيها بعد سلام الإمام بناءا على أن القضاء ة فعل الشيء بعد خروج وقته نقول لا القضاء 
في اللغة إتمام اثنيء وإكاله والإفراغ منه ولذلك جاء |فمَصَاهنَ سبع معاوات | فصلت7١»‏ إفإذًا يتم الصلاةً! النساء »١ ٠١‏ كذلك 
في الحج ثم ليقضوا نهم | الحجج ةم إلى آخخره. 
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جاء القضاء في الشرع بمعنى الإتمام ولا يفْسّر بمعناه في الاصطلاح وهذا عام في الواجب إلى آخخره» كل اصطلاح لا مل عليه الشرع 
وتنبه لهذا كل اصطلاح عند الفقهاء أو عند الأصوليين فينبغي أنه إذا جاء لفظ مشابه له كالقضاء أو الواجب إذا جاء في لفظ الشرع 
حيقة لإ سر ساكرة بالق الاسطلاى إلا إذا ولت قزائقبولدلك طسل اطعة وانحن "لآ شول واجت الذى طلب الشارع 'فعلء 
يا جاتما نا يك أنه ثابت والثبوت هنا إستلزم أله لازم والثابت قد يكون لازم وقد يكون يغر لازم لكن نقول هو سنة مؤكدة 
ولا يازم الشرع إذا أطلق أنه واجب أنه واجب اصطلاحي لا يفسر بالمعنى الاصطلاجيء إلا صوم الحائض بعد رمضان لماذا صوم 
الحائض بعد رمضان؟ لأنه لا يوصف بكونه قضاء قالوا لأنه لا قضاء مع إمكان الأداء وهل يمكن لحائض أن تؤدي الصوم في وقته 
لا يمكن إذاً لا نسمي صوم الحائض بعد رمضان لا نسميه قضاءاً وإنما نسميه أداءاً وهذا بناءاً على مسألة مُختلف فيها عند الأصوليين 
وه هل الصوم واجب على الحائض والمسافر والمريض برؤية هلال شبر رمضان أم لا؟ نقول الصواب أنه واجب لانعقاد السبب إذا 
انعقد السبب سبب الوجود تعاق الوجوب بذمه المكلف فإما أن يؤديه في وقته وإما أن يؤْديه عند زوال المانع» إمام أن يؤديه في وقته 
كغير الحائض والمريض و«المسافر وإمام أن يؤديه إذا زال المانع خينئذ نقول الحائتض قد وجب عليها الصيام في شبر رمضان إلا أنه ل 
قم شرط الأداء عندها لوجود المانع من جهة الشرع فينئذ إذا زال المانع نقول إذاً وجب عليها القضاء ولذلك عائشة تقول كا نؤص 
بقضاء الصوم ولا نوْمى بقضاء الصلاة» القضاء هنا يمسر بمعناه الاصطلاحي فإذا دلت قرينة لا بأس أما مباشرة كل لفظ مل على 
لمعنى الاصطلاحي؟ الجواب لا. إذاً صوم الحائض بعد رمضان فلا يسمى قضاءاً وانما إسمى أداءاً لأنه لم يجب عليها في شبر رمضان 
والصواب أنه واجب عليها وأن فعلها الصوم بعد شبر رمضان قضاء وليس بأداء ولذلك قالوا المصنف وليس بشيء لوجود نية القضاء 
عليها إجماعاً ولحديث كك نحيض فنموٌ بقضاء الصوم. 

ثم قال الثالث المنعقد أي الثالث من الأحكام الوضعية المنعقد وهذا التقسيم هنا باعتبار لزوم الحك5 وعدم لزومه هل يازم أو لا يلزم؛ 
ينقسم إلى منعقد وغير منعقد» الثالث المنعقد ولهذا يكثر في ألسنة الفقهاء يقول تتعقد الصلاة بكذا ينعقد الصوم بكذا إلى آخره ومراده 
أنه يلزم المنعقد هو اللازم وغير المنعقد ليس بلازم» قال وأصله الالتفافء قال أبو فارس العين والقاف والدال أصل واحد يدل على 
شد وشد الوثوق وإليه ترجع فروع الباب كلهاء إذا الالتفاف هذا هو أصل المنعمّد وهو مأخوذ من الانعقاد والانعماد بمعنى الشدة 
ومن الندة الوترق) :وه يقال فيل أن تتعقك وإذلك: شيث: النتيدة عقينة لأا يعقد علا فى القلن عل اللأضول نسي فسميت 
عقيدة واصطلاحا له معنيان المنعقد له معنيان إمام ارتباط أو لزوم إمام ارتباط بين قولين مخصوصين الإيجاب والقبول والارتباط 
إذا كان بين الإيجاب والقبول بين قولين إذا يستلزم أن يكون بين شخصين إن الشخص لا يمكن أن يكون صاحب قولين ولا يمكن 
أن يكون صاحب إيجاب وقبول إلا من وكل عن شخصين ويكون البائع أو المشتري حينئذ يصح ولكن بتنزيل منزلة الشخصين أنا 
وكل عن هذا ووكل مع هذا فبعت الأرض هذا واشتريت لهذا فينئذ أنا صاحب القبول والإييجاب هذا من أت التوكل والوكالت 
إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول في البيع والحبة ونحوها والإيجاب هو جعل الشيء واجباً أي واقعاً والقبول نا 
ورضا به نقول بعتك هذا الشيء فيعُول قبلت بعنك هذا الثيء هذا إيجاب قبلت بمعنى رضيت والتزمت نقول ببذين ن القولين الخصوصين 
حصل ارتباط وحصل انعقاد للبيع خينئذ لزم كل منهما ولا يصح لأحدهما أن يرجع إلا إذا حصلت إقالة» أو لزوم النوع الثاني 
للمنعقد اللزوم كانعاد الصلاة والنذر للدخول وهذا كا ترى أنه فيما هو شخص واحد حينئذ الأول تقول ارتباط بين شخصين واللزوم 
يكون بين أو في محل واحد كانعقاد الصلاة بتكبيرة الإحرام نقول تتعمّد الصلاة بتكبيرة الإحرام كا قلنا سابقا يتعمد البيع بالإيجاب 
والتولة اندو اها سن بالدخول فيه إن شفا الله مريضي فلله علي التصدق بكذا نقول ببذا القول وبالنية قد وقع في ودخل في 
النذر إذاً انعقد النذر وانعقد الصوم بالإمساك مع النية وانعقدت الصلاة تكبيرة الإحرامء إذاً لزمه الدخول أو ازمه الاسقرار فيما 
شرع فبها وفيما دخل فيه» وهذا يكون في شخص واحدء وأصل اللزوم الثبوت أصل اللزوم هو ثبوت الشيء واللازم ما بمتنع على أحد 
المتعاقدين تدخل بمفرده واللازم من العقود يعني لأن العقود قد تكون لازمة وقد تكون جائزة اللازم يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه 
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بمفرده يعني لابد أن يكون من الطرفين وهو ما يسمى بالإقالة أما أحدهما ينسحب المستأجر أو الموْجر دون رضا الثاني فهذا لا يصح 
لماذا؟ لأنه عقد لازم ما بمتنع على أحد المتعاقدين فسخه والخروج عنه وابطال مفعول العقّد بمفرده لأنه عقّد لازم كالبيه والإيجارة 
والنكاح» والجائز ما لا بمتنع فسخه مثل الوكالة فإنها عمّد جائز يجوز للوكل أن يفسخ عن موكله ولا يستمر في العمقّد لماذا لأنه بدل نفع 
فهو كالمتبرع والوكل كذلك له أن يفسخ دون عل الموكل عنه الموكل يمكن أن 

يفسخ بدون علمن وكله لماذا؟ لأنه آذن وله الحكم في ذلك» ثم قال والحسن ما لفعاله أن يفعله والقبيح ما ليس ذلك» والحسن والقبيح 
هو مسألة نتكلم عنه الأصوليون وهو من المسائل الدخيلة على أصول الفقه الحسن والقبح العقليان لكن الحسن الشرعي والقبح الشرعي 
هو ما أراده المصنف هنا وليس المراد به مطلق الحسن كا هو عند المعتزلة» والحسن أي في عرف الشرع لا مطلقاً ما لفعاله أن يفعله 
فالحسن والقبيح هاتان الصفتان لفعل المكلف لخينئذ كل فعل لمكلف الذي هو متعلق اللحطاب إما أن يكون حسنا وامام أن يكون 
قبيحاً الحسان قال ما لفعاله أن يفعله يعني ما أمى به الشارع وكان لفاعله أن يفعله لأن اللام هنا تدفع عدم الجواز ما لفاعله أن يفعله 
أي ما يجوز له أن يفعله وما جاز أن يفعله إما أن يكون مأموراً به أم إييجاب وإما أني كون مأموراً أمى استتحباب» والقبيح ما ليس 
له أن يفعله لأنه إما أن يكون منبياً عنه نبي تحريم وإما أن يكون منبياً عنه نبي تنزيه» فينئذ نقول قاعدة عامة كل مأمور به فهو 
حسن وكل مني عنه فهو قبيح كل مأمور به فهو حسن وكل مني عنه فهو قبيح» كل مالم ينبى الرب عنه فهو حسن وكل ما نهى 
عنه فهو قبيح ولذلك نقول لا يأمى إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينبى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة خينئذ نقول أن خلاصة 
هذا أن الحسن وصف لا أمى به الشراع مطلقاً والقّبح وصف النا مبى عنه الشارع فينئذ يترتب المدح والذم والعققاب والثواب على 
الحسن والقبح ببذين المعنيين أما العقل فلا مدخل له في مثل هذه الأمر» ثم قال الرابع: (العزيمة والرخصة)» هذه تحتاج إلى وقفة 
نكلها غداً بإذن الله تعالى وصلى اللهم وسلٍ على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


858 / 

١‏ عناصر الدرس 
* العزيمة والرخصة 

* الادلة: الكّاب 

* الحقيقة وامجاز 


بسم الله الرحمن الرحيم والممد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسلٍ أما بعد وقفنا عند قول المصنئف رحمه 
الله الرابع: (العزيمة والرخصة) أي أن هذا هو القسم الرابع من الأقسام التي عنون لها بقوله وهي أربعة ذكر أن الك التكليفي يتنوع 
إلى أربعة أنواع النوع الأول ما يظهر به الخك5 النوع الثاني الصحيح والفاسد النوع الثالث المنعقد النوع الرابع العزيمة والرخصة» وهذا 
التتقسيم على ما ذكره المصنف هنا للش الوضعي باعتبار كونه على وفق الدليل كالعزيمة أو خلافه كالرخصة حينئذ نقول هذا التقسيم له 
اعتبار كا قسمنا الصحيح هناك والفساد باعتبار استجماع الفعل للشروط المعتبرة شرعاً أو لا الأول الصحيح الثاني الفاسد هنا باعتبار 
الحم الشرعي هل هو موافق للدليل أو لا الأول العزيمة الثاني الرخصة» وهل هما وصفان للفعل أو لحك فيهما خلاف بين الأصوليين 
والأصم أنبما وصفان لك فتكون حينئذ العزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء والرخصة بمعنى الترخيص ومنه حديث فاقبلوا رخصة 
الله إذاً أضافها إلى الله - عن وجل -» أيضاً إذا قيل هما حكان أو وصفان لك والحكر توعان هل هما وصفان لحك التكليفي أم وصفان 
لتك الوضعي أيضاً فيه خلافء المصنف هنا جرى على أنبما وصفان لك الوضعي ووجه أن الشرع جعل الأمور العادية التي للناس 


512111612. ١٠١ه‎ 


علي ومعرما عا اران لقا الم الشرعي الأصلي في حقه وجعل الأمور الطارئة التي تطرأ وتقتضي التخفيف والتيسير جعلها علدا 
ومعرفاً على حكه الشرعي الذي غنون له بالرخصة هذا وجه كونها وضعه والأم أن نقول أنهما وصفان لتك التكليفي هذا أقرب إلى 
القول إلى أنهما وضعه وان كان ذاك الاعتبار له وجه إلا أن اعتبار أن الرخصة والعزيمة من الأحكام التكليفية أو أوصاف الأحكام 
التكليفية أو لا لما فهما من معنى الاقتضاء ولذلك سيأتي أن العزيمة تنقسم ان كم الشرعية تمسة وكذلك الرخصة تكون 
والعية رك د ميف اهف :اذا 1 ده والغزعة أوضاقك التكليفي أولى من اعتبارها أوصاف كك الوضعي» الرابع 
العزيمة والرخصة راضيل العزيمة في اللغة مشتقة من الغزم 0 عم على الشيء 06 وعزيمة إذا عقد ضيره وفعله ع عليه ومنه 
قول جل وعلا في شأن آدم عليه السلام |فذبي 1 لخد له عزما طده١١»‏ أي قصداً مؤكداً على فعل المعصية ومنه سمي بعض 
الرسل بأولي العزم لتأكيد قصدهم في طلب الحق واذلك فسرها المصنف هنا بقوله وأصل العزيمة القصد الموكد والعزيمة فعيلة مشتق 
من العزم هذا معناها في اللغة والرخصة تقال سهولة وهي تقابل العزيمة في الأحكام الشرعية السهولة قال في المصباح رخص ننا الشارع 
في كذا ترخيصاً وأرخص إرخاصاً إذا يسره وسهله إذا رخص الشرع بمعنى أنه يسره وسهله لذلك قال المصنف والرخصة السهولة يعني 
لتيسير والسبولة ومنه رخص السعر إذا تراجع وسبل شراؤه إذا تراجع السعر لللزفميل العا كال عه انيع و ار لين 
5955 ااه أراد أن بين لك الاصطلاح عند الأصوليين اواك الأصولوة يعد اندين الف تاها اللغري» فال 
واصطلاحاً أي العزيمة في 
الاصطلاح الك الثابت من غير مخالفة دليل شرعي هكذا عرفها المصنف رحمه الله والأولى أن يقال العزيمة حك ثابت بدليل شرعي 
خال عن معارض رابخ هذا أولى ما تَحَد به العزيمة حك شرعي ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح هذه كلها قيود حك 
شرعي هذا يشمل الأحكام الشرعية كلها اتخمسة الواجب والندب والحرام والمكروه لمباح إذاً 5 هذا جنس يشمل جميع الأحكام 
اتممسة لأن كل واحد منبا حكم ثابت بدليل شرعي ولذلك قال حكم ثابت فشمل حينئذ الأحكام اممسة فيكون في ال حرام والمكروه على 
معنى الترك كيف يكون العزيمة في الحرام؟ كيف يكون القصد مؤّكد؟ الواجب وام إذا قيل الواجب عززيمة والمندوب عززيمة يكون 
القصد مؤكد تأكيد مقتضى الطلب وفي الحرام والمكروه يرجع إلى معنى التأكيد الترك حينئذ لا مانع أن يوصف الحرام بكونه عزيمة 
ولا مانع أني يصَف المكروه بكونه عزيمة كا وصف الواجب والمندوب والمباح فينئذ إذا شمل قوله حك ثابت الحكام الخمسة نقول 
فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب لأن بعض الأصوليين لا يرون أن العزيمة تدخل 
في الحرام والمكروه ولذلك قال الطوخمي في شرحه على البلبل إن العزيمة تختص بالواجب والحرام والمكروه فأخرج المندوب والمباح إذا 
كانت العزيمة تختص بالواجب والحرام والمكروه أخرج المندوب والمباح وقال ابن قدامة في الروضة إن العزيمة تختص بالواجب فقط 
وأخرج البقية الأربعة وقال القرافي المالكي تختص بالواجب والمندوب فأخرج الحرام والمكروه والمباح والأصم أنها تشمل الكل اللمسة 
أقسام لأنهما حكم شرعي ثبت بدليل شرعي ولذلك نقول ود حر اك بدليل شرعي هذا يشمل جميع الأحكام التكليفية؛ 
قوله بدايل شرعي ثابت بدليل شرعي احترز على الثابت بدليل عقلي فلا يقال فيه عزيمة ولا رخصة إذا العزيمة والرخصة وصفان لما 
ثبت بدليل شرعي وما ليس كذلك كا لو ثبت بدليل عقلي لا يوصف بكونه رخصة ولا عزيمة» خال عن معارض راخ حك نابت 
ثابت هذا صفة لك خال هذا وصف ثاب الك ولم جره؟ حك ثابت بالرفع أن حرف الجر؟ اسم منقوص وإذا انها وها 
تقدم الضمة على الياء المحذوفة حذفت لماذا؟ ثق بما أنت قاض يعني قاضيه حينئذ ترف الياء للتخلص من التقاء الساكنين نقول جاء 
قاض» قاض هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء امحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» إذاً هذا خال هذا صفة لك وهذا 
الحك ثابت» قاض عن معارض لم يعارض هذا الح بك آخر خال عن معارض رابج احترز به عما ثبت أو ,ثبت بدليل لكن لذلك 
الدليل معارض مساو أو راح بدليل شرعي خال عن معارض راح» خال عن معارض راح قال احترز به عما يثبت بديل لكن 
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اذك الدليل معارض مساو أو راجح إذاً قد يكون عندنا حكم شرعي ثبت بدليل هذا الك خلا وعدم عن معارضة دليل آخخر مساو 
أو راج لأن الحم الشرعي إذا ثبت بدليل ثم عارضه حك شرعي ثابت بدليل مساو إذلك الدليل تقول وجب الوقف حصل تعارض 
في الظاهر فوجب الوقف ونطلب مربخاً خارجياً لا من داخل الدليل بل لابد من دليل يفصل بين الدليلين هذا إذا عورض الحك5 
الشعري بدليل بمعارض مساو استويا في الحكم استويا من 

جهة الثبوت والدلالة حينئذ تقول حصل تعارض كل منهما في مرتبة واحدة وهذا سيأتي في باب التعارض كل منهما في مرتبة 
والعوقاما الل لتوقف لا رخ هذا على ذاك ولا هذا على ذاك لتساوي الدليلين ولا نقول تعارضا فتساقطا بل نقول نقف حت يرد 
دليل خارج عن الدليلين حينئذ نطلب المرح الحارجي إذا كان ثم تساو بين الدليل» وأما إذا كان أحدهما أرح من الآخر فالمقّدم هو 
الأرح. إذاً خال عن دليل خال عن معارض راح إذاً قد لا يخلو عن معارض رجوح فلا يخرج عن حد العزيمة فتبقى العزيمة على 
ادها قد لا ذا عن امعارض امهاو فيك هرك 1 ته غزكةاولا وصة وإها طب الرع الذاردية خال عن معارض را 
اواو اك ابدليل لكن لذلك الدليل معارض مساو أو راح لأسن كات الشارم بارا لزم الوقف وجب الوقف وانتفت 
لعزيمة وطلب المرج الحارجي وإن كان راجا لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزمة وقد 0 ثبت الرخصة مثال العزيمة نقول تحريم الميتة 
عند عدم الخمصة | حرمت عليكر الميئة] الدة؟» هذا م عام تقول حم شرعي ثابت بدليل شري خال عن معارض راجح في حق 
غير المضطر نقول عند عدم الخمصة في حقه تقول هذا المحم عزيمة لأنه حكم ثبت بدليل شرعي ولن يعارض بدليل آخر أرح منه 
يي ا امير | عرض بدليل أرخ منه في حق المضطر إفنِ اضطر في عَمْصَة ير متجانف 
إن ون اله حور محم | الائدة؛ حينتد وجد دليل شرعي لابد من دليل شرعي لأن الرخصة لا ثثبت ثثبت إلا بدليل لا ثثبت الرخصة 
إلا بدليل لأنه لو ثبتت الرخصة بغير دليل للزم منه وك موزل عا طاو الاين الأول عو دغر معار طن «وهةا لذ هو اومن 
لحم الشرعي وتعدل عن العزيمة إلى الرخصة إلا بدليل شرعي إذاً تحريم الميتة عند عدم الخمصة نقول تحريم عزيمة التحريم عزيمة 
لاذا؟ لأنه حك شرعي ثبت بدليل شرعي ولم يعارض بدليل أربج منه فإذا وجدت امخمصة مجاعة حينئذ نقول حصل المعارض وجد 
الفارش :لديل نرم إحرمث عليكر الميئَة] وهو راجح عليه إفّنِ قن اضطر في تَْصَةِ| حفظ للنفوس لقوله تعالى إولا تقتلوا أنفسك | 
النساء؟» إولا تلوأ بأبديكز ِل التبلكد] ةكيك شرك الأكن وانعت وحليق الرخصة وانقلة الترمة فى سدق لطر 
حك ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راح هذا هو ضابط العزيمة» قال هنا الحم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي هذا أوضم 
لكن ذاك أأكد وأوسع الحكم الثابت الحم هذا يشمل العزيمة والرخصة الثابت لابد أن يكون ثابتاً فينئذ يشمل جميع الأحكام الشرعية 
لكن لابد من تقييده ثابت بدليل شرعي من غير مخالفة دليل شرعي أخرج الرخصة فكل حك شرعي ثبت ولم يعارض بما هو أرح 
منه فهو عزية إذاً الصاوات النمسة مكتوبات كلها عزائم صوم رمضان لمقيم القادر نقول عزيمة الحج للمستطيع القادر نقول ع يمة 
كل حم شرعي ثبت ولم يعارض بما هو أرح حينئذ نقول هذا عزية» العزيمة الح الثابت من غير مخالفة دليل شرعي فإن خالفه 
دليل شرعي ارخ منه لا 
مساو ولا رجوح نقول ثبتت الرخصة ثم قال والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر وقيل في حد الرخصة ما ثبت على خلاف 
دليل شرعي لمعارض راح» إباحة المحظور الطوخي لما ذكر الحد الثاني قال ولو قيل استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لكان مساويا 
وم يعنى صم التعريف اك اهيب بقكديه جد الخصنة ذا لاا اباع عسوي راح لاف تعر وباي 
من جهة المعتقد أو الفعل من ني اضطر في عَمصة عير متجَانف َم َإِنَ لله عَفُور رحب ] المائدة*» إذا أكل المضطر يأ كل وفي نيته 
بأل خرما رفاسا هل الطلب اشم علالةى قد ةا تقول نه | د فإن رعلداك الخية النعار عيفد تنك 
ليست بحرام وائما صارت له مباحة ولذلك لو قيل حرام للزم منه وجود علة التحريم وهو الحبث وهو منتف في حقه لأن الله - عن 
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وجل - لأ يبيح شيئا إلا وز فيه منفعة لصاحخيه حفينئذ إذا قيل الميتة خبيعة وهي غُرّمة از له أكل اتمبيث نقول لا ارتفع لما أجيز 
له ارتفع حكمها وارتفع عل التحريم ني حقه ولا مانع العقل لا يمنع من هذاء يل الأدلة تدل على ذلك فالله قوسل ال بار 
إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينتبي إلا عما مفسدة خالصة أو راجحة هذا متفق عليه بين بين أهل العم فإذا أضطر تقول وجب عليه 
الأكل فلو تركه فات لكان قاتلا لنفسه فكيف يكون بتى التحريم ونقول بقى خبث الميتة نقول إباحة المحظور استباحته مطلقة لكن 
لكبو ]ا الكون ذه الالشقاعة من الترفع الاب امن اقررقه برع الأدا قن نطيع 1زم كر مرية لذ رصن أن قل [زاسمة لطر 
مع قيام سبب الحظر يعني قد يتلبس بارم واحرم كا هو باقي محم في حق غيره نقول هذا إن ل يكن على وجه الشرع فهو معصية لو 
كان غير صاحب الخمصة أكل من الميتة ما حكمه؟ نقول تلبس بمحَرم هل استباح امْخرم؟ استباح ارم مع قيام سبب الحظر؟ مع 
قيام سبب الحظر إذاً صدق ليه فلو أكل غير مضطر للميتة نقول هذا الفعل إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر هل الشرع أذن له في 
الأكل؟ الجواب لا إذاً لابد من التفييد نقول إباحة الحظور شرعا احترازاً من إباحة امحظور للهوى حينئذ يكون معصية. 

مع قيام سبب الحظر يعني الرخصة تكون كالاستثناء من الأعى العام ولذلك سبق أن الأصل يطلق ويراد ب خلاف القاعدة المستمرة 
فنقول الأكل من الميتة للمضطر على خلاف الأصل فإذا أبيح له أن يأكل -فينئذ إباحة الأمل لزيد للضرورة هل لزم منه رفع السبب 
الذي حرم من أجله على غيره؟ الجواب لاء لماذا؟ لأنه قد يرقم السبب الذي حرم لأجله فلا يكون رخصة وما يكون نسخاً ولذلك 
مثلوا لهذا الموضع فسخ المصابرة أو رفع المصابرة كان المسلم مأمور أن يق 'أمام عهرة الواحد بعفرة ثم فخ اتقل وتغير الحكم من 
العشرة إلى اثنين نقول هل تغيير الحم من الصعوبة من السهولة رخصة أم لا؟ نقول لا ليس برخصة لاذا؟ بل هو نسخ لأن شرط 
الرخصة أن يكون الك الذي غير عنه سبب التحريم باق ولم يزل ول يرتفع وهناك كان المصابرة الواحد من المسلمين يصابر العشرة لقا 
وضعف المسلمين فلما كثروا وقوي شوكتهم حينئذ انتقل الحكم من الصعوبة إلى السبولة وصار الواحد يقابل اثنين» هل بي السبب 
الذي كان يجب على المسلم أن يصابر ويقف في وجه عشرة؟ نقول لا لم يتقى بل تغير» هنا قال إباحة الحظور للضرورة أو لحاجة مع 
قام نبي انطو كإن اراقع سيييه الفظر يضان' نسخاً ولذلك بعضهم يعرف الرخصة بأنها حكم شرعي تغير من صعوبة إلى سبولة لعذر 
مع قيام السبب الأصلي» حك تغير إذاً لابد من التغيير من صعوبة إلى سهولة فإن تغير إلى أصعب ليس برخصة لأن الرخصة فيها سبولة 
وهذا قد تغير من السبولة إلى الصعوبة أو من الصعوبة إلى ما هو أصعب مثل أسخ التخيير بين الإطعام والإفطار في شبر رمضان 
تقول هنا تغير من الصعوبة أو السبولة يختلف باختلاف المككفين تغير الحكم من الإطعام أو الصيام التخيير بينبما إلى تحتم الصيام [ قن 
يد كر الشير] ا ل ا ل ا ل ل ل ل 
إلى سبل لعذر لابد أن يكون ثم عذر وجد في المكلف هذا احترازاً بما لو ححصل التغير من صعوبة إلى سبولة لكن لا لعذر كوجوب 
الوضوء لكل صلاة هذا سخ فصار المكلف يصلي بالضوء الواحد ما لم يحدث عدة صلوات نقول هذا الح تغير من صعوبة إلى سهولة 
لكن هل لعذر' ؟ لا ليس لعذر بخلاف الأكل من الميتة إما يجوز متى إذا كان لعذره مع قيام السبب الأصلي الذي كان المحم عليه 
قبل حالة التغير يعني عندنا حالتان حالة تغير حصلت وه حالة ثانية وحالة أولى المحم بعد التخير مع قيام السبب كالحكم قبل التغير 
مع قيام السبب فالسبب قائم ولذلك نقول المريض إذا وجد الماء ولم يقكن من استعماله يعدل إلى التيمم هل هذا رخصة أو عزيمة 
تقول رخصة مثل الممننف هنا أنه زنخصبة ما خو اليب القائم في عدم العدول إلى التيمم مع :وتجؤة ال»؟ قبل المرض هل يجوز له 
أن تيمم؟ لا يجوز لوجود الماءء بعد حاول المرض نقول له أن ,تيمم» تغير الخك من صعوبة إلى سهولة هل أزيل الك المرتّب التغير 
المرتب على وجود الماء هل ارفع بعد الإذن له بالتيمم ل يتغير هو له أن تيمم والخك الشرعي معاق على وجود الماء مت ما شفي تقول 
بطل تهمه بطل ما زال العذر بطل تهمه لأن الأصل استعمال الماء فلما لم .تمكن 
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الال ا د الرخصة فتغير الحم في شأنه والحكم مرب على عدم جواز التيمم قبل المرض وهو وجود الماء هذا موجود 
بعد الإذن له بالتيمم ول يرتفع الخ لأنه لو زال السبب بالتمام قلنا هذا صار نسخاً ومثاله المصابرة حصلت تغيير تغير الحم من صعوبة 
إلى سبولة لكن نقول السبب الذي ترتب عليه المح الشرعي من كون المسلم يواجه ويقابل عشرة هو ضعف المسامين فلما تغير الحم 
من الصعوبة على السبولة نقول السبب الذي رتب عليه الحك الشرع قبل حالة التغير موجود أم لا؟ غير موجود وإنما قوي شوكة المسلمين 
فارتفع الحم وحصل التغير يذ نقول هذا نيع وليس برخصةء حك تغير من صعوبة إلى سبولة عدر مع قيام حكم السبب الأصلي أو 
مع قيام سبب امك الأصلي فإذا كان لا لعذر نقول هذا يسمى نسخاً فإذا كان مع عدم قيام سبب لمم الأصلي يسمى ذسا إن كان 
من سهولة إلى صعوبة نقول يسمى ذسخاً إن كان من صعوبة إلى صعوبة إسمى أسخاً إن كان من مساو إلى مساو يمبى ذسخاً ولذلك 
سيأ تنا النسخ قد يكون إلى بدل المساو قد يكون إلى أثقل إلى أثقل» مساو مثل ماذا؟ نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حصل 
تغيير الح5 أو لا نقول الخ تغير لكنه من مساو إلى مساو المكلف لا يشق عليه أن يتجه على أي جهة او صليت هكذا أو هكذا الأ 
سيان ليس فيه مشقة عليه في الشرق أو في الغرب شمال أو جنوب يستوي في حق المكلف ليس كالصيام والإطعام ونحو ذلك لفينئذ 
تقول هذا من مساو إلى مساو فهذا يعتبر ماذا تعبر سخا لا رخصة هنا قال والرخصة إباحة الحظور مع قيام سبب الحظر يعني اسستباحة 
ا حظور شرعاً مع قيام وجود سبب الحظر قبل الإباحة مع قيام أو وجود سبب التحريم قبل الإإباحة فلو زال سبب التحريم بعد التغير 
أزدي لذ عه لاسي رقف سي عدا ونين "فوته الرعمة ايت ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راح هذا يقابل 
حد العزمة هنا حك ثابت بدليل شرعي خال عن معارض رابخ هنا قال ما أي حم يشمل العزمة والرخصة ثبت لابد من دليل 
شري لابد من تقبيده لأن الرخصة لو جوز إثباتها لدون دليل شرعي لجاز حينئذ أن يقال يرك بالدليل الذي سميناه بالسابق عزجة لا 
للقتض وهذا لا يجوز لا يجوز أن يكون دليل صحيح ودلٌ على أمى حرم ثم بعد ذلك ترك العمل به لدلالة العقل على جواز الاستثناء 
وا ل ا ل 0 

: ثبت على خلاف دليل شرعي أخرج العزيمة لأن العزيمة ثبت على وفق دليل شرعي قال لمعارض رابخ هذا بيان سبب الرخصة لما 
ف لاد اك تسسات لامر م ري 
والمراد بالمعارض الرابح العذر الذي قام بالمكلف واقتضى التيسير والسبولة كالخمصة في حق الجائع والمرض عدم القدرة على استعمال 
ما في حق المريض والعجز أو المشقة في حق المسافر في الصيام وقصر الصلوات ونحو ذلك نقول الوصف الذي قام بالمكلف هو الذي 
اقتضاه هو العذر الذي إذا وجد ترتب عليه الدليل الشرعي فصار كالاستثناء من العزيمة السابقة. 
وفاسرئ المقرف 516كنا تشم المكى والشتموع وأ سم الفاعل وصيغة المبالغة واجمع. 
ا ا ل 01 
المعارض الراجح احترز به عما إذا وجد معارض لكنه ليس براح إما مساو أو قاصر على المساواة إذا كان مساو نقول إذا الأدلة 
تساوت حينئذ وجب الوقف وطلب المرخ اللخارجي هذا عند المساواة وان كان قاصراً على المساواة فلا يؤثر في الدليل وتبقى العزيمة 
على أصلهاء قال كتيمم المريض لمرضه أراد لك أو أراد أن يبين لك أن الرخصة على ثلاثة أقسام من الرخصة ما هو واجب كتيمم 
المريض لمرضه نقول هذا واجب أم مندوب؟ واجب إذا لم يتمكن من استعمال الماء وجب العدول إلى التيمم كتيمم المريض للمرضه 
مع وجود الماء» وأكل الميتة للمضطر هذا فيه إباحة حرم والأول فيه إباحة الواجب استباح الواجب وهنا استباح ارم لأن الواجب 
هناك استعمال الماء الذي هو الوضوء فاستباحه وتركه وعدل عنه إلى التيمم وهنا أكل الميتة نقول هذه إباحة محرم لكنه لعذر الضرورة» 
أكل الميتة للمضطر ببذا القيد لقيام سبب الحضر لوجود الماء وخبث المحل» لقيام سبب الحظر في أي شيء؟ في التيمم وفي أكل الميتة 
يعني السبب الذي حرم من أجله استعمال التيمم مع القدرة مع الماء هو وجود الماء والسبب اذلي من أجله حرم أكل الميتة مع عدم 
الضرورة هو خبث امحل -فينئذ إذا جوز للأكل أو جوز لاستعمال التيمم نقول الأصل ل يزل باق على أصله وهذا داخل في التعريف 
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السابق لقيام سبب الحضر يعني لوجود سبب الحظر في المسألتين سواء كان استباحة ترك الواجب أو استباحة ارم لوجود الماء في 
مسألة التيمم وخبث امحل في مسألة أكل الميتة» والعرايا من صور المزابنة هذا عطف على قوله كتيمم يعني النوع الثالث من أنواع 
ارخصة وهو تصحيح بعض العتود تخفيفاً على المكلفين إشرط أن تكون ثم حاجة غلا لكن بشروطها لذلك قلنا لابد من أن تكون 
اللخضة 11 دتري لس تصحيح العقود مطلقاً هكذا لا وائما لابد أن يكون العقد الذي صصح مع المنع منه عاماً لابد أن يكون 
منصوصاً عليه في الشرع» والعرايا من صور المزابنة والمزابنة معلوم أنه منبي عنها والمزابنة هي بيع الرطب في رؤؤوس النخل باقر هذه هي 
المزابنة ووجه النبي عنه هو الجهل بتساوي التوعين الربوبين تمر ورطب وكلاهما من جذس إذاً ربوبين لكن أجاز الشارع ذلك لكن 
ف العزايا يفتروطها المعلومة قي كنب الفقه > جاء ى. حديثك زيد. بن ثابت يقول ا فار ميو قا حي القرية أن 
بيعها بفرسها ولمسلم بخرسها تمر يأكلونها رطباً لكن بشروطها يا هو معلوم في كتب الفقهء إذأً ارخصة تقول إها أن تكون إباغة ترك 
الواجب وإما أن تكون إباحة الْحرّم بعذر الضرورة أو الحاجة وإما أن تكون لتصحيح بعض العقود هذا تقسيم ذكره المصنف وبعضهم 
يقول من الرخصة ما هو واجب ومن الرخصة ما هو مندوب ومن الرخصة ما هو مباح ببذا التقسيم» ومْحرم والمكروه لا يكونان 
داخلين في الرخصة» إذأ من الرخصة ما هو واجب كأكل الميتة المضطر فهو واججب على الصحيح لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به 
فهو واجب وترك الحرام هو قتل النفس حفظاً للنفوس أجاز بل أوجب عليه الرب جل وعلا أن يأكل من هذه الميتة فهو واجب 
على الصحيح لأنه سبب في إحياء النفوس ولما كان كذلك فهو واجب وذلك قعد الفقهاء قاعدة عامة الضرورات تبيح امحظورات» 
ومن الرخصة مندوب كقصر المسافر للصلاة» نقول حكم ثابت على مخالف للدليل الشرعي لأن الأصل الإتمام وكل صلاة في وقتها 
والأصل أن يصلي الرباعية رباعية ولا يقصر هذا ألأصل لكن خولف هذا الأصل وثبتت الرخصة لقيام العذر مع قيام سبب الحم 
الأصلي العذر هو وجود المشقة» هل لما قصر وأفطر في شبر رمضان مثلاً هل زال السبب الذي رتب عليه الأصل وهو صوم رمضان 
واتمام الصلاة؟ لا نقول باقية لذلك إذا زال عذره رجع إلى الحم الأصلي صار عزيمة فرخص بدليل شرعي فلما زالت المشقة رجع 
إلى أصله لماذا؟ لن كل من الحككين مرتبطين بشأن نفس المكّف نفروجه إلى الترخص لا ينفي أن يكون داخلاً في اك العام -فينئذ 
تقول الصيام يجب لحاضر ولا يجب على المسافر لكن او زال علة السفر أو زال السفر رجع الحم على أصله ولا يثبت كل منهما إلا 
بدليل شرعي» ومن الرخصة مندوب كمقّصر المسافر الصلاة ومن الرخصة مباح هكذا في المذهب كاجمع بين الصلاتين في غير عرفة 
ومزدلفة ابمع في المذهب مباح خروجاً من اللحلاف خلاف أي حنيفة وغيره -فينئذ لا يكون السنة امع إلا في عرفة ومزدلفة لماذا؟ 
النبي - صلى الله عليه وس - جمع في غير عرفة مزدلفة لعدم اللحلاف» أجمعوا على سنية ابجمع في مزدلفة وعرفة بالإجماع سواء كان 
في حق المي أو غيره مطلقة ولذلك يسن حت لكي أما القصر هذا محل خلاف هل المكي يقصر أم لا؟ ابجمهور على المنع لماذا؟ لعدم 
وجو هله القسة وق الست ليل مسافرا. 
هنا قال كاجمع بين الصلاتين في غير عرفة هو مباح إذاً هو رخصة أو لا؟ رخصة لاذا؟ لأنه ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض 
رابخ لأن الأصل أن يصلي كل صلاة في وقتبا وفعل النبي - صل الله عليه وسل - ابجع تخفيفاً وهذا اللتفيف وقع معارضاً لدليل آخر 
فإذا وجدت المشقة ومقتضى ابجمع حينئذ نقول وجدت وحصلت وثبتت الرخصة؛ لكن قول من له مباح مطلقاً هذا فيه نظر بل هو 
سنة» ادل 2 الك تالز 5 هذه رخصة مباحة إذاً عرفنا القرق بيخ العزعة والخضة: :صقف تقول آميا كر 
الأحكام الشرعية العزائم أم الرخص؟ العزائم هي الأصل ولا يعدل عنها فيقال رخصة إلا بدليل شرعي ولذلك يختلفون هل التيمم 
رخصة أو عزيمة؟ هل المسح على اللحفين رخصة أم عزيمة؟ يختلفون في هذه المسألة لماذا؟ لأن الأصل هو العزيمة فإذا شك الناظر في 
هل المسح على الحفين مثلا هو عزيمة أو رخصة يبقى على الأصل ولا يعدل عليه كذلك في التيممء بهذا نكون قد انتبينا من الباب 
الأول وهو باب الحكام الشرعية. 
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ثم انتقل إلى الباب الثاني في الأدلة لأنه لما عرف أصول الفقه قال وذلك في ثلاثة أبواب الباب الأول في الأحكام وبينها لك عرف 
الحم وقسمه إلى قسمين حك شرعي تكليفي وح شرعيٍ وضعي وبين أقسام كلء انتقل إلى الباب الثاني وهو الأدلة ومناسبة ذكر 
الأدلة هنا أنه عرف لنا أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية أصول ودلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي» أدلة الفقه الأصول 
جلة وقيل معرفة ما يدل له إذاً أصول الفقه ما هو؟ أدلة الفقه التي إستنبط منها الجتبد الأحكام الشرعية حينئذ يرد السؤال ما هي 
الأدلة الشرعية؟ وما هي أنواعها؟ ما هو المتفق منها عليها وما هو المختلف فيها منبا؟ حينئذ لابد من السؤال ولابد من الجواب إذلك 
عقد المصنف هذا الباب الثاني في الأدلة أي الأدلة الشرعية» قال أصل الدلالة: الإرشاد» قالوا دلالة ودلالة ودلالة يعني مثلثة الدال 
الأفصح الفتح ثم الكسر ثم الضم قال الشيخ الأمير - رحمه الله تعالى - وأردثها الم كاي لمقدمة المتتقية» يعني أدائها وان ثبت لغة 
إذاً هي مثلثة الدال» والأفصح أن يقال الدّلالة ثم أقل منها الدلالة بكسر الدال ثم لو قال دلالة لا بأس عه الغا أصل الدلالة 
الإرشاد لأن الدليل في اللغة هذا مشتق من الدلالة والدليل يحصل به الإرشاد -فينئذ نقول الدلالة في اللغة في أصل وضعها اللغوي 
المراد به الإرشاد وبعضهم يقول الدلالة في الاصطلاح فهم أمى من أمى وبعضهم يحل )هذا الجارظ ابا مناها شرع لك المدرور 
أنه معناها الاصطلاحي» فهم أمس من أمى والفهم إدراك المعنى» فهم أمس من أعى سواء كان لفظاً أو ليس بلفظ -فينئذ يشمل اللفظ 
وتفكق الأشازة والتكاية والتصيت :وا لحقك ب والرسالة اانه عم منها تَدرَك المعاني من الألفاظ وتَدرَّك المعاني من غير الألفاظ حينئذ نقول 

فهم الشيء أو إدراك الشيء لا يختص بالألفاظ بل الإشارات والكّابة والعقد والنصب هذه كلها تكون محلا للفهم» فهم أمى من أ 
أي إدراك معنى؛ لهم مطلقاً إدراك معنى الكلام كا ذكرناه في حد الفقه قلنا الفقه في اللغة الفهم والمراد بالفهم إدراك معنى الكلام 
ماذا قيدنا الفهم هناك بإدراك معنى الكلام وقلنا هنا الدلالة فهم أس إدراك معي مطلقاً سواء كان لفنظا أو 99 هناك قيذناه وذكنا 
تعريف أن الفهم هو العلل بمعاني الكلام عند سماعه لأن الفقه هناك الفهم المراد به فهم الأداة والمراد بالأدلة الأدلة اللفظية -فينئذ 
ناسب أن يقي الفهم هناك ثلا يرد تعارض بين ذك الفهم هنا بأنه مطلقاً سواء كان من الألفاظ أو غيرها وهناك قلنا إدراك معنى 
الكلام حينئذ قد يتصور الطالب أن ثم تعارض بينهما إذا نقول في حد الفقه في أول الاب الفقه لغة الفهم والمراد الفهم إدراك معنى 
الكلام» ثم نأتي هنا ونقول فهم أمى من أمى الفهم هنا لا يختص بالكلام فليس بينهما تعارض هنا الدلالة مطلقة سواء كان مأخوذة 
من اصوصن وين غيرها -فينئذ يعمّم وهناك الدلالة أو الفهم مقي بالنصوص والنصوص لفظية إذً فهم أمى من أمى هذا الحد يفهم 
منه أن الدلالة تكون دلالة إذا خضل القهم بالفعل وإذا لم يحصل الفهم منه بالفعل لا يسمى دلالة؛ فالاافهم أمر يمن آم ينضح يبلق 
الثاني أو نقول في حدها كون أمى بحيث يهم منه أ آخر فهم منه بالفعل أو لم يفهم؟ كون أمى أي وجود شيء أمس هذا مطلقاً 
سواء كان لفظ أو كابة أو إشارة أو أي شيء يمكن أن يكون دليلاً يوضعء فهم أمى من أمى بحيث ينهم منه أم فهم بالفعل أو لم 
مهم يعني هل إشترط في الخك على الدلالة أو على الدليل أنه لا يسمى دلالة ولا دليل إلا إذا حصل الفهم وإذا لم يحصل الفهم حينئذ 
انتنفى الوصف بالدلالة أو الدليل أيها أولى؟ نقول الأولى أن يعمم الحم فينئذ يكون الدليل دليلاً سواء فهمت منه المقصود أولم تفهم 
قد تقرأ آية أو حديث لم تفهم منبا حرف واحد نقول هذا دليل أو ليس بدليل؟ دليل مع أنه لم يحصل الفهم نقول الدلالة فهم أمى من 
أمى ما حصل الفهم نقول هو يفهم بالقوة لمن كان أهلاً للنظر فنظر -فينئذ يحصل الفهم ولكن لقصور الناظر حينئذ لما نظر لم يفهم لا 
اذات الدليل وإنما لقصور الناظر فينئذ نقول يسمى دليلاً ولم لو يحصل الفهم بالفعل وهذا أولى والفرق بين التعريفين أن يقال قوهم 
فهم أمى من أمى أنه لا إسمى دلالة او دليل إلا إذا حصل الفهم بالفعل وجد الفهم قرات فهمت حينئذ هذا هو الدليل وما عداه 
ليس بدليل» نقول لاء ومع ذلك الحد اجمع أن نقول كونه أمى وجود أعى بحيث يهم منه أمى فهم منه بالفعل أم لم يفهم ... الشيخ 
الأمير - رحمه الله تعالى - يذكر مثالين لما يحصل به الدليل ولو لم يحصل به الفهم يقول الصحابة رضي الله عابم اختلفوا في الكلالد 
مع كون الدليل نص مع هي الكلالة الورثة الذين لا أب ولا ولد هذه اختلف فيا الصحابة مع أن النص يدل على هذا إإستفتوتك 
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ل الله يفيك في الكلالة إن امررٌ حك ليس لَه ولد النساء10ء إذاً ليس له ولد ثم ورّث الأخت قال إوَلَهُ أَحْتٌ فَلََا نضْفٌ ما 
ترك] النساء1175» كيف دل هذا النص على عدم الأب؟ لأن الأخت لا ترث مع وجود الأب فتوريث الأخت يستازم عدم وجود 
الأبء إذاً بدلالة التزام دل التص على عدم وجود الأب الذي هو الأصل بالنطق دلالة المنطوق إِلَِسَ لَه ولد دل على عدم وجود 
لولد» حينئذ الدليل دليل ولولم يحصل الفهم لبعض الصحابة فيسمى دليلا حينئذ» إذاً عدم الفهم ما دل عليه النص تقول لا يخرجه 
عن كونه دليلاً واذلك نقول بحيث يفهم منه فهم بالفعل بالإيجاد أو لم يهم لأنه يهم بالقوة وإن لم يفهم بالفعل كذلك قصة يعقوب 
عليه السلام لا رأى الدم على قيص يوسف عليه السلام لما استخلى قال سبحان الله متى كان الذئب حليماً كيساً يقتل يوسف ولا 
شق قيصه هكذا قيل إذاً عدم .: شق القميص يعتبر دليلا في حق وإن لم يفهم منه أولاد يعقوب ما فهمه يعقوب عليه السلام فهو دليل 
دليل سواء ٠‏ فهم منه بالفعل كا فهم يعقوب أو لم يهم منه بالفعل يا لم يفهم منه أولاد يعقوب فهو دليل» حينئذ نقول الدلالة أعم؛ 
أصل الدلالة الإرشاد وتطلق الدلالة على الدليل مجازاً الدليل فعيل مشتق من الدلالة والدلالة تطاق على الدليل لكن من جهة الجاز 
لا من جهة الحقيقة لأن الدلالة مصدر وإطلاق المصد ر على اسم الفاعل هذا مجاز وإذلك يقال زيد عدل لابد من التأويل يعني زيد 


ذو عدل 7 زيد عادل لابد من التأويل» هنا الدلالة تطلق على الدليل لكنه مجازاً لا حقيقة» أصل الدلالة الإرشاد واصطلاحاً أراد 
أن يعرف الدلالة اصطلاحاً والاصطلاح هو الذي ذكرناه سابقاً الدلالة في الاصطلاح فهم أمى من أمى لكن هنا أراد أن يفسر لنا 
الدلالة بمعنى الدليل إذاً أطلقت الدلالة مراداً ما الدليل مجازاً وم يرد الدلالة في الاصطلاح الذي ذكرناه سابقاً وهو فهم أمى من أص 
أو كون أمى بحيث يهم منه أم فهم منه بالفعل أو ل يفهُم هذا في الاصطلاح للدلالة نفسها في الحقيقة الاصطلاحية أو العرفية وهنا 
الدلالة باعتبار كونها أطلقت على الدليل يعني بالنظر على كونها دليلا ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطراراً علماً 
أو ظنا ما أدري المصنف يأتي بحدود بعيدة 0 وازك المشرون عند الأصرليك تيقال الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه 
إلى مطلوب خبري هذا أوضح مما ذكره المصنف هنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريء ما أي شيء يمكن التوصل 
بصحيح النظر يعني يمكن عبر بالإمكان ولم يعبر بالفعل لماذا؟ لأن الدليل دليل ولو لم يحصل الفهم منه بالفعل متى ما أمكن الفهم 
مه فيمت منه بالفعل أوءلم تفهم ولذلك تقول الدليل ما يمكن التوصل يصبجيح النظر يعني بالنظار الصجيح والنظر 
هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن والفكر هو حركة النفس في المعقولة والحركة في امحسوسات تسمى تخيلا لا فكرأء إذاً نقول النظر حده 
الفكر المؤدي يعني يوصل المؤدي هو بمعنى يوصل المؤدي إلى علم أو ظنء إذاً منتبى النظر قد يكون علءاً وقد يكون ظناً فلا يشترط 
في النظر أن يكون قطعياً بل قن تنا ركو لها لقنا ومقصوده وقد يكون ظنيء ما يمكن التوصل بصحيح النظر من إضافة الصفة 
إلى الموصوف أي النظر الصحيح احترازاً عن النظر الفاسد لأن الناظر في مثلاً الأدلة الموصلة إلى الفقّه إما أن ينظر بواسطة القواعد 
والأصول التي وضعها أهل العلم وإما أن ينظر ببوى ممكن أن ينظر أو لا؟ يمكن وهذا كثير عند أهل الأهواء ينظر في اكاب والسن 
ببواه خينئذ ماذا تكون لنتيجة نظر صحعيح أو نظر فاسد؟ نظر فاسد ولق إذاً بصحيح النظر احترازاً عن النظر الفاسد متى يكون 
النظر صحيحاً إذا سار على الطريق المرسومة التي وضعها الأصوليون مثلاً في مثل هذا الفن» ولذلك أصول الفقه تعتبر أسس ومنامح 
لمن أراد استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الت لتفصيلية؛ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» خبري بعنى النسبة 
الإسنادية التي تكون بين المبتدأً واتخبر أو الفعل والفاعل لأن الإدراك المتعلق باجملة الاسعية إسمى تصديقاً والإدراك المتعلق باجملة 
الفعلية إلى دق ا إلى مطلوب خبري أسبة إلى خبر وهو الإسناد التام احترز به عنه مطلوب تصوري وهو إدراك المفرد ولذلك 
عند الدليل عنك الأصوليخ بين لا يكون إلا مركياً لأن الإدراك إما أن يكون متعلقاً بمفرد كلمة واحدة اسماً أو فعلا أو حرفاً واما أن يكون 
متعلقَاً يملة تامة» إن كان متعلقاً يملة تامة أدرك المعنى المراد والمقصود من اجملة الاسمية على وجه القام وأدرك المعنى والفائدة المترتبة 
أو 


512111612. ١١1 


المفهومة عن ابخدلة الفعلية على وجه الام تقول هذا تصديق ما عدا ذلك فهو تصور متى رق القار ولياة ذا #انةموضاد إل مطلوت 
عزف فد شيرق كيك نول لايل بعتن الأصوليت لا نركوة الا عركاء ال لي را مسار وري 
يعني إلى تصديق نقول هذا التصديق قسمان قد يكون علياً وقد يكون ظناً فينئذ تخصيص الدليل بما أفاد القطع دون الظن تخصيص 

بلا خصص فقولهم إلى مطلوب خبري نقول يشمل النوعين فكل ما أوصل إلى مطلوب خبري سواء كان هذا المطلوب قطعياً يفيد 
العم أو ظنياً يفيد الظن نقول يسمى دليلاً خلافاً لما عليه أكثر المتكامين يا سيأتي من تخصيص الدليل لما أفاد القطع والعلة وما أفاد 
الظن هذا لا يسمى دليلاً عندهم بل يسمى أمارة وعلماً والتفريق هذا باطل فاسد بدليل شمول الدليل للنوعين إذاً ما يمكن شيء يمكن 
والمراد بالإمكان هنا لا بالفعل ما يمكن التوصل بصحيح النظر يعني بواسطة النظر الصحيح إذا تأمل وقكر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن 
إلى مطلوب خبري. 

واصطلاحاً قيل وما به لخبر الوصول بنظر ع هو الدليل والنظر الموصل من فكر إلى ظن بتك أو لعلم مسجلا 

الإدراك من غير قضا تصور وممّه تصديق وذا مشتهر جازمة دون تير لم علما وغيره اعتقاد ينقسمء واصطلاحاً قيل: ما يتوصل به 
إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطراراً علا أو ظناء لو أردان خلاصة الحد نقول ما يتوصل به إلى معرفة عل أو ظنء قوله ما 
لا عل في مستقر العادة اضطراراً مراده أن متعلق الدليل لا يكون من العلوم الضرورية وإنا لابد وأن يكون نظرياً أما إن كان نظريا 
في أي شيء ينظر؟ نقول الفكر المؤدي إلى علم أو ظن هذا هو النظر السماء فوقنا هل يحتاج إلى فكر وتأمل واستشارة واستخارة؟ ما 
يحتاج الأرض تحتنا لا تحتاج النار محرقة الكل أكبر من الجزء إذاً كل ضروري لا يحتاج إلى بحث لا يوجد فقيه يأتي بالكتب الستة 
ثم يبحث ويقول صلاة الفجر واجبة أو لا؟ يمكن؟ ما يمكنء إنها بيحث ماذا؟ بيحث ما يحتمل البحث وهو ما لم يكن ضروريا فإن كان 
ضرورياً لا يحتاج إلى بحث إذلك ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارً اضطراراً هذا مفعول به ليعلم في مستقر العادة يعني ما استقر 
عادة عند كل أصصاب فن فالمستقر عادة عند النحاة أحكام تخصهم والمستقر عادة عند الأصوليين أحكام تخصهم وكذلك الفقهاء إلى 
5-6 فا لعا رفني ! عق وض بها اوزففتي إلى نتيجة ما هي هذه النتيجة؟ إلى معرفة علم أو ظن تكون النتيجة التي تكون لازمة 
للمقدمتين إما أن يد علدا وهذا إذا كانت المقدمتان قطعيتين أفاد العلم واليقين» مثلوا لذلك بالتغير التغير قالوا يدل على حدوث العالم 
كيف قالوا العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث قالوا هذا نتيجة قطعية العالم متغير وكل متغير هذا هو الدليل هذا هو الدليل ما 
بمكن التوصل به بصحيح النظر فيه إلى مطلوب» تأمل العالم ما المراد بالعالم نتصور ثم العالم متغير ثم المراد بالتغير هنا ثم ما إثبات هذه 
لندمة الصخرى هل هي قطية أم + يردا اماع إدناير وعم انندم ارم وك ضفي بعادت ناج إلا نكا ونظر. 
وتصور الموضوع والمحمول ثم لثبت أن الأولى قطعية والثانية وهذا كلام فيه نظر ثم ,ثبت الأولى قطعية والثانية قطعية تكون النتيجة 
لازمة للمقدمتين» فإن كانت المقدمتان قطعيتين لزم أن تكون النتيجة قطعية فإن لزم المقدمات بحسب المقدمة أيضا فإن كانت قطعية 
ليميا قطعي أفاد القطع هذا نوع فإن كانتا ظنيتين أو إحداهما ظني والأخرى قطعية أفادت الظن إذا كانت الأولى ظنية والثانية 
ظنية أفادت الظن ولا إشكال إذا كانت الأولى قطعية والثانية ظنية أو بالعكس قالوا أفاد الظن لأن ما ترتب من القطع الظن ظن 
عار وا ل سح ورا رس ااه ا 
قطعيتين أو ظني فيما إذا كانتا المقدمتين ظنيتين أو إحداهما ظنية والأخرى قطعية» يذكرون مثال للظن يقول الاستدلال بالغيم على 
رك الس قي نامرع لأ دس يعيق مرق )مسولا رن كاه الا فى رص ١‏ هين ٠١‏ نجه الاق عا يب 
والعادة أن وجود الغيم ترتب عليه نزول المطر إذاً سينزل المطر نقول هذه النتيجة ظنية لأنها ليست بقطعية لأنه قد بتخلف نزول المطر 
مع وجود الغيم» ما يتوصل به 

إلى معرفة ما عل في مستقر العادة اضطراراً علدا أو ظنا أي ما يتوصل به إلى معرفة علم أو ظن لما لا بعل ضرورة» أما ما عل ضرورة 
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فليس متعلق بالنظر الصحيح والدليل يراد به إذاً عرفنا المراد بالدليل في اصطلاح الأصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبري هذا أم ما ذكره المصنف فهو أولى» وما ذكره هو للدلالة بمعنى الدليل ولذلك يقول دليل فعيل بمعنى فاعل لأنه يحصل 
به الإرشاد لأنه المرشد حقيقة وما يحصل به الإرشاد مجازاً يعني يطلق الدليل على المرشد حقيقة الذي وضع العلامة لترشد الناس 
وعلى العلامة نفسها لكنها من قبيل امجازه إذاً يطل في اللغة الدليل على المرشد سواء 00 لا وعلى ما حصل به الإرشاد وهو 
العلامة لكن الثاني مجازي فالمرشد هو الناسب للعلامة أو الذاكر لما الناسب للعلامة يعنى في الهس أو الذاكر لما إذا كانت باللسان 
ونحو ذلك والذي يحصل به الإرشاد هو العلامة التي نصبت للتعريف» الإمام أحمد رجه اله له كامة في كتب المذهب يقول - رحمه 
لله تعالى - فالدال الله تعالى والدليل القرآن والمبين الرسول والمستدل أولي العلم هذه قواعد الإسلام؛ قال المصنف هنا والدليل يراد به 
ما الدال كدليل الطريق» أو ما يستدل به من نص أو غيره ذكرناه الدليل إمام أن يطلق ويراد له الدالك من هو الدال الفاعل المرشد 
هو الدال حينئذ يكون الدليل فعيل بمعنى فاعل لأن فعيل أت بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول وهنا دليل يجوز أن يكون بمعنى فاعل 
وحينئذ يكون المراد به الدال الذي نصب العلامة والدليل يراد به في اللغة إما الدال وهو الناسب للدليل أو الفاعل قال كدليل الطريق 
دليل الطريق من هو؟ الذي يدلك نقول أن طريق العتيبية مثلا يقول لك اذهب كذا وكذا تقول هذا دليل الطريق واكك يدك 
وق كرون هذا سي ديلة ديل الطرق اوها عدن به خينئذ يكون الدليل من فعيل بمعنى اسم المفعول الأول الدال والثاني 
ل ا 
هو الآن كأنه طبق لك القواعد الت يعرفها دون أن يذكر لك فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول وما الدليل أنا فعيل يِأتي 
معنى المفعول وما الفرق يينهما من جهة المعنى وما الذي ينبني عليهما من خلاف هذا كلها قواعد تكون راتفة في الذهن ثم شرح لك 
علامات يعلمها قال والدليل يراد به إما الدال أو ما إستدل يعني ويطلق الدليل على ما يستدل به ما الذي يستدل به من نص كاب أو 
سنة أو غيره كالإجماع والقياس وهذا هو الدليل في عرف الفقهاء هو النص ونحوه كالإجماع والقياس» فإذا أطلق الدليل في عرف 
الفقهاء حمل على النص ما يستدل به حينئذ يكون الدليل عند الفقهاء فعيل بمعنى مفعول فإذا أطلق صار حقيقة عرفية في فنهم ولا 
يجوز تفسير مصطلحات الفنون بغيرهم» فإذا فسرت الدليل هنا عند الأصوليين تفسره بمعنى ما يمكن التوصل به إلى آخر التعريف وإذا 
فسرت الدليل عند الفقهاء فتفسره بالناص الذي هو الكّاب والسنة والقياس والإجماع والاستصحاب ونحو ذلك قال ويرادفه بعد ان 
انتّبى من الدليل ومتعلقات الدليل قال يرادفه في 

المعنى ألفاظ متعددة منها أي من هذه الألفاظ المرادفة للدليل البرهان بضم الباء البرهان يقال برهن عليه أي أقام البرهان خينئذ تفسر 
البرهان بماذا؟ بما فسرت به الدليل فإذا كان حد الدليل ما يمكن التوصل به إلى آخخره تقول به البرهان ما يمكن التوصل به إلى آخره 
لماذا؟ لأن اصطلاح الأصوليين هنا وهو المتكامون على أن ألألفاظ مترادفة من جهة المعنى ولو كان ثم فرق بياها من جهة اللغة فلا 
يؤثر في المصطلحات ويرادقه ألفاظ مها البرهان والبرهان حينئل بكون بمعنى الجة والدليل وجاء استعماله في القرآت بمعنى الدليل إِقَلٌ 
هاتوأً برهائكز إن 2 صادقين | البقرة1١1١»‏ إومن يدع مع الل إن آحَرَ لا برَهَانَ له به عا يا عند ريه] المؤمنون1117» إلا 
برهَانَ| لا دليل عليه» والخمة يعني وما يرادف الدليل في المعنى الْبة بضم الحاء واغْة بمعنى الدليل وتطلق على ما ثبت به الدعوى يعني 
ما ثثبت الدعوى إقل فَينَه اليه الْبَلعَة| الأنعام 4 1ء وسمي بذلك يعني الدليل سمي باغحّة للغلية به على على اللخصم لكونه يعني الدليل إذا 
5 ازذليلن غلب تعضمه وحيقل تين 'دليلا وشت نذا الأضبان سم حجة إقل فاشر ايه بلع الأنعام 49 1 والسلطان يعني 
ويرادف الدليل السلطان فينئذ بمسى السلطان بمعنى الحجة والدليل وجاء في القران |إِن عند 2 من ن سان عدا يونس 25/4 إة ْنا 
بسلْطَان مرين| إبراهي 2٠١‏ إذاً جاء السلطان مستعملة في القرآن مراداً به الدليل» ولكن ليس هذا اشتقاق المناطقة هم يستعملونه هكذا 
على ما يصطلحون عليه ليست تفرعاً عن القرآن لم ,ثبت القرآن والحة لأنها ثبتت في القرآن لا هم أبعد الناس عن الكّاب والسنة» 
والسلطان والآية يعني ادك الدليل في المصطلح عندهم الآية فينئذ تكون الآية بمعنى البرهان والدليل كا قال تعالى ومن اياته حَأَقَ 
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السماوات والْأرض| الروم؟*» !| أو يكن ص 1 لمعه عاك بي إسرائيل | الشعراء91١»‏ وهذه اللمسة الدليل والبرهان الحة 
والسلطان والآية تستعمل في اناك ذا تامع فارز اجا الأحكام قطلعية ة وقد تستعمل على قله على غير وجهها في الظنيات إذاً 
فرقوا في الدليل واجة والبرهان قالوا هذه تستعمل في القطعيات مثل المتواتر قالوا قطعي الإجماع القطعي قالوا هذه قطعيات فإذا كان 
الدليل إجماعاً قطعياً قالوا هذا دليل وخة ويزهان وطلطاك وابة لأنهم قطعيات تفيد العلم وتفيد اليقين وقد استعمل على قلة قد 
مرضي ممصي لامر يد البح ل لك 
الواحد الْختّلف فيه أنه دليل هذا يعتبر مجازاً عندهم لماذا؟ لأن استعماله الأصل أنه على قطعيات فإذا استعمل في الظنيات قالوا هذا 
استعمال الشيء في غير موضعه وهذا مجاز فإذا أطلق الدليل أو البرهان والسلطان على الإجماع الظني في السكوت مثلا قالوا هذا ليس 
بدليل في الأصل لأن الإجماع الظني ليس بقطعي حينئذ يكون استعمال الدليل 

والحيج والبرهان والآية في الظنيات يكون مجاراً حينئذ إذا أأطلق القن مخ هله المفرد انع حمل على الدليل القطعي عند الأصوليين عند 
أكثر المتكامين أنه خاص بالقطعيات. 

والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط يعنى والأمارة هذا عطف عل البرهان ويرادفه ألفاظ منها البرهان والخة والسلطان والآية 
والأمارة ولكن لما كانت هذه الألفاظ تختلف 7" حيث الإطلاقات فصل بينهما وعين الأحكام أو عين الحم لكو الأول تمن 
في القطعيات والثانية لما فارقتها وهي الأمارة والعلامة خاصة بحكر خاص بها والأمارة بفتح الحمزة مشتقة من الإمارة والعلامة الأمارة 
تأتي بمعنى الدليل (أخبرني عن أمارتها) يعني علاماتها وأدلتها التي تدل عليه إذاً أمارة استعملت في الشرع لكن لا أظن أن هذا مسلك 
المتكلمين يعني أنهم أخذوه من الشرع» والأمارة والعلامة أيضاً ألفاظ مرادفة للدليل لكنها قال وتستعمل في الظنيات يعني تستعمل 
فيما كان موصلا إلى حك شرعي في الظنيات فقط يعني ما كان مفيداً للظن فقطء حينئذ يقولون الدليل الأمارة وأِبما أضعف؟ 
الأمارة لماذا؟ لأنها تفيد أن مداوها الظن والدليل أعلى لأنه يدل على القطع» وتستعمل في الظنيات فقط ولا تسمى دليلا بل الدليل 
خاص بما كان قطعياً فالأمارة حينئذ تكون أدنى من الدليل وهذا التفريق باطل لا دليل عليه لا من اللغة ولا من الشرع بل في اللغة 
ما توصل به إلى معرفة علم أو ظن هذا مدلوله في الاصطلاح اللغويء كذلك عند من يعرف الدليل بأنه ما يمكن التوصل النظر فيه 
إلى مطلوب الخبري نقول مطلوب الحبري هذا عام إشمل الظن والعلم حينئذ نقول الأرخ أن ما أفاد العلم وما أفاد الظن يسمى دليلا 
وأمارة وعلامة فالكل يطلق عليه أنه دليل لأن كل منهما مرشد على المطلوب والعرب لا تفرق بين ما أفاد العلم وما أفاد الظن هذه 
أمور دخيلة على اللغة ما أفاد العلم وما أفاد الظن العرب لا تفريق لهم ولا ينظرون إلى هذه الأمور وإنما كل ما أوصل إلى نتيجة فهو 
دليل سواء كانت النتيجة ظنية أو قطعية فينئذ يسمى مرشداً إلى المطلوب وإذا حصل وأنه مرشد إلى المطلوب حصل الإطلاق وهو 
أنه دليل» ثانياً يقال مؤدى كل منهما العمل بما دل عليه فإذا استويا إذا قيل هذا دليل بمعنى أنه أفاد القطع والقطع وجب العمل 
به والثاني الظن لأنه أفاد الظن فا حكمه من جهة العمل يجب العمل به إذاً استويا لماذا نفرق فإذا كانت النتيجة أن العمل بالظن 
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وأصول الأدلة التي يعتمدها الفقيه في الاستنباط ا سمعية وعقلية سمعية هذه نسبة إلى السمع ويعبر عنما بأنها نقلية بأنها منقولة يرويها 
البعض عن الاخر وعقلية نسبة إلى العقل وليس المراد أن العقل هنا إذا قيل أصول الفقه أنها تتقسم إلى ممعية وعقلية ليس مراد أن 
العقل مستقل في إدراك الأحكام - لا - وإئما عقلية نسبة إلى النظر والتأمل وقصد به المصنف هنا الاستصحاب لأنه ناشر عن نظر 
وتأمل وليس المراد أن العقل يستقل بإدراك الأحكام وإذلك قلنا في السابق لا حاك إلا الله بمعنى أن العقل أو الإنسان أو البشر مهما 
كان لا يمكن أن يكون مشرعاً إإن الك إلا | الأنعام17هء فالأحق ليس لغير الله حك أبداً فالأحق ليس لغير الله حكم أبداً حينئذ 
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تقول إإن الحكر إلا يلو هذا عام فلا ,ثبت أي حك شرعي نسبة إلى الشرع إلا ومصدره الاب والسنة الوحيين وما عده فلاء إذاً 
فأصول الأدلة التى يعتمدها الفقيه في الاستنباط والتى بيحث فيبها الأصوليون لتقليد القواعد العامة نوعان سمعية وعمّلية والسمعية ذكر 
منها المصنف ثلاثة الاب والسنة والإجماع إذا قال وش ممعية ويتفرع عن هذه الأدلة الثلاثة القياس لم يجعل القياس أصااً وهل 
القيابي 00 لا؟ هذا مرده إلى الحلاف في إفادة القياس بعضهم يرى أنه لا أصل يعتبر من أصول الأدلة على إذا كان قطعيا 
وحينئذ القياس هل هو قطعي أو طني من قال أنه قطعي حينئذ جعله أصلا رابعاً فقال الأصول أربعة ومن قال لا إنه ظني حينئذ لم 
يجعله أصلا وفر على ما فر إليه المصنف هنا الصواب أن القياس قد يكون قطعياً وقد يكون ظنيا يختلف باختلاف أنواع القياس وعليه 
حينئذ يعد رابعاً فيال الأدلة أربعة السمعية الاب والسنة والإجماع والقياس والقياس يعتبر أصلاً مستقلاً لكن ليس المراد استقلال 
أنه لا يعتمد على لكاب والسن - لا - وإئما الراد أنه له شروطه وله ضوابطه الخاصة به كا أن السنة هي أصل مستقل وكذلك ليست 
خارجة عن الاب ولذلك بعض أهل العلم عد الأصول واحد قالوا الاب فقط ماذا؟ لأن السنة دل عليه الاب حينئذ لماذا نجعل 
السنة قسماً مستقللاً تقول الكتاب والإجماع دل عليه الكتاب والسنة والقياس دل عليه الككاب والسنة والإجماع لكن المراد من باب 
-- هو التأصيل العلمي فقط وليس من باب التدقيق الذي يوصل لمثل هذه الأشياء حينئذ تقول الكتب نعم هو الأصصل ولاب 
دل على السنة والكاب والسنة دلا على الإجماع والكتاب والسنة والإجماع دلت على القياس وهي سمعية أي منسوية إلى السمع لأن 
متلقاها طريقها السمع ويتفرع عنها عن هذه الثلاثة القياس لأن الأصل فيه لابد من أصل والأصل هو المقيس عليه هذا المقيس هذا 
لا يصح ولا يمكن الاعتماد عليه إلا إذا كان ثابعاً في كاب أو سنة أو إجماع حينئذ صار فرعاً عن الاب والسنة والإجماع هذا وجه 
كون المصنف جعل القياسٍ فرعا لكاب والسنة والإجماع. لأن القياس يتألف 5 ارم 6ن لاند. من ا مقيس عليه ترط 
ف هذا الأمنل انريكرن ثابعاً ف كان أو سنة أو إجماع إذاً لا يخرج عن الثلاثة والاستدلال لأنه داخل في مفهوم الدليل والإجماع 
منعقد على مشروعية استعماله في استخراج 

الأحكام استدلال هذا أمى متفرع عن الاب والسنة والإجماع وبالإجماع يعتبر دليلاً لدخوله في مفهوم الدليل في استنباط الأحكام 
الشرعية من مظانها والرابع عملي يرجع على الرأي والنظر وليس اراد أن العقل مستقل في إدراك الأحكام بل العقل مستنبط فقط له 
عمل له مجاز كا هو في اللغة في اللغة نقول لا ثثبت بالعقل وإئما ثبت بالنقل وعرفت بالنقل لا بالعقل فقد بالنقل فالاستنباط بالنقل 
حينئذ العمل يستنبط وهنا العقل إستنبط والرابع عملي وما هو قال وهو استصحاب الحال قبل التكليف المقصود به العدم الأصلي قبل 
التشريع نقول هذا دليل عملي إستصحبه امجتهد إذا لم يثبت دليل على تحريم شيء أو يجاب شيء نقول الأصل عدم الك لما نقول 
أصل البقاء كان على ما كان إذا لم يشرّع الك الشرعي لم يرد دليل بالتكليف المكلف بإيجاب أو تحريم نقول الأصل العدم ما هو 
الأصل العدم هو الدليل لاستصحاب العدم هذا الذي سيذكره مستقلاً في باب خاص به وهو أي العمل أو الدليل العقلي استصحاب 
العمل الحالي أي قبل التكليف ما هي الحال قبل التكليف؟ براءة الذمة عن الإيجاب أو الندب في النفي الأصلي يعني في العدم الأصلي 
لأن الأحكام الشرعية إمام أن تكون إثبات أو نفي الإثبات لا يمكن أن يكون إلا بدليل سمعي إذا قيل يجب عليك فعل كذا لابد من 
الدليل لكن النفي يمكن أن يدرك بالعقل وهو مرادهم هنا إذا قيل يجب عليك لا لا يجب الأصل هو عدم الوجوب فن أوجب شيئاً 
هو الذي يطالب بالدليل والنافي لا طالب بالدليل ليس مطلقاً وإئما الناني يطالب بالدليل في مقام الجدل والمناظرة وهذا أكثر الأصوليين 
وأرناخة لذن أن الثاني لا يطب بالدليل بل المبت الذي يطالب بالدليل والصواب أنه يطالب بالدليل إوَقَالوأ آن يدَخْلَ اله إل من 
كان هوداً أو تَصَارَى تلك ماي قل هاتوأ برَهائكر | البقرة 2١11‏ هاتوا رهاكم على ماذا؟ على النفي أو الإثبات؟ على النفي إذاً النافي 
يطالب بالدليل كا يطالب المثبت هكذا قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله تعالى - خلاف لأكثر المتكلمين والأصوليين وأرباب 
الجدل والمناظرة أنا النافي لا يطالب بالدليل والصواب أنه يطالب بالدليل -فينئذ إن امجتبد إذا نظر في المسألة ولم يجد دليل يدل على 
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الوجوب أو على التحريم نقول الأصل براءة الذمة هل يعتبر قوله هذا دليل أو لا؟ يعتبر دليلاً هل هو سمعي أو عقلي؟ نقول عقَلٍ بمعنى 
نان يكون مستنبط على قواعد من الشرع لكن بمعنى النظر والتأمل هو الذي أداه إل هذا في النفي الصاللي أي العدم الأصلي الدال 
عل بابد لبه عو كارت القرعة ذو بر وليل الراكيي فإ الاال اجا باه وادسة وحيك علا عبلاة ساكس الضلوانعابنة 
لا مس ماذا نقول؟ نقول هات الدليل أين الدليل؟ فإذا لم يثبت دليلاً نقول الأصل عدم صلاة سادسة الأصل عدم وجوب خ مرة 
ثانية أليس كذلك لفينئذ يستصحب العدم مطلقاً في كل حك ثبت أو أثبته الأصل ولم ,ثبت معه دليل من الشرع ثم قال الاب 
فاء هذه فاء الفصيحة استدل بعضهم باستصحاب العدم لقوله - صلى الله عليه وس - " ما أمرككم به فأتوا منه ما استطعتم وما نبيتكم 
5 " ما وجه الاستدلال؟ ما أمرتم به فأتوا منه ما استطعمم وما نبيتكم عنه فاجتنبوه يريد أن يستنبط من هذا الدليل يا فقهاء 
على ثبوت استصحاب العدم وأن ما ل يأمس به وما لم ينبى عنه ما حكه؟ ليس له حك بل باقياً على الأصل العدمء ما أمرتك به فأتوا 
منه وما نبيتك إذاً بعض الأفعال أو بعض ألأقوال أو بعض الأشياء ل يأمى ولا ينبى حفينئذ يكون حكها ألا حك لا وإنما إستصحب 
فيها العدم الأصلى وهو الإباحة» ف (الكاب): كلام الله عن وجل وهو القرآن المتلو بالألسنة يذكر الاب وهو الدليل الأول وهو 
الأصل الأول والدليل على أنه أصل قوله تعالى إوَهدًا كاب أَنرَلنَاه مبَارَك فَاتِعُوه| الأنعام هه ١ء‏ هذا أعس باتباع الكتاب حينئذ جعل 
اكاب أصل لكل الأدلة وهذا أمى ممع عليه فالتّاب كلام الله - عن وجل - يذكر الأصوليون كثير من المسائل التي تكون في غير فن 
الأصول يعني يذكرون في الاب حده تعريفه ثم تختلفون فيه هل هو المعنى النفسي أو المعنى اللفظي على ما يذكره أرباب البدع وثم يذكر 
فيه الحقيقة وامجاز ويذكر فيه المحرب وغيره ثم يكون الحروف المتعلقة بالكّاب وكذلك السنة وهذه كلها أبحاث الأصل أنها ما نحثْ 
في أصول الفقه طالب الع إذا أراد أن يستفيد من هذه المباحث لا يأخذها من الأصوليين وإما يأخذ كل فن من أربابه وأصحابه 
فيدرس الجاز والحقيقة مثلاً في كتب البيانيين ثم يتعرب الكثير من أرباب علوم القرآن مثل البحث المعرب وغيره والمجاز وموجود 
وغير موجود كذلك الحروف يعني توسع فيها التحاة كابن هشام تدرس الحروف ور على كتب الأأصول بع هل من زيادة على ما 
ذكره أرباب الفنون أو لا فققط وإلى تحقيق المسائل واثبات المسائل وشرحها وكذا تذكر باختصار في مثل هذه المواد ولذلك كل كاب 
في أصول الفقه الكلمة والكلام والصوت واللون وتعرب وتقسم الكلمة واجملة الفعلية وهل بينهما علاقة أو لا إلى آخخره نقول هذه تَأخْذ 
من مظائها سفر على هذه المباحث باختصار جداً هذه فقط ومن أراد فليرجع إلى نفس الكتاب» فالكٌاب هذا فعال مفعول لأنه مشتق 
من الكتب والكتب المراد به ابجمع والضم قالوا تكتبوا بنو فلان إذا اجتمعوا وسمي العان كي يك الحروف والكامات بعضها إلى 
بعض والمراد بالكّاب هنا القرآن وهذا بإجماع العلماء ويسمى القرآن كبا كا في قله تعالى |المد لَه الذي أَنرَلَ عل عبده الاب و1 
بعل 1 عوجا| الكهن »١‏ هنا سماه كبا ولكن كثير من الدراخ يذكون في مثل هذا الموضوع يقول الكّاب اسم جذنس 1106 
بالغلبة على القرآن ولا أدري ما وجهه لماذا؟ لأنه إذا نص الرب على أنه الاب حينئذ صار من أسماء القرى» الاب فينعذ لا تقول 
صار علماً بالغلبة لماذا؟ لأن صيرورة الشيء علءاً بالغلبة عند أهل اللغة ليس من صنع الفاعل نفسه يعني العبادلة أربعة هل هم اتفقوا 
وقالوا نحن العبادلة أم من صنع غيرهم حينئذ لو قيل الاب لم يسمه الرب جل وعلا كاب ثم جعل علما بالغلبة صار الاسم هذا ليس 
و ليه ليه د مداه وال - وإئما من صنع العلماء هم الذين أطلقوا اكاب صار علا 

بالغلبة مثلما فعل النحاة حدوا الأسماء الستة وقالوا هذه الأسماء الستة فإذا أطلقوا الستة صار أبوك أخوك إلى آخره» الككاب إذا قيل هر 
علم على القرآن عل بالغلبة أو علم بالشرع الظاهر أنه بالشرع لكن كثير من المعاصرين يقولون عل بالغلبة ولم .ينبني عليه فرق جوهريء إذاً 
اكاب يكون اسم من أسماء القرآن والأصل أنه جنس وهو المراد به هنا كلام الله - عنى وجل - والكلام حقيقة الأصواضة والتروق 
حينئذ إذا قيل القران هو كلام اللّه حينئل نفهم أنه بصوت وحرف بإجماع التلق أنه بصوت وحرف ويسمى القران كلام الله لأنه 
بعض كلام الله ليس كل كلام الله وإنما هو بعض منه يتكلم الرب جل وعلا بما إشاء وقت ما شاء كيفما شاء ومن كلامه القرآن 
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وان 1 من المشرِكينَ استجَارك فَأَجِره حت يسمَعْ كلام] التوبة<؛ إذاً ما يسمع النبي - صلى الله عليه وس -؟ كلام الله ولا 
إشكال في هذاء وهو القرآن المتلو بالألسنة وهي مخلوقة وإذا كانت الألسنة مخلوقة لا يلزم منها أن ما تلي مخلوقاً المكتوب في المصاحف 
وهذه سنة أجمع عليا الصحابة أنهم كتبوا لثران قبمسائعف ولم يتخرجوه عن كونه كلام الرب وولم يخرجوه عن كونه ليس تخاوق 
كذلك قال المحفوظ في الصدور إإنا ثح 57 لدي مانا 1 ا فظونَ | اجره» ومن حفظه كابته في المصاحف ومن حفظه حفظه في 
الصدور إذاً كونه في الصدور وهي مخلوقة وكونه يتل بالألسنة وهي مخلوقة نقول لا يخرجه عن أصله أنه من صفة للرب جل وعلا 
فالألحان والصوت والألحان صوت القارئٌ لكن المتاو قول البارئ» ثم قال وهو كغيره كيف يقول كلام الله ثم يقول كغيره بما بعده 
هذا م يقرأ (ويل للمصلين) ثم يقف نقول لاء وهو أي القرآن كغيره من الكلام العربي لأنه نزل بلسان عربي مبين جعل له قرآنا 
عربياً وهذا لا خلاف فيه أن القرآن نزل بلسان العربي حينئذ إذا نزل بلسان العرب نمَعد قاعدة نستفيد منه قاعدة وهو كغيره من 
الكلام لماذا كغيره من الكلام لأن الله سس تك بلسان العرب فإذا تكلم بلسان العرب كل ما كان في لسان العرب الأصل إثبات في 
القرآن هذه قاعدة فإذا ثبت في لسان العرب المعرب نقول في القرآن المعرب وإذا ثبت في لسان العرب الحقيقة والمجاز نقول في القرآن 
حقيقة ومجاز أليس كذلك» فكل ما ثبت في اللسان العربي نقول القرآن نزل بلسان عربي مبين فإذا ثبت في اللغة العربية على قواعد 
وسند ما |.* ل ا ل ل 
حينئذ يصح نفيه عن القرآن ولذلك كان من اضعف الأقوال أن يمال اللسان العربي فيه حقيقة ومجاز وهو كلام كثير ثم ينفيه عن 
القران هذا قول فاسد من أفسد الأقوال من أضعف الأقوال إمام أن يبت مطلقا في القرآن واللغة وائما ينفيا مطلقان 0 
ضعيف جداء. 
قرا نتيه وج ليا تراك “كفروي 1ق ل الباق وش سوا وها امقر يها كلام العري كرو كنار رن از عند 
ويكون جملة اسمية وجملية فعلية حرفاً وفعلا وحقيقة ومجازاً ويكون معرب وكون مشتق من أصل ومبتدأ وخبر وجار ومجرور الحرف 
يستعمل في موضعه وقد إستعمل في غير موضعه قد يراد باجخملة اللحبرية إنشائية وقد يراد بالإنشائية خبرية إلى آخره» كل ثبت في 
اللغة العربية الأصل لإثباته في القرآن والذي ينفى هو الذي عليه الدليل» فنه إذا عرفنا هذا فنه أي من القرآن حقيقة ومجان فنه 
أو ينقسم القرآن المركات فيه باعتبار استعماله في معناه لأن اللفظ يكون له معنى ثم هل هذا اللفظ الذي ثبت معناه في لغة العرب 
هل استعمل في معناه أو في غير معناه العرب أو لسان العرب يجوزوا استعمال اللفظ في معناه جائز عملا وواقع لغة يستعمل اللفظ 
في مدلوله الذي وضع له في اللغة ثم من صنيع أهل اللغة قد يوْخذ هذا المعنى أو اللفظ فيستعمل في غير معناه الذي وضع له فيا 
ينقسم لسان العرب باعتبار استعمال اللفظ في معناه أو عدم استعمال في معناه على حقيقة ومجاز وإذا ثبت الحقيقة وامجاز في لسان 
العرب حينئذ في القرآن حقيقة ومجاز على ظاهر ما ذكره المصنف هنا فنه أي فنة القرآن حقيقة فعيلة مأخوذة من امد انلقن 
من حق الشيء ء يحقه ويحق بمعنى ثبت الحق في الأصل أنه الثابت فينئذ يكون فعيلة قد أت بمعنى فاعل وقد يأتي بمعنى مفعول فإذا 
كان بمعنى فاعل حينئذ يكون بمعنى الكلمة الثابتة في موضعا الذي وضعه العرب لما واذا كان بمعنى مفعول كان الحقيقة بمعنى الكامة 
المثبتة في موضعها الذي وضعها العرب لها وعلى ألأول إذا كانت فعيلة بمعنى فاعل تكون التاء تأنيث وإذا كان فعيل بمعنى مفعول 
حينئذ التاء لا تدخله مثل جريح وصبور نقول جريم هذا لا تدخله التاء تقول امرأة جريح وزيد جريم ولا تكون امرأة جريحة لماذا؟ لأن 
فعيل إذا استوى فيه مذكر ومؤنث امتنع دخول تاء التأنيث عليها حينئذ نقول هذه التاء لنقل الوصفية تاء الوصفية للنقل نقل الوصف 
من الوصفية إلى الاسمية» ما هي الحقيقة؟ قال وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له اللفظ إذاً الحقيقة وصف الألفاظ واللفظ قد يكون 
له وقد يكون مستعملا وهو الذي وضعته العرب قوله المستعمل أخرج المهمل -فينئذ ليس لا يوصف 
نه حقيقة كذلك أخرج المستعمل اللفظ قبل الاستعمال فلا يوصف بكونه حقيقة ولا مجازاً إذاً قلوه اللفظ نقول جنس اللفظ 
عرفا احدة فى الست و هذا الفلين يعمل ترفك الممل :اسن ديك هذا ابعل وى هذا تعمل المعتمن تقول أعري الميطل 
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وأخرج اللفظ قبل الاستعمال حينئذ نقول الحقيقة لا يوصف بها اللفظ غير المستعمل فيما وضع له يعني في معنى ما هنا اسم موصول 
بمعنى الذي يصدق على معناه لنفظ استعل في معنى وضع له يعني وضع ذلك اللفظ إذلك المعنى كاستعمال الأسد في ا حيوان المفترس 
فإذا قال قائل رأيت أسدا يعنى حيوان مفترس ما يحتمل أنه رجل جاع لماذا؟ لأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته واللفظ أو المعنى 
الذي وضع له لفظ أسد هو الحبوان المفترس فيما وضع له وهذا يشمل الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية 

والحقيقة العرفية لأن الحقائق الا راع فلح قي وف القن معدل ايارع رن لجز انه اتن ارط ا اقل 
الشرع أوإن شئْت قلت اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعاً كالصوم مثلا والصلاة لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء وفي الشرع استعمل 
هذا اللفظ لا مراداً به الدعاء من جهة اللخصوص كا هو معناه اللخوي وإئما نقله حصل نقل نلقه من معناه العام الذي هو الدعاء 
وجعل علباً وام وحقيقة في أفعال عخصوصة وأقوال مخصوصة فينئذ نقول لفظ الصلاة هذا لفظ عام له أفراد صدقه في اللغة على 
جميع أفراده حيتذ إذا أطلق لفظ الصلاة في اللغة حمل على جميع مفرداته على جميع مسمياته لكن الشرع خصه ببعض الأفراد كذلك 
الصوم الصوم في اللغة الإمساك مطلق الإمساك الإمساك عن الكلام يسمى صوم إإِنِ درت للرحمن صوماً] مم27 صوماً المراد 
به الإمساك عن الكلام بدليل إفان 00 ايوم إنسياً! خيل صائمة وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما خير الصيام 
صيام عن إيش؟ ممسكة من الصباح خير الصيام أي أمسكت عن الجري إذاً نقول في اللغة الصوم كل إمساك ثم خصه الشرع نقله 
الشرع نقله في ماذا؟ في بعض أفراده وهو إمساك الخصوص من الفجر إلى غروب الشمس عن أشياء مخصوصة إمساك مخصوص في 
الاقف امسوم تعن أهراء عترودية حرليل إذا أطاق نفظ الصيام في اللغة حمل على معناه اللغوي وهو مطلق الإمساك وإذا أطاق 
في الشرع حمل على معناه الشرعي كذلك الحقيقة العرفية كالشرعية من حيث النقل يعني تقل اللفظ اللغوي لأن الحقيقة اللغوية هي 
الأصل ثم الشرع تصرف في اللغة والعرف كذلك تصرف في اللغة كل منهما من الشرع والعرف نظر إلى اللفظ العام الذي له أفراد 
أو مسميات فقصر اللفظ على بعض أفراده قصر العام على بعض أفراده هذا قريب من أصل اللفظ العام من جهة إطلاقه اللغوي على 
اسح اع سو لسر د ا أ انه مع 1 
تمشي ولا لبت لحية نقول لغة دابة لأنه تدب عن الأرض كل ما دب إوالله حَقَ كل دَابة مين ماء فم من عَيي عل بيه نه ومنهم 
وى عل بسكن تر كن تن عل اميق ا ةا ع ل النوره 4» فينئذ الدابة في اللغة كل ما 
يدب على وجه الأرض سواء كان برجلين أو أربعة أو على بطنه يزحف نقول هذا داة لكن في العرف خصه بذوات الأربع فالفرس 
فآبة لنة واغرها واطلية وآ لذ للا تعره ليست ذوات أربعة حينئذ نقول فائدة هذا التقسيم وذكر الحقيقة هنا فائدة هذا التقسيم أن 
الحقيقة اتنوع ثلاثة أنواع حقيقة لغوية وشرعية وعرفية إذا جاء في الشرع في نصوص الوحيين لفظ له حقيقة شرعية وله حقيقة لغوية 
أو عرفية تمل علي أي؟ على الشرع واللفظ مول على الشرعي إن لم يكن مطاق العرني في اللغوي على هذا الترتيب جمهور العلماء أن 
الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية هذا باختصار» ومجاز أصل مجوز مفعل حصل 
إعلال بالتقل 

تحركت الواو ثم قلبت أُلفا مجوز من الجواز وهو العبور والانتقال حقيقته اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح اللفظ 
مستعمل اللفظ إشمل المهمل والمستعمل المستعمل أخرج المهمل حينئذ المهمل لا يوصف بكونه مجازا واللفظ قبل الاستعمال الذي 
هو الموضوع قبل استعماله لا يوصف بكونه مجازاً حينئذ اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بكونه حقيقة ولا مجازاً في غير ما وضع له 
يعنى في اللغة في غير ما وضع له في اللغة فإذا استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع نقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اللغة 
لأنه في اللغة وضع على الحيوان المفترس فإذا استعمل في الرجل الشجاع نقول هذا مستعمل في غير ما وضعت له العرب ذلك المعنى 
لكن قال على وجه يصح بمعنى أن المجاز ليس على إطلاقه كل مذهب لا يستعمل اللفظ في غير ما وضع له وإنما لابد من شرطين 
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أولاً وجود العلاقة وثاني وجود الخليلة قال المراد بقول على وجه يصح بمعنى لابد من معنى مشتهر يكون بين المعنى المنقول عنه إلى 
المع المتقول إلية احتزارا الى قال رايت أميدا طن عق انيه فق أ كى ف «الفيواغة |13 الععافة عن امسق المتقول عنه فى 
الاسداإلى الربمل لماذا؟ لهذه العلاقة وجود الشجاعة إذل إذا كانت العلاقة بين المشيبة والمشبه به والاسم بتعا وا قارفا له 
سعيت استعارة إذا كانت المشاببة سمي لجاز استعارة وإلا سمي مجازاً مرسلا إذا كانت العلاقة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول 
إليه المشاببة فيسمى مجازاً ويسمى استعارة وإلا سمى مجازاً عرسا فنا رك ام والعلاقة هي الشجاعة يعني وجه الشبه بين المشبه به 
والمشبه إذا كانت العلاقة هنا الشجاعة نقول الشجاعة هذا أمى واضخ ومشتبر ويصح نقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معناه المجازي 
ولا إشكال لأن اللفظ إذا أطلق لم يحصل منه تعقيد معنوي عند استعماله حينئذ كل من سمع رأيت أسداً يخطب عل أن التشبيه هنا 
في الشجاعة أما إذا أراد رأيت أسداً يري وقصد المشاببة في كون الرجل أبخر كم أن الأسد أبخر نقول أسد نعم أبخر لكن استعمال 
المشاببة أو إطلاق لفظ الأسد على المعنى المنقول إليه وسحبه من المنقول عنه إن لم يكن المشاببة فهذا يحصل به تعقيد معنوي وإذا 
حصل به التعقيد المعنوي انتفى التركيب حينئذ لا يسوغ العرب استعمال اللفظ في غير ما وضع له إلا إذا كان ثم معنى مشتبرا عن 
لمتكلم والسامع أن المعنى هو الذي تقل -فينئذ إذا كانت الشجاعة صم امجاز وإن كان كونه أبخر لا يصح الجاز مع كون المعنى موجود 
إذاً على وجه يصح المراد به العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المنقول إليه مع وجود قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي يمال رأيت 
أسدا يحتمل وجود العلاقة عنده أنه شبه الرجل الشجاع بالأسد فاستعمل اللفظ في غير ما وضع له حينئذ وجدت العلاقة عنده فقال 
رافك ادا وقص دن اليكل الشجاع لك السامع ما الذي يدريه أن الأسد هنا المراد به الرجل الشجاع لابد من نصب قريئة تدل على 
أنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له فيقول رأيت أسداً يخطب عندما يسمع السامع يخطب يعرف أن هذه قرينة صارفة عن إرادة 
الأسد بالمعنى الأصل وهو الحيوان المفترس إذاً عرفنا على 

وجه يصح أن المراد به تقييد لجاز استعمال الفظ في غير ما وضع له لابد له من أمرين العلاقة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول 
إلنذالكيا ان كزة نشيورا كلما مها ين المتكلم والسامع وأما المعنى غير المشبور فلا يجوز استعماله لأنه يؤدي إلى تعقيد المعنى» 
الثاني وجود قريئة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي ك (جناح الذل) هذا وروده في القران جناح الذل» الذل معنى والجناح هو الجناح 
المعروف عند الطائر إذاً هو في الأجسام فإذا أستعمل الجناح في الذل وهو أمى معنوي يقال وهذا مجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع 
له (يريد أن ينقّض) جداراً يريد أن ينقض قالوا الإرادة هذه صفة لبي للإنسان والحيوان والجدار جماد وحينئذ ينتفي وصف الإرادة 
عنه وقالوا هذا مجاز شبه الجدار بالإنسان في الميل فاشتق له الوصف إلى آخخره قالوا هذا مجاز وفي هذا الترتيب ليس باز ولو قيل بالجاز 
نقول هذا بالمثال ليس بصحيح اذا لأن الإرادة غير ممتنعة عن اجماد بل دلت نصوص عامة كثيرة مستفيضة مشهورة على أن ابماد 
ودكبن2 ووسف كخم راطا كو إل تك عدوا بالإكرابة ع وااشميم لانذازددكن إرادة» لخد جل بمب وس 
8 هذا جماد ويحب والمحبة أخص من الإرادة واثبات الأخص يستلزم إثيات الأعم إذا لمإراقغ حيلقه وروي رضي عل أ0 
اماد قد يبك كا هو شأن الحديث حنين الجذع إلى آخره وتسبيح الحصى والسلام إلى آخره» الني - صل الله عليه وسلم شان إل 
ثجرة تفرقت الأرض خاءت إذاً أطاعت لني - صلى الله عليه وسلم - هنا تدل على ماذا تدل على أن اماد يوصف بالإرادة ولو قيل 
بامجاز فهذا المثال ليس بصحيح لوجود دليل مناف له أما (جناح الذل) ممكن أن يسمى أن يقال الذل معنى والجناج الأصل في لغة 
العرب أنه الجناح الجناح المعروف فإذا استعمل الجناح للذل لا بأس أن يقال أنه مجاز» ومنه - أي من القرآن - استعمل في لغة أخرى 
وهو المعرب إذاً في القرآن ما هو معرب والمراد بالمعرب ما كان في لغة أجنبية ثم استعمل في لغة العرب وهل في القرآن معرب أو لا؟ 
فيه خلاف طويل عريض ولا ينين عليه فائدة من جهة الفرع وما اتفقوا أن يقال اتفقوا على وجود الأعلام الأجنبية في القرآن مثل 
إبراهي واسماعيل ولذلك اتفق النحاة على أنها ممنوعة من الصرف عند حالتين اثنتين لا ثالث لما العالمية والعجمة وكونها عجمة بمعنى 
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أنها أسماء وضعت على لغة العجم هذا مراد العجمة خينئذ استعمالها أعلام في لغة العرب لا يمنع من كونها أعمية هل هي موجودة 
في القران أم لا؟ نقول موجودة» هل هي معربة أم لا؟ نقول الجواب لا ليست معربة وإنما بعض الكلبات كاستبرق وناشئة الليل إلى 
آخره هذه في الأصل ليست بعربية ولكنها دخلت على لغة العرب ف ففهم المعنى منبا المقصود منبا فاستعملها العرب فعريت يعني نزلت 
منزلة الكامات العربية أصالة فعوملت معاملتها إما من المنع من الصرف 7 بالتنوين والرفع والنصب والجر إلى آخحره إذاً عوملت معاملة 
الكلمات العربية ولا يمنع أن يقال في القرآن ما هو معرب لا مانع وكون فيه باب المعرب لا ينافي قواه تعالى | إيلسَان عَرَ بي 

ميينأ الشعراءه 219 إإِنَا جعلنَاه قراناً عرَبيً الزحرف”» حينئذ نقول كونه عرربياً هذا الحك العام الأغلب. 

ووجود بعض الكامات التي تعج على الأصابع بل ما أكثر ما أعده السيوطي مائة وعشرين كلمة في القرآن كله عد مائة وعشرين كلمة 
يقول هذا لا يخرج القرآن عن وصفه بأنه عر بي وبأنه حصل الإعاز به وبتفسه وبذاته» ومنه أي من القرآن ما استعمل في لغة أخرى 
أي ما استعمل في لغة أخرى ثم استعملته العرب وهو دخيل عليها ك (ناشئة الليل) هذا وردت مرة في سورة المزمل عن ابن عباس 
أن الناشئة هي قيام الليل بالحبشية إذاً هي لغة دخيلة وليست عربية حينئذ نقول هذه الكامة معربة ووجودها في القرآن لا بأس بهء 
والمشكاة وهي القوة بلسان الحبشية وقوله هندية هذا فيه نظر بعضهم نفى أن تكون هندية المشكاة بل أهل الهنود يقولون هذا قالوا لا 
تعرف بلسان الهند المشكاة بمعنى القوة وإنما هي حبشية» واستبرق أيضاً هذا نوع من اللباس حرير الديباج أصله استبره بالماء فقلبت 
الحاء قاف كا قال ابن قتيبة وردت في القرآن أربع مرات وهي فارسية» نقول هذه كونها ناشئة الليل حبشية والمشكاة هندية وإستبرق 
فارسية كلها وردت عن كار أَئة المفسرين كابن عباس ومجاهد وعطاء وغيرهم حينئذ الحم بكونها معربة وكونها في القران مع صعة ما 
ثبت عن بعضهم كبن عباس على جهة اللخصوص نقول لا مانع من القول به» وقال القاضي هذا أبو يعلى والشافعي - رحمه الله تعالى 
- وكذلك ناصره ابن جرير الطبري الكل عرب يعني كل القرآن عرب ولا يقال فيه بعض الكلمات المعربة بل ما ورد من ذلك وهو 
بيات اطتيقية أ اكتدية انز القازسية تقول ما توافقت فيه اللغات إذاً ناشئة الليل ليست حبشية انما هي في لسنا الحبشة على أصلهم 
وفي لسان العرب على أصلهم وكذلك إستبرق والمشكاة إلى آتحره حينئذ نقول هذه ليست بمعربة وإنما هي في أصل اللسان الأجنبي وهي 
كذلك في أصل اللسان العربي ولكن الأول أرخ ثم قال وفيه متك ومتشابه. نقف على هذا وصلى الله وسلم وعل آله وصحبه وسلم. 
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١‏ عناصرالدرس 


عناصر الدرس 
والمتشابه 


* السنة: القول , والفعل , والتقرير. 


من يبده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن تبينا وحمداً عبده ورسوله 
مع نشد و و ريه اليا مرا أب برضا ع ورلا لصت« ريو ال ان - وفيه متك ومتشابه وهذا إن 
شرع في بيان الأصل قول الكّاب والمراد به القرآن وذكر أن القرآن قعد لنا قاعدة عامة مضطردة إستصحبها الأصولي وكذلك طالب 
العم أن القرآن نزل بلغة العرب حفينئذ كل ما جاز في لغة العرب بشرط أن يكون مشتبراً واضحا بيناً لا نادراً وقليلاً وشاذاً فالأصل أن 
يكون القرآن مشتملا عليه واذلك إذا ثبت المجاز في اللغة حينئذ نقول القران فيه مجاز واذا ثبت المعرب في اللغة حينئذ نقول القرآن 
في معرب كذلك إذا ثبت الحكم والمتشابه في اللغة أن من كلام العرب ما هو بين واضم ويفسر نفسه بنفسه وفيه ما هو متشابه يختلف 
فيه السامعون في فهم المراد حينئذ يكون القرآن مثل ذلك ودليل الكل الوقوع قد يكون بعض الأشياء موجودة في لغة العرب ولكن 


512111612. ١١١ 


غير موجودة في القرآن حينئذ تقول لا يلم كل ما وجد نقول لابد أن يكون موجود وإلا فلا إذا وجد وثبت في لغة العرب ووجد 
له وقوع حينئذ نقول مثلاً ما دليل وجود المعرب في القرآن المعرب موجود في لغة الرب نقول دليله ناشئة الليل إذاً الوقوع هو الدليل 
دليل الجواز ودليل الشرعيات كذلك المجاز نقول مثلاً الجاز موجود في لغة العرب ما دليل وجوده في القرآن نقول مثلاً جناح الذل 
كا قال هناك يريد أن ينقض» حينئذ تقول الوقوع هو الدليل إذاً ذكر المجاز هنا والمعرب مراد المصنف أنها موجودة في القرآن ودليله 
أن القرآن نزل بلسان عر بي مبين وإذا نزل بلسان عر بي مبين فهذا اللسان العظيٍ قد اشقّل على الحقيقة والمجاز فينئذ لا مانع بأن يقال 
في القرآن مجاز» وفيه محكم ومتشابه وفيه أي في الاب محكم ومتشابه لماذا نقول فيه كم ومتشابه لوجوده في اللغة العربية والقرآن نزل 
بلغة العرب ودليله الوجودء نقول القرآن وصف الرب جل وعلا بأنه ع كله وبأنه متشابه كله وبأن بعضه حك وبعض ومتشابه» 
وصفه بأنه كم كله يا في قوله تعالى ل كب أَحْكنتْ آيانه م مصَلَتْ من لَدنْ حكم خَير] هود! هذا وصف للقرآن بأنه ك5 
كل كدلك وصقت بأد متقانه 26 الله نول أحسن اديت عب نتيا 0 وَوقفك لع أله ع كعطية بأسمتكانه 
كا في قوله تعالى اهو الذي أَدَلَ عَلَيِكَ لكاب ف يات خش كات 3 , لكاب 2 ر متَشَابَاتٌ| آل عمران/ا» إذا وصف القران 
بأنه حك كله وبأن متشابه كله وبأن بعضه عتم وبعضه متشابه إذا يكون لسر 


العام والتشابه العام وقد يراد به الإحكام اللخاص والتشابه اتلخاص الإحكام العام هو المدلول عليه بقوله إيس ]١|‏ والقرآن الحكم | إس 
7-3 وضت القران. كلد يانه | والقران الحكم | كي أَحْكَتْ آيَاته| تقول المراد بالإحكام هنا 0 العام والمراد به الإتقان 
والجودة في اللفظ 1 


والمعنى فينئذ ألفاظه ومعانيه أحكر ما يمكن أن تكون من الإتقان وأعلى درجات البيان والفصاحة والبلاغة وحسن الترتيب وحسن 
السبك هذا يسمى الإحكام العام كذلك أخباره في كال الصدق وأحكامه في كال العدل إوَعَْتْ كلمت ريك صذقاً وعدَلاً) 
الأنعامه ١١ء‏ صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام, إذاً المراد ب عاب أَحْكتْ آياته | أي بلغ أعلى درجات الإحكام والإتقان أما 
قوله بأنه متشابه أو إطلاق الرب جل وعلا على القرآن بأنه متشابه عام أو متشابه كله لاله يرل أَحْسَنَ الحديث كبا ماه تقول به 
أنه بعضه إشبه بعضه هذا يسمى بالتشابه العام أنه بعضه إشبه بعضه في الإتقان والإحكام لفينئذ لا نتضارب ولا لتناقض أحكام ولا 
يكذب أخباره بعضها بعضا ولذلك جاء |أفلا يَدبرُونَ الَْرانَ ولو كانَ منْ عند غير الله لَوَجَدوأ فيه اختلافاً كثيراً| النساء٠8»‏ ولكن 
الاختلاف هنا المنفي |اللهِ لَوَجَدَوأ فيه اختلافاً كثيراً] هذا وصف حيئئذ قد يوجد به بعض الاختلاف لكن لا يخرجه عن كونه 
في غاية الإتقان والإحكام 2 الأخبار راع كاده أن التشابه انلخطاص والإحكام االخاص فهو الذي علناه المصنف هنا فيه ومتشابه 
إذاً فيه يعني جمع بين الإحكام والتشابه وإذا قبل جمع بين الإحكام والتشابه حينئذ أخرج الإحكام العام وأخرج التشابه العام هذا لا 
مورد له في كتب الأصوليين وانما يذكر في كتب علوم القران» وفيه حك ومتشابه أي في الاب في القرآن خكر» مك على وزن مُكَل 
اسم مفعول من أحك يح فهو حُحكْ اسم مفعول من أُحك يح فهو حك من أحكت الثبيء أحكله إحكاما فهو حُحكْ إذا أتقنته ومنه 
قولهم بناء حك أي ثابت يبعد انهدامه وهو أي الك عند بعضهم كا ذكره في مختصر التحرير بأنه ما اتضح معناه وضده المتشابه ما لم 
يتضح معناه هذا أحسن مات يقال في النوعين ما اتضح معناه فهو مَك سواء اتضح معناه بالسياق أو بدليل آخر أو بالسباق أو بقرينة 
تقول ما دام المعنى اتضح فينئذ فهو حك سواء كان بنفسه أم بغيره والمتشابه ما عداه لكن القاعدة أنه في المتشابه أنه تمل على امح 
فينئذ يكون وصفه بأنه متشابه في ابتداء الأمى لا في الانتهاء ٠‏ لأن لو قيل متشابه لأنه لم يتضح معناه هل لم يتضح معناه مطلقاً تقول لا 


ليس في القرآن هذه ينفى عن القرآن لأن هذا نقص عيب -فينئذ نقول ما لم يتضح معناه إما أن يكون أسبياً بعض العلماء قد أشكل 
غليه آيةعمويك:وقل أشكلتك عليه هذه الآية ولم يفهمها هذا اشابه وعدم اتضاح نسبي أما عدم اتضاح عام لكل العلماء لكل الأمة هذا لا 
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وعد دوف انقب على لحك فيتضح حينئذ خينئذ الإحكام والتشابه الذي ورد في الآية يكون ني ابتداء الأمى أما في الانتباء 
فل واو وجدا جلا بواتهاء رحن تصن بعر أب يكرت هذا عاط يكرد التشابه وجره أسبي وفيه مك ومتشابه دليله وقوع 
بل النص عليه إهو الْدِي أَنَرَلَ عَليِكَ الاب منه آيآت خكات. هن 7 الب اح متتايات] يعني ومنه آنات أخر 
دوف فيفة اللوضوف اموق نوفا رات عيفد راد التقاة إل رياد هذا فيما كلف فيه العباد وأما ما لم يكلفوا به 
كالمتشابه من إدراك كيفية الصفات مثلاً لأن المصنف فسر للمتشابه الصفات نقول هذا لم يكلف العباد إدراكه ولا البحث عنه ولا 
السؤال عنه وإنما المقصود الذي يكون متضحاً في الانتهاء بعد أن يقع متشابهاً هذا فيما كلف العباد به أما ما ل يكلّف به كإدراك 
ئق وكيفية أو كيفيات الصفات التي اتصف بها الرب جل وعلا نقول هذه ليس مما يطاق البشر إدراكها ول يكلفوا بهذا أصلا 
ولذلك الإمام مالك لما سئل عن [الرحمن عَلَ الْمَرشٍ استوَى] طده وكيف استوى حك بأنه السؤال هذا بدعة لماذا؟ لو كان مكلفاً به 
لما كان السؤال بدعة لأن البحث في الحقائق وادراك الكيفيات هذا يعجز عنه الإنسان ولذلك قيل العاجز الإدراك إدراك لأن البشر 
يعزون عن إدراك حقيقة الصفات أو كيفية الصفات أما المعني فهذه واضحة على ما تقرر في لغة العرب فالمعاني معلومة واضحة بينة بل 
ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - أنها من أحك الحكات ليس من المتشابه كا يقول البعض وليس من الحكم -فسب بل من أحك الك 
لأن معانيها واضحة متبادرة لمن سلم عن الزيغ والموى» وأما إدراك كيفياتها فهذا نقول يعجز عنه البشر لأن الصفات هذه نقول فرع 
عن الذات فإذا كانت الذات يعجز البشر عن إدراكها ذات الرب جل وعلا فالقول في الصفات فرع القول في الذات. إذاً إذا قيل 
متشابه بمعنى أنه لم يتضح معناه وماله إلى أن يتضح ونح على أن إدراك كيفيات الصفات التي ذكرها الرب جل وعلا عن نفسه أنها 
متشابه مما لم يعلمه إلا الله - عن وجل - حينئذ نقول هذا لا إشكال ولا تعارض لأننا لم نكلّف بذلك والمراد بالمتشابه ما اتضح معناه 
أو ما لم يتضح معناه ثم اتضح نقول هذا بما كلف به العبد وفيه محكم ومتشابه بدليل النص السابق. 
قال القاضي اختلفوا فيه على أربعة أقوال وليس المراد الأحكام العامة والتشابه امخاص» وقال القاضي أو يعلى وهو من أصماب الإمام 
أحمد يعني أصحاب المذهبء الك هو المفسر والمنشابه هو الْجمّل حينئذ كل ما كان متضح المعنى فهر كم وكل ما كان مل فهو 
مفسر وهذا يؤيد من ذكرته لك؟» وهو أنه لا يوجد جمل لم يتضح معناه في الاب والسنة هل يوجد لفظ مل لم يتضح معناه نقول لا 
لا يوجد حيقل نؤكد أن المتشابه يراد به وصض جات ابتداءا أو يكون ابتداءاً وانتباءا في حى شخص معين علموا من الناس من البشر 
نظر في آية أشكلت عليه إلى آخخره نقول هذه متشابهة في حقه أما أن يكون متشابه في حق الأمة بصفة عامة هذا لا وقوع له» المحم 
المفسّرء والمتشابه المجمل فينئذ كل مل في القران فهو متشابه إوالمطلقَات يتريصن بِأَنفسين ثلاثة قروع] البقرة8 457 إقروء| هذا 
لفظ مش مشترك إذاً فيه إجمال فيه إبيام لأنه في الغة طق على الحيض ويُطلق على الطهر -خينئد تقول هذا جمل هذا متشابه جمل متشابه؛ 
هل اتضح معناه أم لا؟ بعض فض أل البلررع ,زتريه ديل 1ه الطرص ومتك رج اله الطير ينقد نار يخ سنتداببالي أو 
الأمى لم يتضح معناه ثم بعد ذلك صار كا لأنه رد المتشابه إلى الْحكم» قول القاضي انك المفسّرء والمتشابه المجمل هذا ذكره المصنف 
بالمعنى رواية ,غلا قوله في العدة الحم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان والمتشابه ما احتاج إلى بيان» كل لفظ كل حك كل قصة 
كل وعد كل وعيد كل حلال كل حرام استقل في الدلالة وفهم المعنى بنفسه فهو حك فإن احتاج إلى بيان فهو متشابه وهذا أقرب 
ما يقال في تفسير الك والمتشابه أنه ما اتضح معناه فهو الك ولم يتضح معناه فهو المتشابه وذلك ظهر أن المصنف هنا قدمه وإن كان 
أطلق عبارة عامة في آخر المبحث سيأتي الوقوف معهاء هذا قوله أول قوله الثاني قال وقال ابن عقيل أيضاً من أصعاب الإمام أحمد 
أحاب المذهب المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين المتشابه ما يغمض يفعل من باب غمض كقعد يقال غمض ال حمق 
يغمض من باب قعد خفي مأخذه والغامض من الكلام ضد الواضم ما غمض من الكلام ضد الواضم إذاً المتشابه عند ابن عقيل ما 
يغمض عله ما خفي مأخذه على غير العلماء امحققين وما عدا العلماء يعني العوام إذا قرؤوا النصوص ولم يفهموا فهو متشابه في حقهم 
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والعالم إذا قرأ وفسر النص إما أن يكون النص مستقلا في الدلالة على المعنى بنفسه أو بغيره فينئذ صار في حقه كأ إذاً يكون 
الإحكام والتشابه باعتبار الناظر إن كان عالماً حمَقاً فينئذ ما ظهر له فهو محم وهل يتصور في حق العالم على هذا القول أنه لا يظهر له 
شيء البتة؟ لا لأنه جعله عالاًمحمَقاً وما يقابله من معاني الغير محقق أو الجهل فينئذ نظر العالم غير احقق أو الجاهل وما غمض عليه 
فهو متشابه وما لم يغمض عليه فهو محم خينئذ يكون المحم على رأي ابن عقيل ما لم يغمض عله على العلماء احققين بالعكس اذلك 
قال الآيات المتعارضة هنا لا يقال آيات متعارضة وإنما يقال الآيات التي ظاهرها تعارض لأن القرآن ليس فيه تعارض 

بالذات وإنما هو فهم الناظر فقط كالآيات المتعارضة يعني كالآيات التي ظاهرها التعارض إل لا عدي 9 أحينت | القصيص هه 
وانّكَ بدي إِلّ صراط مستيم| الشورى”ه» في ظاهره تعارض لاذا؟ لأن اللفظ المداية نفي موضع وأثبت في موضع أقول اللفظ 
- اثتبه - اللفظ لفظ اهداية ثبت في موضع وني في موضع إإِنكَ لّا تبدي| بل مؤكد بإن واللام و إوَانكَ لَمَدي] أيضاً مؤكد بإن 
واللام حينئذ في ظاهره يهم ماذا يهم التعارض لكن او فسر الأول إإنْكَ لا تبدي| أن المراد ا هذاه التوفيق وأمها خاصة بالرب 
جل وعلا لا يملكها لا الني فل ان عليه وس 00 المدلية إوإنك لَبدِي| المراد بها هداية الدلالة والإرشاد» حينئذ 
نقول لفظ الحداية يطلق ويراد به هداية التوفيق ويطاق ويراد به هداية الإرشاد والبيان والدلالة» المثيّت للنبي - صل الله عليه وسلم - 
بلى ولغيره كأهل العلم الخدت له ليزه لذلك قال العلماء ورثة الأنبياء [وَإنَكَ لَدِي| إذاً هذا مَيّت وتمل على دلالة الإرشاد والدلالة 
والبيان إإِنّكَ لا تبدي! هذا مل على هداية التوفيق لأنها متعلقها التصرف في القلب وهذا ليس لأحد من البشرء حينئذ ظاهره 
التعارض هل هذا التعارض أو هل هذا الظاهر أو هذه المعاني أو ما يغمض في هاتين : الاعن رضن عل العاباء لا إذا ضار ي /يحقهم 
شم وخين العلناء صار في حقهم متشابه هذا رأي ابن عقيل ورأي القاضي أولى المتشابه ما يغمض عله على العوام كأنه قال هكذا 
المتشابه ما يخفى ويخمض علمه على العوام وما استوى علمه على العوام والعلماء هذا هو الحكر كالآيات المتعارضة» القول الثالث لم ينسبه 
إلى أحد وضعفه أو أشار إليه بقوله وقيل وقيل هذه صيغة تضعيف في الأصل عند أهل العلم إذا قال قيل فيه تضعيف ذلك أسند في 
الأول قال القاضي وقال ابن عقيل ثم قال وقيل إما أنه تضعيف وهذا هو الأحسن وإما أنه لعدم تيقن من قائله من هو قائله ولذلك 
أسبه ابن كثير في تفسيره إلى مقاتل بن حيان وقال ابن تميه - رحمه الله تعالى - إنه يروى عن ابن عباس - رضي الله عنه -» إذا وقيل 
هذه يحتمل أن المراد به التضعيف للقول ويحتمل أنه أراد به عدم العلم بقائله ونسبه ابن كثير إلى مقاتل وابن تمية إلى ابن عباس قال 
يروى يعني ضعفه» الحروف المقطْمّة يعني المتشابه هو الحروف المقطعة التي تكون أوائل السور ولذلك لو قال الحروف المجائية لكان 
أعم ماذا لأن الحروف المقطعة هذا يشمل ما ركب من حرفين فأكثر |طسم| الشعراء٠»‏ أو | كهيعص] مريم١‏ أما ص ون وق 
هذه الحروف مقطعة أو مجائية؟ مجائية ولا يقال أنه حروف مقطعة وإثما الحروف المقطعة تطلق على [الم] |الر| يعني ما كان حرفين أو 
أكثر أما ما كان من حرف واحد فيمّال فيه حروف لمجائية ولو قال الحروف المجائية لكان أعم وقيل الحروف المقطعة يعني المتشابه 
ف الترآن هر انتروف القطعة مااعذاة ههويع؟ إذا ها وضلك تزوقة وريد ننضاة. قهز عم إذا القرآن لهك إلا بع السزر التي 
تكون مفتتحة بالحروف الحجائية ْية نفس الحرف تقول (3 ق) السورة كلها محكمة إلا قوله (3 ق) 

كذلك (ص) البقرة كلها محكم إلا قوله (الم) فهو متشابه وهذه على خلاف طويل بين المفسرين في المراد بالحروف الحجائية التي تكون 
اع ل لض ااا ل 5 
أسأل في لغة العرب هل ورد عندهم تركيب الحروف لا معتى لها تؤلّف حروف لا يراد معناها؟ لا ولذلك دائمًا تقول أما من حيث 
لمعنى لا معنى ها وإذا نفي المعنى ل يلزم منه ألا يكون لا مغزى إشارة إلى شيء معين آخر ولذلك نقول هي لا معنى أصلا ولكن 
لها مغزى لثلا نسلب الحروف أو الآيات من دلالتها من المعاني المطلقة فينئذ نقول المعنى الداخلي للفظ غير موجود هنا لأن العرب 
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لم تركب هذه الحروف أما لها معنى آخخر وقد يكون أعظم وأجل مما لو دلت على معنى خاص بها وهو أن الله - عن وجل - تحدى 
العرب بالإتيان بمثل هذا القرآن فكأنه قال [الم ]١!‏ ذَلكَ الّْابٌ لأ رَيْبَ فيه! ذلك الاب الذي 9 فا ضرفن ونث هده ما ليك 
الكامات والحروف من (الم) فينئذ عر عن الإتيان بحروف تتألف مننها الحروف التي ذكرت في أوائل السور عر عن هذا يدل 
على أن القرآن كلام الله وليس من صنع البشر ولذلك في الغالب الأعم أو أن في الأغلب الأعم أن الحروف هذه إذا جاءت ذُكوت 
بعدها الاب أو القرآن إيس ]١!‏ والقرآن الحكم | إذاً ذو القرآن كاملا (الّ عاب 0 آياته| هود »١‏ ذكر الاب كاملا بعد 
مالف وض أن اكات ان من هذه الحروف (الر) ولكتك عزتم عن الإتيان بسورة بل بآية من هذا القرآن وهذا يدل على 
أنه كلام الله لا يشيهه كلام أحد من البشرء إذا هذا القول المنصوية إلى ان عباس أن المتكتابه هو الخروف القطعة وما عداه فهو الحم 
وقيل امك هذا قوله الرابع قيل امك أيضاً هذا روي عن ابن عباس بمعناه لأن حكاه ابن عقيل أو القاضي بأن الحم ما أستفيد الحم 
ننه مشاه دام بيك 52 الك ما اننيد مه بسك صاب قرم اهة وها عذاة فهو يكتشابة لدلافة رواه ابت نيعل فاك وقيل الم 
الوعد والوعيد والحرام وامحلال هذا محم والمتشابه القصص الأمثال» ولكن هذا ضعفه ابن تميه + ونع الل الى ب لأن الوعل والوعيد 
قد يكون فيه نوع تشابه يعني أنه يخفى معناء أولاً ثم يظهر ولذلك اختلف اختلافاً طويلا في قوله تعالى |ومن يعمل مؤمناً متعمداً جرَاوه 
جهنم خَالداً فيا وَعْضِبٌ ال عليه ولعنه 6 1 عَذَاباً عَظيماً النساء98» هذه مختلف فيها مع ا من الوعيد حينئذ وقع الاشتباه 
في الوعيد» والحرام والحلال كذلك وقع كثير من النزاع واللخلاف بين أهل العم في المزات.والمتهابه والقضهن: والآمكال أما القتفض 
فإيراده في المتشابه من أبعد ما يكون لأن القصص من حيث المعنى فهي معلومة من حيث المعاني وتركيب القص ابتداءاً وانتباءاً هي 
معلومة وكذلك يستوي في فهمها العاهمي وغيرها فتجد العوام يتعلقون بالقصص أكثر من غيرهم لماذا؟ لفهمهم إذلك او وضع درس في 
أحكام الوضوء والغسل ما حضروا أأتي بقصاص اجتمعوا له» والمتشابه القصص لكن 
لله - عن وجل - يقول وما يقلا إِلّا الْعامُونَ] العنكبوت"«؛» هذه في الأمثال وإذا جعل الأمثال من المتشابه كذلك مثله كان 
شيخ الإسلام ابن تهيه يرى أنها أقرب إلى المتشابه لكن أيضاً في الأصل هي تفهُم كن اللزاه ويا يشقلها أ رما يهل مغزاها وما 
ل بهذا المفل أما مغناة الأصلي فهذا يتضح وقد يفهمه حى العام لكن العام إذا قيل العامي ليس بالمقياس الموجود الآن وإئما 
العامي الذي ليس من أهل العلم في الطبقة التابعين ومن بعدهم أما الآن فلا يمكن أن يقال أنه مقياس لأن في اللغة وفي الشرع من 
أبعد ما يكونونء إذاً القول الرابع أن الك هو العود والوعيد والحرام والحلال إذاً كل ما جاء من آيات الوعد فهو حك وكل ما جاء 
من آيات الوعيد فهو حم واو حصل فيه نزاع في فهمه وكذلك ما جاء من آيات الحلال والحرام فهي محكة وإن حصل فيها نزاع 
واذلك ضعف هذا القول وضعفه ابن تميه - رحمه الله تعالى - والمتشابه القصص والأمثال نقول المشابه القصص والأمثال هذا لا 
مكق ان نهاك إل ذا تيان لزاه نفك أله ترما ميا عليه عن مدق «ومعق ايند يما الاي أرينا يذه القضة» حيلك برد القوك 
بأنها متشابه كذلك الأمثال قال والصحيح الذي رحه المصنف أنه المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات وهذه زلة 
والصحيح يعني القَول الأصم عنده أن المتشابه من القرآن ما يجب الإيمان به الإيمان بالقرآن كله أو بمتشابهه بالقرآن كله إذاً وجوب 
الإيمان بالقرآن كله هل يهم من هذا أن المتشابه هو الذي يجب الإيمان به والحك لا يجب الإيان به تقول لا بل القرآن كله سواء 
امور شي ارك رين أو و اكسطر إخار لهذا فير تودائو لكام متي وها ري عل الت ووو اق 1 أل ير 
لأنه نزل من عند الحق حينئذ إذا لم يفهم أو فهم على جهة القصور فيتهم نفسيه وعقله ولا ب بتهم القرآن إذاً والصحيح أن المتشابه ما 
يجب الإيمان به تقول هذا فيه نقل وهو أن القرآن كله يجب الإيمان به ولذلك نقول فيه متك ومتشابه ليس المراد فيه أو به أن يفصل 
في التصديق لا يعني نقول الإحكام والتشابه إذا كان في القران فينئذ القران كله على جهة واحدة من جهة التصديق لا يختلف نقول 
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هذا يصدق به أقوى ونقول هذا يصدق به أقوى لا التصديق يستوي لأن القرآن كله يجب الإيمان به مطلقاً على جهة السواء وان كان 
من جتهة إفادة المعنى .ق:يتماق القلب بها فهمة أكثل ما لم يفهحه أما منبجهة القبول فسوي المع ويحرم تأويله تأويله التأويل هنا 
ظاهر كلام المصنف أنه قصد به التأويل الذي هو عند المتأخرين بل الأصع أن يسمى تحريفاً وهو صرف اللفظ عن ظاهره يعني عن 
لمعنى الراج إلى المعنى المرجوح ادليل يقتضيه إذا أطلق التأويل انصرف إلى هذا المعنى عند المتأخرين يمثلون لذلك بهذا [الرمن عل 
الْعرْشٍ استَوَى | طده» لأنه ذكر الصفات |الرحمن عل الْعَرشٍ اسيَوى| قالوا الرحمن الرب جل وعلا على العرش استوى استوى هذا 
فهُم ماذا؟ يفهّم الاستواء الحقيقي وله معنى آخر وهو المعنى المعنوي الذي يطاق عليه بالغلبة والقهر فينئذ لما امتنع أن تمل اللفظ على 
ظاهره وهو الاستواء بمعنى العلو الخاص حمل على المعنى المرجوح وهو الاستيلاء قال استوى يشر على العراق حينئذ قال استوى يشر 
على العراق لل يستوي بذاته وإنما استوى معني فصرف اللفظ عن ظاهره الذي يقتضيه إلى معنى مرجوح لدليله وهذا نقول فاسد هذا 
تقول مثال لما يذكونه هم لأن اللفظ هنا قال لفظ ظاهر وله معنى مرجوح ظاهره الاستواء المعلوم في الذهن وهذا لا يوصف به 
إلى الأجسام والله جل وعلا منزه على الجسمية سفينئذ يتعين المعنى المرجوح لدليل وهذه العلة عندهم علة عقلية وهي استحالة قياس 
الأوصاف التي تقضي الجسمية بالرب جل وعلا حينئذ قال ويحرم تأويله أي صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح إدليل 
ويطاق التأويل أيضاً بمعنى التفسير لكن ظاهر كلام المصنف أنه أراد الأول لأنه قال كآيات الصفات وعليه هل يرى تأويل الصفات 
أم لا؟ لايرى تأويل الصفات لكن تمثيله لآيات الصفات الصفات للمتشابه هذا فيه نظر لماذا؟ لأن الحق التفصيل وليس الإطلاق 
لأن الصفات كلها صفات الرب جل وعلا لها نظران نظر من جهة المعنى اللغوي الذي تدل عليه وهذا معلوم واضم حك بل من أحكم 
المحم م قال ابن قريب الاستواء معلوم في اللغة الرحمة معلومة الرأفة إلى آخره النزول معلوم وكلها معلومة في اللغة ولكن كيفية هذه 
الصفات نقول هذا من المتشابه لماذا؟ لأنه ما استأثر به الرب جل وعلا فينئذ نقول الصفات إطلاق أنها من المتشابه مطلقاً خطأ 
وإطلاق أنها من الك مطلقاً خطأ لماذا؟ لأن الصفة ليست مرادة صفة دون تعلق بالموصوف الصفة ليس المراد بها الصفة مطلتا 
دون التعلق بالموصوف وإنما كلف المكلف العبد المسلم أن يؤمن بمدلول الصفات وإما كيفية تصرف الرب بها هذا لا تدركه العقول 
حينئذ يؤمن في الأول ويفوض ف الثاني ولذلك إذا قيل هل مذهب السلف التفويض ماذا تقول؟ التفصيل لا تقول مذهب السلف 
نفى التفويض لا تقول لابد من التفصيل إن كان المراد تفويض المعنى نقّول هذا باطل ولذلك يقال شر الفرق المفوضة النين يفوضون 
الح يقولون لا ندري الرحمن على العرش استوى استوى الله أعلم ما ندري يقول احرف المأول أخف ضرراً وأخف بدعة من ذاك 
الذي يفوض المعنى إذأً تقول تفويض المعنى بأن نقول لا ندري ما المراد بهذه الآية ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الله أعلم بهذا النزول 
نقول تفويض لمعنى هذا باطل أما نقول نفهم ما المراد بالنزول وأما كيفية النزول هذا نفوضه إلى الرب جل وعلا تقويض الكيف 
هذا هو الحق بل لا يجوز التكييف أصلا» إذاً كآيات الصفات نقول القثيل للمتشابه ببآيات الصفات فيه نظر بل الصواب التفصيل إذاً 
نخلص من هذا أن المحكر والمتشابه موجدان في القرآن وأن أصع ما يقال فيه أن امحكم ما اتضح معناه وعكسه المنشابه مالم يتضح معناء 
وإذا لم يتضح معناه يرد إلى محم فيتضح معناه حينئذ وليس عندنا متشابه في القرآن لم يتضح معناه مطلقاً هذا وجود له في القرآن. 
ثم قال - رحمه الله تعاللى - والسنة فالكمّاب هو السنة لأنه قال أصول الأدلة أربعة وذكرنا أن الأصول سمعية وعقلية والسمعية هذا 
الاب والسنة والإجماع ويتفرع عنها القياس والرابع عقلي» قال والسن بعد أن فرغ بعض مسائل اكاب قال والسنة» أي والثاني أو 
الأصل الثاني مما يعتمده الفقهاء أو الجتبدون في استنباط الأحكام الشعرية والتي عن لد من مصادر التشريع هي سنة النبي - 
صل الله عليه وسلم - ولذلك إذا قيل السنة صرف إلى سنة النبي - صل الله عليه وسلم -» والسنة قال ورد عن النبي - صلى الله عليه 
وس - وكل آية في القرآن أو حديث في السنة ونقول في القرآن والاكتفاء أولى في مثل هذا المقام كل آية تدل على وجوب طاعة 
لني - صل الله عليه وسلم - فههي دليل على اعتبار السنة» لو قال قائل ما الدليل على أن السنة أصل؟ نقول كل آية أمى الرب جل 
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وعلا بطاعة النبي - صل الله عليه وسلم - في القرآن وما أكثرها فهي دليل على جية السنة قل إن تم بونَ الله انون جيك 
الها آل عمران 0١‏ وما آنا ف الرسول مَقْدُوه وما عا ف عَنْهُ فوا الحشرلاء وهذه على جهة اللخصوص نصوا على أن العلم أن جميع 
السنة دانغلة في هده الآية |وما 11 , الرسول! كلها آنا ع نيد كوه وما عب كز عنه فاشبوا| كل آمن سنواء: كان أمس إنحات أو أمن 
انبتحباب فهو داخل في قوله إوما آنا ف الرسول عقدُوه] وكل تبي عبى غنه سواء كان تبي تحريم أو نبي تتزيه فهو داخل في قواه 
إومَا با ف عَنْهُ انوا |» إقل أطيعوا اله وَأَطيعوا الرسولَ| النور؛ د إذا الأدلة على حجية السنة هو ما ذكرناه لكن المتكلمون لهم طريقة 
أخرى يعني يحلون في إثبات ججية السنة إلى عل الكلام إلى علم الكلام -فينئذ ,ثبتون المعدة ةا و يشكون ولؤلة المسحدة وهل هي جة أم 
ليست بحجة وهيٍ تعرف بالمعجزة ثم المعجزة دلالة على صدق النبي - صل الله عليه وسلم - إذا ثبت إنه صادق حينئذ نقول صدق 
ما جاء به إلى آخره ييحثون هذه المسألة في علم الكلام وبعضهم يستلها إلى كتب الأصول لماذا؟ لأنهم لا يعتمدون على الكتب وائما 
ينظرون إلى العمل وهذا إن كان في مواجهة من لا يؤْمن بالله ورسوله فلا إشكال إما أن تقرر المسائل على هذه الصورة لأهل الإسلام 
لأهل القبلة تقول ليست عل منباج التبوة وانما يستدل بحجية السنة بقوله جل وعلا إوما آنا ف الرسول تقذوه وما عها كل عنه فاوا! 
أما طريقة المتكلمين التعامل مع المسلمين بها تقول هذا ليس على الحدى المبين وليست هي طريقة السلف وإئما طريقة السلف الوقوف 

ع اتصوصن كبا وسنة ويسوى ببنهما كل منبما يعتبر حجة وكل منهما يؤيد الآخر وكل منهما يفسر الآخر لا تضرب النصوص بعضها 
ببعض ولا يوقف مع نص وتبجر جميع النصوص هذه طريقة أهل البدع أن يقف مع آية ولذلك أهل البدع في الغالب لا يستدلون 
بالعقول -فسب كا يظنه الظان لابد أنه يأخذ كلمة من القرآن وكامة من السن فيقفون معها -فينئذ يحرفون كل معنى بمكن أن يدخل 
تحت الآية او كم ون اف مدن وتببجر جميع النصوص نقول 

منبج السلف ليس كذلك بل ابمع بين النصوص ومحاولة التوفيق وأني يكون نظر الناظر أن ثم تالفاً ؛ بق التصوهن وال ند نع ابحظنا 
بيعض» والسنة ما هي السنة؟ السنة تختلف يا ذكرناه سابقاً من موضع عن موضع لأنها في اللغة لما معنى خاص وعند الأصوليين لها 
معنى خاص وعند الفقهاء وعند امحدثين كل فن اصطلح على معنى خاص أطاق عليه لفظ السنة أما السنة في اللغة يا ذكرناه سابقا 
السيرة حبيدة كانت أو ذميمة إسنة الله| أي طريقة الله المكتبين للرسل هكذا ورد في القرآن» ولكل قوم سنة وإمامباء والسنة عند 
الأصوليين ما ورد عن النبي - صل الله عليه وسلم - من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير إذاً كل ما ورد النبي - صل الله عليه وسلم 
- يسمى سنة وهذا من اصطلاح العلماء أن السنة تطلق في مقابلة القران فينئذ يطلق قرآن ويراد به كلام الله وتطلق السنة ويراد به 
كلام النبي - صل الله عليه وسلم - وهذا له أصل في الشرع جاء في حديث مسل " يوم القوم أقرأهم لكاب الله فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة " إذاً له أصل إطلاق السنة على ما يقابل القرآن ويراد به كل ما ورد عن النبي - صل الله عليه وسلم - له أصل م 
في حديث مس " يوم القوم أقرأهم لكاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة " لأنه هنا قابل السنة بالقرآن أو قابل القران 
بلسنة» ما ورد عن النبي - صل الله عليه وس - من قول أو فعل أو تقر يزيد أهل الحديث ماذا؟ أو صفة من قوك أو قعل أو تقريه 
أو صفة خَلقِية أو خلقية وهم أسعد بالسنة في هذا لماذا لأن نظرهم في الأخبار ومعرفتهم بأحوال النبي ألصق بالسنة من الأصوليين ما 
ورد عن النبي - صل الله عليه وس - او وقف هنا لصح لوقف إلى هنا صع التعريف من قول هذه يقال فيه إها بيانية ما معن بانية 
يعني يبنت مُمل إفاجتنبوا الرجس من الْأوتَان الحج .#» ما هو الرجس؟ الأوثان» ما ورد عن النبي - صل الله عليه وس - ما هو 
الذي ورد؟ القول والفعل والتقرير إذاً تقول هذه من البيانيين» من قول غير القرآن أخرج القرآن لأن اي - صلى الله عليه وسلم - ما 
ورد عن النبي من قول قول النبي - صل الله عليه وس - إما أن يكون حكاية عن قول الله جل وعلا يعني ما كان متضمناً كلام الرب 
وهو القرآن وإما أن يكون منشأه هو النبي - صل الله عليه وس -» هل كله سنة؟ اصطلح الأصوليون على أن ما جاء أما كان النبي - 
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صل الله عليه وس - مبلغاً به عن الرب جل وعلا لفظأً ومعنى فهو قرآن» قابلته السنة -فينئذ لابد من إخراج القرآن فقال غير القرآن 
ذأ القرآن لا يسمى سنة في الاصطلاح» من قول غير القرآن إذأ كل قول ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورد عن البي - صلى 
الله عليه وس - ليس قرآنا فهو سنة يفهُم من هذا أن الحديث القدسي من قول ابي - صل الله عليه وسلم - إذاً لم يستئني إلا القرآن 
إذا صدر النبي - صل الله عليه وس - من قول قال الله تعالى " من عادى لي ولياً ا - صل الله عليه 
وسلم - أولا؟ على هذا الاصطلاح نعم كلأن المصئف ييل إلى الحديث القدمي لفظه من النبي وهذا هو الأضمن نقول معناه من 
الرب واللفظ من النبي - صل الله عليه وسلم -» ما ورد عن النبي - صل الله عليه وسلم - من قول غير القرآن من قول مثل ماذا؟ 
كقوله - صل الله عليه وس - " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " " إما الأعمال بالنيات " هذا من قول النبي - صلى الله عليه 
وعل امة ترجه ذم تراه عن الفلا الي سيل انعلا ويل ميق ترارق الالال طهر وار كان أمرا م كاعديعي 
يدخل في القول لو أعى بالكتابة " اكتبوا لأبي شاه " وأم علياً يوم الحديبية أن يكتب إذاً هو داخل في السنة القولية» من قول ولو كان 
أمراً منه بككابة كقوله - صل الله عليه وسلم - اكتبوا لأبي 
شاه "؛ وكأمره علياً بالككابة يوم الحد.ربية» أو فعل هل إشارة إلى السنة الفعلية كاذا؟ كالطواف ومناسك الحج وكذلك الصلاة نقول 
هذه سنة فعلية كل ما حكي من فعل النبي - صل اله عليه وسل - ني الحج فهو سنة فعلية وكل ما حكي من فعل النبي - صلى الله عليه 
وس - في الصلاة فهو سنة فعلية زاد بعضهم واو بإشارة على الصحيح او أشار نقول هذا سنة أو لا؟ نقول نعم هو سنة لأنه كالم به 
وإذلك جاء في حديث كعب بن مالك قال يا كعب قال لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك» أشرا إليه إذاً 
ا ال ال ل ل ة 
تعتبر سنة فعلية أم لا؟ نقول 7 تعتبر سنة فعلية كذلك إشارة لني - صلى الله عليه وس - لأبي بكر ليتقدم في الصلاة حينئذ تقول أو 
فعل ولو كان بإشارة على الصحيح» فكل ما ثبت ببت أن النبي - صل الله عليه وسلم - أشار به حينئذ نقول هذه سنة فعلية أو تقرير تقرير 
سيأتي تعريفه وهو ترك الإنكار على فعل فاعل أو تقرير يعني تقرير فعل غيره إذا فعل بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم يكن 
بحضرته وبلغه عله فسكت ترك الإنكار نقول هذا منة تقريرية» ماذا؟ لأن النبي - صل الله عليه وسلِم - أقره كذلك إذا قيل قولاً 
بحضرته قيل قول بحضرته فكست النبي - صل الله عليه وس - أو بلغه فسكت يعني ترك الإنكار نقول هذه سنة تقريرية. 
سأل الجارية أن اللّه؟ فقالت في السماء» ألكر عليها؟ أقرهاء يسمى ماذا تقرير على قول أو على فعل؟ على قول قالت في السماء يعني 
في الماوسيقة سق هذه بسنة مزياية كذلك أكل أو أكل خالذ بن الوليد الضب بعل عائدة الى .صل الله عليه :وس :- فتكت 
ترك الإنكار نقول هذه سنة تقريرية على فعل فعل بحضرتهء كذلك إذا حصل شيء في زمنه سواء بلغنا أنه علمه أو لا ولم يحصل إنكار 
تقول هذا أيضاً سنة تقريرية ولذلك جاء في حديث جابر كا نعزل والقرآن ينزل لأنه لولم يعامه النبي يقول قائل كيف يعلم النبي - صلى 
الله عليه وسلم - هذه الأمور الخاصة» لم يعلمه ابي - صلى الله عليه وسلم - تقول بلغ علمه من الله - عن وجل - لماذا؟ لأن كل متكر 
من القول أو الفعل يحصل في ذاك الزمن زمن التشريع زمن تنزيل الوحي زمن تنزل الوححي لا يمكن أن يقر على باطل لذلك لما بيت 
المنافقون ما يبيتون فضحهم الله - عن وجل إِيتَحفُونَ مِنَ الناسٍ ولا يستحفُونَ مِنَ اللو وهو معهم| النساءم +1 ]ذا هذه قريية: 
ماذا؟ لأن هذا مما يخفى على النبي - صل الله عليه وس - النبي لا يعلم الغيب | إقل لا يع من في السماوات وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا 
لَه الفللره>» حت النبي - صل الله عليه وسلم - ما يعللء حينئذ إذا خفي على النبي - صل الله عليه وسلم - علمه لا يخفى الله جل 
وعلا لأن الزمن زمن تشريع والسكوت عليه حينئذ يكون تقريراً وإقراراً من القول أو الفعل هذه ثلاثة أنواع سنة قولية وسنة فعلية 
وسنة تقريرية» بعضهم زاد وموجود في كتب المعاصرين سنة تركية يصح أو لا يصح؟ يعين ما تركه النبي - صل الله عليه وسلم - وعلمنا 
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أن تركه مقصود هل نتأسى به ونقول هذا سنة نتركه كا ترك؟ هذه نردها لما مضى والترك في صحيح المذهب» ولذلك إن ظهر أن الترك 
متصرة "قلا هذا حول ناذا كان كفا سان ه فعلاً وإذا كان فعلاً صار سنة فدخل في قوله أو فعل خطاب الله المتعلق بفعل المكلف 
بفعل قلنا منه ما هو ترك» فينئذ الفعل يكون تركاً حتى ني حق النبي - صلى الله عليه وس - لأنه مكلف وخطابه يتعلق به ولذلك لو 
م تظهر بدعة كا في المواد ونحوه لو لم تظهر تقول إذا لم يفعله النبي - صل الله عليه وسلم - ولا الصحابة الكرامة فالسنة عدم الفعل لماذا 
تفعل شيء ما تقرب به النبي ول يتقرب به كار الصحابة ولا القرون المفضاة نقول تركه سنة بصرف النظر نقرر هل هو بدعة أو لا 
يكيرنا تررك ردكا تأي © كله عورا أن سيل كا فل اجن أه قت ران جلك كا تراد جل أن تراه فده 
قاعدة عظيمة وأطلب من طلبة العم أني : تعتنون بها أن تفعل كا فعل لا تقول واجب وسنة هل أأثم إذا تركت إلى آخره هذه تستخدم 
عند التعارض اختلطت عليك الأمور لا تستطيع أن تقدم وتأخر نقول هذا واجب هذا أول بالعناية مقدم على السنة أما إذا لم يحصل 
تعارض حينئذ لا يترك شيء فعله النبي - صل الله عليه وسلم -» الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - يقول السؤال عن هذا واجب 
أو سنة الأم هذا واجب أو لا نقول هذا بدعة نقول كان الصحابة إذا أمروا كانوا بمتثلون مباشرة ما يقفون يجادلون هذا أمس 

تقصد به الإيحاب أو تقصد به التدب ل يرد عن الصحابة وإنما كانوا يأمرون فيمتثلون أما إذا حصل تعارض حينئذ يرد السؤال من 
باب التخفيف على المكلف إذا وقع تعارض ازدحمت عليك الأعمال حينئذ تقول هذا سنة وهذا واجب والجواب مقدم أما متى ما 
أمكن فلا يبخل على نفسه أن يفعل كا فعل لأجل أنه فعل وأن يترك إذاً من السنة ما هو ترك عبادة لم يفعلها النبي - صل الله عليه 
وسلم - لم تفعلها؟ قربى لم يتقرب النبي - صل الله عليه وس - لا فعلاً ولا قولاً ولا أي أمى يتعلق به المكلف إِذأً السلامة تكون في 
الترك لا في الفعل» أو تقريري إذاً هذه ثلاثة أنواع سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية» فالقول الفاء للتفصيل أراد أن يفصل لك 
القول وما بتعاق به والفعل وما يتعلق به واللعرين وما يتعلق فقال فالقول حجة قاطعة حجة بمعنى الدليل والسلطان والبرهان وابة وعلامة 
وأمارة كا سبق إذاً حجة قاطعة بمعنى أنها ملزمة يجب على من سمعه إذا قيل من سمع قول البي - صلى الله عليه وسلم - هذا يختص 
الحم بمن؟ بالصحابة رضي الله عنهم أما من عداهم فلا يشملهم الك ولو سمعه في المنام؟ ولو سمعه في المنام» حجة قاطعة يجب على من 
سمعه يعني مع قول النبي - صلى الله عليه وس - العمل حجة قاطعة يجب العمل بمقتضاه يعني على حسب ما تقتضيه أو يقتضيه من 
وجوب أو ندب لاذا؟ إذاً ما حك القول تقول إما أن يباشره السامع أو لا يباشره السامع يعن يسمعه بنفس حفينئذ يصير حجة قاطعة 
بمعنى لا يجب العمل بمقتضاه إن اقتضى إيجابا وجب الامتثال وان اقتضى ندبا استحب الامتثال لماذا؟ قال إدلالة المعجزة على صدقه 
هذا الذي قلناه سابقاً لدلالة المعجزة على صدقه يعنى لماذا صار قول النبى حجة؟ إدلالة المعجزة على صدقه يعنى على صدق النبى - صلى 
الله عليه وسلم - يعني المعجزة التي عبر عنما القرآن بالآبة تدل على أن النبي - صل الله عليه وسلم - نبي وإذا كان نيا خيت يكون 
صادقاً لأن النبوة والرسالة تبليغ للشرع عن المرسل إلى مرسل إليه خينتذ يمتنع أن يقد المرسل من هو كاذب فأقام المعجزة على صدق 
المرسَل لتصديق أخباره إذا أخبر والمعجزة هذه مفعلة من أعز الشيء أو معجزة | سم فاعل من أَعِرْ يعجز فهو معجز وضابطها أنبا كل 
اع خفارق للعاذة ليها الله دع ول كل يديه تدا لد كاشقاق ل م 
بالآيات هذا أوفق للقرآن أي الدليل على وجوب العمل بالسنة دلالة على صدقه - صل الله عليه وسلم - وكل من دلت المعجزة على 
صدقه فهو صادق هكذا يقول المتكامون وهم كاسعهم متكامون وإلا لو وقفوا مع النصوص لا احتجنا إلى هذه وكل من دلت المعجزة 
على صدقه فهو صادق فهو - صلى الله عليه وسل - صادق وكل صادق فقوله حمة فيكون قوله - صلى الله عليه وسم - حة وأحسن من 
هذا أن يقال إوما آنا ف الرسول تقدُوه ومَا عبا ف عنْه انتهوا|» إقل إن كنت تبِونَ الله فَاتبُوني| والاتباع يلزم منه ماذا؟ التصديق 
لولم يكن صادقاً + قال |ماتيعوني| لا أمره الله خل. وعلة أن يقول إفَاتبعَوني| لول يكن قوله حة 

ملزمة للغير لما قال [فَاتبعوني| إذاً عرفنا أن القول حمة قاطعة ملزمة يجب العمل ببذا القول بما دل عليه القول سواء بالنص أو بالظاهر 
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المقترن بقرينة أنه واجب الاتباع وأما واجب الفعل فا ثبت فيه أم الجبلة سيقسم لنا الفعل ثلاثة أنواع وأما الفعل يعني فعل النبي 
- صل الله عليه وس - الذي هو السنة الفعلية فها ثبت فيه أمى الجبلة جباة وهو امخلقة والطبيعة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له 
يعني لا إيجاب ولا تحريم ولا ندب ولا كراهة بل يبقى على الإباحة لماذا؟ لأنه - صلى الله عليه وسلم - بشر كغيره يحتاج إلى القيام 
والقعود والنوم والأكل والشرب كل ذي روح يسعى في مثل هذه الأعمال وهذه ليست من باب التكليف يعني ليست من باب 
الحطاب بأمى أو نمي لم يكلف اللحلق باتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأمور بل كلفوا باتباع أمره ونبيه فا ثبت فيه أمى 
الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له لكن على كلام المصنف نقول بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى صفته 
لأنه من حيث الصفة قد يتعلق به الحكم أليس كذلك الأكل من حيث هو أكل نقول هذا أمس جبلي لكن كونه مأموراً بأن بأكل 
بلجين منبياً أن يأ كل بالشمال نقول هذه صفة تعلقت بأمى جبلي في الأصل حينئذ يكون الك مقيداً هنا فلا حك له يعني بالنظر إلى 
ذات الأس الجبلي وأما إذا تعلقت بالصفة النوم أمى جبلي لكن وردت الصفة أنه يذكر ربه وينام على طهارة ويضع على جنبه الأيمن 
إلى آخره تقول هذه صفات تعلقت بأمى جبلي إذاً من حيث الذات يكون لا حكم له ومن حيث ما تعلق به من صفة فهو له حك5 
وهو الندب هذا قول وقال بعضهم أنه يدب الاقتضاء والتأمي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حتى في الأمور الجبلية وهذا عززاه إيراهيم 
أبو احعق إلى أكثر امحدثين أكثر أهل الحديث أن الأمور الجبلية للنبي - صل الله عليه وسلم - يقتدي بها لعموم اللفظ إِلْقَدْ كَانَ لكر 
يعني كل ما يصدر عن النبي - صل الله عليه وس - في الظرفية ثم جيء 
بالرسول والرسول الأصل فيه أنه ذات إذاً إفي رسول الله أسوة حستة) بمعنى تأسوا به فهذا يذل على أن الأعس عام فكل ما:صدر 
عن الى #بضل الله عليه وسلم - من أمى جبلي أو غيره فالأصل فيه التأسي واذلك جاء في الحديث (لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد 
وأتزوج النساء) ثم قال (فن رغب عن ستتي) الذي هو ماذا سنتي؟ النوم والقيام والأكل والصوم كل هذه سماها ماذا سماها سنة 
خينئذ أطلق على بعض الأمور الجبلية أنها سنة فقال (فن رغب عن سنتي) حينئذ يكون الأصل الاقتداء به مطلقاً وقيل مباح وقيا 
ممتنع وقيل مباح على ما ذكره المصنف هنا فلا حكم له على أنه مباح وقيا ممتنع إذا الفعل الجبلي من أفعال النبي اختلف الأصوليون فيه 
على ثلاثة أقوال الإباحة والامتناع يمتنع اقتداء به الثالث الندب وهو منسوب لأكثر أهل الحديث والأدلة تدل على الثالث» وما ثبت 
خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه يعني وما كان خاصاً بالنبي - صل الله عليه وسلِم - هذا مختص به لا يشاركه فيه غيره من 
أمته ولكن هذا 
بالإجماع أنه لا يثبت إلا بدليل لابد من دليل يدل على أنه خاص به - صل الله عليه وسلم - كالزيادة على الأربعة في النكاح كالوصال 
في اليومين في الصيام مثلا كقيام الليل في وجوبه على القول بأنه غير منسوخ نقول هذه كلها خاصة بالنبي - صلى الله عليه وس - 
والزواج بالحبة دون مبر إواعرَأة مومه إن هت سا للني إِنْ أراة 8 أن يسشكحها خَالصة لك من دون الُؤْمنِينَ| الأحزاب ٠ه‏ 
هذا دليل على أنه خاص -فيتئذ الك لأمته عدم المشاركة لا يستوون لا يقلدون النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتأسون به فينئذ تكون 
هذه المخصصة لقوله تعالى قد كان لكر في رسول اله أَسوَةٌ حَسنَةً] هذه الآبة تقول عخصوصة بالأفغال أو الأحكام التي أختض بها 
لبي - صل الله عليه وسلم - دون غيره من سائر أمته وإن الأصل الاستواء كا سيأتي. 
إِذاً وما ثبت من الأفعال خصوصيته للنبي - صل الله عليه وسلم - دون غيره وهذا لا يكون إلا بدليل كقيام الليل والوصال في الصوم 
وتكاح ما زاد عن الأربعة والنكاح بلفظ الحبة مع دون مبر فلا شركة اخيره من أمته فيه في هذا الحكم الشرعي الثابت للنبي - صلى الله 
عليه وسلم - وليس منه على الأصم إذا خاطب النبي - صلى الله عليه وسل - أمته بأمى ثم فعل خلافه بعض الأصوليين وبعض الفقهاء 
إذا جاء لفظ عام يختص بالأمة لفظ عامك موجه للأمة ثم ثبت بدليل آخر أن النبي - صل الله عليه وسلم - فعل خلافه يقول ما 


0 
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فعله النبي هذا خاص به وهذا خاص بأمته نقول هذا ليس بالصحيح " لا تستقباوا القبله ولا بغائط ولا تستدبروها " هذا خطاب عام 
والأصل أن الحطاب العام للأمة يشمل النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الأصل كل حك شرع للأمة فالنني - صل الله عليه وسلم - 
يشمله إلا بدليل إذا ثبت» ثبت أن النبي - صل الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عمر قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة هل 
هذا يعتبر مخصصاً أم لا؟ هل مله على التخصيص أو على الخصوصية؟ هذا هو سحل النزاع بعضهم كالشوكاني - رحمه الله تعالى - في نيل 
الأوتار يقول صفحتين ثلاثة تجد هذه القاعدة نقول هذا عام للأمة وهذا خاص به نقول هذه قاعدة فاسدة ليست بصحيحة لأنها مخالفة 
قو سان نقذ كاك لكر اق رسوك اش اشر اشككة بأد ةلاصل تنك الأشل الات رولا خصرصية إلا يديل زم أن ند 
بابي - صلى الله عليه 3 فعلا وطرحاً إيجاباً وندباً تحراً وكراهة هذا هو الأأصل والأصل الثاني الف داك لذ ف 
دراسة الفقه الأصل الثاني أنه لا خصوصية إلا بدليل أن يرد نص أن هذا للنبي - صلى الله عليه وسلم - كا قال تعالى إخالصة لك من 
دون الْؤْمينَ] ولذلك بعضهم تفال بأن الأصل للتأمى ,مع الآية التنابقة بقوله جل وعلد | فلما قى زيد منها وطرا روجا كها لك ل 
يَكُونَ عَلَ المؤْمنِينَ| الأحزاب/ا» والأصل يقول عليك لم عدل وقال على المؤمنين؟ لأن الأصل يتأسون بالنبي - صلى الله عليه وسلم 
- فدل على أن الأصل التأسي إهَلَا فى ريد منها وطراً وَوَجْنَاحَهَا لي لا يكُونَ عل المؤْمنينَ حرج | الأحزاب با لأنك قدوتهم 
وأسوتهم يفعلون كا تفعل وهذا هو الأصل أن تضم هذه الآآية مع الآية السابقة خينئذ نقول إذا ورد لفظ عام وورد ما يخالفه من فعل 
البي نقول هذا تخصيص لا خصوصية ولذلك قال ابمهور على أن الحم هنا خاص بالبناء دون الفضاء وهذا هو الأرح والأصلح. 

وما ثبت خصوصه أو خصوصيته به - صل الله عليه وسلم - كقيام الليل فلا شركة لغيره فيهء النوع الثالث من أفعال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ما فعله ياناً نَمل يعني له ارتباط بالقرآن أو بحديث آخر فيه إجمال ما فعله بياناً لمجمل قد يأتي اللفظ جملا محتمل لأعرين 
فيفعل النبي - صل الله عليه وسلٍ - أحد الاحتمالين فنقول هذا بيان مجمل وما فعله بياناً حمل والبيان إما أن يقع بالقول وإما أن بقع 
بالفعل كا سيأتي في باب المجمل إما بالقول كقوله - صل الله عليه وسلم - ((صلُوا كا رأيقوني أصلي)) هكذا مثل المصنف كغيره من 
الأصوليين أن هذا فيه بيان لكيفية الصلاة بالقول لكن هل يس |وأقيموأ الصلاة | هذا جمل فيه إجمال» الصلاة ما هي؟ اويرد من 
السنة تبيين الصلاة ما استطعنا الامتثال [وأقِيموأ الصلاء | أي صلاة هذه ماذا نصنع» إذاً لابد من أفعال تفسر وأقوال تفسّر وشروط 
إلى آخره جاءت السنة مبينة هل صلوا كا رأتقوني أصلي مبينة ل إوأقِيموأ الصَلاة |؟ أو إحالة على مبين؟ إحالة إذاً قوله ((صلّوا يا 
رأيقوني أصلي) ) ليس فيه بيان وإثما هو إحالة على المبين كا رأيقوني إذاً هو الرؤية أم يدرك بالحس -فينئذ حصل بيان قوله جل وعلا 
وأقيموا الصلاة بفعله - صل الله عليه وس - والإحالة حصلت بقوله ((صلُوا كا رأيقوني أصلي)) إذاً القثيل بقوله ((صلُوا كا رأيقوني 
أصلي) ) بأنه مبين لقوله تعالى إوَأَقِيموأ الصلاة | تقول فيه نظر بل الصواب أن هذا ليس بمبين وئما هو إحالة على بين وهو الفعل لأنه 
بين الصلاة بقوله وبفعله وهذا ليس منها والأصع أن يقال قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما سقت السماء العشر هذا بيان َمل قوله 
تعالى |واتوأ حَمّه يوم حَصَاده| الأنعام١‏ 14 حقه ما هو؟ هذا فيه إجمال لكن قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما سقت السماء العشر 
نقول هذا فيه نوع بيان» فين بين النص إواتوأ حَمّه| المجمل بقوله - صلى الله عليه وسلم - إذاًالمثال الصحيح هو ما ذكرناه أو يحصل 
البيان بالفعل كقطع يد السارق من الكوع قوله جل وعلا |والسارق والسارقة فَاقطْعوأ أَديبمًا| المائئدة4/م» يقول المصنف أيدهما فيه 
إجمال لماذا؟ لأنه يحتمل هي من الكف أو من المرفق أو من الكتف؟ يحتمل أولا؟ على ما يذكره الأصوليون يحتمل» على قول من 
يرى أن اليد في اللغة تطلق على اليد من الأصابع إلى الكتف نقول هذا جمل [فَاقطْعوأ أَيديبمًا| إذاً يحتمل لفاء فعل النبي - صل الله 
عليه وس - بكونه قطع يد السارق من المفصل إلى الكوع نقول هذا وقع بياناً يمل بالفعل» والصحيح أن الآية ليست فيها إجمال 
لأن الأصل في إطلاق اليد في لغة العرب هي من الأصابع الأطراف إلى الكوع ولذلك قال هناك |وأَيديكْ إِلَ المرافي] المائدة<» 
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وفي التيمم قال إفامسحوا يوجوهكر وأيديكز | النساءم4» أطلق وأَيدِيكزٌ تمل على ماذا؟ على معناها اللغوي ون ل لذ 
الزيادة على مدلولها اللغوي قال إلى المرافق في آية الوضوء واضم الاستدلال؟ نقول قوله جل 
وعلا | والسارق والسارقة فَاقْطعوأ أَِديمًا| كثير من الأصوليين يمثلون ببيان المجمل لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عده الشول 
والصواب أن اليد في اللغة تطلق على الكف فقط بدليل آية بالرجوع إلى كتب اللغة وبدليل آية الوضوء لأنه قال |اغسلوأ وجوهكز 
وأيديكر إِلَّ المرَافي| جاء ب (إلى) للزيادة على الكف وما كان المراد في التيمم هو الضرب بالكف فقط قال |قامسحوأ بوجوهكز 
| ما قال إلى الكوع لو كانت اليد تطلق إلى المرفق أو إلى الكتف حسن أن يقال (فامسحوا بوجوهك وأيديكم إلى الكوع) 
كا قيده هناك إلى المرافق» إذاً نقول هذا القثيل ليس بصواب بالصحيح أن بمثل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين بفعله المناسك 
وله عل الناس 2 ليت مَنِ اسْمَطاعٌ يِه سييلاً) آل عمران917» خ هذا مل جاءت السنة يبيان يا في حديث جابر بينت السنة 
بفعل النبي - صل الله عليه وس - السنة الفعلية بينت المجمل الذي وقع في الآية» إذاً عرفنا أن من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ما يقع بياناً جمل» قال فهو معتبر اتفاقاً في حق غيره فهو الضمير يعود على فعل النبي - صل الله عليه وسلم - إذا وقع بيانا لمجمل هذا 
هل يختص به النبى - صل الله عليه وسل - أم غيره يشركه فيه؟ الثاني أم الأول؟ الثاني لأنه قال فهو معتبر أي فعله - صلى الله عليه 
وسلم - البيان الواقع لمجمل معتبر اتفاقاً في حق غيره» غيره من الأمة لأنه تشريع داخل في عموم قوله [ انلا إلِيِكَ لدم تين للئاس| 
النحل غ 6 لأنه تشريع النبي - صل الله عليه وسلم - مبلغ مبين إإِنْ عليِكَ إلا الباغ] الشورى/4» إِوأَنَِنَا إِيِكَ الذى لتبينَ لاس ما 
نركَ إِلم| النحل 4 4» حينئذ إذا وقع ممل في القرآن فبينه بقوله أو فعله - صل الله عليه وسلم - حينذ نقول يستوي هو في الك وأمته 
معه إذاً لا يختص به ليس له كالأم الجبلي الذي لا حكم له وليس كا هو من خصوصية النبى - صل الله عليه وسلم - فيما ثبت 
خصوصيته بل يكون عاما بينه وبين أمتهء فينئذ ما وقع لأمته من الخطاب فهو داخل فيه ولا إشكال في هذاء وما كان خطباً له 
فأمته تشركه فيه يعني إذا وجه اللخطاب للأمة -فينئذ نقول النبي - صلى الله عليه وسلم ابروا مرت ررس ار اك 
إذا وجه امطاب للنبي - صل الله عليه وس ا ل - صلى الله عليه وسل - وذلك جاء قوله تعالى |يا أ 
الي ذا لقم النساء| | الطلاق ١ك‏ إيَا أي انِي] هو واحد ثم قال إذَا طَلَتم النّسّاء] | لماذا عدد المع لأن الطاب إيا أبها الى ) 
أنت وأمتك إذاً إذا طلقتم النساء هذا على بابه أو لا على بابه لأن الأمى للنبي أمى لأمته وجاء اااي ترم مَا أَحَلُ الله آنَ 
َي مر ضَاتٌ أَرْوَاجِكَ وله حَفُور رَحيم * قد رض اه لكر التحريم١‏ - *» لماذا لَكر؟ لأن 
الأمى موجه للنبي - صل الله عليه وسل - وأمته معه سواء حينئذ كل خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ثثبت خصوصية فالأمة 
مثله وكل خطاب للأمة فالنبي - صل الله عليه وس - فرد منبا - صل الله عليه وسلم -» إذاً فهو معتبر اتفاقاً بين العلماء في حق غيره 
من الأمة لكن ما كان المي فيه واجباً فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ حككه ما كان مستحباً فعل النبي - صل الله عليه وسلم 
- يأخذ حكه لأنه يرد السؤال إذا كان النني - صلى الله عليه وسلم - يبن امجمل بقوله وفعله ما حك القول نفسه والفعل؟ تقول تعظر 
إلى الجمل ننظرإلى اين إن كان واجباً قفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقلوه واجباً إن كان اْبنَ مستحباً ففعله - صلى الله عليه 
وس - مستحب يأخذ حك المبين [وامسحوا برؤوسكر] المائدة<» مسح كل الراسي نقول مسح كل الرأس من فعل النبي - صلى الله 
عليه وسلم - هذا واجب إفاغسلواً وجوهكر وأيديكز إِلّ المرافت| إلى قالوا هذا فيها إجمال هل المرافق داخلة أو لا؟ تقول غسل النبي 
- صل الله عليه وس - المراقق إذاً حصل يان البين للمجمل فيأخذ ككله وغسل | لذن راخي: كر إديفاله :ار انق التاييل 
واجبء إِوَاتْدُوأ من مقَام باهي مَصَلَّ | البقرةه 4١7‏ طاف - صلى الله عليه وسلم - ثم صلى ركعتين عند المقام تقول سنة لماذا؟ 
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ك١‏ 
هه 


لأن الأصل أنه مبين للسنة فيأخذ حكه إذاً قول النبي - صل الله عليه وسلم - وفعله - صل الله عليه وسلم - إذا وقع بياناً مجمل أخل 
شكة]ن كان ات واخا فالقن والترلوانها إن كان يتخا والقدل» والقرك' مبيها. 

وما سوى ذلك فالتشريك» فإن علم حككه وإن لم يعم: قسمه لك قسمين وما سوى ذلك ذلك المشار إليه لماو قور 
ترك واحدة فقط وهو ما احتمل الجبلي والتشريعي لأنها قسمة رباعية جبلي قطعة كالأكل والشرب محتمل بلي والتشريعي 
الاستراحة ما سماها النبي جلسة الاستراحة وإئما سماها الفقهاء وأذلك بعضهم قال جلسة الاستراحة للاستراحة ل يس شرع 
ذأعا ممطلوئة: اكه لست ارق ارات اودلا جلنية: الأستر عه ميل أن تكرن مخ الت التعد. تمل آنا تعن بانية أل سارف أنه 
صلى ركعة فأراد أن يقوم فاستراح لأنه أريح له - صلى الله عليه وسلم - لذلك تقول عائّشة حاطبه الناس يعني لما كان في آخر الزمن 
فهل محتمل ما حكمه؟ إذا احتمل الجبلي والتشريع نقول إذا قلنا في الجبلي هناك أنه ندب فلا إشكال استوى الحم إذا ذكرنا هناك في 
الجبلي كا في أم الجبلة أنه نسب إلى أكثر الحديث أنه مندوب إذاً لا إشكال فتكون جلسة الاستراحة سنة وتكون الحج على الدابة 
سنة ويكون النزول في الحصن سنة لماذا؟ لأنه هذا ثما احتمل الجبلية والتشريع خينئذ يستوي الحم فييما فيكون ندب» كذلك لبس 
العمة هل دعا الناس إليها؟ هل لبس العمة فقّام على المنبر ودعا الناس إلى هذا نقول لا فيبقى أنها من السنن العادية يعني يتأسى بالنني 
فاك عليه وس - وصاحبها مئاب لأن الأصل التأسي ثم تبقى دعوة الناس إلى مثل هذه الأمور نقول أن الأصل أنا ما دعا 
إليه النبي يدعى إليه وما لم يدعو إليه النبي - صل الله عليه وسلم - تقول نتأسى أنه فعل نفعل كا فعل لأجل أنه فعل ثم تبقى أنه ترك 
الدعوة إلى مثل هذه الأمور فيبتى الأصل التشريع ثم بعد ذلك تقول هذه المصلحة تقتضي الدعوة أو لا إلى آخره؛ فالمسالة محتمل. 
إذاً نقول ما كان محتملا لجبلية والتشريع الأصل أنه الندب ماذا؟ لأنه محول على القول السابق في الأمور الجبلية أما جلسة الاستراحة 
فهي ثابتة بالنص ليست محتملة الصواب أنها ثابتة بالنص ولذلك جاء في حديث مالك (صلوا كا رأيقوني أصلي) وهو راوي كا في 
اج زر جل سراي عل جنا سل ارات ال مارب عله ور مالساو 
(صلوا) هذا أس والأس يقتضى الوجوب هذا الأصل لكن لكونها نقات في بعض المواضع لم تقل عونل تقول الأعيل االينية إذا 
ثابتة بالنص وبالفعل» وما سوى ذلك أي الجبلي وانفاص به - صل الله عليه وسلم - وما فعله بياناً فالتشريك يعني فكمه التشريك 
بينه وبين أمته ثم قسم لك هذا قسمين إما أن يعَلمِ حكه أو لا يعني يفعله - صل الله عليه وس - وينقل أنه فعله على جهة الوجوب 
أو يقل أنه على جهة الاستحباب أو أنه فعله وم يقل حككه إذاً قسم لث ما سوى الجبلي والخاص وما وقع با إلى قسمين فإن عل 
حك من أفعاك - صلى الله عليه وسلم - من الوجوب وإباحة وغيرهما بدليل القرآن مثلا أو بدليل سنة أخرى أو بفهم الصحابة رضي 
له عنهم فكذلك يعني إن أمته مثله في الم ما كان واجبا عليه ال اله طبه ودر عدون والح فل امعدووا “ان ريع فين 
مستحب على اتفاق قال اتفاقاً لقوله جل وعلا إوما آنا ف الرسول تَقدُوه وما نبا ف عَنْه فانتهُوا| الحشر/اء هذا ما فعله ولم يكن جبلياً 
ولا ا ياناً وعم حكله أن وأعت ا إناء دليل آخر وإما بفهم الصحابة فقول داخل في عموم ول هل وعلة رما آنا 2 رسو 
دوه وما عبَا كر عنْه فَانتهوا! | وإن ل يع هذا ما يعبر عنه بالفعل الجرد عند الأصولين يعبر عنه بالفعل الجرد يعني فعل ولم يعم حكله 
ففيه روايتان عن الإمام نون - رتجة للد فاك عواه) اتبسكه الرعرت عقر أببي حنيفة وبعض الشافعية سي لخ مالك 
- رحمه الله تعالى - أن حممه الوجوب علينا وعليه - صلى الله عليه وسلم ةا القولة تعالى روما اناك الرسيول دوه اذ هذا من 
والأمس يقتضي الوجوب حينئذ ما لم عل حكمه فهو واجب في حقه وفي حقناء لكن هنا في مثل هذا نقول الأصم التفصيل ما توقف 
عليه البلاغ على الصحيح أنه واجب وإلا فندب وأما في حقنا فالأصلح أنه مندوب لما سينكره؛ إذاً أن حكمه الوجوب علينا وعليه - 
صل الله عليه وسلم - هذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهي مربخة المذهب عند أكثر أصحابه الوجوب احتياطاً والأخرى الندب 
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ثبوت رخان الفعل دون المنع من الترك لأن الموجوب والندب اشتر كا في مطلق الطلب إذاً هذا مشترك إذاً الطاب أرح من الترك 
والواجب بمنع الترك والمندوب يجيز الترك -فينئذ أمبما أدنى وأمبما أعلى الندب أدني من الواجب ولا شك لأن الواجب والندب كل 
منهما مطلوب الفعل إلا أن الندب بمنع الندب لا يمنع الترك والواجب بمنع الترك وما لا يمنع أخف مما يمنع وما لا يمنع أدنى ما يمنع 
فينئذ قال هنا لثبوت ربخان الفعل لكونه ندباً دون المنع من الترك الذي هو لازم للواجب لأن الذي يمنع من 
الترك هو الواجب ما يكاب على فعله ويعاقب على تركه إذاً منع من الترك وما لا بمنع من الترك هذا حمل الفعل المجرد عليه أحوط 
ماذا لأنه أدنى ثبت شرعية فعل النبي - صل الله عليه وسلم - وأدنى مراتب التشريع من جهة طلب إيجاد الفعل هو الندب -فينئذ 
كزة لين ولا حل بعل لالت ومو الولتقب لاد يل وهذا أبخ» أماي حقه. -متل الل عله وتم :- وكزن بواجي يتوق عليه 
لبلا يا أ الول بلع ما أن ِكَ من ريك إن لد ْمَل قا بت سال د00 إذاًتوقف البلاغ على فعل أو على قول 
نقول واجب في حق النبي - صل الله عليه وسلم - ويكون في حق أمته ندباً هذا إذا لم بعلم حكمه نقلاً عنه والأخرى الندب اثبوت 
ران الفعل دون المنع من الترك الذي هو لازم للواجب أي أن الفعل أرخ من الترك لأنه فعله له - صلى الله عليه وسلِم - يدل 
على مشروعيته وأقل أحوال المشروع الندب إما واجب وإما ندب أقل أحوال القربى الندبء وقيل الإباحة حملا على اقل الأحوال 
ولذلك ثبت أن بعضهم يقول الجائز هذا يطلق على الواجب والندب أباحة وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن قلنا يشمل الواجب 
والندب والإباحة» أدنى المراتب الثلاث هي الإباحة حينئذ إذا اشتبه علينا حك5 الفعل نقول الأدنى لأنه اليقين ولا يعلى للأعلى إلا 
ثبت فقالوا الإباحة لكن هذا ضعيف»ء وتوقف المعتزلة المعتزلة توقفوا لتعارض قالوا يحتمل أنه واجب ويحتمل أنه مندوب -فينئذ 
توقفوا المعتزلة لا ثبات غليهم» والوجوب أحوط يعني مطلقا لكن هذا ليس بالصواب الأم التفصيل أنه في حق الأمة سنة وفي حق 
- صل الله عليه وسلم - إن توقف عليه البلاغ -فينئذ فهو واجب لكن تصور المسألة على وجهها الصحيح المراد فعل لم ينققل حكه عن 
النبي - صل الله عليه وسلم - فعل فعلاً ما وليس عليه دليل من قول أو غيره مما يويد ندبيته أو وجوبه يعني صورة المسألة في فعل لم 
يقترن بما يدل على الندب وفي فعل لم يقترن به ما يدل على الوجوب تقل إلينا فعل فعله النبي - صل الله عليه وسلم - ما حكمه؟ تقول لم 
ينقل حككه إذا نقول الأصل ماذا؟ الأصل أنه مندوب لأن أصل التشريع والأصل التأسيء ثم قال وأما رو ووو ل اله 
عليه وسلم - وهو النوع الثالث السنة التقريرية وهو ترك الإنكار على فعل فاعل أو قوله يعني قيل بحضرته قول فلم يتكر ترك الإنكار أو 
فعل بحضرته فعل وترك الإنكار كذلك او بلغه في زمنه حصل شيء ما فبلغه تقول هذا تقرير إما بالسكوت وإما بالحديث وأما تقريره 
وهو ترك الإنكار لم يتكر - صل الله عليه وسلم - على فعله فاعل أو على قوله فإن علم علة ذلك كالذمي على فطره رمضان فلا حكم له 
أما التقرير فنقول هذا عند أكثر أهل العلم أنه حجة يعني يحتج به هل يحتج بتقرير النبي على إثبات السنة؟ نقول نعم والصواب نعم بل 
حك ابن حجر - رحمه الله تعالى - الإجماع على ذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يسكت عن منكر يِفعل بحضرته لأنه معصوم لأنه 
إذا سكت معناه أنه مشارك لهم يأمرهم بالمعروف وينباهم عن المنكر فإذا سكت عن متكر معناه أنه مشارك وهذا معصوم عنه - صلى 
اله علي 8 ١‏ 
وسم - حينئذ يمتنع أن يسكت عليه - صلى الله عليه وسلم - وهو معصوم عن ذلك» ترك الإنكار على فعل فاعل وقد ذكرنا مثالين 
للفعل والقول فإن علم علة ذلك يعني لو نقل وترك الإنكار لكن نقل علة سبب قال كالذمي يعني فله عذر خاص ذمي شرب اخمر ترك 
ادام وار مضا داو يكز يه انيه عل اله مليوس <. رك الله أن للستت حل بكرا تقر وا هذا له اق اصن 
والعذر هذا أخرج كونه مقرا عليه من جهة جهة الشرع كالذمي له عذر خاص على فطره رمضان فأفطر في في رمضان فسكت عنه النبي - 
صل الله عليه وسلم - هل نقول سنة تقريرية؟ لا تقول هذا فلا حكم له يعني لا يدل على الجواز وإلا دل على الجواز يعني وإلا نعلم على 
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تركه الإنكار علة أو سبب خاص كان ذلك دليل على الجواز إذاً كأنه يقول ترك الإنكار من الننبى ل الله عليه وسلم - له حالان 
إما أن يترك الإنكار بعذر خاص يتعلق بفعل الفاعل فينئذ لا يدل على الجواز واما ألا نعم ذلك فينئذ يدل على الجواز لعموم قوله 
جل وعلا إيامرهم بالمعروف ويثهاهم عَن لتك الأعراف 21917 وتقف عند هذا. 
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١٠٠١١‏ عناصر الدرس 

عناصر الدرس 

* المتواتر والاحاد 

* حك العمل بخبر المتواتر. 

ل ْ ل ا 

الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا جمد - صل الله عليه وسلم - وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ننبه على مسألة ذلك مما 
كلعل الشروصات المختصرة أنه قد يختصر الكلام وقد لا نتضح المسألة عند البعض ذكنا وقلنا أن القرآن فيه حك ومتشابه ذكونا أن 
لله - عن وجل - وصف القرآن بأنه كك كله وبأنه متشابه كله ووصفه بأنه حك بعضه وبعضه متشابه وكا قد ذكرنا الآية قوله جل 
وعلا إأقلا يَدبرونَ الْعَرَانَ ولو كَانَ منْ عند عَيرِ الله لوَجَدُوأ فيه اختلافاً كثيراً| النساء٠8»‏ كثيراً هذا نعت لاختلافأه والنعت في 
الأصل أنه وسفن يق ما يؤى به هذا في لغة العرب ووصفه للكشف والتأسيس أو ...... 

إذاً هذا الأصل أنه يوق به لكونه مؤسس بمعنى أنه محترز به عن غيره وقوله |اختلافا كثيرً] يفَهُم منه أنه ثم اختلاف يقع فيه لكن 
الاختلاف الذي يقع ليس هو الاختلاف الذي يظنه المشرك والذي ببحث عنه المشرك وهو اختلاف التناقض واختلاف التضاد 
ولكن قد يِفْهُم من بعض النصوص ما ظاهر التعارض وهذا أثبته الله - عن وجل - إهو الذي أَنرَلَ عليِكَ الاب منه آيَاتُ كات 
هن َم الب وح متشَابَاتٌ | آل عمران/ء هذه القسمة من أن جاءت؟ من السماء مال المراد باحك المراد به أنه هو الذي اتضح 
معناه والمتشابه الذي لم يتضح معناه وإذا علم أن شيء في القرآن لم يتضح معناه ما الذي يترتب عليه اتفاق أم اختلاف؟ اختلاف 
هذا أمى وام لذلك قال إَِأُما الِْينَ في قلوييم رَيعْ فتَمُونَ ما تََاهَ مه آل عمران/اء ما لَمَابهَ منْه| اتبعوا القرآن أو لا؟ اتبعوا 
القرآن إذاً وقع الذلاق سبب موافقة بعض القران لكن ل غل ونجة الشرع» الحكمة في وجود المتشابه هو ابتلاء الخلق |فأما انين 
في قلويم 3 م مون ما ا مله نشوك امغوا القرآن وهذا قطعاً لقوله | وام مُتمَاَاتٌ) يعني ,آيات أخر متشابهات [فَأما اين في 
لويم زيغ فيتبعون ما أشابة 8 ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويلةا ثم القسم الثاني الذي يقابل هذا القسم من؟ الراعضون في العم ماذا قالوا؟ 
|والراعونَ في العم يقولونَ ماه 0 مْنْ عند رَينَا آل عمران/0» لماذا؟ إذلك نص من كتب في عقيدة السلف أن الفرق بين أهل 
البدع أو من أصول ما يفارق أهل البدع أهل السنة أن أهل السنة حملوا المتشابه على احم وأهل البدع حملوا المحم على المتشابه لذلك 
قالوا من حمل المتشابه على المح اهتدى ومن حمل المتشابه على الحم رد المتشابه الذي لم يتضح معناه رده وفسره الحم اهتدى ومن 
عكس ضل كل أهل البدع لما إستدلون إذلك قل تجد خاصة في بعض المبتدعة خاصة في الصفات لابد وأن تجد قال الله وقال الرسول 
- صل الله عليه وسلم - لابد أن يستدلوا بباذ هم لا يقواون لا يعتمد عليه مطلقاً - لا - هم مسامون أو يدعون الإسلام وبعضهم 
يدعي الإسلام إلى آخره حينئذ إذا ثبت في القران ما هو متشابه حينئذ نقول مدلول هذه الآية هي المشار إليها في آية النساء إولو كان 
سن عند غير الله ديا فيه اختلافاً كثيراًا» إذاً م ثم اختلاف لكنه ليس بكثير وهذا الاختلااف المننفي اختلاف التضاد والاختلااف 
الذي يوجد في القران اختلاف حاصل عن التشابه حينئذ لا اختلاف بعضهم يقزك انك وروت الاية في معرض الكلام على المحم 
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والمتشابه قد يقهم البعض أن في القرآن ما هو خلاف تضاد هذا لا يقول به أحد ولذلك نقول وصف القرآن بالإحكام العام ما المراد 
بالإحكام لعام؟ أنه متقن من حيث الجودة في الأنفاظ والمعنى أعلى تراكيب البلاغة إلى آخره إِوَكَتْ كلمت رَبك صذقاً وَعَدْلا) 
الأنعامه ١‏ ا فٍ الأعياك 0006 فٍ الأحكام حينئل 

قزل الاق الدى حكن أنايود ,فى الترآن مشاه التعايد الى نف اذا معي وبل ادال الي نك الققاب مزل اننا + لا ضقن 
قحا من لعل أن مرن يسلا عظجهالقرا د لأفطن هذا أن يكرد كلدم الل تمعن وجل ومكانة اران وعطمة القزانا رفك م21 
الله - عن وجل - ولذلك أهل البدع ينزهون الله 0 وجل - بنفي الصفات كلهم عقيدتهم والحذة ينام قل لاله العقلية نفياً 
أو تنزيها لله - عن وجل - عما لا يليق به |الرحمن عل العرشٍ استوى] طهه» قالوا لا نفهم الاستواء امخلوق تعالى الله فنفوا الصفات 
بل يداه مبِسوطتَان| المائدة4+» قالوا تعالى الله لا نفهم من هذه الآية إلا اليد التي هذه فقطء حينئذ قالوا لن ننزه الله - عن وجل 
- تقول إذاً ننزه القرآن نثبت ما أثبته الله - عن وجل - فإذا أثبت أن في القرآن ما هو متشابه وأن المتشبه هذا قد يأخذ بعض أهل 
البدع أو بعض الأهواء أو من أطاق الله عليهم بأنهم أهل الزيغ حينئذ لا نرد ما أثبته الله تعالى» فنقول رد المتشابه على على الححكم القرآن 
فيه محم وام المعنى بين لا يتختلف فيه اثعان وفيه متشابه يحتمل كيت وكيت ولكن نفسره خاصة في الغيبيات نفسره با جاء كأ 
في المواضع الأخرى وامد لله نثبت الله ما أثبته وننفي ما أنفاه الله - عنى وجل -. وهذه الآية التي هي في آل عمران هٍ الإشارة إليا 
بقوله كثيرة هناك وهذا كلام أيضاً يقرره الشيخ محمد بن صا العثيمين - رحمه الله تعالى - سمعته مراراً يقول قوله جل وعلا إوأو 
كَانَ من عند غير الله أوجدوأ فيه اختلافاً كثيراً! يقول هذا نعت للاختلاف يعنى فيه بعض الاختلاف وهذا رأي عال محرر ومحقق» 
إذاً تقول في القرآن ما هو متشابه وما هو خك» ثم شرعنا في السنة وذكرنا بعض المتعلقات السنة المثال التي ذكها المصنف أن السئة ما 
ورد عن النبي من قول غير القران او فعل او تقرير فالقول وبينه والفعل وبينه والتقرير وبينه ثم انتقل إلى مسالة بعد ان بين لك ما همي 
السنة وما موقف المكلف من السنة القولية ومن السنة الفعلية ومن السنة التقريرية. ١‏ 

كيف تصل إلينا السنة؟ قال لنا طريقان إذاً قوله ثم العالم بذلك منه أي من النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا شروع من المصنف 
- رحمه الله تعالى - في تقسيم السنة من حيث بلوغها إلى الناس إذا قيل السنة مصدر من مصادر التشريع وه مصدر من مصادر 
الأحكام الشرعية العملية والعقدية حينئذ كيف نثبت هذه السنة كيف وصلت إلينا قال ثم العالم إذلك منه ثم العالم بذلك يعني بقوله 
- صل الله عليه وسلم - من سمع قول النبي - صل الله عليه وس - أو رأى فعله أو رأى تقريره منه من النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الضمير يعود على النبي - صل الله عليه وسلم - له طريقان إما بالمباشرة أو بغير المباشرة إما أن يرى ويسمع وإما أن يصل إليه بطريق 
ع حو لقا د قد سا لج او و تيز ا 
ومن رأى فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الصحاني ومن رأى تقرير الني - صلى الله عليه وسم - هو الصحابي ومن يصل إليه 
بواسطة هو من بعد الصحابي من كان الصحابة وسيلة في تبليغ الشرع إليه إذا ثم العالم لدلك منه لذلك السنة بأنواعها الثلاث منه - 
صل الله عليه وس - بالميا* شرة إما إسماع القول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - بنفسه أو رؤية الفعل فعل النبي - صل الله عليه 
وس - أو رؤية تقرير النبي - صل الله عليه وسلم -» قيل قول عند النبي - صل الله عليه وسلم - فرأى صحابي أن النبي - صلى الله عليه 
رذ الاك رارع اج كور روا أ ارد اول :اق رياز + أريهها قزل واوا اد اكوا قيرف ضهان 
غل ري إل - صل الله عليه وسلم - بالمباة شرة إذا عرفنا ذلك أن الصحابي بياشر السنة بأنواعها الثلاثة قال فقاطع به أي العام بم 
ذكر قاطع بحصوله من الرسول - صلى الله عليه وس - فيكون حينئذ حجة قاطعة في حقه لا يسوغ أبداً خلافهاً إلى ,: نسخ أو جمع بين 
متعارضين فن سمع قول النبي - صل الله عليه وسلم - صار القول حجة قاطعة في حقه لا يجوز تركها أو خلافها إلا بدعوى أسخ عند 
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الصحابي أو تعارض هذا القول مع قول آخر أو مع فعل آخرء فقاطع به إذاً عرفنا أن المباشر للسنة النبوية فعلا أو قولاً أو تقريراً أن 
حكلها الوجوب وجوب العمل وحكم هذا الوجوب أنه قطعي لا ظني وغيره أي غير الصحابي أو غير المباشر غيره يعني غير العالم بالسنة 
مباشرة وهو من وصلت إليه السنة بواسطة بقطع النظر عن طول هذه الواسطة أو قصرها ما حكمه؟ قال إنما يصل إليه بطريق اللحبر 
اناق ذلك بحا أرك الكسناد واعزة ارك الاناه عزن خية التعارى عاذ لكر من جية العيعان :وكيد إن كن مذ إن 
الصحابي وإلا كان فيه قطع أو عد فيه عيب أو خلل في السندء وغيره إنما يصلي يعني يصل إليه العلم بالقول قول النبي - صلى الله عليه 
وسم - أو فعله أو تقريره بطريق اللحبر عن المباشر فف إذا كان وجد واسطة بين المباشر وبين من تقل إليه اللخبر بواسطة ذلك المباشر 
أو المباشر عن غيره فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه إذا كان في حق المباشر الحم قطعي لا يجوز االحلاف فف يورث اليقين اليقين 
حجة قاطعة بمعنى أنه أفاد العلم 
اليقين أو العلم الضروري الذي لا يجوز خلافه البتة ما سيأتي في كلام على التواتر أما من ثبتت الواسطة بينه وبين المباشر وبينه وبين 
النبي - صلى الله عليه وس - حينئذ نتفاوت الأحكام هل هو قطعي أو ظني يختلف باختلاف تلك الواسطة يختلف باختلاف تلك 
الواسطة لا نتقطع بكونه قطعي الدلال أو قطعي الثبوت ا قطعنا في المباشر لأنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مباشرة لا يمكن أن 
يحتمل أن يكون الفعل غير فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسمع من النبي - صل الله عليه وس - مباشرة لا يمكن أن يحتمل أنه 
يسمع من غير النبي - صل الله عليه وسلم - ويرى السكوت حينئذ صار الحم قطعياً في حقه لا يجوز اللحلاف أبداً إلا بدعوى نسخ أو 
جمع بين متعارضين أما غيره فلا لوجود الواسطة ولكون هذه الواسطة من البشر ومعروف من النقص والنسيان وبعضهم الكذب إلى 
آخره والغفلة حينئذ لا يمكن أن بِمَطّع بكون هذا القول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو ليس بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بل سيتفاوت في قطعيته وهذا مُسّلْ حساً وعقلاً وشرعاً يعني يدل على تفاوت لحك بالقطع أو الظن الحس ويدل كذلك الشرع ويدل 
أيضاً العقل» فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه والح حينئذ يكون مرتباً على الواسطة التي نقلت ! لينا احبر فلابد من نظر في تلك 
الواسطة لابد من النظر للعدد هل وصلت إلى حد التواتر أو لا حينئذ ينظر فيه على ما يذكره المصنف. 
فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه لماذا؟ لأن احبر الذي ينقله إلينا تلك الواسطة يدخله الصدق والكذب لأنه خبر هو ينقل اير 
ونحن لم نقطع بأنه قول النبي - صل الله عليه وس - أو فعله أو تقريره حينل تقول هذا خبر من الأخبار وأي خبر من الأخبار -فيئيذ : 
يحتمل الصدق ويحتمل الكدب إذاته إذلك لو قيد المصنف إذاته لكان أولى لأنه خبر كأنه قال لأنه خبر لماذا تفاوت من جهة القطع 
وعدم القطع؟ نقول لأنه خبر وإذا كان خبراً فينئذ يحتمل الصدق والكذب إذاته يحتمل الصدق بمعنى أنه مطابق للواقع ويحتمل 
تطابق الواقع للصدق الخبري وكذبه عدمه في الأشبر يحتمل للصدق والكذب وخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر» تطابق الواقع صدق 
احبر وكذبه عدمه في الأشبر هكذا قال السيوطي في عقود اجمان» إذأً تطابق الواقع هذا هو صدق الحبر» متى يكون اللحبر صادقا؟ ننظر 
في اللخبر فإذا به قد طابق لواقع؟ قدم زيد هذا خبر يحتمل أنه صدق ويحتمل أنه كذب إذا بالفعل وقع أن زيد قدم حينئذ نقول 
ان لماذا؟ لأنه له مدلول حمسي في اللخارج أدرك قدم زيد فترى زيد نقول هذا ارات 1ه طاب الواقع » 3 زيد فإذا 
بك تحث ولم يقدم زيد إذاً لم يطابق الواقع تقول هذا كذب لكن لابد من التقييد بذاته لأن الحبر قد يقطع بصدق وقد يقطع بكذبه 
وقد إستوي الأعران وهو الذي ذكرها المصنف قد يقطع بصدقه حينئذ نقول خرج عن حد احبر ما احتمل الصدق والكذب هذا هو 
احبر ما احتمل الصدق والكاذب هذا هو احبر إذا لم نقّل لذاته أخبار الله - عن وجل - نقول تحتمل؟ لا تحتمل بل هي مقطوع 
بصدقها إِوَمَنْ أَصَدَق من الله قيلاً] النساء5٠»‏ إذاً مقطوع بصدقهاء خبر مدعي النبوة أو الرسالة بعد النبي - صلى الله عليه وسل - 
مقطوع بكذبه هل نقول أنه خبر يحتمل الصدق والكذب؟ لا إذاً لابد أن تقول لذاته لقطع النظر عن قائله لأننا قطعنا بصدق خبر 
الرب جل وعلا بنسبته إلى قائله لما نظرنا إلى أن هذا كلام الله [ومَن أصدق من الله قيلا] النساء؟؟١‏ إذا قلنا هذا لا يحتمل إلا 
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الصدق وكذلك لما نظرنا إلى مسيلمة بعد النبي ولا نهي بعد النبي - صل الله عليه وسلم - قطعنا بأنه كذب لكن إذات اللحبر دون النظر 
إلى القائل ودون النظر إلى أمى خارج يفسر الحبر نقول يحتمل الصدق والكدب حينئذ نقول الأخبار ثلاثة ما قطع بصدقه تكبر الرب 
جل وعلا ما قطع بكذبه تكبر مدعي الرسالة بعد النبي - صل الله عليه وسم - وما جاز فيه الوجهان وهو ما نظر إليه لذاته» وما قطع 
بصدقه هذا ليس إذاته وإنما لأمى خارج عنه وهو كونه كلام الرب جل وعلا أو خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا م عنهء وما 
قطع بكذبه هذا بالنظر إلى قائله وهو قول مدعي الرسالة» إذاً ما يدخله الصدق والكذب وإذلك تقول هذا نما يبينَ أن دعوى امجاز 
بأنه ما صم نفيه وما م نفيه لا يجوز في فى القران نقول بإجماع نقول اماه أخبار وانشاءات واللحبر بالإجماع ما احتمل الصدق 
والكذب إذاته والقرآن مشتمل على الأخبار حينئذ اشمّل القرآن على ما يصح نفيه لكن لذاته لا بالنظر إلى غيره فإذا جاز الخبر وهو 
يصح نفيه حينئذ لا مانع أن يقال أو ما يصح تكذبيه لا مانع أن 
يقال في القرآن مجاز مع صحة نفيه لكن إذاته حينئذ يعني ما يقال بأنه مجاز يصح نفيه وما يصح نفيه لا يجوز وقوعه في القرآن نقول 
هذا ضعيف يعني من أراد أن ينغي ينفي بغير هذا الدليل لأن هذا ضعيف لأنك تقول صم نفيه وما يصح نفيه لا يجوز أن يكون في 
القران يرد عليه خبر احبر ما احتمل والكذب إذاً يحتمل الكب أم لا؟ يحتمل الكذب التكذيب والتكديب أشد من النفي هل في 
القرآن أخبار أم لا؟ نقول 2 إذاً في القرآن ما يصح تكذيبه ما الجواب؟ نقول ما م تكذيبه لذاته وكذلك النظر هناك لحقيقة والمجاز 
لا 2 اح الذل) هذا يصح نفيه أو لا؟ الذي يصح نفيه هو المعنى الحقيقي وليس هو ظاهر القرآن الذي جاز 
كناح الذل جناح الذل نقول هذا الجناح الأصل أنه جناح للطائر حسي والذل هذا أمى معنوي والمعنى لا يطير ليس له جناح 
000 الجناح بأنه الحقيقة في إذا نئي الجاز هنا لا لذات المجاز ولكن كونه مستعملاً في حقيقته فإذاً فرق أن يقّى الجاز 
وأن ينفى المعنى الحقيقي الذي نمل عنه امجاز والذي هو القرآن جاح الذل المعنى الجازي لا المعنى الحقيقي والنفي أستنبط على المعنى 
الحقيقي وليس هو المراد كذلك نقول احبر مثله فن يكن هناك فهنا وإلا لا ,تناقل وأنا أشد أتكر على طلاب العلم أن يتناقلوا إما أن 
يكون مطرق قواعد الأصول وإما يسكت إما يِأتي في مواضع فيثبت أشياء في مواضع أخرى فينفي ما أثبته سابقا هذا ما هو مسلك 
طلال العلم وهذا غالباً تجده عند الذين يتناقلون ولا يصاون بأنفسهم وخاصة في مجال الفقه من درس الفقه بما يسمى بفقه المقارنة 
ابتداءاً هذا غالباً ,تتاقض من حيث لا يشعر لأننا نقول هذه الأقوال يفتح مثلا المجموع وشرح المهذب أو المغني قال أبو حنيفة قال 
مالك روايتان عن أبي حنيفة خمس روايات عن أحمد ثم حسب ما يرى يقول الراح كذا لأن دليله أقوى ثم يأتي في مسألة أخرى 
فإذا يرح مذهب أبي حنيفة لأن دليله أقوى أبو حنيفة ما تكلم هكذا كلامه مبني على أصول الفقه قواعد يسير علا ولذلك أضبط ما 
يضبط الفقه على أصوله هم الأحناف واذلك سميت بطريقة ل ل ا ل د 
الخلط تجده يرح في مسألة مذهب أب حنيفة ويأتي في مذاهب أخرى في الصيام وكذا يرح بناءاً على أصل ينفيه أبي حنيفة فينئذ 
ينبت المسألة مبنية على أصل ثم ينفي مسألة في موضع آخر مبنية على ذاك الأصل فهمتم؟ فرجع الفقه إلى أصوله ولذلك ما يضبط 
ظاهراً وباطناً إلا من أخذ الفروع والأصول في مذهب واحد. 
اكوك ذا روصت ينا لبي تزه بعرو رصان رن 1ه اسريقك اموت 9 شطع لصيل رلته ربل اروك البطفة وعدم 
بالنظر إلى نفس الطريقة الموصل إلى من باشر النني - صلى الله عليه وسلم #لاذ ا أنه نفو و ايده سيق هر ف العدق 
والكذب إذاته فينئذ لابد من نظر في الرواة ونحوه» قال ولا سبيل إلى القطع بصدقه يعني بصدق الخبر لعدم المباشر لأن من رأى أو 
ممع بنفسه فهو قاطع بنسبة القول لقول النبي - صل الله عليه وسلم - ومن رأى الفعل فهو قاطع جازم لأن هذا الفعل فعل الني - 
صل الله عليه وسلم - لكن إذا وصلوا بواسطة عشرة يقطع؟ نقول فيه تفصيل يتفاوت بتفاوت السلسلة التي تكون بينه وبين المباشرة» 
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قال والحبر ينقسم إلى متواتر وآحاد إذاً بين لك أن السنة من حيث باوغها إلى الناس لمم طريقان إمام بالمباشرة وهذا تجعله بين قوسين 
خاص بالصحابة رضي الله عنهم وهذا حجة قاطعة في حقه لا يجوز خلافها إلا بدعوى فسخ أو دفع تعارض بين دليلين ونحو ذلك 
والطريق الثاني أن يكون بطريق موصل إلى المباشر يعني ألا مباشرة وإئما يكون بواسطة» هذه الواسطة لا بمكن أن نقطع بصدقها لأن 
المنقول خبر وكل خبر يحتمل الصدق والكاذب إذاته إذاً ما هي أنواع اللحبر الموصل أو أنواع الطرق الموصلة إل ذلك احبر قالوا هو احبر 
الذي يحتمل الصدق والكذب إذاته ينقسم إلى متواتر وآحاد تقول ينقسم إلى متواتر وآحاد وهذا مجرد اصطلاح وإئما ينظر ويناقش في 
الاصطلاح من حيث ما يترتب عليه من الأحكام وكل اصطلاح ينظر فيه بحد ذاته بقطع النظر عن عمن أنشأ ذلك الاصطلاح أو 
عمن أن بذلك الاصطلاح حينئذ لا داعي أن نقول التواتر والآحاد هذا قال به المعتزلة ثم نقول كل ما قالت به المعتزلة فهو باطل بل 
تقول التواتر والآحاد من حيث وجودهما لا شك في وجودهما لكن لا إشترط إلا أن نقيد بما قيده المعتزلة ونحوه لذلك من نسب لنا 
ابن اليم رقي المستعا ) س ا0 وحوة التواتر فققد أخطأ ابن لقم د ركه اش شان - أنكر ترتيب الك المرتب على التواتر والآحاد 
يعني يقول التواتر أفاد القطع والآحاد يفيد الظن إذاً قسموا السنة إلى متواتر وآحاد ثم المتواتر يفيد اليقين ثم الآحاد لا تفيد اليقين بل 
تفيد الظن هذا الحم دخيل وهو الذي حك بكون هذا التفصيل بدعة وجاء به المعتزلة بناءاً على أن أكثر أحاديث الصفات والرؤيا 
والبعاف إل اخيزة الاك تيقد نقنا أن تنسب تلك الأحاديث للنبي - صل الله عليه وسلم - بناءاً على أنها تفيد الظن والاعتقاد يقولون 
لا لا يبت إلا بقاطع نقول هذا التفصيل محدّث والقول بأن أحاديث الآحاد اللحبر الواحد لا يفيد إلا الظن هذا أيضاً قول مخطئ 
والقول بأنه لا يقبل في العقائد هذا قول مخطئ لكن وجود نفس التواتر ونفس الآحاد والآحاد أنه ما لم يبلغ حد التواتر هذا موجود 
التغارق :تبرخ الله تعالى - في جزء القراءة حك على الحديث لا صلاة إلا لمن يقرأ فاتحة الاب أنه متواتر قال تواتر هكذا أطاق 
اللفظ تواتر عن النبي - صل الله عليه وس - والبخاري لم يتأثر بالمعتزلة وإئما مفهوم التواتر حينئذ يميد أو ينظر فيه أما إنكار وجود 
المتواتر عند المحدثين وأهل 

الحديث نقول هذا ليس بصحيح وابن تهية - رحمه الله تعالى - أنكر كثير من المسائل الدخيلة على الدين وخاصة ما ينسب إلى أهل 
الحديث ولم يتعرض بل ويقول هذا متواتر ومتواتر معنوياً وقد تواترت فضائل أبي بكر - رضي الله عنه - تواتر معنوي يقسم تواتر 
لفظي تواتر معنوي ويثبت إفادة الحم أو اليقين على التواتر ويناقش في مسائل الآحاد ول يرد عنه - رحمه الله تعالى - أنه أذكر وجود 
المتواتر والآحاد» إذاً قوله والخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد لا إشكال فيه وهذا مجرد اصطلاح ونقول العبرة بما اصطلح عليه أهل الحديث 
وأطلقوا هذه الألفاظ في مصنفاتهم. 

إذاً متواتر واحادء امتواتر متواتر هذا مشتق من التواتر والمراد به نتابع التتابع جيء الواحد بعد الواحد بفترة بينبما لاد أن يكوك 
بينبما فترة فإن لم يكن لا يطلق عليه أنه متواتر إذاً التواتر في اللغة التتابع مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما م الستارماها 
المؤمنونغ غ» أي رسول بعد رسول بفترة بيهم وليس تترا أ: نهم متتالين لا إِنما مجيء وسوك بعله وسو لل شرق برعم :افا لمكرا ل فك" إن 
عرفنا حده في اللغة أراد أن يبينه أنا في الاصطلاح وهذه 0 الأصل أنها تؤخذ من أهلها هذه المسألة الكلام في الأخبار والتواتر 
والمراسيل والصحابة ونحوهم الآصل نكيل عن أهل الحديث وائما تلك هنا لأن أهل لزه بسري رن أن يعوا كل ما يتعاق 
بالأصول إذلك يأتون بمباحث من السنة ومباحث من اللغة مباحث من المنطق إلى آخخره يريدون أن يكون الاب جامع أن يغنوا 
طالب العم النظر ني تلك الكتب يعني ما يحتاجه الأصولي من السنة هو الذي يذكره لك الآن وما يحتاجه من اللغة هو الذي يذكره لكن 
نقول لا هذه المقتطفات التي تكون ني أصول الفقه لا تسمن ولا تغني من جوع لابد أن يكون الطالب راجعاً إلى مظانها في فنونما 
ولن تكون إلا في الفن أما أن تأخذ أصول الفقه بآراء الجويني والغزالي ونحوهم ومن هر الكلام وكذا نقول لا ليس بصواب» 
ترات خا جمافة إذا اسار ناذا أنه عير عاتن ويعن حبار جاعة إذا لاو انعد "لا بد أن ركوو اعاضة تو فرك إل اباقافة جا ا 
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يمكن تواطؤهم على الكذب لا يمكن يعني يستحيل نفي الإمكان المراد به الاستحالة وليس المراد الاستحالة العقلية بل الاستحالة العادية 
يعني لا يمكن تواطؤهم مأخوذ من التواطوٌ وهو تواطؤهم وهو توافقهم أرى رؤياكم قد تواطأت يعني توافقت إذاً لا يمكن بمعنى أنه لا 
يستحيل تواطؤهم بمعنى توافقهم على الكذب والاستحالة المنفية هنا أن تكون عادة لا عملا لأن العمل لا يمنع أن يجتمع عدد يفيد 
التواتر كالعشرين مثلاً العقل لا يمنع أن يجتمعوا فيتفقوا على خبر معين فيظنه الظان أنه متواتر أما العادة في القديم أن يروي شخص في 
المغرب وشخفص آخر في المشرق وشخص آخر في أذزونا وقيها روت خر واحد العادة تمنع أن يتفقوا فيما بينهم والا لا يستحيل عملا 
أنبم يتواطئوا ويرسل رسالة إلى آخره فيتفقوا على وضع خبر معين لكن عادة في ابتداء الأمى نقول هذا يستحيل إذاً لابد من إخبار 
جماعة هذه اجماعة تكون متفرقة يستحيل في العادة أن يجتمعوا فيتواطوًا على وضع خبر معين فينئذ إذا وجدت أو وجد هذا المانع وجد 
التواتر لماذا لأن الإخبار هنا حصل بماعة وسيأتي في تفسير العدد ما المراد بابجماعة ثم لا يمكن تواطؤهم يستحيل توافقهم على وضع 
بخر معين في هذا المعنى العام يشترط فيه ثلاثة شروط سيذكرها المصنض» وشروطه ثلاثة يعني متى يعتبر هذا المعنى بأنه متواتر اصطلاحا 
وإن كان في المعنى أنه متواتر في اللغة وشروطه المتفق عيبا في اجخملة ثلاثة أولاً إسناده إلى محسوس كسمعت أو رأيت لا إلى اعتقاد 
يعني أن يكون منترى الخبر أمى محسوس لا إلى الاعتقاد والعل لماذا لأن الأمى محسوس هو الذي يمكن أن يتفق عليه والأى 

المعتقد أو المعلوم هذا يمكن أن يقع فيه الخلل ويقع فيه الوهم زايطا كن الام امون الكل تر الشيين طالعة #الاحوة يرون 
أن الشمس طالعة هذا لا يمكن أن يقع في خطأ أما عن المعتقد هذا يمكن أن ثتفاوت فيه الأشخاص أن يكون إسناده يعني إخباره 
عن شيء محسوس إلى 0000 بإحدئ حتواسة كسمعت أووايت لا إلى اعتقاد يعني فإن إخبارهم عن عم واعتقاد فلا يكون 
متواتراً لماذا؟ لأن المتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري -فينئذ لابد أن يكون المنتبى هما يتفق عليه لا مما قد يتواطا بعضه في وضعه إذاً 
الشرط الأول أن يكون المنتبى أمى محسوسء واستواء الثاني واستواء الطرفين والواسطة في شرطه استواء الطرفين قال إخبار جماعة 
والسند معروف أن له أول وله أثناء وله آخخر إخبارا الماعة هل هو مشترط في أول السند ثم ,تساهل فيه أن في آآخر السند أو في 
الأثناء؟ قال استواء الطرفين يعنى تكون اجماعة مستوية في أول السند وفي آخحره وني أثناءه بحيث أنه لا يقل عن العدد الذي اشترط 
ف حك قرا ولنمن للراة ألا حقك ل ايقل فقا قن معت يفون عار هفز قن دا رستدصين الوه شف قزل 0ك اث 
يكون الراوي عن النبي عشرة لأن طبقة الصحابة داخلة استواء طرفين آخخر الإسناد عند الصحابي رضي الله عنهم حينئذ نقول لابد 
من استواء الطرفين آخخر السند عند الصحابي لابد أن يكون عشرة رؤوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل أو عشرة سمعوا النبي - صلى 
الله عليه وسلم - يقول ثم يأخذ عشرة عنهم ثم عشرة ثم عشرة إلى البخاري لو نقص لمن إشترط عشرة صار تسعة في إحدى الطبقات 
انتفى كونه متواتر هذا لا يكاد له وجود لكن أهل الكلام يبتون هذا الشيء لذلك النزاع يكون في الشروط لا في ثبوت أصل التواتر 
واستواء الطرفي الشرط الثاني في اعتبار كون احبر متواتراً استواء الطرفين والواسطة يعنى ما بينبما في شرطه شرطه هذا مفرد مضاف 
فيعم كل شرط وبعضهم قيده بالعدد في الأخير لكن الصواب أن المراد عندهم المراد باستواء الطرفين والواسطة في جميع الشروط 
يعني بلوغ الرواة في الكثرة إلى حد بمتنع معه تواطؤهم عن الكذب وأن يكون إخبارهم عن العلم لا عن ظن ون يكون علمهم مستنداً 
إلى الحس لا إلى الدليل العقلى قال والثالث والعدد هذا هو الشرط الثالث يعنى العدد الكثير كأنه قال إخبار ابماعة إذاً لابد أن يكون 
جاع وأقل الدع لانة ثم استتلقوا في تخديد العناد أو تقوك: اختلقوا اهل يون عدد معيق أو تقول عل لايد من ده معيق إن وجل أقاد 
التواتر أو لا؟ فيه خلاف أكثرهم من الأصوليين وبعض المتأخرين من المحدثين أن الحديث على التقييد لابد أن يكون عدد معين ثم 
اختلفوا في التحديد هنا قال فقيل أقله اثنان لماذا لأن أقل الشبود اثنان وأشْيدوا ذوي عدل| الطلاق 27 إذاً أقلهم اثمان هذا يكون 
قد حمل الرواية على الشبادة وقيل أربعة لابد أن يكون أقل ما يكون في السند أربعة أو الرواة باعتبار أعلى الشبادات وهو في القذف 
زوه وين تعره لذي عل العرادة يراع وين عفرو نقد إلى وله ضاى: (إن يكن ين هترون | لقانم وفلن سكرة 
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|واختار موسى قومه سبعين رجلا| 

الأعراف هه ١‏ وقيل غير ذلك من الأعداد قيل عشرة وقيل ابني عشرة وقيل أربعون إلى آخخره وكلها أقوال ضعيفة لكن ذك السيوطي 
هذا في ألفيته فا رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب قوم حددوا بعشرة وهو لدي أثبت عند السيوطي قال أن ييحد 
بعشرة» فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود والقول باثني عشر أو عشرينا يحكى وأربعين أو سبعيناء إذاً قيل أقوال كثيرة كل 
نظر إلى دليل من الشرع رتب على عدد معين قد يكون ثم مناسبة مختصة بتلك الواقعة أو ثم أنه وجد العم اليقيني في تلك الواقعة المعينة 
فعمم الك على جميع الأخبار وهذا فيه قصور لأنه إن أفاد في موضع لا يلزم أن يفيد في موضع آخر قد يفيد العدد أربعة التواتر لكن 
لأيلزء أنه كلا وعد الأزبعة عيفد ود موا ددلة ب [فا التواتر ما أفاد العم اليقيني ولذلك يقال فيه من ضابط الشروط الثلاثة هذه 
كلها الأصل عد اعتبارها وهذا الذي إِنَْقَد على أهل الكلام والأصوليون نقول الشروط هذه لا وجود لها وخاصة في مسألة العدد لأنه 
يشترطون الكثرة حت في طبقة الصحابة وهذا قل أن تجده وإذلك أنكره بعضهم وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عززته وهو وهم 
بل الصواب أنه كثير وفيه للي مؤلف نضير خمس وسبعون رووا من كذبا ومنهم العشرة ثم انتسباء وكلها متواتر معنوي وليس لفظي 
لأنهم يقسمون التواتر لتواتر لفظي أن يكون منقولاً عن النبي - صل الله عليه وسلم - بلفظه وهذا إن سم التعبير أو القثيل له حديث من 
كذب علي متعمداً فقط وما عداه دعوى التواتر اللفظي هذه عزيزة بل ألكره ابن صلاح قال إن جوز فيكون في حديث من كذب 
علي والسيوطي وغيره ردوا على ابن صلاح وابن حجر وهمه على ذلك عدم اطلاعه على الطروق في أول النزهة لكن الصواب أنه ا 
قال» وكل ما قيل أنه متواتر وما ألف السيوطي وغيره فهو متواتر معنوي متواتر معنوي واضم أن التواتر المعنوي ليس باللفظ أن تُحى 
وقائع متعددة بينها قاسم مشترك ككل نقول هذا المعنى متواتر كود حاتم رأوا أنه إذا تصدق بفرس أعطى إلى آخره هذا وقلع كه 
تفيد أنه جواد لكن هل تواتر مثلا إعطاءه فرس ونحو ذلك؟ لم يتواتر أي أو شخص الواقعة وإنما تواتر المعنى الكلي الذي يمكن أن 
إستقى منه فيك أنه قطعي الثبوت هذا ما إسمى بالتواتر المعنوي بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف نضير خمس وسبعون رووا من 
ا نم العثرة ثم ما ذا حديث القع فيين والحوض وامسع عل افين هل علا متواة؟ نعم لها متائزة ولاجة وحادث 
الرؤية كلها متواتر لكن ليس بالتواتر الذي يخصه الأصوليون وإنما التواتر يعبر عنه شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله تعالى - التواتر 
الخاص ويعبر عنه الذي يذكره الأصوليون بالتواتر العام التواتر االخاص أعلم له أهله ولذلك إذا تواتر عند أهل الحديث لزم قبول ما حك 
أهل الحديث لغيرهم فالأصولي والفقيه وغيره إذا حك المحدث الشبير والكبير والإمام بأن هذا الحديث متواتر كا نص البخاري في 
جزء القراءة قال الإمام بأن ختية لا هيلةة بالة متواتر فينئذ نقول هذا إمام معتبر حكم بكون هذا الحديث متواتر فنقل حينئذ ما 
أفاد العلمي اليقيني علم الضروري نقول هذا متواتر وقيل سبعون وقيل 

غير ذلك وكلها أقوال لا حجة فيها والصحيح على ما ذكره المصنف هنا وهو الأم أنه لا بنحصر أي لا بنحصر في العدد في عدد معين يعني 
لا بحصر التواتر في نقله أو في كونه إخبار جماعة لا بحصر في عدد معين بل متى أخبروا واحداً بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى 
حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بوهم متى ما حصل التابع حصل التواتر بل قد يحصل التواتر وإفادة العلم اليقيني 
الضروري باثنين أو ثلاثة أو أربعة ولذلك من أخبره من التابعين أخبره أبو بكر - رضي الله عنه - هل يفيده العلم اليقيني أم لا؟ قال 
سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - يقول كذا وأنت تابعي يفيدك العلم اليقيني أم لا؟ يفيد لا شك إذاً حصل العلم اليقيني بخبر 
واحد لما احتف به من صفا تميزه عن غيره وهذا الذي يعبر عنه شيخ الإسلام بالتواتر لاص بأنه متواتر تواتر اللحاص يعني أفاد العلم 
اليقيني والذي يحم عليه هو امحدث لأنه يسمعون ما لا يسمع غيرهم وبروون ما لا يروي غيرهم فهم أعم وأعرف لصنعتهم من غيرهم 
بل مت أخبروا واحدا بعد واحد يعني أخبروا بحدث واحداً بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد التواتر ولا اشترط بالكثرة الكائرة 
قد يفهم من كلام المصنف الكثرة يعني لابد من شعرة أو عشرين إلى آخره - لا - قد يحصل بائنين أو ثلاثة أو أربعة ولا مانع من 
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هذاء إلى حد لا يمكن عادة تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم دون أن يكونوا محصورين في عدد معين قتال وكذلك يحصل 
بدون عدالة الرواة وإسلامهم إذاً تأخذ من هذه أن التواتر ما رواه عدد جم يحب إحالة اجتماعهم على الكذب. فالمتواتر ثم ما أفاد 
العلم اليقيني مع هذا الضابط فهو متواتر» عد إذا نظر الناظر لا يمكن أن يتفقوا على كذب معين أو زيادة في احبر أو نقص في احبر 
تقول :خضل التواتر ينا يذه المصنف ونشطب عل ما ذكه من الشروط. 
وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر إخبار جماعة مسلية أو كافرة فساق 3 عادلة يقول عام يحصل التواتر 
والعلم اليقيني ولو كان مروت كقارا أو كالوا مسلدق أى انوا قار ومملين أو كانزا ممليى عتيولا أو فيناقا متطلقا ولك هذ تين 
عطلق اللبير ل بالين الشرغيات عظلق اتليز أن 2 الأصولوك عام كردي المودعام سراف كانه عق زيند ان عن الشرع فإذا 
كان الشرع فلابد من العدالة والإسلام لابد من التقييد لذلك مثل بوجود مصر لماذا لأن وجود مصر ليس بحكم شرعيٍ ليس بقول 
ا 00 
يعني ليس بشرط التواتر إسلام الخبرين ولا عالتهم بل يحصل التواتر بدون عدالة ولا إسلام لقطعنا مثل قطعنا وهذا حم قطعي يعني 
علم يقيني لا يحتمل الشكل أبداً بوجود مصر يعني أي بلد وليس خاص بمصر وإن كان مصر قد إستفاد من الشرع |ادخلوأ مضر] 
يوسف 9غ هذا جاء في الشرع ذكره ب مني اليل بمصر قد يكون فيه نوع آخر لكن أي بلد الإنسن ل براها حيتذ تقول الع با شم 
بين اللخاصة والعامة بلاد اسمها فرنسا مثلاً حد يشك فيا ما ذهبناها ولا رأيناها لا مباشرة ولا بدون مباشرة حينئذ نقول هذه علم قطعي 
لماذا؟ لأنه متواتر عند الناس صار منذ الصغر إسمع فرنسا فرنسا حينئذ يحكم بوجود هذا البلد ول يراه ولم إشاهده لما هو منتشر وهو إخبار 
الماعة ولا يشترط أن يكون الخبر مسلماً ولا غيره أما في الشرعيات فلاء ويحصل العلم به أي أن المتواتر يفيد العم اليقيني ويحصل العلم 
به يعني إذا وجدت تلك الشروط ثلاث مع الضابط العام حصل العلل به يعني أفاد العلم والعلم المراد به العلم اليقيني الضروري وسيأتي 
خلاف هل المراد به الضروري أو النظري؟ نقول الصواب انه الضروري وهو الصواب وهو قول جمهور اهل الحديث ويحصل العلم به 
أي أن المتواتر يفيد العلم ليقني وهو القطع بصحة أسبة احبر إلى من نقل عنه هذا المراد في اللخبر هنا ليس المراد بالمدلول سب لا 
في النسبة هل هذا قول النبي - صل الله عليه وس - أو لا البحث في هذا ثم مدلوله وما يستفاد منه هذا قد يكون من جهة الدلالة 
قطعي الثبوت قطعي الدلالة التي قسم السند أو النص إلى أربعة أقسام قطعي الثبوت من جهة السند وهو المراد هنا قطعي الثبوت يعني 
طريقه في الثبوت إلينا حكم كون هذا النص قراآناً حقيقة أو خبراً عن النبي - صل الله عليه وس - أو فعلا أو تقريراً إلى آخخره تقول 
قد يكون طريقه قطعي الثبوت والقران قطعي الثبوت ولا إشكال يبقى الكلام في السنة وقد يكون ظني الثبوت وهذا كا في القراءة 
الشاذة ونحوها ظني الثبوت فيما زاد عن عشرة كذلك في السن يكون ظني الثبوت يعني لا نقطه بكون هذا القول للنبي - صلى الله 
ةا ول -.واذلك أبيت أن خبر الآحاد يفيد الظن ينبني عليه هذه المسألة أنه لا يلزم أن هذا القول قد قاله النبي - صلى الله عليه 
وس - وهذه مشكلة» ويحصل العلم به أي أن متواتر يفيد العم اليقيني وهو القطه اصحة نسبته إلى من نقل عنه ويجب تصديقه حينئذ 
ماذا؟ لأنه مفيد للعم وكل 
ما أفاد العم لا يجوز تركه يما كان في حق الصحابي قال فقاطع به الصحابي قاطع به لأنه سمع مباشرة وهان ينزل في الحم منزلة المباشر 
إذا كان المباشر قد قطع بكون هذا القول قول النبي - صل الله عليه وسلم - كذلك إذا وصل إليه بطرق يفيد العم اليقيني يقطع ولا 
يجوز له أن يجوز يكون هذا القول ليس لانبي - صلى الله عليه وسل - هذا المراد بقوله ويجب تصديقه أي المتواتر» يبرد يعني النظر إلى 
ذاته دون النظر في عدالة دون نظر في ضبط دون النظر في دليل آخحر جرد احبر إخبار جماعة تحل العادة تواطؤهم عن الكذب مع 
الشروط تجرد ثبوت هذا الطريق وجب أو أفاد العم وجب التصديق إذاته لا لأمى خارج لأنه قد يفيد الشيء العلم اليقيني لكن بقرينة 
خارجة وليس الكلام في هذا الكلام فيما يفيد من الأخبار القين بذاته دون النظر إلى عدالة أو ضبط وهذا لا ييحثون في المتواتر في 
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العدالة ولا يحثون في الضبط بل في الإسلام أيضاً لا ييحثون ويحصل العل به ويجب تصديق مجرده وغيره أي غير المتواتر يمحصل القطع 
به ويجب تصديقه لكن بدليل خارج وغيره أبغير المتواتر يحصل القطع به يعني إذا أفاد القطع ويبج تصديقه حينئذ بدليل خارج كأن 
يكون الحديث في البخاري ومسلم أن يكون الآنة احمكوعل فول اشديية :أن كر الأمة عدت هل الما عد لال هذا ديك وز 
كان في سنده بعض الشيء حينئذ يقطع به لكن ادليل خارج لا إذات الخبر» والعم الحاصل به + يعنى المتواتر إذاً أُث, فنك أن اللتواتن يفيك 
العلم ثم هذا العلم نوعان علم ضروري وعلم نظري والضروري ما لا يحتاج إلى نظري واستدلال والنظري منا احتاج إلى نظر واستدلال 
بعين إفادة العم قد تحصل بالنظر والبحث وظلب الدليل وقد صل هكذا خأة بدون بحث ولا نظر ول استدلال الأول يسمى النظري 
والثاني إسمى الضروري والنظري ما احتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي والنظري ما احتاج للتأمل إذاً يحتاج إلى بحث ونظر في 
الكتب والأسانيد إلى آخره ثم يفيد العم وبعضه قد يفيد العلم دون نظر في الاستدلال؛ ما المراد بالعلم هنا الذي أفاده المتواتر هذا هو 
العم الضروري الذي يحصل بدون نزر واستدلال 8 يحصل دفعة واحدة أو النظري؟ ابمهور على أنه ضروري إذلك قال المصنف 
والعلم الحاصل به يعني بالمتواتر ضروري وهو اليقيني 00 باليقيني وهو ما لا يحتاج إلى 0 عند القاضي أب يعلى وهو 
قول الهو وتظرى عاق انلحطاب نظري لماذا لأنه يحتاج إلى مقد متين أولاً إثيات ورين اذيك انيف اند هذا اط اجر 
به كثيرون لينطبق عليه حد التواتر الثاني أن خبر هؤلاء يفيد اليقين فإذا أثبت كثرة المخبرين ثم أثبت بالمقدمة الثانية أن خبرهم يفيد 
ليقين حينئذ نحك بأن هذا احبر المعين لا مطلقاً احبر المعين أفاد اليقين حينئذ يكون مبنياً على مقدمتين لكن هذا مردود لماذا؟ بأن 
العلم اليقيني حاصل في البديبيات وني نحوها للصبيان والنساء والككار والصغار إلى آتحره كل ما هو معلوم مأمور الدنيا لالضروري هذا 
فين اعد رالكواناة زر يكوه ير سيور نابا اهار تعيور لوط لسري بقيني أم لا؟ يقيني هل 
حصل بمقدمتين؟ لم يبحصل : ش 

بمقدمتين وإئما حصل دفعة واحدة ولذلك صمي ضروري قيل من الضرورة لا يمكن دفعه لو أراد الإنسان ان يدفع بعض المعلومات 
عن نفسه لا يمكن ولذلك مثل الوجود الآن أنت موجود في المسجد او أردت أن تقنع نفسك أنك لست في المسجد ما تستطيع لماذا؟ 
لانه عم ضروري يقبن وهذا إسمى بالعلم الحضوري عند المناط وهو الذي تعلمه بما انت فيه من حالي اليوم السبت أو الاحد؟ هل 
يحتاج إلى دليل؟ ما يحتاج إلى بحث والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند أبي الخطاب من المحنابلة كلاهما من الحتابلة 
وما ذهب إليه القاضي أر. وما أفاد العلم في واقعة وف شخص دون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخخر يعني مراده أن العلم أو 
احبر المتواتر إذا أفاد العلم اليقيني في واقعة معينة في تخص أفاد العلم اليقيني في واقعة أخرى ا أفاده في الأولى والشخص الذي 
استفاد العم الل قاضال ال على ان احبر لاستفاد العلم اليقيني إذاً لا يتفاوت لماذا لأن النظر هنا إلى ذات متواتر 
فإذا قلنا ذات المتواتر بذاته تجرده لا بدليل آخر لا بقرائن تحتف به أفاد العلم اليقيني حيقك إذا قرأه .زين أواسمعة زيدبوقراه ب5 هل 
يحصل الع لمما؟ هذا هو نحل لحلاف هل يحصل العم لهما؟ نقول نعمء لماذا؟ لأن احبر المتواتر هنا أفاد العلم بذاته وإذا كان ذاته 
كل در > وا يك نير بين ولا يتتفاوت او قيل بالتفاوت للزم منه أن ثم أمراً خارجاً عن مدلول المتواتر احتف به فأفاد 
العم في حق زيد ولم , يفيده في حق بكر والمسالة مفروضة في متواتر لم تحتف به قرائن ولذلك قال وما أفاد وما يعني خبر أفاد العلم في 
زائسة وين إووند و يع < نيد دون وريه هذا وك ارد متها زان قزية بكرم مها اريت الملوم ين اليه ء إذا احتف بقرين 
قد تؤمن أنت بدلالة كقرينة وقد لا تؤمن بها أليس كذلك إذا قيل مثلا ما فرض به البخاري مقدّم على ما فرض به مسلم هل هذا 
مس عند الكل؟ المغاربة يقدمون مس على البخاري حينئذ إذا احتفت قرينة بهذا احبر لكونه ما رواه البخاري هذا لا يستازم أن 
يكون مضطردا في حق كل أحد قد يقول قائل لا أنا أقدم ما رواه مسلم على ما رواه البخاري إذأ االخير واحد ولكن البخاري راويا 
هذه قريئة خارجة قد يلم بها زيد وقد لا يسلم بها عمرو فينئذ النظر يكون إذات الحبر فا أفاد في الواقعة ولشخص لابد وأن يفيد في 
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واقعة واشخص آخخحر نفس احبر وليس ما استفيد منه فلو لم يترتب ذلك العم كان طعنا في المتواتر. 
وما آفان العلم أي أن العدد الحاصل بالعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الوقائع والأثخاص ما أفاد العلم اليقين بإخبار جماعة في عدد معين 
أولا على حسب ما ذكره المصنف نقول لا يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص بل ما أفاده في واقعة ولشخص معين كبكر أفاده في 
غيرها نفس العدد أفاده فيغيرها أو لشخص آتر وعبارة صاحب الختصر مختصر التحرير قال ومن حصل في عبارته بعض الربكة ومن 
حصل بخبره عل بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لآخر ومن حصل بخبره عل بواقعة لشخص ميعن واقعة معينة لشخص معين قال 
حصل بثله لشخص آخر لابد أن يكون مضطرداً وإلا يكون نقضاً التواتر وهذا إذا كان بدون قرينة أما بقريئة فلا لأنها تخلف من 
شخص إلى شخص آخخر هذا ما يتعلق بالمتواتر. 
ثم قال والآحاد أي القسم الثاني للخبر باعتبار وصوله باعتبار الواسطة إلى من يبلغه أو تبلغ السن النبوية الآحاد» الآحاد هذا في اللغة 
جمع أحد أصله أءحاد سكنت الحمزة الثانية وقلبت ألفاً وصارت آحاد كآدم أصله أءدم جمع أحد كأجل وآجال وبطل وأبطال أوطان 
آحاد أفعال ومفرده بطل وأحد فعل إذا جعل شمع على أفعال وأحد تمع على آحاد أصله أءحد أفعل سكنت الثانية وآحاد بمعنى 
واحد الحمزة منقلبة عن واو وهو لغة ما يرويه الواحد هذا في اللغة ما يرويه الواحد أما في الاصطلاح قال ما لم يتواتر أي لم تبلغ نقلته 
مبلغ اللحبر المتواتر لم تصل نقلت هذا احبر خبراً آحاد مبلغ احبر المتواتر وعليه يكون التقسيم عندهم ثنائي فلا وجود للمستفيض ولا 
لمشهور حينئذ يكون المستفيض والمشهور داخلا في الآحاد وأهل الحديث ما يوافقون على هذاء والآحاد مالم يتواتر والعم يحصل به 
إذاً ما رواه شخخص واحد على ما نص المنصف أو شخصان أو ثلاثة أو أربعة ولم صل إلى حد تفيد هذه الكثرة أو هذا ابجمع يفيد اليقين 
وم يكن لتو ره روبس فز إستوي الطرفين حكوا عليه بأنه احاد يعني المشبور داخل في الآحاد والمستفيض داخل في الآحاد 
ثم يختلفون هل , بال ارا وام عمل واي لبود لاضاه ايخزي رركا ينين الترن برقا عر لان رجت عن تارة 
على الآخر الظن تجويز امرءٍ أمرين مرجحاً لأحد الطرفينٍ َ 
الطرف الراح ظناً يسمى والطرف المرجوح سمي وهماء إذاً المراد به هنا ترجيح صدق الراوي على كذبه في كون ابر ثابتاً ابي - 
صل الله عليه وسلِ - أم لا فينئذ إذا قيل الآحاد الذي هو لم يتواتر لا يفيد العلم حينئذ لا تقطع بكون هذا القول منسوب للنبي - 
صل الله عليه وسلم - أو كون هذا الفعل أو هذا التقرير منسوب للنبي - صلى الله عليه وس - وإما يتريح فتقول - صلى الله عليه وسلم 
- إنما الأعمال بالنيات هذا غير متواتر عندهم الراج أنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أنه غير قول النبي - صلى الله عليه 
وس - لماذا؟ لوجود السلسلة وكل منهم بشر يصيب ويخطئ إذا يحتمل الوهم إذاً لا نتقطع بصدقه وهذا من الأمور الدخيلة هذا نقول 
بدع بكون غير المتواتر لا يفيد العلم أبداً دون تفصيل دون نظر إلى أحوال رواة دون قرائن إلى آخخره نقول هذا من البدع وهذا ما 
أحدئه المعتزلة أنا التفصيل في شأن خبر الواحد -حينئذ لا إشكال أو القول أنه يفيد الع مطلقاً لا إشكال أعا أن يقال أنه لا يفيد العم 
مطلقً ولو كان مشهوراً ولو كان مستفيضاً ولو كان في البخاري ومسلم لا بفيد إلا الظن ولا يققطع بقول النبي - صلى الله عليه وسلٍ 
هذا بدعة وهدا مما دتخل .نه المعتزلة عل أهل السئة» فنثيت الاحاد 00 الحم فنثبت الآحاد لأن القن البعلية فزق قطداً 
كل إنسان أنت في أمور الدنيا لو أخبرك عشرة وكلهم من أهل العلم من كار العلى وشخص أخبرك بخبر واحد هل يستوي العلم؟ ما 
تداق لاون ما سيدق الع هذا أ حسي وعقليٍ َع شرعي أيضاًثابت اذك جاه ايا أدبا الذي موا إن جاع 5 فاق 
0 قتبينوا! الخجرات5» إذاً فرق بين الفاسق وبين العدل فرّق إإن 0 فاسق . 8 بأ قتبينوا] فتثبتوا» مفهومه إن جاء ؟ ثقة عدل 
بخبر فالأصل القبول سيف شرل نقنت الاغاء ولا | شكال ونيف المتواتر ولا إشكال لُكن لا تخص بالمتواء ئر بأنه لا يفيد العلم اليقيني 
ونقطع بقول هذا قول النبي - صل الله عليه وس - إلا إذا كان متواتراً ثم تأتي بالمتواتر ونخنقه خنقاً بشروط لا يكاد أنها توجد وتأني 
الآحاد ونقول هذا لا يفيد إلا الظن لأن لا نقطع بأن هذا قول النبي - صل الله عليه وسلم - بل نرج صدق الراوي مع جواز كذبه 
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ووهمه نقول هذا من المسائل الدخيلة حينئذ تفرق بين المصطلحات من حيث الاسم ومن حيث الح الك يناقش فيه ولا إشكال 
ومن حيث المصطلح الأعى فيه سعة. 

و (الآحاد) ما لم يتواتر والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهذا ابن القَيِ ضعفه قال لا يصح الرواية أن الإمام 
أحمد قال خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن ولا يحصل به العلم والعلم لا يحصل به , بعني اليقين والعلم الضروري أو النظري لا يمحصل بخبر 
الآحاد في إحدى الروايتين يعني بل يفيد الظن وما المراد به هنا وهو رجحان صعة نسبته إلى من نقل عنه ران صة ذسبته إلى من 
تقل عنه في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد قانا ضعفها الإمام ابن القب - رحمه الله تعالى - وهو قول الأكثرين ومتأخري أصصابنا 
يعني قول جمهور العلماء ولكنهم المتأخرون ليسوا المتقدمين إنما المتأخرون وغالباً هذه الأمور تأتي عند المتأخرين أتباع المذاهب الأربعة 
أما الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك ومن قبلهم هؤلاء في الغالب أن يسلمون من مثل هذه الأقوال» وهو قول الأكثرين ومتأخري 
أحصابنا يعني الحنابلة وإذلك يختار بعض المحنابلة مسائل الإمام أحمد ينص ص خلافها وخاصة في أصول الفمّه» والأخرى بل يعني يفيد 
العم بلى خبر الآحاد يفيد العم مطلقاً والمراد بخبر الآحاد يفيد العلم مطلقاً يس مما وقع فيه نزاع عا ماك بام 
خلاف أنه يفيد الظن يعني ما ضعف الذي يسمى بالمضعف ليس الضعيف الضعيف ما حك بكونه ضعيفاً والمضعف ما أختلف في 
الس سي ارلا كا عجيوما سير ويا سج إل دنا سبي المسي با رد لان ل هي لسسع 
أما الحديث الذي اتفق الأئمة على صمته فهذا الرواية تنزل عليه أنه يفيد الع قالوا والأخرى إلى يعني , اها وف رلا امن 
أصعاب الحديث والظاهرية بل المشبور عن أكثر المحدثين المعو ار تش ييه لطبي القع بكون النبي - صلى الله عليه وسلم يفاك 
هذا القول أو فعله أو أقره والعيرة في مصل هذا نقول نرجع إلى أهل الحديث فإنهم أولي من يؤخذ عنهمء وقد حمل ذلك منهم على 
ما تقل الأ يعني حرف القول السابق قالوا يفيد العم مطلاًلماذا قالوا في إفادة اخبر أنه يفيد الظن مطلقا أنه لو أفاد العم لحصل لنا 
في كل خبر نسمعه لماذا قلتم أن خبر الواحد يفيد الظن مطلقاً قالوا لو حصل بخبر الواحد العلم كل خبر نسمع لابد وأن ييحصل العلم 
يكون مضطرداً معه وهذا هل إشعر به الإنسان؟ لا يشعر به قد تسمع خبرا فنشك فيه وقد تسمه خبراً فتصدقه وقد تسمع خبراً فيكون 
تصديقك له أعلى درجات التصديق إذاً حصل الحلاف فكيف حينئذ نقول خبر واحد يفيد الظن أو يفيد العلم ونحن لا نشعر بهذا 
العم أنه مضطرد في كل خبر ونحن لا نشعر بذلك فدل على أنه لا يفيد العلم كذلك قالوا أعدل الرواة بشر يجوز عليه الصدق والكذب 
عه ره يفرويف يعدا عامجا ريق يق م كرد زقبو افر للحأ دري وهاه لماه متي ولا 
اجتباد في مقابلة النص كا سيأتي وقيل , عم وهذا قول ابماعة من أصحاب الحديث والظاهرية هذا قول ثاني في المسألة القول 
الثالث التفصيل إن احتف به قرائن توجب العلم أفاده والا فلا وهذا يختاره الكثير من المتأخرين كابن حجر وغيره» وقد حمل ذلك 
الأتمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك تكبر الصحابي حينئذ نقول إذا أجمعت عليه الأمة صار ججة كذلك خبر 
الصحابي إذا تكلم عند النبي - صل الله عليه وسلم - فأقره النبي - صل الله عليه وسلم - حينئذ صار أعلى درجة حينئذ احتفت به قريئة 
ليس كبر الصحابي الجرد الذي لم تجع عليه الأمة أو تكبر الصحابي الذي لم يقف عليه الي - صل الله عليه وسلم - فيسكت على 
ذلك القول لأن الثاني يكون مقرن عليه مؤيداً من - جهة النبي - صل الله عليه وس - إذا ما اختلف خبر الصحابي قبل القريئة وبعد 
القرينة كذلك قالوا أخبار النبي - صل الله عليه وس - فها وجدت احتفت به قرائن تفيد العلم أفاد العلم وإلا أفاد الظن لكن المشهور 
عند أهل الحديث أنه يفيد العلم ما لم يحصل فيه نزاع أو خلاف ابن حزم - رحمه الله تعالى - في كاب الأحكام صال وجال في هذه 
المسألة» إذا خبر الآحاد من حيث إفادة العم فيه ثلاثة أقوال تفيد الظن مطلقا يفيد العلم مطلقًا ويفيد العلم إذا احتفت به قرائن وإلا 
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أفاد الظن وهذا بعضبم يجعله فيما اتفق عليه أو رواه البخاري ومسل إذا مما أختلف فيه أو مما احتفت به قرائن حد الصحيح مسند 
بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللاء والحكم بالصحة والضعف على ظاهره» لا القطع؛ إلا ما حوى كاب مسلم 
ايض بتيوييها اتتدوا قن الصلد يها يلما بدو نام جنحا والنووي ربخ في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب» يعني ما 
رواه البخاري ومسل مالم ينتقدا فيه أختلف فيه هل يفيد القطع أو الظن؟ النووي رح في التقريب ظناً ب يعني يفيد الظن مطلقاً يعني 
كل ما رواه البخاري ومسل واو اتفقا عليه فهو يفيد الظن يعني لا نجد للنبي - صلى الله عليه وس -» والقطع ذو تصويب هكذا رح 
السيوطن مذهب المصطلح أنه متطرع: بيه فتججزم :فاو قال إنسان والها الذي لا إل أخيره ما رواه البخاري ومسل اتفقا عليه ثما قاله النبي - 
صل الله عليه وسلم - حلف أو لا؟ نقول لا يحلفء فإن ل يكن قرينة أو عارضه خبر آخخر فليس كذلك فإن لم يكن قرينة يعني يعني دلت 
على صدق الخحبر أو عارضه خبر أتى فيئل حصل التعارض وهذا لا إشكال فيه القول بأنه يفيد الظن فيما حصل تعارض بينبما لا 
إشكال فيه أما الحديث الصحيح السالم عن المعارضة يفيد الظن هذا محل إشكال أو عارضه خبر آخر فلس كذلك وقد أنكر قوم جواز 
التعبد به عقلاً هل يجوز بالعقل أن يعبدنا الرب خبر واحد واثنين وثلاث محل نزاع عند المتكلدين وقد أتكر قوم جواز التعبد به عقلا 
لاحتماله أن يكون كذ أو + خطتا والعمل بم احتمل أنه كدب أو خطأ عمل بشك وجهل وهذا لا ينبغي لا .ينبغي للشارع - هكذا 
يقولون - لا .بنبغي عملا أن الشارع شيك الذي كين واد أو انين وهذه عقول فاسدة في مصل هذه المسائل نقول عقول فاسدة 
ولا شك لا يجوز للشارع أن يتعبد اللخلف بخبر واحد أو اثنين لأن احبر خبر الواحد يحتمل الصدق ويحتمل الكذب يحتمل أنه أخطأ 
يحتمل أنه سها إلى آتخره -فينئذ إذا عمل بما أخبر به الواحد أو اثنان ما لم يصل إلى حد التواتر يكون عملاً بما هو مشكوك وبما هو فيه 
جهل وهذا لا .ينبغي فأتكوا عثلا وهذه مكارة لآأن اوقا 

معقول ما يتعبد بواحد ومن هم الرسل إلا واحد وقد أنكر قوم جواز التعبد به يعني بخبر الواحد عقلاً لاحتماله , يعبى احتمل الصدق 
والكزقي واطيطاً واذا احقيل حيقل لا يجوز أن يكون شرعاً وأنكروه غقلا» وقال أبو اللخطاب: يقتضيه عكس الأول يعني يجب عقلاً 
يقتضيه أي وجوب قبول خبر الواحد ثابت بالعقل فإذا روى الواحد أو الاثنان ول يصنلزا ]ل بهد وات كب ضفل فرك غير ينذا 
نا مكازة اذا لوجوة الس 'السابق زهو أنه :قد خط اويصيب وقد سد قوفن كدي والمسائلٍ العقلية فالعقل يجوز المستحيل 
والأكثرون لا يمتنع يجوز عقّلاً أن يتعبدنا الشارع وقد لا يتعبد الأمى , ين الجواز العمل به جائز عقلاً عند جماهير العلماء لأنه لا يلزم 
اكاك لياق اعتمل لكاي والديا والعرمةء لياه من جهة العقل فأما سمعاً إيش سمعا؟ الآن اختلفوا في جواز التعبد به عقلا 
احبر الواحد من جهة العقل ومن جهة الشرع هل أذن الشرع بأن نعمل بخبر الواحد أو لا؟ قال فأما سمعاً أي من جهة السمع والنقل 
عن الشرع فيجب عند اجمهور يعني يجب العمل به عند اجخمهور والصواب نقول فيجب العمل به إجماعا ليس عند اجمهور اللحبر واحد 
ممع عليه بين الصحابة ولا يجوز أن نلتفت لأي خلاف حاصل بعد الصحابة وخاصة أن الخالفين قدرية ومعتزلة إلى آخخر وأهل البدع 
3 شاكتهم بل نقول إجماعاً فيجب العمل بمدلول احبر الواحد مطلقاً سواء كان في العقيدة أم في غيرها في العلميات وفي العمليات 
بلا تفريق لأن الأدلة التي أثبتت تت وجوب العمل به في العمليات عامة ولم تفرق بين عقيدة وبين غيرها فيجب العمل فأما سمعاً فيجب 
عند تيور عالت اكت الندزية اق القدؤية عالقوا الاك بخبر الواحد قال واجماع كا ذلك وهذا 
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وخاصة إلى كان المخالف من 0 البدع حينئدذ لا 7 المبتدع في مقابلة الصحابة إذا أجمعوا كفينا لماذا نقتفى 00 المبتدعة 0 
شيا تجو ناك ليون براقا لفن أكثر القدريةء وإجماع لمكا على قبوله يرد ذلك ولذلك جاء قوله جل وعلا إوما كن المؤْمنونَ 


سه سه سه 


ليتفرواً 9 فلولا قر من كل فرقة منهم طائقة ليممَهوأ في الدين ولينذرواً قورسم | ذأ حير التوبة؟5”١»‏ هل النذارة تحصل بواحد؟ 
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11 1١١ 


نعم تحصل وطائفة تطلق في اللغة على الواحد فالصاعد إذاً رتب الرب جل وعلا وجوب النذارة والعمل بهذه النذارة على طائفة 
والطائفة فتصدق بالواحد وصاحبه حينئذ نقول يجب العمل شرعاً وهذا لا خلاف فيه بين الصحاب ولذلك جاء في حديث ابن عمر 
- رضي الله عنه - أنه قال بينما الناس بقباع في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة 
قرآن وقد أمى أن يستقبل الكعبة فاستقباوها وكانت وجوههم إلى الشام استداروا للكعبة القبلة في صلاة العشاء صلوا إلى القبلة وهو 
أمى قطعي معلوم في تلك الساعة من الدين بالضرورة جاءهم خبر واحد في صلاة الفجر فنقلوا القبله من بيت المقدس من الشام إلى 
الكعبة استداروا مباشرة هذا يفيد العلم ولا يفيد الظن؟ يفيد العلم قطعاً ثم قال وشروط الراوي أربعة ونفق على هذا وصلى الله على 
مد على آله وصعبه وسلم. 


11 1١١ 


١٠١‏ عناصر الدرس 

عناصر الدرس 

* شروط الراوي 

* ألفاظ الرواية 

واد امه 

* رواية الحديث بالمعنى 

* اسيل الصحابة: 

الدرس الحادي عشر 

امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا مد - صل الله عليه وسلم - وعل آله وأضابه أجمعين» أما بعد قال المصئف - رحمه الله 

تعالى - وشروط الراوي أربعة» بعد أن بين لك أن احبر من ينقسم إلى متواتر واحاد والمتواتر كا سبق أنه ........... ولا عدالة في 

غير الإسلام وبقي الآحاد وذكر ما يتعلق به من حيث القبول والرد ومن حيث جواز التعبد به أو لا قم قال وشروط الراوي أربعة» 

إذاً اراوي الذي يتقل لنا الخبر لابد من وجود صفات إن وجدث ف الراوي ربحنا اغتقاد صدقه عل. كذيه لأنه يا سبق أن راوي 

الحديث حديث الآحاد قد يكون يبحث عن عدالته وضبطه لماذا؟ لأنه ليس كامتواتر لأنه لا يفيد العلل لماذا لا يفيد العلم على حسب 

ما قرره المصنض؟ لأن الراوي يحتمل الصدق والكذب إذاً لابد من وضع قيود وشروط وضوابط من أحل أن يعن الراوي الذي 

قبل زواع عن قدمة حاقل 1 كان اليحق ى' الالحاذ من تحيث: القيول والريه وهذا'متوقتك عل امعرفة: الأشباد والإاستاف اهو 

معلوم أنه من مبحث أو من موضوع عل الحديث عل الحديث: ذو قوانين تَحَد يدْرَى بها أحوال مَنْنِ وَسََد فذَانِكَ الموضوعء والمقصود 

أنْ يعرفٌ المقبول والَردود والسند: الإخبار عنْ طَرِيت مَنْنِ إذاً السند هو الطريق الذي يحكي لنا المتن والمتن ما انتبى إليه السند من 

الكلام إذاً عندنا سند وعندنا مقن والسند والمتن هما موضوع عل الحديث بِحّثْ في السند من حيث القبول والرد يعني متى ما توفرت 

الصفات المعتبرة في قبول رواية الرواي حي رحد قبول الحديث والا ردت عليه وشروط الراوي أربعة يعنى الشروط الت تعتبر ف 

تحقق صفة القبول في الراوي أربعة باستقراء كلام أهل العلم الأول الإسلام الإسلام قلنا قال الإسلام وهذا يقابل التواتر لأنه قل 

لا يعتبر إسلامه وهنا قال الإسلام إذاً الإسلام شرط في قبول خبر الآحاد هذا مقصوده شرط في قبول خبر الآحادء الإسلام: إذاً 

الشرط الأول الإسلام إن وجد الإسلام مع بقية الشروط ترتب عليها لماذا لأننا نقول هذا شرط والشرط يلزم من عدمه العدم لا يلزم 
من وجود الإسلام لابد أن يكون راوياً - لا - وإنما كلما انتفى الإسلام انتفى القبول لماذا؟ لأنه شرط والشرط يلزم من عدمه العدم 

حينئذ لازم من عدم العام عدم قبول رواية الرواي بامدادم هذا شرط للأداة لا للتحمل لأننا عندنا أداة وعندنا تمل التحمل هو 

السماع أو كابة الحديث والأداة هو إبلاغه للغير ممتى يشترط الإسلام؟ نقول يشترط في الأداة لا في التحمل فلو تمل كافر ثم أدى 
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بعد إسلامه قبل منه لماذا؟ هنا اننفى الإسلام وقت التحمل لا قوت الأداة والمعتبر عند أهل الحديث ما هو المعتبر أن يودي وببلغ 
المدنك ودلا فاق حفظه او فيه أ كه حر #7 م ألم فأداه قبل منه فلو أداه وهو كافر لم يقبل منه إذأً تقول الإسلام هنا هذا 
شرط بالإجماع وهو شرط للأداء لا التحمل واذلك جاء في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال سمعت رسول 
لله - صل الله عليه وسلِم - قرأ في المغرب بالطور هذه سمعها وهو كافر قبل إسلامه لأنه كان أسيراً من أسارى بدر ثم أداه 

بعد إسلامه ولذلك قال ابن حجر هذا الدليل على أن أهل الحديث عندما يشترطون الإسلام في الأداء لا في التحمل فلا تقبل إذا 
اشترط الإسلام حينئذ لابد من مسائل نتفرع عليه قال فلا تقبل الفاء للتفريع هذه فلا تقبل رواية كافر والكافر لا تقبل روايته واذا 
أخيرنا مخير وهو كافر سواء كان يهودياً أو تصرانياً تقول لا تقبّل روايته لماذا؟ لأنه لا ومن عليه الكذب هو عدو لله وأرسوله - صلى 
لله عليه وسل - -فينئذ لا ومن عليه الكذب وأن يفتري إذاً نقول من شرط قبول احبر أن يكون مساماً فإن كان كافراً فينئذ تقول 
لا يقبل خبره فأي خبر يصدر عن الكافر فالأصل فيه عدم القبول المراد بالكفر هنا الكفر الذي يخرج به الإفسان عن الملة كالهودية 
أو النصرانية أو الكفر الذي يكون لا بتأويل حينئذ يدخل في هذا قوله فلا تقبل رواية كافر ما المراد بالكفر هنا لأن الكفر أقسام 
كفر متفق عليه كاليبودي والنصراني ولو خرج به الإفسان عن الملة بهودية أو نصرانية نقول لا بل احبر كذلك لو كفر ببدعة مكفراً 
لا بتأويل يعني لا باجتهاد لا بنظر لا بيحث -فينئذ نقول هذا كر لكنه لا بتأويل هذا أيضاً لا تقبل روايته قولاً واحداً فلا تقبل رواية 
كاف إن خخر ره الل تع - 45 ,فى شرح اللخبة أنه لو أطلق القول بعدم قبول رواية الكافر وكثير من الطوائف يكفر بعضهم بعضاً 
لا جعل ضابطاً للرد من حيث الكفر وعدمه قال حينئذ لابد لضبطه بما الكفر الذي يمحكن صاحبه لا تقبل روايته فيما إذا أتكر أمراً 
معلوماً من الدين بالضرورة حينئذ نقول هذا إذا انضم إليه من كانت صفته هذه يعني أتكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة هو الذي لا 
تقبل روايته وما عداه فلو وقع في بدعة مكفرة إذا انضم ! ليه التقوى والورع والضبط والصدق حينئذ قبلت روايته إذاً نقول فلا تقبل 
رواية كافر ما المراد بالكافر الذي ترد روايته؟ تقول من أجمع أهل العلم على كفره كالهودي والنصراني يعني لو خرج مسلم من الهودية 
والتغرانية أو طاء تفن هق الوه والتضاري تقول لا يقبّل لماذا؟ الكود الشركة أو مضدارة كافر طيب لو كان مسالا ثم كفر 
ببدعة وكل حدث يطلق عليه بدعة في الدين سواء كان مكفراً أو مفسقاً أو غير ذلك لو كفر ببدعة نقول لابد من النظر إما أن تكون 
هذه بدعة بتأويل أو لا إن كان بتأويل سيأتي أن المصنف يستئني منها غير الداعية وما لم يكن بتأول فينئذ يدخل في قوله فلا تقبل 
رواية كافر» ما الضابط في الكفر هذا الذي يكون بغير تأويل؟ نقول من أنكر معلوماً من الدين بالضرورة وما عدا إلى ذلك إذا انضم 
إليه ما يكون شرطاً في قبول رواية الراوي في الصدق والضبط إلى آخره حفينئذ تقبل أما من أنى ببدعة مغلّظة مكفرة وأجمع أهل العلم 
كن ادعى علياً - رضي الله عنه - إله مثلاً هذه بدعة مكفرة ولا خلاف بين أهل العم في كفر معتقده قال ولو بدعة فلا تقبل رواية 
كافر ولو ببدعة يعني ولو كان كفره بسبب بدعة غينئذ إذا قابل الكافر بالبدعة المكفرة يكون الكافر الأول فيما هو ظاهر كلامه الكافر 
الأصلي فاو سمع .بودي النبي - صل الله عليه وس - ثم أخبر لا نقبل روايته لأنه ليس بمسل لو سمع نصراني كذلك لا 

تقبل روايته لأنه ليس بمسل والعجب أن الناس الآن وقع عندهم فتنة وهو ما شاع بأنه مل أرواح'الكاس يعديو فى القنوزويناءفت 
عن طريقة شيوعي وتجد الأغبياء من المسلمين يسجلون ويوزعون ويقولون أن هذا خبر ثابت وهذا خبر حق نقول الآن نقرر قاعدة فلا 
قبل رواية الكافر هل يقل أو لا يقبل؟ لا يقبل» وتجد أن بعض طلاب العم يعني يختارون في الأمى هل نصدق أو لا نصدق هذا 
من عجائب نب الدهر طلاب العم بعضهم دعاة إستغرب أو يعني يقف أو ييحتار هل نصدق أو لا نصدق ثم أيضأً هو مخالف لأصل عذاب 
القبر هذا لو قيل بجواز كشفه فهو لبعض لا لكل وهذا قد أصبح كل ما صار غيباً ثم لو فتح الباب وسجلت مثل هذه الأشياء غدا 
يأتون بالمرئيات اليوم بضوتيات وصدقنا غداً تجد أشرطة الفيديو وترى القنوات ويقولون هذا عذاب القبر وأتم مسلبو صدقم الأول 
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فلم لا تصدقون الثاني وغدا قد يأتوك بأشياء أعرى صوت جبريل إلى آخره إذا فنيح الباب لمثل هذه الأمور ما تق فلذلك نقول فلا 
شيل ووالة كان م ا كن يدن دنر ا شيوضنا ولو ببدعة يعني ولو كان كفره بسبب بدعة فالبدعة المكفرة سبب لرد الرواية 
البدعة الممكفر سبب لرد الرواية إلا المتأول حينئذ إلا المتأول قوله إلا المتأول تفهم منها أن المصنف خص قوله واو ببدعة خص به 
صاحب البدعة غير المتأول ومراده بالمتأول الذي استند إلى الاب والسنة فأداه إلى أن وقع في بدعة وهذه البدعة تكون مكفرة إلا 
أنه: لو كقزر يلفد.طبل روايته خاصة إن انضم إليه الضبط والصدق» وو ببدعة إلا المتأول ! المبتدع الذي كفر بسبب بدعته لكنه 
متأولك أي. مسككد لكاب والليئة حيقد ينبل لوجود الصدق والضبط إذا لم يكون داعية يعني إذا لم يدعو إلى بدعته إذا لم يروي ما 
يؤيد بدعته لأنه متهم حينتد ماذا؟ لأن الموى يزين له تحسين البدعة -خينئذ لا يمن عليه أن يضع أو يزيد حرفا أو ينقص حرفاً من 
الحديث ما من حل أن يروج بدعته فلما كانت الرواية التي تؤيد بدعته مظنة لترجيح الكذب على ادي 8 في هذا النوع وما 
عداه فيكون حينئذ على الأصل» إلا المتأول إذا لم يكن داعية فإن كان داعية لم تقبل روايته إذاً المتأول رق فيه إن كن نع 
داعية إلى بدعته فهذا لا تقبّل روايته وان " يكن داعيا إلى بدعته فينئذ تقبل روايته» قال ابن جر - رحمه الله تعالى - هذا المذهب 
هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الأئمة وهو أن رواية المبتدع تقبل إذا لم يكن ذاعياً إلى بدعه فإن كان داعبا إلى بدعته قال ابن 
جر غيره كالنووي قال لا تقبل وهو ما رجحه السيوطي في ألفيته في ظاهره كلامه يعني في ظاهر كلام الإمام أحمد أن فرق بين المبتدع 
الداعي وغير الداعي لأنه قال أو ورد عنه أن قال يكتّب حديث القدرية إذا لم يكن داعية» قالوا أصحابه قالوا والقدرية عند الإمام 
أحمد كفار إذاً هم أصعاب بدعة مكفرة وقال الإمام أحمد يكتب حديث إذا لم يكن داعية فإن كان داعية فلا ولا كرامة» إذاً تقول 
الشرط الأول أنه لابد أن يكون الرواي مسلماً فينئذ لو لم يكن مسالا كالكافر الأصلى أو المبتدع الذي كفر ببدعته وليس متأولا 
ينقد ترد روايته فإن كان صاحب بدعة 1 
مكفرة لكنها بتأويل يعنى اجتهد فوقع في هذه البدعة واو تكفر حينئذ إذا لم يكن داعية قبلت روايته ل الإمام أحمد 
وعنه ارواية أغرق بالرد مطلقاً لكن كثير من الحققين يرون أن مدار البدعة وعلدها عن الصداق على ماه بق اللقه زقة ارواية ركان 
صادقاً سواء كان داعية أو لا فينئذ تقب روايته واذلك في الصحيحين عن بعض أهل البدع وهم دعاة .ولكن ع هم لصحيح من 
أجل أن مدار الرواية على الصدق فتى ما انضم إل ناح الذعة سدق وضبط روشرع وورع: حيقد قل 'روائية لأنه إن كان ورعاً 
وان كان تقياً هو يعتقد أنه على حق ولذلك ابن حزم شنع على من إشترط عليه يقول كيف تشترطون في المبتدع وهو في باب المعتقد 
مبتدع يقول تشترطون في قبول رواية المبتدع إن لم يكن داعية هو يعتقد أنه حق وأنه من الإسلام وكل من اعتقد حقّاً فالأصل أنه 
يكون داعية فينئذ اشتراط كونه داعية إلى بدعته أو لا هذا ينظر فيه من جهة الصدق وما ينضم إلى الرواي من التقوى والورع فإن 
وجد -فينئذ الأصل القبول والا إذا وجدت التبمة فالاصل العدم. 
الثاني الشرط الثاني قال والتكليف يعني يشترط في الرواي الذي تقبل روايته أن يكون مكلفاً والتكليف اصطلح أهل العلم إذا أطلقوا 
مراد به البلوغ والعقل إذاً يشترط التكليف بأن يكون الراوي الذي يترح صدقه على خطأه وكذبه أن يكون مكلفاء قال حالة الأداء 
والأداء قلنا المراد به إبلاغ الحديث للغير ليس كالتحمل إذاً التكليف المراد به البلوغ والعقل واشتراط العمل هذا بالإجماع لماذا قال 
إذ لا وازع لغير العاقل يمنعه من الكدذب وما بميز بين الكذب وغيره أصلاً فينئذ كيف يقال بأنه تقبل روايته ولذلك شرط العقل 
هذا للتحمل والأداء فيمّسر في كلام المصنف هنا أنه أطلق نقول التكليف المراد به العقل والبلوغ والعقل هذا ليس للأداء فقط وإئما 
للتحمل والأداء فهو شرط فيهام وأما البلوغ فهو شرط في الأداء يا قال المصنفء إذاً العقل شرط لصحة الرواية أو لقبول رواية الراوي 
هو أصل الضبط والبلوغ هو الوازع عن الكذب ولذلك الصبى الصغير لا يقبل خبره والمجنون كذل لا يبل خبره لكونه لا يعرف الله 
تعالى ولا يخافه ولذلك اتفق الصحابة على قبول أخبار عادر الصحابة كاين عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن 
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والحسين والنعمان بن بشير متى إذا أدوا ذلك بعد البلوغ تمملوا وهم صغار ثم أدوا ذلك بعد البلوغ فينئذ يكون البلوغ شرطاً للأداء لا 
التحمل بل كان كثير من أهل الحديث يأتون بأبنائهم في الجالس مجالس رواية الحديث من أجل أن يكتبوا ولذلك يذكرون هم وكتبه 
وضبطه مت استعد اختلفوا مت يكتب الصبي قيل مس منين وقيل باليوز إلى آخر لحلاف لكن قال السيوطي وكتبه وضبطه حي 
استعد وإنْ يعدم قبل اله أُسَدَ وكتبه أي كتب الصبي الصغير وكتبه وضبطه يعنى تشكله حيث استعد متى ما كان مستعداً عقلياً 
البو رقن وليضبط وإن يعدم بل الفقه أمد هلا عل بطريقة الأقدميق أن كان يُقدم الفقه على دراسة الحديث» إذاً التكايف 
هو الشرط الثاني غالة الأذاء تقول العقل إجماعاً غل لا وازع لغير عاقل يمنع من الكذب والبلوغ عند الأئّة الأربعة لاحتمال كذب 
من بيلغ كالفاسق ما الأولى لأنه غير مكلف لا يخاف العقاب والصبي قد يكذب فلو أدى قد يزيد قد ينقص لأنه لا يخاف بل هو 
كنرك قدر اعد يك ول أداء الحديث ولا ما يترتب على كذبه ونحو ذلك» ولذلك قيل البلوغ شرط للأداء لا للتحميل والعمّل له ما 
معنى ؛ والضبط أي والشرط الثالث باعتبار قبول رواية الرواي الضبط ولم يقيده باتقام هنا لماذا لكون الشرط عاماً لمطلق الرواية التي 
قبل والذي يبل لا يخص بالصحيح إذاته وقد كون صيحاً إذاته لغيره حسن إذاته لغير فينئذ يشترط مطلق الضبط لا القام لأن 
المبحث هنا مبحث عامء والضبط سماعاً وأداء الضبط ثلا يغير الللفظ والمعنى فلا يوثق به والمراد به غلبة ضبطه لماذا لأن اللحطأ اليسير 
لابد منه هو بشر خينئذ إذا وقع في سبو ما أو غلط ما ونحو ذلك فيقبل ويكون تام الضبط ينسب في ضبطه تام الضبط وإذا قورن 
بغيره إلا أنه كيف يح عليه بكونه ضابطا يقارن بينه وبين غيره من الأئمة الحفّاظ والضابطين فإن وجد أنه موافق لهم في 

الغالب أو الأغلب الأعم عد ضابطاً وإلا عد ليس بضابط والضابط مماعاً وأداءاً أن يودي ما تمله على وجهه من غير زيادة فيه ولا 
نتقص سماعاً وأداءاً سمع فيكتب أو يحفظ فلا يزيد ولا ينقص ثم يؤدي ذلك كا سمعه يؤدي ما سمع كا سمع لا يزيد ولا ينقص ولا 
بضر يسير خطأ لعدم سلامته وهذا يكاد يكون اتفاق بين أتة الحديث» و (الضبط) سماعاً وأداءاً والح على الراوي بكونه ضابطاً هذا 
كا ذكنها أنه إن وافق في الغالب الأئمة الحقّاظ الضابطين حك بضبطه وإلا فلا والأداء لا تضبط. 

الشرط الرابع فيمن تقبل روايته أو ترد العدالة أن يكون عدلاً وهذا بالإجماع؛ والعدالة لغة التوسط في الأ من غير زيادة ولا نقصان 
وف اي صفة راعغة في النفس تمله على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكاويو ادال بلا بدعة مغّظة يعني من 0 آنياً 
بالواجبات ممتنباً للكائر والحخرمات واقفاً مع ما يخرج المروءة متلبساً بالآداب والأخلاق آتياً بما مده الناس مجتنباً ما يذمه ويغضه 
الدامن هذا هو العادل وتام العدالته والعدالة إجماعاً فلا تقبل من فاسق وهذا منصوص عليه يأ 0 اللَينَ آمنوا إن 00 فاسق يب ا 


9 نا امجرات*» أي ثثبتوا يا هو في قراءة أخرى» إيا أيه الذينَ آمُوا إن جاء ف فاسق! يعنى من اتصف بالفسق إتتبِينُوا| فتئبتوا 
ذأ لا حل ره وكاة وا لابد من التبين والتثبت» فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة ارا ماي البدعة في الموضعين سواء كانت 
البدعة مكفرة أو مَفسقة قد يكون صاحب هوى غير متأول مستند إلى عقله دون كاب أو سنة هذا لا حك له ولا يلتفت إليه واما 
صاحب البدعة المتأول الذي اجتبد وطلب الحق ونظر إلى الاب والسنة وكان مستنده قول الله تعالى وقول رسوله - صلى الله عليه 
وس - هذا أمره أخف وأهل البدع ليسوا على مرتبة واحدة هذا لابد من الوقوف معه أهل البدع ليسوا على مرتبة واحدة وإذا كانوا 
كذلك لخينتذ يكون التعامل معهم على تفاوتهم ومراتهم في بدعمه ولذلك وقع افلاف عند أن الحديث أمة السلف في الشريق بين 
كم ومبتدع بين بدعة قلع بدعة مكفرة متا ولوقي متا ول ةن ول إلى اخره ا واحدة لما اختلفوا لو 
أهلها على هرتبة واحدة روا 53 ولكن ما وقع التخفيف ولما وقع الاستثناء حينئذ علمان أن البدع د تختلف وحينئذ يكون أهلها 1 
طبقات أواعرا إلا ببدعة متأولاً عند أبي اتخطاب والشافعي وهذا ما يسمي بالفسق الاعتقادي لأنهم يقولون ما كان متأولاً ببدعة 


مرادهم البدعة الاعتقادي يعني أمى اعتقادي كالأمور الصفات ونحوها وأما الجوارح فهذا الأصل أنه لا يغتفر لماذا؟ لعدم الشبهة 


512111612. ١ة‎ 


11 1١١ 


ولأنبا داخلة في مسمى العدالة نقول العدالة ما هي؟ سلامته من ترك الواجبات وفعل المحرمات حينئذ لو فسق من جهة الجوارح ليس 
كن فسق من جهة الاعتقاد متأولةً وهنا نفرق في الفسق فسق اعتقادي وفسق عملي وهناك يذون عند المتأخرين بدعة اعتقاديه 
فكترة هتيل :وغيف إلها إغة أرقا 1 عملية لماذا؟ لأن الكفر قد يكون اعتقاداً وقد يكون عملا هو ضد الإ يمان فنقول الكفر 
ضد الإيمان بما أن الإيمان يكون قول واعتقاد وعمل والكفر ضده يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل يعني قد يكفر عملا ولو لم يعتقد 
وقد يكفر باللسان واو لم يعتقد وقد يكفر بالاعتقاد ولولم يعمل وكذلك الإيمان مرتب من ثلاثة أركان أعمال الجوارح كا هو مذهب 
السلف أنه داخل في مسمى الإيمان» إذلك في كتب المصطلح عند المتأخرين تنبه إليها طالب العلل البدعة المكفرة هي الاعتقادية ولا 
يذكرون العملية وهنا يذكرون البدعة المفسقة الاعتقادية والعملية لماذا؟ لأن أكثر المتأخرين أشاعرة وهو عندهم 

الكفر اعتقادي فقط ولا يكون الكفر عملياً وهذا ليس بصحيح بل هو مذهب الجهم بن صفوان حصر لكفر في الاعتقاد أنه لا 
كفر إلا باعتقاد وهذا مذهب الجهمية» قال والعدالة فلا تقبل من فاسق لأن احبر أمانة علل بعضهم لأن اللحبر أمانة ومنهم الشوكاني 
والقرطبى - رحمه الله تعالى - قال لأن اللحبر أمانة والفسق قرينة تبطلها اللخبر أمانة نقول الفاسق لا أمانة له» إلا ببدعة أي إلا من 
فسق من جهة الاعتقاد لا من جهة الجوارح عند أب اللخطاب والشافي. هذه أربعة شروط الإسلام والتكليف والضبط والعدالة 
اند وو وتدردها أريئةواقل :للدي يعون قط ويدرجون بعضها تحت بعض لتاقل الأخبار شَرطان وين لط إن كر 


عورهى د ريست مه 0 عند دعل ه23 


مسلا مكلا آم يركب فسمًا ولا حرم مروءة ولا مفلا يحَظ إن يل» كبا يضبط إن يرو منهء عَامَ م يسقط إن برو بالق وضبطه 
عَرِفْ إِنْ علا واف مَنْ به وَصفْ هذا ما ذكره السيوطي في ألفية المصطلح. 

وامجهول في شرط منها لا يقبل فن جهل عن المجهول ما هو امجهول؟ هذه لا تعرف عينه عن رجل حدثُتي رجل هذا ما عرفت عينه 
أو سماه حدئني زيداً وزيد هذا لا يعرف ل يكه أحد أو يبرح أوم يروي عنه إلا شخص واحد نقول هذا يجهول وامجهول في شرط 
منها يعني لا يعرف هل هو مسلم أو لا هل هو مكلف أو لا هل أدى مكلفاً هل تمل عاقلا هل هو ضابط هل هو عدل إذا لم يعرف 
قال لا يقبَل لماذا؟ لأن هذا شروط وجودية ليست من شروطاً عديمة لو كانت شروطاً عدمية استصحبنا الأصل لكن لا يمكن أن 
يكون الإنسان في الأصل ضابط أو في الأصل مسل إلا إذا نشأ ؛ بين المسلمين ولا يكون الأصل أنه عدل وإنما هذه الشروط وجودية 
وإذا كان الشروط وجودية لابد من التحقق ولابد من التثبت لابد من العلم خينئذ يكون العلم في الوجود وليس عدم العلم بالوجود 
هو الشرط يعين هل إشترط أن نعلم فسقه أو سلامته من الفسق أو الأصل العلم بعد الفسق؟ الأول لماذا لأن العدالة وجود ولابد أن 
ثبت العدالة لعملنا بالعدالة أما عدم علمنا بالعدالة ليس بعدالة عدم علمنا بالفسق ليس بتعديل له من جهة الفسق وهم جرة حينئذ نقول 
هذه الشروط ْ 

الاربعة إنما هي شروط وجودية والشيء إذا كان مشروطا للوجود لابد من تحققه وجوده بالفعل ولابد من تعلق الإدراك والعلم به 
والا الأصل عدم وجوده ولذلك نقول من شك في ركن فكتركته هكذا المذهب من شك في ترك ركن فكتركه كأنه تركه لماذا؟ 
الشك هنا غير معتبر لأن هل فعل أو لم يفعل الأصل عدم الوجود والركن مطلوب الوجود إذاً لابد أن يعلم ويتحقق أنه ركع أو أنه 
قر الفاتحة أو أنه سجد فإذا لم يتحقق أنه جد فالأصل عدم السجود حينئذ لابد أن يأتي بها فإذا شك في السجود سجد أو لم جد نقول 
الأصل أنه لم جد وإذا شك في الركوع هل ركع أو لا شك في الفاتحة هل قرأ أم لا نقول الأصل عدم القراءة لماذا؟ لأن هذه 
أركاة وجودية والشيء إذا كان وجوديا يتعلق الع بوجوده وعدم هذا ليس من شيء؛ والمجهول في شرط منها لا يقبل ذهب 
الشافعي وهو مذهب الجمهور قول اججمهور أنه لا قبل افا وعنه أي عن الإمام احمد رواية أعرئ اق العدالة لأن الشرط عدم 
العلم بالفسق ليس العلل بالفسق لا تقول العكس هو الأصمء وعنه إلا في العدالة يعني مجهول العدالة يقل أما مجهول الإسلام ومجهول 
الضبط ومجهول التكليف نقول هذا لا قبل حينئذ نقول اتفقوا على شيء واختلفوا في شيء اتفقوا على أن الجهل بالإسلام وبالتكايف 
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وبالضبط لا قبل ويكون اللحلاف في الرابع فقّط وهو العدالة الجهل بالعدالة لحلاف في مجهول العدالة أما كهول الإسلام والضبط 
والبلوغ فلا تقبّل قولاً واحداً ولا فرق في الشك في العدالة وباقي الشروط فلا يفرق ينبم والقياس على الشاهدة كا ادعاه بعضهم 
لماذا؟ لأن الشبادة لابد أن يكون عدلاً والقياس على الشبادة يعنى شبادة من دون العدالة لا تقبل يعنى نقيسه على ماذا يكون العكس 
هو الدليل عدالة الشاهد لابد أن تكون معلومة إوَأَشْهدوا دوي عَدل مك الطلاق«: ولا ترضى إلا ون كان هاة لا جيف لقينيى 
الراوي على الشاهد حينئذ لابد من العلم بالعذالفاعل المكنين مرو سعد ل اشرق يتهان بن خسان واشهرلة فى الاصل غير عدل: 
قال وعنه إلا في العدالة كذهب أبي حنيفة لأنه لا تقبل عنه إذا كان مجهول الإسلام أو التكليف أو الضبط واستئني مجهول العدالة 
فتقبّل» وبعضهم يرى أن الأصل في المسم العدالة وهذا توسع فيه ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - في مسالة العادلة كي تقول كيف 
ثبت العدالة إما بالاستفاضة وإما بالنص إما بالاستفاضة أن يكون مشهوراً كالأتمة الأربعة في كالبخاري ومسل وأبي ذرعة وأبي حاتم 
إلى آخره نقول هؤلاء مشهورون بالعدالة فلا يسأل عنهم أو بالنص من إمام عالم بأسباب الجرح والتعديل إلى آخره بأن فلان عادل 
وفلان زكاه عدل والأحع إذا كان عدل واحد يكفي أو جرح (أو كان مشبوراء وراد يوسف بأنّ كل من بعل يعرف عدلَ إلى ظهور 
جع وأها) . يوسن من هو يوسض؟ ابن عبد الب - رجه الله تعالى - بأن كل من عرف يطبه للعلم فهو عدل حتى ا 
وأبوا وزاد.بوسف .يأك كل مِنْ بعلم يعرف عَدْلَ إِلَّ ظهور جرح الأصل العدالة» وأبوا رد عليه - رحمه الله تعالى -. 
إذاً الاستفاضة والشبرة بها تع العدالة الثاني تقول بالتتنصيص من عالم والأصم أنه يكفى واحد لو نص عل إمام في الجرح والتعديل على 
أن فلان عدل نقبل والقول بأنه لابد من اثنين قول م جوح بل أكثر العلم عل أنه ينغي واحد واثنان إن زكاه عدل والأصم إن عدل 
الواحد يكفى أو جرح فلو جرح واحد كفى ولو عدل واحد كفى واشتراط الاثنين كالشهادة ليس بسديدء ثم قال ولا يشترط ذكوريته 
ارزع ول" فقهه ولا استزفة نيه الآ يتطييم امترظل هذه الأموك ولخ عاط يضق للراي أن ركون 1390 4 و3 ورك الف رض 
الله عنها من أحاديث وأسماء أم عطية إلى آخره فقَبل أَعة السلف رواية عائّشة وه أنق إذاً لا إشترط ذكوريته ولا رؤيته يعنى رؤيته 
لن للنني - صل الله عليه وسلم - لو كان من جهة الصحابي فالضرير تقب روايه كذلك لو كان من وراء ستر كم من الصحابة روا 
عن عائّشة وهي من وراء حائل إذاً لا إشترط الرؤية» ولا فقهه لا إشترط أن يكون فقيهاً 5 نص عليه بعضبم رب حامل فقّه إلى من 
هو أفقه منه هذا حديث ورب حامل فقه وليس بفقيه ورب حامل فقه وليس بفقيه إذاً يشترط أن يكون الراوي فقيه وانما اشترطه 
بعضه من أجل أنه إذا روى بالمعنى يكون عالماًبمايروي» ولا معرفة أسبه فتقبل رواية مجهول النسب بل النسب كود الزنا ونحوه لماذا؟ 
لأن هذه لا مدخل لما في تحقق صفة القبول رواية الراوي أو رده كونه بلا نسب ليس لما دخل وائما النظر في إسلامه في تكليفه 
قوع الها ف تلط فإذا توقرت ملم ساد لبس نا كفن فى للقي نون كان ل ابنيه عوك أو ليشن :لابه بل علي اليتجة 
ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهداً لو حد شبادة الزنا لابد أن تكون من أربعة فلو وجد ثلاث ولم يتم النصاب يلد الثلاث 
ند حينئذ إذا حدوا في القذف نقول يحد للشرع وتقبل روايتهم لماذا؟ لأن الحد هنا ليس لكونهم ارتكبوا مفسقاً وإنما لتقص النصاب 
واخراجهم للشبادة هنا مخرج اللحبر لا مخرج القذف حفينئذ الحد هنا لعدم تمام النصاب لا لكونهم قاذفين لأنه لو قذف لصار فاسقا 
فلابد من التوبة فإذا علمنا توبته و* ثبتت حينئذ تقل روايته يعني من تابع فسق كن لا ذنب له ولكن هنا المراد به إن حد المحدود في 
لدف بحيث إنه كان أحد الثبداء ول يت النصاب هل نر هذا لأن أا بكر وبعض الصحاية ُدوا وبعضيم طعن في من د في 
القذف قذف عااشة رضي الله عنبا من أجل ألا تقبّل روايتهم نقول لا هذا ليس من أجل كونه فسقاً وإثما لأمى خارج عن العدالة 
وهو عدم إِتمام النصاب» قال أصحاب الإمام أحمد إن قذف بلفظ الشبادة قبلت روايته لأنه قد يقذف بلفظ الشبادة يعني يكون شاهداً 
فلا يتم النصاب فيقذف وقد يقذف فيقول يا زاني هذا فرق بين أن ييحد من أجل الشهادة لم تتم تم وبين أن يكون قاذفاً يا زاني مثلاا 
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نقول قذف بنفسه الثاني لابد من التوبة لأنه 1 00 إن قذف بلفظ الشبادة قبلك قبلت روايته لأن نقص العدد ليس من أجهة ة ولأنهم 
عورا ألفاظهم مخرج الإخبار لا مخرج القذف فيحد وتقبل روايته كل هذا للرد على من طعن في تكن الحيصدا شاو جا اله 
يعني رواية قاذف قد حد إن كان بشاهداً أما إن كان بقاذفاً فلابد من التوبة وليس 

المراد بأنه لا 0 وأمأ إن كان شاهداً فتقبّل روابته ولا نطالبه بتوبة وأما إن كان قاذفاً فلا قبل روايته حى يتوب لأنه اده 
في العادلة ثم يكون فلبيقا. ٍ َ 

ثم قال والصحابة لم تكلم عن هذه الشروط الأربعة ومحترزاتها ذكر الصحابة لأنبم هم الطبقة الأولى في رواية الأحاديث وهل يتعرض 
هم بتعديل أو تجريج وهل هذه الشروط تشملهم أم لا قال والصحابة كلهم هذا تأكيد كلهم عدول بتعديل الله تعالى لهم عدلهم الله 


9 رو 


0 - من فوق سبع سماوات» كلهم عدول بإجماع من يعمد به بإجماع المعتمدين وهم عدول كلهم لا نيه التووي أجمع من 
د به وحم عدو هم لا يَْْلتووي قال النووي أَْمَمَ مَنْ يت يْ أما من كان من أهل الدع كالرافضة ونحوهم فلا عبرة 
لهم في إجماعات أهل السنة واجماعة» ثم قال والصحابي إذاً إذا كانوا الصحابة عدولاً حينتذ فلا حاجة على البحث عن عدالتهم خهااة 
الصحابي لا تضر وبين على هذه المسألة مرسل الصحابي ومرسل الصاحب غالب في الأصلح لأن الغالب في الصحابي لا يروي إلا 
عن صحابي فإذا أسقط الصحابي الواسطة بينه وبين ابي - صلى الله عليه وس - نقول الصحابي جهالته لا تضر لماذا؟ لأن القاعدة أنهم 
كلهم عدول والصحابة كلهم عدول بإجماع العلماء المعتبرين وهم عدول كلهم لا إشتبه النووي أجمع من يعد بهء إذاً ينبني على هذه 
المسالة هو هذا وأما من فصل في أنهم عدول إلى زمن الفتنة ثم لابد من البحث إلى آخره تقول هذه أقوال كلها ضعيفة ومردودة قال 
تعالى في شأنهم | والسايقونَ الأوأونَ من لماجي والأنصَارٍ وان ابعوهم, بإِحْسَان رضي ال عهم ورضوأً عنه| التوبة +٠٠١‏ وقال 
جل وعلا إلقَد ر رف الله عن المؤْمنينَ] الفتح 1 اع ودين معه أشذاء| 065 وقال - صل الله عليه وسلم - خير الناس قرفي 
وقال لا تؤذوني في أصحابيء ثم فيم تواتر من صلاحهم وطاعتهم لله ولرسوله غاية التعديل حبهم لله ولرسوله - صل الله عليه وسلم - 
وجهادهم تضحيتهم من أجل الدين هذا يكف لعدالتهم ولا نحتاج أن نحث وما وقع فيما بينهم من خلاف نقول نسكت عما شجر بينهم 
ولا يعد ذلك كل مجتبد وإن كان فيهم مصيب وفيهم مخطئ ولكن نقول هذا حصل من باب الاجتباد والجتبد إذا أصاب واجتهد 
فله أجران وان اجتبد واخطأ فله أجر واحد ولا نيحث ولا نستفصل ولا نتحامل على تخص معين بل ولا نقرأ ولا نذكر هذه للناس في 
عموميات وإنما تطوى ولا تروىء ثم قال لما بين لك أن الصحابة كلهم عدول قال والصحابي من هو الصحابي؟ من صحبه ولو ساعة أو 
رآه مؤمنا من صحبه يعني سحب النبي - صلى الله عليه وس - قوله أو رآه إذ جعلنا نعمم قول صحبه لأن المراد به الصحبة بمعنى الصحبة 
المراد بها اللتهي -فينئذ يعم البصير والأعمى أو رآه قابل به صحبه من صحبه يعني من صحب النبي - صلل الله عليه وسلم - يدخل فيه من 
التقى بالنبي - صل الله عليه وسلم - واو لميره لأنه قال ورآه فيما بعده حينئذ صحبه بمعنى اللتي ليعم البصير والأعمى ولو ساعة يعني لا 
إشترط طول الصحبة 35 03 ءِ 03 3 

كا هو مذهب كثير من الأصوليين أهل الحديث هذا التعريق جار عل مذهب أهل الحديث أن الصحبة لما شزف أو شرف اللقاء 
بالنني - صل الله عليه وسلم - أعطى الصحبة لكل من رأى النبي - صل الله عليه وسلم - ولو لم يجاس معه ولو رآه عن بعد خينئذ نقول 
لأ:قترل أى لوط ول الصحابة حَد الصّحَابي: مسلا لاق الرسولٌ وإ بلا رواية عَنْهُ وَطون» وان بلا رواية ولو لم يروي عن 
البي - صل الله عليه وسلم - فهو صحابي وإن لم تطل صعبته بل لو رآه ساعة لو لحظة ك5 بصحبته وإن كانوا يتفاوتون فيما بينهم لذلك 
من لزم النبي - صل الله عليه وس - مدة بعثته ليس كن رآه قبل وفاته بعشرين يوماً مثلا لا يستويان قطعاً هذاء من صعبه ولو ساعة 
حينئذ ولو ساعة فيه رد على من اشترط طول الصحبة كا هو مذهب كثير من الأصوليين وبعض المحدثين أو بعض الحديث المتعقلين» 
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أو هذا للتنويع أو رآه يعني رأى النبي - صلى الله عليه وس - ولو يجتمع به رآه يقظة حياً يقظة لو رآه في المنام صفي يكون أو صحابي 
مثا من رآه يقظة أما في انام فلاء حياً - صل الله عليه وسلم االصي اك ب لا للع اا 
لشرف منزلة لني - صل الله عليه وسلم - أعطوا كل من رآه حكم الصحبة قال وي وت ظيه قر قر عله الع هن ليده ذأ 
ترقايه القع و ع ما حكد لغوت وان عرد ودف سرك ورج وبرودة اجعر ا كد كفل لطر ور 
به ومات على ذلك ولو تخلت ردة في الأصم وله شرح جيد في المسألة. 

ثبت الصحبة بماذا؟ نقول التواتر كالخلفاء الأربعة الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة كذلك ثثبت بالاستفاضة والشبرة كون ذلك 
صحابي التي هي دون التواتر كعكاشة أو بخبر غيره عنه لو أخبر صحابي بأن فلان صحابي ا ثبت الصحبة أو بخبره عن نفسه عن ابخهور 
و أن أخبرك وقال أنا حمالي يقول أنا نقيت باني - ضل الله عليه وسم - يل أو لا يكبل تقول يبل شرل افده ادال أو 
خبره عن نفسه لأنه ثقة مقبول القول فمّبل في ذلك كوايته بشرط أن يكون معاصراً يعني وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - عدلا 
وأما غير الصحابي» الصحابي عرفنا وأما غير الصحابي لابد من تزكيته كالشبادة م أن الشبود لابد من تزكيتهم كذلك غير الصحابي 
0 تزكيتهم كا ذكرنا في الشروط السابقة : أنها الأصل فها العدم خينذ لابد من العلم بوجودها كتكليف من ممع تمل بلغا أو لا 
هل أدى بالغاً أولا هل هو كونه متحملاً مسلا أو لا لابد من وجود هذه الشروط» وغير الصحابي لابد من تزكيته لابد أن يزكيه عالم 
كيان الجرح والتعديل» والرواية عنه عن غير الصحابي تزكية فإذا روى عنه من عرف بأنه لا يروي إلا عن ثققات أو روى عنه ثقة 
قال تزكية يعني إذا لم نجد نص لعام أن الراوي الفلاني ثقة قال والرواية عنه تزكية في رواية عن الإمام أحمد لشرط أن يعم من عادة 
الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل يعني بعض المحدثين صرح أنه لا يروي إلا عن عدل فإذا قال عن رجل أو قال حدثني 
ثقة أو حدثني من لا اتهم فينئذ قال ك5 بأنه ثقة لأنه هدل لماذا لأن هذا الراوي امحدث الإمام قد حدث عنه ومن عامنا من حاله 
أو من صريح قوله أنه لا يحدث إلا عن ثقات وَلَدِس في الأظهر تعديلا إِذَا عه روى الْعَدْلَ وَلَو خص بِذَاء والأشهر عند المتأخرين أنه 
لا يعد عند أكثر أهل الحديث أنه لا يعد تعديلاً بل حاله حال غيره لابد من البحث والفحص وإذلك قال السيوطي وَليِسَ في الأظهر 
تعديلا إِذَا عَنْهِ روَى الْمَدلَ ولو خص بذا وليس في الأظهر يعني قول أظهر وليس في الأظهر تعديلا إِذَا عَنْهُ رَوَى الْمَدْكَ إذا روى 
غيه الندل واو خيس ,أنه لايرو إلاا عن العدول تقول هد| الأ يمك مكتيل بل الأبدا من التتضوضن واليحف والفحطن إذا والرواية عزنه 
تركية في إذا الرواية الأخرى لا تعتبر تزكية وهي أرح بشرط أن بعل من عادة الراوي أو صر قوله أنه لايري إلا عن عدل ولذلك 
يقول القاسمي حا 2 هذا خالف في ذلك الأكثر فذهبوا إلى أن الرواية المذكورة ليس بتعدي وهذا أصرح ورجحه السيوطي في 
ألفيته» والمحكم بشهادته أقوى من تزكيته إذا قال القاضي بشبادة زيد مثلاً كانت ذلك تعديلا له لماذا؟ لأن الشبادة يشترط فيها العدالة 
لابد أن يكون معدلا إوأَشْيدوا ذَوَي عَدْل مَك | الطلاق؟» فإذا قضى القاضي بشهادة زيد فهذا الشاهد عدلاً حينئذ الحك بشهادته 
يعتبر تعديل ولا إشكال في هذا ويقبل كالتركية من واحد ويقبّل والحك بشهادته أقوى من تزكيه. 

ثم قال والجرح هذا مقابل للتعديل عندنا تعديل وتجريم والجرح ما هو قال نسبة ما ترد به الشبادة أي أن ,نسب إلى تخص ما يوجب 
رد شبادته كذاب فاسق لا يعتمد عليه لا يوثق في حديثه عديم الأمانة كل هذه ترد الشبادة حينئذ تُسب إلى الراوي ما ترد به الشبادة 
ككذاب وفاسق وعديم الأمانة حينئذ نقول ماذا يعتبر مجروحاً قال والجرح نسبة ما ترد به الشهادة يعني أن ,ِنْسّب إلى الراوي راوي 
قذي ما لو شي إلى القنادة إرذكة قرادقه هذا دين الكاكم قينه ما رديه القتبادة أن مسب إل راوي المدية ها او سلب إلى 
الشاهد في مقام الشبادة وردت شهادته كأن قيل فاسق ونحو من ترضون من الشبداء» والفاسق والكذاب لا نرضاه إِوأَشْهِدوا دوي 
دل مَك | نقول الغير عدل لا ومن وليس ترك الحم بشبادته منه يعني وليس ترك الحك بشهادة زيد مثلاً يعتبر من الجرح لأنه قال 
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في المقابل والمتكم بشهادته أوقى من تركيته إذاً يعتبر تعديلا له إذا ترك القاضي رد شبادة زيد ترك شبادته قل انشر عرسا" إذا فيل 
شبادته قلنا هذا يعتبر تعديلاً وإذا ردها هل يعتبر جرحاً؟ لأن سبب الرد في الشبادة ليس مبناه دائماً ما يوجب الفسق لا قد يرده للتهمة 
تهمة قرا ابة يأتي ولشبد لابنه رده القاضي هل الرد هذا يعتبر جر حا نقول لا» إذاً قوله وليبس الحم بشبادته منه لابد من زيادة منه» 
منه أي من الجرح أي وليس ترك الك بشهادته من الجرح لاحتمال وجود سبب آخخر لترك العمل بشبادته غير الفسق كعداوة أو 
تمة قراية: إذا لرترك القاضى تتياذة ديد إذا لأتتهين هذا القرك وها الرد جرحا لزاوع »: 
ويقبل كالتزكية من واحد ذكرناها واثنان إن زكاه عدل والأصم إن عدّل الواحد يكفي أو جرح وهذا مذهب الأئمة الأربعة» ولا يجب 
ذكر سببه يعين سبب الجرح إذا قال فلان مردود الرواية أو لا يقبل خبره لابد أن بين أو لا؟ قد لا يجبء ولا يجب ذكر سببه لماذا؟ 
لأن أسباب الجرح معلومة لأنه يحصل بأمى واحد وهذا الأعى الواحد أمى معلوم مستفيضا عند المجرحين والمعدلين حينئذ إذا قال فلان 
لا يوثق بحديثه أو لا تقبّل روايته أو قال فلان فاسق أو فلان كذاب قال لا يجب ذكر سببه وهذا ليس على إطلاقه» وعنه بل وفي 
الرواية الأخرى بلي يعني يجب ذكى السبب ماذا؟ لأن أسباب الجرح هذه فيها خلاف قد يجرح با لا يكون جارحاً حينئذ لابد أن بين 
ويذك السبب الذي من أجله جرح الراوي ذلك لأنه لو أراد أن بين لا يحتاج إلى صفحات بخلاف العدالة» العدالة ذكرها يطول يصلي 
ويصوم ويفعل ويقوم الليل هذا أسباب تعديل لكن الجرح لا بواحد يكفي قصة واحدة تكفي -فينئذ او ذكر سبب الجرح لا يشق 
عليه كذلك نظر آخخر أن يقال أسباب الجرح مما يختلف فيها الجرحون قد يجرح زيد بما لا يجرح الآخر حينئذ لابد من ذكر السبب» 
وعنه بلى يعني لابد عند الإمام أحمد عن رواية أخرى لابد من ذكر سبب الجرح» وقيل قول ثالث يستفسر غير العالم يعني يقبل الجرح 
من غير ذكر لسببه من غير بيان لسببه إذا كان الجارح عالاً بأسباب الجرح والتعديل وأما غير العام فلابد من أن بن السبب» ثم قال 
ويقدم على التعديل يعني إذا تعارض الجر والتعديل 2 ِقَدّم؟ قال ويقدم على التعديل أي عند التعارض وقدم اجرح ولو عدله 
أكثر في الأفرَى» فَِنْ صل على كل يقدّم الجرح على التعديل إن فصل وإن لم يفصل خينئذ ينظكر في عاركن اجرع والطيل ودر 
رواية أخرى أنه إذا كان المجرحون أكثر قدم المجرحون وإذا كان المعدلون أكثر يعني من الجخرحين قدم المعدلون» ويقَدّم على التعديل 
أي عند التعارض وقيل الأكثر يعني من الجارحين اونا عوك وأهل الحديث لهم نظر خاص في مثل هذه المسائل. 
لما اتتبى من الحم على الصحابي وغير الصحابي بالتزكية والتعديل والتجريم انتقال إلى بيان ألفاظ الروايات» قال وأما ألفاظ الرواية أ 
في نقل الحديث فيما ينقل الحديث أو تنقل الرواية لابد من ألفاظ تدل على الاتصال وإلا كم بعدم اتصال السند -فينئذ لابد من 
النظر في الصيغة التي يؤدي بها الراوي لأن من الصيخ ما يفهم منها اتصال السند ومن الصيغ ما هي محتملة ومن الصيغ ما تدل على عدم 
الاتصال» وأما ألفاظ الرواية يعين نقل الحديث فن الصحابىي خمسة لأن النقل لابد وأن يكون صحابيا وهو الذي يكون في آخخر السند 
واما أن يكون غير صحابي وهو من بأخل عن الصحابي» فن الصحابي خمسة أقواها : يعنى أعلاها في الاحتجاج (سمعت) أو (أخبرني) 
أو (شافهني) إذا قال الصحابي سمعت الني - صلى الله عليه وسلم - أخبرني الني - صل الله عليه وس - شافهني النبي - صلى الله عليه 
وس - هذه أعلى درجات الأداة لماذا؟ ل1؟ تدل على ماذا؟ تدل على وجود الواسطة أو عدم الواسطة؟ قطعاً عدم الواسطة والصحابي 
ثقة عدل إذا قال سمعت النبي - صل الله عليه وس - حينئذ سمع النبي - صل الله عليه وسلم - حينئذ ليس ثم واسطة بين الصحابي 
وبين النبي - صل الله عليه وسلم -» ثم المرتبة الثانية (قال كذا) قال» قال هذه تحتمل إذا قال الشخص قال زيد يحتمل أنه سمعه 
ويحتمل أنه لم إسمعه لاحتمال ا قال هنا لاحتمال سماعه من غيره نزلت هذه مرتبة قال كذا وفعل كذا مثلها فعل كذا لاحتمال 
سماعه من غيره» لكن نقول الصحابي إذا قال قال النبي - صلى الله عليه وس - وجزم حينئذ احتمال السماع من الغير ضعيف او كان 
في غير الصحابة نعم أما في حق الصحابة لا» الاحتمال الذي يكون في صيغة قال أو فعل كذا نقول هذا الاحتمال مرجوح ويكون 
الراح السماع إذاً لاحتملا سماعه من غيره نقول والرااح حمله على عدم الواسطة هو أنه سمعه من النبي - صل الله عليه وسلم - وإنما 
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عبر بهذا لحسب المقام» ثم المرتبة الثالثة (أمى) أو (نمبى) إذا قال أمى ولم يقل النبي - صل الله عليه وسلم - أو قال أمى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أو نهى النبي - صل الله عليه وسلم - هذا ليس كسمعت أو أخبرني أو شافهني أو قال كذا لماذا؟ إذا قال أمى هذه 
جعلها دون الثانية تحتمل الواسطة إذا قال أمى النبي - صلى الله عليه وسلِم - يحتمل أنه أخبرني صحابي آخخر بأن النبي أمى فنسبت للنبي 
- صلى الله عليه وس - مباشرة أعى النبي (أم) أو (نمى) ويحتمل أمى ثاني هم يقولن هذا إذا قال الصحابي أمى نقول لا هذا يحتمل 
يحتمل الصحابي فهم أنه أمى وليس بأمى أو أنه نبي وليس بنبي وهذا ما صحيح ولكنهم يذكرون هذا يقول نجعله في المرتبة الثالثة أمى 
النبي - صل الله عليه وس - أو نبى لاحتمال الواسطة أنه نقل إليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أم أو نهى ويزاد عليه احتمل 
آخر هو أن يعتقد ما ليس بأمى أمرأ» ثم أمى النبي - صل الله عليه وسلم - يحتمل اللخصوصية وليس بأمى العام فلهذه الأمور الثلاثة إذا 
هي دون المرتبة الثانية» والصواب أنه إذا قال أمى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد أمى والصحابي إذا فهم الأمى من النبي - صلى الله 
عليه وس - ففهمه حجة لان 
فهم الأمى أو مدلول الأمى هذا أ لغوي وهم أعلى درجات الصحابة قد توفرت في الصحابة رضي الله عنهم وهم علماء في اللغة» 
حينثذ إذا فهم الأس من قول الني - صلى الله عليه وسلم - إذا الأعس كا هو فهم وإذا فهم النبي من قول الني - صلى الله عليه وسلم - 
فهر كا فهر بل قوله وفهمه معدم على غيره ولذلك إذا ل يكن ثم خلاف بين الصحابة فقوله حمة بشرطه كا سيتي» إذاً قوله أمى أو نهى 
نقول الصواب أنه للني - صل الله عليه وسلم ثم ) (أعرنا) أو (نبينا) مالك أ وهنا أدر نا أو ديكا نشول هذا نضا فل أن يكرت 
لين - صلى الله عليه وسلم لصوا اي حا لاسرع و اودر رق اعم مرو بريه لضن 
واوجود الواسطة وعدم المباشرة نزلت مرتبة رابعة» ثم نم (أعرنا) أو (نبينا) لعدم تعيين الآمى من هو الآمر؟ قالوا يحتمل ومحل اللىلاف 
في غير أبي بكر - رضي الله عنه - اختلفوا في نبا وأمرنا وححل انلاف في غير أبي بك لو قال أبو بكر رض اللشعةه امنا ونا 
ليس فقه أبي بكر لا البي - صل الله عليه وسلم - لكن او قال عمر فيحتمل أنه الني - صل الله عليه وسل عو عع أنه القيفة الراضيك 
الأول لأن له ولاية حينئذ لو أمره وقال أمرنا لكان حقاً ولو قال ُبينا وقد نهى أبو بكر لان حقاً إذاً فيه احتمل قالوا هذا الاحتمال 
لعدم تعيين الآعى نزلت درجة» ولذلك إذا تعارض حديئان وم يكن هذه نستفد بها عند التعارض إذا تعارض حديئان حديث مصرح 
شعت وعيك نينا أر أدر يا حيق ثآن هدومن غناك فا كان ذا : يكن ابمع إلا بالنظر إلى هذه الطريق إلى ألفاظ الرواة إذا 
لم يكن جمع إلا بهذا الطريق فا صرح فيه بسماع مقدم لأنه منقول بلفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - بل القطع بعدم الواسطة وأمرنا 
و الطاان راسسووء دادع أذ رض أ] عيفر الي سل الله عليه رمز مبواناقي بعر اي تيل أن عله ور 
- (وليتط حك الرقع في الصواب حو: من السنّةء منْ حابي كذَا: ونا وكدا: م كا رَى في عهدهء أو عَنْ إضَافة عَرَى) ومثله من 
السن إذا قال الصحابة أن السنة كذا هذه تمل على ماذا؟ سنة النبي - صل الله عليه وسلم - ولو كان ثم احتمل آخر أنه سنة أبي بكر 
وسنة عمر وعثمان وعلي الأصل إذا أطلق الصحابة مثل هذه الألفاظ فإئما يعنون بها صاحب الشرع وهو النبي - صلى الله عليه وسلم 
- ولو كان ثم احتمال فهو احتمال لغوي يعني بالنظر إلى الصيغة لو نظرنا إلى اللفظ مبني لما لم يمسى فيحتمل لكن هذا يمرن بفعل 
الصحابة وباستقراء كلامهم وباستقراء أفعالهم أنهم يطلقون هذه العبارات في غير الشارع وهو النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ الجواب 
لاء خينئذ نقطع بكون هذه الألفاظ كلها إذا أطلقها الصحابي المراد النبي - صل الله عليه وس - وهذا يكون حقيقة عرفية أما إذا 
نظرنا في المباحث اللغوية كل لفظ على حده حينئذ تأتي هذه الاحتمالات» ثم هذه الاحتمالات احتمالات عقلية فليئيّت أن صحابي 
أطلق من السنة ولم يرد بها سنة النبي - صل الله عليه وس - أ 
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قال أمى النبي وتبين أنه ل يأمى أو نهى وتبين أنه لم ينبى حينئذ يختلف الخ5 أما مجرد هكذا تجويزات عقلية فلاء ومثله (من السنة) 
لأنه غير معين يحتمل أنه سنة أبي بكر وغيره ثم المرتبة الخامسة كا نفعل هكذا دون أن يقيدها بزمن النبي - صل الله عليه وسلم - أو 
كانوا يفعلون دون إضافة إلى زمن الرسول - صل الله عليه وسلم - فإن أضيف إلى زمنه لخجة يعين مقال كا نفعل في عهد الني - 
صل الله عليه وس - هذا أعلى درجة ما فيه إشكال أعلى درجة من قوله كا نفعل ولم يضف في زمنه - صلى الله عليه وسلم - لماذا؟ 
إذا قال كا نفعل في زمن النبي - صل الله عليه وسلم - صار إقراراً كا قال جابر كا نعزل والقرآن ينزل مثلها كا نعزل والقرآن ينزل 
هذا صار إقرار ثمن؟ من الله - عي وجل - صار إقرارا من الله - عنى وجل - كذلك لو قال كا نفعل في عهد النبي - صلى الله عليه 
وسلم - سواء علمنا أنه شاع فبلغ النبي أو لم بشع فيبلغ النبي - صل الله عليه وس - لأنه إن شاع فبلغ النبي - صل الله عليه وس - لا 
إشكال أن النبي - صل الله عليه وس - أقره فإذا كان لم يبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان سراً كا هو في العزل ونحوه نقول هذا 
أقره الله جل وعلا من فوق سبع سماوات لأن الزمن زمن تشريعي حينئذ لا يسكت على منكر. 

فإن أضيف إلى زمنه خجة لظهور إقراره عليه - صلى الله عليه وسلم -» وقال أبو اللحطاب (كانوا يفعلون) يعني إذا قال الراوي عن 
الصحابي كانوا يفعلون نمل للإجماع لماذا؟ لأنه لا يقول ذلك إلا ويقصد إقامة الجة يقصد إقامة الخجة فيحمل على من قولحم حجة وهو 
الإجماع خلافاً لبعض الشافعية كانوا يفعلون هذا نقل للإجماع» وهذا يحتاج إلى نظرء ويقبل قوله أي قول الصحابي - رضي الله عنه - 
هذا احبر منسوخ عند أبي اللخطاب إذا حك الصحابي بكون هذا اللخبر منسوخا حينئذ لا إشكال فنذهب إلى قوله ونقول بقوله إلا إذا 
تبين ما هو خلافه لأنه قد يسمع النانخ ويظنه نااتفاً وقد يكون أمى آخر حصل وحدث في آخر الزمن ول يطلع عليه وم من أمور يحكم 
فيها ابن مسعود - رضي الله عنه - وتكون منسوخة بأدلة أخرى يعني قولهم ويقبل قول الصحابي هذا القول منسوخ إذا لم يكن ما هو 
آخذ في الأخذ به ويرجع إليه في تفسيره إذا كان الحديث فيه إجمال وفسره الصحابي فمّوله أولى الأقوال والنظر والوقوف مع قوله 
أوك ما يوقف ويعتبر عند تفسير الحديث إذا كان الحديث يحتاج إلى تفسير وفيه بعض الإجمال وقد فسره الصحابي وخاصة إلى كان 
راوي الحديث حينئذ نقول أولى لكن لا نتقيد به ما يظنه بعض الأحناف وإذلك يقولون الحة فيما روى لا فيما رأى لأنه قد يرى 
ريا وتكون السنة على خلافه لذلك الأحئاف كثير ما ترك الحديث بسبب أن أبا هريرة أفتى بكذا ويكون قد رواه فترد عليه المجة فيما 
روى لا فيما رأى هذا رأيه لكن إذا لم يعارض إذا لم يكن غيره حينئذ يكون أولى ما يعتمد. 

ولغيره أي لغير الصحابة من ألفظ الرواية مراتب أيضاً أعلاه والأصل نقول أعلاها لأن مراتب لعله خطأ في النسخ» أعلاها قراءة الشيخ 
عليه على التلميذ أن يقرأ الشيخ على التلميذ هذا أعلى المراتب وأعلى الدرجات لماذا؟ لأنه يسمع لفظ الشيخ ففيه من التثبت والتحفظ 
ما لا يكون في غيره» يعني 4سمع إنخراج المخارج ويسمع إلى الحركات إلى آخخره من لفظ الشيخ وهذا أولى في التثبت والتحفظ» قال 
في معرض الإخبار هذا قيد يعني أن يقرأ الشيخ على التلميذ في معرض الإخبار يعني لا في معارض المذاكرة لأنهم كانوا يتساهلون في 
المذاكرة ما لا يتساهلون في الإخبار» فيقول التلميذ إذا قرأ عليه الشيخ حدثني إذا كان وحده أو حدثنا إذا كان معه غيره أو أخبرني 
وقال وسمعته المرتبة الثانية ثم قراءته على الشيخ الطالب يقرأ على الشيخ وهذا تسمى بالعرض عند أهل الحديث فيقول الشيخ نعم أو 
يسكت خلافاً لبعض الظاهرة يقول نعم يعني يؤيد هذه القراءة أو يسكت ويكون سكوته حينئذ رضا لما قرأ الطالب وليس ثم خطأً 
خلافاً لبعض للظاهرية لماذا؟ لأنهم قالوا لابد أن ينطق الشيخ بصحة ما قرأ عليه فسكوته ليس بدليل على الرضاء فيقول الطالب إذا قرأ 
على الشيخ أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه يعني ليس كالأول الأول يقول أخبرنا حدثنا قال سمعت والثاني هنا يقول حدثنا أخبرنا قراءة 
عليه يعني يمول أخبرنا قراءة عليه وحدثنا قراءة عليه وذكر المصنف أن القيد لأخبرنا وحدثنا بكامتين وهو رواية عن الإمام أحمد, لا 
بدونه في رواية بدونه الضمير يعود على القيد وهو قراءته عليه يعني لا يطلق فيقول أخبرنا حدثنا فينئذ يكون كذباً لأنه اصطلح على أن 
أخبرنا وحدثنا فيما إذا قرأ الشيخ على الطالب وإذا قرأ الطالب على الشيخ وقال أخبرنا ولم يزد قراءة عليه يكون فيه لبس وفيه كذب» 
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لا بدونه لأنه يوجب السماع بلفظ الشيخ وهذا كذب في الرواية فلا يجوز» في رواية أي رواية عن الإمام أحمد أنه لابد من القيد 
أنه يقول أخبرنا أو حدثنا لا بدونه في رواية» وفي رواية أخرى أنه يجوز أن يقول أخبرنا وحدثنا بدون قيد» وفي رواية ثالثة وقول اخر 
الفرق بين حدثنا وأخبرنا فيجوز في أخبرنا ولا يجوز في حدثنا. 

وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ ( حدثنا) أو (أخبرنا) بالأخرى في رواية هذا إن علم أنه يفرق لأن ثم من يفرق بين أخبرنا وحدثما 
فإذا كان الشيخ يفرق بين أخبرنا وحدثنا فإذا قال أخبرنا لا يجوز للطالب أن يرويه بحدثما وإذا قال حدثنا لا يجوز أن يرويه بأخبرنا 
ماذا؟ لأن الشيخ يفرق بين الثنتين والرواية الأخرى الجواز ثم المرتبة الثالثة من مراتب تمل حديث الإجازة أن من الشيخ بالدانة 
عنه فيقول وهذه صفة الإجازة يقول للطالب أجزت لك رواية الاب الفلاني وهذا تعيين إذاً تكون الإجازة معينة فلابد أن تكون 
معينة أو تكو عاة أو مسموعاق ]ذا الأعازة _تغرط هيا أن كرن لعن معين وأن تكوة عامة فإذا قال أبزتك أن ترو .عق بعض 
مسموعاتي صحت؟ لا تصح لماذا؟ لأنها مجهولة ويشترط في الإجازة أن تكون بمعين وبعضهم يقول معين فلو قال أجزت لأهل الأرض 
بعضهم لا يجزي عنك ولو كان التوسع في الإجازة توسعاً غ يبء والمناولة وهذا نوع من الإجازة فيناوله تاب هي نوع من الإجازة 
الأولى يقول أجزت لك الاب تروي عنك كاباً فتذهب السوق وتأخذ منه كاب وترويه عن الشيخ وهذه يناوله نفس الأصل الذي 
عند الشيخ» الشيخ قد يكون ضبط أصل ما صعيح البخاري يقول اروي عني هذا الاب هذه مناولة هي أثبت من الأولى هي نوع 
من الإجازة لكنها أعلى لأنها أضبط فيناوله كاباً ويقول اروه عنى وهذا إذن في الرواية ولابد من الإذن لو أعطاه الاب وسكت لا 
يصح الرواية ولكن لابد أن يقول له ارو عني هذا الاب 1 عني) فيقول حينئذ إذا أراد أن لغ ويروي الطالب أنبأنا فإذا قال 
أنبأنا نفهم أنها مناولة تفريق نقيض»ء وإن قال أخبرنا له أن يقول أخبرنا لكن لابد من زيادة قيد أخبرنا إجازة أو مناولة كا هو هناك 
قال أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه» هنا وإن قال أخبرنا الطالب بدلا من أنبأنا والموقع وا محل هنا موقع أو محل مناولة فلابد من إجازة 
هكذا تضبطها فلابد من إجازة من حرف جر وإجازة قصد لفظهما أخبرنا إجازة حدثنا إجازة فلابد من إجازة أو مناولة يعني بالنصب 
فيما لا تقل من إجازة لأن المقام مقام اروي عني وحصل إذن حينئذ إن قال أخبرنا فلابد أن تزيد قيد وهو إجازة أو مناولة وحكي 
عن أب عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما يعني بالإجازة والمناولة ولكن هذا عند المتأخرين وأكثر من نسب إلى المتقدمين 
كأبي حنيفة وغيره أن المنع محول على غير العالم بما في الاب أما العالم فيجوز له الرواية لأن البعض توسعوا إلى زماننا هذا قد يعطي ما 
مسن اومن ل يعرفك بعلم يعطه إجازة اروي عني كتبي أو اروي عني كذل لماذا؟ لأن الأولى أن تكون الإجازة لعالم بما في الاب 
والمنع هنا مول عند أبي حنيفة المنع من الإجازة والمناولة لما لم يكن عاما بالككاب فإن كان عالاً فلا إشكال وإلا فالإجازة ما أعطيتن 
إلا من أجل اكتساب واختصار الوقت كأ هو معلوم ولا يجيز الرواية هذا اكاب سماعي بدون إذنه فيها هذه الروية هذه النسخة بهذا 
التركيب لا إشكال أو الحاشية يقول ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الاب أو هو سماعي بدون إذنه فيهما يعنى لو قال له خذ هذا 
الاب أو هذه مسموعاتي ول يأذن له بالرواية 1 

هل يجوز له أن يرويها إجازة المناولة؟ لا يجوز هذا مراده» ولا يجيز الرواية هذا التركيب لا بأس دق كم لووول هر الروالة 
هذا اكاب سماعي بدون إذنه فيها لأن جواز الرواية مستفاد من الإذن فيها وهو معدوم هناء إذاً إذا قال الشيخ للتلميذ هذا كابي هذا 
مماعي إن قال اروه عن خ أن يرويه إن لم يقل فالمنع لأنه مجرد خبر والإجازة والمناواة لابد لحا من الإذن وليس عندنا أذن هناء ولا 
وجوده بخطه يعني لو وجد الشيء خط شيخه فإنه لا يرويه عنه ولو كان شيخه إلا إذا أخذ إجازة عامة مطلقة حينئذ يصح أن يرويها 
عنه أما عكذا لا جونزلا وحرده مظه يل قرول وجدت كذااها إسمىٍ بالوجادة عند أهل الحديث» وجدت بخط فلان كذا وكذا 
وهذه التي تسمى الوجادة ومتى وجد سماعه يعني التميذ من شيخه بخط يوئق به وغلب على ظنه أخنه سمعه من الشيخ غلب على ظلنه 
لا يشترط في الرواية هنا اليقين الإجازة بل متى ما غلب على ظنه ووجد السماع كأنوا قديماً ما يكتبون في آخر امجلس الأمماء لو جده 
عن رعرع ف مسن نايع قدا اناي رلته الاريك ون ليشت ووه يون لاق د ان ري و فلار لاد بره 


512111612. ١ 


11 1١١ 


إلى أي شيء؟ ومتى وجد السماع» يعنى جاز له أن يرويه اعتماداً على الخط وإن كان ناسياً للسماع لأن مبنى الرواية على غلبة الظن 
ل ع الرواية عل غلبة الظن وقد وجداخلاةا لأن عديلة ١‏ ره انه نان > سيك كان ناور داك قياس عل التهادة 
وفرق بين الشبادة والرواية يا هو معلوم عند أهل الحديث وان شك فلا وان شك هنا غلب على ظنه موهنا شك استواء الأمرين 
استواء الطرفين وان شك في سماع الحديث من شيخه فلا يعنى فلا يروه عنه فإن أتكر الشيخ الحديث بدون جزم بهذا القيد بدون جزم 
يعني لم يقول كذب عليه أو ل أروه شك فإن أتكر الشيخ الحديث بدون جزم وقال لا أذكره أو لا أستحضره أو فسيته أو لا أعرفه قبل 
الحديث ولم يقدح في الفرع الذي هو التلميذ لماذا؟ لأنع عدل وأخبر وتروي النسيان على الشيخ هذا لا يمنع من قبول الحديث ولذلك 
ألف السيوطي رسالة كاملة المتأبي فيمن حدث ونبي يتحدث وينسى لا بأس ممكن يحصل هذا حتى في الأمور العادية يتحدث ويخبر 
وش فإن أتكر الشيخ الحديث بدون جزم كاكلا أككه ولا أعررفه قبل الحديث ولم يقدح في الفرع لأن الراوي عدل جازم بالرواية 
فإن جزم الشيخ بأن كدب الراوي رد الحديث لكذب أحدهما دون تعيين إذا جزم وكذب الراوي في الإنكار نقول 00 
0 ولا يطعن لا في الأضيل ولا في الفرع» ومنع الكرخي منه من ماذا؟ فإن أتكر الشيخ الحديث بدون جزم وقال أذكه لم يقدحه 
ومنه الكرخي منه قال لا يقدح لأن الفرع تبع للأصل فإن طعن من جهة الأصل لابد وأن يستلزم الطين فق الفرع بع إن فاك الشريخ 
نسيت فلابد أن يطعن في رواية الفرع وليس بصحيح هذا بل أكثر أهل الحديث على أنه لا يطعن في الحديث» واو زاد ثقة فيه لفظاً 
ل ل ل ثقة لا تقبّل زيادته لفظاً أو معناً يعني زاد في 
الحديث كلمة هذه الكلمة قد لا تؤثر من جهة المعنى لا تؤثر في الحم أو زاد كلمة 

2 تؤثر في الك بأن تكون أعم من تلك الكامة التي في الحديث الآخر هذا مراده لفظأ أو معنا يعني قد يزيد الراوي كلمة فلا تؤثر في الحكم 
وقد يزيد كامة فتؤثر في الخك5 كأن تكون الكامة التي أبدها تكون خاصة وهذه عامة إذاً زادت الأفراد أم لا؟ زادت الأفراد فلو زاد 
قة كلمة لفظاً أو معني قبلت مطلقاً وهذا منبج أكثر الأصوليين وأكثر المتأخرين من أهل الحديث والأصم أنه يفصل في كل حديث 
عن اقيق لا سطع قاغذة عافة رك ديك بأ إذ اتؤياتك ف ؤبافة بأنيا شتزه تإفنافه الى كلية: اللقدية الاق عدت 
أبي لخطاب يعو إن الأعار ]قر الزواة قف نادو هده لفل قيلت وان كان أمثر الرواة لم يرووا فده اللفقلة , درتمن العرة ال 21 
عند أَبي الخطاب» والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط إذا كان اتحاد المجلس وكانت العبرة بالأكثر فيتساووا في العدد 
وليس عندنا أكثرية وتساووا في الضبط والحفظ قال المبت للزيادة مقدّم لأن معه زيادة علم والنافي هذا ناقص. وقال القاضي أبو 
يعلى روايتان عن الإمام أحمد يِقَدّم المثبت لأنه معه زيادة علم الرواية الثانية يمد النافي لأن الأصل عدم الزيادة» ثم قال ولا يتعين 
فظه بل يجوز بالمعنى هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ جمهور السلف على أنه يجوز لكن إشترط في أنه غير المتعبد به» يعني لا يأتي في 
حديث التحيات أو الأذان أو الإقامة - لا - ما تقبل هذاء ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى يجوز أن يروي الحديث بالمعنى في غير 
لمتعبد بلفظه كالأذان والإقامة والدعاء الوارد أذكار الصباح والمساء نقول هذه لا تورى بالمعنى أذكار الصلوات هذه لا تورى بالمعنى 
تبقى على أصلهاء أنما التي تكون في ما إستنبط من أحكام لكن ليس على إطلاقه قيده هنا قال لعالم هذا الذي يجوز أما عدا العالم فلا 
يجوز حينئذ تأتي أهمية اللغة للمشتغل في الحديث إذا أراد أن يروي رواية» لعالم بمقتضيات الألفاظ عند ابمهور مقتضيات الألفاظ 
يعني أن يعرف هذا عام هذا خاص هذا مطلق هذا ميد ويأتي إلى لفظ فيرويه بمرادفه بحيث لا يزيد معنى ولا ينقص معنى والأأص 
ليس سهل أن يأتي بلفظ يرادف الحديث ثم هذا اللفظ الذي أنى به لا يزيد معنى على هذا الحديث ولا ينقص معنى عن الحديث هذا 
يحتاج إلى أن يكون موسوعة وخاصة في فته اللغة يعني العلم بما وضعت له الألفاظ جعلوا اللفظ دليلا على المعنى هذا هو الوضع» عند 
الخهوو فيد نالفل عرزاوتقة تعره ماذا؟ لاه لو عيره أو .بذك لغيرة لايك يوان ديد أو ينقص في المعنى شاء أم أبى كل من أبدل 
لفظاً نبوياً بلفظ غير مرادف فلابد أن ينقص أو يزيد لماذا؟ لأن اللغة ما أن تكون ألفاظ مترادفة أو لا إن لم تكن مترادفة لابد من 
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التفاوت في المعاني وإذا كانت مترادفة حينئذ لابد من التساوي في المعاني وإنما يكون التغاير في الألفاظ» ومنع بعض المحدثين مطلقاً 
سواء كان عالماً بمقتضيات الألفاظ أو لا وإنما الأكثر على الأول. 

ومراسيل الصحابة مقبولة» مراسيل جمع 0 وهو مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق وهو ما أخبر الصحابي عق قل اني - صل 
كله 8 - أو فعله ولم إسمعه أو يشاهده بخلاف المرسل عند غير الصحابي المرسل المرفوع بالتابع» أو ذي كبر أو س سَقْط رَاوٍ 
قد حكوا أشرها الأول ومراسيل الصحابة مقبولة لماذا؟ لأبم عدول لأنهم معلوم أن الصحابي إذا روى قولاً للنبي - صلى الله عليه 
وس - وم إسمعه أو روى فعلاً عن اللبي وم إشاهده أويراه حينئذ لابد وأن يكون خبر عن حابي آخر» فينئذ يكون الواسطة المجهولة 
بين الصحابي وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - صحابي آخر وإذا حكئنا بكون كلهم عدول إذاً لا نبحث نقول جهالة الصحابي لا تضرء 
ومراسيل الصحابة مقبولة وهذا عليه أئمة الحديث لأنه موصول مرسل أو مرسل الصاحب وصل في الأحم هكذا قال السيوطي لأن 
حقيقته أنه رواه عن صحابي آخرء وقيل إن عل أنه لا يروي عائشة رضي الله عنها تقول كان أول ما بدأ به الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - الرؤيا الصالحة هذا مثل قبل أن تولد عائشة رضي الله عنباء إذاً لابد أن أخذت إما عن البي - صل الله عليه وس - ول تذكره 
واما عن صحابي آخرى وقيل إن عل أي الصحابي لا يروي إلا عن صحابي نقول كلهم كهذا هذا الشرط متحقق في اجميع ووجود بعض 
الجععانة يروي عن بعض التابعين هذا موجود لكنه ليس في الأحاديث ولكنه في الإسرائيليات وما على شاكتهاء وفي مراسيل غيرهم 
روايتان يعني هل بل مركن لفان والمشهور أنه رفوع الابع طلقا ستواء 1 كبيراً أو صغيراً (المرْسَل المرفوعَ بالتابع» أو 
ذي كبر ره سقط رَاوٍ قد حكوا أَشْبرها الأول» ثم احجة يه رأى الأَعةَ الثلائة ورده الأَوَى) لماذا؟ لأنه سقط راو ليس بصحابي 
إذاً لا نعم هذه الواسطة لابد من ثبوت العدالة وسقّط صاحبها حينئذ لابد من التوقف ولا نحكم بصحة الحديث» وفي مراسيل غيرهم 
روايتان - أي عن الإمام أحمد - القبول أي القبول مرسل لخر الصحابي لأن العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر إلا وهو 
عالم بأن الواسطة ثقة لا يحذف هذه الواسطة إلا وقد ضمن لنا أنه ثقة حينئذ أسقطه لكن نقول الصواب القول الثاني» وني مراسيل 
غيرهم روايتان: القبول كذهب أي حنيفة وجماعة من المتكامين اختارها القاضي أبو يعل» والمنع يجهل بالساقط ورده الأقوى هكذا 
قال السيوطي اهل بالساقط وهو قول انوي وبعض الحدثين , والظاهرية» إن كان الشافعي له شروط فيها معلومة. 

وخبر الواحد فيما تعم الوق مقو بادا وأكلن لشي قكذنا قاقد برأمب أن بهن الزابسد ولق الأ دل القرفية عل اه 
وعلى أنه إذا لم يقع ثم اختلاف في رده وقبوله أنه يفيد العلم حينذ نقول ما أثبت حبية خبر الواحد وهو الأدلة الشرعية وإجماع الصحابة 
هل فرقت بين خبر وخبر إذا كان في الحدود لا يقبل إذا كان مخالف للقياس لا يقبل إذا كانت تعم به الباوى لا يقبل نقول هذه 
لتفصيلات كل ما أستفصل وفْصل في أخبار الآحاد فهو مبني على اجتهاد أو قياس أو رأي فينئذ كل ما سيلكره المصنف نقول 
مبناه الاجتباد والرأي والنظر وإذا ثبت أصل المسألة بدليل شرعي فيائل تقول لا اجتباد ولا نظر ولا قياس لأن الأدلة عامة هكذا 
تقول الأدلة عامة حجية خبر الواحد ثبتت بالشرع والأدلة عامة مطلقاً لم تقيد ول إستفصل الصحابة بل حملوا اجميع أخبار الآحاد على 
الجية واحتجوا على بعضهم لبعض ببذه الآحاد حينئذ نقول أي تفصيل فهو مردود أياً كان قاعده؛ وخبر الواحد فيما تعم به الباوى 
مقبولٌ خلافاً لأكثر الحنفية أي المتأخرين» خبر الواحد يعني حديث خبر الواحد فيما تعم به البلوى يعنى ما يكثر وقوعه في الناس 
بعضهم يرى أكثر المتأخرين إذا كانت تعم البلوى باللحى الشرعي ويحتاجه أكثر الناس قالوا هذا لا يقبل خبر الواحد لأنه مظنون لابد 
أن تكرق الذواعى قد وجلاتث النقلة واللنوان عله يكازة وهذا آم عراين: لأن أن :ها تضخالية الناس يوتكتر فيد ادغو الى تل 
اله عليه وسلم - وهو التوحيد بعث معاذ واحد (إنك تأتي قوم من أهل الكاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شبادة ألا إله إلا الله ثم 
قال فإن أجابوك فأعلهم أن الله قد فرض عليهم صلوات ثم صدقت) وهذا ما تعم به البلوى أو لا؟ هذا أولى من الوضوء وأولى من 
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الغسل والسواك ونحو هذاء فإذا قبل خبر الواحد وقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - واحداً وهذا فعله وهو حجة نحتج بأن النبي - 
صل الله عليه وسلم - بعث واحداً إذاً لولم يكن معاذ خبة على من يبلغه هذا اللخبر لما بعث النبي معاذ واحد لكان بعث عشرة لكي 
يحصل التوا: تر أو عشرين حينئذ نقول ما تعم به البلوى وهو ما يكثر وقوعه عند الناس أكثره أصول الدين وقد حدث وأن النبى - 
صلى الله عليه وسلم - بعث آحادا إلى القبائل يحبرون بأمور نععلق بالعقيدة وهي ألكد ما يكون على الناس» وخبر الواحد فيما تعم به 
البلوى كرفيع | ليدين في الصلاة هكذا مثلا مشي كرفع اليدين في الصلاة وتقض الوضوء بمس الذكر ونحوه حجة من خالف أن ما تعم 
به البلوى نتوفر الدواعي على نقله فيشتهر عادة إذا كثر السؤال عنه من الناس حينئذ لابد وأن يشتبر نقول عائثشة رضي الله عنبا حصل 
خلاف بين الصحابة فيمن جامع ولم ينل هل يجب عليه الغسل أو لا هذا بعد وفا الني - صلى الله عليه وسلم 00 
فقالت إذا التقى الحتانان فقد وجب الغسل ماذا نقول في هذا؟ نرده لأنه تعم به الباوى؟ فلو كان حديئاً لاشتهر واشتهر عند الناس 
وروته عائشة وأم سلمة إلى آخرهء تقول لا يقبّل ولو كان مما تعم به البلوى» فوروده غير مشتبر دليل بطلانه 0 
وروده غير مشتبر دليل بطلانه والجواب لنا قبول 
البولتن نمق المتطاية عن خبر الواحد مطلقاً وهم اعترَاطياك خرن وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافاً لأكثر الحنفية 
أي المتأخرين» وني إثبات الحدود وما سقط بالقبية تكلوفا لكدعن ريق إذانداء كين الزاعن تكد أويها بقط يه القية اديوه 
3 نقول هذا بِعَبّل لأن الحدود ا 0 نقول هذه المسألة مبناها أن خبر الواحد يفيد الظن هذه مصيبة عندهم خبر 
واحد يفد القن حيتذ لابد أن يكون القاطع الذي يط به لا يثبت بمثل هذا لابد أن يثبت بمقطوع ولا يثبت بمظنون ولذلك 
علل الكرخي أنه مظنون غير مقطوع بصحته لماذا لا نقبل خبر الواحد بالحدود نقول لأنه مظنون غير مقطوع بصحته فصار شيهة فيه 
فلا يثبت به الحد صار شيهة خبر الواحد صار شببة وفيما يتخالف القياس يعني خبر الواحد مقبول فيما يتخالف القياس يعني مقدّم على 
القياس والصحيح أنه ليس بالشرع مسالة تخالف القياس بل الشرع كله سوءا في اللأصول وما استثناه الشرع كله موافق للقياس» رد 
ابن لقم وعنده كلام طويل أنه لا يوجد لأن يأتي بعض الفقهاء يقولك العرايا على خلاف القياس كيف على خلاف القياس الأصل 
أنها ربا يقول لا هي على وفق القياس الأصل والفرع كلاهما على وفق القياس وليس عندنا في الشريعة ما هو على خلاف في القياس 
وحكي عن مالك تقديم القياس على خبر الواحد والشيخ الأمير - رحمه الله تعالى - يقول هذا لا ,ثبت عن مالك؛ مالك أجل من 
أن يقدم القياس على خبر الواحد» وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - خبر الواحد إن خالف الأصول أو معناها والمقصود بالأصول 
هنا الكَاب والسنة والإجماع أو معناها القياس والحاصل أن خبر الواحد يقبل مطلقا بلا تفصيل متى ما م السند إلى النبي - صلى الله 
عليه وس - فهو مقبول سواء ء كان فيما تعم به البلوى كان في العقيدة كان في الغيبيات كان في أشراط الساعة كان في أحكام التكاح 
مطلقا بلا تفصيل لماذا؟ لأن الصحابة قبلوا احبر الواحد بلا تفصيل والأدلة الدالة على شرعيته بأنه حجة أثبنته بلا تفصيل ثم قال ثم هنا 
أبحاث يشترط فيه الكتّاب والسنة من حيث أنها لفظية» وصلى الله وس على نبينا عمد وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الدرس الثاني عشر ٠‏ 
امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - صل الله عليه وسلم - وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد توقفنا عن قول المصنف 
- رحمه الله تعاللى - ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتّاب والسنة من حيث أنها لفظية لما ذكر لك الأصل الأول الاب وذكر طرف ما 
يختص به الاب ثم ذكر الأصل الثاني وهو السنة النبوية ذكر طرف ما تختص به السنة قال ثم ها هنا يعني في هذا الموضع سيذكر لك 
المصنض أبحاث هذه الأبحاث لا يختص ببا الاب دون السنة ولا تختص بها السنة دون الاب بل هي مشاركة بينبما من حيث إنها 
لفظية» أحاث ايك بعد بعضهم هذا اجمع لأن فعل لا شمع على أفعال وأنبته كثير من المتأخرين لكن سيبويه يرفض هذا ويقول أبحاث 
يمع على بحوث أو بحث قعل تجع على فعول ولا شمع على أفعالء إذاً أبحاث نقول هذا جمع بحث وهو في اللغة الفحص «التفتيش 
واسظلااها هن أرياف التعنيش: السك نهو إقات الثة الاضابية ]و القلية بخ القفية بانع الاسد لال إثبات نسبة سلبية أو 
إيجابية بين طرفين موضوح ومو مبتدأ وخبر بطريق الاستدلال يعني بحث وبحث يفتش ويفحص ثم بعد ينبت نسبة بين طرفين 
هذه النسبة نتيجة للاستدلال الذي كان مرتباً على البحث والفحصء» من حيث أنها لفظية هذه العبارة يشير بها إلى أن المقدم عن 
الأصوليين كا هو معلوم مقدمتان يذكرن في أوائل الكتب مقدمتين مقدمة منطقية ومقدمة لغوية من حيث إنها لفظية يعني باعتبار 
كونها لفظاً وإذا كانت لفظية ونزل القرآن بلسان عربي مبين والنبي - صل الله عليه وسلم - فصيح بل أفصح من نطق بالضاد كأ 
يقال أو إن صم الحديث ومع ذلك نقول اشقلت هذه اللغة على أبحاث لابد من الوقوف علا لمن نظر في الاب والسنة لماذا؟ لأن 
ميد استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الاب والسنة لابد أن يكون على درجة لفهم الاب والسنة إذأ قيل من لا يعرف اللغة 
لا يمكنه استنباط الأحكام الشرعية لماذا؟ لأن القرآن أعلى درجات اللغة والنبي - صلى الله عليه وسلم - من البشر أعلى من تكلم باللغة 
حينئذ هذه اللغة لا يمكن أن يستنبط منها أو ينظر الناظر أن يتأمل أو يتدبر أو يتفهم هذه العبارات إلا إذا كان على مرتبة عالية من 
هذه اللغة» من حيث أنها لفظية قال منبا أي من هذه الأبحاث اللغات توقيفية بيحث بحث الأصوليون هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية أم 
بعضها توقينفي وبعضه اصطلاحي هذا نزاع بينهم والأشبر على أنه لا ينيني على هذه المسألة خلاف أصولي لا ينبني عليه ثمرة أصولية 
حينئذ ذكر الكثير أنها من المسائل الدخيلة على فن الأصول» اللغات توقيفية اللغات جمع لغة وأصلها لغوة على قعل حذدفت الواو حيتد 
تكون من باب سنة سن أصل سنو أو سنه سنو أو سنه ولذلك تمع سنوات من أبن جاءت هذه الواو نقول سنة أصلها سنو حذفت 
الواو اعتباطاً يعني من غير علة تصريفية وعوض عنما التاء فقيل سنة وقيل أصلها سنه لذلك تمع على سنهات قيل أنها سنبات سنه إذاً 
حذفت اللام التي هي الماء اعتباطاً من غير علة تصريفية وعوض عناه بتاء» لغة أصلها لغو حذفت الواو وعوض عاها التاءء من لخوت 
إذا تكامت هذا في اللغة وفي الاصطلاح ألفاظ وضعت لمعاني هذه 

الألفاظ موضوعة بأصل الوضع لمعاني تدل عليها يعني جعلت هذه ألفاظ بإزاء معان كل لفظ له معنى يختص به إذا أطلق اللفظ صرف 
إلى ذلك المعنى دون غيره المعنى هنا أعم من المسمى ليشمل الجاز والحقيقي إذا قيل لمعاني نقول معاني جمع معنى والمراد له ما يقصد 
باللفظ وهو حينئذ يكون أعم من المسمى يعني سواء كان المقصود من اللفظ هو مسمى اللفظ وهو الحقيقة أو غير مسمى اللفظ وهو 
لان وفليه: اخان موضوع © أن" اللقيقة موضوعة كل هن اللقيقة والخانموضوع ألقاط وضحت لمان هذه ألقاظ مخ اللاي وضعها 
قيل توقيفية بمعنى أن الرب جل وعلا هو الذي وضعها الله تعالى لخاق وعلمها أباهم آدم عليه السلام ثم تم تعليته ذريته منه هذا قول 
الحيوق وهو الأكير :وهو الأظهر توه تعالى |وعلم آدم الأسعاء كلها البقرة1» قال ابن عباس - رضي الله عنه - هي هذه الأسماء 
التي هي تعارفوا بها الناس نحو إنسان وذابة ارظن وسبل وجبل فقو وار اشياأة ذلك من الأسماء وغيرها هذا قول ابن عباس - 
رضي الله عنه - كا حكاه ابن جرر الطبري في تفسيره وجاء أيضاً في حديث الشفاعة أنه يقال لآدم (وعلمك أسماء كل شيء) حيتتذ 
أخذ اجمهور من هذه أن اللغات كلها ليس خاص باللغة العربية لذلك جمع المصنف هنا اللغات ول يقل الغلة العربية لأنه أعم أخل 
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من هذه الآية ومن هذا النص أن اللغة توقيفية بمعنى أن الرب جل وعلا قد عل آدم هذه اللغة كلها ثم تعليتها منه ذريته» اللغعات 
توقيفية توقيف إذ عل أنها توقيفية كيف تعلمها آدم؟ قيل بإهام وهذا هو المشبور وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تهمية - رحمه الله تعالى 
- أنه تعلمها بإهام اهمه الله - عن وجل - إطلاق اللفظ وإرادة المسمى جعل اللفظ دليلا على المعاني» قال اللغات توقيفية للدور 
ظاهره أنه اختار أن اللغات توقيفية هذا القول لماذا؟ للدور لكن ليس هذا المرد والمراد أن علة الاختيار بأن القول بالاصطلاح وهذا 
هو القول الثاني والمنسوب لأكثر المعتزلة أن القول بالاصطلاح يازم منه الدور والدور أن يترتب شيء على شيء آخخر والشيء الآخر 
يترتب عليه شبيء اخحر وهلم جرة إلى مالا نهاية حينئذ إذا قيل اصطلاحية وهو القول الثاني قوله وقيل اصطلاحية» اصطلاحية بمعنى أن 
الحلق اصطلحه فيما بينهم أطلقوا اللفظ وأرادوا المعنى قالوا فسمي هذا الشيء بِالحّاب ونسمي هذا الذي في العلو سماء والتي مشي عليها 
الأرضن اصطلحوا فيما بينم حينئذ يرد الدور لماذا؟ لأنهم اجتمعوا اصطلح الحلق فيما بينهم البشر اجتمعوا إذاً كيف اجتمعوا لابد 
من منادي ولابد من داع ولابد من من يبيئ للاجتماع باي الفاظ اجتمعوا لابد وأنهم قد اجتمعوا للاصطلاح على الفاظ الاجتماع 
لابد وأنهم قد اجتمعوا ليصطلحوا ألفاظ ينادي بعضهم بها بعضها وكيف بتخاطبون في هذا الاجتماع حينئذ قالوا هذا يلزم منه الدور 
وحينئذ كل ألفاظ اجتمعوا عليه بالاجتماع أو للتنادي فينئذ لابد وأنه قد سبق لهم أن اجتمعوا ليصطلحوا على ألفاظ اجتماع وهم 
جرة إلى ما لا نباية ماعو الدور رض نع وإذلك الفرل اها تؤقتفية ية هو الأصم وقيل: اصطلاحية واللغة الرب لما قد وضع هذا في 
مراقي السعود توقيف اللغات عند الأكثر 

ومنهم النافورك والأشعري هكذا قال السيوطي في الكوكب وقيل اصطلاحية بمعنى أن البشر قد وضعوا هذه الألفاظ دالة على معانيها 
التي إذا أطلقت تلك الألفاظ انصرف إلى المعاني الخاصة» لامتناع فهم التوقيف بدونه لماذا اخترتم أنها اصطلاحية وهذا القول سب 
لأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة لأن فهم ما جاء توقيفاً لا يكون إلا بعد تقدم الاصطلاح لامتناع فهم التوقيف لو قيل توقيفية 
بدونه بدون الاصطلاح إذا أراد الرب أن يعلم البشر ويعلم آدم فيقول له اكاب مراده كذا والقلم مراده كذا إذاً كيف يفهم آدم 
قبل أن يكون ثم اصطلاح ثابت يطلقه الموققف أو الواضع فإذا جاء التوقيف بهذا اللفظ كان المراد به كذا لكن نقول لا ما دام أن 
السنة (وعلمك أسماء كل شيء) يعني ظاهر السنة ومدام أن ظاهر القرآن على أن آدم الرب جل وعلا عليه الأسماء كلها حينئذ لا 
نعدل إلى مثل هذه التعليلات نقول الأرح ما كان ظاهراً في اكاب والسنة» وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه أي بدون 
الاصطلاح وقال القاضي كلا القولين جائز يعني إذا قيل توقيفية فهو جائز وإذا قبل اصطلاحية فهو جائز لماذا؟ قال في الميع يعني 
كل اللغة توقيفية أو كل اللغة اصطلاحية أو بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي وهذا اختيار ابن حزم - رحمه الله تعالى - التفصيل أن 
بعضها توقينفي وبعضها اصطلاحي والأرخ الأول» يقول القاضي أما الواقع من اللغات هل هو توقيفي أو هو اصطلاحي فلا دليل عليه 
عقلي ولا نقلي» لماذا نفى الدليل العقلي؟ لأن العقل لا مدخل له ف الوضع وأما الدليل النقلي فليس عندنا دليل يقيني بن اللغة من 
وضع الرب جل وعلا إن كان المراد نفي الدليل اليقيني فلا إشكال إما إن كان المراد نفي الدليل الظني نقول لا فيه إشكال بل النص 
يدل ولو ظاهرا بان الزن جل جل وعلا عل آدم الأسماء كلها وأما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلب بل من نظر في اللغة وعلم القواعد 
العامة التي اصطلح عليها أهل النحو وكذلك أهل البلاغة وأهل الاشتقاق وأهل فقه اللغة والصرفيون يقطع قينا بأنه لا يمكن أن يكون 
هذا اصطلاح اصطلح عليه البشر لأن اللغة بأنواعها بقواعدها العامة بأُصوها وبكلياتها بآحادها هذا لا يطيقه العقل ويعجز عنه البشر 
وكذلك أشاع عند أهل اللغة أنه لا يحيط باللغة إلا نبي يعجز البشر عن إدراك اللغة حينئذ نقول إذا وضعوا السماء كان بالاصطلاح 
كيف وضعوا سماء ثم يمع على سماوات وهذه الألف إذا وقعت متطرفة بعد ألف زائْدة نقول تقلب واو قال أصل قول ثم حركت 
الواو وقاعدة عامة إذا تحرك الياء أو الواو بعد فتح قلبت إلى آخرهء نقول هذه التعليلات وهذه القواعد الصرفية ما يكاد أن يضعها 
البشر بل يعجز عنها البشر ثم الإتقان الذي يوجد مضطرداً سواء بين الكلمات والمفردات والتراكيب هذا يقطع الناظر فيه والمتأمل أني 
كون من صنع البشر يقطع أن يكون من صنع البشرء قواعد عامة مضطردة ما يمكن أن يوجد فاعل إلا وهو مرفوع ولا يوجد مفعول 
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إلا وهو منصوب واللخالة تكون إلا مشتقة وإذا نقات جامدة تجد أنه لابد وأن نعضمن معنى مشتقاً والقييز لا يكون إلا جامد إلى آخره 
ولا يكون إلا منصوباً ثم قد يكون تمبيز مفرد وقد يكون تمييز تركيب أسبة هذا 

من صنع البشر؟ هذا يعجز عنه البشر حينئذ لابد أن نقول اللغة توقيفية كذلك في الأوزان تكون الأفعال الثلاثية ثم رباعية ثم خماسية 
ثم لا يوجد سداسي وفي السماء يوجد سداسي أصلل ثم الثلاني المجرد يكون على باب فعل أو فعل أو فعولة ولا يزيد عن ذلك هذا لا 
يمكن أن يكون من صنع البشر كيف يتفقون على أنه فعل وفعل وفعلة تفّح الفاء ثم تتحرك العين ولا يوجد فعل للثقل ولا يوجد فعل 
ما يعرفون هذا يعجزون عن هذا حينئذ تقول النظر في اللغة يوصل إلى الترجيح بأن اللغة توقيفية للإحكام الذي وضعت عليه هذه اللغة 
وتئاسق بين التراكيب والقواعد العامة وعدم التناقل ويكون هذا كله على أن اللغة توقيفية. إذاً نستدل بالَّاب والسنة ونستدل بواقع 
اللغة ومن نظر في اللغة يعلم أمها استحالة أن تكون من صنع البشر وإنما هي توقيفية. 

أما الواقع فلا دليل عليه عملي ولا نقلي والغريب أن الكثير من الأصوليين أهل اللغة ومع ذلك لا ينظرون هذه النظرة وإئما ينظرون 
هل دل العقل أو لا يدل هل هناك نص صري أو لا فقط وإلا هم على عل بالاشتقاق والتصريف إلى آخرهء أما الواقع فلا دليل 
عليه عقلي ولا نقلي فيجوز خاق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها يعني يجوز أن يمال التوقيف فالتوقيف ممكن ولا ينفيه العقل 
فيجوز عقلا إذاً التوقيف ممكن يجوز خاق العلم أن يخلق الله - عن وجل - العلى الضروري بالألفاظ بمدلولاتها بدلالاتها على مسمياتها 
فيلهمه حينئذ ان يقول الكّاب فيريد به مسماه الذي هو الاب ويطلق سماء فيريد به العلو ويطاق به الارض ويريد به ما يمثى عليه 
هذا بماذا؟ أن يخلق الله - عن وجل - في الإنسان العلم الضروري بدلالة الألفاظ على مسمياتهاء وابتداءٌ قوم أي يجوز أيضاً ابتداء 
قوم بالوضع يعني الاصطلاح ممكن ا جاز التوقيف كذلك الاصطلاح ممكن هذا معطوف على قوله خلق ابتداء فيجوز خاق العلم 
ويجوز ابتداء قوم بالوضع أن يبتدي قوم واحد أو جماعة بحسب الحج على ما احتاجوا إليه في هذا الزمن يضعون بعض الألفاظ إذا 
أطلقت انلك الألقافظصارت معاعيا م يننا ذلك جملاث "تطور 13 جهنمل بعنادواساجيرا إلى معاق ولايد من القاط' لال علبي 
قالوا إذا يضعون بعض الألفاظ يصطلحون عليباء وابتداءٌ قوم بالوضع بحسب الحاجة ويتبعهم الباقون فيحصل الاصطلاح فينئذ يكون 
الاصطلاح متواداً يكون قليلا ثم يتطور شيئًا فشيئا بحسب الحاجة لكن نقول القواعد العامة هذه من الذي ضبطها؟ من الذي ضبط 
الاب والكتب ويكتب ومكتب وكاب وكتبة؟ هذه كلها صيغ وأوزان لابد لها من ضابط عام وكونهم جاء بعدهم يصطلحون على 
ما ابتدأه الأولون هذا لا ينضبط بل العقل يمنع هذاء ثم قال إذاً عرفنا المسألة الأولى لا طائلة تحتبا أن اللغة توقيفية وقيل اصطلاحية 
وقيل بعضها اصطلاحي وبعضها توقيفي» الأول هو قول ابمهور وهو أسبه السيوطي لجمهور توقيف اللغات عن الأكثر ومنهم النافورك 
والأشعريء والثاني اصطلاحي واللغة الرب لها قد وضعا وعزوها للاصطلاح سمعا فبالإشارة وبالتعينٍ كالطفل فهم ذي اللخفا والبين» 
قالوا في الأول قد وضع الواضع بالاصطلاح كيف وضعوا اللفظ قال إما أن يكون بالإشارة أو بالتعريف نقول لهم هذا كاب حصل 
بالإشارة بالتعين يقول له أتي لي بالتّاب هناك فيذهب فلا يجد إلا شيء واحد هو الاب ويعرف أنه الاب كطفل فهم ذي اللحفا 
والبين كا أن الطفل كيف يتعلم اللغة؟ من والديه آت ببذا وأت ببذا فيحفظ يعرف هذا ماء وهذا شراب وهذا شاي وهذا قهوة إلى 
آخره» إذاً من أين تعرف؟ نقول تعرّف بالاصطلاح لكن يلزم أيضاً الدور ووالداه كيف تعرفا على اللغة بالاصطلاح ووالدا الوالدين 
ولهم جرة إلى أن يصل إلى ادم عليه السلام حينئذ نقول بالتوقيف وهذا احم. 

ثم قال مسألة أخرى مم نتعلق بالأبحاث هذه المسائل هل ثتوقف عليه فائدة أصولية أو لا؟ المشبور عند الأصوليين أناه لا ثمرة لها طويلة 
الذيل قليلة النيل هكذا يقال وأنها من مسائل الفضول لكن ذكر صاحب اراق ,يبن عليه القلب والطلاق بكاسقنى الشراب والعتاق» 
هل يجوز قلب اللغة أم لا؟ هل يسمي الإنسان جر وار ماء والسماء أرض والأرض سماء والقاعد جالس لفاس قاعد؟ هل يجوز 
تبديل اللغة أو لا؟ بل لاموا على هذه المسألة من قال إن اللغة توقيفة بمعنى أن الرب هو الذي وضع هاذ اللفظ للدلالة على المعنى حينئذ 
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امتنع القلب فلا يجوز أن يمبى الإنسان ججراً ولا الجر حية ولا الحية عقرب ولا العقرب تعبان لا يجوز تبديل اللغة لماذا؟ لأها توقيفية 
من عند الرب جل وعلا وإذا قيل اصطلاحية حينئذ يجوز قلب اللغة .يبن عليه القلب والطلاق بكاسقني الشراب لو قال اسقني الماء 
لزوجته ونوى الطلاق كاية خفية تطلق أو لا؟ من قال أن اللغة توقيفية يقول الواضع ل يضع اسمن الماء مراداً به الطلاق فينئذ لا 
تطلق ومن قال أن اللغة اصطلاحية حينئذ لازوج له أن يصطلح فيكني عن الطلاق بقوله اسقني الشراب فاو قيل اصطلاحي حيتئذ 
ل ل ل ل ل ل ل 
والعتاق» ثم قال المبحث الثاني ويجوز أن ثثبت ثبت الأسماء قياساً هل يجوز أن ثم ثبت الأسماء قياسيا على أسماء أخرى أو لا؟ هل اللغة ثبت 
بالقياس أو لا؟ ومرادهم ببذا أن الواضع إذا وضع اسماً إذاته مراعى فيه لين وضعه إذات مراعاة المعنى لصفة فيه ثم وجدت هذه 
الصفة في شيء آخر هل يجوز أن يمسبى ذلك الشيء الآخر بالاسم الأول لا؟ فيه خلاف هنا قال ويجوز أن ثثبت الأمماء قياسا يعني 
قياضاً عل أسماء أخرى نويه قال أكثر التابلة والخماره اع قدامة - وه الله سال فى الروضة كتسيية التزيل مرا اليك مس تمر 
هل يجوز أم لا؟ هذا ميني على خلاف لغوي انر إنما سميت مرا لأنها تخر العقل بمعنى تغطيه للعلة التي فيه وهي الإسكار النبيذ قد 
يكرت مكسرا وييفظ العقل إذا قر الفقل :]ذا سن «اكلن تمراً لآنه بك المقن: عمق رقطليه: اوستره الالسكار فيه قن ويعدات. هذه الخد 
على النبيذ ول تطلق العونب عل النبيذ أنه عوفل خزر أن شين النبيذ خمراً أو لا؟ هذا فيه خلاف قد يجوز أن ثثبت الأسماء قياساً 
كتسسية البين تمر حرق ار جم تنمية اليد ترا مكون متزمة اليك بالتض لا بالقياين: انا ار والميسر والأتصاب والازلام جسن 
من عمل الشيطان فَاجِتَنبوه]| المائدة٠4»‏ إذا قيل الخمر سعيت للمخامرة والنبيذ أن يسمى قياساً على امر فينئذ يكون النص هو الدليل 
على تحريم النبيذ وإذا قيل بالمنع أنه لا يجوز حينئذ نحتاج إلى القياس الشرعي فبحث عن الأصل وحم الأصل والعلة التى هي الجامعة 
بين الأصل والفرع فيلحق الفرع الذي هو مجهول الك بالأصل بجامع الإسكار وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف» 
إذاً هل نثبت ثبت اللغة بالقياس أو لا؟ فها قولان ولكن تحرير محل لزاع أن يقال العلم لا يجوز 

بالاتفاق الأعلام لا يجوز فيها القياس قولاً واحداً وإنما الحلاف في المشتق ليس المشتق عند النحاة وإنما المشتق عند الصرفيين يعني .ما 
دل صفة ما دل على صفة؛ إذاً سمي به من أجل هذه الصفة ووجدت تلك الصفة بعينها في ذات أخرى هل يجوز أن يمسى الشيء 
الآخر لوجود الصفة بما سمي به الأول هذا هو محل خلاف. 

قال كتسمية النبيذ خمراً وكقياس التصريف»ء التصريف عندنا قواعد عامة كل ما جاء على وزن فعل مضارعه يأتي على وزن يفعل 
هل إشترك أن يسمع كل فعل على وزن فَعلَ لابد أن يُسمّع أنه جاء به الناطق على وزن يمل أم لنا أن نقيس على ميزان واحد؟ 
الثاني حينئذ تقول نطق العرب بشرف يشرف مثلا ما نطقوا بكرم يكرم هل نقيس أو لا نقيس؟ نقول نقيس كا جاز قياس التصريف 
بأن تكون ثم أوزان معتبرة عن أهل الصرف إذا علم الأصل العام يكون موضوعاً بالوضع العربي ثم بعد ذلك لك أن تقيس أنت فكل 
اسم أردت أن تأتي به على زنة فاعل بمعنى أن دال على ذات متصفة بصفة فتأتي به على وزن فاعل ضارب قاتل كارم شارف هل 
إشترط في ألألفاظ هذه كلها أن تكون منقولة عن لغة العرب أم أننا تأتي بها على زنة فاعل والمفعول تأتي به على زنة مفعول وأفعل 
التفضيلات تأت على زنة أفعل؟ نقول لا أوزان معلومة سمعت في بعضها وما لم يسمع أنت تقيسه على ما سمع إذاً وجد القياس ولذلك 
جوزه القاضي هناء ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية وقيل أكثر الشافعية لماذا؟ لأن الواضع وضعه أي المعنى لشيء واحد 
وضع الخمر لمسماه الذي وضعه له خَينئذ لا يجوز لنا أن نتعدى ببذا اللفظ فنضعه لشيء آخر لأن النقل أو اللغة نقل محض فا أطلقه 
الأصل الواضع على مسماه لا يجوز أن نعدل به فنسمي به شيء آخر هذا علة من منع أن اللغة نقل محض وأنها وضعت هذا اللفظ 
حر رح ري حل ارا حير الح بعر وو اح وار رلك ار را ايا ا 1 
وإذا وضع لمعنى واحد ونقله لمسمى آخر نقول هذا تعد به لما لم تضعه العرب إذاً تقول هل ثثبت اللغة بالقياس نقول هذا فيه خللاف 
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فيه ثلاثة أقوال المنع الجواز واثالك أن بعضهم فرق بين الحقيقة وامجاز. 

ثم قال والكلام هو المنتتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وه الحروف ربحث الأصوليون أيضا من المباحث التي ثتعلق 
ببذه المقدمة الكلام لماذا ييحثون في الكلام؟ لأن القرآن كلام الله - عن وجل - والرسول - صل الله عليه وس - سنته منبا ما هو كلام 
وليست كلها كلام لكن في تعريف الكلام هنا على ما ذكره المصنف فيه نظر قال الكلام هو المنتظم والانتظام المراد به التأليف أن 
يكون مؤلفاًبمعنى مركا وهنا يعبر بالانعظام والتأليف للدلالة على أن ثم مناسبة بين المبتدأ واحبر أو الفعل والفاعل» منتظم من الأصوات 
المسموعة من الأصوات» الأصوات جمع صوت والمراد به صفة المسموعة كل ما إسمع لكن قيده هنا المصنف بقوله المسموعة المعتمدة 
على المقاطع وه الحروف إذاً لابد أن يكون كل حرف معتمداً على مقطع وهذا مخالف لما هو المشهور عند النحاة بأن الكلام هو اللفظ 
المفيد أو بأنه اللنفظ المركب المفيد بالوضع وإذا حد بهذا الذي ذكره المصنف جاءت الشيبة لأنهم قالوا لا نعقل من الكلام إلا ما كان 
معتمداً على المقاطع على المخارج فكل كلام في لغة العرب لابد وأن يكون معتمداً على مقاطع ومخارج فإذا جاء قوله تعالى ون أحَدٌ 
من المشركينَ استَجَارَكَ فَأَجره حت يِسْمَعَ كلام الله| التوبة”» قالوا ألأصل في الكلام أنه لابد أن يكون على مقاطع عاج 15 
متنع والله جل وعلا مُه عن المخارج وامقاطع -خيتذ ماذا نصنع؟ وجب التأويل لكن لو حد بالحد المشبور الكلام هو اللفظ المركب 
المفيد بالوضع 0 507 الفظ بأنه الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية ولا نترض لمقطع ولا حرف ولا 
مخرج ولا إلى ما ي١‏ ير في تلك الحدود حينئذ لا يرد الإشكال فيكون الكلام في لغة العرب إذا أطل قن انعا المعنى المذكور 
هنا يفك لذ برد شكال أما حده بحده هذا الذي ذكره المصنف هذا لعله نزعة علم الكلام. 

هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف وكل حرف لابد له من مخرج وكل من حرف لابد أن يتكيف 
بكيفية خاصة أن يتكأ على المقطع وشدة النفس إلى آخر ما يدك وهو جمع كلمة الكلام جمع كلمة صحيح هذا؟ إن لم يكن سقط إذا 
كان على ظاهره نقول هذا فيه نظر ليس ممع كلمة كلام ليس مع كامة وإنما جمع الكامة كلم إما أن تكون في العبارة سقط كم ذكر 
اجن وإنا كان على ظاهر نقول هذا فيه نظر بل الصواب أن الكلبة واحده كلمة واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة يعني واحد 
الكلم كلمة وليس واحد الكلام كامة بل الكلام إما أنه يقال أنه اسم مصدر كل يكلم تكليماً وكلاماً اسم مصدر وقيل مصدر سماعي 
إذاً هو مصدر فكيف يكون جمع إذا قيل وهو جمع كلمة إذاً ليس يمع إنما المع هو الكلم أو اسم اجمع كلم وهو اللفظ الموضوع لمعني 
وه أي للكلمة اللفظ الموضوع لمعنى اللفظ يشمل الموضوع والْهِمّل الموضوع الذي وضعته العرب والمهمّل هو الذي لم تضعه العرب» 
الموضوع لمعنى لمعنى هذا متعاق بقوم موضوع -فينئذ يختص هذا الحد بالحقيقة ولا يشمل لجاز ولذلك لو قيل اللفظ المستعمل في 
معنى مفرد لشمل الحقيقة والمجاز وخص أهل العربية الكلام بالمفيد يعني الكلام في اللغة يطلق ويعم المفيد وغير المفيد وإذلك حده 
في القاموس بأنه القول وما كان مكتفياً بنفسه فيطلق على القول بأنه كلام في اللغة وعلى الكلمة بأنها كلام على المركب الإضافي بأنه 
كلام في اللغة ونام زيد هذا كلام وغلام لوحدها هذا كلام وإن قام زيد هذا كلام لأنه لا يختص بالمفيد وإما عند النحاة فلا يختتص 
الكلام بالمفيد يعني المفيد فائدة تامة بحيث يحصل السكوت من امَك عليه لا يكون السامع منتظراً لشيء آخرء وحص أهل العربية 
- يعني النحاة - الكلام المفيد يعني لما تحصل به الفائّدة والإفادة وهذا يستلزم التركيب إذ لا فائدة تامة إلا مع التركيب» وهو أي 
الكلام المفيد عند النحاة لجل المركبة وأقل ما تتركب منه من فعل وفاعل قام زيد أو مبتداً وخبر زيد قاكم وغير المفيد كل وأما غير 
المفيد يسمى كر لماذا لأن الكل أعم إشمل المفيد وغير المفيد وليس المراد هنا أن يخصص الكلم بغير المفيد والكلام بالمفيد - لا - 
وانا مراده أن الكلام يختص بالمفيد والكلم يطلق على المفيد وغير المفيد وإذلك العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق كل كلام كلم 
فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقّة فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة ما هو استعمل هنا الضمير يعود إلى 
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الكلبة أو الكلام؟ يحتمل أنه يريد الكامة وأنه يريد الكلمة لكن بما سيأتي مراده الكلية فإن أستعمل آخر المذكور هو الكلام والأصل 
في الضمير أن يرجع إلى آخر مذكور لكن سيقسم لنا الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية وهذا التقسيم للمفردات أو المركات؟ المفردات 
حينئذ فإن أستعمل أي اللفظ الموضوع لمعنى في المعنى الموضوع له أولاً فهو الحقيقة 6الأسد إذا أستعمل في الحيوان المفترس نقول 
وضع الوضع لفقلة الأميد غراداً رها الحيوان المفترس فإن قال رأيت أسداً وكان مراده الحيوان المفترس نقول استعمل اللفظ لما وضع 
ابتداءاً وهذه يسمى حقيقة لغوية» فإن أستعيل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية بمعنى أنه إذا نظر 
إلى أن هذا اللفظ قد أستعمل فيما موضوعه وكان الواضع إذلك اللفظ بإِزاء ذلك المعنى هو أهل اللغة فينئذ صارت الحقيقة لغوية أو 
بالعرف في العرفية إذا كان اللفظ مستعملاً فيما وضع له في العرفية يعني فيما تعارف عليه أرباب الصناعات أو أرباب الفنون أو اللغة 
العامة العرف العام نقول هذه الحقيقة عرفية لماذا؟ لأنه لنفظ موضوع لمعنى من الذي وضعه؟ أصل الواضع اللغة العربية ولكن من 
جهة المعنى أستعمل في بعض أفراده أو كان أعم من معناه الذي وضع له في لغة العرب وإذا نظر إلى كون الواضع هنا هو العرف 
سمينا الحقيقة بأنها حقيقة عرفية وهذا هو الفرق بين العرفية والشرعية أن يكون الفظ قد وضع في لغة العرب هي الأصل ولذلك تقول 
للغات توقيفية إذاً النظر يكون إلى المعنى اللغوي ثم ننظر إلى هذا المعنى اللغوي حينئذ إذا أستعمل في وضع له في لغة العرب فهو 
الحقيقة اللغوية إذا أُخذ هذا اللفظ وتصرف في معناه يعني لما يحل دلالة اللفظ على كل المسمى على جميع المسمى على جميع الأفراد 
بل خص ببعضها أو زيد عليه بعض الأفراد حينئذ نقول حصل تصرف في المعنى إن كان المنصرف هو العرف قلنا حقيقة عرفية وإن 
كان المتصرف في المعنى اللغوي هو الشرع قلنا حقيقة شرعية الدابة مثال مشبور هذا عرف عام في اللغة وضعت لكل ما يدب على 
الأرض دب يدب ودب يدب بم الدال وكسرها لكل ما يدب على الأرض يشي على الأرض ا كان على رجلين على أريع 
على عشرين يمسى دابة» حتى السيارة تسمى دابة وابمل دابة وأنت دابة هذا في لغة العرب كل ما يدب عل الأرض فهو دابة لكن 
في العرف العام خصت الدابة بذوات الأربع هذا هو المشهور الفرس والخار ونحوه فأنت لا تسمى دابة والحية لا تسمى دابة لماذا؟ 
لاختصاص اللفظ ببعض أفراده لأن لفظ دابة هذا له معنى عام يشمل كل الأفراد لكنه خص ببعض أفراده والمخصص هو العرف 
فأضيف إليها فصار حقيقة عرفية عامة والخاصة هي التي تختص بأرباب الفنون الفاعل كل من أوجد الفعل الحديث فهو فاعل لكن 
فيك النجناة لطن ارد د 131 اطق الفاعل عند النحاة انصرف إلى الاسم المرفوع المذكور وقبله فعله ولا يجوز إطلاقه عندهم على 
ما ليس اسم مرفوعاً مذكوراً قبله فعل نقول هذا حقيقة عرفية لماذا؟ 
لأن أصل وضع الفاعل لكل من أوجد الفعل إذاً تحته أفراد تخصيصه ببعض الأفراد دون بعض نقول هذا تصريف وتصرف في 
مر ا ارح وم وسو مر سو و ا 
لداشيلن حقيقة شرعية فا مثلنا سابقاً بالصيام؛ الصيام هذا في اللغة يطلق على كل إمساك واذلك جاء إإفي تَدَرْتَ للرحمنٍ صوما قن 


2000100 


ع 27 إذاً أمسكت عن الكلام فأطلق عليه أنه صيام خيل صيام وخيل غير صائّة بمعنى أناه أمسكت عن الجري إذأ كل 
ما أمننك. عن شىء قهوضائ .كن في الشرغ متنا لغتصوص عن تت ,خضوص في.وقت تعتصوض ]ذأ هو تخاصن تقول" أطلق 
الفظ على بعض أفراده بعض مسمياته من الذي خص هذا بذاك؟ نقول الشرع فصار حقيقة شرعية» فإن أستعمل في المعني الموضوع 
له فهو الحقيقة وغن كان بوضع اللغة فهو اللغوية فالدابة لكل ما يدب على وجه الأرض أو بالعرف فالعرفية كالدابة لذوات الأربع 
أي ليس كل ما يدب على وجه الأرض إذاوت الأربع وكالفاعل للاسم المرفوع المذكور قبله فعل قبله فعله نقول هذه حقيقة عرفية 
خاصة والتي مثل بها المصنف هنا حقيقة عرفية عامة يعني لا تختص بفن دون فن وأناس دون أناس آخرين. 

أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة الصلاة في اللغة الدعاء كل داع فهو مصلي لكن هل هو في الشرع هكذا؟ نقول لا خص يبعض 
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أفرادها وه الصلاة في المعنى اللغوي وه أنها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتكبير» الزكاة في اللغة افو كل نام 
فهو مركي كل ما هو يقبل الفو فهو زاك حينئذ نقول هل كل من ترك بمعنى الزكاة أو رق هل م من زْك يكون بمعنى الزكاة في 
ل نقول لا واثما خصت بمعنى خاص وهو إخراج قدر في شيء مخصوص» وألكر قوم الشرعية وهم المعتزلة أتكروها عقلاً ووجوباً 
وقوعاً وبعض أهل السنة أثبتوها عملا ومنعوها وقوعاً لكن الصواب وجوبها لكن الصواب أنها واقعة» لم أنكروها؟ قالوا لأن بين اللفظ 
والمعنى مناسبة كل لفظ وضع في لغة العرب فصم مناسبة بين اللفظ وبين المعنى فينئذ لا يجوز أن سحب ذلك اللفظ لمعنى لم يوضع 
له فيمتنع حينئذ أن يقل اللفظ إدلالة على معنى لم يوضع له في لغة العرب نقول هو لم سحب كلياً وإنما خصص ببعض مسمياته 
ولذلك نقول معنى لغوى فالمعنى الاصطلاحي داخل فيه ولذلك جرى الفقهاء على هذا على إثبات الحقيقة الشرعية وكل باب أو كل 
كاب تجده في كتب الفقه لابد أني يصدّر بالمعنى للغوي البيع كاب البيع يقول لك البيع لقة إغطاء إلى اتره .وا ضظلا عا حبادلة كال 
مال الزكاة في اللغة والحج في اللغة مباشرة يبدأ لك بالمعنى اللغوي لماذا؟ ليبين لك أن الأصل هو المعنى اللغوي والمعنى الشرعي هو 
ع :وله ليس يغهما تعارض أو تبلن. كل بل لابد أن يكون كل ححقيقة قِيقة ث شرعية فههي منقولة في الأصل عن المعنى اللغوي وقد زيد 
عليها بعض أشياء إذاً فيه تقل ولا نقول هي ا هي وزيد عليها ؛ يمحن التزوط رولك جا لسع فا بن أن حال ستل دل قل 
اللفظ مع زيادة في المعنى أو تخصيص في المعنى وبين أن نقول اللفظ في دلالته على المعنى كا هو وزيد عليه بعض الشروط وأنكر قوم 
الشرعية تقول المعتزلة ولذلك قيل أول ما تفرعت على مسألة الحقيقة الشرعية هي مسألة الإيمان» الإيان منقول عن لغة العرب أم له 
حقيقة شرعية المعتزلة لهم صولات وجولات في هذه المسألة بناءاً على أن الإيمان هو التصديق فقط ليبقى معناه اللغوي ولذلك أتكروا 
الحقيقة الشرعية وبعض المعتزلة امن وصدق بالحقيقة الشرعية إلا الإ يمان - امور الوى - إلا الإيمان إلا لفظة الإ يمان فهي باقية على 
معناها اللغوي» وأنكر قوم الشرعية إذلك تتكر الشرعية لماذا لعدم وجود مناسبة بين اللفظ والمعنى ويقولون بالحقيقة العرفية وهي فيها 
نقل الحقيقة العرفية نقّل اللفظ من المعنى اللغوي وصار مستعملاً في بعض أفراده وهذا نقل وعلى طريقتهم ليس ثم مناسبة بين اللفظ 
والمعنى أما أن تنفى المناسبة بين اللفظ والمعنى في الحقيقة الشرعية وتمّر في الحقائق العرفية فهذا تناقضء وقالوا اللغوي باق والزيادات 
شروط فينئذ تكون الصلاة والزكاة والحج والإيمان والكفر هذه معان لغوية على أصلها -فينئذ نيحث في الشرع هل زاد عليها قيوم أم 
لا فإذا جاء الإيمان في الشرع الإيمان مله على معناه اللغوي واإذا جاء الكفر مله على معناه اللغوي وإذا جاءت الصلاة والزكاة 
والحج والصيام مله على معناه 

اللغوي ثم هل زاد الشرع فيه قيداً أم لا فيقع لحلاف في ماذا لا في أصل الحقيقية الشرعية لامعنى اللغوي وإنما في الزيادات فيكون 
لحلاف في الفرع لا في الأصل لكن إذا قلنا الحقيقة الشرعية ثابتة فينئذ ننازع في كون المراد بلفظ الإيمان هو المعنى اللغوي ففرق 
بين لحلاف في المسألتين فإذا قال المعتزلة الإيمان هنا معناه اللغوي نقول لا نمنع أن يكون معناه اللغوي لأن الشرع قد نقله من معناه 
اللغوي إلى معنى شرعي يليق به بينه الشرع وإذا سلمنا بأن المعنى اللغوي هو الأصل -فَينئذ نقول نعم إن الذين آمنواء آمنوا بمعنى صدقوا 
امسر اران النفي أصلاً فيكون اللحلااف 0 لماذا لأتنا نبحث هل زيدت شروط أو لا 
كأنها مسألة فقهية هل الوضوء المضمضة واجبة في الوضوء أم لا هذا مثبت وهذا نافي يكون لحلاف معتبراً نقول لا المسألة تنبي 
عليه أمى اعتقادي ولذلك بعض المعتزلة قال في الحقيق الشرعية ثابتة في قروم لاق الأطول وخاهنة ماله الكفر والا عاق وا 
قوم الشرعية وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط فالإيمان هو الإيمان التصديق والكفر هو التكذيب والصلاة هي الدعاء والزكاة هو 
نفو والحج 57006 شروط شرعية فهي حينئذ تكون مجازاً يعني مجازات لغوية استعملها الشرع استعمال الشرع في غير 
ما وضع له ابتداءاً وهذا ليس بصحيح بل هذا باطل بل الصواب ما عليه المماهير وهو أن المتقائق الشرعية تجوز عمّلاً وهي واقعة في 
الاب والسنة ينبني على هذا أنه إذا جاء اللفظ في الشرع مله على المعنى الشرعي ولا يجوز حمله على المعنى اللغوي إلا بدليل ثابت 
لاذا؟ لأن الشرع إنما جاء لم لأي شيء؟ هل أنى ليبين الحقائق الشرعية أم اللحقائق اللغوية؟ الشرعية واللفظ مول على الشرعي إن لم 
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يكن فطلق عرفي فاللغوي حينئذ إذا تعرضت هذه الثلاث عندنا اللغوي ومعنى لغوي ومعنى شرعي تقول إذا جاء اللفظ في الاب 
والسنة تمل على المعنى الشرعيء إن لم يكن معنى شرعي فالعرني ثم بعد ذلك المعنى اللغوي. 

والزيادات شروط فرعية فههي جازات لغوية وكل يتعين باللافظ ليس باللفظ لكن باللافظ وكل يتعين يعنى مى نح بأن هذه حقيقة 
لغوية وهذه حقيقة عرفية وهذه حقيقة شرعية قال باللافظ بالمتكام إن كان المتكلم لغوي حملنا كلامه على المعنى اللغوي وإن كان 
المتكلم هو الشرع حملنا ألفاظه على المعاني الشرعية فن أهل اللغة بدون قرينة لغوية هذا لا إشكال إذا تكلم اللغري حينئذ مل كلامه 
على المعنى اللغوي ولا نحتاج إلى قرينة لأنه استعمل اللفظ فيما وضع له وهو المتكلم بلسان اللغة؛ وبقرينة العرفية لماذا؟ لأنها فرع عن 
اللغوية وإذا كانت فرعاً فينئذ لابد من قرينة ومن أهل الشرع الشرعية ولو قال في لسان الشرع أو في الأحكام النصوص الشرعية 
الشرعية لكان أولى لأن في أهل الشرع قد يتكامون بما ليس مصطلح عليه أو ليس بحقيقة شرعية وإنما الكلام اشد ما يكون فيما إذا 
جاء نصاً قرآن أو سنة هل نمل كلام الرب على الحقيقة الشرعية أو اللغوية؟ نقول الشرعية ومن أهل الشرع لو قال في نصوص الشرع 
فالشرعية» ولا يكون جملا اللفظ إذا احتمل الحقيقة اللغوية أو العرفية أو الشرعية لا يكون جملا إذا قيل |وأقيموأ الصلاة وآتوأ الرّكاة) 
تقول الصلاة لها معنيان معنى لغوي ومعنى شرعي إذاً تردد بين معنيين مستويين هكذا قال بعضهم كالقاضي وبعض الشافعية هل هو 
مل أو له معنى أرح من معنى آخر إذا قيل |وأقيموأ الصلاةً) هذا بلسان الشرع في الشرع يعني في نصوص الشرع أقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة هل مل الصلاة هنا على المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي هو متردد بين معنيين لا شك متردد بين معنيين لكن الظاهر والمتبادل 
والمعنى الأرجح في مصل هذا السياق أنه نمل على المعنى الشرعي بقرينة المتكلم لأنه نص شرعي والأصل في حمل النصوص الشرعية 
على كلام الشرع على الحقائق الشرعية ولا تمل على الحقيقة اللغوية إلا بقرينة» ولا يكون جملا بمعنى أنه دل على معنيين مستويين 
يحتاج إلى قرينة خارجة لأنه لو قيل يمل حينئذ نقول أقيموا الصلاة هذا جمل نتوقف هذا حم حك جمل يفيد التوقف لابد من 
قرينة خارجية تبين أن الصلاة هنا هي اللغوية الدعاء أو الصلاة أقوال وأفعال فننتظر إلى دليل خارج نقول لا لا نحتاج إلى دليل لأنه 
ليس بمجمل بل الظاهر المتبادل أنه الحقيقة الشرعية» ولا يكون جملا لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ولا يكون يعني اللفظ الوارد 
عن الشرع جملا بل يحب حمله على المعنى الشرعي دون غبره لأن الشرع إِنما بيين الأحكام الشرعية لا الأحكام اللغوية كا حكي عن 
القاضى وبعض الشافعية قالوا أنه مل لتردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشعري وهذا هو حقيقة المجمل حينئذ ينينى على هذا أننا لا 
نجزم بأن لمراد بالصلاة الصلاة الشرعية حتى يرد دليل خارجي وهذا فاسد» وإن استعمل في غير ما وضع فور ان إن أستعمل 
اللفظ في غير ما وضع له فهو مجاز في غير ما وضع له أن؟ إن كان الواضع هو اللغوي في لسان اللغة فينئذ إذا أستعمل اللفظ في غير 
ما وضع له فهو مجاز عندهم فالصلاة في القوال والأفعال المعهودة في اللسان العربي مجاز ولكنها في الشرع حقيقة شرعية 

استعمال الصلاة في الشرع بمعنى الدعاء مجاز شرعي استعمال الدابة في ذوات الأربع في اللغة تقول مجاز لغوي في العرف العام حقيقة 
عرفية استعمال الدابة فيما يدب على الأرض مطلقا في اللغة حقيقة لغوية في العرف مجاز عرفي إذأ يختلف باختلاف الواضع» إن 
أستعملت في غير ما وضع له عند اللخوي فههي مجاز لخوي أو عند الشرع فههي مجاز شرعي أو عند العرف فهي مجاز عرنيء قال بالعلاقة 
وهذا شرط المجاز م ذكرناه سابقا يعني لابد من علاقة بين المعنى المنققول عنه والمعنى المنقول إليه وهذه العلاقة توسع فيها البيائيون أكثر 
من الأصوليين بل كلام البيانيين أدق وأعمق» بالعلاقة إذاً شرط لجاز بالعلاقة لا حك بكونه مجازاً إلا إذا وجدت هذه العلاقة لابد 
من علاقة بين المعنى الأصلي المنقول عنه والمعنى المنقول إليه وكل معنى أثيت امجازيون أنه مجاز هذا هو الدليل الذي تطالبهم به أنه لا 
يمكن أني يصار الجاز إلا مع وجود علاقة بين المعنيين» قال وهي إما اشتراكهما وذكر المصنف هنا أربعة أنواع للعلاقات إما اشتراكهما 
في معنى مشهبور بين المعنيين المعنى ال حميقّى والمعنى امجازي كالشجاعة في الأسد يطلق الأسد وراد به الرجل الشجاع ويطلق ويراد به 
في المعنى اللغوي الأصلي إطيواك الفترس إذا م مشاببة بق المقيين كون الرجل الذي أطلقت عليه أنه أسد عات نه عمق لمق 
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هو الشجاعة هذه الشجاعة موجودة في الأسد الحقيقة الحيوان المفترس لذلك شببت هذا الرجل بالأسد وكل مجاز علاقته بالمشاببة فهى 
ار ا ل لا لين الواح اح لاو اك شار ار للد 
لون ألك شبيت الأسد الي هو الرجل الشجاع بالأمد مجع الشجاعة أما رأيت رجلاً روي وتريد به أبخر م يعرفون ما كل اناس 
يعرف أن الأسد أبخر وإنما المعنى المشهور هو الشجاعة إذا لم يكن مشهوراً -فينئذ لا يجوز وإذلك لا يحكم عليه إنه مجاز ويقال هذا غلطء 
إما اشتراكهما في معنى مشبور كالشجاعة في الأسد أو الاتصال يعين إطلاق اسم الشيء على ما يتصل به ويعبر عنه بعضهم بامجاورة 
كقولهم انخمر حرام انخمر هذه ذات ومعلوم أن الحرام حك شرعي والأحكام الشرعية نتعاق بفعل المكلف واخمر هذه ليست من فعل 
المكلف وإئما فعل المكلف هو الشرب فكيف حينئذ تعلق الحم هنا باثمر نقول لكون الشرب بمتصل بانخمر فلذلك صم إطلاق أو إسناد 
الحرام إلى اخمر ا سيأتي في المجمل» والحرام شريها والزوجة حلال والحلال وطؤها حينئذ أطلق اللفظ إطلاق اسم الشيء على ما 
يتصل به والحلال وطوّها ار سبب أو اللفظ المذكور سبب للمعنى المراد رأينا الغيث واد هعاذا لعي الفية ا لحك 
وأراد به العشب لماذا لأنه سبيه والعشب مسبب» أو مسب أي اللنظط الكرو ب ع الم المراد يقول قائل سقوني الإثم مراده 
الي أطلقخ الإثم على اعمر لأن الإثم مسيّب عن شربها والعلاقات أوفيايا تعفن لقن وعشرين مذكورة في مطوللات» وهو فرع 
الحقيقة امجاز فرع الحقيقة فلذلك تلزمه دون العكس يعنى كل مجاز له حقيقة ولا عكس لاذا؟ كل مجاز وله حقيقة لأن امجاز استعمال 
ثانوي استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولاً فينئذ لابد أن يوضع له لفظ في لغة العرب هذا اللفظ دال على معنى إذا أطاق في 
ع مركن مد لسرا ول حقيقة لابد أن يكون لا مجاز؟ الجواب لا» وبعضهم 
قال لا لا شترط ايكرت 00 حقيقة وهذا فاسد ا ع 3 الأسماء والصفات م قالوا الرحمن 0 اراي 
امل في ما مقي ف جرب إلى معن آخر طق على ارب قاا هذا الام امل في ا صنو قدا اعدة مباة 
لا يازم لكل مجاز حقيقة فالرحمن مجاز فإذا أرد علهم أبن حقيقته قالوا لا لا يشرط بل قد يكون اللفظ لفظ يستعمل في المجاز ولا 
يكون له حقيقة لكن هذا فاسد غير مقبول بل الصواب أن يقال الحقيقة قد تستعمل في مجازها ولا يازم أن يكون حقيقة مجاز 
ويلزم أن يكون لكل مجاز حقيقة لذلك قال و ساي جره سحا كو رسو 
ا ‏ ل ‏ ضة حميقة 
اجر يد "امعد اراك وانين لكل كار ستيه حميفة نم نقول لا هذا ليس بصواب. 

تنبيه قال الحقيقة أسبق إلى الفهم يعني ما ترق بالحقيقة متى نكم على الفظ أن جليدة؟ قال الطتيفة أسويامن انهم أن يكرت 
اللفظ له معنيان الذي يسبق إلى الفهم هو الحقيقة والذي يكون ثانياً هو الجاز رأيت أسداً الذي يتبادر إلى الذهن الحيوان المفترس إذاً 
استعمال الأسد في الحيوان المفترس حقيقة واستعماله في الرجل الشجاع هذا مجاز لكن يميد هنا اللفظ أسبق إلى الفهم يعني من الجاز 
حيث لا قرينة أما إذا قيد -فينئذ يكون لجاز أسبق لو قال رأيت أسداً يخطب أيهما أبدر لجاز أم الحقيقة أيهما أسبق في الفهم؟ الجاز 
أسبق إلى الفهم حينئذ صارت القاعدة هذه غير مضطردة لكن لابد من تقيبدها قول الحقيقة أسبق إلى الفهم من المجاز حيث لا قرينة 
مع امجاز فإذا أطلق الترتيب هكذا رأيت أسداً حينئذ يمل على معناه الحقيقى الذي هو اللغوي الحيوان المفترس مع احتمال الرجل 
الشجاع لكن ذاك أظهر فيحمّل عليه أما رأيت أسداً يروي أو يخطب حينئذ صار المتبادل إلى الذهن هو المعنى الجازي فصار الجاز 
أسبق إلى القهمة.ويصيح الاشتقاق إمنه يعني بصع الاشتقاق من اللفظ الذي استعمل:فيما وطع :له الذي بعو التقيق فوتصرف فيه 
يوت بالماضي ويوق بالمضارع ويوق امع إلى آخره سائل المشتقات التي يمكن أن تكن من اللفظ دال على أنه حقيقة لأن التصرف 
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في اللفظ يدل على قوته وتمكنه وأصالته حينئذ ويصح الاشتقاق منه يعني من الحقيقة لأن الاشتقاق هو تصرف يدل على أصالة اللفظ 
وقوته وتمكنه» والقول الآخر أيضاً يصح الاشتقاق منه وعليه لا يصح أن يجعل الاشتقاق علامة على الحقيقة لماذا؟ لأن المجاز وهذه 
يذكرونها في باب الاستعارة التبعية يتجرى أولاً في المصدر ثم بعد ذلك ييجرى الاستعارة التبعية فيما إشّق منه من الفعل أو غيره -فينئذ 
حم الاشتقاق من المصدر بعد أن ع الاستعارة فيه الاستعارة التبعية لما كلام طويل شرف أولاً في المصدر ثم بعد ذلك ينتقل 
مو الس لسري" اللي وغل قار ]ليس مقن مهم افمل أو ره "قيلت تقول هر الاتتتاق من لبان وأعجيسن نا حرفت به 
الحقيقة عن الجاز هو ما ذكره أول وهو أء المعنى المتبادل الذهن أولا فيمن يحسن لغة العرب هو الذي يكون حقيقة وما عداه فهو 
مجاز والأصل في حمل اللفظ هو الحقيقة ولا يجوز أن يمل على الجاز إلا مع استحالة حمله على الحقيقة وحيثما استحال الأصل ينتقل 
إلى الجاز وحيثما استحال حمل اللفظ على حقيقته ,نتقل على الجاز وبهذا القيد ترد على من أثبت المجاز في الأسماء والصفات فيال 
لا يمكن حملها على المجازات والقرينة التي يقال أنها استحالة عقلية هذه قرينة فاسدة بفساد التصور عندهم وذكنا هذا فيما سبق» يعني 
المقصود أنه لا جحل الرد رد امجاز رداً للمؤولة وامحرفة بعضهم يظن أنه إذا رد الجاز معناه قد انتصر على الأشاعرة وغيرهم لا بل يوجد 
من الأشاعرة ومن المعتزلة من يتكر الجا وهو محرف مؤول خينئذ تقول رد لجاز وجعله دليلا على رد تأويل وتحريف الصفات نقول 
هذا فيه نوع ضعف. 

وم درا اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إحمال فالحقيقة مقدمة على لجاز لكن يقيدون بأن الحقيقة ألا تكون ثماتة أجمع على الحقيقة ثات 
على التقدم له الأثبات يعني يقدم امجاز على الحقيقة الميتة إذا صارت الحقيقة مبجورة فاجاز أولى لو قال قائل واللّه لا آكل من هذه 
النخلة فأكل من اللهشب لا من القرة ييحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث لأن النخلة تطاق في العرف على القرة وإن كان في أصل الوضع 
أنبا لمجذع والقْرة لكن باستعمالها في القْرة هو الأشبر فصار اسقّالما في الجذع مراداً به الجذع هذا كأنه مات فينئذ إذا دار بين الحقيقة 
المماتة وبين المجاز الواضم البين فيحمّل على الجاز أجمع على الحقيقة ثمات على التقدم له الأثبات» ومتق دار الافظ بينهما يعين بين الحقيقة 
واخخاز حمل عل الحقيقة لأنها الأميل لأن الحقيقة مقدمة عل الحاز ولا إجمال ولا يقال بأن اللفظا عمل لأت الفط إذابدار بيك 
معنيين فأكثر ولا قرينة قيل هذا مل وهنا إذا تردد بينبما هل هو مع آساوي المعنيين أو مع ترجيح؟ مع ترجيح لأن الأصل في حمل 
الكلام على أصل واذلك نقول الأصل في الكلام أنه تمل على الحقيقة دون الجاز يعني الغالب والراجح عند السامع أن عمل الكلام 
على حقيقته دون مجازه» ولا إجمال يعني بسبب تردده بين الحقيقة والمجاز لماذا لو حكمنا بالا جمال لاختلال الوضع به يعني لاختل 
الوضع به أي بالقول بالإجمال يعني هذا تعليل لنفي الإجمال أي لأدي إلى اختلال الحكمة من الوضع وه الإفهام إذا كان الكلام 
ينقسم إلى حقيقة وإجمال ثم كل لفظ يجوز أن يستعمل في مجازه كل حقيقة يجوز أن يكون لما مجاز فإذا جاء لفظ له حقيقة ومجاز إذا 
يحتمل المعنيين فنقف إذاً كل التراكيب نقف فيها حتى تأتي قرينة مرجحة تقول اختل الوضع إنما وضع الكلام من أجل قصد التفاهم 
بين المتخاطبين فإذا حمل اللفظ على أنه ججمل وصارت التراكيب كلها مملة لأن الجاز يدخل في الفعل ويدخل في الحرف ويدخل في 
الاسم والحقيقة أيضاً تكون في الفعل وتكون في الحرف وتكون في الاسم حينئذ اختلت حكم الواضع. 

ثم قال فإن دل على معنى هذا شرع في بعض المباحث اللغوية التي تثبني على اللغة وهي أصولية أيضا والذي يعبر عنه بدلالات الألفاظ 
وهي أهم ما يعتني به الناظر في أصول الفقه الخاص والنص والظاهر والمجمل والعام والمطلق والمقيد نقول هذا أهم ما يبتم بها الطالب 
شرع فبها المصنف هناء قال فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص أراد أن بين لك حقيقة النص متى نقول هذا 
نص قد تنظر إلى المعنى كل لفظ كل كلمة من جهة المعن إما أن تدل على معنى واحد فقط أو على معنيين يعني أكثر من معنى إما 
مع التساوي أو لا هذه 5 احتمال؟ ثلاثة إما أن تدل الكامة على معنى واحد فققط وإما أن تدل على معنيين فأ كثر مع التساوي حينئذ 
يطلب المرح أو على معنيين أحدهما أظهر من الآخر ثلاث احتمالات الأول النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً والثاني المجمل 
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الذي يدل على أكثر من معنيين مع التساوي وعدم التعيين والثالث هو الظاهر الذي له معنيان ولكنه يكون في أحدهما أجرح من 
الآخرإذا القسمة ثلاثية سيتعرض لما المصنف» فإذن دل اللفظ بلفظه وصيغته على معنى واحد واضم من غير احتمال لغيره من المعاني 
فهو النص والنص عرفاً كل لفظ وارد لم يحتمل إلا معنى وحد فإذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحداً فهذا نص في اصطلاح 
الأصوليين يعين النص بالمعنى الأخصء وأصله يعني في لغة العرب مأخوذ من الظهور والارتفاع إذاً ارتفع على غيره ارتفع على الظاهر 
وارتفع على المجمل ومنهم نصت الظبية رأسها أي رفعته وأظهرته ومنه منصة العرس لأنها تظهرها وترفعهاء وقيل هو الرفع لغاية ما 
ينبغي إذاً النص قيل فيه إنه من الظهور والارتفاع وقيل أنه مأخوذ من الرفع إلى غاية ما ,ينبغي يعين أعلى ما يمككن أن يصل إليه 
النص وهنا واضخ أن أعلى ما يمكن أن يصل إليه اللفظ أو الكامة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا وصلت إلى أعلى ما ينبغي أن يكون 
إليه بخلاف امحتمل لمعنيين لو كان مع الترجيح أو مع التساوي لم يصل إلى أعلى ما ينبغي» وقد يطاق لفظ النص على الظاهر النص 
في الاصطلاح هو المعنى السابق لكن له استعمالات عند الفقهاء وبعض الأصوليين قد يطلق النص مراداً به الظاهر وقد يطلق النص 
على كل ما أفاد من كاب أو سنة أو إجماع أو قياس وقد النص على الوحيين فقّط على لكاب والسنة هذه أربعة نقاط نص إذا 
أفاد ما لا يحتمل غيرا واظهر إن الغير احتمل والكل من زين له تجلى ويطلق النص على ما دل وفي كلام الوحيين يطاق على النص 
الذي هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى اكه وه لضي ذا أطلق عند الأصوليين انصرف عل هذا المعنى لا يحتمل غيره لأن 
اصطلاح خاص فإذا أطاق الاصطلاح اللخاص في فن ما انصرف إلى ما وضع له ذلك اللفظ» ويطاق النص توسعاً على الظاهر ما 
احتمل معنيين هو في أحدهما أصغر من الآخر إذاً توسعوا في اللفظ لأن الظاهر تحمل على المعنى ارا ينئذ تحقق فيه المعنى اللغوي 
معنى النص وهو الارتفاع والظهور لأنه إذا مل على المعنى اراح دون المعنى المرجوح حينئذ حملناه على ما هو أظهر وأرفع من غيره 
الذي هو المعنى المرجوح ويطلق النص على كل ما أفاد كل ما أستفيد منه في الشرع من تكاب أو سنة أو إجماع أو 
قياس يقال هذا نص ويطلق مرادا به الاب والسنة على الوحيين» هنا قال بعد أن عرف المعنى الخاص قال وقد يطلق على الظاهر 
يعني وقد يطلق على النص على الظاهر وهو ما احتمل معنى آخر احتملاً مرجوحاً الظاهر إذا حكنا عليه بأنه ظاهر نقول ما احتمل 
فلن اموي ماذا؟ لوجود الارتفاع والظهر فالنص مرتفع ظاهر في الدلالة ومثله الظاهر وإن كان الظاهر أدنى ظهوراً وارتفاعاً 
ف النكى: الظاهر ادق يورا وارقلعا تو اتج اداه يان النص لا يحتمل إلا معنى واحد فإذا أطلق اللفظ انصرف إليه (تلك عشرة 
كاملة) لا يحتمل أنها شسعة ولا يحتمل إحدى عشر حيتئذ لا يحتمل إلا اللفظ الذي أطلق لكن المعتى الظاهر رأيت أسداً المعنى 
الظاهر ما هو الحيوان لمفترس مع احتمال الرجل الشجاع تقول إذاً حصل نوع ظهور وارتفاع بالمعنى الرائج على المعنى المرجوح لكن 
هل هذا مثل النص؟ لا ليس مثله ظهور وارتفاع النص أعلى من ظهور وارتفاع الظاهر وظهور ارتفاع الظاهر أدنى من ظهور وارتفاع 
النص»ء ما هو الظاهر قال هنا وأراد أن يعرف لك الظاهر وهو ال معنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره المعنى السابق أي المتبادر للذهن 
والسابق للفهم من اللفظ احترز به عن المتبادل لا من اللفظ بل لقرينة أخرى خارجة فينئذ يكون ظاهراً لكنه ليس إذاته بل بقرينة 
وقرق أن كاك لاع بذاك -وظاهر يئزينة طارتمة لزان مهنا الفلاشى بذائها لأسنادا أطلق اللفظ حمل على المعنى الراجح دون المرجوح» 
هو المعنى السابق أي المتبادر للذهن والسابق للفهم -فينئذ أخرج هذا الْمل لأن ْمَل ليس فيه معنى سابق بل كلا المعنيين متبادرة 
إلى الذهن القُرِء هذا لفظ مشترك بين الطهور والحيض فإذا أطلق إِوَالمطَْفَاتُ ريصن بأَنفسينَ ثلاثة قرو] البقرة 7 نقول هنا 
يتبادر الحيض والطهر ولابد منت قرينة خارجة تعين إذاً لم ,تبادر أحد المعنيين بخلاف الظاهر الظاهر هنا يسبق إلى الفهم معنى راجح 
مع تجويز غيره إذاً لابد في الظاهر من معنيين يكون في أحدهما أظهر وأرخ من الآخر فيكون حمله على الظاهر هو المتبادر إلى الذهن» 
وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء ببذا امعنى بوأكثر ها مستعمل أي الظاهر بين الفقهاء بهذا العنى يعين في اللفظ الذي يحتمل. معنيين وأكثر 
وهو في أحدها أرخ إذا أطلق الاافر 6نلك عي ارول ذاه سهان ف معنيين فأكثر هو أرح في احد تلك ال معاني إذا أطلق 
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للفظ صرف إليهء فإن عَصَدَ الغير دليل يغلبه لقريئة أو ظهار آخر أو قياس راح سمي تأويلا الذي هو الظاهر بالدليل الظاهر الموُول 
لأننا كنا أن الظاهر له معنيان معنى الراجح ومعنى المرجوح إذا في إطلاقات الشرع مله على الراخ لأنه هو المتبادر أولاً هل يجوز 
حمله على المعنى المرجوح؟ نعم لكنه بدليل لابد أن يكون بدليل صحيح وما هو ما يسمى بالتأويل عند المتأخرين وذلك عبر وسمي تأويلا 
وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معناه المرجوح بدليل وهذا قسمان قد يكون فاسداً باطلاً مردوداً على صاحبه وقد يكون حقّا 
وصواباه متى يكون حقاً إذا صرف اللفظ إلى المعنى المرجوح إدلالته على المعنى الراج على المعنى المرجوح بدليل شرعي 

يح وإما إن صرف بالموى والتحك حينئذ صار باطلا فيرّد على صاحبه» فإن عَضَدَ يعني ساعد وقوى الغير يعني المعنى المرجوح دليل 
يغلّبه أي أن الدليل جعل المعنى المرجوح للظاهر أغلب على الظن من المعنى الراجح يغلبه بمعنى أنه أي الدليل جعل المعنى المرجوح 
للظاهر أغلب في الظن من المعنى الراح عكسنا القضية الأصل أن تمل الظاهر على المعنى الأرح الذي يتبادر إلى الذهن قد نعكس 
نمله على المرجوح لكن بقرينة كا قال هناء فإن عَصَدَ يعين وجد أو قوى أو ساعد الغير يعني المعنى المرجوح دليل يغلبه بمعنى أن 
الدليل جعل المعنى المرجوح للظاهر أغلب على الظن من المعنى المرجوح فصار هذا المعنى المرجوح بسبب الدليل راججاً المعنى المرجوح 
صار راجخاً لكن بدليل وهذا الدليل ذكر المصنف ثلاثة أنواع قال لقرينة أن توجد قريئة في النص تدل على أن المعنى المرجوح هو أرح 
وأن المعنى الأرجح هو مرجوح قال - صلى الله عليه وس - (العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) هل يجوز للواهب أن يعود في هبته؟ 
قال الشافعي يجوز لأن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه قال كالكلب يعود في قيئه وهل يحرم على الكلب أن يعود في قيئه؟ لا 
عم لعا ل ميق كني رعرع يديره و حت للا رمام ديل كرما رونا" لهذا فووا ردنا يه كال 
العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه لو وقفنا مع هذا النص لقنا يجوز لكن قال الإمام أحمد لنا قرينة م مدل المنق المرجو راتحا زهو 
أنه قال - صل الله عليه وس - في أول حديث (ليس لنا مثل السوء) قال هذه قرينة تصرف المعنى الظاهر وهو استواء العائّد في هبته 
في الكلب في عدم التحريم في الرجوع في التبيء والمبة وهي تجعل أن لا يجوز أن يعود في هبته لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مله 
بماذا بالكلب ليس لنا مثل السوء -فينئذ لا يجوز أن يشابه المسم الكلب بنص ليس لنا مثل السوءء وهذا الذي أشبه الكلب في قيئه قد 
أشبه الكلب -فينئذ صار له مثل السوء وليس للمسلم مثل السوء فقال الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته وإلا 
ظاهر النص أنه لا يحرم لو وقفنا مع قوله العائد في هبته كالكلب شيبه بالكلب والكلب لا يحرم عليه يا قال الشافعي وهو صصيح لكن 
تقول عندنا قريئة في أول الحديث تجعل أن التشبيه هنا المراد به المنع كأنه قال لا نتشبه بالكلب أيها الواهب فتعود في هبتك كا يعود 
الكلب في قيئه فإن هذا مثل قبيح وهو مكل شواء:وليسن لنا مقن السرهه أو ظاهر آخر أو ظاهر أت يجوز الثنوين وتركة أو ظاهر الع 
يعني يجوز أن يصرف الظاهر من معناه الرااح إلى معناه المرجوح إذا وافقه ظاهر آخر قال جل وعلا إِحَرِمَت عَليكر المينَة| المائدةم, 
الظاهر هنا أن الميتة هذا لفظ عام يسقط اللفظ على كل مسمى الميتة فينئذ كل أجزاء الميتة محرمة لا يجوز أكلها ولا يجوز استعمالها 
نجاستها كا هو معلوم في النص الآخر لكن جاء دليل آخر ينص على أن جاد الميتة يمكن تطهيره فيحكٌ بنجاسته فلا يحرم استعماله أيما 
إيباب دبغ فقد طهر إذا دبغ الإيباب فقد طهر حينئذ هذا ظاهر أو لا أمما إيباب دبغ فقد طهر نقول هذا ظاهر دل على أن 

قوله الميتة يستئنى منها وكل استثناء بلفظ خاص من لفظ عام فهو نقول تخصيص بظاهر وجّعْل المعنى الراجح على المرجوح لأن المعنى 
الرااج من قوله تعالى إِحرِمَتٌ عَلَيكر الي أن كل الميتة هذا الظاهر المتبادر عند أول السماع كل أجزاء الميتة فهي محرمة لأنه نجسة 
جاء الاستثناء في الإيباب حينئذ صار بقوله ما إيباب صار قوله إِحَرْمَتٌ عكر الميَة] دلالة الميتة على الإيباب معنى راجح أو 
مروف اساو ارا ا سن دلالة الميقة على تحريم الإيباب :هذا معق براخ بالدليل الآتر النضصوض لدالة على استثناء الجاد 
تقول صار المعنى الراج مرجوحاً فينئذ عَلْبِ هذا المعنى المرجوح ظاهر آخخر فصار به المرجوح رابخا أو قياس راح |الزانية والزاني 


ا 


فاجلدوا كل واحد مُثْهما منّة جلْدة| النور” الزانية هذا من حيث اللفظ يشمل الحرة والأمة لكن جاء النص بالتخصيص لقوله تعالى 
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قن أن بمَاحسّة فلن نضف ما عل المخصنّات من الْعَذَابِ | النساء ه27 إذاً أُسنّئني الأمة صار ممخصصا لقوله الاي صار الزانية 
000 
راح رح أن اللفظ هنا الزاني ليس مراداً به العبد بدليل ماذا؟ بدلي قياس العبد على الأمة ماع الرق -فينئذ يتصف العذاب على 
العيد قياساً على الأمة يمع الرق فيأتي النص هنا (الزاني) نقول هذا مخصوص فنجعل دلالة اللفظ على العبد الرابحة نجعلها مرجوحة 
لماذا؟ بالقياس الآخرء فإن عضد الغير أي المعنى المرجوح دليل يغلبه يجعله أغلب في الظن لقرينة أو ظاهر آخخر أو قياس راح سمي 
تأويلاً يعني سمي اللفظ الذي دل على المعنى المرجوح ببذه القرينة والدليل المنفصل معي تأويلا. 
والتأويل في الأصل في إطلاق اللغة أنه التفسير ويطلق عند المتأخرين على صرف المعنى عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل 
وقانا قسمان قد يكون حمًا وقد يكون باطلاً إن كان بالنص فلا إشكال إن كان بدون ذلك فهو باطل لأنهم يسمون تحريف آيات 
الصفات يسمونها تأويلا نقول صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح (الرحمن على العرش استوى) قالوا استوى بمعنى ماذا؟ 
استوى قالوا لا يفهم منه إلا الجاوس الذي يعهده الإنسان لنفسه حينئذ قالوا لا هذا لا يجوز تعالى الله عن ذلك إذاً لابد من صرفه 
عن المعنى الظاهر المتبادر من النص إلى المعنى المرجوح وهو الاستيلاء إذاً الاستيلاء صار نتيجة والأول صار فهماً ولذلك نقول في 
عا عاذ الو حأ مق ساك .ار :يداف« سوطات دارا انا ارا لانهي جتنه زا هه اط اشر اقيادة :8ن خلا ل ضار 
تصور فاسد فساد في التصور فلما فهموا هذا الفهم قالوا إذاً نحث عن تخريج لهذه الآية فقالوا لجاز إذاً الجاز جاء ثانياً ل يأت أولة الأول 
عندهم دلالة أو ظاهر دلالة الآيات آيات الصفات هو التشبيه بالخلوق فقالوا ظاهر دلالة الآيات هو التشبيه لا يفهّم منها إلا اللأس 
المعهود نقول هذا التشبيه الذي وقع في الذهن هذا فاسد. 
وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال ججموعها دون احادها قد يكون في الظاهر قرائن عدة قرائن إذا جمعت هذه القرائن يجموعها 
يكون المراد المعنى المرجوح لا لمعنى الراخ وقد يكون في الظاهر قرائن 8 لاحتمال جموعها دون احادها مموعها هذا فاعل دون 
النظر إلى احادها وهذا يكون اغالا ف عالق بة كن الأحاف» أن امراة كعك هما شن إذن ولا شكاحها باطل فإن 
دخل يبا فلها المهر بما استحل من فرجها أبما امرأة الأحناف ماذا قالوا هنا؟ المراد بالمرأة الصغيرة أو الأأمة أو المكاتبة ولا نحل على 
لمرأة العاقلة البالغة الراشدة بل لها أن تزوج نفسها نقول في الحديث هنا قرائن تجموعها تؤيد أن لمراد به هو المعنى الراخ ويصير ما 
ذهب إليه الأحناف معنى مرجوحاً ماذا قال الأحناف؟ له الحنفية على الصغيرة نقول كيف صغيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال أبما امرأة إذاً نرده بماذا؟ قول امرأة هذا قرينة في اللفظ هذا يدل على أنه لا تحمل على الصغيرة فلليست الصغيرة بامرأة قالوا نمملها 
على الأمة لأنها يمكن أن تطلق المرأة الكبيرة وهي أمة سواء كانت حرة أو أمة لأنها تملوكة فملوها على الأمة فقيل لهم فلها المهر 
والأمة لها أو لسيدها؟ لسيدها -فينئذ كيف يقال أنه تمل على الأمة إذاً مجموع امرأة وبغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها 
فلها المهر ثبوت المهر لما يدفع أن يكون المراد بالحديث لا الصغيرة ولا الأمة لأن الصغيرة لا يطلق عليها امرأة والأمة لا يكون لما 
المهر بل لسيدها فينئذ نقول تجموع هذه القرائن على قوله أبما هذا نص عام وإذا كان النص عاما عندنا وان كان الصحيح د 
النادرة اللفظ النادر الصحيح أن العام يشمله لكن لا يجعل هو الظاهر وهو المتبادر فإذا قيل أبما امرأة أي هذه صيغة عموم تشمل 
النادر وغير النادر على الصواب حمله على النادر نقول هذا حمله على خلاف الأصل تخصيص اللفظ العام باللفظ النادر أو غير الشائع 
تقول هذا تخصيص له وتحك بلا مخصص حينئذ يكون اللفظ عام قد يكون في الظاهر قرائن يدفع مموعها الاحتمال دون أحدها 
إذاً تمل اللفظ امرأة هنا على الظاهر وهو المرأة الكبيرة البالغة الراشد ولا تمل على المعنى المرجوح وهو كونها أمة أو كونها صغيرة 
أو كونها مكاتبة» ثم قال والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه وقد يقرب فيكفى أدنى دليل» وقد يتوسط فيجب 
المتوسط يعين الاحتمالات هذه تختلف قرباً وبعداً إذا كان الاحتمال بعيداً جداً حينئذ يحتاج إلى ديل قوي لأن ظاهر اللفظ معنى 
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رابج وله معنى مرجوح ولكنه بعيد حينئذ لابد من دليل قوي يقربه إلى أن يكون هو المراد بهذا اللفظ الظاهر مثل ما ذكره الأحنف 
أما امرأة تقول لابد من دليل قوي ييجحل هذا الظاهر مراداً به الصغيرة أو المكاتبة أو الأمة ولا تمل على هذا النار غلا بقريئة أو دليل 
قوي جداً ثم قد يقرب هذا الاحتمال فيكفي أدنى دليل إإذَا قم إِلَ الصلاة فاغُسلوأ وجوهكر | قتم ما المراد؟ يعني إذا قت وكبرت 
ابدأ توضاً أيس كذلك هذا ظاهر اللفظ نعم هذا ظاهر اللفظ إيَا ما الينَ آمنوأ ذا قم إل 

الصلاة فاغسلوأ وجوهكر ]| المائدة”: يعني إذا بدأت بالصلاة فتلبس بالضوء تقول لا [إذَا قتم] أي إذا أردتم بأدنى دليل نصرف 
الظاهر لأن الأصل في القيام هنا ليس المراد به الإرادة وإئما المراد به القيام نفسه -فينئذ نصرفه من الظاهر إلى المعنى المرجوح بدليل 
ويكفي أدنى دليل ولا يحتاج إلى عدة أدلة وأن يكون المعنى منصوص في نصوص أخرى وقد يتوسط فيجب المتوسط يتوسط مثل 
قوله إحَرْمْتٌ َلك الْيَةَ| المراد بهذا التركيب الذي ذكره المصنف أن الاحتمالات قربا وبعداً قوة وضعفاً القوي الاحتمال في البعد 
لابد من دليل قوي ليحمّل اللفظ الظاهر عليه والمتوسط تحتاج إلى دليل متوسط والقليل جداً يحتاج إلى أدنى دليل ثم شرع في بيان 
المجمل ويأتي معنا إن شاء الله وصلى الله وس على نبينا مد وسلم وعلى آله وصعبه أجمعين. ما معنى قوله معتمد على مقاطع؟ مقاطع 
مخارج الحروف أقصى الحاق والأضراس واللسان وطرف اللسان. 
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١.١‏ عناصر الدرس 

عناصر الدرس 

* امن والمية ,فتك 

* العام وألفاظه. 

الدرس الثالث عشر 

المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا مد - صلى الله عليه وس - وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعدء ذكرنا أن المصنف - 
رحمه الله تعالى - شرع في بيان الألفاظ وذكر النص والظاهر ووقفنا على المجمل وقال - رحمه الله تعالى - فإن دل أي اللفظ فإن دل 
على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فجمل أي فهو جمل جمل هذا اسم مفعول من أجمل تمل فهو ممَل والمجمل في 
الغة هو المجموع من أجملت الحساب إذا جمعته ويطلق أيضاً في اللغة على اخلط والإبهام لذلك يقال له معاني المجموع وانخلط والبيم 
امحل أما في الاصطلاح فده المصنف هنا يقوله فإن دل وهذا عطف على قوله فإن دل على معنى واحد لا يحتمل غيره حينئذ هو 
النص يعنى اللفظ ا سبق قد يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره قلنا هذا هو حد النص ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره نص 
إذا أفان ما لا كين عير وظاس إن القين تحمل 'إذا دل عل معني هوق دهن أطير من لاخ سيد ترك هذا الطاهر مانا 
بقى؟ بقى أن يدل على معنيين فأكثر دون ترجيح لأحدهما على الآخر دون أن يكون اللفظ ظاهراً في واحد دون الآخر إذاً النص لا 
يمكن أن يدخل في امجمل لماذا؟ لأن المجمل احتل معنيين فأكثر والنص مختص بمعنى للدلال على واحد النص أن يدل على واحد 
(تقلك عشرة كاملة) لا يحتمل إلا العشرة -فينئذ إذا دل على معنى واحد لا يمكن أن يتبادر إنه مجمل أو ظاهر فإذا دل على معنيين 
ننظر في هذين المعنيين إن كان اللفظ دالا على معنيين إلا أنه دون قرينة خارجة إلا أنه في أحدهما أظهر من الآخر بذات اللفظ نقول 
هذا هو الظاهر فإن ل يدل على أن أحدهما أظهر من الآخر لم يترح أحد المعنيين نقول هذا هو المشهور إذاً تساوى المعنيان ولا قرينة 
يعنى خارجة على ما ذكره المصنف»ء فإن دل يعنى اللفظ فإن دل أي اللفظ على أحد المعنيين على أحد معنيين هذه العبارة مشكلة أحد 
عسي > بقل عل اعد معني هذا فيه | شكال لبن :الحد هدم زاتدةة :وإ" دل عل معنبين أو كان لا بيعيتة هذا يود عل قوله أيد 
نمق كت ناك ]ف الخوان لاهن تتشي لقا نا متنا روا مدقل كيه 0ك نن]ت ولرفل اعد تين ار 351 لا قله مول 
على أحد معنيين لا بعينه ثم نقول هو جمل إن دل بمعنى أن الدلالة قد حصلت بالفعل لا يقال في اللفظ دل على معنى إلا والدلالة قد 
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حصلت بالفعل بحيث إنه إذا أطلق اللفظ فم المعنى حينئذ إذا قيل الظاهر دل على أحد المعنيين الأربح فإذا أطلق الأسد انصرف إلى 
الحيوان المفترس رأيت أسداً حينئذ الأسد هذا له معنيان أحدهما أرجح وهو الحيوان المفترس والثاني مرجوح وهو الرجل الشجاع فإذا 
أظاق قل رارك أندا سول لواف انرس شل أعد للقن إذا اد مشياف مقرل قل سند ولك بلفطة 3ل دون قزينة عراريية 
لعل أحد المعترن وهو كوية وان ملتسا لأن هك قاف الطاهن نكن القول. بأد" الخمن ذل بهل أجد لمتشي ل طبه اهل ا'فية 
نوع إشكال لذلك عبارة صاحب المختصر التحرير أنه ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء هذه عبارة أضبط ما تردد بين محتملين 
فأكثر إذاً تردد بين محتملين لو قيل دل على أحد 

المحتملين صار : نصا وحينئذ لو قال دل على أحد الحتملين لا بعينه كيف هذا كيف دل على واحد إلا بعينه هذا فيه إشكال فيه إشكال 
من حيث هو إجمال قد يقال إنه دل بشيء آخر إوَالمطلقَاتَ ربصن بأُنفْسِنْ لاه قروو| البقرة48؟7» قد يقول قائل الظاهر هو 
قال المصنف ثلاثة قروء قرء يدل على ماذا يفهم منه؟ الطهر والحيض هل هو أحدهما أظهر من الآخر الجواب لا لكن إذا عين في 
الاية انه طهر أو انه الحيض حينئذ تعين دل على احد اللفظين نقول لا إذا وجدت القرينة وتعين احد اللفظين زال الإجمال والحد 
هنا لحمل قبل التبين قبل التبيين أما إذا وقع البيان ارتفع الإجمال حينئذ كيف نعرف المجمل بعد رفع الإجمال لا يتحدد ويتعين أحد 
المعنيين إلا إذا جاءت قرينة خارجة فإذا جاءت قرينة حاجة خرج عن حد المجمل ونحن نريد أن نيبن ونحد المجمل قبل ورود البين 
حينئذ نقول ما تردد بين امحتلمين فأكثر على السواء ما لفظ أو فعل تردد بين محتملين أخرج النص لأن النص ليس له إلا محتمل 
واحد جاء زيد زيد هذا لا يحتمل إلا الذات المشخصة الواحدة فأكثر على السواء محتملين فأكثر لأن المجمل قد يكون دالا على معنيين 
فقط وقد يكون دالا على أكثر من معنيين على السواء المقصود به تساوي المعنيين أخرج الظاهر لأن الظاهر يدل على معنيين إلا أنه في 
أحدهما أرح من الآخر والمجمل يدل على معنيين أو أكثر إلا أنه أحدهما ليس أظهر من الآخر فقوله على السواء يعني مستويين حينئذ 
أخرج الظاهر وإن دل على معنيين إلا أنه في أحدهما أظهر كذلك دلالة اللفظ على الحقيقة والجاز كأسد أسد هذا يستعمّل في الحقيقة 
والمجاز هل يدل عل الحيوان المفترس والرجل الشجاع والمعنيان متساويان نقول لا بل هو في أحدهما أظهر من الآخر وهو دلالته عل 
الليواك المفترنى: لير ور دلالته على الرجل الشجاع إذاً تقول في تحديد أو بيان المجمل بأنه ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء 
ما هذا تسمى أصول يصدق على القول والفعل لأن الفعل قد قد يكون فيه إجمال كذلك القول قد يكون فيه إجمال وتردد بين محتملين 
أخرج النص فإنه يعين أحد المعنيين نص إذا أراد ما لا يحتمل ... » 

إذا ما تزه بن داك وأكثر فلن السواء حرج بحتملين النص وعلى السواء أخرج الظاهر والحقيقة التي لها مجاز» أما قوله المصنف هنا 
إذا عرفنا معنى المجمل على ما ذكره صاحب المختصر فإن دل على أحد معنيين على أحد معنيين هنا لم يدل على معنيين بل عين أحد 
لمعنيين وهذا قبل الإجمال أم بعد الإجمال؟ التعيين يكون بعد ورود الي فإن دل على أحد المعنيين إذلك نعضهم يقول لا يمكن تصور 
الإجمال إلا في لفظ له معنيين وهذا حق لا يتصّوْر الإجمال إلا في لفظ له معنيان فأكثر على السواء وأما كونه دالا على واحد بعد 
رفع الإجمال فهذا خرج عن حيز الإجمال ما هذا الذي , بظهر والعلم عند اللهء فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه على ما ذكره 
المصنف هنا لا بعينه أراد له الاحتراز عن الظاهر وتساوت أي المعاني وتساوت تلك المعاني ولا مزية لأحدهما على الآخر ولا قرينة 
يعني قبل رفع الإجمال يك على اللفظ بأنه تمل قبل ورود البيان أما بعده حينئذ نقول ارتفع الإجمال وإذلك حك المجمل وجوب 
التوقف فيه حتى يرد دليل خارجي هذا حككه إذا عرفنا النص نقول واجب العمل به الظاهر واجب العمل بما دل عليه وهو المعنى 
الراجخ والمجمل عدل على معنيين أو أكثر على السواء ولا قرينة تقول يجب التوقف حت يرد الدليل الخارجي المبين والحميز لأحد المعنيين 
على الآخرء وقد حدّه قوم بما لا ينهم منه معنى عند الإطلاق إذا أطلق اللفظ هكذا لا يمْهّم منه معنى وهذا فيه إشكال لأن الذي 
لا يفهم منه معنى هو المهِمّل وليس الموضوع والمجمل قسم من أقسام الموضوع والموضوع له معنى حينئذ قوهم بما لا يمه منه معنى 
عند الإطلاق إذا أطلق اللفظ دون تركيب لا يِمُهُم منه معنى معين أو لا يفهم منه معنى على الإطلاق تقول لا وجود له في اللنظ 


512111612. ١ا/ك‎ 


13 ١ 


المستعمل بل هذا قسم أو نوع من أنواع المهمل والمهمل الذي لم تضعه العرب لأن اللفظ نوعان مبمل وموضوع المهمل الذي ل تضعه 
العرب وهو الذي لا معنى له كرفعج مقلوب جعفر وديز مقلوب زبد أما الذي وضعه العرب فلابد أن يكون له معنى» وقد حده قوم 
بما لا يهم منه معنى ولكتنا نقول المجمل يفيد معنى لكنه غير معين وإذلك بعضهم قال لو قيد هنا لا يفهم منه معنى معين لصح الحد لو 
قال لا بما لا يفهم معين عند الإطلاق حم الحد وهذا يرد أيضاً ما ذكرته سابق فإن دل على أحد معنيين نقول المجمل لا يفهم منه أحد 
المعنيين» فيكون في المشترك إذاً عرف لك المجمل بأنه ما دل على معنيين فأكثر على السواء ولا قرينة مثاله قود جل وعلا إوَالمطلقَاتَ 
نر بصن تفن لاله قرو البقرةم 279 إثَلانة قرقو| هذا جمع قرء و بالفتح والضم بالإتجهان توالقره يطلق ب اللقة عل الطهن 
والحيض عل السواء حينئذ إذا أطلق ثلاثة قروء مل على المعنيين وهما متضادان إذاً لابد من مرحم خارجي -فينئذ تقول ثلاثة قروء 
هذا اللنفظ في هذا التركيب مل يحب التوقف فيه ولا يعمل به حتى يرد دليل بين لنا ما المرد هل المراد به الحيتض أم الأطهار حينئذ 
ل ل بعني بعني أين يقع أين يكون؟ امجمل يكون في الفعل ويكون في 

الاسم ويكون في الحرف يعني الإجمال والإبهام وعدم التعيين يدخل الأسماء ويدخل الأفعال ويدخل المروف فيكون يعني بو 

في المشترك وهو نوع ار ارد الدع اللي سجن يط ادج لد ا اق لي ف 
تكون هذه المعاني متضادة يتعذر حمله على معنييه معاً كالأقراء لا يمكن حمل اللفظ على معنيين لأن كل منهما مضاد الآخر حينئذ 
لابد من تعيين لابد من دليل خارججي وإن دل على مختلفين فأكثر لا متضادين -فينئذ الأصم في باب العموم إذا علق حكم على مشترا 
مختلف المعاني ولا مرح خارجي يمل على جميع ال معاني فإذا قال عندي عين فنقول عين هذا مفرد مشترك يدل على العين الجارية عين 
الباصرة والجاسوس إلى آخره له عماني متعددة نقول هل بين هذه المعاين تنافي ليس بينها تنافي إذا لم يكن ثم تنافي ينها حينئذ يصح 
حمل المشترك على جميع معانيه وهذا الأصم عند الشافعي - رحمه الله تعالى - وهو المربح» جعله هنا مشترك ولكنه من قسيم المجمل نوع 
من أنواع المجمل لكن نقول لابد من تقيبده عند من عند من لا حمل المشترك على معانيه امختلفة عند الاختلاف أما من قال أنه يمنع 
حمل المشترك على معانيه ولو كانت غير متضادة حينئذ يجعله من قبيل المجمل فلو قيل عندي عين عين هذا يحتمل معاني مختلفة غير 
متضادة هل هذا من قبيل الإجمال أو من قبيل العام الذي مل على جميع أفراده؟ هذا فيه نزاع المصنف جعله هنا من قبيل الإجمال 
والأحم أنه إذا لم يكن تنافي بين معانيه المختلفة فينئذ تمل على كل المعاني» فيكون في المشترك المفرد اللفظ المفرد عند القائلين بامتناع 
تعميمه قيده عند القائلين بامتناع تعميمه أما من جوز تعميمه على أفراده الختلفة فينئذ المشترك ليس من قبيل المجمل وهو ما توحد 
لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع وهو - أي المشترك - ما توحد لفظه يعني اتحد لفظه كعين وتعددت معانيه لفظ عين هذا اتحد 
اللفظ ويطلق ويراد به العين الباصرة والجارية والذهب والفضة هذه معاني مختلفة كل معنى وضع له لفظ خاص ولكن هذا اللفظ 
االخاص هو عين اللفظ الآخر فوضع لفظ عين على الباصرة فالباصرة عين ووضع لفظ عين على الجاسوس فالجاسوس معن العين ووضع 
لفظ عين على الذهب فينئذ الذهب نقول هذا له وضع خاص وهو عين إذأ اللفظ واحد عين وعين وعين ولكن المعاني متعددة هل 
الوضع متحد أو متعدد؟ نقول متعدد الصحيح أنه متعدد فإذا وضع لفظ عين للذهب وضع مرة أخرى لفظ عين للفضة ثم وضع مرة 
ثالثة لظ عين على الجاسوس وهلم جرة فنقول اتحد اللفظ لأنه مول من عين وياء ونون مسمياتها والمعاني امختلفة والوضع متعدد وهذا 
ا ال ا ل ا ل ل ل ل متحد ما اتحد 
لفظه ومعناه ووضعه نقول هذا المشترك مشترك معنوي كالإنسان الإنسان معناه ما هو حيوان ناطق نقول حيوان ناطق هذا مشترك 
اشتراكا معنوياً فدل لفظ إنسان على حيوان ناطق فيولد في زيد وعمرو وخالد إلى آخخره اللفظ واحد وهو إنسان فنقول زيد إفسان وعمرو 
إأسان وخالد إنسان اللفظ واحد ثم نقول العين الجارية عين والبحر عين والفضة عين 

إذا اللفظ واحد متحد والمعنى واحد وهو كونه حيوان ناطق والوضع واحد يعني وضع لفظ إنسان مرة واحدة إذا نقول الفرق بين 
المشترك المعنوي والمشترك اللفظي أن المشترك المعنوي اتحد لفظه ومعناه ووضعه كلها متحدة والمشترك اللفظي ما اتحد لفظه وتعدد 
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معناه ووضعه. 
إذاً كل لفظ مشترك كالقرء وضع هرة دالا على الطهر ووضع مرة دالا على الميض -فينئذ إذا أطلق لفظ قرء تقول هذا مشترك لماذا 
رونك لآق اللففل واس ماه الطي رةه وسعاء الليطن عرة أخرى واللفظ واحد والمعنى متعدد الذي هو الحض والطهر هو 
الوضع واحد وضع مرة واحدة دفعة واحدة للمعنيين؟ نقول لا لكل معنى وضع له وضع خاص هذا هو المشترك لكن قال بأصل الوضع 
هنا قال ما توحد لفظه يعني اتحد لفظه كعين وتعددت معانيه بأصل الوضع ما المراد بأصل الوضع أراد به أن التعدد مع اتحاد اللفظ 
قد يكون بالنقل كالأعلام وقد يكون بالمجاز كالحقيقة مع المجاز حينئذ نقول الأسد له معنيان الحيوان المفترس والرجل الشجاع تعددت 
مايه رالا تعدوات تايلا لكن. ,آمل ارصع لا اراق ضيه بياذ دالا عن اكيراك ترفك استعفل انا ف اليضال لقاع ادا 
التعدد هنا ليس بأصل الوضع ليس بأصل الوضع كذلك الأعلام امختلفة الأعلام أو الأسماء المنقولة فضل فضل هذا مصدر وضع 
للدلالة على الزيادة في أصل سمي رجل بفضل عل صار اتحد لفظه أو لا تعددت معانيه أو لا؟ تعددت معانيه تعدد الوضع؟ لا هذا 
منقول فينئذ الأسماء المنقولة تشترك مع المشترك في قدر مشترك وهو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى فالرجل الذي يسمى بفضل او ميت 
سك ف سا ال لس ل و ال ل ل لك ل اع ا 
سم جاء فضل هذا اسم إذاً اتحد اللفظ وتعدد المعنى فضل الله ليس هو عين ذات المشخصة شي أخر سكن هده المع لك تقول 
1 بأصل الوضع وإئما بالنقل الشرط في الاشتراك أن يكون اللفظ متحداً والمعنى متعدداً ولط متعدد لابد من هذا فقوله بأصل 
الوضع يعني لا بنقل ولا تجاز فأخرج الأسماء المنقولة والمجاز. 
كالعين والقرء مل بين اهل استطيع نعود فائدة من المثالين لم كور ؟ النحاة الأصل عندهم قاعدة أنه لا تكرر المثال إلا لفائدة زائدة 
ليست موجودة في الأولى وهنا هل يمكن نأل قار إذاً قوله وتعددت معانيه هذا نوعان تعددت معانيه مع التضاد وتعددت 
معانيه مع الاختلاف التضاد يعني لا يمكن المع بينهما حينئذ لو قيل النص ثلاثة قروء لا يمكن أن تمع يكون الك مرتباً على القروء 
وهي كا هي المراد به الطهر والحيض وهما ضدان إذا كان المرأة طاهر فهى غير حائض واذا كانت حائض فهى غير طاهر متلازمان 
لمكن أن معيغا مره واحدة كه لو قال عق عويكن أن كرن اع موعن ناهر له الا ف إل ار 
تجتمع كلها ليست متضادة إذا قال عندي عين لا يمكن قول يفهم منه عين باصرة إذاً ليس عنده ذهب ولا عنده شيء آثخر - لا 
- إذاً المتعدد ن المعنى المشترك قد تكون المعاني متضادة وقد تكون المعاني مختلفة لا متضادة ولكن الأصم هناك إذا علق الحم على 
مدر و مئان عفاد وميك امن أو ادافين حل حمل الح على أفرداه هذا هو الأصع وهذا هو دليل الجهور في تعميم فضل 
الصلاة في الحرم كله قالوا ‏ عاق الك على المسجد, الحرام بمائة ألف صلاة والمسجد الحرا م أستعمل في لغة الشرع في القرآن والسنة 
مراداً به الحرم كله |سبحَانَ الي أسرى يعبده ليلا من المَسْجدٍ ارام إل شيك الأقمى | الإسراء © ويطلق وراة انيت الكنة 
ما يسمى بمسجد الكعبة الذي هو مجاور له -خينئذ إذا علق حك على المسجد الحرام نقول حمله على الحرم كله وحمله على المجاور للكعبة 
تقول هذان معنيان مختلفان جا ا و اح ب سور راح سيار اه اعفار 
لماذا؟ لأن الحم الحاق عل لفط تر ك تمل على كل المعاني وهذا مذهب الشافعي والأكثر فإذا قيل جاء في حديث جابر إلا مسجد 
الكعبة فا الجواب؟ إلا مسجد الكعبة نقول إن الكعبة في الشرع اسم من أسماء مكة إجَعلَ الله الكعبة الْبيِتَ الحرام قيَاما للنّاس| 
مائدة0؟ء [ِهَْيا بال الْكعْبَة| المائدةه؟» أطلقت الكعبة مراداً بها الحرم حينئذ قال إلا مسجد الكعبة يعني إلا مسجد مك فينئذ 
صار كرة مضاف إلى معرفة فيعم وصار هذا دليل آخر من جهة أخرى إذاً المشترط أن نقول الأحم إذا علق الك على لفظ مشترك 
وكان له معاني متعددة وغير متنافية الأحم أنه تمل على جميع المعاين كالعين هذا له معاني متعددة ولكنها مختلفة لا متضادة والقرء 
بالفنتح والضم أيضاً له معنيان وهما متضادان والختار إذاً وقع الإجمال في اللفظ المشترك» وامختار أراد به تصريف اللفظ امختار الألف 
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هلاه سقلية قرو يل فإذا اننع متقلية عن اذ تاف لايد أن مكوق.: عراقة أن" للك ]و صانق لققنة مهراد فرطل اقل ناذا 
تحركها حينئذ تحركها إما بفتح أو كسر فإذا فتحت تغير المعنى وصار مختير اسم مفعول وإن "كسرت تغير المعنى مختير الذي هو اسم 
الفاعل فينئذ صار إببام صار إجمال صار عدم تعيين فدل لفظ الختار على معنيين تردد بين معنيين 

محتملين هل المراد به اسم الفعل أو المراد به اسم المفعول إذا القرء والعين من حيث الدلالة الاشتراك وقع في دلالة اللفظ والإجمال من 
دية الاشترا وام في الختار فهو من جهة التصريف اللفظي ذلك قال والختار للفاعل والمفعول للفاعل يعني لاسم الفاعل وللمفعول 
يعني لاسم المفعول فإذا قيل زيد مختار صار فيه إجماع لا تدري زيد اختير من غيره أو هو مختار أليس كذلك هل هو الذي اختار أو 
الذي اختبر زيد مختار هو الذي اختار أو هو الي اختير يحتمل المعنى لاذا؟ لأن الختار الألف هذه منقلبة عن ياء متحركة أما بفتحة 
أو كسرة ما الذي يعين لآبد من قرينة خارجة اذلك لو قيل زيد مختار من كذا اسم مفعول زيد مختار لكذا صار اسم فاعل إذاً لابد 
من أقرينة هل التى تعين المرادة ولا يِصَارٌ كاتب .ولا شَِيد] البقرة88 48 ]ولا يضان] الياء مضمومة يضار تفينئذ يضا نهل هو مينى 
للفاعل أو مبني للفاعل هل هو يُضارر أو يضارر بفتح الراء الأولى أم بسكرها؟ إن كانت بفتح الياء الأولى حينئذ إولا يضَارٌ كاتب| 
صار الكاتب نائب فاعل وإن كان عار صار الكاتب فاعل فيختلف المعنى لكن مرج أنه اسم فاعل لماذا؟ لأنه قال إوان تمعلوأ 
َإنّهُ فسوق كر وهذا خطاب للشبداء فهو أولى أن يمل اسم فاعل» إذأ كا وقع الإجمال في الامم المشترك ومن جهة التصريف 
في الأسماء امختار كذلك يتقع في الحرف ومثاله الواو الوا 00 للابتداء وذد يحتمل اللفظ الواحد التركيب للابتداء وأن 
تكون للعطف حينئذ يقع الإجمال وما يم تأوِيلهُ إلا اله والراحونَ في الم | آل عمران/اء الواو هذه فيها إجمال هل هي للابتداء 
حينئذ تكون اجخملة مستأنفة ويكون الراتفون في العلم يعلمون المتشابه وإنما استأثر الله به أو تكون بالعطف -فينئذ إوما يعلر تَأويله إلا 
21 اوت على - كبن 0 ازب جل وعلا فالمعنى يختلف فينئذ د تقول ا الإحمال في حرف» كذلك 0 رامن صعيداً 
دام ا مسح من الصعيد الطيب ا إشترط فيه أن يعلق باليد 7 وإذا ا أن يعاق بايد 00 
المعيق» والواو للعطف والابتداء .وأما الفعل كر تعالى إوالليْلٍ | إِذا عسعس | التكوير/ا١»‏ عسعس هذا فعل يطلق بمعى أقبل. وأدبر 
والإقبال والإدبار متضادان» ثم قال ركه إذا ين للك سق المجمل ومن "للك انذ يقع في الاسم وفي الحرف وكذلك الفعل وحكمه 
كان ينبغي أن يذكر التوقف وجوب التوقف حتى يردي دليل بين المراد» ذم ذكر بعض ما وقع فيه نزاع هل هو من قبيل المجمل أم لا 
والأم أنه ليس من قبيل المجمل لأن المجمل إذا صار من الاستنباطات والمعاني والفنون تختلف حينئذ تختلف أحكام امجتبدين هل 
هذا مل أم لا بضعهم يرى أنه جمل وبعضهم يرى أنه غير جمل من ذلك مم اختلف فيه والأحم أنه غير مل عند القاضي وبعض 
المتكامين (حرمت عليك النَة) و 

(حرمت عليك أمباكم) هذا ميق الإشارة إه أن الحم الشرعي متطاقه قل امكل الذي هوصفة لكلف حو الذي يتلق ب نحم 
والإيجحاب والندب والكراهة والإباحة لكن الذوات عين الشيء لا يتعاق بها تحربم فهذه مثلا العشب لا يتعلق بها تحريم وإنما يتعاق 
التحريم بفعل المكلف في صنعه لهذه ما الذي أراد به أراد به خيراً أم معصية حينئذ يتعاق به فعل المكلف أما عين والذات هذه الأصل 
أنه لا يتعلق بها التحريم» (حَرمت عليك الينَ) الميتة حرام قالوا (حرّمت عليك الت هذا فيه إجمال هل حرم علينا بيعها لمسها النظر 
إليها الأكل منها محتمل هذا محتمل هذا أو ذاك أو ذاك وكلها أحكام وهي متساوية فوقع الإجمال (حرمت عليك أمباكم) هل الحرام 
الوطء أو اللمس أو النظر كل هذه احتمالات وكلها متساوية وإا يدر هنا فعل (حَرمت عليك اليَة) أكلها هذا فعل من أوصفا 
المكلفين أو لمسها أو النظر إليها أو بيعها إذاً لابد أن يتعلق الحم (حرمت) بفعل للمكلف يتعاق بالميتة كذلك (حرمت عليك امينة) 
لابد أن يعلق الحم (حرمت) بصفة المكلف باعتبار الأمبات النظر إليها حرام أو لمسها أو تقبيلها أو وطوْها كلها أحكام متساوية ولا 
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مرح أحدهم على الآخر فوقع الإجمال هكذا قال القاضي وبعض المتكابين ومنه عند القاضي وبعض المتكامين (حْرّمت عليك الينَهُ) و 
(حرمت علكم أماكم) لتردده تردد وقع التردد ا قال هناك الفتوحي ما تردد بين محتملين وهنا تردد بين متلدين فأكثر على السواء 
ولا مرخ» لتردده في الميثة بين ألكل البيع الأكل والبيع يتعلق بالميتة واللدس والنظر هذا في شأن الأمبات لكن أيضاً بقي الوطء 
والجواب أنه لا نسل أنه من المجمل لا يسم قوله جل وعلا (حرمت عليك الْينَة) و (حرمت عليك أمباكم) أنه من امجمل ولا نسل أيضاً 
أنه لا مرخ لو وجد الاحتمال نعم لكن نقول ثم مرج ومخصص وهو العرف على ما ذكره المصنف ولا نسل أيضاً أنه لا مرح بل 
المرجح موجود وهو العرف فإن القاعدة العامة في الشرع أن الح المضاف إلى العين إلى الذات التي هي ليست بفعل المكلف ينصرف 
انه وعرقاً إلى ما أعلات لد نهدة العين ,ونا كان الات بها تقينة إذا خرحت الميتة ومعلوم أنها شرم التجاستانما الذي حرم شهها تقول 
لا بل أكلها. 

قال هنا ورده يعني رد كلام القاضي بأن نقول ورخيدن أعينا اعت ادم إن اناك إن العين مخصص بالعرف في الأأكل 
في شأن الميتة والوطء في شأن الأم فليس منه إذا كان المخصص حينئذ لا إجمال ومتى يكون الإجمال إذا وقع تردد بين امحتملين 
مع السواء ولا مرح وهنا تقول أول ما تقرأ الآية (حرّمت عليك اينَّه) هو أكلها فينئذ هذا التخصيص جاء من جهة العرف واللغة 
وهذا المقصود بالنظر للآبة ذاتها ليس مجموع الأدلة يعني ( حرمت عليك الميَة) دون أن تقرأ بقية الآيات أو بقية النصوص من السنة 
وإنما ينظر للنص نفيه هل هذا جمل أم لا (حُرّمت عليك اينَه) هل هذا النص مل أو لا؟ نقول ليس يجمل لأن الشرع خاطب 
المكلفين وخاطبهم بماذا بأعرافهم بما يعرفون هم فينئذ صار العرف مخصصاً فنذ أن سمعوا (حرّمت عليك الينَه) لا ينصرف الذهن 
إلى إلا تحريم الأكل و (حَرّمت عليم أمباكم) لا ينصرف الذهن إلا إلى تحريم الوطء فليس منه يعني من المجمل» وعند الحنفية عند 
الأحناف منه أي من المجمل قوله - صلى الله عليه وسلم - ((لا صلاة إلا بطهور)) ((ولا صلاة إلا بفاتحة الكاب)) ((ولا وضوء 
إلا بسم الله الرحمن الرحيم)) كل نص ورد فيه تسليط النفي على حقيقة شرعية فهو مجمل عند الأحناف لماذا ما وجه الإجمال؟ ومنه 
ذامل ادوراترس ((لا صلاة إلا بطهور)) لأن لا صلاة إما أن تمل على الصلاة الحقيقة أو على حكها هكذا قال الأحناف 
إما أن تمل على الصلاة الحقيقة بمعنى وجودها الفعل لا الوجود الشرعي -فينئذ قالوا الأول لا مك أن ل اراز وده اذة 
من مُحدث فإذن وقعت الصلاة من المحدث قالوا وجدت الصلاة والنبي - صل الله عليه وسلم - يقول ((لا صلاة إلا بطهور)) إذاً 
لا يمكن أن نمل النص هنا على الصلاة الموجودة بالفعل ولا تقيد بالشرع ليست الصلاة الشرعية وانما الصلاة من حيث هي الصلاة 
أو إلى حككها حم الصلاة وحينئذ يع الإجمال وهو أن حك الصلاة هنا إما الصحة وإما الإجزاء واما الكيال وإلا القبول ((لا صلاة 
الابطهون)) لا ميلاة عراة له ضلاة مقبولة لا صلاة كاملة لا صلاة صحيحة هذه أربع احتمالات على السواء وليس حك أولى من 
حك فوقع الإجمال عرفتم وجه الأحناف؟ يقولون ((لا صلاة إلا بطهور)) هذا مل لماذا؟ قالوا لأنه يحتمل أحد أمرين النص هذا 
ومثله كل نص سلط فيه النفي على حقيقة شرعية لا صلاة لا إيمان لا وضوء إلى آخره كل نفي سلط على حقيقة شرعية قالوا يحتمل 
أحد ارين إما الإسود: لدلك المثى بوهذا متمد ياطل اذا لانه ينف اميلؤة ادف ووكدت اللاة .والنئ ميل الله عليه 
وسل -حضى العئلاة"فكيك وجنات لا يمكن أن ين التى :داص الله علية وتبل د خيقا ثم يوجلا وقد وجدات الملاة صبلاة لدت 
إذاً هذا باطل ذهبوا إلى الأعى الثاني وهو الخ حك الصلاة قالوا الحك. هذا يحتمل أربعة احتمالات أو ثلاثة الصحة الإجزاء القبود 
الكال فينئذ ما الذي نقدره في النص لا صلاة صحيحة بغير طهور لا صلاة مجزأة بغير طهور لا صلاة كاملة لا صلاة مقبولة فاستوت 
الأحكام هل أحد هذه الأحكام أولى بالتقدير من الآخر قالوا لا استوت 

الأحكام إذاً وقع الإجمال لذلك قال هنا ومنه وعند الحنفية منه من المجمل قوله - صلى الله عليه وسلم - لا صلاة إلا بطهور ليس 
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المراكاه ار و ل احير رار الي حا ار ولعي عر الب ان 
وهو نفي الفعل قالوا لامتناع نفي صورته وجود صلاة مُحدث فلما وجدت الصلاة من المحدث امتنع نفي صورة الفعل خينئة لم يبقى 
عندنا إلا الحم وليس حك أولى من حك والمراد نفي حكه دائمايختصرون في المقدمات والمراد نفي حكه لامتناع نفي صورته إذاً 
جور للك هذا الحديث احتمالين ني الصورة ونفي الحكم قال والمراد من النص نفي الحم لا نفى الصورة التي هي الفعل فإذا كان 
المراد ننفي الح والخكم يتعدد ويتنوع وليس حكم أولى من حك فوقع الإجمال فصل في النص تردد بين محتملين فأكثر على السواء 
فنطلب المرح قال المصنف قلنا يعني رداً على هذا القول قلنا فتتعين الصورة الشرعية فتتعين الفاء هنا دال على أن المقدمة محذوفة كأنه 
لاقلا يني « الاين ادن ليس الإ من | كنل هدايق 910171 .نامرد ل سطيقة اتدل طن مجيق جرزيل الشرع إذا دحم 
بحقيقة شرعية غية حمل اللفظ عل عراده هو لا على مراد غيره ولك ميق .أن التفريق بين الحقائق اللغوية والشرعية والعرفية قائدته أن 
الشارع ولذلك قال ويتعين باللافظ بمعنى أن الشارع إذا نطق وتككر بالصلاة حملنا الصلاة على مفهومه في الشرع ولا نمله على مفهوم 
الصلاة في اللغة ولا ني العرف حينئذ لو قال لا صلاة أي لا صلاة شرعية وحينئذ إذا تفيت الصلاة الشرعية إما لفوات ركن أو 
شرط أو وجود مانع وأما الفعل نفسه فلا تت إليه لذلك لو صلى بلا وضوء نقول صلى؟ لم يصلي إذاً كيف ينفى هذا الفعل هي لم 
تقع الصلاة أصلاً سخينئذ لا صلاة المراد بالصلاة صلاة شرعية واذلك صم النفي في المصطفى - صل الله عليه وسل - للمسيء في صلاته 
((إنك لم تصلي) ) هذا النفي لأي شيء؟ للصلاة الشرعية وهو قد قام وركع وقال لا أحسن إلا هذا يا رسول ال النفي ما هو؟ 
اللا الشعرية والذي وعد ليست بصلاة شرعية» الأحناف فهموا النص بما فعله المسيء قالوا لا صلاة إذاً الصلاة الفعل الصورة 
تقول لا النفي الْمسلط على الحقيقة الشرعية نمل على صورتها الشرعية لا الفعل من حيثه هو ولو قام ركع وسجد من العشاء إلى الفجر 
ولم يقرأ الفاتحة تقول ليست بصلاة الشعرية لفوات ركنء لذلك قال هنا قلنا فتتعين الصورة الشرعية يعني الحديث وما شاكله ليس 
يملا فتتعين الصورة الشعرية ولا نتاج إلى إخمار حك لماذا؟ لأن حرف النفي إذا سلط على حقيقة شرعية حمل على الصورة الشرعية 
فينئذ لا صلاة أي لا صلاة معتد بها شرعاً إلا بطهور» لا صلاة لا صيام لمن لم .يبيت الصيام لا صيام نقول لا صيام شرعياً لا يعتد 
به شرع فوجوده وعدمه سواء وجوده وعدمه سواء ولا نلتفت إلى الوجود الفعلي الحارج عن حدود الشرع فإذا صلى صلاة وقد ترك 
ركاً أو فوت شرطاً أو قام مانع فلا نسميها صلاة ((ارجع فصل فإنك لم تصلي) ) إذاً نفى واثبت مع وجود الفعل اللخارجي مع وجود 
الفعل اتلخاص إذاً تقول هذا ليس من امجمل. 

ثم قال ويقابل المجمل المبين شرع في بيان المبين ما هو المبين؟ قال ويقابل المجمل المبين ما إعراب المبين؟ فاعل والمجمل؟ مفعول به 
بين هذا اسم مفعول بين يبن فهو مبين مبين اسم مفعول وهو لغة الموسم طهر والَْسَر الموشح هو البين والمسر والمظهر فهو حيتا. 
يقابل المجمل حصلت المقابلة المجمل فيه إبمام مههم والمين تقول هذا موص وممّسر إذاً قابله إذلك قال ويقابل المجمل اللمبين لأن الجمل 
لا يقهم منه امراد إلا يدليل خارجي واصطلاحاً المبن ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين بأصل الوضع أو بعد اليان ما فهم ما 
نفظ فهم أدرك الفهم إدراك معن الكلام فهم منه عند الإطلاق إذا أطلق اللفظ معنى معين أخرج ماذا؟ المجمل لأنه يقابله بأصل 
الوضع أو بعد البيان قم لك امبين إلى قسمين مبين ابتداءاً لم يقع فيه إشكال ثم بيين وهذا كثير في الشرع مبين ابتداءاً بأصل الوضع 
كأرض وسماء هل هو مثل قرء وعين لا ليس مثله أرض وسماء واضم مبين يِفَسر بأصل الوضع ابتداءاً ومبين والنوع الثاني أشار إليه 
بقوله أو بعد البيان كأن يقول ثلاثة قروء ثم أت دليل خارجي فيعين المراد به الأطهار أو الحيض -فينئ المبين نوعان مبين ابتداءاً بأصل 
الوضع اا ا وإجمال ثم يأتي المبين هنا قال وهو امْخرج من حير الإشكال إلى الوضوح ارج من حيز 
الإشكال إلى الوضوح هذا إذا أردنا المعنى العام لحد نقول هذا يتعين أن يكون المراد به النوع الثاني لا الأول لأن المبين قلنا قسمان 
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ما كان بأضل الوضع دوا وما كان بعد البيان حصل إجمال واشكال ثم جاء المبين هذا حد الإخرا- ا أو ارج 0 حيز الإشكال 
إذاً وقع فيه إشكال وقع فيه خفاء ؤاء المبين فوضحه وكشف معناه إذاً يختص هذا الحد التوع الثاني هذا أول اعترضاً على هذا الحد 
أنه لا شمل البيان ابتداءاً وانما يختص بالمبين بعد وقوع الإشكال والبيان الأصم أنه 3 ابتداءاً | ويقع بعد وقوع الإشكال» لخر 3 
حيز الإشكال يعني من صفة وحال الإشكال والمراد به خفاء المعنى المراد من اللفظ يطلق اللفظ مشتركا ينما معنين متضادين ثم أت 
دليل خارجي فنقول ثلاثة قروء المراد بها الحيض نقول قروء هذا مي ماذا لأنه كان مشكلاً فيه نوع خفاء لا لاف هل المراد به 
الأطهار أم الحيض لخاء دليل خارجي فعلم أن المزاد. با الحين خفلا فار فلاقة قروء ميياً إذا أخرن من ايفين الإشكاك إلى الوضيولم 
بدليل خارجي وهو احرج من حيز الإشكال حيز هذا فيه نوع إشكال لأن الحيز هو الفراغ المتوهم الذي إشغله شيء أمى حسبي والتبيين 
هذا أمى معنوي فكيف حينئذ يقال إن المبين هذا في حيز الإشكال كا يقال في حيز العدم إذا كان الشيء في حيز العدم العدم هذا 
أمى معنوي وليس بشيء حينئذ لا يكون له حيز والحيز يختص بالمحسوسات» من حيز الإشكال نقول الحيز الأصل فيه الفرغ المتوهم 
الذي يشغله شيء والتبيين معنوي والمعنى لا يوصّف بالاستقرار في الميز كا لا يقال في حيز العدم كان الشيء في حيز العدمء وهو 
ارج من :نعيز الأشكال إلى الوضوم وار أو 

الخرج بالكسر هو المبين والمراد به الشارع ويطاق على الدليل الذي حصل به البيان يعني الدليل المبين والإخراج هو البيان إِذاً عندنا 
من وطلانا من وعدن يانه مين هو ارج ثلاثة قروء ومين الدليل الذي جاء وعين أحد المعنيين البيان الإخراج الذي هو فعل 
الفاعل» فالبيان اسم مصدر بين تبياناً وبياناً اسم مونو او معي ره ا لا اسم در ا ولاق على التبيين وهو فعل المبين 
فعل الفاعل الباق ا رن إخراج وإظهار المعنى للسامع وإيضاحه وقد يسمى الدليل بياناً يعني ابيان يطلق:ويراد .به الْديين .فعل 
الفاعل ويطلق به ويراد به الدليل نفسه يسمى بياناء ويختص بالمجمل على الحد الذي ذكره المصنف الْخرج من حيز الإشكال إلى الوضرح 
يختص بالمجمل ويختص أي المبين بالمجمل والأصم أنه عام الأصم أنبا عام شمل اجمل وغيره ولذلك قال الغزالي كا ذكره لمحتي هنا 
وليس من شرطه أن يكون بياناً أن يكون مشكل وليس من شرط المبين أن يكون لمشكل لأن النصوص المعربة عن الأحكام ابتداءاً 
بيان النصوص المعربة الكاشفة عن الإحكام ابتداءاً وإن ل يتقدم إشكال وهذا يبطل قوله من حده بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال 
إلى حيز التجلي إذاً صار هذا الحد فاسداًء ثم قال وحصول العم للبخاطب ليس بشرط وحصول العلم للمخاطب بالبيان ليس بشرط يقع 
الإجمال فيعلمه بعض المكلفين ولا يعلموا بالبيان فيعلمه آتحرون هل لابد أن البيان لابد أني علمه كل قارئ لآية أو نص حتى يسمى بيانا؟ 
لا إذا قال وحصول العلم للبخاطب بالبيان ليس بشرط ماذا؟ لأنه يجوز أن يجهله البعض وإذلك لما توفي لني - صلى الله عليه وسلم 
- جاءت فاطمة والعباس إلى أبي بكر - رضي الله عنه - يطلبان الإرث استدلالاً يقوله تعالى إيوصيكر الله في أولاد ف | النساء ١‏ ١ء‏ 
فأخرج لهم المبين الخصص ما ترككاه صدقة إذاً لا يشترط حصول العلم للمخاطب بالبيان بل قد يجهله البعض ويعلمه الآخرون. 
ويكون بالكلام والكتابة وبالإشارة وبالفعل وبالتقرير يعني بماذا يحصل البيان إذا وقع عندنا إجمال ما هو المبين ما هو الدليل؟ قال يتنوع 
يكون بالكلام يعني بالقول يكون بالقول كا في قوله - صلى الله عليه وسلم - ((فيما سقت السماء العشر)) هذا مبين لقوله جل وعلا 
|وأقيموأ الصلاة واتوأ الزكاة| |اتوأ الرَكة| هذا فيه إجمال من هم أصحاب الزكاة في أي شيء ما هي المقادير ما هي النصابات إلى آخره 
كل ما يتعلق بالزكاة تاب الزكاة كله شارح لقوله انوأ الركاة] كقوله | وأقيموأ الصلاةً| العتلذة .ها روط وا أركان. ونا 7 
كل مات يتعاق بكتاب الطهارة فهو مبين للصلاة إذاً حصل البيان هنا لقوله تعالى | توأ الرّكة | بقوله - صل الله عليه وسلم - ( 

سقت السماء العشر) )» والكتابة كتب النبي - صلى الله عليه وس - إلى عماله مقادير الزكاة إلى آخره وبالإشارة كا سئل النبي - 3 
الله عليه وس - عن الشبر ما آل قال الشبر هكذا وهكذا وأشرا بأصبعه العشر وقبض الإبهام في الثالثة يعني تسعة وعشرين وبالفعل 
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كا في قوله جل وعلا [وََقيمُوأ الصّلاةً وقع البيان بيان الصلاة بفعل النبي - صلى الله ليه وس - وه علّ النَّاسِ ح اليَيْت| آل 
عمران9417؛ وقع بيان المناسك بالفعل» وبالتقرير إذا أقر غيره دل على الجواز كا في سوال الجارية أن الله؟ فقالت في السماء قكست 
- صل الله عليه وسلم - دل على جواز هذا القول هذا بيان إذاً لو قيل أن الله أو قيل في السماء تقول هذا جائن وبكل مقيد شرعي 
قاعدة عامة كل ما ثبت به حك شرعي يحصل به الببان فإذا سكت أو ترك كالترك مثلا برك هنا كترك بعض الأشياء يدل على 
الوجوب مثلا إوأَشْيدوأ إذَا اعم ] البقرة 7817 وأشهدوا هذا فعل أمى يقتضي الوجوب ترك النبي - صل الله عليه وسلم - الإشهباد 
في بعض فدل على عدم وجوب الإشهاد إذاً الترك يكون دليلاً وبياناً على عدم الوجوبء ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ولا يجوز 
تأخيره يعني تأخير البيان عن وقتن الحاجة يعني وقت الوجوب العمل باللخطاب او قيل صلوا الظهر أمى وصلاة الظهر هذه ججملة ما هي 
فناذة الطور هذا من الفط الا تدرلك لابن مو يان قإذا قا مرا اللي أو أدروا بعاةة اللي هل قرغيو ليان 'فقرتة الضلذة 
من شروط وأركان إلى أن يأتي وقت الصلاة وينتبي أم لابد أن يكون سابقاً؟ لابد أن يكون سابقاً وإذلك انعقد الإجماع على أنه ل 
ع تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس إلى وقت الحاجة بحيث إنه لا يبن صلاة الظهر إلا بعد خروج وقت الظهر نقول هذا لا يجوز 
لماذا؟ لأن المكلف مطالب بالامتثال والأداء وسبق أن من شرط التكليف أو المكلف به أن يكون 506 وإذا لم يكن معلوماً صار من 
لكين :نما لا بطاق إلا يكل الله “شنا إن ويا البقرة87*» إذا أرمتكم بأ أتا منه ما استطعتم حيلتذ تقول هو أمر بالصلاة 
صلاة الظهر وخرج الوقت ولم ينين له هذه الصلاة هل وقع في الشرع هذا الجواب لا بعضهم جوزه عقلاً بناءاً على أنه يجوز التكليف 
الخال إذا ولا جوز تأخيره بع تأخير البيآن 
عن وقت الحاجة أي عن وقت وجوب العمل باللحطاب لأن الطب مطالب بالامتثال فيلزم عليه تكليفه بما لا يعلم لأنه تكليف 
بامحال وهو غير واقع شرعاً وإن جوزه بعضهم عقلاء فأما إليها إللى وقت الحاجة هذا وقع فيه نزاع الأول باتفاق أنه غير واقع واللحلااف 
المذكور في كتب الأصول في جواز العمل وأما إليها إلى وقت ال حاجة يعني أمى في الليل بصلاة الظهر ثم لم يبن كيفية صلاة الظهر 
وهاه الزوال قيق هئ أو لسن غائة هد افيد فرلاة المساة الناقة أعرم خى ارفك الخاجة هنا اله الحروف تغير فأما إليها يعني 
إلى وقت اللحطاب أو وقت العمل با لحطاب جوزه فيه قولان لخوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية ورواية 
عن الإمام أحمد وهو قول اجمهور أنه جائز يجوز أن يؤخر البيان إلى وقت الحاجة قالوا دليله قوله جل وعلا إَإًِا قرأنَاه اتبِع قراله 
مم ثم إن ليا يانه القيامة/١‏ - »١9‏ إفإدًا أنه أي أنزلناه ا قرانه * ثم إن علينا بيانه | هل وقع البيان بعد الإنزال مباشرة 
أوجتزاعية براعيينا الذليل عل أنه زات ا 9 ان عن ينها إذاً .وقع تراخي فإذا وقع وق نول فل جرا وا عو اياك إك 
وقت الحاجة كذلك أنه وقع بقوله تعالى |واعلموأ 5 عنمت م شي فَأن لله ممه وللرسول! الأنفال١‏ غ» هذه الآية تدل على أن 
جميع الغنيمة لمن؟ لمن ذكروا في الآية هذه الأوصاف المذكورة ثم بعد نزول الآية بين النبي - صل الله عليه وسلم - أن من قتل قنيلا 
له عليه بينة فله سلبه تخصيص بيان متى؟ وقت المعركة وأن المراد بذي القَربى بنو هاشم وبنو المطلب دون بن نوفل وعبد شمس فأخر 
لبي - صلى الله عليه وسلم - بيان ذلك إلى أن قسم امهس إذاً هو واقع» ومنعه أبو بكر عبد العزيز هذا المعروف بالغلام الحلام والقيمي 
والظاهرية والمعتزلة منعوا تأخير البيان إلى وقت الحاجة لكن الأول مذهب المهور وهو أصم لماذا؟ لأنه لو جاز تأخير البيان إلى وقت 
الذالعة وإما أن حون إلى_مدة معينة أو إلى الأبن إما ]إلى هدة مغينة ومبائل الأصول حفل. فيا المتزلة وأهلها هيناه عل العمل هناك 
يقولون إفإِذًا ناه فَاتَِحْ قرانَه] جاءوا بدليل من الكتاب ثم النبي - صل الله عليه وسل - قسم امس وذكر استثناءات هؤلاء يقولون 
إما أن يور إلى أمد معين وقت معين أو إلى الأبد أما الأول فباطل إلى أمد معين لماذا؟ لأنه تحكم ولم يقل به أحد وأما إلى الأبد 
فلكونه يازم عليه الخطاب بالمجمل بدون بيانه قالوا هذا عبث وفساد نقول الجواب أنه لا تحك بتأخير البيان إلى أمد معين إوالله يحكر 
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لا مُعَقّبّ| الرعد١‏ 4» سمعنا وأطعنا فإذا جاء لفظ مل ثم بينه النبي - صلى الله عليه وس - بعده بوقت ووقع في السنة ووقع في الشرع 
نقول ممعنا وأطعنا والعقل هذا لا مجال له في مثل هذه المسائل إذاً نقول الحاصل أن ثم مسألتين هل يجوز تأخير البيان عن وقت 
اباط تقول الأفاق له له عرز تأخير' الوان عن وفك اطاعة لابه امكيف الخال هل حور عاكين اليانة إلى وقيف اباس 

فيه قولان الجواز وهو قول اججمهور والمنع وهو قول بعضهم والصواب أنه جائز. 

ثم قال فإن دل على مفهومات هذه شروع منه في ذك العام من المباحث المهمة عند الأصوليين العام واللخاص والمطلق والمقيد كا أن 
النص والظاهر والمجمل والمبين هذه من الأمور المهمة وعمدة هذه اللغة العربية مباحث اللخاص والعام والمطلق والمقيد والنص والظاهر 
والمجمل والمبين كلها عمدتها اللغة العربية ذلك هر عا رما نم ماعن دوالالة العيانة اوددلالات الألقاط هذا سرون بحيككها 
فاته وهذا أهم ما يذكر في كتب الأصول من فائته اللغة فاته هذا لقم المهم وإذا فاته هذا القسم المهم لا أردك لا اللغة ولا الأصول 
علوم مترابطة بعضها يخدم بعض والاعتكاف على علم مع التزهيد في الآخر هذه مصيبة زمننا الآن» فإن دل معلى مفهومات أكثر من 
واحد مطلقاً فعام العام هذا اسم فاعل من عم وهو بمعنى شمل فالعام حينئذ يكون بمعنى الشامل والعموم : ل ا 
اللغة قال فإن دل اللفظ على مفهومات قال مفهومات يعني معاني الأكثر على أن المفهوم : معنى المعنى المفهوم والمصدق والمعنى بمعنى 
زا تاراق اعد لبتمل قلي اما كن ان يله عليه الفالعام.اوضي انفد أو از وتيك على [ لويد يقير اليج > 
سيأتي فإن دل اللفظ على مفهومات أكثر من واحد مطلقاً يقصد بمطلقاً ماذا بلا حد معين بلا حد معين فينئذ إذا دل اللفظ على 
مفهومات أكثر من واحد مطلقاً بلا حصر بلا عدد معين هذا هو العام لو قيل أكرم الطلب الطلاب دل على مفهومات أكثر من 
واحد هل له حد في الانتباء؟ الجواب لا إذاً هذا عام أوم طلاباً بدون (ال) قالوا هذا دل على مفهومات أكثر من واحد لكن بحد 
أو بدون حد أكرم طلاباً أكرم الطلاب أكرم الطلاب هذا عام خينئذ يكون غير منتبي من جهة النهاية وأمى طلاباً بع التكرة على 
الأعم أنه لا يعم فينئذ يكون من قبيل ما يصدق عليه أقل اللفظ فيحمّل على الثلاثة إذاً له منتبى فإذا قيل لك أكرم طلاباً أكوم 
ثلاثة منتبي لكن لو قيل أكرم الطلاب ب (ال) حينئذ لابد أن تكرم كل فرد فرد من أفراد الطلاب الفرق بينبما أن الطلاب عام 
ما دل على مفهومات أكثر من واحد وطلاباً هذا مطلق والمطلق مل على أقل ما يصدق عليه اللفظ وهو الثلاثة لأن أقل المع ثلاثة 
اشام كن جاده هذا لتقي زه :متخيل يعني مكن: الاحتراز علنة .عتان وقد ستيه ونه دوعر عرد اذكه ولا بأ لفق 
المستغرق لما يصلح له اللفظ يعني العام لابد أن يكون لفظا -فينئذ خرج المعنى فالمعنى لا يوصف بكونه عام حقيقة كا سيأتي فالعام هذا 
من عوارض الألفاظ يعني صفة لللفظ نفرج المعنى وخرج الفعل لأن الفعل ليس بلفظ فينئذ الفعل لا عموم له وإنما العام والعموم 
يكون صفة لللفظ فكل ما ليس بلفظ سواء كان معنى أو فعلاً فلا يوصف بكونه عام قوله اللفظ احترز به عن المعنى واحترز به عن 
الفعل فلا يوصف كل مهما بأنه عام اللفظ المستغرق المستغرق المراد به المتناول أو المستوعب أو المتسع أو الشامل إذا ثم شمول وثم 
استغراق لابد أن يكون هذا اللفظ مستغرقاً شاملا لما يصلح له يعني جميع الأفراد التي يصلح اللفظ لها بدون استثناء فإذا قيل 
الطلاب هذا لفظ عام يشمل كل فرد فرد وجد فيه هذه الصفة وهو كونه طالبا للعم هل يتختص بيعض الأفراد دون بعض؟ الجواب 
لا لما يصلح له يعني جميع الأفراد باعتبار الوضع لكن لابد من زيادة قيد بوضع واحد بلا حصر قوله المستغرق المشهور أنه أخرج التكرة 
في سياق الإثبات فإنها غير مستغرقة وأخرج أيضاً المطلق قالوا غير مستغرق لماذا؟ لأن المطلق لم يوضع الأفراد وإنما وضع للماهية من 
حيث هي وضع للماهية من حيث هي فوجودها في الخارج حينئذ تكون في ضمن أفرادها إذاً اللفظ هذا جنس أخرج به المعنى والفعل 
وأدخل كل لفظ المستغرق أخرج التكرة في سياق الإثبات فإنها لا تعم كقولك أكرم رجلا يسقط على الواحد وأسقط رجالا فهذا 
يسقط على أقل جمع وهو ثلاثة وخرج المطاق أعتق رقبة رقبة هذا مطلق وضع للماهية من حيث هي لا باعتبار الفرد والوحدة اللخارج 
يعني بقطع النظر عن فرد فإن لوحظ الفرد فهو النكرة لأن النكرة موضوعة للماهية في الذهن من حيث هي لكن باعتبار وجودها في 
الخارج وأما المطلق فهو موضوع الماهية الحقيقة الذهنية توجد في الذهن لا باعتبار كونها في الخارج لكن لابد وأن توجد في الخارج 
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ووجدوها في الحارج في ضمن أفرادهاء لما يصلح له نقول بوضع واحد احترازاً عن المشترك لأن لفظ العين هذا للفظ مستغرق جميع ما 
يصلح له اللفظ فإذا قلت عين خينئذ نقول عين يصدق على ماذا على الجارية والباصرة والذهب والفضة إذاً هو لفظ عام لأنه لفظ 
مستغرق جميع ما يصلح له وباعتبار الوضع يصلح إطلاق لفظ عين مرادأ به الذهب والفضة إلى آخره لكن نقول بحسب وضع واحد 
اخرجنا المشترك لان الوضع فيه متعد أو الطلااب هذا استغرق جميع الافراد لوضع واحد يعني لمرة واحدة دفعة واحدة واما العين فلا 
بلا حصر أخرج ماذا؟ أسماء العدد فإنها الفاظ ما اا ساو 0 انار لكر 
هذا مستغرق لما يصلح له وبوضع واحد لكنه لحصر له نباية وأما العام قالعباية: إ وكا ما بح 8 ا كأسماء الأمداة فليس 
من العام بل هو من اتلحاص. 

وحده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له وهو من عوارض الألفاظ وبينا هذا واتفقوا على أنه من عوارض الألفاظ بمعنى أنه صفة 
من أوصاف اللفظ فتقول هذا لفظ عام وأما المعاني هل يِمّال المعنى عام؟ اتفقوا على أنه يطلق عليه أنه عام وإئما لحلاف هل إطلاق 
اه ع ا والصحيح أنه مجاز تقول إطلاق نفظ العموم على المعنى مجاز وليس بحقيقة ولذلك 
01 ات عندهم أ م إذا أرادوا اللفظ قالوا عام وإذا أرادوا المعنى قالوا أعم إذا أرادوا اللفظ اللخاص قالوا خاص وإذا أرادوا 
اللفظ اتسم الخاص والعام اشم به اللفظ يوصف به اللفظ ولا يوصف به المعنى ويقال للمعنى أعم وأخص دولا يقال للفظ أعم 0 
هذا مجرد اصطلاح وبعضهم يتجوز ويطلق هذا على هذاء إذاً وهو من عوارض الألفاظ بمعنى أن العموم هذا يوصف به اللفظ حقيقة 
وأما عم المطر وعم العطاء القبياة نتقول هذا عموم معنوي وهو مجاز لماذا؟ لأن الشرط في العام الذي هو اللفظ الذي هو معنا العام 
الحقيقي اتحاد الحم استواء الحم فإذا قيل أكرم الطلاب لفينئذ كل فرد من أفراد الطلاب لابد وأني يناله ثبيء من الإكرام على 
السواء لابد أن يكون جميع الطلاب متساوين في الحكر وهذا شرط في العام وأما العموم المعنوي فلا فإذا قيل عم المطر المدينة هل المطر 
ينزل في كل البوادي وفي كل المناطق على السواء؟ لا هنا شديد وهنا خفيف بل هنا قد أت وهنا لا يأتي إذاً الشمول هنا والعموم 
ليسا على السواء فانتفى شرط العام وهو استواء الَكم فإذلك إذا أطلق العام على المعنى صار مجازاً لا حقيقة فهو حقيقة فيا يعني في 
الألفاظ مجاز في غيرها وهي المعاني وهذا هو الأ وهو من عوارض البانني وقيل للألفاظ والمعاني» وأصله في اللغة العام الاستيعاب 
والاتساع وله ألفاظ يدل على العموم بإجماع السلف لا خلاف عندهم أن العام له ألفاظ م أن الأمى له لفظ والنبي له لفظ لماذا؟ 
لأنا ذكرنا أن العام وكذلك الأمى والنبى هذه ألفاظ منطوق بها حينئذ كيف يقال هل للعام لفظ يدل عليه أم لا؟ لا يتأت هذا إلا 
على قول أهل البدع بكون الكلام نفسه وسيأتٍ بيان في الأمر. 

وألفاظه حمسة إذاً للعام ألفاظ وهذا جمع عليه مسة بل أكثر من نحمسة وإئما تبع ابن قدامة هنا في ذكر الممسة» الاسم الحلى بالألف 
الم 0 0 0 الى بالألت 0 يعني الذي دخلته ا لاه خصوصر نقول لام 
إلا زيد صم 0 (ال) هذه استغراقية لماذا؟ لصحة حلول لفظة كل محل (ال) ويصح المعنى حقيقة لا مجازاً وكذلك 
الاستثناء من مدخوها إن الْإنسَانَ لَنى خسر ("] إِلّا| حصل الاستثناء أي كل إنسان في خسر إإِلّا اللِينَ آمنوا! نقول هذه (ال) 
ماران (ال) الجنسية التي تدل على الحقيقة فهذه ليست من صيغ العموم الرجل خير من المرأة الرجل كل رجل خير من 
كل اه 0 حنمن جنس الرجل خير من جنس المرأة 5 يكون بعض أفراد النسوة خير من كثير من الرجال وأما (ال) العهدية فبحسب 
المعهود إن كان المعهود جمعاً فهي للعموم وإن المعهود فرداً خاصاً فهي للخصوص ريه “شَاهداً عليكر م أَرَسَلْنا إن 
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اراك ا * قعصى فرعون ارسوك! المزمله١‏ - »١5‏ نقول (ال) عهدية والمعهود واحد خاص فليست للعموم |إفسجد الملانكة 


دس أبمعون | | ص#/اء الملائكة نقول هم المأمورون وذ نا للجلاتكة اتجدوأ لآم البقرةم» فسجد الملاتكة هذه (ال) العهدية 
المعهود ما هو؟ مفرد أو جمع؟ جمع إذاً (ال) العهدية فيها تفصيل لا نقول للعموم ولا نقول ليست للعموم إن المعهود عموماً فهي للعموم 
وإن كان المعهود خاص فهي حينئذ تكون خاصة وما الجنسية فهي مطلقة وليست للعموم حينذ قوله الاسم الل بالألف واللام تقول 
هذا فيه تفصيل المراد ب (ال) هنا الاستغراقية (الزانية والزاني) ال هذه ما نوعها الحم خاص أو عام؟ كل زان وزانية أو بعض الزناة؟ 
عام كل زانية وكل زاني (السارق والسارقة) نقول ال هذه للعموم» ولها وجه آحر ليست كونها استغراقية وانما كونها موصولية وصفة 
فبالقة ضفة آل وللرصر لات غيزهاً كلها من صيغ العموم فينئذ لما جهتان الاسم امحل بالألف واللام (الزانية والزاني) (السارق 
والسارقة) (وإذا بلغ الأطفال) يعني كل طفلء والحضاف إلى معرفة سواء كان جمعاً أو مفرداً كعبد زيد هذا يعم إذا كان عنده مائة 
عبد وقال أعتقت عبدي يعم ماذا؟ لأنه مفرد مضاف قال تعالى إن تعدوأ نعمت اللو لآ محْصُومًا| راي غم تمت الله تعمة 
واد أسنقة للفظ الجلالة وهو أعرف المعارف حينئذ نقول اكتسبت الشمول والعموم لاسم الجنس أو النكرة إذا ضيف على 
معرفة اكتسب العموم ولذلك قال والمضاف إلى معرفة سواء كان مفرداً كقوله إوان تقدواً حتت اند بعك الو تنمة الك لسن 
واحدة بل لا تحصى إذاً المراد (وإن تعدوا نعم الله) من أين أخذنا هذا فرقدكن الح إقافة المفرد 

إلى المعرفة إيوصيكر اله في أولاد "كز | النساء ١١‏ هذا عام جمع مضاف إلى أولاد؟ الكاف وهو ضمير حينئذ اكتسب العموم؛ وأدوات 
الشرط وأدوات الشرط لو قال أسماء الشرط لكان أولى لأن من أدوات الشرط ما لا يعم وهو الحرف كان وإذ ما كن فيمن يعقل 
(ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) نقول هذا عام (من) كل من وصف بهذا الوصف ترتب عليه الحم ذكاً أم أنئى حراً أم عبداً إلى 
آخره وكن فيمن يعقل الأولى أن يقال فيمن يعلم لأها تطلق على الرب جل وعلا وما فيما لا يعقل والأولى أن يقال فيما لا يعلم لأمما 
تطلق عل الله جل وعلا (وما تفعلوا من خير يعلمه اللّه) وما يعني أي فعل تفعلوه قل أو كثر يعلمه الله ظاهراً أو باطناً يعلمه الله إذاً فيها 
عموم وأي فيهما في العاقل وفي غيره والأولى تقول فيمن يعلم وفي غيره (أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) إقل أي مي كير شَبَادة 
ل اللهِ| إذاً تطلق أي مراداً بها الله - عن وجل - تطلق من وتطلق ما يد يقال فيمن يعلم لأن الله - عن وجل - لا يوصف بكونه 
عاقلا لأن الصفات توقيفية موردها السمع» أي فيهما أي فيمن يعقل وفيمن لا يعمل فيمن يعلم وفيمن لا يعلم (أيما امرأة تكحت 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل) ( جا الْأجَلنِ قضَيْتَ فلا عدُوَانَ| أيما الأجلين يعني أي أجلين هنا قد يكون مثنى نقول أبما الأجلين أي 
عامين؟ غير محددة حصول العموم حصل الشمول ل يعين عامين أجلين محددين وأن وأبان في المكان أين للمكان (فأيفا تولوا فثم وجه 
الله) أفادت العموم» وأيان في المكان يقول المصنف هنا لعله سبو لأن أيان هذه للزمن وليست للمكان فعلقه عليها وأينا ومق في الزمان 
وأْن في المكان مكان هذه واقعة بين أي وأيان وأين في المكان وأيان ومتى في الزمان هذا هو الصحيح (أَيعا تكونوا يدركك الموت) 
أيان تذهب أذهب معك متى تذهب أذهب إذاً تفيد العموم كل أدوات الشرط الأسماء تفيد الحموم» وكل وجميع كل هذه أم الباب 
صياغة كل أو اجميع لفظ كل نقول هذه هي أم الباب ولذلك تضاف إلى المعرفة وتضاف إلى النكرة بخلاف جميع لأنها لا تضاف إلا 
إلى المعرفة (كل نفس ذائقة الموت) ذوق الموت ثابت لكل فرد فرد من أفراد النفس فصل العموم كل نفس ذائقة الموت (وإن 
كل لما جميع لدينا محضرون) جميع واللكرة في سياق النفي نقول النفي المراد به هنا سواء لسكا لواب ور 
قال كلا رجلا لا رجلا دخل النافي هنا ععلى رجلا على النكرة مباشر ة ما قام أحد دخل على عاملها إذاً الكرة ني سياق النفي تعم مطلقا 
سواء باشر النفي التكرة أو باشر عامل لها باشر التكرة يعني دخل عليها مباشر ة لاإ إله تكره دخل عليه الي ما قام أحد أحد تكرة جاء 
في سياق النفي إذاً دخل ما وهو نافي دخل على عامل تكرة وليس على التكرة وسواء سبق بمن الاستغراقية أم لا (ما من إله إلا الله) 


5112111612. ١/5 


13 ١ 


(هل من خالق غير الله) (ما جاءنا من بشير) يكون ككرة في سياق الننفي فتعم ودخلت عليه من الاستغراقية فتقلتها من الظهور إلى 
التنصيص على العموم فههي نص في العموم أو لم تدخل عليا من مثل لا إله إلا الله [وَانْ أَحَد مَنَ المُشْركين 
استَجَارَك | إذاً تقول هذه عامة هنا القاعدة أن اللكرة في سياق النفي تعم كلا رجل ف" لان وإذا في سياق الإثبات لا تعم مطلقاً؟ إلا 
إذا كانت في سياق الامتنان إوَأَنرلنَا من السماء مَاءٌ طهوراً! ماء تكرة في سياق الامتنان يعم كل ماء نزل من السماء سواء كان برداً 
أم ثلجاً أو مطراً هتانا نقول هذا يعم كل ماء نزل من السماء فهو عمء إذاً تكرة في سياق الإثبات الأصل أنها لا تعم إلا إذا كان في 
سياق الامتنان فتعمء كلا رجل في الدار كذلك التكرة في سياق النبي (فلا تدعوا مع الله أحداً) لا تدعوا لا ناهية وتدعوا هذا فعل 
مضرع مجزوم بها (مع الله أحدا) أحداً تكرة في سياق النبي فتعم أو الشرط (فإن تنازعتم في شيء) في شيء وقع في سياق الشرط 
فعم كل شيء ولو عود أراك وقع النزاع فيه وجب رده إلى الشره إوإن أَحَدَ مْنَ المُشْرِكينَ! كذلك» كلا رجل في الدار. 
ثم قال قال البستي: الكامل في العموم ابجمع لوجود صورته ومعناه والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة البستي يقول الكامل في 
العموم هو ابيع يعني أعلى درجات العموم وضوحاً هو المع لماذا؟ قال لأنك إذا قلت الطلاب من حيث اللفظ تأخذ الشمول ومن 
يف الف اول الشمول إذاً من حيث الصورة والمدلول فاتفقا بخلاف المفرد (وان تعدوا نعمت اللّه) هل عدن العيول عن نحي 
اللفظ؟ إذا الصورة لا مفردة واحدة (وإن تعدوا نعمت الله) ولذلك الذي لا يعم القاعدة زقول انتيك: الله وانضدة فشك ديلين 
بزّد:السؤال: لماذا© لأن الصبورة لا 'تدل الشمول وأما المق يدل عل امول وأيبا أعلي ما دل على الشمول في صورة ومعنى اذلك قال 
هذا الكلام الكامل في العموم يعني بلغ الكال في العموم في الدلالة عليه ابلمع ملت سواء كان مترفا بيه اله أو بالاضافة :1اذا؟ .قال 
لوجود صورته صيغته لأنها تفيد التعدد ومعناه الذي هو الشمول الذي دل عليه امع والباقي ما عدا المع قاصر عن اجمع لماذا؟ لوجوده 
فيه يعنى لوجود الشمول فيه في اللفظ معنى لا صورة يعني يؤخذ من جهة الدلالة والمعنى ولا يؤْخذ من جهة اللفظ ثم ذك بعض 
الأقوال الضعيفة التي عالت بعض ما ذكره المصنف فيما يدل على العموم قال وأنكره قوم يعين أكروا العموم فيما فيه الألف واللام 
قالوا امع الذي خلت عليه ال لا يدل على العموم والصواب أنه يدل على العموم ولذلك لما جاءت فاطمة إلى أبي بكر استدلالا ببذه 
لآية | يوصيك الله في أولاد كذ لو يدل على العموم لأتكر عليها لكنه أقرها فأخرج لها المخصص يعني رد قوا بماذا ما قال فهمتي خطاً 
أو أن اللفظ لا يحتمل ما ذكرتيه - لا - إيوصِيكر الله في أولاد ]| كل ولده سواء كان لنبي أو غيره لفظ عام يشمله فلها استدل 
العباس وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بهذه الآية أخرج لهم أبو بكر الخصص (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركاه صدقة) لو 
كان الاستدلال والفهم ليس في موضعه لأتكر علييم كذلك لما قال الأنصار أو بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير قال أبو بكر - رضي 
الله عنه - سمعت النبي - صل الله عليه وسلم - يقول (الأئمة من قريش) ماذا حصل؟ انسحب الأنصار الأثمة هذا جمع من قريش» 
وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام ولهم عال لا نقف معهمء وقوم أنكروا ذلك في الواحد المعرف خاصة ك (السارق والسارقة) قالوا 
المفرد ا محلى ب ال لا يدل على العموم ك (السارق والسارقة) لماذا؟ لأن هذه ال يحتمل أنها جنسية ويحتمل أنها عهدية وإذا احتمل 
بطل الاستدلال بها في العموم والجواب نقول هذا باطل لماذا؟ لأنه ورد في الشرع نعت المفرد بما لا ينعت به إلا اجمع قال تعالى 1 
الطفل الذين م يظهروا على عورات, النساء) أو الطفل الطب © والعد يرن جية البط وأنهدة تقول جات عليه آل أفاد العموم ما 
الدليل عل أنه أفاد العموم نعته يما ينعت به ابجع أخذنا البارحة أنه لابد من التطايق النعت والمنعوت إفراداً وتسمية وجمعاً إذا كان 
المنعوت مفرداً وجب أن يكون النعت مفرداً وهنا جاء المنعوت مفرداً في الفظ لكنه نعت بماذا بم نمت به المع -فينئذ دل على أن 
الطفل المراد به الأطفال (أو 
الطفل الذين ل يظهروا على عورات النساء) وهذا استدلال واضخ» وبعض متأخري النحاة في التكرة في سياق النفي إلا 0 مظهرة 
بعني قالوا التكرة في سياق النفى لا تفيد العموم إلا في حالة واحدة إذا سبقتها من ظاهرة من الاستغراقية (وما من إله إلا الله) قالوا 
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حينئذ (وما من إله) دخلت من على الكرة في سياق النفي تعم أما (لا إله) لا تعم لأنها تكرة لم تسبق بمن ولذلك استدلوا بماذا؟ قالوا 
لو قيل دون سبق من ما جاءني رجل قالوا لمجمهور أنتم تقوان هذه تكرة في سياق الننفي فتعم مات جاءني رجل نقول عام قالوا يصح 
لغة أن يقال ما جاءني رجل بل أكثر فإذا أفادت العموم كيف حم الاستثناء وقالوا إذاً النكرة في سياق النفى لا تفيد العموم إلا إذا 
سبقت بمن الاستغراقية لأمها إذا سبقت بمن الاستغراقية صارت النكرة في العموم يعني لا تحتمل الاستئناء أبداً أماها عاد وك 
هذه ظاهرة في العموم فلذلك قيل بل أكثر قالوا لما قيل بل أكثر إذاً لا تدل على العموم والجواب أنه إذا قيل بل أكثر هذه قرينة 
صارفة على عدم إرادة العموم والكلام في اللكرة في سياق النفى إذا لم تقترن قرينة تدل على عدم إرادة العموم وإلا لو قيل بأن الكرة 
في سياق النفي لا تعم كيف ينفي الموحّد الآلحة الباطلة بقوله (لا إله إلا الله) ين العموم هنا؟ أما نقول لا إله نافية كلما يعبّد من 
دون الله إذاً كيف حصل هذا المعنى إلا لكون لا هنا أفادت العموم والحاصلة ترح الأول. 
ثم قال وأقل امع ثلاثة» وحكي عن أححاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان اختلفوا في أقل ابجمع إذا عرفنا أن مع 
المعرف ب ال من صيغ العموم حينئذ ما أقل ابمع المهور على أنه ثلاثة وذهب بعضهم إلى أنه اثنان والمرخ الأول عليه ابجمهور وفي 
1 امع مذهبان أقواهما ثلاثة لا اثنان لماذا؟ أعلى ما يستدل به أن العرب فرقت في الألفاظ بين دلالتها على الواحد ودلالتها على 

لاثنين ودلالتها على الثلاثة فقالوا للواحد رجل وللاثنين رجلين وللثلائة رجال وإذلك قال - صلل الله عليه وسلٍ - " الراكب شيطان 
والزاكان قيطانان. والفلانة رك" ولا اذا تقول 0 بطريقة كذل ومع بطريقة ة كذا ثم نقول القع أن مدلول اجمع 
والمثنى واحد لا فائدة لذلك وأقل المع ثلاثة على الصحيح وحكي عن أصحاب مالك وابن داود اثنان استدلوا بنجو أطراف النهار قالوا 
أطراف التهار أنها اثنين واللّه - عن وجل - يقول أطراف النهار (فقد صغت قلوبكا) قلوب وهما قلبان عائّشة وحفصة وقيل (وان كان 
له إخوة) والجب يكون باثنين والحديث هو ضعيف الاثنان فا فوقهما جماعة (فاذهبا بآياتنا فإنا معكم) قال اذهبا معكم وهذه كلها 
مؤولة لأن من يرى أن أقل المع ثلاثة لا بمنع من استعماله في الاثنين لكنه يكون على جهة امجاز وال منع أن يراد باجمع اثنان حقيقة لا 
مجاز فكل ما استدل به من يرى أقل ابمع اثنان فينئذ نقول هذا مجاز وليس بحقيقة وأما الحقيقة فلكل فرد وضعت العرب له لفظ 
يدل علي» ثم قال والمْخاطب - بكسر الطاء - يدخل في عموم خطابه الخخاطبٍ كانبي - صلى الله عليه وسلم - خاطب غيره بصيغة فيها 
عموم هل آشمله عليه - صل الله عليه وس - أم تختص بالأمة؟ الصواب أنه داخل في الصيغة لماذا؟ لأن العبرة باللفظ هنا وحكنا 
على اللفظ بأنه عام فإذا قال - صلى الله عليه وس - " تستقبلوا القبلة " تستقبلوا الواو تفيد العموم هل لحك هذا شامل النبي - صلى الله 
عليه وس - أم لا؟ نقول شامل هذا هو الأصل لماذا؟ لأن اللفظ عام فإذا كان عاماً شثمل كل مكلف والأحكام الشرعية هذه يستوي 
يا الوا مل انيه وج لروكرى بو جه إلا ماد قروا درل الج اضوريه أررعاقي اتا ماك ادال ثلا لكر رن 
١‏ ثبت الأصل العموم والاستواء» واخخاطب يدخل في حموم خطابه» ومنعه أو :أتظات 2 الأعس يعني قال كل لفظ عام يدخل فيه 
ابي - صل الله عليه وسلم - إلا الأمى ماذا؟ بناء منه وغيره على اشتر شتراط الاستعلاء في الأعس أن يكون الآمس عالياً من المأمور فإذا أمس 
النبي - صل الله عليه وسلم - غيره حينئذ لابد أن يكون معه استعلاء فكيف يكون هو مستعلي وهو مأمور حصل تناقض لا يمكن أن 
ارا ومأمور لأن الآمى أعلى درجة والمأمور أدنى من الآمس فكيف حينئذ يكون أعلى وأدنى في وقت واحد فنع أن يكون 
النبي - صل الله عليه وسلم - داخلا في لفظ عامة جاء بصيغة الأمى وهذا نبنيه على الأصل أن الأصم أنه لا إشترط في الأ ولا النبي 
علو ولا استعلاء وليس عند جل الأذياء شرط علو فيه واستعلاء وخالف الباري في شرط وسيأقٍ موضوعه في باب الأمس» إذا ومنعه 
أبو المخطاب في الأمى لعدم وجود 

ختيقة الى لأن الأد لايد أن كرون بانتجاذه وسيلقل للا يوجد! استعللاة وقوم مطلقاً منعوه مطلقاً خبراً وانشا اضرا وثبياً قالنا لا 
يدخل النبي - صلى الله عليه وسل - والأصم الأول أن اللْخاطب بكسر الطاء يدخل في صيغة العموم التي تلفظ بها مطلقاً خبراً وإنشاءاً 
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وأمراً ونبياً ثم قال ويجب اعتقاد عمومه في ا حال في إحدى الروايتين ويجب اعتقاد عمومه في الحال هذه يعنون لها الأصوليون بقولهم 
هل يتوقف العمل بالعام على البحث عن مخصص؟ كل عام ويتطرق إليه احتمال التخصيص كل عام احتمل أن يِأت دليل ليخصص 
لضي انز مناه ١‏ وحن اتعمان انكر ين الأفراد غير داخل في العام فإذا جاء لفظ العام وسمعت أنا اللنفظ العام هل أعمل 
به مباشرة أو أبحث في الكمّاب والسنة في لهذا العام مخصّص أم لا؟ محل نزاع عتد الأصوليين اجمهور على أنه لا يجب البحث عن 
الخصص» قال ويجب اعتقاد عمومه في الحال في الحال يعين إذا حضر وقت العمل من غير التوقف عن البحث عن مخصص في الحال 
بج لاس روه ا لقي اولمعي ررضو الول جز رع دابا عي جوري تن وا ورا ااا 
بعض النظر لأنه يجب الاعتقاد مع العمل وليس الاعتقاد فقط وإئما الاعتقاد بأن العام مراداً به العموم شاملا جميع أفراده مستغرق 
يع أفراده ويعمل لهذا العام أما يعتقد فتقط دون عمل فلا فائدة إذاً قوله يجب اعتقاد وتخصيصه باعتقاد العموم دون العمل فيه 
بعض النظر بل المسالة شاملة لاعتقاد العموم والعمل بمقتضاه فيشمل النوعين في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر 
والقاشي وهي قول الحنفية لماذا نقول؟ لأن الأهر عدم التخصيص 557 هذا الأصل حت رشبت فعا وجود الأصن لأن 
العمل بالنصوص واجب على ما تقتضيه دلالاتبا حت يقوم دليل على خلاف ذلك وهو الخصص» والأخرى يعني الرواية الأخرى لا 
يعني لا يجب اعتقاد ولا عمل بالعام حتى يحث عن مخصص فلا يجد مخصصا. 
اختارها أبو امخطاب من أصحاب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وعن الشافعية كالمذهبين قولان يجب لا يجب فإذاً هذا قول ثان أو 
نفي الأول؟ نفس الأول عينه الثاني قال وعن الحنفية إن سمع أو سمع وفي بعض النسخ إن اسع إن اسقع منه على وجه على وجه تعليم 
الحم فكالأول يعين إذا كان الصحابي هذا الح من النبي - صل الله عليه وس - خينئذ وهو لفظ عام حينئذ يجدب الاعتقاد ويجب 
العمل لمدلول هذا العام لماذا؟ لأنه لو كان ثم مخصص اوجب أن بين في ذاك الوقت ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذاً إذا 
كان في وقت الاستماع يسمع الصحابي من النبي - صل الله عليه وس - أمراً بلفظ عام وجب الاعتقاد والعمل بمدلول هذا العام ولا 
بيحث عن مخصص لاذا لأن الخصص بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» فكالأول وإلا فكالثاني يعنى والا سمعه من غيره فلا 
يحب اعتقاد عمومه فلا يحب اعتقاد عمومه إذاً المسألد فيا قولان يجب اعتقاد عمومه فى إحدى الروايتين اختارها أبو بكر والأخرى لا 
يجب هذه اثنان؛ ثم تفصيل الأحناف ثلاثة أقوال أحسنت ثلاثة والأرح هو مذهب ابجمهور وهو الأول لأن العمل بالنصوص واجب 
على ما تقتضيه وكون وجود الخصص نقول هذا مشكوك فيه والأصل عدمهء ثم قال والعبد - ضد الحر - يدخل في اللحطاب للأمة 
والمؤّمنين لماذا؟ لأته من جملة المكلفين بالكتاب والسنة هو عفلوق لله - ع وجل - داخل في قوله تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون) ويشمله قوله تعالى (قد أفلح المؤمنون) إذاً ابتداءاً وانتهاءاً فينئذ يكون من جملة المخاطبين فإخراجها هكذا بكونه رقيقاً لكونه 
017 يحتاج إلى دليل ولا دليل ووجود الاستثناء في بعض كأحكام ابجمعة وصلاة العيدين والمال إلى آخره والبيع والشراء نقول هذا 
لدليل خاص وإلا الأصل دخوله في الحطابء والعبد يدخل في اللحطاب للأمة والمؤمنين لأنه يصح تكليفه وهو شامل يشمله النصوص 
العامة لأئة منهم من المكلفين» ثم قال والإناث يعني وتدخل الإناث في ابجمع بالواو والنون كالمسلمين والمؤمنين هذا جمع خاص بماذا 
بالذكور خاص من جهة الصيغة عام من جهة المادة لأن بعض الموع قد تختص صيغة ومادة مادة بمعنى الحروف إذا قيل اليعال 
الرجل هذا جمع يختص به الرجال الذكور والمعنى هذا مأخوذ من الرجولة جمع يكل والجل هذا "عق هل المراة أو الآنق تشازك 
الذكر في هذا المعنى؟ لا إذاً قوله الرجل هذا جمع باتفاق أنه لا شمل الإناث لماذا؟ لأنه مختص من جهة المادة بالذكور كذلك ما يكون 
مساوياً أو مستوياً فيه الإناث والذكور كن وما والناس نقول هذا إشمل الذكور والإناث باتفاق إِذَأً الرجال ما اختص من الموع 
بالضجعة والمادة باللكرى لذ شمل :الكناث قرلا راخدا وما كان شاملا للإناث والذكور كن وما والناس فهو شامل مجميع بلا خلاف 
ماذا بتقي؟ بقى نوع واحد وهو ما كان تابد ارال بالصيغة لو قيل المسلمون بواو ونون نقول هذا جمع مذكر سالم من جهة الصيغة 
خاص لكن الإسلام خافن لد كور ا ومقثل ك هذا هو محل اللحلاف هذا بعض من محل اللحلاف ذكره المصنف هناء والإناث في 
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اجمع بالواو والنون يعين وتدخل الإناث في المع المذكر السالم الذي يكون بالواو النون 

لماذا؟ لأن هذا اللفظ وان اختص من جهة الصيغة بالذكور إلا أنه من جهة المعنى عام فيشمل الإناث والذكور لكن الأصم أنه لا 
يشمل الإناث لماذا؟ لأن العرب قد فرقت بل الشرع بل فرق (إن لعفي زالسليانة) إذا فرق بينهما وكذلك القاعدة العامة في اللغة 
امسق أراك أن يمع مس ومسل ومسل أ بواو ونون ومن أراد أن مع مسلمة ومسلمة ومسامة أنى بألف وتاء فالأصل اجمع أن 
يكون فرعاً عن المفرد فإذا كان مسل لا تدخل فيه المرأة والآنق. حينئك ضار المسلون لا شمل.الآناث وك أن سلة لا شمل الذو 
فكذلك المسلمات لا شمل الذكور خفينئذ يختص كل واحد من النوعين جمع تخصه بدلالة تخصه. يرد الإشكال و (واستغفري اذنبك 
إنك كنت من اللخاطئين) (وكانت من القانتين) هذا هو محل النزاع الذي أورد المسألة أنه الاق عي وار ورف الى هذا بقاعدة 
التغليب والكلام في قاعدة التغليب ليس كالتأصيل التأصيل الأصل أن يوضع لكل من الذكور والإناث صيغة تخصه ثم إذا غلب عند 
الاجتماع فهذه مسألة أخرى عند النحاة أما أن يقال أو من حيث أن يقال إن لفظ المسلمون يدخل فيه ابتداءاً الإناث هذا ليس 
بصحيح وانما إذا اجتمع مسلبون ومسلمات فغلب الذكور على الإناث نقول هذا وافق هذا قاعدة عرربية وهو تغليب الذكور على الإناث 
ولا إشكال لكن هل هو استعمال حقيقي أم مجازي نقول استعمال مجازي ليس بحقيقي» والإناث في اجمع بالواو والتوت: وإذلك أكثر 
الأصوليين على المنع أنه لا إشمله حقيقة وأما ما ورد من النصوص فنقول هذا من باب التغليب ومثل ( كلوا واشربوا) الواو هذه 
غاضة ال كزو واس رو] بقافنة بالكزوبوأما اليو قال لين وك تزن اللاناك عند القاهى وعقى اليه وان داوة القية لمر 
إن كان من باب الغلبة فلا إشكال ولا نزاع أما عند التأصيل والنظر إلى الصيغة مجردة دون غلبة أو دون استعمال الشرع فنقول لا 
المسلمون لا يشمل الإناث كا أن المسلمات لا إشمل الذكور هذا هو الأحم وأما استعمالها في الشرع فلا بأس؟ بل لو قيل إن (المسلمين 
والمسلنات) أو (كلوا واشزيوا) هم حقيقة شرعية فلا إشكال ما المانع أن يقال أنه الأصل في لغة العرب أنه لا يعم الإناث ولكن لما 
كان متعاق المسلمون والمسلمات الأحكام الشرعية والشرع له طريقته الخاص في الأحكام والحقائق لو قيل أنه حقيقة شريعة لا بأس 
فإذا أطاق المسليون يشمل الإناث لكن حقيقة قيقة شريعة لأن الإنات. شقائق الرجال قكل ما غبت للدكور فو عام في الإناث إلا بدليل 
شرعي حينئذ قال |وأقيموأ الصلاء واتوأ البقرة*4 ليس خاصاً بالذكور بل مل الاناكة براععار أى الطاب رالا كرون 
عدم دخولهن وهذا أحم من حيث اللغة هذا أحم وأما استعماله في الشرع مراداً به الإناث نقول هذا من باب التغليب ولو قيل أنه 
حقيقة ب شرعية فلا إشكال يعني لم يخالف الأصول لو قيل أنه حقيقة شرعية الأمس له حقيقة حقيقة شرعية مغايرة للحقيقة اللغوية النني له 
حقيقة شرعية مغايرة للحقيقة اللغوية حينئذ لو قيل ابمع مغاير لا بأس لا إشكال. 

ثم قال وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام بمعنى أن الصحابي إذا حكا فعلا من أفعال النبي - صل الله عليه وسلم - 
بصيغة ظاهرها العموم فهل يكون عاماً أو لا؟ هذا محل نزاع قال وقول الصحابي نبى - أي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة 
وقضى بالشفعة المزابنة والشفعة سبق الكلام فيها هل المزابنة يعم كل شخص تعامل بها فيكون منبياً والشفعة تعم كل شخص تعلق به 
هذا الحم فتكون عامة؟ هذا امحل الذي أراده المصنف قال فعام وعليه الأكثر لماذا؟ لأن الصحابي إذا سمع صيغة الهبي حملها على 
النببي وهو عدل وضابط وهو لغوي فلا يصرف غير الأمى عن الأمى قال عام وعليه الأكثر لأن الصحابي عدل ضابط فإذا روى ما 
يدل على العموم يدل على أنه قد جزم بأنه للعموم أو جزم بأن هذا الأمى أو جزم بأنه مهي لماذا؟ لأنه إذا قال نبى عن المزابنة هم لم 
ينقل لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا قيل قضى بالشفعة لم ينقل لنا اللفظ -فينئذ حكه بكون المسموع من النبي - صلى الله عليه 
وسلم اما وك هذا حجة الصحابي في مثل هذه بة والمسألة فيها نزاع» ثم قال والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب إذا ورد العام 
عل سبي عاض قا مقطرعوده أو لان الجيود على أنه العبرة بعموم اللفظ لا صوص السبب كآيات الظهار هذه نزلت في أوس 
إن الضعات وزوجتة واياتك اللعان نزلت في عنزين مجلان وزوجته وقيل هلال ين أمنة وايات القذف نزالت في شأن عائقة رضي الله 
عنها الآيات هذه كلها من حيث اللفظ عامة ومن حيث السبب خاصة فهل نقول يشمل اللفظ عائشة وغيرها؟ هل يشمل الآيات 
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آيات الظهار أوس بن الصمات وغيره؟ أم نقول أنه خاص به ويقاس عليه غيره؟ هذا محل نزاع والأصم أن يقال العبرة بعموم اللفظ 
لماذا؟ لأن اللفظ هو الشرع ونحن المتعبدون بامتثال وفهم الشرع وأما السبب فلا أثر له إلا من حيث من كون الح ورد على سببه 
ارود احم فل سي حا را زر كر نلعيو لعي ديد و لفطل العا اوأر عن ركد تين عاضر 0 ام أن 
فوهوزة العسي الا بكرن داخلاً في اللفظ العام بل يكون اللفظ العام كاك لسو لفت هذا هو الأصم والمعتبر اللفظ يعني النظر 
إلى اللفظ والغية حينتذ تكون في اللفظ فيعم وإن اختص السبب لكن نستفيد من ذكر سبب ماذا ما الفائدة من ذكر السبب باعتبار 
العام يعني هل ينهم علاقة؟ يكون بض فيه كع ألة لا يجوز إخراجه ولذلك نقول دلالة اللفظ العام على الحب الراوه ناد عليه 
دلالة قطعية وإذا كانت دلالة قطعية نقول لا يجوز تخصيصها ولذلك قال واجزم بإدخال ذوات السبب 000 
بعضه قال لفظ العام إشمل صورة السبب ظنا وهذا خطأ لأنه لو كان الظن لجاز إخراجها ولو جاز إخراجها حينئذ نزق القرآن على 
أي شيء وخرج الجواب من النبي - صل الله عليه وسلم - على أي سوؤّال؟ لابد أن يكون الجواب مطابقاً للسؤال وقد أخرجنا أصلا 
من حيز العام حينئذ أن المطابقة فيصير اللفظ عبثاً ولذلك نقول الصواب أن سورة السبب داخلة في اللفظ العام» وقال مالك وبعض 
الشافعية يختص بسببه ولا يتعداه إلى غيره وكل من وجدت فيه أوصاف السبب قيس على ذلك السبب فدخل في الحم حينئذ 

إذا اختصت الآيات آيات الظهار مثلاً بأوس هم لا يقولون بأن غير أوس لا تشمله آيات الظهار لا يقولون دلت آيات الظهار على 
غير أوس بالقياس عليه فيأتون بقصة أوس وتنقيح وتحقيق إلى آخره ينظر في الله إذا وجدت في زيد نقول أصلا زيد ليس داخلا 
في نص الآية وإنما نقيسه على أوس بالقياس ونحن نقول لا هو شامل له باللفظ» فإن تعارض عمومان وأمكن اجمع بتقديم الأخص 
أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما والا فأحدهما نانم إن عل تأخره والا تساقطا تعارض العمومين تعارض العمومان فإن تعارض 
عمومان التعارض هو التقابل واتمانع وعند الأصوليين أني تقابل دليلان يخالف أحدهما الآخر قال فإن تعارض عمومان وأمكن مع 
لأن الأصل فى تعارض الأدلة ماذا القاعدة العامة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما هذا متفق عليه إعمال الدليلين أولى من إهمال 
أحدهما فإذا ا عمومان متعارضان نقول الأولى أن نمع بينهما ولا أسقط أحدههما لأن إلغاء أحدهما إلغاء لبعض الشرع حينئذ نقول 
نجع ينبما إن أمكن اجمع بتقديم الأخص بأن يكون أحدهما عام من وجه خاص من وجه قدم الأخص على الأعم " من بدل 
دينه فاقتلوه " من هذه عامة آشمل الذكور والإناث إذاً المرتد يقئّل المرتدة تقتّل عام» نبى - صلى الله عليه وس - عن قتل النساء 
عام النساء هذا يشمل المرتدة وغيرها الحربية وغيرها إذاً وقع خارض الرأة المرئدة ديك حن يدل ديه فاساوه :تقدل, وعديث م 
عن قتل النساء لا تقتل ماذا نصنع؟ وقع تعارض أو لا؟ وقع تعارض إذاً لابد من اجمع فنقدم الأول من بدل دينه فاقتلوه -فينئذ 
تقتل المرأة المرتدة ومل الثاني بأنه خاص بالكافرة الأصلية ما لم تباشر القتال لسياق القصة التي ورد فيها النبي حينئذ وقع تعارض 
بين عمومين فقّدمنا الأخص على الأعم وهذا جمع بين الدليلين ومق وأمكن اجمع بين الدليلين لا يعدّل عنهما أبداً أي وجه من وجوه 
ابجع وأمكن ابجمع بتقديم الأخص كتقديم من بدل دينه فاقتلوه على حديث نبى عن قتل النساءء أو تأويل امحتمل يعني ورد حديث 
محتمل مثلوا لذلك بحديث إنما الربا في النسيئة هذا فيه نفى لربا الفضل هذا كالصريم في نفى ربا الفضل وحديث أب سعيد الأذهب 
بالذهب إلى آخخره يبت ربا الفضل فوقع التعارض ماذا نصنم؟ قالوا ا 52 الأغلظ والأشد فلا يكون نفياً 
حيقد رت« التضتل إذا أمكخ لتأويل ومتى ما أمكن التأوبل أولى من الإسقاط فهو أولى من إلغائهما فهو يعني ام وأمكن ابلمع 
فهو أي المع أولى من إلغائهما إلغاء الدليلين وإلا لم يمكن ابلمع تعذر امع فأحدهما نان للآخحر أحد العامين ناعخ للآخر بأنه رافع 1 
إن علم تأخره | إذاً توفر فيه شرطا النسخ وهو عدم إمكان الجع مع العلم بالتأريخ (فن تكوع خيراً فهو خير له وأن تصومواً خير لك5) (فن 

شبد منكم الشبر فليصمه) هذا عام وهذا عام (فن ع يا هذا مطلق اجر وغيره ر (فن شهد لالدو ) قالوا الثاني 3 0 
المراد المثال لا النقاش في المسألته وإلا يعني وإلا بع تأخر الثاني تساقط فلا يعمل بأحدهما يدون الآخر لأنه ترجيح بلا رك إذاً 
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القاعدة أنه إذا تعارض ععمومان اللأصل 

اجبع بأي طريق بوسائل امع ثم إن عل التأريخ الثاني ناتخ وإلا تساقطا والتعبير بالتساقط هذا فيه نوع إشكال ونقول نتوقف فههما حتى 
بوه الله سل لله وسلم على نبينا مد وسلم وعلى آله وظيه أحين. 

امور فق في العموم بمعنى أنه قابل للتخصيص والنص في العموم بمعنى أنه لا يقبل التخصيص هذا التفريق بينهما إذا قيل ظاهر في 
العموم بمعنى أنه او جاء مخصص تخصص وأما النص ر في العموم لا يقبل التخصيص لا إله إلا الله نص لا يقبل التخصيص أبداً 


الدورس لرابع عشر 

الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا عمد - صلى الله عليه وس - وعلى آله وأصابه أجمعين أما بعد» قال المصنف رحمه 
الله تعالى واللخاص يقابل العام لما انتبى من كلامه عن العام ذكرنا أنه من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم الشرعي الذي يريد 
أن من أهل الاجتهاد ويستنبط ويفهم أقوال أهل العم استنباط الأحكام فزخ ]ولا لأبدعن عحعة لدم واتذاضن: والمطلق والمقيك 
والاستثناء ونحوها وهذه كلها معتمدة على اللغة العربية وكاما أمكن كان أظهر وأعلى من هذا الباب في فن النصوصء قال واتلخاص 
يقابل العام االخاص هنا امم فاعل خص يخص خاص وهو | سم فاعل قال يقابل العام سبق أن العام من جهة اللغة هو الشامل حينئذ 
قابله الخاص وهو غير الشامل وهناك نقول اللخاص هو المستوعب المستغرق وهنا نقول غير المستوعب وغير المستغرق إذاً لما كان العام 
يدخله التخصيص ناسب ذكره بعد ذكر العام الخاص يقابل العام الخاص في اللغة نققول مأخوذ من الانفراد وقطع الاشتراك وإذا أخذته 
من المقابلة وقلت العام الشامل وانلخاص غير الشامل لا بأس اللخاص غير الشامل والعام الشامل لأنه يقابل يقال خص فلان بكذا أي 
انفرد به ول يشاركه أحد والخاص من جهة الاصطلاح قال المصنف هنا رحمه الله وهو ما دل على شيء بعينه وهو أي اللخاص ما أي 
له لأن الخصوص كا سبق يقابل العام فيأخذ بعض أحكامه ويا أن العام وصف الألفاظ كذلك اللخاص وصف الألفاظ وكا يقال 
معنى عام يقال معنى خاص ولفظ عام ولفظ خاص لكن في الاصطلاح الغالب إذا أطلق | تلخاص رذ به اللفظ وإذا روا المعقم 
قالوا أخص وإذا أرادوا اللفظ هناك قالوا عام وإذا أرادوا المعنى قالوا أعم يعني جعاوا أفعل التفضيل للمعنى في الاصطلاحين العام 
واللخاص وجعلوا اسم الفاعل للللفظ ماذا؟ قالوا لأن المعنى أهم وما جعل اللفظ إلا ليجعل دليلا على المعنى ولذلك نقول الوضع هو 
جعل الوضع دليلاً على المعنى إذاً المعنى مداول عليه وهو المقصود واللفظ دليل حينئذ تكون العناية بالمعاني أهم للك ملك أفعل 
التفضيلء ما دل على شيء بعينه ما تقول لفظ دل على شيء بعينه أخرج العام وإذا قيل ما لفظ هذا جنس يشمل العام والخاص لأن 
لمقام هنا مقام تعريف الخاص الذي هو مقابل العام نقول ما جنس أي لفظ فينئذ يشمل العام وانخاص قوله دل يعني ذو دلالة 
يعني يهم منه دل على شيء بعينه ذاته بنفسه فالمدلول عليه يكون معينا بخلاف العام فإنه اللفظ المستغرق بميع ما يصلح له كا عرفه 
المصنف حينئذ يكون الخاص لفظ لا إستغرق فيكون قد دل على شبيء بعينه وأوضم من هذا يقال الخاص هو اللفظ الدال على محصور 
بشخص أو عدد اللخاص هو اللفظ الدال على محصور إِذاً عندنا استغراق وعندنا حصر العام أخذ الاستغراق والحصر عند اللخاص 
الفظ الدال على محصور بشخص كالأعلام زيد وتمرو وخااد إذا أطلق انصرف إلى الذات إلى ثبيء مخصوص محصور أو عدد كأسماء 
الأعداد وسواء دل عليه بالعدد الاسم كعشرة ومائة وألف أو بالتثنية كجلين رجل هذا يدل عل ثخص ورجلين يدل على اثنين مخحصور 
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ورجال بالتدكير يدل على ثلاثة إذاً اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد بشخص سواء كان كالأعلام أعلام 

الأشخاص أو كان باللفظ الواحد كالتكرة يأتي الرجل في سياق الإثبات نقول النكرة في سياق الإثبات لا تعم هذا الأصم ما لم تكن 
في سياق الامتنان حينئذ إذا قال جاء رجل رجل هذا مستغرق أم لا؟ نقول غير مستغرق غير عام فإذا لم يكن عاماً تعين أن يكون 
خاصاً لأنه قسمة ثنائية إذاً انتفى العموم والاستغراق ثبت الخصوص وعدم الاستغراق فإذا قيل جاء رجل يعني واحد جاء رجلان 
أي اثنان جاء رجال أي ثلاثة ولا نزيد إلا بقليل لأنه في سياق الإثبات يمل على أقل ما يجوز عليه ابمع إذاً حصل الحاصل هنا جاء 
زيد بالإعلام وجاء رجل هذا بالنكرة في سياق الإثبات مفردة واحد وجاء رجلان ثثنية ويدل على اثنين وجاء رجال هذا جمع يدل 
على أقل ما تمل عليه المع وهو ثلاثة؛ وجاء عشرة رجال أيضاً هذا مصور بامم العم إذاٌ كل لفظ يدل على شخص أو عدد فهو خاص 
وكل لفظ يستغرق بلا حصر نقول هذا عام قسمة ثنائية ولا ثالث لما والخاص يقابل العام وهو - أي اللخاص - ما دل على شيء بعينه 
لذاته ولا يحتمل غيره ول يكن مستغرقاً له ولغيره يا هو شأن العام ومحما طرفان وواسطة هذا تقسيم له بحسب مراتبه عاواً وواسطة 
وسفلي لأن العام واللخاص إما أن يكون لفظ العام عام ولا أعم منه عام ولا أعم منه لأننا نقول اللفظ يستغرق ثم هذا الاستغراق 
مراتب قد يكون الامشتراق ستترق »قينا ويكرق هذا اللقفل لدان فل 'الاستقراق ذالدن نحت لنظ اع وقد ,لا ركون داهل ف 
نفظ آخر فينئذ إذا بلغ اللفظ العام المستغرق أعلى الدرجات بحيث لا يدخل تحت غيره قيل هذا عام لا أعم منه وإذا كان يدخل 
تحت غيره نول هذا عام إضافي يعني إذا كان يدخل هو تحت غيره نقول هذا عام إضاني كذلك اللخاص خاص لا أخص منه يعني 
عندنا لفظ دال على تخص أو عدد أقل ما يصدق عليه لفظ ولا يحتمل غيره البتة كالأعلام أعلام الأثخاص وقيل زيد هذا لا يحتمل 
إلا الذات التي وضع ا اللفظ نقول هذا خاص لا أخص منه وما بينبما واسطة إذاً قوله ولمما أي العام واللخاص لما طرفان وواسطة 
والواسطة والعام الإضافي واخاص الإضافي فعام مطلق وهو ما لا أَعَم منه يعني لا يعلوه عام لا يدخل تحت غيره البتة مثل ماذا قالوا 
المعلوم المعلوم هذا كل ما تعلق به العلم فهو معلوم سواء كان موجوداً أو معدوماً فالعم يتعلق بالموجودات ويتعلق بالمعدومات بل في 
حق الرباسعل وغل تاق بالممشفيلاك ولو رى إذ وققوا عل الا كارا با ينا زد ولا كرب يابات ريا ونكون من المؤمفة) 
الأنعام10”» هذا يقع أو لا يقع؟ يحصل أو لا يحصل؟ لا يحصل لا يمكن مستحيل هذا لكن هل تعلق به علم الرب جل وعلا نقول 
نعم تعلق به علم الرب جل وعلا -فينئذ متعلق العلم الموجود والمعدوم والمستحيل إذلك صار لفظ المعلوم عام لا أعم منه لأن كل 
شيء من الموجودات ومن المعدومات ومن المستحيلات فهو داخل تحت هذا اللفظ وهو المعلوم هل هناك لفظ يدخل تحتها المعلوم؟ 
لا يمكن وإذلك قيل هذا اللفظ لا أعم منه عام مطلق وفي تحديد اللفظ الذي يكون عاماً مطلقاً هذا بين الأصوليين خلاف ولكن 
المشبور هو ما ذكره المصنف هناء إذاً عرفنا أن المعلوم هذا يشمل الموجود 

والمعدوم» وخاص مطلق لا أخص منه وهو ما لا أَحَص منه كديد يعني كالأعلام التي تطلق ويراد بها الأشخاص لأن زيد هذا إذا 
أطاق اللفظ انصرف على الذات المشخصة المشاهّدة في الخارج لا يمكن أن يدخل تحت هذا اللفظ غير الذات لا يمكن لكن لفظ 
زيد من حيث هو قبل التسمية هذا لفظ مشترك ثم إذا علق بمسماه تقول امتنع الاشتراك وإذا سمي هذا زيد نقول لفظ زيد لا يشاركد 
غيرها البتة إذاً هل تحته يدخل شيء؟ نقول لا يدخل إلا الذات المسمى فلا شركه غيره أما لفظ المعلوم فيشاركه غيره فيشارك غير 
الموجود كالمعدوم والمستحيل وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كريد وما بينهما يعني العام المطاق واللخاص المطلق فعام بالنسبة 
إلى ما تحته عام بالنسبة إلى ما تحته خاص بالنسبة إلى ما فوقه هذا كا ذكرناه في النامي وال حيوان والإنسان نقول الإنسان نوع الإفسان 
نوع من أنواع الحيوان فرد من أفراده إذاً الحيوان هذا جنس لأنه إشمل الإنسان وغيره الجنس ما عم اثنين فصاعداً فالحيوان يشمل 
الإنسان وغيره يشمل الإنسان والفرس إلى آخخره وا حيوان نفسه عم الإنسان وغيره ثم هو خاص باعتبار النامي لن الناممي يعني ما يقبل 
الفو ليس مختصاً بالحيوان فيدخل فيه النبات فنقول النامي هذا جنس ,شمل الحيوان ويشمل النبات إذاً الحيوان باعتبار النامي فرد من 
أفراده فهو خاص والحيوان باعتبار الإفسان جذس إذاً نظرنا إلى لفظ الحيوان فإذا به عام باعتبار الإنسان وخاص باعتبار النامي وما 
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يينهما فعام كالحيوان بالنسبة إلى منا تحته كالإنسان خاص أي الحيوان بالنسبة إلى ما فوقه كالنامي» مثل بالموجود الموجود هذا خاص 
بالنسبة للمعلوم نقول خاص لاذا؟ لأن المعلوم شمل الموجود وغيره كل موجود معلوم ولا عكس 5 نقول كل إنسان حيوان ولا 
عكس لاذا؟ لانفراد الحيوان بصدقه على ما ليس بإنسان كذلك هنا نقول كل معدوم فهو معلوم ولا عكس ليس كل معلوم فهو 
موجود نقول: كل موجوه فدارم ولا عكس لاذا؟ لصدق اللعاوم كل اعادو بو االصدل الزن كل معام يكون موجود إذاً هو 
باعتبار المعلوم أخص لأنه فرد من أفاده وباعتبار الجوهر وغيره كالعرب هو عل لأن الموجود ينقسم إلى جوهر وعرب الجوهر ما يقوم 
بذاته والعرب ما لا يقوم بذاته كالصفات لابد لما من محال كالبصر لا يمكن أن يوجد بصر إلا في عين والطول لا يمكن أن يوجد 
لوك لا وواعمود أو و بإسإن أرق شجرة ونحو ذلك حينئذ نقول الموجود باعتبار المعلوم خاص ثم هو ينقّسم إلى جوهر وعرب فيكون 
عأما 13 وضشع الل الراسن كر اميا قافا به السؤال هل يجتمع الوصفان اللخصوص والعموم ني للفظ واحد أم لا؟ نعم يجتمعان 
لكن من جهة واحدة وإنما باعتبارين من جهتين مختلفتين ننسب اللفظ إلى ما هو أعلى فيكون خاصاً وننسب اللفظ إلى ما هو أدنى 
منه فيكون عاماً أما الخاص الذي لا أخص منه نقول هذا لا يوصف إلا بخصوص والعام الذي هو لا أعم منه هذا لا يوصف إلا 
بالعموم إذا قد يجتمعان وقد يفترقان. 

ثم قال بعدما عرف لك اللخاص قال واللتخصيص لأنه هو المراد هنا هو المراد العنوان والتخصيص هذا مصدر خصص يخصص 
تخصيصاً والمراد به خص بكذا التخصيص لغة الإفراد عرفه هنا بقوله إخراج بعض ما تناوله اللفظ والمراد باللفظ الذي تناول ما أخرج 
بالتخصيص هو اللفظ العام لأن التخصيص يرد على العام يكون اللفظ عاما -فينئذ يرد التخصيص بدليل يشتمل على لفظ خاص حفينئذ 
تحرج بعض ما تناوله لفظ العام بهذا الدليل الْخصّص فيكون اللفظ العام من حيث هو متناولاً ومستغرقاً بلميع الأفراد فيأتي دليل يدل 
على اختصاص أو إخراج بعض تلك الأفراد التي تتاوها اللفظ العام فلا يشمل هل هو اللفظ مسلط على اللفظ العام بل تختص بحكم 
خاص إوالمُطَلَّاتَ| هذا لفظ عام إوَالمطَلقَاتَ] لفظ عام |والمطلقات يتريصن بِأنفسين ثلاثة قروو عندنا محكوم عليه ومحكوم به 
وحك فاحكوم عليه هنا لفظ عام وهو المطلقات هذا جنس هذا عام هل هذه موصولية وهي من صيغ العموم حينئذ صار مستغرقاً فكل 
مطلقة يشملها اللفظ أو لا؟ يشملها اللفظ سواء كانت حاملاً أو حائلاً سواء دخل بها أو لا آسة أم لا اللفظ عام يشمل كل مطلقة 
صغيرة كبيرة أياً كان فاللفظ يشملها إوالمطلَّقَاتَ]| ما الخك؟ إِيربِصنَ بأَنفْسينْ ثلاثّة قروو| إذاً كل مطلقة عدتبا ثلاثة قروء هذا من 
حيث اللفظ لكن جاء نص آخر أخرج بعض ما تناوله اللفظ وهو لفظ المطلقات فمين له حك بمخالف ذلك الم الذي علق على العام 
وكات الدُحمال جل أن يَصَعنَ حَملَهِنَ| الطلاق4» إذاً المطلقة الحامل هل هي داخلة في قوله المطلقات أم لا؟ كلا الجوابين 
خطأ في تفصيل إن أريد داخلة من حيث اللفظ فاللفظ يشملها هي داخلة لفظاً قطعاً لكن لا في الك فاللفظ متناو لفظ المطلقات 
مناول المطلقة الخامل من حيث اللفظ لا من حيث الحكم ولذلك قصر العام على بعض أفراده يعني قصر اللدك حخيتئد الم الذي ثزل 
في الآية على كل فرد فرد من أفراد المطلقات نقول هذا يإشمل كل من لا يتناوله دليل التخصيص قوله |وأولاث الأَحمَال) هذا إن 
دل على أن حك المطلقة الحامل أن الحامل المطلقة حككها عخالف لما نص عليه في الآية فليس داخلاً في العموم حينئد الإخراج يكون 
من الحم لا من اللفظ إخراج هنا قال إخراج بعض ما تناوله اللنظ بعض كالمطلقة الحامل ما تناوله اللفظ ك إالطَلمَاتَ] المطلقات 
تتاول كل مطلقة حتى الحامل حكها إِيتَربِصن بِأَنفسين ثَلانة قروء] نقول التخصيص والإخراج بعض ما تناوله اللفظ عام فنقول 
اللفظ عام فيشمل كل مطلقة لكن من حيث الك لا يرل على المطلقة الحامل بل تختص بدليل آخرء إخراج إذاً حصل الإخراج هنا 
إخراج بعض لا كل لو كان إنخراجاً الكل لكان نسخاً لأن النسخ رفع الحم عن كل الأفراد لما كان عن البعض علمان أنه تخصيص 
إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام الإخراج هنا لا من حيث الاستعمال ولذلك نقول العام الخصوص هو ما قصر به جميع أفراده 
استعمالاً لا حكمي حينئذ قول إخراج هل هو من الك أو من اللفظ نقول لا ليس من اللفظ بل هو من الخك لماذا؟ لأن 
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دلالة المطلقات على المطلقة الحامل هذه دلالة لغوية وحينئذ إذا على أن اللفظ عام من جهة اللغة تخصيصه لابد أن يكون من جهة 
الغة ولا مخصص <اذا؟ لأن اللفظ هنا اسم مفعول دال على ذات متصفة بصفة وهذا اللفظ من حنيث وضعه في اللغة يدل على كل 
ذات اتصفت بمطلق الصفة فلا بتخصص بعض الصفات دون البعض الآخر وإنما يكون الإخراج هنا لكك فيكون التقدير |المطَقَاتَ 
تبصن بأُنفْسِن| لا شمل قوله يرصن ِأَنْْسنَ | المطلقات الحوامل ملحصوهن بدليل آخخر أما اللفظ فهو شامل لمن» إذاً إخراج بعض 
مأ اول الافظ الأسحين منه أن يقال قصر العام على بعض أفراده قصر العام يعني حك العام على بعض أفراده ولهذا اشتبر التعريف 
الثاني قصر العام على بعض أفراده قصر العام هذا بالإضافة المصدر إلى مفعوله وحينئذ يكون من الذي قد قصر؟ القصر حم من؟ 
حك شارع؟ لأن التعميم والتخصيص حكان شرعيان فالذي يعمم الحم على جهة العموم جميع الأفراد هو الشارع والذي يتخصص 
البعض ويخرج بعض إلى بعض هو الشارع إذاً قصر العام نقول هذا بإضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل محذوف للعلم به لأن البحث 
في الشرعيات قصر العام أي قصر الشارع العام والمراد بالقصر العام ليس قصر اللفظ وإنما هو قصر الحم لفينئذ الحم في الأصل 
يكون شاملا لكل فرد فرد من أفراد الموضوع ولكن جاء دليل قصر يعني حمل ذلك الك المتعلق بأفراد العام على بعض الأفراد دون 
بعض واذلك تقول أن دلالة العام على أفراده كلية بمعنى أن كل فرد فرد يصدق عليه الخك5 استقلالا إقَد فلم المؤْمنونَ] أو | فاقتلوأ 
المْشرِكينَ| هذا أو إِفَاقتَلُوا المشركيتَ] المشركين نقول هذا لفظ عام محكوم عليه بماذا؟ بالقتل زيد المشرك وخالد المشرك إلى آخره 
لكن باب القثيل نقول خالد كذا وعمرو إلى آخره نقول كل فرد من هؤلاء الأفراد يصدق عليهم الح لماذا؟ كأنه قال فاقتل خالد 
المشرك فاقتل مر المشرك فاقتل بكر المشرك ولذلك ذكر الشيخ الأمير رحمه الله أن القضية المركبة حك على لفظ عام هو في قوية قضايا 
متعددة وحيثما لكل فرد حكم فإه كلية قد عم في قوة قضايا متعددة يعني بدلاً من أن يقال لك اقتل زيد المشرك اقتل عمرو المشرك 
هذه جملتان اقتل بكر المشرك ثالثة رابعة عشرة مائة ألف قال إِفَاقتَلوا المْشْرِكِينَ| اختصر لك هذه كلها وقال لك إِفَاقتَلوا المشركينَ! 
حينئذ كل من وجد واتصف بوصف الشرك فهو داخل بالقوة لأنه في قوة قولك خالد مشرك وثبت قوله [قَاقتلوأ المْشْرِكينَ| إذاً اقتل 
خالداً فينئذ لا يمنع العقل عندما تجزأت أفراد اللفظ العام وصار كل فرد يستقل بتكم دون الآخر لا بمنع العقل أن يأتي الشرع 
ويستثني بعض الأفراد ولذلك سيأتي أنه قال ولا خلاف في جواز التخصيص هل يجوز أن يخصص اللفظ العام أو لا يجوز؟ تقول 
نعم يجوز لأن مدلوله كلية ليس بشيء واحد هو لم يقل اقتلوا خالداً ثم نقول خالد هذا عام وهل يرد عليه تخصيص أم لا نقول لا 
اقتلوا خالد هذا موضوعه خاص ولا يقبل التخصيص لكن إفَاقتلو لمشْرِكِينَ| نقول هذا لفظ عام وهو يتجزأ له آحاد فينئذ نقول هذه 
القضية 

قضية كلية وحيثما لكل فرد حك فإنه كلية قد علم مدلوله كلية إن حك عليه في التركيب ب من تكلم مداوله أي العام كلية إن حكم عليه 
في التركيب من تك بمعنى أنه يحم على اللفظ العام بأنه كلية بعد التركيب لا قبله لو قال مشركون فقط هل ثم <؟؟ لا ليس عندنا 
حك حينئذ حيثما لكل فرد حك لابد أن يقع لفظ العام في ضمن جملة اسعية أو فعلية. 

هنا قال تعر العام عل بع فاده 10 هذا هر المعصيفق أنايرة :لفقا عام في ترج او وي ييه ف االثقة كروما رع الفظاغام اول 
أفرد بلا حصر فيأتي لفظ آخر يخص بعض الأفراد بحكم مخالف لحكم السابق لابد أن يكون الحم مخالف حتى يعد تخصيص فإن كان 
بك لا يخالف لا يكون تخصيصاً لو قال أكرم الطلاب نقول الطلاب هذا لفظ عام يصدق على مد وبكر وخالد إلى آخخره وأكرم 
هذا هو الحم حينئذ نقول أكرم الطلاب كلية بحيث .بتبع الحم الذي هو الإكرام ,تبع الحكم كل فرد فرد فرد على جهة السواء كل 
طالب يدخل في اللفظ حينئذ لابد أن يوجد له نصيب من الحم وأن يكون النصيب الذي من الإكرام تخالد مساو لبكر مساو لعمر 
إلى آخره لو قال أكرم الطلاب أكرم الطالب زيداً وزيد هذا من الطلاب هل نقول قصر الك قصر العام على بعض أفراده هل يعد 
هذا تخصيص؟ لا لا يعد لماذا؟ لأن الحك متحد وشرط التخصيص أن يكون الخك5 مختلف فلو قال أكرم الطلاب أكرم زيداً وهو من 
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الطلاب نقول التنصيص على زيد لزيادة اهتمام أما لو قال أكرم الطلاب ولا تكرم زيداً حينئذ يعد تخصيصاً فالطلاب لفظ عام شمل 
زيد وغيره ولكن جاء الدليل يخص زيد -فينئذ لا يستحق الإ كرام حينئذ قصر العام أي حك على بعض أفراده دون البعض الآخر 
تقول القصر المراد به الحم وأن يكون هذا الك مخالفاً لَك العام فغن كان متحداً معه فلا يعد تخصيصاً وبعض الفقهاء يطرد القاعدة 
كأنها المراد عند الأصوليين الحم ولو لم يختلف يعني قصر العام على بعض أفراده ولو لم يختلف الم تقول لا ليس بصحيح هذا قد 
وقع فيه بعض الفقهاء فكليا وجدت نصاً قد حكم الشرع على فرد ثم هذا الفرد داخل في ضمن عام قد سلط عليه حك لا يخالف ذاك 
لخاص فلا تقل هذا من باب التخصيص وإنما هو ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يد تخصيصاً. 
قال فيفارق النسخ بأنه أراد أن بين لك الفرق بين التخصيص و«النسخ ثم تشابه بينهما التخصيص والنسخ ما الفرق بينهما؟ ذكر بعض 
الفرق المهمة فقال فيفارق النسخ ما هو الذي يفارق؟ التخصيص يفارق النسخ بانه رفع جميعه بانه أي النسخ رفع جميعه يعني جيع 
لمحم وأما التخصيص فهو تبعيض الك وأما الذسخ فهو رفع لم بجميع الل.؛ أنه رفع بلميعه أو جميع ما تناوله اللفظ أيضاً لا بأس 
عراز حتارية اسمن العصصضن:: قد يكون مقارنً العام وي عَلَ َس ج الت م اطع لَه سيلا آل عمران9107» الناس هذا 
نفظ عام من استطاع هذا مخصص لأنه بدل والبدل من المخصصات المتصلة هل اتصل الخصص بالْخصّص؟ نعم هل يجوز ذلك في 
النسخ؟ الجواب لا ولذلك يشترط في النسخ أن يكون بخطاب شرعي متراخبي لابد أن اللخطاب الثاني متراخياً عن اللخطاب الأول 
كا سيأتي في موضعه؛ إذاً من الفوارق قال وبجواز مقارنة اللخصص للفظ العام الذي هو مورد التخصيص 5ك في الآية التي ذكرناها 
وأما النسخ فلابد أن يتأخر فيه النائخ عن المنسوخ»؛ وعدم وجوب مقاومته يعني لا يشترط في اللخصص أن يكون مساوياً اامخصص 
من جهة الدلالة والثبوت لأن النسخ عند اجمهور يازمه فيه مساواة الناصخ للمنسوخ في ثبوته ودلالته هذا على قول اجمهور ولا إشترط 
في الخصصٍ أذ يكو فساوياً للعام في ثبوته بل يجوز تخصيص المتواتر بالاحاد والاحاد بالاحاد ويجوز تخصيص الكّاب بالسنة ولو 
كنت آحاداً لكن في النسخ عندهم لا لا يجوز فسخ المتوامر بالحاد كا سيأتي هذا عند اجمهور لا يجوز أن ينسخ الآحاد المتواتر 
والصواب الجواز ولكن هذا عند ابمهور» قال وعدم وجوب مقاومته أن يكون مقاوماً له فينئذ لا يشترط في المخصص أن يكون 
مساوياً للخصّص اللفظ المشتمل على اللفظ العام والدليل المشتمل على اللفظ العام لا يشترط فيه أن يكون مساوياً للفظ الدلالة بل 
يجوز تخصيص القرآن بآحاد السنة إيوصِيكر الله في أَولادِ | هذا مخصوص بقوله - صل الله عليه وس - (لا يرث المسل الكافر ولا 
الكافر المسلم) وهو آحاد نقول م التخصيص <اذا؟ لأنه لا يشترط أن يكون المخصص متواتر كالمخصص بل مخصص الكّاب السنة 
الجا وغيرهاء ودخوله على اللدبر بخلاف النسخ ودخوله ما هو دخوله؟ أي التخصيص فينسخ احبر إتدم كل شَيْءٍ يأمي ريها! 
تقول هذا مخصوص كا سيأتي في الحمس الله حر كا ءِ] هذا خبر دخله الخقيس بالكل لكن الننن اررض الأخبار وما 
يدخل الأحكام فقط» ثم قال ولا خلاف في جواز التخصيص ولا خلاف يعني بين الأصوليين في جواز التخصيص مطلقاً سواء كان 
أمراً أو نبياً أو خبراً يعني لو كان التخصيص داخلاً في الأم أو في النبي أو في الخبر يا دناه سابقاً ولا خلاف يعني بين الأصوليين 
ماذا؟ لدليلين أولاً وقوعه في الاب والسنة ودائمًا يستدل بالوقوع على الجواز إذا وقع حينئذ نقول جائز لماذا؟ لأنه لولم يز لا حصل 
ما وقع إذاً لدليلين وقوعه في الاب والسنة والوقع في دليل الجواز إوالسارق والسارقة] هل كل سارق يقَطُم؟ لا إذاً هناك تخصيص 
|الزانية والزاني] 
هل كل زاني يُجه؟ الجواب لا | يويك الله في ولا كذ لكر مل سح الأَيتِ] هل كل ولد يرث ولو كان عبداً ولو كان قاءلا؟ 
لا إذاً لابد من الاستثناء حينئذ هذه الأدلة مخصصة وهذا ممع عليه بين الصحابة ثم يقال التخصيص صرف اللفظ عن إرادة جميع 
الأفراد في الحك إلى بعضه فإذا قال فاقوا المشْركينَ| المشركين هذا يشمل كل من اتصف بصفة الشرك ولو كان من أهل الذمة 
ومعلوم أن أهل الذمة إشترط لحم حت يعطوا الجزية عن يد حينئذ لا يجب القتل بلا يجوز القتل فينئذ نقول النص هنا صرف اللفظ 
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الذي هو المشركين عن اجميع إلى الكذن فصاو هق ]طللاق الكل عرراذا ناسعن وان قي يانه مجاز والأصم أنه حقيقة لو قيل أنه 
مجاز هل بمنع العقل وجود الجاز؟ لا يمنع العمل وجود المجاز فينئذ القول بجواز التخصيص ولو أدى إلى أن دلالة اللفظ على الأفراد 
بعد التخصيص جازاً والجاز لا يمنعه العقل حينئذ نقول لا مانع من جود التخصيص يعني كأنه استدلوا على جواز التخصيص ونقل 
المصنف عدم اللحلاف وفيه نظر أولا الوقوع وثانياً أن التخصيص صرف للفظ عن إرادة جميع الأفراد إلى بعضه وهذا هو حقيقة الجاز 
ولا مانع عقلا من وجود المجاز فينئذ لا مانع من وجود التخصيص لحن حكاية أو نفى لحلاف هذا فيه نظر والكثير من الأمتواييق 
نازع في بعضها بعضهم أخرج الأمى بعضهم أخرج اللحبر لكن في الأحكام يكاد يكون الاتفاق بينهم في الحكام الشرعية أما في الأخبار 
وف النواهي فيها نوع خلاف» ولا خلااف 2 جواز التخصيص لكن بشرط أنه لاا يصح دعوى التخصيص إلا بدليل صحبيح شرط 
التخصيص أنه لا ثبت إلا بدلي صصيح لابد من إقامة الدليل أولاً وصحته وبعد ذلك حك بالاستثناء» أثره يعني بعد ثبوته نقول يحب 
العمل بدليل التخصيص إذا م في صورة التخصيص 1 إهدار هذه الصورة من دلالة العام فنقول المطلقات وإن كن أولات حمل 

ماذ ذا نصنع؟ عندنا دليل عام ودليل خاص نقول نعمل نقدم اتخاص 2 ماذا؟ 2 الصورة التي دل عليه 3 ثم نأتي لدليل والمطلقات هل 
هي تشمل المطلقة الحامل؟ نقول نعم حفينئل نقول إهدار هذه الصورة من النص فإذا دخلت المطلقة الحامل في قوله (والمطلقات) لغة 
نبدرها من جهة تعلق الحم بها ! |والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة قروو | نقول ال حك يشمل غير المطلقة ومن اسئّئني معها فاللفظ يدل 
على مطلقة؟ نقول نعم حينئذ لحك بالتخصيص مَمَدَمِ على إطلاق المطلقات على المطلقة الحامل فشمول اللفظ لما لغة لا حكا. 

قم قال والخصصات أسعة الخصصات جمع مخصص والأضل 2 الخخصص هو فاعل التخصيص ومن فاعل التخصيص؟ الشارع لأن 
الإخراج والخرج الذي ذكر سابقّ هو المتككل إنه ما أراد باللفظ السابق الفرد كذا حينئذ نقول المخصص هو فاعل التخصيص ثم جعاه 
الأصوليون حقيقة عرفية أو مجازاً في الدليل المفيد للتخصيص فقوله ون كن أولَاتِ . حمل| هذا في الأصل الا عد غصصاً لأن الله 


عق وغل - هو الخصص الأصل وإمما أطلق لفقل اخصيص عل قرا إوإن كن أولّات مل | لأنه هو الذي أفاد هو الذي دلنا على 
أن المطلقة الحامل خخراعة من النص السابق ولذلك سمي خخصصاً لأنه أفاد التخصيص وهذا از أو حقيقة عرفية» والخصصات اسعة 
الخصصات عندهم نوعان متصلة ومنفصلة المتصلة هٍ التي لا تستقل بنفسها يعني تكون مقارنة للفظ العام وهذا إشمل عنده خمسة 
أشياء الصفة والشرط والبدل والغاية والاستثناء هذه نمسة لماذا سميت متصلة؟ لأنها متصلة باللفظ نقول أكرم الطلاب إلا زيد متصل 
ما تقول أكرم الطلاب وبعد شهر إلا زيداً هذا ليس بكلام حينئذ هذا كلام متصل واللخصص المتصل هو الذي إستقل بنفسه فيوجد 
حينئذ دون اللفظ العام كأن يكون اللفظ عاماً في الاب فيخصصه العقل أو يكون عاماً في الاب والسنة فيخصّص باحس أو يكون 
العام في السنة مخصص بالكّاب إذاً مستقل أو يكون في صورة البقرة مخصص بسورة الأحزاب فيكون مفصلا بخلاف الخصصات 
المتصلة فإنما تكون متصلة بابجملة نفسها ولذلك البدل لابد من مبدّل منه وهو في كلام واحد الغاية حت وإلى نقول هذا لابد وأن يكون 
هنا مُخبى وهو سابق كذلك الشرط كذلك الصفة ومن يمل مَؤْمناً متحمْداً] النساء98» الحال ما ورد هكذا وائما توجد في ضمن جملة 
لابد لحا من فعل وفاعل أو جملة اسمية على قول سيبويه هنا ذكر المخصصات المنفصاة قال وهي تسعة وترك المخصصات المتصلة وذكر 
نبا الاستشناء فقط لطوله لطوك الإاستكناء وكثرة أحكامه ويلك الأريعة واضحة وبينة من درس اللغة يعرفها. 

قال :اسن هذا الأول والمراد به المشاهدة الإدراك بالبصر وليس المراد كل الحواس لماذا؟ لأنه لو جعل الوا مخصطلات حيتئل 
الذوق مخصص والإشارة مخصصة الس خصع راد لطر دلالات الألفاظ العامة ولذلك حدت بالمشاهدة بالبصر لماذا؟ لضبط 


هذا الخصص لأن اعتباره لابد مله واذا فتح الياب لمأ مرك عام إلا وقد 00 بالحواس قالوا الخصصات المحس والمراد به المشاهدة 
ولذلك أجمعوا على أنه من الخصصات بالإجماع أن من الخصصات الحس قال روج السماء والأرطن من قوله جل وعلا ل 1 
شَيِءٍ بأمي ربها| تدم أي الريجح كل هذا من ألفاظ العموم كل شيء حتى السماء والأرض اللفظ عام لكن الحس أخرج السماء 
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والأرض وما لم تدمره تلك الريج إذاً خروج السماء والأرض من قوله تعالى لدم كل الي و| وبعضهع يرى أن المخصص هنا لفظلي 
لكنت الاأكثر عل أ: بردي ابذاك عل اد عطسي الحو ور لجاع ون اصتمع عمتوات و ريل تصن لزاعلا ان يك 
دليلان فأكثر على نص واحد ؟! نقول وجوب الصلاة ثابتة بالكٌاب والسنة والإجماع ا كذلك هنا إتدمم كل شَيءٍ بأ 
ريبًا! والسماء والأرض ل يأمرها الرب جل وعلا بتدميرها إما تَذّو من شي أنَتْ عليه | هي ل تأتي عل السماوات والأرض حيقذ 
جل ينطمة :ستل كن شرا اللدترهنا بين باخلن. أو طصانا :إلى اللمى تخيص ١‏ افير الأن الت لبي الف لراك مقرل 
الخصيظن قد وكرن ,لظ رقن يكو عن "العم يض الف كالمشاهدة هنا إتدم كل شَيْء] الإنسان يشاهد السماوات والأأرض 
لأنها لم تدمرها وهذه السماء هي التى جاءت الريح والسماء باقية والأرض نفسها لم نتغير ولم 0 كالسا 
وهذه الأرض ماش ود 2 بالحس وه داخلة في قوله تدبر كل شيء فدل الحس على أن بعض أفراد النص غير عراد بالنص 
أو إن شد شنّت قلت الخصص لفظي إما متصل به وهو 00 ريا والسماوات والأرض لم يأمرها الرب جل وعلا تديرها أو منفصل 
ا ما دوين نيه أ َيه ]| وهي م تأني على السماوات والأرض كذلك قوله إوأوييَتْ من كل شَيْ] مع أنها لم توق ملك 
سليمان وإنها وأو يثْ من كل بلي و] ثما يتاه الملوك اعى إلد غات كل الى و| البلد الحرام مع أنه ثم أشياء ما جاءت نقول هذا 
عصرضس ج1ذ؟ بالق لني يدرك أن بعتن الراك 1 قصل إل الك راء: 
ل ران قل ارد قي الال لض د سات الاي الهج ار سا 
يواد كان ضرورياً أو نظرياً ضروريا بحيث أن يدل العقل ضرورة على أن هذا الفرد ليس داخلا في النص |الّهُ حَاِق كل | هذا 
نص عام له حَاقَ كل شيٍِ] وشنيء هذا يطلق على الرب جل وعلا يقول قل أي شَيْءٍ أكير سَبَادةَ فل اللو] اأإذا ارمدبرضت أ 
يطلق عليه بأنه شبيء | كل شَيْءٍ مالك إلا وجهَه] حينئذ تقول اللفظ من حيث هو يشمل لكن دل العقل ضرورة على أنه جل وعلا 
بذاته وأسمائه وصفاته ليست غفلوقة بل هو اللحالق جل وعلاء وبه خرج من لا يفهم التكاليف هذا دليل عملي نظري نظر في التكاليف 
الشريعة الأحكام الشرعية وشيخ الإسلام ابن تهية وابن فياه لوده ساويجل تحدم الشرعية تكاليف ولهم و بهم وبه خرج 
من لا ينهم التكاليف كالصبي والجنون دل العقل على أن الصبي غير مكلف وامجنون غير مكف لماذا؟ لأن التكاليض لابد فها من 
ية والعقل لا يتصور وجود النية والقصد من مجنون ولا الصبي الذي لا يميز حينئذ تقول دلالة عدم تكليف الصبي والعقل والمجنون 
ماذا؟ العمل كذلك مع النص ر رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي وامجنون. 
والإجماع الخصص الثالث المنفصل الإجماع والحق أنه ليس بخصص بل دال على وجوده سواء تقل أو لم ينقل تقل غلينا أم ل ينقّل 
حينئذ الإجماع بذلته ليس مخصصاً لماذا لأن الإجماع لا يتعقد إلا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذاً لا إجماع في حياة النني - صلى 
لله عليه وسلم - ولذلك يقال اتفاق الأمة بعد النبي - صل الله عليه وسلم - بعد وفاة أحمد -فينئذ لا إجماع ني عصر النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لماذا؟ لأن الشارع النبي - صل الله عليه وسلم - هو المشرع -فينئذ ثم أحكام إذا خنفيت يرجع إليه - صلى الله عليه وسلم 
- ولا تجّع الأمة إلا بعد وفاته فإذا كان كذلك فبعد وفاة النبي - صل الله عليه وسم - لا تشريع ولا وحي فكيف يكون الإجماع 
مستقلاً في إثبات الأحكام؟ قالوا لا الإجماع لابد وأن يكون مستنداً إلى دليل من كاب وسنة فيكون اتفاق الأمة على أن هذا الحم 
مدلول عليه بهذا الدليل قد يعقّل الدليل وقد لا يقل الدليل ف فيبقى الك ممعاً عليه مثاله حديث أبي سعيد يقول - رضي الله عنه - قال 
- صل الله عليه وسلم - (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) ولذلك البعض يقول لا يكاد يوجد مثال لتخصيص الإجماع دون دليل لكن 
في ظني هذا المثال يصلح (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) واو تخير لا ينجسه شيء شيء هذا تكرة في سياق النفي -فينئذ تعم يعني لا حك 
نجاسة مطلقاً ولو وقع فيه ما وقع سواء أثر أو لم يؤثر هذا ظاهر النص لكنهم أجمعوا على أنه إذا تغير الماء بأثر النجاسة في طعمه أو لونه 
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أو راتحته فإنه يأخذ 93 النجاسة فيصير الماء نجس» أما حديث أب أمامة فهذا ضعيف ولا يصح الإجماع عند أهل الحديث لا يصح 
أن يكون الإجماع مقوياً لهديث وإن قال به بعض الأصوليين هل الإجماع إذا قيل حديث أب أمامة عند البييقى وهو فيه ضعف إن لم 
فوطق انوع ةا لامها ميف ل سعد عق يدل كس اله الترل: ري ذا اكديق ويديف دل جداا القديه 
هو مستند الإجماع؟ نقول الأحم عند أهل الحديث وهم العمدة أنه لا يصح الإجماع مقويا للسند الذي ثبت ضعفه فينئذ نقول هذا 
إجماع مستقل ولا يعرف له دليل لكن هل هو إجماع مستقل لم يستند إلى دليل؟ نقول لا الحجة هنا في الإجماع في كونه ما أثر من 
النجاسات فالماء أخذ حك النجاسة نقول دليله بالإجماع فبالإجاع بنقسة مسقل اذانه؟ نقول لا الإجماع على الحم المستنبط من الدليل 
من كاب أو سنة لكن ما هو الدليل الذي استنبط منه هذا الك؟ الله أعلم لن ينقّل إلينا ذلك قوله هنا والإجماع , بعق الدليل الخحصص 
الثالث هو الإجماع» وتلحق أنه أي الإجماع ليس بخصص بذاته بل هو دال على وجوده يعني على الدليل الخصص» الرابع 5 
الخاص يعين أن يرد نص خاص بالمعنى السابق أن يكون لفظ دال على محصور بشخص أو عدد فيشمل ما كان النصٍ مع كاني أو 
سنة والسئة سواء كانت متوائرة أو احاد أليس. كذلك فيكون عاماً من هذه الحيثية إذاً النص انخاص يكون عخصصاً كقوله - صل 
الله عليه وسلم - ((لا قَطمٌ إلا في ربع دينار)) لقوله جل وعلا |والسارق وَالسَارقة] هل كل سارق يقطم؟ لا وائما يد بقدر نصاب 
السرقة قال ((لا قَطْمْ إلا في 

ربع دينار) ) فنقول لا قطع إلا في ربع دينار هذا نص خاص من السنة سواء حكنا عليه أنه متواتر أو آحاد فهو يعتبر مخصصاً ومقدماً 
على قوله |والسارق والسارقة| والواجب حينئذ العمل بما دل عليه دليل التخصيص وإهدار تلك الصورة التي دل عليها اللفظ العام دون 
حك يعني لا نسلط عليها حك العام فنقول كل من سرق دون ربع دينار ما حكه تقطع يده؟ لا تقطع يده مع أن النص إوَالسَارق 
وَالسارقة فاقطعوا| عام إشمل ربع دينار وما دونه تقول لا يبدّر الصور أو الأفراد التي هي دون الربع فلا يتسلط عليها الح أما الاسم 
فهذا لا بأس به لو سرق زيتونة نقول هذا سارق لكن هل نرتب عليه الح الجواب لا الكلام في الحم لا في الاشتقاق» ولا يشترط 
تأخره هذه هي أحكام نتعلق بالنص اللخاص هل إشترط أن يكون متأخر عن لفظ العام أو لا؟ الأصم أنه لا يشترط ولذلك قال ولا 
إشترط تأخره الضمير يعود على النص الخاص بل يخصص العام سواء كان أو كان متقدماً أو متأخراً سواء كان النص الخاص متقدماً 
على العام أو متأخراً يعني قوله جل وعلا |السارق والسارقة| لا قطع إلا في ريع دينا هرا يحتمل ماذا أن قوله |السارق والسارقة| متقدم 
في النزول ثم قال - صل الله عليه وس - ((لا قم إلا في ربع دينار)) إذاً جاء المخصص جاء متأخرا ويحتمل أنه قال ((لا قط 
إلا في ربع دينار)) وبعد ذلك نزل قوله |السارق والسارقة] هل هما في كلا الحالين سواء؟ فيه نزاع الأحم أنه سواء ا 
متأخراً أو جهل هل هو متقدم أو متأخر نقول الواجب العمل بما دل عليه النص العام وإخراج تلك الصورة من دلالة اللفظ العام إذاً 
يعمل به مطلقاً متى ما وقف المجتهد على نص عام ونص خاص لا بحث أمهما أسبق في التزول وأمهما أسبق في الوجود حتى يخصص 
أو يعمم نقول لا امل به مطلقاً تعمل به مطلقاً سواء كان النص امخاص متقدماً على العام أو متأخراً إن عل التأريخ وإلا يعني وإلا يع 
أيضاً الحم ..... اتلك هالو حول اشتوسل تاه يعني تأخر النص اللخاص بل يخصص العام سواء كن نه ١‏ ونا كد م وذ أي عن 
الإمام أحمد رواية أخرى بلى يعني إشترط تأخره فإن كان متقدماً حينئذ قال لا يكون تخصيصاً وإنما يكون على تفصيل سيذكره يعني لا 
يرم إذا كان متقدماً بأنه تخصيص بل فيه تفصيل وعنه بلى يعني إشترط تأخره هذا لقول ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث 
عليه ماذا نقول؟ لو كان الأحدث عاماً هو مقدم نترك الخاص وإذا كان الأحدث هو اللخاص نعمل باللخاص وتنظر تلك الصورة في 
اللفظ العام لكن الأحدث فالأحدث الأم أن المراد له النسخ إن كان الأحدث رافعاً بجميع أفراد اللفظ العام السابق حينئذ نقول 
هذا يؤْخذ به الاحدث فالاحدث. 

فيقدم المتأخر وإن كان عاماً كقول الحنفية فيكون نسخاً للخاص كا لو أخرجه يعني لو جاء ((لا قَطُمَ إلا في ربع دينار)) جاء أول 
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إذاً تقول ما دون ربع دينار لا قطع فيه ثم بعد ذلك علمنا أن قوله جل وعلا أو نزل قوله - سبحانه وتعالى - | والسارق والسارقة] 
والسارق والسَارقَة| هذا لفظ عام يدل على مطلق القطع حينئذ نقول هذا النص نائخ للنص السابق إن كان المتأخر هو العام لماذا؟ 
لأنه في الجزئية التي دل علا الفظ العام صار رافعاً لكر السابق لأن النص إوالسارق والسَارقة]| له دلالتان دلالة على ما هو دون 
القطع ودلالة على ما هو في ربع دينار ما هو دون ربع الدينار وما هو أعلى طيب النص السابق قال ((لا قَطْمْ إلا في ربع دينار)) 
ثم جاء النص من القرى» قال القطع فيما هو دون الربع دينار وقع تعارض أو لا؟ في نفس الصورة هذا يثبت وهذا يني وهذا هو 
حقيقة النسخ فعين الحم الذي أثبته النص نفس الصورة (( ((لا قطع إلا في ريع دينار)) جاء النص العام أثبت أن القطع يكون فيما 
هو دون الربع ديئار خفيئذ لا يمكن امع ف المتأخر على المتقدم فنعتبره ناسزاً هذه وجهة الإمام مك رمه الله لكن أكثر الأحداب 
على مخالفته» فيقدم المتأخر وان كان عاماً لذلك العلم يحتاج إلى تجرد أصحاب الموى إذا دخلوا في لمم أتوا بالعجائب» فيقدم المتأخر 
مطلقاً وإن كان عاماً كقول الحنفية عندهم يعني استد لاليةً بوك دين ابن عباس ' كانوا يا دون بالأحدثف:فالأحدف لكن قرول لنا 
في تقديم االخاص عملا بكلا الدليلين وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ((لا قطع إلا في ربع دينار)) هذا دليل وله حك خاص 
|والسارق والسارقة] تقول هذا دليل وله حم خاص إذا استثئينا من قوله إوالسارق والسَارقة| ما هو دون الربع دينا عملنا بالدليلين 
جمعينا بين السنة والقرآن وإذا قدمنا |والسارق والسارقة| وجعلناه ناسنا لقوله ((لا قَطْمَ إلا في ربع دينار)) عملنا لماذا بدليل واحد 
وأهملنا دلالة ((لا قَطْمْ إلا في ربع دينار) ) وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بل هذا عادة الصحابة لم يقل عن واحد منهم أنه 
بحث عن المتقدم والمتأخر وجميع النصوص الواردة (يوصيكم لله 2 أولاد.) أنها مخصوص بالعبد والغير قاتل إلى آخره لم يقل حرف 
واحد على الإجماع أنبا خصصة النصوص تلك عخصصة عامة عخصصة دخلها التخصيص مع الإجماع م ينقل عن السلف الصحابة أنهم 
كانوا تيحثون عن لمتأخر والمتقدمٍ لكعمواة ازا العام ناتفاً للخاص إذا تقدم اللخاص على العام. 
قال 00 المتأخر وان عام كقول الحنفية فيكون بيدا للخاص ك6 لو أفرده كأنه ورد خاص وخاص ((لا قطع إلا في ربع 
)) القطع فيما دون الربع دينار حينئذ صارا متعارضين فعلى هذا ينبني عليه مق جهل المتقدم تعارضا وإذا تعارضا التوقنف وهذه 
0 البائية انلا ملا وامخصوصة لا نعلم أيهام متقدم وأيهما متأخر لأنه إذا لم يحث وإيسأل الصحابة ومن يأتينا النقل؟ 
الصحابة أنفسهم كنوا يخصصون العام بالأدلة الخاصة ولم يقل عن واحد منهم أنه بحث وسأل هل هذا متقدم أو هذا متأخر إذاً 
كيف نعلم نحن؟ فقطع السبيل قطع الطريق لفينئذ نتعارض الأدلة وينبني عليه الوقوف في كثير من الأحيان حو ززدا بها رب أل 
الاحتمالين فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارضا العام والخاص لماذا؟ لاحتمال النسخ لتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه إذا ل 
يقل أمهما المتقدم وأمهما المتأخر احتمل أن المتأخر ما هو العام فيكون ناتاً ويحتمل أن المتأخر هو الخاص فيكون مخصصاً وحينئذ 
تقول الله أعلى ما ندري ما الحم حوزو نا عام الحالن: 
وقال بعض الحنفية هذا لما قال والنص الخاص هذا يشمل الاب والسنة اكاب يخصص الاب والكاب تخصص السنة والسنة 
تخصص الكٌّاب والنبئة تمصن السنة مظلقا عتواتزة واحاد ول يتعرض لا المصنف تاها شرح الورقاك لكن هنا المسألة تعرضن 
ساد من الشات والنعن ادام قال ارقا عدن اديه الاب لا يخصص السنة مطلقاً متواترة أُم 0 
يرد اللفظ كم في السنة ويرد الخصص في اكاب لماذا؟ لأن القرآن ليس فليا وأنرلنا | ليك اذ لتبين للناس | التحل؛ 4؛ اعم 
مبين وأمهما المبين؟ المبين القرآن والسنة مبينة لو خصص الكتاب والسنة لصار الفرع أصلا الله - عن وجل - يقولٍ ونا ليك الذك 
امن اناس | أنت مين وأنت الملة وقرلك بوتشرو ردهي السنة - صلى الله عليه وس - لخينئذ هو مبين والكّاب مبين فاو جاء اللفظ 
العام في المبين لانقلبت الآية فصار الكتاب ميناً والبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله وفعله مبين قال هذا لا يمكن أن يكون انعكست 
الآية والأصل أن يكون النبي - صل الله عليه وسلم - هو المبين فينئذ قالوا لا يمكن أن يكون الاب مخصصاً للسنة لكن اجمهور 
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على التخصيص وأن هذا قلب الفرع أصلاً أو الفرع أصلاً يخالفوا ما تقل عن الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يخصصون الككاب بالسنة 
والسئة بالاب والمتواتر بالآحاد والآحاد بالمتواتر لأنه كله وحي وكله شرع فيخصص بعضه بعضا لا مانع عملا من تخصيص التّاب 
بالسنة والسنة بالكاب ولذلك استدل جمهور بقوله تعالى إوَتَرْنَا علِيِكَ الككاب تبياناً َكل * 5 و| انحل 89» والسنة شيء السنة داخلة 
فيقوله الكل شيو إذاً اران ع بالل والقران أيضا بيانة:وادلك القران ينسخ بعضه بعضاً والقرآن يخصص بعضه بعضاً إذاً هو نفسه 
هبن 07 لأنه ورد في مواضع عام كقوله (والمطلقات) وورد في مواضع أخرى (وان كن) ذأ بين بعضه بعضاً 
وقال بعض الحنفية الاب لا يخصص السنة وخرجه ابن حامد رواية لنا يعنى الحنابلة رواية تخريج من قول الإمام أحمد السنة مفسرة 
للقرآن ومبيئة له هكذا قال الإمام أحمد السنة مفسرة للقرآن ومبينة له أخذ بان حامد من هذا أن اكاب لا يخصص السنة لأنه حيتد 
يصير الْبين مبيناً تتقلب الآية» والصواب أن كل منبما يخصص الآخر وما ينطق عن اموَى [8! إِنْ هوَِلّا وح يوحى] ثم إجماع 
الصحابة على هذا ثم نصوص في السنة غخصصة بالككٌاب والوقوع يدل على الجواز. 
والمفهوم هذا الخامس والمفهوم يعنى ومن الخصصات المنفصلة المفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق عندنا منطوق وعندنا 
مفهوم وسيأني بيانهما في موضعه إذا المفهوم كن مها واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي امفهوم كالقياس إذاً الإجماع يكون 
ييا وقسما المفهوم الموافقة والخالفة كونا مخصصين وكذلك القياس تكروج المعلوفة بقوله - صلى الله عليه وس - ((في سائمة الغم 
زكاة)) زكاة مبتدأ في سائمة السائمة هي التي ترعى والمعلوفة التي يصرف عليها عند صاحبها تسمى معلوفة» في سائمة الزكاة هذا تقول 
خاص بماذا؟ بالسائمة لماذا؟ خاص بالسائمة لماذا قيل خاص بالسائمة ((في سائمة الغنم زكاة)) الزكاة مبتدأ وفي سائمة الغنم هذا جار 
ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم تقديم ما حطه التأخير يفيد القصر والحصر وهو إثبات الك في المذكور ونفيه عما عداه إذاً ثثبت 
الحم في المذكور في المنطوق به وهو السائمة وتنفيه عما عداه لأن الغنم إما سائمة وإما معلوفة لا ثالث وهنا نبت الحم في السائمة وينفى 
عن المعلوفة من أين أخذت النفي من المعلوفة من النطق أم من الفهم؟ هو ما دل عليه اللفظ لا في حل النطق ما معنى دل عليه 
الفظ لأنك أخذته من المركب لا في محل النطق محل النطق خاص بالسائمة النفي المسلط على المعاوفة أخذته بالمفهوم إذاً قوله في ((في 
أرتيق اه )هاه نا رعر ابا ققد مقع وقاء مورك أريضن ناه ساك عد افده اعدعك كر نهدا فين تقول ب 
أرسع شا ام هاه يشل المساردة ويشمال الباق فقول ى ريني أقباة :قا نادهو تطعيه بالماقة وخ المعلرفة أنعرجها المعلوفة 
بالمفهوم أم بالمنطوق؟ بالمفهوم لأن منطوق ((في سائمة الغنم زكاة)) وفي منطوق ((في أربعين شاةً شاة)) لا تعارض بل هو ذكر 
بعض الأفراد ولا يخالف الك لأن ((في أربعين شاةً شاةً)) كأنه قال في السائمة زكاة وقوله ((في سائمة الغنم زكاة)) لا يعارضه 
وإنما بتي التعارض بين منطوق قوله ((في أربعين شاةً شاة)) المنطوق يشمل المعلوفة أخرجه بمفهوم الحديث السابق ((في أربعين شاه 
ا ) هذا مله مل لايك أل 'ميعينا السائع :( إن :آماة جهو له نيه تن ) /اتمطلقة سراء كان "دون القلقين أوها واد عل القفية 
لكنه بمفهوم حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ((إذا كان الماء تن لم يمل الحيث)) المدديث بمنطوقه دل على أن الماء إذا بلغ 
قلتين فأكثر لا ينجسه شيء ((إذا كان الماء قلتين لم يمل الحبث)) بمفهومه الذي هو دون القلتين معناه أنه حمل اللحبث مطلقاً ولو 
لم يتغير اجمهور على تخصيص حديث أي سعيد المنطوق بمفهوم حديث ابن عمر وهذا أرخ لأن المفهوم دليل شرعي وإذا كان دلياةً 
شرعياً يعامل معاملة الأدلد الشرعية عند التعارض وعند عدم التعارض فإذالم يتعارض المفهوم قال بعضهم نبت به الأحكام الشرعية 
وإذا تعارض قالوا تنظر هل عارض المنطوق أو لا إن عارض المنطوق فالمنطوق أقوى فيقدَم عليه الصحيح لا إن كان المنطوق عاماً 


فيخصص بالمفهوم لأن كل منبما دليل شري استنبط هذه المفهوم دليل شرعي لولم يعارض وجب ثبوت الأحكام الشرعية به فإذا 
تعارض حينئذ تقول تعارض 


دليل شرعي مع دليل شرعي فتتجري قاعدة التعارض فإذا كان هذا عام حديث أي سعيد ((إن الماء طهور لا بنجسه شيء)) ولو كان 
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دون القلتين نقول لا حديث مفهوم حديث ابن عمر أن كان دون القلتين نجس يبرد الملاقاة فيخصص حديث أبي سعيد بمفهوم ابن 
عمر كالحديث الذي ذكرناه إنما ذكرته لن بعضهم يرى أن إذا تعارض منطوق ومفهوم قال المنطوق أقوى فَيقدم على المفهوم وهذا غير 
ل ل ل ل ل ل ل ل 
نقول هذا حق لأنه لا يمكن المع فنقدم المنطوق الخاص على المفهوم الخاص أما إذا كان المنطوق عاماً فلا وابمهور على هذا على أنه 
يخصص العام اللفظ العام بالمفهوم سواء كان موافقاً أو مخالفاً وهو الذي معناه الآن. 
والمفهوم تكروج المعاوفة بقوله - صلى الله عليه وسلم - ((ني سائمة الغم زكاة)) )) من قوله ((في أربعين شاة)) وفعله - صل الله عليه 
وس - وتقريره» فعله مثل بعضهم بماذا بقواه جل وعلا إولا ' تقربوهن حت يَطْهرنَ| البقرة؟279 هذا مخصص بماذا؟ بحديث عااشة 
كان النبي - صل الله عليه وسلم - يأمرها فتأتزر وهي حائض فيباشرها وهي حائض هل هو قائل عائّشة الخصص أم فعل النبي - 
الي رد لس سا د ا ل ا 0 
لباشرة هي فعل لبي - صلى الله عليه وسلم - هي المخصص لقوله إولا تعَربوهنَ | لكن يرد السؤال هنا أن العام هنا إولا تغربوهنَ 
ل المضارع إذا وقع في سياق الشرط أو ابي أو النفي نقول صار في صيغ العموم كالتكرة إذا وقع في سياق النفغي 
أو ابي نقول تعم لا صلاة عام كل صلاة لنفرد إهام مأموم صلاة نافلة صلاة فرض إلى آخره نقول هذه عام كذلك إذا قال إولا 
تقربوهن | نقول هذا نبي عن أي قربان كل قربان سواء ء كان بوطء ابماع أو غيره مطلقا ولو مماسة ولو أن يمسها هكذا تقول هذا منبي 
عنه لكن جاءت السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينام مع عائئنة في حاف واحد وكان يباشرها إلى آخره فتجعل المراد ب 
زولا مهن | المراد به الوطء ويكون فعله - صل الله عليه وسلم - هو الخصص. ٠‏ والمفهوم وفعله وتقريره - صلى الله عليه وسلم - مثل 
تقريره - صل الله عليه وسل - بعض الصحابة على صلاة سنة الفجر بعد الصبح وهذا يعتبر تخصيصاً للعموم عن النبي عن الصلاة بعد 


الصبح حتى تطلع الشمس. 


و (قول الصحابي) إن كان حجة قول الصحابي يعتبر من الخصصات سيأتي بحث قول الصحابة هل هو جة أو لا؟ هناك شروط لابن 
لقم رحمه الله تعالى يأتي ذكرها لكن لو كان حمة فليعتبر مخصصاً أو لا؟ تقول الصواب لا لا يعتبر مخصصاً إلا إذا عد إجماعاً فينظر فيه 
من تناكت أما. كيرد قرلا السكاى تر ال لا بر عيضا ها قال «رقزك المتعان يعن يبن اتناك إن كان اج :1اذاة أنه 
أقوى من القياس والقياس يخصص العام لكن فرق القياس ثبت دليله بالكّاب والسنة وإذا حصل الإجماع أو قول جماهير أهل العلم 
نقول هو دليل شرعي لكن قول الصحابي هذا محل إشكال القياس يخصص العام فكذلك قول الصحابيء ثم قال وقياس نص خاص 
بعني والقياس يعتبر من اللخصصات في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكامين القياس المعتمد هو الذي يكون على نص 
ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال القياس كالميتة هذه نقلت عن الإمام أحمد وعن الشافعي مرداهم أن القياس لا يسار إليه إلا 
عند عدم وخوة تفن 6 أن المينة لآ رالا كل منها إلا عند عدم وجود الطيبات وقياس نص خاص في قول أب بكر والقاضي 
وجماعة من الفقهاء لماذا؟ لأن حكم القياس حك النص المستند إليه ذلك القياس فالنص يخصص العام فكذا ما قيس عليه يعني القياس 
لأبك له.من أصبل يقامن: غليه. الأصل الذي يكون فى بانية القياين: سيانينا لابد له من بدليل» الدليل هذا لوده إن نظ إليةدخل 
في قوله والنص الخاص إذاً القياس استند إلى دليل هذا الدليل يعتبر مخصصاً فكذلك من بنى عليه والقياس متفرع على ذلك النص 
إذاً ما تفرع على مخصص خصصه هذا مقصوده وهنا تفرع هذا القياس عن نص خاص والنص الخاص هذا يتخصص فإن كذلك 
القياس» وقال ابن شاقلا بإسكان القاف وفتح اللام وجماعة من الفقهاء لا يمخص أي العام أ اسيم لا ضهان ١‏ بر قال 
من اللخصصات اذا لأن النص العام أصل والقياس فرع فلو خص العام به لقّدم الفرع على أصلٍ وهذا ممنوع تقول لا بل الصواب 
جوازه ودليله الوقوع والوقوع دليل الجواز [الزانية والرّاني] الزانية هذا يشمل الحرائر والإماء إفَإِنْ أن ِفَاحشّة فعَِينَ نصفْ ما عل 
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الْخْصَنَات من الْعَذَابِ| هذا نص في التخصيص إذاً خصت الزانية الأمة بقوله الزائية في تنصيف العذاب قيس عليها العبد قنصّف 
علية العذاب قياساً على الأمة بجامع الرق فصار مخصصاً لقوله (الزاني) إذاً الزانية مخصص بالنص والزاني مخصص بالقياس على الأمة 
حافك وج القياس» وقال قوم بالجلي دون الحفي وقال قوم بالل يعني يصح ويجوز القياس يجوز أني خصص بالقياس الجل دون 
القياس انلحفي القياس الل يجوز التخصيص به والقياس الحفي لا يجوز التخصيص به به وسياتينا الفرق بين الجلي واللخفي في موضعه» به 
ان العام اخصوص 0 0 ايوم بجع خصيص إلى العام نوعان عام خاص عام مخصوص وعام ريلك افيض 
العام الخصوص هو العام الذي ا وقصد أفراده استعمالاً لا حك إذا قيل في المثال السابق |ِفَاقتَلوا المشْرِكينَ| أما نقول المشركين 
هذا لفظ عام يصدق على كل فرد فرد من أفراد المشركين؟ نعم هذا من جهة اللفظ نفسه لكن المحم 
هل فرد من أفراد المشركين مقصود بالك5؟ الجواب لا لماذا؟ لأنه عام مخصوص دخله التخصيص فتقول العام اللخصوص هو الذي 
دخاه التخصيص وهو الذي قصد جميع أفراده استعمالاً لا حكأ استعمالاً يعن من جهة اللغة دل لفظ المشركين على كل من اتصف 
بهذا الوصف لكن لا يلزم منه ثبوت الك عليه -فينئذ قصد ببذا الللفظ جميع الأفراد أو دخل جميع الأفراد استعمالاً لا حكاً كذلك 
فول الظلقاتة هل ذكزناه. أن لين تعيث اللمظ. يشجل. كل امطلقة ميث الف من بحيث: الافة شمن كل «مطلقة لكن في ام 
الشرعي المطلقة الحامل ليست داخلة في النص إذاً قوله والمطلقات تعاول جميع الأفراد المطلقات استعمالا في اللغة لا في الحم خروع 
بعض الأفراد في الخ أما في اللغة فهو ثابت أما العام الذي ديد موقن :فهو الذي "لعلف واضضن أذاذة التخمالا ونيا 
5 «أ قبل أن يركب قبل أن يدخل في جملة مفيدة بعض الأفراد أعرجت قولد تعالى إوَِ عل النَأسٍ| الناس هذا من ألفاظ العموم 
أم لا؟ من ألفاظ العموم فيشمل المؤمنين والكافرين وهم من أدلة اولان .الكفار مخاطبون بفروع الشرعية إيا أيها الناس| نقول كل 
ما جاء إيا أب الناس| فهو شامل حخينتذ وَلٍعلَّ اناس نقول هذا عام أريد به كل الأفراد من جهة اللفظ لكن من جهة الم 
قوله من استطاع | هذا يخصص إذاً قوله الناس في هذا المثال الناس عام مخصوص عام 0 من جهة اللغة استغرق جميع ما يصلح 
له النفظ مخصوص لورود النص المتصل به لإخراج بعض الأفراد خينئذ نقول دلالة الناس على : جميع الأفراد من جهة الاستعمال 
لا من جهة الخ لأن قوله لو ل اي ل 
عليه وس حاار قييله شرل ماق نفيك انا ادر افا ا 1 تتاول الفرد الواحد هو لفظ عام ميعيف الطا لك و نعة 
عند الإطلاق الفرد الواحد اليكفالا وكا ابتداءاً لا نقول هذا 00 لين قال 3 الئاس إِنَّ الئاس | لو حمل اللفظ عام هذا عام 
وهذا عام لو حمل اللفظ على العموم من القائل ومن المقول له إذاً كل الناس هم القائلون يقولون لمن؟ ما وجد أحد إالذِينَ َال هُم 
الثاس إِنّ الناس| د يم ابن مسعود إذاً أطلق اللفظ ابتداءاً أطلق بزراذا 6 الزاعينة مما د ردكا القرف يتما ان الول ولد ١‏ 
اناس نقول هذا أخرج منه بعض الأفراد دلالاته على الباقين على الأرح حقيقة ولي من قبيل لجاز وأما |الذِينَ َال كم نم الئاس 
م يحسدونٌ الناس | إواذ قلت الملائكة] جبريل عليه السلام هذا نقول 000 الكل عرادا به البعمن:فكرن فقيل 0 
لأن اللفظ المتفول ل اغر يما رضن لهء إذاً قوله خصص به عيسى بن أبان العام الوص وي قن أ نيفة العام اخصوص يعني 
الذي لم يرد به اللخاص عام مخصوص يعني دخله تخصيص وعام أرياية اتتعنوض يم استهمل في اتلياص في الفرد الإاسن هيالا 
وحكا وأما العام امخصوص لا أستعمل في كل الأفراد ثم قصر منه بعض الأفراد العام المخصوص الذي يدخله 
التخصيص هذا قد يكون محفوظاً محفوظاً بماذا؟ يعني لم يدخله تخصيص البتة وعام مخصوص بمعنى أنه دخله تخصيص يقول عيسى بن 
أبان هنا العام إذا خله تخصيص حيئئذ يجوز أن يكون القياس مخصصاً أما العام الحفوظ الذي يعبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى العام الحفوظ هذا لا بخصص بالقياس لاذا؟ لأن العام امحفوظ أقوى والعام الخصوص فيه ضعف وإذلك اختلفوا في دلالة 
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على الباقين بعد التخصيص هل هو حقيقة أم مجاز والأصم أنه حقيقة. إذاً وخصص به العام الخصوص دون العام الذي لم يدخله 
تخصيص لأن الباق على مومه أقوى من ذاك الخصوص لكن عند الأصوليين قاعدة ما من عام إلا وقد خص هذا مل في الأحكام 
شيخ الإسلام ابن تمية ينازعهم في هذا يقول ليس بصحيح بل ثم بعض العمومات لم يدخلها بل كثير يقول كثير من عمومات الاب 
والسئة لم يدخلها تخصيص لكن مراده رحمه الله تعالى ما هو أوسع من الأحكام إذلك مثلوا (ما من دابة في الأرض إلا ولا رزقها) 
هذا ليس في الأحكام مثل ب (المد لله رب العالمين) (مالك يوم الدين) هذه ليست في الأحكام ومراد الأصوليين ما من عام إلا 
زقة تعفن عزاذ راك أعلم الأحكام الشرعية التكليفية في الصلوات قوله (أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة) كلها ألفاظ عامة وقد دخلت 
تخصيص وأما ما من دابة إلى آخره فهذه ليست من قبيل الأحكام الشرعية. 

ثم قال ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد يعين إلى أن يبقى واحد جوزنا قلنا لا خلاف في جواز التخصيص إلى ؟؟ قال المصنف هنا 
إلى واحد مطلقاً يعني سواء كان اللفظ دالا على اجمع أم لا مطلقاً يعني إولله علّ الناس| يجوز تخصيصه لأن ييقى واحد (ومن يتق) 
من وما يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل اجمع وهو ثلاثة وبعضهم يفصل يقول إن كان اللفظ 
العام جمعاً فأقل ما يدخله التخصيص إلى ثلاث لاذا؟ لأن اللفظ هنا كا سبق أنه دال على العموم بصورته وبمعناه فكونه بالصورة 
يدل على ابمع فينئذ إذا خص من جهة المعنى فيكون أقل ما يدل عليه ابجع وأما ما عدا اجمع كن وما فلا بأس أن يمخص على أن 
يبقى واحد وهذا التفصيل حسن أن صل فيما إذا كان دالا على امع وفيما ما إذا لم يكن دالا على المع بصورته فا كان دالا على 
المع بصورته فالأولى أن يقال جواز التخصيص إلى أن يبقى أقل ابجع ليوافق المعنى اللفظي اذلك كا سبق قول البستي أن الكامل في 
العموم هو اجنمع لأنه يدل على العموم بصورته وبمعناه 0 إلى واحد يعني إلى أني بتى واحدء وقال الرازي والقفال 
والغزالي إلى أقل امع وإن كان بعضهم يذكر في أداة الجواز تخصيص العموم إلى واحد ليس عندنا دليل شرعي نص يعني ليس عندنا 
مثال شرعي جاء التخصيصات تخصيصات حتى بقى واحد هذا لا وجود له وئما ذووا دليلاً لهذا العام الذي ريه ا قن بك 
لمتقدمين لا فرق بين العام امخصوص والعام الذي أريد به الخصوص قاو للا جعل لفظ الناس من حيث هو هوعام ما أستعيل في 
قوله إالذينَ قَالَ كم الثّاس | والمراد به واحد دل على جواز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد لماذا؟ بناءاً منهم على أنه لا فرق بين 
العمومين لا فرق بين النوعين وانما فرق بينهما المتأخرون السبكي ومن بعده فمالوا العام نوعان عام مخصوص وعام 1 به الخصوص 
الثاني هذا مجاز باتفاق عندهم الأول فيه نزاع» بناءاً ءا على التقسيم المسألة لا أصل ها وإذا قلن لا تقسيم ينكد إستدّل بالعام إلي ا 
و ند اطل ايد به واحد وهو لفظ عام على جواز تخصيص العام الذي يدخله تخصيص إلى أن يبقى واحد لكن هل 
المسألة لما وجود في الشرع؟ الجواب لا ليس لما مثال في الشرع» وهو جة في الباق بعد أن يخص حمة في الباق وهذا غر يب أن يختلف 
فيما إذا أخرج عن اللفظ بعض الأفراد هل هو ججة في الباقي أم لاء وهو حجة في الباتي يعني بعد التخصيص الأفراد التي بقيت بعد أن 
خص منها هل هو ة فيه أم لا وهذا مبني على مسألة هل هو حقيقة فها أم لا لأنه صار من باب إطلاق الكل مراداً به الجزء و 
مجاز» وهو جة في الباق وهذا هو الحق وهو الصواب عند ابمهور لماذا؟ لأن الصحابة أجمعوا على القسك بالعمومات وأكثرها دخلها 
تخصيص الصحابة أجمعوا على القسك وأكثرها دخلها التخصيص وإذلك نقول ما من عام من لأحكام الشرعي إلا وقد خص حفينئذ 
إذا صار العام بعد أن يخص ليس بحجة ذهبت أكثر العمومات من الشرع» خلافاً لأبي ثور وعيسى بن أبان قالوا لأنه بعد التخصيص 
نرى اللفظ مستعملاً في غير ما وضع له فيكون 

مجازاً نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص ولو قيل أنه مجاز فهو في مقابلة النصء ثم قال ومنه: (الاستثناء) وهذا يحتاج إلى وقت» 
وصلى اللهم وسلم على سيدنا مد وعلى اله وصحبه وسلم. 
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١‏ عناصرالدرس 


عاض الدرنسن 
* الإستثناء 

3 الفروق بين الإستثناء والتخصيص. 

الدرس" الخامس عشر. 

امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا جمد - صلى الله عليه وسلم ؤعل الددوا ضابة انمق »قال المضنك رتعه الك فعالى: ومن 


الاستثناء ومنه أي ومن الكلام المفيد هكذا قدره الكثير وهو الكلام المفيد ويحتمل أنه من الخصصات ومنه أي من المخصصات لأن 
السياق لازال في ذكر مبحث الخاص فذكر أن الخصصات تسعة ثم قال ومنه الاستثناء لا مانع أن يكون الضمير عائداً إلى الخصصات 
لأن الخصص كأ سبق نوعان مخصص متصل ومخصص منفصل والمتصل ا ذكرمما أنه لا يستقل بنفسه يعني لابد أن يكون متصلا 
بالكلام وهذا محصور في مسة منها الاستثناء لأن الاستثناء لا يوجد لوحده بل لابد أن يكون مالسل مام القوم إلا زيد 
فلا يقال قام القوم ثم بعد ذلك يأتي في موضع آخخر أو بعد أسبوع أو بعد شبر تقول إلا زيداً لأنه مرتبط به ارتباط الجزء بكله ومنه 
الاستثناء الاستثناء من استفعال من الثني ولذلك قيل الاستثناء لغة مأخوذ من الثني ومعناه العطف والعوج يقال ثنيت الحبل إذا 
عطفت بعضه على بعض وقال بعضهم إنه مأخوذ من الصرف أي الثني يكون المراد به العطف وقد يكون مراداً به الصرف ثنيت زيداً 
عن كذا إذا صرفته عنه وأما في الاصطلاح فعرفه بتعريف تبع فيه ابن قدامة رحمه الله تعالى على خلاف المشهور من قول الأصوليين 
اهن هريت ا موقن أنه يعرف الاسغاء أنه الإسرام جزانا أررشدى اعواق إذا أخذا ا بعد اناد لارام مسو ا 
أن تكرق الأسقتاء ؛فنه عاد ج فإذا لم يكون فيه إخراج حينئذ لا يكون استثناء ولذلك من عرف الاستثناء بأنه إخراج وه 
الاستثناء ل أأثبته لكنه مجازاً ونفى أن يكون الاستئناء حقيقة من غير الجنس لماذا؟ لعدم وجود الإخراج فإذا قلت قام القوم 
إلا زيداً إلا زيداً هذا حصل إخراج إخراج مم؟ من المستثنى منه وهو القول إذاً المستثنى داخلاً في جنس المستئنى منه وهذه هي 
حقيقة الاستثناء فإن لم يكن كذلك حينئذ لم يسمى استئناء فإذا قال قام القوم إلا حماراً ليس عندنا إإخراج ذا لفون لمناف رك ذا 
يسمى باستثناء منقطع إذاً لابد أن يكون الاستثناء متضمناً لمعنى الإخراج وإلا فلا يكون استئناءاً فإذا سمع من كلام العرب ما ظاهره 
استثناء وليس فيه ثم إخراج قالوا ليس باستثناء حقيقة وإنما هو استثناء جا غاراً كان اح يدن اع اجنين والضرانت أن الأشصناء قد 
يكون منتظنا خنيقاً لأنه مسسموع مع لقة الترب 1 سباق الاخراء ب إلا أو إحدى أغواتها الإخراج هذا إشمل كل عا حكن أن 
رج به كالشرط الشرط فيه توع [خراج :ولذلك يعد من المخصصات امتصلة | فكاتبوهم إن عتم فوم حو إذاً أخرج مكاتبة من لم 
تعلم فيه خيراً إذاً حصل به إخراج كذلك الصفة يحصل بها إخخراج إومن يكبل مؤمناً متَعمداً! أخرج القتل غير المتعمد أو شبه العم 
الحطأ وشبه العمد كذلك الغاية إقاتلوأ الذِينَ لا يؤْمنونَ| حتى قال [حت يعطوأ الْزْية] التوبة9؟» فإن أعطوا الجزية حينئذ ارتفع 
الأمى وهو بقتالحم كذلك البدل البدل يحصل به إخراج إ وله على الناسٍ] هذا يشمل المستطيع وغيره قال 

ِمْنِ استطاع| هذا بدل بعض من كل حينئذ حصل به إخراج إذاً استوى الاستثناء مع غيره من المخصصات المتصلة في كون كل 
منها فيه إخراج ولكن امتاز الاستثناء عن غيره أنه استثناء بأداة خاصة وهي إلا أو إحدى أخواتها يعني ظاهرها في المعنى كظاهرها 
في المعنى ثم هذا المظاهر قد تكون حرفاً وقد تكون اسماً وقد تكون مترددة بين حرفية واسعية ولذلك بعضهم حصر صيغ الاستثناء بأحد 
عشر عن الأصوليين ليس عند النحاة عند الأصوليين بأنبا إن وغير وسوى وما عدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وسها وما خلا وعدا 
امس و ريا سي ارقن اح ١‏ ور صر لحر افر ريد لو مستي لد وا 1 ا 


عليه بأنه استثناء لغة ولكن هل يحصل الاستثناء بالفعل لو قال قام القوم وأستثني ثني زيداً؟ هل محل نزاع أكثر أهل اللغة إن ل يكن 
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اتفاق أنه لا يعد استثناء وان كان فيه معنى الاستثناء قام القوم اي زيداً استئنى هذا فعل مضارع والفعل رلته الاوز يد 
هذا مفعول هل حصل إخراج بهذا؟ نعم حصل إخراج ولكنه لم يكن وله أن اهف اخرانا كفاع لا سي ءا عد طن 
الأصرلين صم أستداءا خروفه الاشكناة والضارع من فل الاتساء نوها يتارم حروف اللتعناء وما يشتارع تن فل اتاد 
يعنى المضارع من فعل الاستثتاء وما يضارع يعنى وما يشابه الفعل المضارع مثل خلا وعدا وحاشا هذه أفعال ماضية وحصل بها 
الاستثناء ذا فر يمع الما أذ اذ رضأ وحاشا وهي أفعال إذا نصبت يعد استثناءاً ولا يعد استثني استثناء أليس كذلك 
لأن استثني هذا من مادة الاستثناء يعني من حروف الاستثناء أقوى في الدلالة في الاستثناء من خلا وعدا وحاشا يمّهم منه الاستثناء 
بقوة لأنه من جهة المعنى ومن جهة اللفظ أما قام القوم عدا زيد لو حصل الإخراج به ليس من جهة اللفظ وائما من جهة المعنى أما 
المتق يدا هذا صل من حي الى رمن دهة اللفل لأنه مفعيل عل مادة لاسا الاعزاج و إلا أو تحدى أكتراءيا يكن يعن 
الارلية اعترض على هذا الحد اعتراضاً وجيباً وهو أنه لو حكم بأن الاستثناء إخراج ب إلا أو إحدى أخواتها مما لو ل تأتي إلا لكان 
داخلاً فيما سبق وهو الُْستئنى منه قال إذا حكنا بالإخراج لوقعنا في التناقض فإذا قيل قام القوم غلا زيداً أخرج زيد من القوم مق؟ 
بعد دخلوه لأنه لا يكن إخراج إلا بعد الدخول قام القوم إلا زيداً إذاً لما أثبت القيام له أخرجته وأثبت له نقيض ما أثبته البحكوم 
عليه السابق وهو المستئنى منه فينئذ يقع التناقض في ماذا؟ في كون هذا الفرد المْخرج المستئنى حك عليه أولاً بالقيام ثم حم عليه ثانيا 
بنقيض القيام وهو عدم القيام فإذا قيل قام القوم إلا زيداً لو قيل في الإخراء ب إلا هنا حصل إنخراج نقول الأول حكنا على المستثى 
وهو زيد بالقيام ثم قلنا إلا زيداً والاستثناء من الإثبات نفي وهذا استثناء متصل وهو لحك بنقيض الك على جنس ما حكلت عليه 
ألا فيكون تقدير الكلام قام القوم إلا زيداً ميقم فالكم الذي أثبت أولاً وهر القيام لبت للمستت منه أ ثبت نقيضه وهو عدم القياد 
لزيد كيف أولاً أدخلته في المستثنى منه ثم 

أعرببته حضل تماقض وهو أن الفرد لتر > علية أولاً بإنيات الذك ثم أدبت :ل'تقيض 0 وهو ما يد إل لآند كا سيأقي قل 
المصنف وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات حينئذ عدل بعضهم عن هذه الحقيقة ومن الحقيقة الاستثناء بأنه إخراج وخاصة ما 
رتب عليه ابن القَيِ رحمه الله تعالى بكلمة التوحيد لا إله إلا الله لو قيل بأنه إخراج لحصل الكفر أولا ثم التوحيد ولا يجتمعان لا إله 
دغل أولا الستدي وهو الله - عن وجل - قثفيت عنه الإلوهية ثم أثبتت له الإلوهية وهذا تاقضى اذه لذ لد ذا قفو دعو اده 
عن وجل - هذا كفر كفر نفى الإلوهية عن الرب جل وعلا ثم أثبتها إذاً يلزم على هذا التعريف بأن الاستثناء إخراج الموحد لو قال 
كمة لا إله إلا الله لا يدخل بها - في المنة - لا يدخل بها الإسلام ولا تكون توحيداً لأنه تناقض أخرها يناقض أولها فإذلك عدل 
بعضهم عن هذا التعريف إلى ما ذكره المصنف هناء والطوخي له تعليق على هذه يقول هنا لما أورد التعريف يقول إخراج بعض اجملة أو 
يول قال القاسمي قال في مختصر الروضة هذا قول من يزعم أن التعريف بالإخراج أي إخراج بعض اجملة ب إلا وما قام مقام تباقض 
وليس بشيء الطوخي يقول ليس بشبيء والصواب أنه شيء لماذا؟ لأنه إذا حكي إطباق ودعوى الإجماع فيها نظر يح إطباق أهل 
اللغة على تفسير الاستثناء بالإخراج وعليه يلزم التناقض وإذلك صصح ابن القَيِ رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد في مذهب سيبويه أنه 
ليس بداخل في الاسم ولا في الحك لم يدخل أصلاً إذا قبل قام القوم إلا زيداً هذه قريئة فقط دالة على أن زيد لم يرد باجملة الأولى 
قام القوم لا يدخل فيها زيد البتة لا في المسمى الذي هو المستثنى منه في الاسم ولا في الحكم وهو إثبات القيام؛ ولذلك نص بعضهم 
على أن مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المستثنى لم يندرج في المستئنى منه ولا في الحك5 فكيف يدعى الإجماع أنن إجماع أهل اللغة 
أن الاستثناء إخراج إذاً لا عدول تقول إذا حكي مذهب سيبويه أنه لم يندرج المستثنى في المستثنى منه ولا في حكنه وهو منسوب إلى 
جمهور البصريين بل مذهب الكسائي وهو إمام الكوفيين بأنه لا يندرج أيضاً في المستثنى منه لكنه خالف سيبويه بأنه مسكوت عنه 
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فإذا قيل قام القوم إلا زيداً زيد هذا مسكوت عنه ل نبت له قيام ولا ....... لكنه وافق أن المستئنى ليس داخلاً في المستثنى منه 
وعليه دعوى الإجماع ليست بصحيحة وإذلك العدول إلى التعريف تدوررك الأمشا ها نوه المصنيك هنا مها لا قنساة مه الله 
تعالى وغيره نقول هو أضل وهو أدق أن 0 الاستثناء قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول لحن لو زاد 
دالا أوإحدى أخرائا عل من نصصن عل أن الاستقناء لابد أن يكرة .ييه إلا أو :اذى أخواما قير نين وأما الأقرات ب إلا أو 
558 أخواتها نقول هذا فيه نظر. 
ومنه الاستثناء وهو أي الاستثناء قول إذاً لابد أن يكون لفغظاً اخريج المرو انف النقارة واكتورمات اطبيية لاما لسن ا قرا 
والاستثناء معلوم أنه من المخصصات المتصلة إذاً لابد من جنس يخرج بقية المخصصات إذاً قول أخرج اعسات" النقلية واللسيةة 
متصل أخرج المتفصل حينئذ الخصصات المنفصاة ليست داخلة معنا فالاستثناء لابد أن يكون متصلا بالمستئنى منه كا سيأتي أنه شرط 
من صعة الاستئناء أن يكون الاستئناء متصل بالمستئنى منه لأنه لا يعّد كلام إلا هما كالحبر مع المبتدأ وجواب الشرط مع فعل 
الشرط لو قال إن قام زيد ثم جاء فبعد أسبوع ثم قال قت لم يعد كلاما لو قال قام القوم ثم قال بعد شهر إلا زيداً لم يعد كلامآ لماذا؟ 
لأن شرط الكلام أن يكون كلا مرا ملفوظاً مرة واحدة يعني في مجاس واحد. قول متصل الاستثناء حينئذ لا ستقل بنفسه عن 
اجخملة هذا القول يدل إذاً له دلالة ليس بقول لا معنى له لأن القول هو اللفظ الدال على معنى يدل لو زيد القيد هنا ب إلا أو ]حدق 
أخواتها فيكون متعلق بقوله يدل لكان أجود» يدل ب إلا أو إحدى أخواتها على أن المذكور معه مع إلا أو إحدى أخواتها فنرجع الضمير 
حينئذ إلى إلا أو إحدى أخواتها ولو فر القول يا فسره البعض بأنه صيغ الاستثناء لعاد إلى القول حينئذ قول بعضهم فسره يأنه المراد 
به صيغ الاستضناء' الأحد عشر المذكورة ابا ولؤ قال القول المراد به احترازا عن الغتصهبات: العقلية والكيلية وؤدنا لفل يدل. د إلا 
أو إحدى أخواتها يكون التقدير على أن المذكور معه أي المذكور مع صيغ الاستثناء» غير مراد بالقول الأول الذي هو المستثنى منه مع 
حكه غير مراد فينئذ إلا وما بعدها قرينة صارفة على أن يكون المستثنى داخلا فيما سبق لأنه لولا الاستثناء لكان داخلاً لو قال قام 
القوم شمل كل من يصدق عليه القول لكن قد يطلق لفظ القوم وهو عام ويراد به البعض ما الذي يدلنا على أنه أطلق العام وأراد 
به بعضه لابد من قرينة لما أطلق القوم ولم يرد به زيد أردفه بقريئة تدل على أن زيد غير مراد بالقول الأول حينئذ قام القوم إلا زيدا 
لا نقول إلا زيداً أرجت إلا أخرجت زيد من قوله القوم عند دخوله وإلا وقعنا في التناقض وإئما نقول إلا وما بعده المذكور بعدها 
هذه قريئة تدل على أن زيد لم يدخل أصلا في القول ولم يدخل في حككه الذي هو القيام وليس داخلا في المسمى الذي هو الاسم 
القوم حينئذ نقول قوله متصل يدل ب إلا أو إحدى أخواتها على أن المذكور معه أي المستثنى المذكور مع صيغ الاستثناء غير مراد 
القول الأول وااراة بالقرك الأول الى ترسك هبن عرق لاسكا أو المسققق ريا من الاسم وحكه ليس داخلا أصلا 
والإخراج قبل جعل المسند إليه مسنداً غليه وقبل إلحاق الفعل به قبل أن يمال قام القوم أراد ماذا؟ أراد عدم دخول زيد وأردفه ب 
إلا زيداً قريئة داله على هذا المعنى الذي كنه في نفسه. 
ثم قال فيفارق التخصيص بالاتصال فيفارق الأستئناء التخصيص «المراد بالتخصيص هنا التخصيص المخصص المنفصل ما الفرق بين 
الاستثناء وهو خصص والخصصات المنفصاة والمخصصات المتصلة التي غير الاستثناء كالغاية ونحوها فيفارق الاستثناء التخصيص يعني 
بالمنفصل والمتصل بغير الاستثناء بالاتصال بأن يكون متصلا فيجب اتصاله بالمستئنى منه حقيقة أو حكاً عدف كرون امسمات 
المنفصلة فإنه لا يشترط اتصاله لأنه كا سبق أن الخصص اللفظ العام قد يكون في آية أو في كاب ويأتي الخصص المنفصل في سورة 
أخرى منفصاة عن الآية السابقة أو يأتي في السنة أو العكس لا ,تشرط أن يكون متصلا به إوالمطلقات يَِرصنّ| هذا في آية البقرة 
ون كن وات حَئْلٍ| في سورة الطلاق حينئذ نقول هذا مخصص منفصل هل قشر ط اتصاله به؟ نقول لا إشترط بخلاف الاستثناء 
ان ا ه حقيقة أن يلفظ به مرة واحدة قام القوم إلا زيداً أو حكأ بأن ينقطع عن الاتصال بأمى ضروري لابد منه 
كالييعاك إن ال النفس أو بلع الريق ونحوه لو قال قام القوم ثم سعل قال إلا 0 هذا في الحقيقة ليس متصلاً لكنه لما كان الانفصال 
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ف عور ان ارال بم الحصن اتيت رلالك لأبداآه كر التق معلا متلق من حتينة يأ 1 فص بين 
المستثنى والمستثنى منه أي فاصلة مطلقاً لا ضروري ولا غيره أو أن يكون الفصل والانفصال قد حصل بأمى ضروري كسعال وبلع 
ريق وأخذ نفس ونحو ذلك حينئذ يكم عليه بأنه متصل لكنه حك لا خقيقة» إذا زازق الاسقناء التخصيمن بالاتضال فلايد أن 
يكون المستئنى متصلا بالمستئنى منه وإلا لا عد كلاماً كأصل الخبر بالمبتدأ لا يمكن أن يتصور يقال قام ثم يأتي بعد ذلك بوقت فيقول 
الحابلي والسامع لا يلحق اللفظ الثاني باللفظ الأول كا لو قال زيد ثم قال بعد وقت طويل قائم السامع واللخاطب إحاق قائم 
ب زيد لذلك من شرك الكلام أذ كوك غركا ركنا ادي رع ا 597 الكت تركيا إستاديا ستازما إلى 
فباللة رميق ليه ولايك أن يكوك تماد ب* على الأصل ولابد أن يكون من متكلم واحد ولذلك اختلفوا أيضاً في الاستثناء لو وقع 
من متكامين من ناطقين هذا بناءاً على الكلام على أصل المسأًلة الكلام نفسها المسند والمسند إليه هل يصح أن يقع من اثبين أو لابد أ 
يكن من متكلم واحد؟ فيه خلاف ابن مالك رحمه الله تعالى على جلالته جوز أن يكون من اثنين والصواب أنه يكون من واحد ولا 
بصح أن يكون من اثنين ولو تواطؤٌ لأن بعضهم مثل بمن تواطؤ يعني يقول له أنا أقول زيد وأنت قل قائم نقول إذا قيل زيد ثم قال 
الآخر قائم نقول هذا جملتان وليس جملة واحدة زيد وحذفت الحبر نويته وذاك قال قائم وحذف المبتدأ فهذا جملتان» وأما إذا لم يكن 
تواطؤ حينئذ لا يصح أن يكون كلامآ لا يمكن أن يقول الرجل هند أو يقول زوجتي ثم يقول آخر طالق هل يقع أو لا يقع؟ الفتوحي 
وات الكراي بره الاسديو تاقري اكد اريت مور سك وعد رك سا ا وجا رار روه ايا واج 
فقال لآخر إلا هنداً هل يقع أو لا يقع بناءاً على 

الكلام في أصله هل يشرط فيه أن يكون من متكلى واحد أو لا الأصم لابد أن يكون من متكلم واحد فلو نطق أحدهما بمسند ونطق 
الآخر بمسند إليه ل يعتبر كلاماً ولو نطق واحد بمستئنى محكوم عليه نطق آخر بالمستئنى نقول ل يقع ولم يحصل أما قوله - صلى الله عليه 
وس - لما قال البلد الحرام والله حرمه فقال العباس إلا الإذخر فصل الاستثناء هنا قالوا إذاً وقم من متكامين نقول لا النبي - صلى 
لله عليه وسلم - أعاد الاستثناء وإما قاله العباس مذكاً لنبي - صلى الله عليه وسلم - وإلا ما الفائدة لو حصل بقول العباس وحصلت 
الفائدة بقول العباس - رضي الله عنه - وكان سكوت النبي - صل الله عليه وسلم - حمة في الإقرار عليه ما عاده النبي - صل الله عليه 
وسلم - ما الفائدة لكان لغواً وعبثاً وهو منزه عن هذا - صل الله عليه وسلم -حينئذ نقول إن الإذخر هذا استدل لعضهم على أنه لا 
إشترط أن المتكلم واحد نقول لاء يشترط وليس في هذا دليل لك بل هو دليل عليكم بعلب الدليل هذا ما يمسى بالقلب بقلب الدليل 
عليكم كون النبي - صلى الله عليه وس - أعاد الاستثناء أو المستئنى وقال إلا الإذخر دليل على أنه لابد من الاتصال وإلا ل يعد كلاماً 
لأنه لو سكت ولم يعد الاستثناء الذي ذكره العباس إذا كان سكوته حجة فصل الك الشرعي -فينئذ نقول لابد أن يكون متصلاً ومن 
متكلم واحد فإذا حصل من متكامين نقول لا يصحء وما بناه أيضاً حتى لو قيل من متكامين بنى المسألة الفتوحي في شرح الكوكب أن 
بناؤه ليس بصحيح لأنه قال لو قيل من متكامين فال قائل زوجت فقال آخر طالق يقع أو لا يقع؟ نقول هذه المسالة مردها للشرع 
لا يقع قطعاً لو قال واحد رجل زوجت وقال آخر طالق ومن هو الطلاق هل يع الطلاق في الشرع بلفظ زوجت ما يقع الطلاق إذاً 
الت اي احم سراد رقي قار د إن لاضع واف بي للدت يو للضي 
فيفارق التخصيص بالاتصال لابد أن يكون متصلا بالمستثنى منه حقيقة أو حكأء الثاني الفارق الثاني بين الاستثناء والتخصيص تطرقه 
إلى النص يعني الاستثناء يا أنه من المخصصات وإذا كان من المخصصات معناه أنه يتطرق اللفظ العام هل يدخل غير العام؟ نعم قد 
يدخل النص لأن لفظ عشرة هذا ليس بلفظ عام ولذلك قلنا في حد العام بأنه لفظ مستغرق جميع ما يصلح له في حسب الوضع بلا 
حصر بلا حصر لماذا؟ لإخراج أسماء الأعداد فإنها بألفاظ عامة لأنها تدل على معين وإذلك اللخاص ما هو اللفظ الدال على المع إما 
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بشخص أو بعدد إذاً صارت العشرة ونحوها من ألفاظ الأعداد أسماء الأعداد صارت من اللخاص؛ هل يصح دخول الاستثناء اللفظ 
الخاص الذي هو نص في الشرعة؟ نقول نعم نقول له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إذا دخله الاستثناء كا يدخل الاستثناء اللفظ العام 
أكرم الطلاب إلا زيداً هنا الاستثناء وقع في ماذا؟ وقع مقارناً للفظ عام وهو من الخصصات وأما إلا عشرة فليس من اللخصصات فلا 
يسمى مخصصاء إذاً الفارق الثاني الذي يفارق التخصيص أن التخصيص لا يكون إلا للفظ العام ولا يكون التخصيص للفظ اللخاص 
لأنه هو في نفسخ خاص وأما الاستثناء من حيث هو استئناء فيدخل 
للفظ العام ويدخل اللفظ العام. وتطرقه أي الاستثناء إلى النص كعشرة هذا نص وليس بلفظ عم إلا ثلاثة وعليه فالتخصيص 
بالاستثناء أعم من التخصيص بغيره لأنه التخصيص بغير الاستثناء خاص باللفظ العام والتخصيص بالاستثناء هذا يدخل اللفظ العام 
ويدخل غيره. / 
هنا قال ويفارق النسخ إذاً ثم فوارق بين الاستثناء والتخصيص لوقوع تشابه وثم فوارق بين الاستثناء والنسخ ويفارق النسخ يعني 
يفارق الاستثناء النسخ بالاتصال لابد أن يكون متصلا لماذا؟ لأن النسخ شرطه الانفصال لا يكون ناتغاً إلا إذا كان الك ثابت 
جديد بخطاب متراي عن الخك السابق إذاً لا يمكن أن يقع الناخ متصلا بالمنسوخ ولكن الاتصال هنا قد يفارقه ويفارق الاستثناء 
النسخ بالاتصال النسخ لا يشترط فيه الاتصال والاستثناء 0 فيه الاتصال يفارق الاستثناء النسخ بالاتصال والنسخ لا يكون إلا 

مع التراخي فلو كان متصلاً لصار مخصصا لا ناتنا لو كان الذي يرفع بعض الحم عن البعض متصلا لكان مخصصاً لا ناتف وأما إذا 
وقع تراخبي حينئذ نحم بأنه ناتخ إذا لم يمكن ابمع يا سبق» وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله وبأنه مانع أي الاستثناء يفارق النسخ 
من حيث إن الاستثناء مانع لدخول ما جاز دخواه إذأ جاز أولا دخوله وجاء الاستثناء قرينة صارفة عن دخول المستثنى في المستثئى 

منه وأما النسخ فهو رافع لما دخل هو دخل أصلا ثم رفع إذاً الاستثناء مانع والنسخ رافع الاستئناء مانع لدخول ما جاز دخوله ولا 
فطع بأنه داخل بل نتفي بأنه داخل والنسخ رافع لا دخل دخل أولا ثم نسخء الفارق الثالث بين الاستثناء والنسخ يأن الاستثناء 
رفع للبعض قام الوم إلا زيداً فينئذ إلا زيداً هذا بعض القوم وليس كل القوم أكام الطلاب إلا زيداً ولا يصح أن يقال أوم 
الطلاب إلا الطلاب يصح؟ لا يصح لكن النسخ قد يكون رافعا للكل وقد يكون رافعا للبعض للكل مثلا م في أسخ القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة حك كله مرفوع ليس مفصلاً في صلوات كذا لك أن نتوجه وإلا فلا إذاً الحك. كله مرفوع لكن عندك المتوق 
عنها زوجها كانت حولاً فنسخت إلى أربعة أشبر وعشرة سخ البعض أو الكل؟ البعض إِذأً النسخ قد يكون رفعاً الكل وقد يكون 
رفعاً للبعض وأما الاستثناء فلا يكون رفعاً للكل لابد أن يكون للبعض لأن استثناء الكل من الكل باطل باتفاق ولا يصح أن يقال 
كا سيأتي له على شعرة إلى عشرة نمسة إلا خمسة لأنه باطل ولهو وعبث» ولأن الاستثناء رفع للبعض والنسخ رفع للجميع غالبا وقد 
يكون للبعض ولذلك يقيد ليس دائما لججميع بل قدريكوت اللعضنة إذا هذه رارق ينث النسخ الاستثناء إشترط في الاستثناء أن يكون 
متصلا والاستثناء يكون مانعاً والنسخ رافعاً والاستثناء رفع للبعض والنسخ قد يكون رفعاً لمجميع. 

ثم ذك شروط الاستئناء مق يعتبر الاستثناء مؤثراً في الحك. الشرعي قال وشرطه الاتصال ذكر المصنف هنا ثلاثة شروط لصحة الاستثناء 
ا . تروك ارقا الماك 99 ليسي يديم مكرك مجن الكلام يريع لا يفطل كرت رلا كلام انيه لايد وار 
يكون متصبلا كا تكناه سابقا لأنة جزء من الكلام يحصل به الإتمام فإذا انفصل لم يكن إتماماً كالفرونك رعو مها كاه اها 
لو فصل بين المستئنى والمستئنى منه بكلام أجنبي أو بسكوت طويل نقول هذا لا يعد كلاماً لأنه كالجزء من الكلام والأصل في 
الكلام أن يلقى مرة واحدة المسئد والمُسسّد إليه وما تعلق به من الفضلات يكون متمماً لمعناه ولا يصح يك انان قام الطلاب 
ار الاح بلط ار الا ررد وله جص ارال لو ب لاتير را الوا للا رما لات 
إليه» وشرطه الاتصال يعني اتصال المستثنى بالمستثنى منه حقيقة أو حك فلا فصل يعني لا يجوز الفصل بين المستئنى والمستئني منه 
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سكوت يمكن الكلام فيه أم السكوت لا يمكن الكلام فيه قليل هذا لا يتخرجه عن كونه حقيقة لأنه مشتبه يحتمل أنه سكت لأس 
ما فكر أينظر أو يتأمل أو منشغلا الذهن نقول إذا تكلم بعد ذلك يقول أكرم الطلاب ثم سكت إلا زيداً نقول هذا الأصل أنه عم 
عليه بالاتصال أو فصله بكلام أجنبي قال أكزم الطلاب ثم تكم في مسائل أخرى أجنبية عن المقام ثم قال إلا زيداً تقول هذا الأصلح 
أنه لا يعتبر استناءً ولا يصح الاستئناء» وحكي عن ابن عباس - رضي الله عنه - عدم ا: شتراطه» ولذلك قال حكي لأنه ل يثبت ثبوتا 
يصح اعتماده ولذلك كثير من أرياتت الحديث يضعفون الرواية المنقولة عن ابن عافن أنه 1 قال إلى مقة او إلى أمنةه وحكي 
عن ابن عباس حكي هذه صيغة تضعيف حينئذ لم ,ثبت عن ابن عباس وحكي عن ابن عباس - رضي الله عنه - عدم اشتراطه عدم 
اشتراط الاتصال حفينئذ يجوز كونه منفصلاً فقد ورد عنه في الرجل يحلف قال له أن يستئني ولو إلى سنة ثم قرأ إولا تون ليءٍ إن 
اع ذَّلكَ عدا "| إِلّا أن يَاءَ الم لأنه مستدل بقوله واد رَبك إِذَا ليت | إذاً إلا تهون لسَىْءِ في فَاعلَ ذَلكَ غداً] الاستثناء 
واذا قال سأفعل هذا ينبغي تقييده بالأفعال المستقبلة إذا قال سأفعل كذا في المستقبل رامين شاء الله وادلك 
مل عليه قول ابي - صل الله عليه وسل - لأغزون قريشاً ثلاث مرات ثم سكت ثم قال إن شاء الله فنقول هذا امتثال للآية وليس 
المقام المقام الذي نذكره الاستثناء ب إلا أو إحدى أخواتها وائما هذا تعليق الأفعال المستقبل على المشيئة وهذا متى ما نبي الإنسان وذكر 
حينئذ يأتي بقوله إن شاء الله وليس المقام فيما هو نحن فيه ولذلك إوَادُمْ ربك إِذَا سيت هل هذا قول يكون تفسير يكون ح5 
شرعي فامتثاله يكون امتثالاً لمكم شرعي وبحثنا في الأصل أنه بحث لغوي وليس بحث شرعي إثيات الاستثناء من حيث هو استثناء 
هذه مباحث لغوية ثم إذا جاء في الشرع شيء آخر فينئذ نعدل عن المعنى اللغوي إلى الحقيقة الشرعية ونقول الحقيقة 

الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية انتبه لهذا بحث اللغويات ليس كالبحث في الشرعيات يعني تيحث في المسائل اللغوية من حيث 
هي في اللغة ثم هل الشرع جاء بما ا براق اللحة أى عر تقال اللقيقة كلها أ ويفا أله فياك نعامن حعدلقل تفي امسا ال كن من 
حقيقتين حقيقة لغوية وهي الأصل وحقيقة شرعية فإذا جاء في الشرع إطلاق الاستثناء جعل له حقيقة خاسة مله على الحقيقة 
الشرعية لا على الحقيقة اللغوية. 

إذا وعن عطاء والحسن تعليقه باجلس يعني جاز الفصل لكن ينبغي تقييده بالزمن اليسير إلا كان المتكلم في الجاس يعني بقي في مجلسه 
كيار مجلس فإذا بقي في مجلس حينئذ له أن يستئني وشيخ الإسلام ييل إلى هذا أنه يجوز الانفصال ما دام في مجلس لكن من 
حيث اللغة نقول لا لابد من الاتصال لأننا إذا أثبتنا حقيقة حقيقة الكلام بأنه مركب من مسند ومسند إليه وأن المتعلقات هي معمولات 
والمغمولات لثبد أن تكرن متضاه بعواملها حيلفد ,نول هذه القواعد على الكلام اللغوي إن جاءت حقيقة شرعية فعلى العين والرأس 
لماعل لعن الأصلي» وقد أومأ إليه أحمد في الهين أشار إلى الول قول العطاء والحسن بأنه يجوز الفصل وتعليقه ما دام في الجاس 
أما إذا اتفصل اللي فينئذ ليس له ذلك» وأوما إليه يعني أشار إليه كا في رواية أبي طالب إذا حلف بالله قال الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى إذا حلف باللّه وسكت قليلاً ثم قال إن شاء الله فله استثناءه لأنه يكفر إذا حلف بالله وسكت قليلاً بتقييد وليس على إطلاقه 
كا قال المصنف هنا تعليقه با مجلس هذا عام إشمل الزمن اليسير وغيره وأومأ إليه أحمد لم يومأ إليه مطلقاً للزمن اليسير والزمن الطويل 
انما قال وسكت قليلاء ثم قال إذا حلف إن شاء الله فله استثناءه لأنه يكفرء إذاً هل شترط في المستئنى أن يكون متصلا بالمستئى 
منه نقول فيه مذهبان؟ المذهب الأول أنه إشترط ولا يصح فصله وانفصاله إلا بضرورة كأخذ نفس وسعال ونحو ذلك فنقول حينئذ 
هذا له حك الاتصال وهذا قول جماهير أهل العلم واستدلوا بحديث النبي - صل الله عليه وسلم - من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منبا فليكفر عن بمينه وليأت الذي هو خير أيهما أيسر وأليق بالشرع أن يقول أن يكفر عن بمينه أو فليقل إن شاء الله؟ الثاني لو كان 
الاتصال له أو عدم الاتصال جائز في الحلف لقال من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليقل إن شاء الله ولا يقول فليكفر عن 
بمينه ولذلك جاء أيضاً في قصة أيوب إوخَذٌ بدك ضغثاً فَاضرب به ولا تَنَفْ] صغ 4» فلو كان الاتصال ليس شرطاً لقال له قل 
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إن شاء الله حينئذ لا كفارة لكن هذا يدل على أنه لابد من الاتصال هذا جبة المهور وهو أصم موافق له من جهة الشرع ومن جهة 
اللغة» اللغة أثبتت أنه لابد من الاتصال وكذلك جاء الدليل اشرعق مبين أنه لايد من الاتصال: 

المذهب الثاني انه لا إشترط الاتصالء ثم الانفصال لا بأس به إلى مق؟ قيل إلى شبر وقيل إلى شهبرين وقيل إلى سنة وقبل إلى سنتين 
وقيل إلى ماذا؟ أبداً مطلقاً -فينئذ له أن يستثني ولذلك لو صم القول بالاستثناء مطلقاً حينئذ لا يعرف صدق صادق ولا كذب كاذب 
ولا .بثبت طلاق ولا عتق ولا حنث ولا غيره صارت الناس يتلاعبون بالا لفاظ الشرعية ولو يقول زوجت طالق ثم بعد ذلك لو قبل 
له تطلق قال إذا حرجت من البيت أو قيده -فينئذ أخرج نفسه فلو قال زوجت طالق ثلاثاً الجهور أنه يقع يقول القاضي ماذا أصنع قل 
له إلا اثنتين حينئذ ماذا حصل؟ حصل تلاعب لو قيل ببذا القول لا على كذب كاذب ولا صدق صادق ولا ما استقرت الأمور 
ولا انضبط الناس بالشريعة ولا إلا آخره ولا بأحكام لأنه لا يعرف عتق ولا يعرف طلاق أو حنث إلى آخخره هذا الشرط الأول 
الشرط الثاني قال وأن يكون من الجنس إذاً من الجنس يعني أن يكون الاستثناء أو المستئنى من جنس المستئنى منه فإذا لم يكن من 
جنسه لا يصح أن يكون استثناء لغة ليس باستثناء ل ل ل ال اله 
جنس المستثنى منه وهذا إذا قيل مثلا قام القوم إلا زيداً زيداً هذا من جنس القول سينئذ ص الاستثناء لو قال قام القوم إلا حاراً 
هل هو من جنسه ليس من جنيه إذاً لا يصح الاستثناء لأنه جعله شرطأً وأن يكون من الجنس وبه قال الشافعية جعله شرطأ فينئذ 
إذا لم يكن من الجنس لم يصح الاستثناء لم يصح ماذا؟ قيل لغة بمعنى أنه يلحن ويغلظ والأشبر أنه لا يصح الاستثناء حقيقة وإلا 
بعضهم قال هذا لغو ليس بصحيح لكن هذا فاسد لأنه واقع في القران فينئذ نقول لا هو ثابت الاستثناء من غير الجذس ثابت لكن 
لحلاف بين المهور وغيرهم هل هو استثناء حقيقة أو مجاز فقط وإلا هو استنثاء استثناء خينئذ نقول قوله وأن يكون من الجنس أن 
يكون من الجنس هذا فيه إشارة إلى الاستثناء المتصل وأهل اللغة يقسمون الاستثناء إلى متصل ومنقطع والضابط بينهما على المشهور 
ما ذه المصنف إذا كان الاستثناء من الجنس فهو متصل وإن كان الاستثناء من غير الجنس فهو منفصل أو منقطع لا بأس أن تقول 
منفصل وأن تقول منقطع والأشبر الثاني لكن الأولى أن يقال د قة ونظراً للمعنى أن يقال الاستثناء المتصل هو الك بنقيض الك على 
جنس ما حككت عليه أولاً لابد من أعرين وليس كون المستئنى من جنس المستئنى منه سب هو الحم بكوته مستئنى متصل بل 
لابد من شيء آخر وهو أن يكون الحم على المستثنى نقيض الحم على المستثنى منه لابد من أمرين والحكم بالنقيض لك حصل لما عليه 
قبل متصل فينئذ نقول الاستثناء المتصل هو الك بنقيض الك لابد على جنس ما حككت عليه أولاً فإن حككت بنقيض الك لا 
على جنس ما حككت عليه أولاً فهو منقطع وإن حككت على غير أو حككت على جنس ما حككت عليه أولاً لا بالنتقيض وإنما بخالن 
خينئذ لا يعد متصلاً ولو كان المستثنى من جنس المستثنى منه فقوله وأن يكون من الجنس هذا يشمل بعض المنقطع يدخل فيه بعض 
المنتقطع فإذا قيل الاستثناء المتصل فإنه الاستثناء من الجنس أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه هذا ليس خاصا 

بالمتصل بل يدخل فيه بعض أفراد المنقطع فإذا قلت قام القوم إلا زيدً لا نحكم عليه بأنه متصل أو منقطع إلا بتوفر أمرين اثبين لابد 
منهما قام القوم إلا زيداً فقول زيداً هذا من جنس القوم هذا أولاً ثم إلى الخ لأن الاستثناء كلام التام ليس ألفظ فسب بل هو 
فا وأحكم إن دنا لفت وعدن حك قبت أن لفط زد داخل في لف لقو من حبث هوفي لفن نبت أذ ما بد إل بت 
له تقيض الخك لما ثبت أولاً فالقو م أثبت لهم الك وهو القيام ما نقيض القيام؟ الجلوس الاضطجاع؟ عدم القيام إذا أردت النقيض 
حك لشل رض تن ل لان عر ناو ميقو لسار ليها شن الاي الى ١‏ لمعبو تلان لخ درل 
قام القوم إلا زيداً وجد فيه أمرين كون المستثنى من جنس المستثنى منه وأن الك على المستثنى وإئما هو حك بنقيض الك الأول على 
المستثئنى منه قام القوم إلا حماراً هذا نقول استثناءاً منقطعاً لماذا؟ لعدم وجود أو انخرام أحد الشرطين وهو كون المستثنى من جنس 
المستثنى منه لكن الك بالنقيض ثابت أو لا؟ ثابت هذا الأصل قام القوم الذغارا عار ذا لدت له نقيض الخ السابق وهو عدم 
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القيام إذاً أصبت تقر نقيض الك لا على ما كان من جنس الأول فنك عليه بأنه منقطع وقد يكون من جنس الأول ولا يكون استثناء 
ا على المستئنى بحك مخالف في الك الأول وليس بنقيضه مثّل بعضه كالشيخ الأمين رحمه الله تعالى وهو الذي 
جاء السؤال هنا إلا يدُوُونَ فيا الَوْتَ إِلّا الوه الأول| الدخان+ه؛ الموبَة هذا مستثنى وهو من جنس المستثنى منه أليس كذلك؟ 
مقل قام القوم إلا زيداً على ما ذكره المصنف نقول هذا استثناء متصل لأن الموت من جنس المستئنى منه وهو مطلق الموت أو الموت 
ل ا ل ل ا ل 
0 ل لد ا 0 
لأنك تنظ رإلى الدنيا وتعظر إلى الآخرة فتقول الدنيا ذوق الموت في الدنيا نقيضه عدم ذوقه في الدنيا ذوق الموت في الدنيا لابد تقييده 
بحله ذوق الموت في الدنيا نقيضه عدم ذوقه في الدنيا ثم تعظر إلى الاخرة فتقول ذوقه في الآخرة نقيضه عدم ذوقه في الآخرة وهنا 
الب مزاددة بين ماذا بن حل :وانعد وهل الاحرة أو اندها سح بحصل التناقض للك أم بين علن؟ .اذا تان ين علن خينيد لفكت 
الجهة فقول عدم ذوقه في الآخرة ليس نقيضاً لذوقه في الدنيا بل هو مخالف له إذا لم ؛ يمل الخخ بالعيضن عل الماتو يه بنقيض الحم 
فل “امسق بل كو حلاف ولك 52 بأن الأستتاء هنا انيساء متقطم ليس فصل لأ لايد من أمرين للك قيض ,521 
السابق على جنس ما حككت عليه أولا فإن كان من الجنس لا بحكم النقيض فهو استثناء منقطع كأ في الآية التي ذكناها وإن 
راط الى اجا وار ليقع اراد كرديو لاسي انل يكن رب سني ازا لا شيعي اسلا ل ره 
أو لا يكون استثناء حقيقة لكن الصواب أن الاستثناء ؛ ن حقيقة من غير الجنس على ما ذكره المصنف ويسمى استثناءاً حقيقة قيقَة 
وهنا تعللوا بماذا؟ تعللوا بأن الاستثناء إخراج وهذا ليس فيه إخراج إذاً نتفت حقيقة الاستثناء ما هو الاستثناء؟ الإخراء 0 7 
إحدى أخواتها رأيت القوم إلا حماراً هل حصل إخراج؟ قالوا لم يحصل إخراج إذاً ليس باستثناء بل هو مجاز وإذا أبطلنا هذا القول 
2 02020212 0 580070000 
ولا يكون حقيقة 5-5 ء حقيقة الاستثناء وهي الإخراج ثم الاستئناء إذا أطلق في اللغة عندهم انصرف إلى المتصل قالوا إذا أستعمل 
١‏ 

وبه قال بعض الشافعية وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكامين ليس بشرط يعني كون المستثنى من جذس المستثنى منه ليس بشرط 
في ححة الاستثناء بل هو استثناء وذكر الشيخ الأمين رحمه الله تعالى أن ظاهر كلام أهل اللغة أن استثناء حقيقي فيسمى استئناءاً وتقول 
الاستثناء أنه عام متصل ونقطع وكل منبما سمى استثناءأ» ليس بشرط فيجوز عندهم كون الاستثناء منقطعاً لماذا؟ قالوا لكثرة وروده 
في القرآن ما نهم به مِنْ علم إلا ابَاعَ الظنّ| قالوا اَاعَ القن هذا ليس من جنس العل إلا يسَمعَونَ فيا لوالا سَلَاماً السلام ليس 
من جنس اللغو إلا تا كوأ أموالكر يِيَكرْ بالباطل إلا أن تَكُونَ تجَارَةَ|ْ تجارة ليست من جنس الباطل إوإذ قلا لأتلائكة اتجدوأ لدم 
َسَجَدوأ إلا بيس | على المشهور أنه ليس من الملائكة إذاً وقع الاستثناء في الشرع الحم أنه باطل لغة هذا فاسد مردود أوروده في 
القران وأما كونه حقيقة فنقول هذا هو الظاهر ولا يصرف عنه إلا بقريغة تدل على أنه مجازاً وليس ثم قريغة تدل على ذلك. 

ثم قال وأن يكون المستئنى هذا هو الشرط الثالث أن يكون المستثنى أقل من النصف وني النصف وجهان وأجاز الأكثرون الأكثر 
هذا الحلاف بين الأصوليين في الإخراج فيما يرج هل هو أقل أو النصف هذا ليس في الصفة وليس في الشرط وإنما لحلاف في 
اللجكام يهان |3[ كان هن الدع ذا اقول فقزاه هلق وش 2 لاع اج ايت من اسَْطَاءَ | فلو كان المستطيعون النصف لا 
أ ير كوا كاسن الى لا انيه 1 كان فى بوذا .شكال ونه ذا 5 ترط .و الحفة 0 و8 ال را ها أن أقل من 
النصف أو مساو أو أكثر وإنما لحلاف في الاستثناء فقط وخاصة إذا كان من العدد» فلو قال له علي عقر قوز أريعة أغياء عقلة 
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يجوز أربعة أشياء من حيث الاستثناء أما أن تكون له على عشرة إلا عشرة استثناء الكل صار الاستثناء مستغرقاً له على عشرة إلا ستة 
أكثر من النص وما زاد له علي عشرة إلا خمسة استثنى النصف له علي عشرة إلا أربعة هذا أربعة أشياء أجمعوا على أن الأول باطل 
سسا بإ اح د ا ع لا الما الو ا لح و جل 
عشرة إلا ثلاثة نقول العشرة لثاية ألغيت فكأنه قال لع علي عشرة إلا ثلاثة لفيئذ يصح لأنه أردف العشرة ة اثآنية المستنى من العشرة 
أردفه بما يصحح الاستثناء فينئذ الإجماع أو الاتفاق على أن استثناء الكل من الكل باطل إذا لم يردفه بما يصحح الاستثناء فإذا قال 
له علي عشرة إلا عشرة الاستثناء باطل فتثبت له العشرة إذا قيل الاستثناء باطل ليس المراد اججملة كلها باطلة وإئما المراد الإخراج على 
قولحم باطل فإذا قال له على عشرة إلا عشرة لو صحننا الاستثناء ثم له اعترف بماذا؟ لا شيء لكن لما قال إلا عشرة استثنى المستغرق 
م العشرة والاستئناء قوله إلا عشرة تقول باطل لكن لو أردفه بما يصحح الاستثناء فنقول له علي عشرة إلا 
عشرة إلا ثلاثة إلا عشرة إلا عشرة لثانية نلغيها كأنها غير موجودة كأنه قال له علي عشرة إلا ثلاثة وهذا يصح حينئذ له .؟ له سبعة 
هذا في إذا استثنى الكل نقول الاستثناء باطل ولذلك ل يذكره المصنف وانما ذكر ثلاثة أنواع فقط وسكت عن الرابع لأنه باطل باتفاق 
أما إذا استئق الأكثن فهذا عل خلاف: هل .جوز أو لا؟ أجاز الأكثرون الأكثر بعق أن يكون: المستيق أكثر.من المستئق منه له 
على عشرة إلا تسعة يجوز أو لا يجوز؟ نقول قال أكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الأكثر وهذا قول أهل الكوفة خلافاً للبصريين 
البصريون على المنع أنه لا يجوز الاستئناء استئناء الأكثر ولا المساوي وائما يستئني فقط فيما هو دون النسخ هذا مذهب البصريين 
وأما أكثر الفقهاء والمتكامين تبعاً للكوفيين أنه عر لنتناء الأكثر فلك أن تقول له على عشرة الأ اسعة أن إلا ثمانية الهم أ كر 
أكثر من النضت لأنه إذا أحاز استعناء الأفن وهو مع عليه جاز استثناء الأكثر من جامع أن كلا إخراج بعض ما شهله العام ولأنه 
رفع بعض ما تناوله اللفظ لاز في الأكثر التخصيص يعني كالتخصيص بالصفة أو البدل ونحو ذلك وهذا مذهب أب عبيدة وأكثر 
الاصوليين انه 
يجوز استثناء الأكثر وبعضهم يستدل بالآية أو الدليل المركب من الآتين لخي أَجمَعينَ! هكذا قال إ بيس و 00 
إلا بادك منهم المخْلصِين] مع قوله إن عبَادي ليس لَك عَم سلطا إلا م الََكَ مِنَّ الاين أم أعم وأيبما أخص؟ إن 
ادي ليس لَك عَم سلطا إلا من اتبعك|؟ الغاوون أكثر أم الصالحون؟ الغاوون إذاً قوله إلا من اتبعكَ] هذا أكثر من قوله بعد 
وك إن عبادي | يكون أكثر أم يكرك اكت احيقك 3 الاستناء:انكفا ونال كار من اللفظ العام لكن أجاب بعضهم أن 
عاذي ملا اب جد مضانت روالتع يات ع سق لشيس ليم نه وي العاكاق ين لكان الرانزي وان خيلا 
أيها أكثر؟ الصا حون إإِنْ عبادي ليس لك وم لطان إلا منٍ اتبعك من الْعَاوِينَ| فيكون استثناء الأقل من الأكثر لكن او صم 
سل هذا تقول عكس الآية في السابق ار م أجمعينَ * إلا عبادكَ منهم المخْلصِينَ]| فصار الْخلصون أقل من الغاوين قطعاً فينئذ 
قل ل أجمعينَ * إلا عبَادَكَ]| عباد مضاف فيعم الصالحين من الملائكة وغيرهم فصار أيضاً مؤكداً أنه استثناء 00 
الأقل على كل الصواب أنه جائز أني كون المستئنى أقل من النصف كقوله له علي عشرة إلا أربعة أو قال إلا ثلاثة أو إلا اثنتين 
إلا واحد حينئذ يجوز وهذا بإجماع لا خلاف لأنه الذي سمع من لغة العرب هو المسموع من لغة العرب» ا 
اباصم اع عر ااه[ واروو و ا ب عع ول لي اير ل لد ةراز يك 
في الإنصاف وهو المذهب وهو أي استئناء النصف وهو المذهب وهو قول ابجمهور إيا أََا مَل ]١|‏ قم الل لا ليلا |9 نصقّه] 
استئنى النصف وبعضهم منع لأنه لم يرد عن لغة العرب والصواب أنه جائز. وأجاز الأكثرون الأكثر يعني استثناء الأكثر أما استثناء 
الكل من الكل أو المستغرق نقول هذا باطل باتفاق قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا نعلم خلاف بأنه لا يجوز استثناء الكل ولذلك 
و قال زوجته طالق إلا ثلاثة ثلاثاً إلا ثلاثة زوجته طالق ثلاثاً إلا ثلاثة قال لها أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثة كم يقع؟ ثلاثة لو قال أنت 
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طالق ثلاث إلا ثلاثة تقع الثلاثة على قول ابجهور لأن إلا ثلاث هذا باطل لا بحسب لو قال أنت طالق ثلاث إلا ثلاثة إلا النتين "م يقع؟ 
واحدة أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثة إلا واحدة تقع اثنتين أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثة باطل إلا إذا أردفه بما يصححه لفينئذ يصح ويجل 
قوله إلا ثلاثة الثانية ملعأة كأعا غين وجودة: كأن اكيب عند أنث طالق ثلاثاً الذاكنتن وال واعدة: 

فإن تعقب 06 عاد إلى جميعها إذا وقع الاستثناء قد يمع بعد مَل تأتي باجخمل المترادفة ثم بعد ذلك يأتي باستثناء هل الاستثناء يعود 
0 أو إلى الأخيرة منها أو إلى الأولى أو إلى الثانية؟ هذا محل نزاع عند الأصوليين اججمهور على أنه يعود إلى الكل يعود إلى 
الميع يعني كل امل التي سيقت قبل الاستثناء يدخلها الاستثناء قال فإن تعقب الاستثناء جملا عاد الاستثناء إلى جميعها إلا لدليل 
يخصه ببعضها إذا جاء دليل منفصل فلا إشكال أما إذا لم تكن قرينة تعين أن الاستئناء مراداً به بعض امل إلى بعض حينئذ يعود إلى 
للميع وهذا قول ابخهور للشافعية وا مالكية والحنابلة ومثلوا له بقوله تعالى إوالَِنَ يرمُونَ المحصتات ثم كر يأتوا يأريعة بدا فَاجلِدوهم 
انين جد ولا توا عم سََادةَ أبداً وأولئكَ هم الَْاسقُونَ| النور»» قال بعد ذلك إلا ال تَابوا| ي إلا اَن تَاُوا! عود إلى أي 
شي ء؟ أمامه م جملة إواذين يرمونَ المخصتات ثم ل اموا بأرعة كبداة فَاجإد وهم انين جلَدة ولا تقبلُوا سََادَة أبداً وك ف 
الْقَاسقُونَ| ثلاث جمل هل يعود إلى اجلميع أو بعضها؟ هنا الأول لا يمكن أن يعود لها باتفاق لماذا؟ لأنه إذا وصل القذف إلى القاضي 
التوبة لا تأُسقط وإنما بكون دان في حقوق الناس 0 فاجلدوهم اين ةا لا يمكن أن يكون قوله إإلّا النِينَ 
تَابوا من بعد | ماذا بتقي؟ بقى إولا يلوا ِ سَبَادَة أبداً وَأَوْتكَ هم القَاسِقُونَ| إذاً اوتابوا هل تقبل شهادتهم أم لا؟ هو محل تزاع إذا 
اا 9 تين خيئة التية تكون امود الشبادة وإن قلنا كما قال الأحنات الشذعرة إلى أقرت لوز عق خينئذ إوأولتكَ 
هم المَاسقُونَ" إِلّا الذي تَابوا! ارتفع الفسق فقط وأما الشبادة فههي مردودة ولو مع التوبة فإن تعقب جملاً قال عاد إلى جميعها -فينئذ 
إلا الذين تابوا يعود لقوله إولا تبلوا هم شََادَةً| إإِلّا اين تَابوا| فإن تابوا -فينئذ اقبلوا لهم الشهادة وك هم الْفَاسِقُونَ * إِّا لين 
َابوا| إن تابوا ارتفع عنهم الفسق لماذا؟ قالوا وجه عوده إلى الكل أن العطف يوجب اتحاد ابم معاً عطف اجْبّل إذا كان بينها ارتباط 
في المعنى كعطف المفردات جاء زيد وعمرو وخالد هذا عطف مفردات إذاً هي مشتركة كل المعطوفات في ماذا؟ في إثيات الجيء 
خينئذ عطف امل إذا كانت متحدة في المعنى حينئذ كعطف المفردات وهذا هو الأصل في اجمل إلا إذا دل قرينة بأن اجملة الثانية 
مستقلة تمام الاستقلال عن اججملة السابقة وهذا خلاف الأصل ولأن تير الاستثناء عقب كل جملة ينافي القفياسة [فَاجإِدوهم كاين 
جَلْدة| إلا الذين تَابوا] إولا تقبلوا لهم ََادةَ أبداً! إلا الِينَ تَابِوا| هذا يخالف لم ينقل هذا في لغة العرب 

أن الاستثناء إذا أريد به كل جملة حينئذ يوت به بعد كل جملة أو تذكر اهل أولا ثم يذكر الاستئناء عائداً على ابميع الثاني هو المنقول 
وهو الفصيح وهو الأقرب فقتضاها حينئذ أي الفصاحة العودة إلى الكل ولأن الشرط يعود إلى الكل فكذلك الاستثناء فلو قال نسائي 
طوالق وعبيدي أحرار إن كامت زيداً نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيداً إن كلمت زيداً هذا شرط إن قلنا أنه يعود على 
الله القناة طوالق متا وكلكه زيدا لأ والميت :ل سرون برط وهو تكليم زيد لكن نقول الشرط على الأحم عند ابخهور يعود 
إلى الكل -فينئذ نسائي طوالق إن كلمت زيداً وعبيدي أحرار إن كلمت زيداً ما عاد الشرط إلى الكل كذلك الاستثناء لأنه مخصص 
متصل فكذا الاستثناء لافتقارهما لمتعاق وهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء هذا جملة ما ذكره المهور. 

وقال الحنفية إلى الأقرب يعني أقرب مذكور اجملة الأخيرة يعني لا يرتفع الحم بعدم قبول الشهادة بالتوبة بل يكون تائباً ولا تقبل 
شبادته ماذا؟ قاوا لأن الفصل وقع بين كل جلتين بين امل بحرف العطف فأشبه الفصل بكلام أجنبي لأنه قُصل بين كل جملة 
بحرف العطف حفينتذ أشبه الفصل بكلام أجنبي تقول هذا ليس بصحيح بل حرف العطف كامعه عطف يعطف ما بعده على ما 
قبله إلا فيما إذا كان يشركه في الحكم دون المعنى ولذلك تَقَسم حروف العطف إلى قسمين مُشرك لحك يعني ما بعده لما قبله في الحم 
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والمعنى يعني في الإعراب والمعنى وهذا سائر حروف العطف وغما أن يكون مشرّكاً له في الج5 فقط دون المعنى يعني في الإعراب 
دون المعنى وهذا ثلاثة (لا وبل ولكن) وما عداه فالأصل أنها مشركة المعنى والحكم ولذلك نقول الأصل في اجمل المتعاطفة أنها 
بالف انر اغوي عل براحن ولا عال بالقعيل إل ذاو لوليل: 

ثم قال وهو من الإثبات نفي ومن النفى إثبات: وهو أي الاستئناء من الإثبات نفي وهذا حكي عليه الاتفاق قام القوم إلا زيداً قام 
القوم جملة مثبتة أو منفية؟ مثبتة حينئذ يكون حك المستثنى النفيء ما قام القوم إلا زيداً ما قام القوم مثبتة أو منفية؟ منفية إذاً حكم 
المستثنى الإثبات وهذا قول اجمهور وعند الحنفية بل إثبات واسطة وهو عدم الحم فيكون حينئذ المستثنى غير محكوم عليه مسكوت 
عنه يا هو الكسائي الذي ذكرناه سابقاً هذا في النفى فقط أما الإثبات هذا يكاد يكون الاتفاق أما الاستثناء من النفى هل هو إثبات 
أم لا؟ هذا محل الجهور على أنه إثبات» ما قام القوم إلا زيداً ما قام القوم إلا زيداً إلا زيداً يجوز الوجهان بدلية والننص على الاستثناء» 
ما قوم القوم إلا زيداً إذاً إثبات القيام لزيد لأن ابخملة منفية عند الكسائ وتبعه الأحناف زيداً وزيد مسكوت عنه ليس محكوماً لا 
بإثبات ولا بنفى نحتاج إلى قرينة خارجة وهذا يكاد يكون مخالفاً لإجماع أهل اللغة وهو من الإثبات نفى» ومن النفى إثبات هذا ما 
عاق الس م شرع في بيان المطلق وهذا يأتينا الحديث عنه بإذن الله تعالى» وصلى اللهم وسم على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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١‏ عناصر الدرس 

عناصر الدرس 

* المطلق والمقيد 

الررس السادس عشر 

امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - صلى الله عليه وس - وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقفنا عند مبحث المطاق 
والمقيد مبحث المطلق والمقيد هذا يذكو بعد مبحث العام واللحاص لما بينهما من تشابه لأن العام مستغرق لكنه على جهة الشمول يعنى 
فيه نوع استيعاب واستغراق أي أنه على جهة الشمل يعني إشمل الأفراد ذاقفة واحد 3 وأما الطاق هيه انتييات وفيهء كول لك 
بدلي إذاً اشتركا في مطلق الشمول ولو كان الشمول العام دفعي وجملى جميع الأفراد والشمول المطلق بدلي يعنى يشمل الكل لكنه على 
جهة البدل لا على جهة كل الأفراد وكذلك المقيد إشمل اللخاص من جهة اللخاص أنه اللفظ الدال على معين إشخص أو بعدد كذلك 
المقيد ما دل على قيد ما جعل فيه قيد بعيد ونحوه 5 هو معناه في لغة العرب إذاً هذا المبحث مبحث المطلق والمقيد يردف بمبحث 
العام واللخاص وهو من المباحث المهمة التي ينبغي العناية بها كل أصول الفقه إذا اعتنى الطالب ببذه المباحث مباحث الألفاظ يمكن 
أن تغنيه عن القياس .. لأن القياس هذا للضرورة ا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى القياس كالميتة بمعنى القياس كالميتة متى تحل 
الميتة؟ عقك الضرورة وم يجوز الإقدام على القياس؟ إذا لم يكن دليل من كاب وسنة أو إجماع حينئذ ينظر في مسألة الحم الشرعي 
الي لياه سس ره لي م اليم 
الا امي للاوسيات عرد اموز جرد ردرلاة يان لاس لالس ليها ساس ملت حا بلاطل بحل لد اد 
ومبناها هذه المباحث كلها على اللغة العربية متلازمة يعني ليست ككثير من المباحث التي تكون مبناها على العقل القياس الكثير منه 
مباحثه عقّلية إذلك هو دليل عقلي أو شرعي؟ في نزاع بينهما لماذا؟ لأنه مبناه على العقل والنظر والراجج أما مباحث الدلالات لا مبناه 
على السماع متى يح على اللفظ 1 عام؟ لابد أن يكون استخدمه العرب على أنه عام متى يكون مطلقاً مطلق التكرة سياناً مترادفان 
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بينبما فرق كذلك المؤول المجمل النص كلها مباحث لغوية. 

قال رحمه الله تعالى ومنه المطلق منه أي من الكلام المفيد لأن عطفه كله على ألأول الأول قال إن دل على معين فهو النص ثم قال 
فإذن دل على أحد المعنيين إلى آخره ومنه أي من اللفظ من الكلام المفيد المطلق هذا امم مفعول من أطلق يطلق فهو مطلق والمطاق 
لفة الأفكاك من أي فيد حسياً 06 أوتستويا هذا فاصل مطلق هذا في الحسي وهذه أداة مطلقة [فتَحرِير رقب هذا مطلق وهذا 
مطلق من قيد معنوي إذاً الانفكاك عن أي قيد حسي كان أو معنوياً هذا هو حقيقّة المطلق في اللغة» قال في حده في الاصطلاح 
ا ا ا لو و 1 
للمطلق الحد الأول وهو المقدم عنده لأنه قدمه وضعف الثاني بقوله وقيل قال ما تناول ما هذا جذس يشمل المفيد وغير المفيد تناول 
تناول إذاً لابد أكون اد معن فينئذ أخرج فو القيك. عا هار لذ وانيذا ل نه واحداً لا بعينه إذاً أخرج ما تناول أكثر من واحد 
كألفاظ الأعداد كعشرة وماثة وألف لأنها تناولت أكر من واحد لا بعينه أخرج الأعلام كديد فإنه تعاول واحداً بعينه نقول هذا 
مطلق له وجهان لماذا؟ لأن شرط المطاق أو حقيقته أنا ما تناول واحداً لا بعينه خينئذ إذا تناول واحداً بعينه كالأعلام شخصية كديد 
وعمرو نقول هذا ليس بمطلق أقول لك على حاجة ما مدلوله واحد معين خرج بقوله ما تعاول واحداً لا بعينه الرجل الرجل ليس هو 
ل ذا[ عر مداه الذات المعااير ذا تلاز لديا حك اناه لخد كه زف وال ]ذا عن والقدروق أو الل 6 سيق 
ما وضع ليستعمّل في معين إذاً الرجل وضع ليستعمّل في المعين إذاً دل على على واحد لكن لا بعينه من هو هذا الرجل غير معلوم كذلك 
أخرج العام المستغرق لأنه يتناول أكثر من واحد بل هو مستغرق لما إشمله اللفظ ولذلك قيل العام هو اللفظ المستغرق بميع ما يصلح 
ه اللفظ لكل ما يصلح له الفظ تقول هذا مستغرق له إذً ما تعاول واحداً لا بعينه باعتبار حترقة اماه لقية بي بالنطن إل الخقينة 
والحقيقة هذه التي يعبر عنها البعض بالماهية ومحل الماهية في الذهن ولذلك بعضهم حده بأنه اللفظ الدال على الماهية بلا قيد إذاً باعتبار 
حقيقة كأنه قيد لك التناول هنا ما تناول واحداً لا بعينه يعني مفهوم هذا اللفظ واحد يدل على واحد لكن لا بعينه غير معين يحتمل 
هذا أو ذاك أو إلى آخره كا في قوله |ف- تير رَقبّة| رقبة هذا يطلق على كل عبد هذا رقبة وهذا رقبة وهذا رقبة قاولة راهدا لذ تنه 
بمفهوم أو بالمعى السابق أن المطلق عام وشامل ومستغرق شامل لكل الأفراد فإذا قيل رقبة كل عبد يدخل تحت هذا اللفظ لكن 
هل يصدق على ابميع دفعة واحدة؟ لاء وإنما يصدق على ابميع بالبدل فإذا أطلق على الأول انتنفى أن يدخل الثاني تحته لماذا؟ لأن 
النفظ وضع ليدل على واحد فقط لا بعينه من حيث هو شامل للكل فكل لفظ كل ذكر عاقل من بنى آدم يدخل تحت كمة رجل 
حينئذ نقول شمول هذا اللفظ لكل الأفراد شمول بدلي لا استغراقي بمعتى أن اللفظ إذا أطلق لفظ رجل ولفظ رقبة تقول هذا لا يشمل 
لولمه #اللود ْ 

|فاقتلواً المشركين] المشركين هذا لفظ عام يدخل فيه كل ما اتصف بصفة الشرك دفعة واحد او وجد مليون مشرك دخل تحت قوله 
افوأ المشْركينَ| ولذلك اشترطنا هناك أن يكون الك متساوياً في ابميع فرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي أن شرط العموم 
أن كل الأفراد تكون مستوية في الح دفعة واحدة لا صَل هذا على ذاك وإلا فاتغى العموم أما هنا ما تناول واحداً لا بعينه اللفظ 
من حيث هو يصدق على كل الأفراد هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل وذاك رجل وذاك رجل إلى آخره لكن إذا قيل هذا رجل 
حينئذ اختص بواحد هل يدخل أذا أطلق لفظ رجل وين مسماه أو أطلق على شخص معين على واحد ومين هل يشمل غيره ويدخل 
تحته؟ الجواب لا ليس هو ك إذا قيل [فَاقتلوأ المشْركينَ] فقتل زيد فينئذ عمر وبكر أيضاً داخلان تحت اللفظ لماذا؟ لأن النظر هنا 
باعتبار الحقيقة الشاملة لجنس 6 ذكره باعتبار يعني التناول هنا لواحد لا بعينه باعتبار الحقيقة الذهنية وهي المعنى المراد من اللفظ 
الألفاظ لحا معاني هذه المعاني لا حقائق في الذهن هذه الحقائق الذهنية كلية لا توجد في اللخارج إلا في ضمن أفرادها فكلمة رقبة أو 
رجل نقول هذا له مفهوم وحقيقة ذهنية لا يوجد في الخارج إلا في من افراده هنا التناول باعتبار الفرد اللخارج أو باعتبار الذهن؟ 
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قال باعتبار حقيقة شاملة لجنسه يعني التناول للجميع والاستغراق الموجود المطلق ليس باعتبار خارج وإئما باعتبار الحقيقة هذه الحقيقة 
شاملة لجنس التي تكون صادقة عل جميع الأفراد ولكنها في الذهن لا تدخ لأن الاتفاق بين الأصوليين والنحاة أن الفرد امخارج الذي 
يدل عليه المطلق أو التكرة على القول بالتفريق أنه خارجي وهو واحد وأما مدلول اللفظ ومعناه الحقيقة الذهنية فباتفاق أنها موجودة 
في الذهن لا في اللخارج حينئذ التناول لكل الأفراد التي دل عليه اللفظ المطلق إِنما هي موجودة في الذهن أو قيل رجل مثلا مفهومه 
ل ل ل لي لو اع هك ذكر بالغ من بشي آدم ليس بزيد ولا 
خالد؟ يعني شيء معين نقول هذا ذكر بالغ وليس في ضمن الأفراد : تفع اللاكرراوار عاك كام ل عدية وشرك :اد عطق قم ايتفتنة: ف 
الخارج؟ لا يمكن أين يوجد هذا؟ يوجد في الذهن فقط أما في اللخارج فيوجد في ضمن أفراده فتقول زيد رجل لأنه ذكر بالغ وتقول 
عمرو رجل لانه ذكر بالغ إلى اخره لفينئك المعنى الذهني الأصل وجوده في الذهن لذلك قال باعتبار التناول هذا باعتبار جار ومجرور 
داق ار ل "م اول تواتكدا الاين راععرار سحقيقة حقيقة شاملة لجنسه والأصل في الجنس وجوده في الذهن حينئذ يوجد في ضمن أفراده 
لكن على جهة البدل لا على جهة الشمول وهذا على القول بأن المطلق والتكرة سيان ولذلك بعضهم حده باللفظ أنه اللفظ الدال على 
لماهية بلا قيد وما على الذات بلا قيد يدل ففطلق وباسم جنس قد عقل وما على الذات بلا قيد يدل اللفظ الدال على الماهية الماهية 
ما هني؟ ما سأل عنه بما هي ما هي حقيقة الإنسان؟ حيوان ناطق ما هي -حقيقة الفرس؟ حيوان صاعق ما هي حقيقة الرجل؟ 5ك 
ارق آم إذاً ما يصح 0062 

السؤال عنه بما هي هذا وجوده في الذهنء بلا قيد هذا أخرج النكرة والمعرفة لأن الحقائق الذهنية إذا وجدت في الذهن إما أن يلظ 
ما فرض في الخارج يعني يوضع الباب ويوضع له معنى في الذهن وهذا المعنى في الذهن يلاحظ بمعنى أنه لا يوضع مجرداً عن الأفراد 
وإنما يلاحظ الفرد الحارجي فإذا لوحظ الفرد الحارجي حينئذ إما أن يكون معيناً أم لا إذا لوحظ الفرد الحارجي عند وضع الحقائق 
الذهنية إذا ولحظ الفرد اللخارجي نقول هذا لا يخلو الفرد اللخارجي إذا لوحظ اللفظ اللخارجي مصدق اللفظ ماذا يكون إن كان معينا 
فهو المعرفة وإن كان غير معين فهو النكرة وحينئذ فعلى هذا فثم فرق بين المطلق والنكرة وهذا هو الأحم من حيث الحقيقة فرق بين 
المطلق والتكرة لماذا؟ لأن المطلق وضع بلا قيد اللنفظ موضوع للماهية التي تكون في الذهن بلا ملاحظة فرد خارج ولكن النكرة وضعت 
للمعنى الذهني مع ملاحظة فرد خارج غير معين والمعرفة وضعت للمعنى الذهني مع ملاحظة الفرد اللخارج المعين خينئذ يكون فرق بين 
الككرة النكرة والمطلق يبقى السوّال إذا كان المطلق ك (تحرير رقبة) موضوع للمعنى الذهني فقط وليس له فرد في الخارج إذا ما الفائدة 
كيف نيحث نحن في مباحث الألفاظ هنا؟ كيف نيحث؟ نقول الجواب أن الفرد اللخارجي غير المعين يستوي فيه المطاق والكرة لكن 
ثم فرق دقيق وهو أن دلالة التكرة على الفرد الخارجي من دلالة اللفظ على مسماه أو على فرده بالمفار قة لماذا؟ لأن اللفظ وضع للمعنى 
الذهني مع ملاحظة الفرد الخارجي لفينئذ اللفظ يدل على الفرد الخارجي بالمطابقة : وأما المطلق فوضع للمعنى الذهني للماهية من حيث 
هي هي من غير اعتبار فرد خارجي فكيف نبحث في المعاني الذهنية نقول لا هذا المعنى الذهني لابد وأن يكون له وجود في اللخارج 
لأنه لا يمكن أن يوجد كا ذكوت لا يوجد معنى ذهني لا في ضمن فرده فينئذ إذا وضع لفظ رجل مراداً به الذكر البالغ من بني آدم 
نقول هذا له وجود في الخارج إذاً لابد له من فرد -فينئذ استوي مع النكرة نقول لا لم يستوي مع النكرة لأن دلالة اللفظ المطلق على 
الفرد الخارج بالالتزام لاستحالة قيام المعنى الذهني لا في فرد يستحيل هذا لا يمكن أن يوجد المعنى الذهني لا في فرد فينئذ استازام 
المعنى الذهني للفرد اللخارج هذا بدلالة الالتزام وأما اللكرة فتدل على المعنى أو على الفرد اللخارجي بدلااة المطابقة وهذا هو الذي عناه 
المصنف هنا بالحد السابق واو قي اللفظ الدال على الماهية بلا قيد لكان أكثر مما ذكره لماذا؟ لأن قوله بلا قيد أخرج التكرة لأنبا دلت 
على الماهية بقيد فرد شائع في جنسه وأخرج المعرفة لأنها دلت على الماهية بقيد وهو دلالته على الفرد المعين في امحارج وأما المطاق فهو 
دال على الماهية من حيث هي هي ولم يقيد بفرد خارجي وإثما يستلزم وجوده وجود فرد خارجي. 

قال وهو أي المطلق ما تعاول واحداً لا بعينه باعتبار حميقَة حقيقة شاملة لكنسه حقيقة شاملة لجنسه هذا احترز به على قول بعضهم عن 
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المشترك لأن المشترك يدل على فرد لا بعينه لكن الحقيقة مختلفة إذا قيل القرء يدل على الطهر وعلى الحيض إذاً تتاول واحداً لا بعينه 
ل 1 وكات ار ل ا كذلك ا 
75 ال ا ار 
مطلق نقول لا نقو الحقائق مختلفة | فكفارته إطعام| كسوة وتحرير رقبة هذه حقائق مختلفة أو متحدة؟ مختلفة وليست متحدة وأما رجل 
لو قيل اعتق رقبة رقبة يطلق على الكل والحقيقة متحدة وليست مكتلفة ليس هو كالواجب إخبر الاب الخير فأنت مخير من واحد 
من ثلاث لكن لو نظرت في الثلاث كلها مختلفة الأجناس حقيقتها مختلفة وأما اعتق رقبة نقول هذا يصدق على هذا أو هذا أو هذا 
لكن الحقيقة متحدة لا مختلفة. 

وقيل في حد المطلق لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه يعني غير مقيد لفظاً بأي قبد يحد من شيوعه وهذا الظاهر أنه أراد به على 
حده أو على قول أن من يرى المطلق والتكرة سيان كا هو مذهب كثير من النحاة عدم التفريق بين المطاق والنكرة يفرقون بين المسائل 
الفقهية لو قال رجل ازوجته إن ولدت ذا فأنت طالق فولدت اثنين ذكرين معاً على القول بالاتحاد المطلق والتكرة لا تطلق إذا قيل 
باتحاد المطلق والتكرة أنهما مترادفان كا هو مذهب كثير من النجاة وعلّ الك إن ولدت ذكاً فأنت طالق وولدت اثنين نقول لا 
تطلق لماذا؟ لأن النكرة موضوع اواحد لا بعينه وقد ولدت اثنين لأن الشرط معلق على ذك واحد فالكلام يكون حينئذ إن وادت 
ذكاً واحداً فأنت طالق وجاءت اثنين نقول لا تطلق لكن إذا قلنا بالتفرقة بين المطلق والتكرة إن قال ولدت ذكراً فأنت طالق وولدت 
انين أو ئلاث أوتعس نقول تطلق لماذا؟ أن ن حقيقة المطلق هي الماهية من حيث هي كونه ذكاً يكفي -فينئذ كأن الحم قد عاق 
على الذكورية فوجدت سواء كان في واحد أو اثنين أو في عشرة -فينئذ تطلق إذاً على القول بالتفرقة بين المطلق واللكرة على المثال ذكره 
الفقهاء تطلق المرأة وإذا قلنا بالاتحاد نقول لا لا تطلق لماذا؟ لأن الحم معلق على واحد إن ولدت ذكاً واحداً عل التقدير فإن جاءت 
باثنين نقول لا الشرط لم إستوفي الشرط معلق على واحد فقط فإذا ولدت اثنين ن أو ثلاث ل يتحقق تحقق الشرط لفظ يدل على معنى مبهم في 
جنسه يعني على فرد شائع في جنسه وهذه حقيقة النكرة وإذلك ذهب بعض الأصوليين كابن الحاجب والآمري إلى القول بالترادف 
أن التكرة والمطلق مترادفان وهذا من جهة التيسير لأن مبحث الأصوليين في الألفاظ يحثون في العقليات فينئذ اللفظ من حيث هو 
لفظ فهما متحدان رجل ورقبة وامرأة نقول هذه كلها نكرة وهي مطلقة كونها دلت على فرد في اللخارج بالمطابقة أو بالالتزام هذا لا 
أثر له في أصول الفقه كونه المطلق دل على فرد في الخارج بالالتزام والتكرة دلت على فرد خارج بالمطابقة نقول هذا لا أثر له لماذا؟ 
لأن الأحكام مبناها على الألفاظ هنا والشرع نبحث في العقليات أم الألفاظ؟ ني الألفاظ لا في العقليات لذلك قال ابن الحاجب أن 
النكرة والمفرد سيان والمقصود هنا بالمطلق عند الأكثرين النكرة في سياق الإثبات من باب التيسير قالوا المقصود بالمطلق الذي بيحث 
عنه الأصوليون هو التكرة في سياق الإثبات أما في سياق الننفي فهذه من صيغ العموم كا مضى -فينئذ اللكرة في سياق الإثبات التي 
لم يرد بها الامتنان بهذا القيد لم يرّد بها الامتنان ولم تأتي في سياق الامتنان نقول هذه التكرة هي المطلق وأما إذا وقعت في حيز النفي 
خينئذ صارت من صيغ العموم فينئذ نقول النكرة في سياق الإثبات هذه لها شمول ولكن شموها بدلي عرفت ايش معنى بدلي؟ بدلي 
يعنى كل الأفراد يدخلون تحت اللفظ فإذا قال عنده مائة عبد فقال أعتق رقبة المائة كلها تدخل تحت اللفظ لكن ليس على جهة 
العموم ععنى أن العتق يشتمل الماثة (دقعة واحدة وإنما يراد به احد :اذا والحد؟ لأنرهدا'هو كقيقة الطلق وآن هذا عو بحقيقة الككدة 
يراد به واحد اختر من شت من الماثة فقل أنت معتق 59 

لماذا؟ لأن كل كل واحد يصلح أن يكون داخلا تحت مدلول اللفظ فله شمول لكنه بدللي والتكرة في سياق النفي لها شمول لكنه دفعي 
بمعنى أن كل الأفراد يدخلون تحت اللفظ وهذا معنى دقيق يحتاج إلى تأمل. 

وقيل لفظ يدل على معنى مبهم يعني على فرد شائع يقصد بالمعنى هنا الفرد الشائع في جنسه غير مقيد لفظاً بأي قيد ينحد من شيوعه 
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ك اعتق رقبة ويقابله أي يقابل المطلق المقيد المقيد هذا اسم مفعول وهو في اللغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه أو ما قيد بشيء 
كالوصف والشرط والغاية» وهو أي في الاصطلاح المتناول لموصوف بأمى زائّْد على الحقيقة الشاملة وقيل ما زيد معنى على معناه 
لغير معناه» المتناول لموصوف هو الأصل أن المقيد يطلق على شيئين المتناول لمعين يعني ما أطاق فيه المعرفة أعتق هذا الطالب أو هذا 
الرجل أو أعط هذا الرجل أو أعط هذا الطالب نقول الطالب هذا مقيد لماذا؟ كيف حكنا أنه مقيد؟ اسم الإشارة ودخول (ال) 
هذا مقيد صار مقيداً ليس مطلقاً هل هو كقولك أكرم طالباً؟ لاء أكم طالباً تقول هذا عام مطلق أكرم طاباً تقول طالباً هذا مطاق 
أكرم هذا الطالب هذا صار مقيدا» بماذا قيد؟ بالتعيين» وهو المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأعى زائْد على الحقيقة الشاملة يعني 
ما يكون موصوفاً بالصفة الاصطلاحية أو بالصفة التي يعنون بها الأصوليون في مقام التخصيص إومن يتل مؤْمناً متَعمّداً] هذا فيه 
حصل تخصيص وتقييد للسابق الذي هو القتل» فينئذ الصفة بمفهومها العام حصل بها قيد للمطاق أعتق رقبة هذه مطلق مؤمنة حصل 
بالصفة وقد يحصل بالشرط [ قن لد يد مصِيَامْ لاله يام | حصل بالشرط قد يحصل بالغاية ثم أَمُوأ الصيَام إِلَ اليل هذا مقيّد قيد 
بالغاية والأول فيد بالشرط والآية إرقبَة مؤْمَة| فيد بالصفة إذاً المقيد ,تناول أمرين المتناول لمعين كأ كوم هذا الطالب والمتناول لغير 
معين لكنه موصوف بأمى زَائْد عن الحقيقة الحقيقة رقبة هذه كا سبق أنها دالة على الحقيقة الذهنية موصوفة بصفة وهي الإيمان لذلك 
قال الموصوف بأعى زائد على الحقيقة الشاملة له ولغيره اعتق رقبة هذا اشمل الكافرة والمؤمنة حينئذ لما قال مؤمنة نفصص وتعين يكن 
اتصفت بصفة الإيمان» ك (رقبة مؤمنة) وقيل في حد المقيد ما زيد معنى على معناه لغير معناه رقبة له معنى خاص زيد معنى وهو 
الإيمان لغير معناه الذي دل عليه اللفظ بل لمعنى آخر خارج عن معناه ففهوم الإيمان مغاء لمفهوم الرقبة هل زيادة وصف الإيمان 
زيادة لمفهوم الرقبة ام زائد عليه؟ زائد عليه لغير معناه ما زيد معنى على معناه لغير معناه بل لاس خارج عنه وهو كون الرقبة متصفة 
بصفة الإيعان. 

ثم بعدها عرف لك المطلق والمقيد بين لك أحوال المطلق والمقيد وهذا أهم ما يكون في هذا الباب وهو أنه إذا ورد لفظ مطلق ولفظ 
مقيد في الشرع إذا جاء لفظان أحدهما مطلق وأحدهما مقيد ماذا نصنع؟ ما الحم وما هي هذه الأحوال؟ بين لك المصنف فقّال رحمه 
الله تعالى فإن ورد مطلق ومقيد ورد في الشرع مطلق ومقيد فلا يخلو إما أن بتحد السبب والحك يعني إما أن بتحدا المطلق والمقيد في 
السبب والحك الإحالة وإما أن بتحدا في الخك5 ويختلفا في السبب وإما أن يختلفا في الك ولو اتحدا في السبب يختلفا في الحك5 هذه ثلاثة 
أحوال والحالة الرابعة أنها باتفاق لا تحمل المطلق على المقيد لا يذكرونها وإنما يدرجونها في الحالة الثالثة. 

الحالة الأولى: قال فإن اتحدا في الح والسبب يعين السبب والحكم واحد في الموضعين في المطاق والمقيد الحك5 واحد مثل ماذا؟ قال 
كقوله - صلى الله عليه وسلم - ((لا نكاح إلا بولي)) ك ((لا نكاح إلا بولي)) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية أخرى ((لا 
تكاح إلا بولي مرشد)) ما هو الك هنا من الحديقين؟ نريد السبب والخك ما هو السبب أولاً؟ التكاح سبب الحديث الأول التكاح 
والسبب الثاني النكاح إذاً الكلام في أي شيء؟ في التكاح إذاً اتحد السبب» ما هو اله5؟ نف النكاح إذاً اتحدا حكا وسبباه أن النفظ 
المطلق؟ ولي لا نكاح إلا بولي ولي هذا مطلق أن المقيد؟ مرشد» هل بينهما فرق؟ نعم الأول ((لا نكاح إلا بولي)) يشمل المرشد 
وغيره فيكون مطلقاً والثني قيده بماذا بالمرشد إذاً أخرج غير المرشد فلا تصح ولايته هذا .ينبني عليه حكم شرعي» هل مل المطلق على 
المقيد فنقيد قوله ((لا نكاح إلا بولي)) بكونه مرشداً في الحديث الآخر أو لا؟ نقول باتفاق أنه مل المطلق على المقيد فيقيد قوله - 
صل الله عليه وسلم - ((لا نكاح إلا بولي)) وهو مطلق بقوله - صلى الله عليه وسلم - (مرشد) -فينئذ ((لا نكاح إلا بولي)) من كان 
غير شد من الولاة لا تصح ولايته في النكاح ولو ترا المطلق على ما هو عليه لصحت ولايته بإطلاق هذا اللفظ» قال ك ((لا تكاح 
إلا بولي)) مع قوله ((لا نكاح إلا بولي مرشد) ) فالسبب متحد وني الروايات وشاهدي عدل فالسبب متحد وهو التكاح وحككهما 
نفيه إلا بوجود الولي والشاهدين في الزيادة الأخرى فيجب حمل المطلق على المقيد قولاً واحداً لماذا؟ جمعاً بين الدليلين لماذا؟ لأن قوه 
((لا تكاح إلا بولي عرشد)) هذا نص على أن الولاية لابد أن تكون في حق المشد والأخرى أطلق -فوزت أن يكون الولي غير مرشد 
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حينئذ وقع تعارض ف جزئية بين الدليلين واعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وقال أبو حنيفة زيادة فهي اسخ يعني زيادة على 
النص فهي ذسخ وليست من باب التقييد تقييد المطلق ولكن ذكر قول أبي حنيفة في هذا الموضع قيل أنه من باب السبو وإنما أكثر 
الأحناف ينقاون عن عن حنيفة الاتفاق مع امهور لأنه يرى وجوب حمل المطلق على المقيد فيما إذا اتحدا سببا وحكأ ولذلك ...... 
المصنف هنا تبعاً لابن قدامة في ذكر قول أبي حنيفة في هذا الموضع بل هو في الموضع الذي يليه» وقال أبو حنيفة زيادة فهي ذسخ يعني 
لو حمل المطلق على المقيد لكان نسخاً للمطلق وإبطالاً للعمل به لماذا؟ لأنه دل على إجزاء ولاية غير المرشد وهذا عينه بالمرشد فل حملناه 
لكان نسخاء فزيادة اشتراط الرشد في الولي رفعت إجزاء الولي مطلقاً الذي دل عليه النص المطلق والإجزاء حكم شرعي والصواب 
قلنا أنها ليست بنسخ حتى لو سل بأن قول أبي حنيفة في هذا الموضع مراده به المطلق والمقيد إذا اتحدا حكاً وسبياً تقول الصواب أنه 
ليس بنسخ لماذا؟ لأن النسخ رفع حكم شرعي وهنا لم يرفع حكم شرعي بل هي زيادة سكت عنها النص الأول وجاء النص الثاني 
زائداً تلك الزيادة المسكوت عنما لأنه قوله ((لا تكاح إلا بولي)) ليس نصاً في أن ولاية غير المرشد مأ وإنما هي محتلمة وان شئت 
قل«مسكوت عنها سقاء النض:والأضل تمل أو إعمال الدليل فتنفار في الأول المطاق «فتقيدة:بما قيد به النص الثاني أذ ليست بشستخ» 

م الناحة والمتسوخ شارط هما التنافي متى يحم بالنسخ والمنسوخ متى نقول؟ إذا ل يمكن امع إذا تعذر ابمميع بين الدليلين وعم أحد 


التاريخين فنقول هنا وجب أن يكون الثاني نانعفاً الأول مع التراخي وهنا ليس , بين النص الأول والنص الثاني منافاة نقول لا نكاح إلا 
بولي هذا مقيد بقوله مرشد ولا إشكال. 

وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة الهين قيد بالإيمان وأطاق في الظهار اختلف السبب يعني مع اتحاد الك إذاً لابد أن يكون 
الحك5 في المطلق والمقيد واحداً وانما السبب المطلق مغاير للسبب المقيد قال وان اختلف السبب كالعتق في كفارة الهين قيد بالإيمان 
هلا 0 عبارة صحبيحة هذه؟ 0 و ار هين قيد بالإيجان عه رق | أن ود ورد هذه؟ ام ص 
وإن 0 اختلف السبب كالعتق في كفارة القتل وليس المين وانما في كفارة القتل هو الموضع الذي جاء مقيداً وأطاق في الظهار 
وفي البين لعله خطأ في النسخ» قال في كفارة الظهار |فتحرد رثن من قل أن قاس وفي كفارة القتل فير رقبَة مؤْمنة ودية] 
الحم متحد وهو وجوب عتق رقبة والسبب مختلف ظهار وقثل | فد حير ركب مؤْمّة| سببه القتل (فتحرير ركب من قبل أن يقاس سببه 
الظهار إذاً ما سببان مختلفان والحكم واحد وهو جوب الكفارة تجب الكفارة 2 القتل وتجب الكفارة 2 اللهاز إذاً الحم متحل وهو 
جوب عتق الرقبة والسبب مختلف ظهار وقتل فهل تمل المطلق على المقيد في هذه الخالة أم لا؟ هذا محل نزاع بين أهل العله» القول 
الأول لا نمل المطلق على المقيد وهو المنصوص عن الإمام أحمد على ما ذكره المصنف هنا فالمنصوص لا مل فالمنصوص عن الإمام 
أحمد لا تمل المطلق على المقيد» فالمنصوص لا مل يعنى لا تمل المطلق على المقيد بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على قيده» 
واخغارة ان قاقلا وهو قول أ كثر اللدفية وهو مذهب كثير من الحنابلة وبعض الشافعية قالوا الح امل هنا تك محض ماذا؟ لأن 
اللغة تأبى ذلك ما أطلق في موضع 7 في موضع إلا وأنه قيد أراد في موضع الإطلاق الإطلاق وفي موضع التقييد التقييد حينئذ 
حمل هذا على ذاك مع اختلاف السبب ولو اتحد الحك من باب التحك. [' 

القول الثاني يمل المطلق على المقيد عن طريق اللغة وقيل القياس لقوله |وأشيدوا ذوي عدل منكر] وقال في المداينة |واستشيدواً 
0 جَلع| جاء اشتراط العدالة في موضع مقيداً الشهود جاء مقيداً بالعدالة وأَشْهدوا ذَوَي عدّل متك | وقال في المداينة 
إواستّشهدوأ شَهيدينِ و كياد بقيده ويكاد ا إجماع أن كل موضع أطلق فيه الشبادة فهي مقيدة بالعدل ومعى هذا أنه قد حمل المطلق 
على المقيد خفيئذ 09 للياب واه أنه إذا حمل بالإجماع الشبادة 2 موضع الإطلاق على الشبادة 2 موضع التفييد فغيره مول عليه 
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وظاهره حمل المطلق على اليد ولأن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر فيحمّل أحدهما على الآخرء هنا قال فالمنصوص لا 
يمل واختاره ابن شاقلا وهو قول أكثر الحنفية خلافاً للقاضي والمالكية وبعض الشافعية» مما ذكر في التعليل للمنصوص عن الإمام قد 
فْهُم من المنصوص عن الإمام أحمد أنه لم يكن ثم رواية أخرى أنه لا يرى امل بل هما روايتان رواية به لا عمل ورواية بأنه تمل 
واذلك جاء في رواية أبي طالب أحب إلى أن يعتق في الظهار مسلمة يعني رقبة مسلمة وهذا يدل على أنه حمل المطلق على المقيد لأنه 
الظهار لم يرد فيه التقبيد [فمَحرِير رقبَة من قبل أن يََاسَا| فهو مطلق فيدل على أنه مل المطلق على المقيد» وذكر بعضهم أن حبة المنع 
أن ظاهر المطاق يقتضى أن يعمل به على إطلاقه فلا يختص بالمقيد إلا أن يكون ببنهما ارتباط لفظلى أو معتوي وهنا ليسا بينهما ارتباط 
لا لفغلى ولا معنوي -فينئذ يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده» خلافاً للقاضى والمالكية وبعض الشافعية القائلين باحمل ما 
الويعادفا هذا نسعت وريه عل أنه متعر ل كلاق لاق اق اعون دول الثاني في المساًله لأنه قال المنصوص لا مَل خلافاً للقاضى القائل 
بأنه نحل إذاً ثم قولان فذكر لك في هذه ابملة قولين فهذا القول الثاني في المسألة وحجتهم أن كلام الله تعالى متتحد كله متحد فإذا نص 
على اشتراط الإبمان في كفارة القتل كان ذلك تنصيصاً على اشتراطه في كفارة الظهار ولذلك جاء في الحديث الذي سأل النبى - 
صل الله عليه وس - الجارية أن الله؟ فقالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة مع أنه سكل معاوية ابن الم سأهل وقال علي كفارة 
وأطلق فقال النبي - صل الله عليه وسلٍ - اعتقها فإنها مؤمنة اعتقها فإنها الفاء هذه للتعليل أي لأنها مؤمنة وهذا يدل على اشترط 
الإيمان لماذا؟ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يرل منزلة العموم في المقام فلما قال له على كفارة ومعلوم أن الكفارة من 
جهة التحرير بعضها ميد بالإيمان وبعضها غير ميد بالإيمان فلما قال على كفارة وهي محتملة ظهار أو قتل كفارة بمين فقال اعتقها 
فإنها مؤؤمئة عال بالإيمان الواقع جواب لقوله كفارة المطاق -فينئذ يدل على ماذا؟ لما لم يستفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نوع 
الكفارة وقد علل العتق فإنها مؤمنة دل على العموم ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال ونزلن ترك الاستفصال إذا سثل 
النبي - صل الله عليه وسلم - سؤال أو ذكر 

اه قول أو حكاية وهي مختملة لعدة أوجه فأجاب مَل على جميع الأوجه لماذا؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كا سبق 
بيانه لأأن الحكم لو كان منزل على حالة واحدة دون البقية لكان فيه عدم إجابة للسؤال وإن علي كفارة وعندي جارية فاختبرها الننبي 
- صل الله عليه وس - فقال اعتقها فإنها مؤمنة دل على العموم أن كل كفارة يشترط فيها في العتق الإيمان كذلك من ذكرناه من 
العدالة أنها جاءت في موضع مقيدة وفي مواضع أخ قن مقيداة الشبادة جاءت في موضع مقيدة وفي عدة مواضع غير مقيدة إجماع 
يكاد يكون إجماع على تقييد المطلق بالمقيد. 

وقال أبو الحطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس اللخاص فها هنا مثله وقال أبو اللحطاب هذا القول الثالث في 
المسألة إذا اتحد الح واختلف السبب هل تمل المطلق على المقيد فيه ثلاثة أقوال لا تمل وذكر أنه منصوص عن أحمدء يمل وهو 
فول القاذى بواكالكية يكن الفافميةه أ اكات ركرك يذه الطالى هل مقف عون الفط رق لايك مو ابل مل قباتن أو غيزه 
يا أن القياس فيما سبق يعتبر من المخصصات للعموم كذلك هنا لا مل المطلق على المقيد فيما إذا اختلف السبب واتحد الك إلا 
بدليل خارجي إن وجد دليل حمل وإلا فلا تملء إذاً التفصيل تمل مطلقاً لا نحل مطلقاً اتتفصيل أن يكون بدليل خارجي والا فلاء 
تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله إن وجد دليل خارج على حمل المطاق على المقيد حمل وإلا 
فلاء ثم قال بتي ماذا؟ سيأتي الحالة الثالثة» فإن كان ثم مقيدان حمل على أقربهما شبباً به إن كان فإن وجد ثم إذا قلنا بالتتخصيص 
بالتقييد حمل المطلق عل المقيد قد يكون المطلق وهناك مقيدات يعن أطلق في موضع بقيد أو قيد في موضع بقيد وجاء في موضع بقيد 
آخر جاء هذا المطلق إذاً عندنا مطلق وعندنا مقيد بقيد آخر على أمبما مّل؟ يقول فإن كان ثم مقيدان عندنا مقيد ومقيّد حمل المطلق 


512111612. "١ 


16 15 


على أقربهما شبهاً به أي النوعين أقرب شبياً فإن كان الأول حمل عليه وان كان الثاني حمل عليه مثل ماذا؟ إطلاق صوم كفارة الجين 
عن القيد |قصيّام ثلاث أيَّام| أطلقها في النص الشرعي نفس المثال وهي قراءة ابن مسعود | قصيام ثلاث أيام| مطلق عن التتابع وعن 
التفريق وقيده في كفارة الظهار بالتتابع إفَن ل يجِد قصيّام سَرينِ متنابِمَنِ| قيده بالتتابع في كفارة الظهار وقيد صوم القت بالتفريق 
قصِيَام ثلالة أيام في الحج وَسَبعة إِذَا رَجَعتم | وعندنا هنا كفارة الهين مطلقة على أي تمل؟ هل نقول بالتتابع أو نقوم بالتفريق؟ أيهما 
أقرب شبيً؟ ما كان من جنسه وهو كفارة أو من خارج جنسه كالقتع؟ ما كان من جنسه فيحمّل حينئذ المطلق أو كفارة الصيام 
بالتتابع حملا ض كقازة القلهان لأن كلذ في كفارة وأما التفريق في الحج هذا أم خارج عنه إذاً يكن الظهان أقرت البمين من 
القتع لأن كل منبما كفارة طيب جاء مده نيام أ نَل على أي؟ على التابع أو على التفريق؟ لا نمل على واحد منهما لأ 
ليس يينبما جامع هناك كفارة لبن مع كفارة الظهار بنبما جامع أن كلا منبما كفارة وأما أن يام أ فهذا مطلق فيبقى 
على إطلاقه لا يقيد بتتابع ولا بتفريق بل المكلف مخير بين التتابع وبين التكليف مطلقاً واذلك لا نقيد حت في صيام الست من شوال 
لأن هذا مطلق وذاك مول على وقته» فإن كان ثم مقيدان حمل أقربهما شيها به» ثم بين الحالة الثالثة وإن اختلف الك فلا مانع وإن 
اختلف الم فلا ماع ما الذي عندك فلا حبل وإن اختلق الم فلا حمل اتحد السبب أو اختلف كأنه المصنف هنا جرى ما جرى 
عليه الأصوليون أنه لا حمل مطلقاً على 

مقيد إلا مع اتحاد الحم أما إذا اختلف الك فلا حمل وهذا هو الأحم أنه إذا اتحد الحم واتحد السبب أو اختلف فينئذ الأحم أنه 
تمل الأولى اتفاقاً والثاني على الصحيح أنه إذا اختلف السبب واتحد الحم يمل المطلق على المقيد وهذا قول الماهير وأما إذا اختلفا 
في الك فلا تحمل المطلق على المقيد اتحد السبب أو اختلف اتحد السبب مثل آية التيمم إقامسحوأ يوجوهكر وأيديكر | أطلق وقال 
|فاغسلوا وجوهكر وأيديكز إِلَ المرافق| هنا ما السبب في الموضعين؟ السبب الحدث سيب الوضوء هو الحدث وسيب التيمم هو 
الحدث إذاً السبب متحد واكك مختلف لأن هذا تهم وهذا وضوء هل حمل المطلق على المقيد فنقول (فامسحوا بوجوهك وأيدم إلى 
المرافق) حملا على المقيد في آية الوضوء نقول لا وإن قال به بعض الأصوليين لكن الجواب لا لماذا؟ لأن شرط امل اتحاد الحكم وهنا 
اختلف الحم كذلك فيما اختلف الك والسبب كآية الوضاء أيضاً مع آية السرقة | |والسارق والسارقة فاقطعوأ أَيدِيمًا| لو قيل مل 
المطلق على المقيد في آية الوضاء | وأَيديكْ إِلَ المرافتي] من أن بطم ؟ من المرفق» نقول لا لا يمل المطلق على المقيد وإن اختلف 
الحم فلا حمل اتحد السبب أو اختلف إذاً أحوال المطاق والمقيد إذا ورد لفظ مطلق في الشرع في النصوص كاب وسئة ورد لفظ 
مطلق نقول لا تمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحدا حكا وسبباً وهذا محل وفاق يحب حمل المطلق على المقيد يجب إعمالا للدليلين واذا 
اتحدا حكما واختلفاً سبباً ففيه خلاف والصواب أنه تمل وإذا اختلفاً حكاً سواء اتحد السبب أو اختلف السبب وااعرات اللا تمل 
إذا اختلف الك والسبب بالإجماع يكاد يكون إجماع أنه لا تحمل. 

ثم قال والأمى هذا شروع منه في مبحث من مباحث الألفاظ وهو الأمى والأص والنبي كالعام واتلخاص وكالمطلق والمقيد بل الأمى 
والنبي أشن كاذ ا؟ لاما أساتن «التكيق أسال اكيت امن وني ولذلك قيل التكليف هو اللحطاب بأص أو نبي أص واف ل ام 
افيحات أواإقات وبي سواء كان نمي تحريم أو نبي تنزيه حينئذ مبنى الشريعة ومعرفة الأحكام الشرعية وتمييز الحلال من الحرام 
مبناه على الأعى والنبي ولذلك ذكر السرخسبي قال أحق ما يدأ فيه بالبيان الأمى والنبي لأن معظم الابتلاء يقع بهما وبمعرفتهما تتم 
معرفة الأحكام ويقيز الحلال من الحرام ولذلك بعض الأصوليين يبدأ المباحث بالأمى والهبي يقدمه على العام واللخاص والمطلق والمقيد 
إلى آخره لماذا؟ لعموم الابتلاء به ولا يحصل تمييز الحلال والحرام إلا بمعرفة الأمى والنبي» والأمى استدعاء الفعل بالقول على وجه 
الاستعلاء أَمَ هذه حقيقة القول الطالب والقول الطالب المراد به سواء ء كان على جهة الجزم أو لا فينئذ أَسّ لذلك قلنا فيما سبق أن 
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المندوب الصحيح أنه مأمور به إذا قيل مأمور به فإذا أطاق لفظ أَمَيّ فيحتمل الطلب سواء كان على جزم أو على جهة الاستحباب 
أفابضيكة اقل دهده تحتيقة فى الخرن انام شيناة اقل أن سلما اقتل) :]ذا ميعن الفط لفقل كن الول دوعن حي 
هو نقول اللفظ الدال على الطلب سواء كان جازماً أو لا أما في الاصطلاح فعرفه بقوله استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء» 
استدعاء السين والتاء هذه زائدة لماذا؟ لأن السين للطلب الدعاء وإذا قيل أنها للطلب صار طلب الدعاء أو دعاء الدعاء وهذا فاسد إذاً 
استدعاء السين والتاء هذه زائدة تأكيد استدعاء الفعل استدعاء هذا جنس إشمل استدعاء الفعل واستدعاء الترك وويشمل الاستدعاء 
من الأدنى إلى الأعلى ومن الأدنى إلى الأعلى ومن المساوي إلى المساوي ثلاثة أحوال لأن الداعي أو الطالب إما أن يطلب ثمن هو 
أعلى منه أو ممن هو أدنى منه أو تمن هو مساوي له استدعاء الفعل أي الإيجاد المراد بالفعل هنا الإيجاد ليشمل القول خرج به 
استدعاء الترك لأن استدعاء الترك نبى وليس بأمى واستدعاء الفعل الشامل للقول هذا هو الأمى ويفسر الفعل هنا بما فسر به الفعل في 
حد الحم لني يم القول والاعتقاد والنية والأفعال أفعال الجوارح الفعل عرفاً يعني في اصطلاح الشرع وفي اصطلاح الأصوليين 
إشمل أربعة أشياء القول والاعتقاد والنية وفعل الجوارح واختلفوا في الترك والصواب أنه فعل لكن لعل المصنف هنا لا يرى أن الترك 
فعل ولذلك قال استدعاء الفعل فاحترز به عن استدعاء الترك الذي هو النبيء بالقول هذا جار ومجرور متعلق بقوله استدعاء بالقول 
أي بالصيغة والمراد بها صيغة افعل وما جرى مجراها وبالقول احترز به الاستدعاء استدعاء الفعل بالفعل أو بالحركات أو الإشارات 
المفهمة وكل ما ليس بقول وأفهم طلباً فليس بأمى في اصطلاح الأصوليين جرياً على معناه اللغوي لأن الأمس نوع من أنواع الكلام 
والكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع إذاً تقول كل ما كان نوعاً من أنواع الكلام فيشترط فيه أن يكون لفظاً فإن لم يكن بلفظ 
غينئذ لا يسمى أمراً فإذا أفهم فعل النبي - صل الله 

عليه وسلم - وجوب أمى ما لا يسمى أمراً ولو أطلق عليه أمى فهو مجاز ولذلك اختلفوا في مسمى الأمى هل يصدق على الفعل أم لا 
لمر عند جمهور الأصوليين أنه يطلق عليه مجازاً والأمى في الفعل مجاز واعتمى شريك ذين فيه بعض العلما يعني بعضهم رأى أنه مشترك 
يينهما لكن المشبور عندهم أن إطلاق الأمى على الفعل مجاز وما آَم فَرعَونَ برشيد | يعني وما فعله قالوا هذا مجاز وليس بحقيقة» إذاً 
بالقول أخرج ما حصل الاستدعاء بالفعل أو بالإشارات المفهمة أو بالحركات المفهمة فكل ذلك لا يسمى أمراً عند الأصوليين» على 
وجه الاستعلاء يعني كك الام اع ويستدعي على وجه الترفع والقهر وهذه أو صفة الاستعلاء هذه صفة في الأ في اللفظ إذا 
وقع اللفظ فيه ترفع وفيه قهر وفيه كبرياء هذا يسمى استعلاء وإذا كان الطالب أعلى رتبة من المطلوب يسمى عاواً ولذلك اختلفوا هل 
يشترط في حد الأمى الاستعلاء أو العلو ابمهور على أنه يشتّرك الاستعلاء لابد أن يكون على جهة الاستعلاء فإذا لم يكن على جهة 
الاستعلاء فلا يسمى أمرأء فإذا قال افعل اسقنى ماءاً من باب التودد واللفظ قالوا هذا لبس بأى لا إسمى أمراً لماذا؟ قالوا لأنه لبس 
على جهة استعلاء لأن الرجل العظيم الكبير اذ يأمى غيره إذا قال افعل على وجه اللين والتواضع الوا من هذا امنا بدليل 
ماذا؟ قالوا بدليل أن ابي - صل الله عليه وسلم - نفى الأعى عن صيغة افعل الصادرة منه في حق بريرة لما قال ارجعي إلي زوجك 
قالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا مع أنه قال ماذا؟ قال ارجعي هذا أمى قالت أتأمرني يا رسول الله قال لا وإنما أنا شافع إذاً ما 
الذي انتفى عن قوله ارجعي؟ الاستعلاء لأنه هو عالي رتبته عالية لا شك قالت أتأمرني قال لا إذاً نفى الأعى عن صيغة افعل ولذلك 
قالوا أو أم الأدل:الأعل. بضيلقة افعل معن أخر ا ووضفك كرنه ياهلا أخمق لذأنه فنا فعل »ما لبس اله والضوانيا أن :قعل الى -اضل 
الله عليه وسل - أو تفية الأ ليس على جهة أنه غير مستعلي - لا - وغنما أحوال النبي - صل الله عليه وسم - تختلف يعني قل يأ 
من جهة كونه والياً قد يأمى من جهة كونه نبياً مشرعاً رسولاً وقد يأمى من جهة كونه قاضياً حاكا أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم 
- مع رعيته تختلف وكلامه وأوامره تختلف ببذه الاختلافات وهنا ليس مشرعاً إنما نفى التشريع أي أتأمرني أمراً شرعياً قال لا وإنما 
أنا شافع إذاً من باب التودد ومن باب التعاون على الحير إذاً ننفي مين ليس لكونه نفي عنه الاستعلاء وإثما باختلاف حال النبي - 
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صل الله عليه وسلم - ني هذه الحال مع بريرة وعليه نقول الصواب ما حقق الكثير من المتأخرين أنه لا يشترط في الأمس لا علو ولا 
استعلاء أنه لا يشترط في الأم أن يكون على هيئة الترفع والتقهر أو القهر والكبرياء ولا اشترط فيه كون الآمى أو الطلب أعل مرتبة 
ل له إذا كانت و لل لع ا م 
جهة تعلقها بالمتكلم سواء يد تمس 0 شرط علو فيه واستعلاء وخالف الباجي بشرط التالي وشرط 
ذاك رأي ذي اغتزال واغتبرا :فنعا عل تومي لدى القشيري وذي التلقين المذاهب أربعة قيل يشترط العلو فقط وقيل الاستعلاء فقط 
1 اب ريل ار ا استعللاء 2 بر الصرات أنه لا 0 عاو ولا استعلاء ولذلك 0 عروو بك الداضن 
ان ع رو العاص 20 فرعون ل إقَاذًا 5 وهر مستعل لا شك وهر أعل فم 5-0 
بالأمن إذا تقول لآ إشترط .فيه علو وله استعلذاة: 

تصنيف المسامع أن من عرّف الأمى بالاستدعاء أو الاقتضاء أراد به الأمى النفسي ولذلك نقول الأمى هو اللفظ الدال على طلب 
الفغل ...نه لابد أن :تضدره باللفظ اذا قلنا قوله بقولك ليس يشرط وائما إنسمى الففل. أمراً وتسم" الإشارة أمرا عفيقن لا تصيدزه 
باللفظ وإنما نقول ما دل على طلب فعل إلى آخخره لأنه مذهب مثر من الأصوليين مذهبهم مذهب الأشاعرة في باب الكلام فعندهم 
الكلام هو النفبي والأمى والعام واللخاص والمطلق والمقيد هذه كلها أنواع على اختلاف ينهم هل تتحد أم تختلف كلها أنواع للكلام 
النفسي وحينئذ كل تعريف وقد نص على ذلك المحلي في شرح ابمع أن كل من عرف الأمى في هذا المقام فإنما أراد به الأمى النفبي 
ول يرد به الأمس اللفظي ونقول ليس عندنا نفسي ولا لفظى كا سيذكره المصنف هناء وله صيغة تدل يبردها عليه إذاً عرفنا حقيقة 
الريك ام اال الي تترتب على أو توجد في هذا الباب» وله صيغة 5 ال تجردها عليه وله صيخة يعني هل له لفظ إذا أطلق 
فهم منه الاستدعاء السابق أم لا؟ نقول نعم وهذا بإجماع السلف لاذا؟ لأن القرآن وهو المراد هنا وأقوال النبى - صلى الله عليه وسل 
- إنها هي الألفاظ فإذا كانت ألفاظ حينئذ ليس عندنا أم غير اللفظ وما .ينبني هذا القول هل للأمى صيغة أم لا هذا القول بالكلام 
لأن مبناه على بدعة هل للأمى صيغة تخصه لماذا؟ لأن الأمى عنده هو الأمى النفسي ثم يختلفون هل صيغة تدل عليه أو لا؟ بعضهم 
يرى أن ليس .له صيغة فإذا قال افغل يحتمل النبى ويحتمل الأ واذا قال لا تفعل يحتمل الأس ويحتمل النيى لماذا؟ لأن المراد 
بالأمى والنبي هما النفسيان فقط ثم هل له لفظ إذا أطلق صرف إليه أم لا بينبما خلاف فنقول الصواب أن هذا السؤال ليس بوارد 
ماذا؟ لأن القرآن هو كلام الله بحروفه ومعانيه فالأمى لفظ ومعنى وليس هو معنى فقط ثم نختلف هل له لفظ يدل على ذلك المعنى أم 
لد نقول جموع الأمرين ا قال شيخ الإسلام مثل إذلك كالحسد للروح نقول الإسان اسم لجسد مع روحه إذا جسد وروح ظاهر 
وباطن كذلك اللفظ والمعنى هما مسمى للأمى فالأمى مركب من شيئين لا ينفك أحدهما عن الآخر ليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى 
دون اللفظ ولا تقول اللفظ هو الأصل وامعنى يعبر عنه لا هما سيان ا تقول فلان هذا زيد أطلق على الاسم وعلى الروح مما فلا 
يطاق اللفظ على العبد أو إنسان مثلاً إلا على جموع الأمرين. 

إذاً وله صيغة تدل عجردها عليه على الاستدعاء بمعنى أنها إذا أطلقت هذه الصيغة انصرفت إلى ماذا؟ استدعاء الطلب ونقول هذا بإجماع 
السلف الصحابة وبإجماع أهل اللغة لأنهم قسموا الكلام إلى أمى ونبي وخبر واستخبار جعلوا للأس افعل وللنبي لا تفعل ولخير قد 
فعلت وللاستخبار هل فعلت وهذا جمع عليه ولا خلافء وإذلك دائمًا يوذ في حد الاسم وي الفعل وفي حد الحرف يوذ مفهوم 
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الكلمة والكلمة نوع من أنواع الكلام لأنها جزءه والكلام يوْخذ بحده اللفظ بإطباق أهل اللغة أن الكلام هو اللفظ إذا انتفى اللفظ 
نقول ليس بكلام فينئذ إذا قيل أن المعنى هو الأعى نقول ليس بكلام وهذا أمى فاسدء وله صيغة تدل عجردها عليه على استدعاء» 
وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب عند ابجمهور أما افعل هذا متفق عليه عند أهل السنة أما عند الأشاعرة لا لأن الكثير منهم يتكرون 
مكاي سن حي ا له توراه و تا 
يفخل. للغاقن عند ابشهون | وليطرفرا بالبيت العتيق | |لينفق ذُو سَعَة] هذه خيينة أن كذلك اسم فعل الأم | ليك أنفس»| هذا 
أبعا بخر مق صيغ الأ ينهم منها الأ كذلك المصدر النائب عن فعله إقَصَربٌ الرِقابٍ| نقول هذا يدل على أ كذلك إذا عبر 
عنه بالكتب | كتبٌ عَليَكر | فرض بعل اد دين ا صدقة ة الفطر فرض وجب كل هذه تدل على الأمى. إذاً الصيغة التي تدل 
بجردها عليه هي صيغة افعل وإنما يخصها كثير من الأصوليين بالبحث لأنها أكثر دوراناً من غيرها لذلك قال بصيغة افعل فالوجوب 
حقن اذا مخض :افعاه بواشدن اررض انأ كشن الوجونية لأا كر فاورانا م غيرها أكثر من ليفعل أو من اسم الفعل فعل الأمس أو 
المصدر النائب عن فعله. / 0 

ومن تخيل الكلام معنى قائاً بالنفس أككر الصيغة هذا الذي ..... ومن تخيل إذاً سماه خيالاً لأنه ليس بعلم لأنه مخالف للإجماع وإذا 
كان مخالفاً للإجماع كا عبر ابن قدامة لا يعتد به فثل هذه المسائل تؤخذ من أهلها مسائل العقيدة وكلام الرب جل وعلاء ومن تخيل 
الكلام معنى قَائماً بالنفس ويسمى الكلام النفسي عندهم إذا أطلق لفظ الكلام انصرف إليه أتكر الصيغة وهذا قول أكثر الأشاعرة 
واذلك يعبرون في حد الأمى بأنه اقتضاء فعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة وهم ينصون على هذا في كتييم» 

هو اقتضاء فعلٍ غير كف ... دل عليه لا بنجو كفي 

هذا الذي حد به النفسى ... وما عليه دل قل لفغلى 

ذا الا أمران عندهم أمر النفس الذي فر ا والاستدعاء ونص على ذلك الزركشي بتصنيف المسائل من قال من أراد 
الأ النفسبي صدر الحد بالاقتضاء أو الاستدعاء ولذلك نتكر مثل هذه التعاريف وإنما نصدره للفظ مباشرة لأنه ليس عندنا مم أعم 
من اللفظ إلا إذا كان حقيقة الشرعية فيطلق الأمى مراداً به القول ومارداً به الإشارة والفعل للنبي - صل الله عليه وسلم - وأما 
ألأمى اللغوي فهو مرادف للفظ الدال على الطلب هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي الذي هو افعل» فافعل عندهم 
ليس أمراً وإنما هو دليل على الأعى وهذا باطل القول بأن الكلام هو الكلام النفسي الشيء القائم في النفس هذا باطل ولذلك الرب 
جل وعلا قال - سبحاته وتعالى - إوَإنْ أَحَد من المشركين استجارك فَأَجرَه سق يسْمْعَ كلام الله| إذاً المتسموع الذي سمعه الممنتجيز 
المشرك ما هو كلام الله لففظ ومعنى» أقال آبَكَ آلا تك اناس فلات ليالٍ موياً |١ ٠١|‏ ترج عل قومه من الحراب فَأوحى لوم 
أن سبحوا كه وعَسِياً) أو غليهم إذاً فيه معنى قائم في النفس مع أنه قال آلا تك اناس فلا لال سيا دل على ماذا؟ على 
أن المعنى القائم في النفس الذي أشار إليه ليس بكلام وانما ليت انفش ان 1 اليوم إنسياً] | فَأَشَارَتْ إِليه|ٍ يدل على ماذا؟ على 
أن المعنى القائم في النفس المقترن بالإشارة ليس بكلام [فَنْ كر الوم إنسياً] ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - عُفي لأمتي الحلا 
والنضاة وكا هدنت نت بها نفسها أو أنفسها ما لم نتكلم أو تعمل» إذأ ما لم نتكلم وصرح بحديث النفسي حينئذ نقول ماذا حديث النفس 
لمعنى القائم بالنفس لا يسمى كلام ولذلك جرى العرف وأطلق أهل العرف على أن ما يقابل المتكم إما ساكت أو أخرس الذي لم 
يتكلم إما ساكت أو أخرس أنتم الآن تستمعوا وأنا أتكلم وأنتم تستمعون إذاً لو كان كل من جرى في نفسه حديث نفس فالكل متكلم 
وإذلك او حدث الإنسان نفسه بالصلاة على كلامه نقول قد تكلم فبطلت صلاته مع أن إجماع الفقهاء على أن حديث النفس لا يبطل 
الصلاة كذلك او حلف عليه يمين ألا يدخل بيت زيد وحدث نفسه بالدخول أو أنه لا يتكلم بكذا هذا أجود -فدث نفسه بأن يتكلم 
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تقول لا يحنث بإجماع الفقهاء» على كل دل دليل الاب والسنة على أن حديث النفس لا يمسبى كلاماً ومن تخيل الكلام معنى قائاً 
بالنفس أككر الصيغة وليس بشيء يعني قوله هذا ليس بشيء لأنه مخالف للإجماع مخالف للكّاب والسنة والعرف. 
والإرادة ليست شرطأ ليس ليست هنا وجب التأنيث والإرادة ليست شرطا عند الأكثزين خلافا للمعتزلة الإرادة بعى إزادة امتغال 
المأمور به ووقوعه هل هي شرط أم لا عند المعتزلة نعم شرط ولذلك عّفوا الأمس بأنه إرادة الفعل وليس باستدعاء الفعل قالوا وإرادة 
الفعل فيشتر فيه الإرادة أن يكون الأعى مقترناً بإرادة إيقاع الفعل من المأمور به نقول هذا باطل لماذا؟ لأن الإرادة إن أردتم بها 
الإرادة الشرعية التي رذق ةوارض فكل يها امن به من الشرع فهو مراد وان أردتم به وهذا هو المراد عندهم وإن أردتم به 
الإرادة القدرية التي تكون بمعنى المشيئة فهذا ليس بواقع ليس بصحيح لماذا؟ لأن أمى الرب جل وعلا البعض وقد تخلف امتثاله وهل 
إذا أرادة قنذراً يلك ؟ لا تقلت .وها من .الفوازق ين الإآراذمن: قد يويد الب جل وغلا أمرا شراغياً مادقا البحية والرضيا كالاض 
بالإيمان وقد لا يقع في زيد تقول تخلفت الإرادة لماذا؟ لأنها ليست هي الإرادة القدرية الشاملة لكل الموجودات إِفَعَالٌ يريد كل 
ما أراده لابد أن يقع ولذلك نقول الإيمان مراد شرعاً وإذا وقع من زيد فهو مراد شرعاً وقدراً وإذا وقع الكفر من زيد وقد طلب 
عولد اك اكاك رد ماح تقل تروت اقل شرل هل لجرا ديه اران أم لا؟ المراد منه الإ يمان مراده من أي جهة؟ شرعاً لا 
قدراًء لماذا؟ لأنه لو أراده قدراً لوقع لأن الإرادة لا تتخلف ومن هنا جاءت مشكلة الصوفية والحلولية أن الكفر هل هو مراد أو لا 
والمعاصي ووجود إبليس والفتن وامخالفات للشرع وقوة الكفارة وسيطرتهم إلى آخره هل هي مرادة أم لا؟ مرادة قدراً لا شرعاً لأن 
الابتلاء والصراع بين ا حق والباطل لا يوجد إلا بوجود إبليس لو انتفى إبليس لكان الكل مؤمنين وهذا ليس راد إِما المراد الابتلاء 
وهذا يحصل لوجود الشر والفساد وأهل الاب وحينئذ نقول الإرادة ليست شرطا في الأمى بمعنى الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة» 
والأرادة ليشت “فرطأ عند الأكارية لإجماع أهل اللغة على عدم الاشتراك لأنهم ركبوا الذم والمدح على عدم غفالفة مجرد الصيغة أو 
موافقتها ولم يسألوا هل أراد الأعى امتثالاً المأمور أم لا إذا قال افعل قم هل أردت أنت مع أمرك هذا إرادة المفعول أن يفعل أم لا 
هذا ليس بشرط ولذلك اتفق أهل اللغة على أنه إسمى أمراً ولم إشترطوا الكشف عن الإرادة ولذلك سووا هنا بين صيغتين افعل كذا 
أردت منك فعل كذا قالوا بمعنى واحد وهذا فاسد فاسد لغة وشرعاً إذا نبت لغة ثبت أنه فاسد شرعاً لماذا؟ لأن افعل كذا هذا إنشاء 
لأبتال تمدقت ولا كذية وأرد تمتك هل كذاهذا عر يال لد حدق وكذيك إذا فرق بن الاقانواشري فكيف سوق 
بشماء الخاسل أنه لا يشرط إرادة لمعا المأموز الأ لست خرطا فهبل.يكون الأس بالأطلؤق منواء أراه اول رده 
اوت شر سد احا ون اقيم 11 لل نفظ افعل على أي يدل؟ قال للوجوب ومراده افعل مطلقة عن القرائن 
أن الأحزال إذا نظرنا لصيغة افعل الأحوال المحتملة ثلاثة إما أن 0 بقيد يدل على الوجوب واإما أن 1 بقيد على عدم الوجوب 
واما ألا يقترن بقيد يدل على الوجوب أو على عدم الوجوب الأولى المقيد بما يدل على الوجوب بالإجماع أنها للوجوب والثانية المقيدة 
بقيد يدل على عدم الوجوب بالإجماع ليست للوجوب ماذا بقي؟ الثالثة وهي امجردة عن القرائن هذا مراده افعل إذا تجردت عن 
القريئة أي قريئة؟ قريئة دل على صرف اللفظ عن الوجوب إلى الندب أو على تأكيد الوجوب لا نقول صلى وإلا قتلتك هذا ماذا 
منها استحباب ماذا نفهم؟ الوجوب» ل؟ إلا قتلتك هذه قرينة تدل على أنه أراد وجوب الفعل لماذا؟ لأنه رتب العقاب على 
عدم الفعل وهذا معنى الوجوب صل وإلا قتلتك صلي إن شت صلوا قبل المغرب لمن شاء هذه صلوا للاستحباب بالإجماع لماذا؟ 
لأنه دلت قريئة على عدم إرادة الوجوب وهذه كل الخالتين مع علا بقي إذا لم يقيد بقيد لا يدل على الوجوب أو عدم الوجوب هي 
التي فيا النزاع والتي ذكرها الأصوليون» وهو أي صيغة فاعل للوجوب بتجرده عن القريئة الدالة عن الوجوب أو عدم الوجوب والأدلة 
ة بل حكي إجماع الشكابة عل انميق اففل إذا القت انصرفت للوجوب ولذلك ما كانوا يسألون النبي - صلى الله عليه وس 
- ماذا أردت ببذا لو قيل أنها ليست للوجوب أو أنها محتملة للوجوب وغيره لحسن السؤال أن يسأل الصحابة إذا ولغ الكلب في إناء 
أحد5 فليغسله ما قال أحد من الصحابة ماذا أردت ببذا يا رسول الله أمى يجاب أو أمى ندب؟ وائما حملوه على الوجوب مطلقاً سنوا 
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بهم سنة أهل الكّاب حملوه على الوجوب مطلقاً وأجمعوا على ذلك هذا ِفْهُم منه ماذا؟ يهم أنه ما يسمعون أو منذ أن يسمعوا الأواص 
من الشرع حملت على الوجوب مباشرة ولا يسالون عنها هل هي للوجوب أو لغير الوجوب وهذا إجماع ويكفي حكا ابن قدامة الإجماع 
على ذلك إجماع الصحابة أن صيغة افعل الجردة عن القرائن مَل على الوجوب ويدل عيها أيضاً نصوص ظاهرة من الككاب والسنة 
ولذلك توبيخ الرب جل وعلا لإبليس قال إِقَالَ ما منمَكَ ألا َسجِدَ إِذْ أَمَرْتَك| لأنه قال وذ نا لاك اتجدواً لادم] |اتجدرأ 
لآدم دن إل اليس | يعني لم يسجد قال |اتجدواً قال إما منعك | هذا استفهام إنكاري عو به التوبيخ والذم وهل يدم 05 
على ترك غير الواجب؟ الجواب لا فدل على أن قوله |اتجدواً هذه ره على الوجوب وللفائدة أن الأصوليين هنا دائاً يركاون على 
قصة | بليس لماذا؟ لأنه لا يمكن إثبات قيد صارف عن الوجوب !تدوأ لآدم] لا يمكن أن يأتي بآت بقرينة يفهُم منها عدم الوجوب 
وخاصة مع قوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك وبخه وعاتبه وأخرجه من الجنة إلى آخره وكتب عليه الشقاء ومد في عمره على شقَاء 
ويموت على شمّاء كل ذلك لكونه خالف | اتجدواً يدل على ماذا؟ يدل على أن صيغة افعل إذا أنافت درفنا من القرائن عع 
على الوجوب كذلك قوله جل وعلا 
حدر الذينَ يخالفُونَ عن أمره أن تصيبهم فثئة أو يصيبهم عَدَابٌ ليم ] رتب على مخالفة أمى النبي - صل الله عليه وسلم - الفتنة أو 
العذاب أل وهذا يدل على ماذا؟ على أن الخالفة ترك للواجب قال [فَليحدَرٍ الذِينَ يحَالفُونَ عن أمره) يعني يخالفون أمره هذا أصله 
يخالفون أمره حينئذ رتب الفتنة أو العذاب الألي على الخالفة فدل على ماذا على أن صيغة افعل أو أمى النبي يمل على الوجوب [وإذَا 
قبل هُم اركعوا لا يركعونَ * ويل يومئذ لَمكدَينَ| هذا يدل على أن صيغة افعل أيضاً للوجوب وما كانَ لوم ولا مؤْمنه ذا قَضَى 
لَه ورسوله أمراً أن يكو م الميرة منْ أمرهم] الأحزاب>"» إذاً إذا أمى الله وأمى النبي - صلى الله بهل انيت المزرة 
ولا انتفاء للخيرة إلا مع راجن و" كا لنت اعد فيه اليه أن افعل التي للندب مقدر معها إن شنْت صلوا لمن شاء قبل 
القرب إروتقاه فيس 31 قرز ني الى لفق كلف عل الندنية رفاك - صل الله عليه وسلم - لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم 
الراك يك كل إضلاة اولة أن ١‏ شق على أمتي لأمرتهم لولا هذا حرف يه الفحرب أولا :زد لا كيك امتنع الإ كرام لوجود 
زيد هنا ما الذي امتنع؟ الأعس أمى إيجاب لأي شيء؟ لوجود المشقة لأن الأصل في المشقة أنها ملازمة للوجوب فائتفى الإيجحاب فلو 
هين وعدت المشقة والإجماع منعقد على أن الشواك | دل على أنه لول اند اش على أمتي لأمىتهم أن إضات وليس 7 
استحباب أو مطلق هنا لأمرتهم أمى إيجاب لعل المشقّة من لوازم الأمى والمشقَة ستكون مع الواجب هذا هو القول المرجح وهذا هو 
اقول الثاني وعليه الصحابة كلهم؛ تبه لمسألة هذه الأدلة دلت على أن مطلق افعل للوجوب فكل صيغة افعل سواء كان في العبادات 
أو ني المعاملات أو في الآداب أو في غيرها مطلقة كل صيغة افعل مجردة عن القرينة فتحمل للوجوب لعموم الأدلة إفليحدَرٍ النِينَ 
حَالفُونَ عن أعرةا ما 0 هنا قال إذا كان الأمى في العبادات فهو للوجوب قال إن كان في العادات فه الاستحباب - لا - ليس 
هذا التفصيل» وما يذكره الكثير من الفقهاء أن صيغة افعل إذا كانت في الآداب فهي ممولة للندب فهذا يحتاج إلى دليل لأنه مخالف 
للنص فإذا وجد دليل شعري حفينئذ نقبل وإلا فلا اجتباد مع النص فالأدلة عامة شاملة جميع الأوام. 
وقال بعضهم للوباحة يعين صيغة افعل للإباحة هذا غريب غريب جدا أن يقال للإباحة إذا ما بتي واجب هذا ما دار عنه الإباحيون 
الآن قالوا كل أمى في الشرع حمل للإباحة لماذا؟ قالوا درجات الأعى بالفعل ثلاثة الوجوب والندب والإباحة ويينها قدر مشترك وهو 
جواز الإقدام على الفعل بين المراتب الثلاثة كلها جواز الإقدام على الفعل جواز الإقدام على الفعل هذا موجود في الواجب وجواز 
الإقدام على الفعل موجود في الندب وكذلك موجود في الإباحة لكن ترتب العقّاب على ترك الفعل في الواجب وعدم توي العقاب 
على الترك في الندب واستواء الطرفين في الإباحة هذا مشكوك فيه ائْد زائّد على مجرد الإقدام قالوا إذاً اليقين أن يحم صيغة افعل على 
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الإباحة لأنها يقين مشتركة بين الثلاثة وما عدا ذلك فهو مشكوك فيه فإن دل دليل على الوجوب حينئذ حمل عليه وإن دل دليل على 
الندب حمل عليه والا الأصل الإباحة وهذا قول فاسد ضعيف» وبعض المعتزل للندب قالوا صيغة افعل المجردة القرينة الصارفة 
تدل على الندب ولا تحمل على الوجوب إلا بقرينة لماذا؟ قولوا لأنه جاء مشترك في الشرع أمرتكم جاء للندب وللوجوب وجاء كذلك 
ل 2 ] القدر المشترك ما هو اليقين؟ اليقين هو الندب. لماذا؟ لأن الوجوب طلب.طلب إيجاد فعل 
والندب طب إيجاد فعل لكن الوجوب فيه قدر زائد وهو تر تب العقب على الترك قالوا هذا القدر الزائد على الندب مشكوك فيه ولا 
مل صيغة افعل عليه إلا بدليل واليقين أنه مجرد الطلب وهذا أيضاً فاسد قول ضعيف لأمهم مصادم للنصوص الواضعة البينة وخاصة 
إجماع الصحابة. 
فإن ورد بعد الحظر فلااباحة جاء الأ بعد الحظر للإباحة يعني جاء تحريم ثم جاءت الإباحة إيَا أيا الذِينَ آمنوا ذا نودي للصلاة 
ند امع فاسعوا إل در لله را البيع | ؛ ثم قال ذا قَِيْتِ الصلاة َاندَشْروا في الْأأرض| روا هذا أمى أو لا؟ أ هل 
شدي الرحرف» فَانتَشْروا في الْأرضٍ | نقول هذا أمس هل يمل على الوجوب أم نجعل كون الفعل قد نبي عنه أولاً ثم بعد ذلك 
مر به تجعل تقدم الحظر قرينة صارفة على أنه مواد ب الإباحة؟ هذا محل نزاع عند الأصولين يعني ليست هذه المسل كامسأل السابقة 
صيغة افعل مجردة لا شك أنها الوجوب مطلقة بلا استثناء ولا تفصيل لإجماع الصحابة وما ذكرنا من الأدلة لكن ثم قرينة ملف فها 
هل هي قريئة صارفة أم لا كون الشرع بت عن أ مادم ثم بعك ذلك يأسن :| فانتشرواً ف الْرَضٍ] هي نمل إفانتَشروا] للوجوب 
أو الإباحة؟ المشبود عند الأصوليين أنه للإباحة وإذلك قال فإن ورد يعني صيغة افعل بعد الحظر بعد التحريم يعني بعد المنع فللاباحة 
لماذا؟ قالوا للاستقراء والتتبع للأوا مى الشرعية الواردة بعد النهي قل يوجد أمى كذلك إلا ويراد به الإباحة لا يوجد في الشرع أمى بصيغة 
افعل بعد مهي إلا والمراد به الإباحة 0 تعالى 0 قضيت الصلاة روا في لض |» له تطهرنٌ أترعن| افأتوهن| هذا 
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قالوا مركي الخال 07 مسر قاله أكثر الفقهاء ما كه في القول الثاني وه زفاك أكثر الفتقهاء والمتكامين 
لا يفيده قبل الحظر فإذن كان قبل الخظر واجباً ثم منع ثم جاء الأمى به فالأ للوجوب وإن كان قبل الحظر لاندب ثم منع حظر 
نم أ به فصيغة افعل حينئذ للندب وإن كان مباحاًأولاً نم حر ثم أمى به في للاباحة وهذا قال ابن كثير أنه باستقراء الشرع في 
سورة ابلمعة إَإذَا قضيّت الصلاة| قال باستقراء الشرع أن أسم الأقوال هو هذا لأنه وجد بأدلة أنه قد أمى بشيء بعد الحظر ثم كان 
للوجوب إفَإدًا انسل الأشبر الحرم فاقوا المشْركِينَ] قالوا هذا للوجوب» فإذن ورد بعد الحظر فللاباحة وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين 
له والصواب الثاني. 

ثم قال ولا يقتتضي التكرار عند الأكثرين لا يقتضي التكرار هل تكرار صيغة افعل تقتضي التكرار أو لا؟ أيضاً َال فيها ما قيل في السابق 
أن صيغة افعل قد تكون مقيدة بالمرة وقد تكون مقيدة بالمرات افعل صلي يوم واحداً نقول هذا مقيد صلي صلاة واحدة نقول هذا 
مقيد لمرة واحدة هذا باتفاق أنه تمل على ما قيد عليه صلي مس صلوات اليوم هذا قيده بمفسة دل على التكرار هذا بالإجماع أنه مل 
على التكرار لكن او قال صل فقط وسكت هل إذا قت فصلين ثم تقول لك أيضاً لم ينبي الأعس قم فصل قم فصل قم فصلي حتى 
يأتيك دليل يقول لك قف عن الصلاة أم أن مدلوله المرة الواحدة أو لمطلق الماهية؟ فيه خلاف بين الأصوليين محل الخلاف فيما ل 
يد بالمرة أو بالمرات صراحة فإن يد بالمرة صراحة حمل عليهاباتفاق وإن قيد بالمرات صراحة حمل عليها وإما أذالم يد فأطلق هكذا 
صل فسكت حينئذ نقول فيه خلافء قال ولا يقتضي التكرار بفتح الفاء لأن تفعال هذا بفتح الناء إلا ستة عشر فعلا ذكرها السيوطي 
في الأشباه والنظائر منبا تلقاء هذا ورد ولا نقول أنه ..... لكن لو قيل تكرار يا يعطقه البعض نقول هذا لم سمعه هذا يخطى بكن 
لو قيل تلقاء نقول هذا سمع ولو كان خلاف في القياس ولا توجه تلمّاء| نولا يقتضي التكرار أي لا يقتضي فعل المأمور به إلا مرة 
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واحدة فقط صل قام فصلل نقول انتبى لا يصلي مرة ثانية إلا بدليل مفصل وأما صيغة افعل فقّد أدى المراد بها أوجد الفعل واتتبى 
لا يقتضي التكرار» فلذلك قيل إن مدلوله على المرة الواحد لكن دلالته على المرة الواحدة هل هو بالالتزام أم بالمطابقة بقَةَ هذا سيأني أن 
قول آخخر المراد به صيغة افعل هو مطلق أو القدر المشترك وعلى تكون المرة الواحدة هذه من الضروريات. 

ولا يتنتضي التكرار عند الأكثرين وأبي اللخطاب من الحنابلة عند الأكثرين لا يقتضي التكرار يعني أكثر المنابلة بدلالة اللغة لو قال السيد 
مثلاً لعبده ادخل الدار كان متثلاً إدخلة واحدة ادخل الدار كان ممتثلاً وداخلاً بدخلة واحدة حينئذ حصل مداول أدخل فاو ويه 
وعاتيه ورآه عقلاء أهلٍ اللجة :| اهيا غواة للك عه واوا د انك أعرته بالدخول فصل الامتثال بمرة واحدة فتويخك وعتبك وذمك 
في غير مورده لماذا؟ لأن الدخول قد حصل والامتثال قد حصل» أقول لك على حاجة قياس الأمى المطلق على الهين والنذر والوكالة 
والخبر لو قال مثلاً في الحلف واللّه لأصومن لماذا يا بر في يوم واحد كذلك لو قال لله علي أن أصوم أيضاً النذر يوفي نذره بصوم يوم 
واحد قال طلق زوجت فلانة قال لوكله قال طلق زوجت فلانة أكثر الفقهاء وحكي الإجماع قالا لندح له أن ,طلق: إل واشدة كذللك 
لو أخبر عن نفسه قال قد مت يصدق هذا اللخبر لو صام يوم واحد قالوا كذلك الأم المطلق يراد به المرة الواحدة لا يقتضي 0 
بعد يدل على المرة الواحدة ودلالته على المرة الواحدة على هذا القول من دلالة ار الفرد اشائع في جذسه يعني يدل عليه بالمطابقة 
وهذا قول الأكثرين» خلافاً للقاضي وبعض الشافعية القائلين بأن الأعى يقتضي التكرار فأنه لو قال اشتري اللحم قال الأب لولده اشتري 
الحم يذهب وإشتري المحم ويرجع ثم يذهب ويأتي وإشتري ثم الثالثة حتى يقول له قف يا ولدي لأن صيخة افعل تقتضي التوار هذا 
مرادهم فلا يقف ولا يكف عن امتثال المأمور إلا ببص منفك عنه هذا ليس , بصحيسم» خلافاً للقاضي وبعض الشافعية لماذا؟ قالوا 
لأن الأعس لا اختصاص له بزمان دون زمان فإذا قال افعل فكل زمن صا للامتثال فهو داخل فيه اقتضى إِيمّاع الفعل في جميع 
الأزمان لماذا؟ لأن الزمن الثاني مساو للأول والزمن الثالث مساو للأول وكل زن صال لإيقاع الفعل فيه وامتثاله فهو مساو للأول 
إذاً لماذا يقيد بمرة واحدة؟ قالوا إذا كانت الأزمان متساوية باعتبار إيقاع الفعل إذاً لا فرق أن يقال أوقع في المرة الأولى والثانية 
والثالثة فيكون مدلوله هو التكرار كا امتثلت في المرة الأولى في الزمن الأولى امتثل في المرة الثانية والثالثة إلى ما لا نباية كذلك قالوا 
هو الأغلب في الشرع وهذه حجة ابن القَمِ رحمه الله تعالى لأنه يرى أن صيغة افعل للتكرار نقول لأنها هي الأغلب في الشرع فإذا ورد 
في موضع ما مطلق غير مقيد بمرة ولا تكرار عند ابن القيم رحمه الله تعالى تحتل على التكرار لأنه هو أثر موار الشرع» حينئذ يكون النزاع 
في ماذا إن كان المراد أنه حقيقة لغوية فلا وان كان دلالته على التكرار حقيقة * شرعية فيمكن أن يسم ولذلك دائًا نفرق بين الحقائق 
اللغوية والحقائق الشرعية البحث الآن في الحقيقة اللغوية لو قال افعل اشتري الحم قم صم إلى آخره نقول هذا اللفظ من حيث هو 
لغة لا يقتضي التكرار هذا هو الأصم وإذلك لو قيل اسقني ماءاً فصل الامتثال بمرة واحدة انتبى هل يأتي بعد قليل ويأتي بكاس أو 
كان للتكرار لما انتقطع الامتثال إلا بأن يأتي المتكلم بلفظ يوقفه نقول مرادا به اللغة فلا وإن كان مراداً به عند ابن اقيم ركه الله 
كال وغرة إن 6نم أذ .تت قرع فرك انال اتفال قاس لاسر عن اين الأن البح 4 يقتتضى التكرار فكذلك الأعس 
و قال لا تشرك بللّه ميق في كل الأزمان لا يقع منك هذا الفعل لو قال صلي قالوا كذلك مثله صلي في كل ألأوقات قياس الأ 
على النبي لكن نقول هذا قياس فاسد قياس مع الفارق لأن المقصود في الأمى هو إيجاد الفعل وإيجاد الفعل يمع ويحصل بمرة واحدة 
والنعي هناك العدم المراد عدم الماهية ولا يحصل عدم الماهية إلا بالكف عن كل الأفراد والآحاد أليس كذلك ففرق بين إيجاد 
الفعل وإعدام الفعل إيجاد الفعل يقع بالمرة الواحدة يصح ممتثلا وأما إعدام الفعل فهذا لا يمكن أن يتصور إلا بإعدام كل الأفراد 
ليقن سان رقا بين المكيق دوقيل مد عن المراد مسألتنا ليست في هذه المسألة في صيغة افعل 
مجردة عن قرينة وأما تعليقه بشرط وصفة فهذا علق بقرينة وقيل يكور إن علق شرط ! إوإن كنم جنباً قاطهرواً] إذا فم إن الصلاة 
فاغسلواً| || والسارق والسارقة فَاقْطعوأً| علق بوصف (الرانية والرَان فَاجَلِدوا| علق بوصف والتحقيق في مسألة الشرط فيقال إن كان 
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الشرط كالعلة فهو يقتضي التكرار وإلا فلا فهو يقتضي التكوار إن كان المعلق عليه علة أو كالعلة وأما الوصف فهذا مداره مدار العلل 
لأن الخ يدور مع علته وجود وعدماً فينئذ تعليق القطع على السرقة تقول من تعليق اَم على علة في الفعل وهو السرقة فكاما وجدت 
السرقة بشرطها وجد المكم وهو القطع -خينئذ لا مانع من أن يقال بالتكرار في مثل هذه والكلام ليس فيما علق على صفة أو شرط ونا 
0000 عن القرينة كلما وجد الحدث كان المكلف مأموراً بغسل الوجه واليدين إلى آخره لماذا؟ لأنه علق على علة أو على سبب 
كالعلة وإما إذا لم يكن كذلك فلا إن خرجتٍ فأنتٍ طالق الحروج هذا ليس بعلة وإذا ما يقع المرئب الجواب بالوقع مرة واحدة للفعل 
إن حرجت فأنت طالق تطلق كم هنا؟ مرة واحدة واحدة على مرة واحدة يعني إن خرجت فوقع منها اللخروج ف نواد ,أو لايك أن 
تخرج فتخرج فتخرج ثم بقع الطلاق؟ بمرة واحدة وتقع طلقة واحدة» طيب خرجت فطلقت مرة ثانية جاءت ثاني يوم خرجت هل 
تطاق مرة ثانية؟ لا لا تطلق لماذا؟ لأن امحروج هنا ليس علة فكلا وجد المروج وجد الطلاق تقول لا ليس هو كقوله تعالى إن 
كنم جنب تاطهروأ| وانها هو أمى منفك على التعليل عن الصفة وإنما صار شرطاً مجرداً ذإن كان الشرط فيه معن العلية نقول اقتضى 
التكرار والا فلا وأما الوصف كالسرقة والزنا هذا لا إشكال بإجماع أن الأحكام مرتبة على عللها متى ما ولت هذه العلل واكك 
الأحكام. وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمس أيضاً هذا ليس مما نحن فيه فإذا قال صلي ركعتين صل ركعتين الثاني الأصم أنه توكيد ليس 
بتأسيس ٠‏ 

وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه ما هو ذلك الذي هو التكرار بتكرر لفظ الأمى لو قال صلى صلى لو قال صلي وصلى عطف العطف 
فتضي التغاير لا إشكال أن الثانية غير الأول لو قال صلي وصم كل منهما مستقل لو قال صلي ركعتين صلي أريع ركعات الثاني مستقل 
عن الأول التأسيس وما اللملاف في صلي صل أو صلي ركعتين صلي ركعتين تقول الثاني يراد به التوكيد لا التأسيس بخلاف ما 
ذكزناة: 5 2 00006 
وهو على الفور هذه المسالة الثانية مما تتازع فيها الأصوليين وهي صيغة افعل أيضاً المراد لها الجردة عن القريئة لو قال افعل الآن حمل 
على الفورية لو قال صم يوم اللميس القادم نقول حمل على التراخبي والمراد صم متى هذا يكون؟ هل هو على الفور أو على التراخي الذي 
هو ليس على الفور هذا هو محل النزاع عند الأصوليين المذهب على أنه على الفور ولا يجوز تأخيره إلا بقرينة والمراد بالفور هنا المبادرة 
بسرعة الامتثال صم فيبادر في أول يمع بعد الأمى يصح فيه الصيام وجب الامتثال صلي مباشرة بعد الانتباء من صيغة افعل وليس له 
أن يؤر بعد وقت إلا بدليل يدل عليه هذا المراد بالفورية وإذلك لما قيل عن احج واجب على الفور لو أخعره إلى السنة التي تليها أثم فلو 
مات عند ابن القيم رح لا يقضى عنه لا يحج عنه لأنه تمكن ففرط وإئما النصوص الواردة فيما لم تمكن -فينئذ القول بالفورية المراد 
البادزة اومترعة الآمتغال. بعل امد واصيغة افعل مباشرة فلو أغو ف الواتعب لكن آقاء وه واي :ضيغة افطل قل القؤر :ولا بوك 
تأخيره إلا بقريئة لكن بين هنا أن من قال في السابق إن مطلق الأعى يقتضى التكرار اتفقوا على أنه للفور إذا قيل بالتكرار معناه متى 
يبدأ التكوار منذ عور ضيقة أضل إذا دل غل القوى أو #0 لزع منة أن ضيحة افمل قل عل القوز لأنه كرك بوقتا مأ ككل نده 
الفعل لما كان للتكرار لأن معنى التكرار أنه منذ أن تصدر صيغة افعل الوقت المناسب بعدها مباشرة يبدأ الامتثال ثم يكرر يكرر إلى ما 
شاء الله فينئذ استلزم هذا القول بأن صيغة افعل تدل على الفورية ولذلك اتفق من قال بأن مطلق صيغة افعل للكرار اتفقوا على أنه 
للفور وإنما الكلاف هل صيغة افعل للفور أو ليست على الفور لحلاف فيمن قال لا يقتضي التكرار إذاً هذا خلاف بين فئة معينة ليس 
مطلقاً عند كل الأصولين» وهو على الفور ما الدليل على ذلك؟ قالوا هوم النصوص ظواهر نصوص كثيرة قال تعالى إوَسَارِعوا إل 
مَغفرَة من ريك وَجَنة| [وسارعواً إل مُغْفرَة| قالوا في الفعل فعل الطاعة مغفرة قتجب المسارعة إليها والمسارعة تقتضي إيقاع الفعل 
بعد صدور الأسى مباشرة ولذلك مدحهم الله - عن وجل 0 نهم كانوا يسارعونَ في اللخيرات| إذأ هذا مدح أو ذم؟ مدح فدل على 
أن المسارعة هل الأصل في امتثال الأوامر» ثالثا أء يقال أن القول بالفورية أحوط وأبرأ للذمة ويكون حينئذ متثلا بقين إذا قبل صلي 
فقام مباشرة فصلى هذا ممتثل بيقين لكن لو أخر ولم يمتثل ثم امتثل هل هو ممتثل بيقين أو على شك؟ على شك إذاً لا يكون متثلا 


بيقين إلا على القول أن صيغة افعل للفور. 1 

وقال أكثر الشافعية على التراخي» التراخي هذا تعبير في تسا وهذا خطأهم أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع قال الصواب لا يقال 
على التراخي لماذا؟ لانه لو قيل مدلول صيغة افعل التراخي يعنى لا تفعل بعد الفعل مباشرة وإئما بعده بزمن حينئذ او فعل بعد صدور 
الأ لم يكن ممتثلاً فرق بين أن يقال مدلول صيغة افعل ليس على الفور وبين أن يقال مدلول صيغة افعل التراخي فرق بينهما إذا 
قبل التراخي معناه لو أت به على الفور ل يد متثلاً ولذلك وقع نزاع بينهم هل إذا صلل مباشرة في أول وقت صلاة الزهر على القول 
بالتراخي هل يعد ممتثل أم لا؟ لأنه ما أمى ببذا إنما أمى أن يصلي بعد وقت بعد زمن متراخي عن الزمن الأول وهذا ليس بصحيح 

التعبير هذا فيه تسا انما الصواب أن يقال هل صيغة افعل تدل على الفور أو ليست على الفور ؟ يتس اأترو سه ل كر 
الفور أو قد يكون على التراخي» وقال أكثر الشافعية على التراخي يعني ليس عل الفور بل يجوز تأخير فعله لماذا؟ قالوا لأن صيغة افعل 
تقتضي الامتثال من غير تخصيص بزمن دون زمن صل هل تعرض لزمن ما في وقت إيقاع الصلاة؟ وما المراد صلي امتثل الأعس 
وأأقي بالصلاة الواجب عليك فعل الصلاة لم يتعرض لوقت تقول لا بل الصواب أن الأدلة الدالة السابقة مع 000 
الأسووق بقرل الرجة جل وغل لابلبيين: قال ما ملعك ألا سيرد إِذ متك | هنا ما ما مَنَحَكَ] لو كان |اتجدواً! على التراخي هل 
حم صدور العتاب والذم؟ لا لأنه يتمكن إبليس لم يجب علي على الفور أنت أمرتني |اتجدواً] وبعد وقت سأسجد لفينئذ لا توجه الذم 
غليه دل على أن المراد ب |اتجدواً! الفور ولو كان على التراخي أو ليس على الفور لكان على إبليس أن يعتذر يقول أوجبت عل ا 
أمرتني بالسجود ولم توجب علي الفور لكن دل 0 0 للفور وأن الاجتباد أو القول بأنه لا يختص بزمن دون زمن نقول لا ختص 
بالزمن الأول لقوله تعالى |وسارعواً 1 مغفرة | فَاستَيقُوأ ستبقوأ الخيرات| إلى آخره كل هذه الأدلة تدل على أن إيقاع الفعل في أول زمن 
ضلدون ضبيفة افخل :هو المظاوتب: وهو الراجب بدليل قصة إبليس. وقال قوم بالتوقف ما نقول على الفور ولا على التراخي لماذا؟ قال 
لتعارض الأداة 9 أدلة تدل على الفورية وثم أدلة ليست تدل على الفورية والصواب أنه على الفور وهذا قول جماهير الاصولف وهو 
مذهب مثير من المالكية وقوله بالفور أهل المذهب. / 

ثم قال والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه هذه مسائل ثمر عليها لا نحتاجها كثيراء والمؤقت يعني عندنا بعض الواجبات 
مؤقتة افعل وحدد لك وقت أول وآخخر كالصلوات الخمس هذا المراد بالمؤقت يعني أمرك الشرع بأمى وحدد لك وقت» قال والمؤقت 
لا إسقط بفوات وقته فلو ترك صلاة الظهر مثلاً عمداً لير عذر تركها عمداً حتى خرج الوقت قال هل يسقط الفعل بفوات الوقت أم 
لا؟ عل نع إذا اناك رضن الير وجدة ا رلنااوقت: لخر لخي الإقكروا بل لالت لا ةوقال ١[‏ سقط بعرت أرهه 
فيجب قضاؤه كل فعل أص الشارع دوعي ل ونا فينئذ إذا خرج الوقت عبداً أما إذا كان معذوراً فدلت ألأدلة سٍٍ أنه يأتي به 
قال فيجب قضاؤه بالأمى الأول فينئذ من أخرج الصلاة عن وقتها يجب عليه القضاء مع الإثم لماذا؟ قالوا لأن الأمى أثبت وجود 
العبادة سفي ذمة المكلف وحدد له فعلاً ووقع وصار المأمور به مركب من فعل ومن زمن والأعى بالكل أمى ميع أجزائه فينئذ إذا 
فات فعل جزء من أجزاء المأمور به يبقى ألأصل على ما هو عليه فإذا فات جزء المأمور به وهو الوقت لا إسقّط الفعل وهو الصلاة 
تيجب فضاؤة يتين بالأس السائى ولا تاج عل ام جانيد” جا هوي كأنضن غيلاة أو لنيها أخرجهااعن وقهام نشول لممصل يعد 
خروج الوقت صلي بماذا بأي أم؟ بقوله |أقم الصلاة إدلوك الشمس| أذ ارده ان الله عليه وسلم - فليصلها إذا ذكرها؟ بالحديث 
الثاني وأما المتعمد فقالوا هذا بالأعى الأول لماذا؟ لأن الأمى المركب من أشياء أمى بكل أجزاءه فإذا فات بعض الأجزاء يبقى الباقي 
في ذمة المكلف لأنه مكلف بعبادة ذات أفعال ووقت فينسحب الكم حينئذ على ما بقى في ذمته وما خرج من الوقت هذا لا يمكن 
أن برك اله فقعا القالؤة لتما موي بالا الا ونه ها طسيت وفال أو طانم وال كترون امل ديه سق يدانل نفع[ :لين 
من دليل منفصل فإذا فات الوقت حينئذ صات ما جعله الشارع قيداً للفعل وهنا الأصل في هذه المسألة ؟ ذك بعضهم أنه تعارض 
أصلان إذا أمى الشارع المكلف بفعل عبادة الأعى بالكل أمى بكل أجزاءه على ما ذكرناه سابقاً هذا أصل عندهم وهذا صحيح إذا أ 
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مثلاً لو قال (أقم الصلاة) نقول الصلاة واجبة نستدل ببذا على أن كل جزء من أجزاء الصلاة فهو واجب أليس كذلك نجعل من 

أدلة الأمى أو وجوب قراءة الفاتحة بقوله (أقم الصلاة) لماذا؟ لأنه أمى بماهية مركبة وإذا أمى بماهية مركبة انسحب على كل ألجزاء 
فكل 1ك ح الوجوب وهذا الأضه ولا يخرج عنه إلا بدليل هذا أضل ثم عندنا 0 أحن وشو إن الشارع إذا حدد وقتاً 
ما أولا وآتراً تقول هل حدده لمصلحة أو لا؟ لمصلحة إذا فاتت هذه المصلحة هل يغر هاذ الزمن إساوي الزمن السابق؟ الجواب لا 
تعارض عندنا أصلان من نظر إلى المعنى الأول ول ينظ رإلى الثاني أو تجاهل الثاني أو جعل إدراك المعنى الأول أو الأصل الأول هو 
العمل عو لين قال يجب قضاؤه ومن رأى الثاني قال لا إذا فوت مصلحة الوقت لا يمكن أذ شي :عليه رم رلا لحن الور 


شاه 0 


الثاني بالزمن الأول إلا بدليل خاء ما في السياق إذا أفطر في نهار رمضان بعذر | فعدة من أيام اخر] 

حان لاس بالنضاء هر إن اناو لاون هذا من ح جهة الشرع لكن لو أخرج صلاة الظهر عن الوقت إلى وقت دخول صلاة العصر 
هل هذا الزمن أمناوني لمن الأر؟ قطما لا إن سجاه بدليل من الشرع بالتسوية قلنا له أن يقضي وإن ل يرد فينئذ لا فن أفطر في 
رمضان عمداً حينئذ هل يدخل في قوله تعالى فده م أيام أَعَرَا؟ لا يشمله وانما يختص بأهل الأعذار فإذا أفطر في نهار رمضان 
عمداً تقول لا يصوم وإنها إستغفر ويتوب لأنه لم يرد دلرركل أنه وله لضاف داك لو أخرج الصلاة عن وقتها نقول لابد من دليل 
وهذا هو الأحم أن لا قضاء إلا بدليل جديد وأن الأعى ألأول لا يستلزم القضاء والأعى لا إستلزم القضاء بل هو بالأمى الجديد جاء 
لأنه في زمن معين بنيء الأعى لا يستلزم القضاء هذا هو الصحيح والخة في ذلك حديث عائّشة رضي الله عنها (كنا نوم بقضاء الصوم 
ولا نوم بقضاء الصلاة) كا نوم بقضاء الصوم مع وجود الأدلة الدالة على وجوب صوم رمضان إذاً هل انتفت الأدلة الأولى السابقة 
الدالة على وجوب صوم رمضان أم نظرت إلى الدليل الجديد؟ لا رد للجديد ولما نؤمى بقضاء الصلاة مع وجود الأدلة السابقة فدل على 
أنه لا قضاء إلا بأمى جديد ولذلك لا يصح القول بأن من أخرج الصلاة الأولى وأفطر في رمضان عمداً أنه يقضي إلا بدليل جديد ولا 
دليل حينئذ لا يازم القضاء إلا إن صم الإجماع والظاهر أنه لا يصح لأن شيخ الإسلام ابن تهمية يرى ذلك وابن حزم رأى ذلك أنه 
لا يؤى بقضاء الصلاة بل إستغفر ويتوب. 

ثم قال ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه يعني إذا فعل المأمور المكلف إذا فعل الفعل وامتثل أجزأ أو لا هل برأت الذمة 
أم لا؟ نقول تبرأ الذمة صلي المغرب 5 بصيام رمضان فصام رمضان على وجهه الشرعي نقول برأت الذمة وعاد كأن لم يكن لأن 
الأصل براءة الذمة من التكاليف فإذا علقت ذمة المكلف بفعل عبادة فينئذ إما أن يفعلها على وجهها الشرعي فيسقط الطلب مثلاً 
ملت الفصر انك عل اطهارة آنا بالأركان بالتروظة بالواجيات: اد “قل لابه أن ,أن .دلي فقول لذأ اك عد العلا هذه عضا 
أنك مطالب بقضائها لا لا نقول بهذا وإنما نقول فعلك وامتثالك للمكلف بالعبادة التي كلفت بها على وجهها الشرعي حينئذ نقول 
هذا أسقط الطلب وبرأت الذمة عاد كان لولم يكن تعاق الحطاب بالمكلف لأن الأصل 7ن الم فاذاعيكه اشطات لل الكل 
انشغلت الذمة ولا تبرأ إلا بفعل المكلف على وجه الشرع فإذا فعله سقط الطلب» ويقتضى أي صيغة افعل أو الوجوب الإجزاء بفعل 
الأمروب قل ريعي لاعن معيه داك دو طالك فال "انم لامر وغ فاهة إذا 1 جرعة كلك انق صل يوخ عزاك 'قالك1 جر 
تقول لا هذا ل يصلي على وجه الشرع يعني من صلى ظاناً الطهارة ثم تبين الحدث نقول لم يصلي على وجه الشرع لذلك لم تكن حجزأة هو 
لم يمتثل الأعى انتباءاً وإن امتثله ابتداءاً كذلك من أفسد حجه نقول هذا لم يمتثل المأمور به لأنه لم يأت بحج على وجهه الشرعي وما 
نقص منه ركن إلى آخخره» ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه وعليه المهور لأن الأصل براءة الذمة من جميع التكاليف فإذا 
أثمر المكلف بفعل فإن ذمته تكون مشغولة ولا تبراً إلا بالفعل وإلا للزم الامتثال طول عمره انتبى من رمضان نقول لا بقى يحتمل 
أنوكون راجن عله ها انيت نيت به شرعاً فيصوم رمضان يقضي في شوال فإذا قضي في شوال نقول باتي عليك قاعدة ثم يجري العمر 
كله وهو يصوم رمضان سنة واحدة أحياناً المعتزلة يأتون ببعض ألأشياء ويزعمون أنهم أرباب عقول هذه مصيبة» وقيل لا يقتضيه 
ولذلك جاء في الحديث إذا أديت زكاة مالك فقّد قضيت ما عليك حسنه البعض وقيل لا يقتضيه امتثال ألأمى لا يسقط القضاء لأنه 
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لا متنع أن يأعى الحكيم بفعل ويقول إذا فعلتموه فقد فعلتم الواجب واستحقَتم الثواب وعايك القضاء هذا حكيم يعني يقول له مثلاً 
أمرتك بفعل كذا فإذا فعلت فأنا مثييك لكن يلزمك القضاء هذا ليس بصواب وإئما استدل بعضهم بالحج الفاسد وصلاة من ظن أنه 
متطهر قال هذا امتثل المأمور ثم لم يجزأه نقول لا الشرط أن يجح إذا أتى المأمور على الوجه الشرعي فإذا تبين أنه لم يأت بركن أو 
شرط حينئذ نقول يات به على الوجه الشرعي ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل يعني ولا يمنع فعل المأمور به وجوب القضاء 
إلا بدليل منفصل هذا تابع لقوله لا يقتضيه ولا يمنع فعل المأمور به وجوب القضاء إلا بدليل منفصل لأن الأمى تضمن طلب إيجاد 
الفعل فقط وليس فيه ايدل على الإجزاء نقول لا الصواب أنه يدل على الإجزاء لأن المراد صلى صلاة شرعية فإذا انتبيت منها على 
الوجه الشرعي سقط الطلب لم يقم مع الطلب. 

لل 0 
بأمى تقول غيره مشارك له لأن الأصل التأسي 06131 1 ورسلا ال شه فإذا أمى - صلى الله عليه وسلم - بأم سفيتئذ 
تأسى به فغيره يشاركه إلا بدليل منفصل كا قيل إخَالصَةَ لَك من دون الْمؤْمنِينَ| إخَالصَةَ] نقول هذا دليل خاصء وكذلك خطابه 
لواحد من الصحابة إلا بدليل خاص يعني إذا خاطب بعض الصحابة الأصل أنه يستوي غيره لأن الأصل النبي مبين الشرع والشرع 
متعلقه الكل العموم الشرع لم ينزك مراداً به فرد معين سئل سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قضية ما لفينئذ كل من شابه السائل 
فالحك يتعلق به لأن النبي - صل الله عليه وسلم - رسالته عامة وليست خاصة لبعض الصحابة لذلك نحدد إلا بدليل كا قال لأبي بردة 
تجزك وان تأ أحد بعدك هذا تخصيص دل على أن المْخاطب هنا الصحابي خاص به هذا الحم وأما إذا لم يرد صيغة تخصص أن 
الحم خاضن بالمنسابة فالاضل العموم ولا يختص إلا بدليل هذا راجع إلى المسألتين السابقتين» وهذا قول القاضي وبعض المالكية 
والشافعية وهو أرجح. وقال القيمي هذا من الحنابلة وأبو الحطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور به أي أن الك يختص بمن توجه 
غليه من النبي - صلى الله عليه وس - أو غيره إلا أن يتعلق به دليل يدل على العموم وأولى استدلوا باللغة قالوا إذا سيد عنده عبيد 
نفاطب أحد العبيد قال افعل كذا هل غير العبيد يدخلون في هذا؟ لو قال اخرج أنت وهو عنده عبيد سيد قال بعض عبيده افعل 
كذا هل غير المخاطب يكون مأموراً كالخاطي؟ الجواب لا قطعاً هذا لا إشكال فيه قالوا كذلك اللخالق جل وعلا أمى عبيده أو الننى 
- صل الله عليه وسلم - وهو مبلغ عن الشرع أمى البعض فخيره لا يكون مثله نقول هذا فاسد لماذا؟ لأن الشرع عام هذا الأصل عندنا 
والأصل التأسي حينئذ لا تجد مثل هذه الأفكار لا تجد مثل هذه ألأفكار. 

قال ويتعلق بالمعدوم ما هو الذي يتعاق بالمعدوم؟ الأعى يعني ما لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو تنزل الوحي هل هو 
مأمور أو لا؟ نقول نعم هو مأمور ونجه إليه الخطاب لكن بشرط استجماع شروط التكليف وهذه المسالة يقع فيها خلاف مع قوله جل 
وعلا ل هذا الْقَرَانُ درم به ومن بِلَمْ | يعني بق بلق اقران اذا الإنذار هنا وقع لمن؟ للمخاطبين الموجودين وهم الصحابة 
ووقع الإنذار ووقع به المعدوم بشرط وجوده مستجمعاً لشروط التكليف ولا إشكال والمعتزلة عندهم اعتراضات أنه من تكليف المحال 
وأنها ل مكنم أن يخاطب المعود والمعدوم ليس بشيء فكيف يمكن خطابه نقول لا المعدوم إن خوطب ومراد به الإيجاد فنعم هذا 
محال معدوم هو معدوم فيقال له صلى يقوم يصلي؟ هذا باطل ما هو المراد هذا وإئما المراد أنه إن وجد مستجمعا لشروط التكليف 
كان مكلفاً ويتعاق بالمعدوم ولذلك أجمعوا على أن أول هذه الأمة وآخخرها سواء في الأوامى والنواهي وببذا أجمع الصحابة لأنهم نزلوا 
الأحكام والآيات والأوامس على التابعين ول يقل أحد منهم أكنت معدوماً فلم تخاطٌب ولم يقل أحد من الصحابة للتابعين كنت معدوماً 
فم تخاطب وإئما أجروا عليهم الأحكام كلها والنواهي ولذلك جاء الحديث مخاطباً لهم (تقاتلون اليهود حتى يختيئ أحدهم وراء الجر 
إلى آخخر الحديث) تقاتلون اليهود وهم لن يقاتلهم الصحابة. خلافاً للمعتزلة وجماعة من الحنفية قالوا أنه لا يجحوز لأنه تكليف بامحال 
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وكأ:هم نظروا إلى أن المحطاب موجه مع إيجاد الفعل بقطع النظر عن الشرط الذي ي ذكره مهو وهو أنه يوجد مع استيفاء القروط: 
ثم قال ويجوز أمى المكلف بما عل أنه لا يقكن من فعله وعليه اجمهور هذا قول ابجمهور يعني يجوز الأعى من الله جل وعلا للمكلف بما 
يعلم سبحانه أنه لا يقكن من فعله يعلم الله - عنى وجل - أنه لا .تقكن من فعله فيأمره يمكن أو لا يمكن؟ يجوز نعم بدليل ماذا؟ بدليل 
أمى إبراهيم عليه السلام بذيح ابنه أمره بذبح ابنه ومع ذلك ومع ذلك يعلم الرب أنه لن يمكن من الفعل ما الفائدة في هذا؟ نقول فعل 
العبادة تكون أو العبادة بالفعل وقد تكون بالعزم والنية وبامتثال أعى الله والتسليم له وبحصول الابعلاء إذاً ثم فوائد وليس الفعل نفيه 
فقط هو العبادة فينئذ إذا منع من أن يكن من الفعل نقول حصل نوع تعبد وهو امتثاله عليه السلام العزم على ذلك تحقيق الابتلاء 
وإذلك قال إن هذا هو البلاء المبين| هو بلاء إذاً فيه فائدة ليست منحصرة في الفعل نفسه ويجوز أم المكلف بما عل أنه لا تمكن 
من فعله وهذا قلنا عليه اجمهور» وهي مبنية هذه المسألة على النسخ قبل القكن من الفعل هل يجوز النسخ قبل أن يمَكن من الفعل؟ 
هذا سيأتينا أنه يجوز على الأحم وهذه المسألة مفرعة عليها. 

والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمى عدمه هذا لعله فيه سقط أو شيء من هذا لكن مراده أن يشترط في تكليف المعدوم بالأى 
ألا يعلم الآمى عدم قدرته وهذا في حق الله محال كيف هذا الله - سبحانه وتعالى - يأمى ويعل لا تخفي عليه خافية فكيف يأمى ولا 
بعلم أنه في قدرته أو لا هذا فاسدء قال بأنه بتكليف المحال فإنه من يحال بينه وبين الفعل يستحيل منه الفعل وما إستحيل وقوعه لا 
يحصل الأمى به على كل نقول الصواب أن الرب جل وعلا قد يأمى العبد ويعلم - سبحانه وتعالى - أنه لا يمكن منه أبداً وأما إذا 
كان المانع يزول في وقت ما فهذا بلا خلاف أنه يجوز كالحائض مثلاً في وقت حيضها مأمورة بالصيام؟ هل يمكن أن تفعل؟ لا يمكن 
تتثل لكن هل المانع يزول أو لا يزول؟ إذاً هذا باتفاق أنه يمكن تكليفهاء وهو نبي عن ضده معنى وهو نمي عن ضده معنى يعني 
من جهة المعنى الأعى بالشيء يستلزم النبي عن ضده لكن من جهة المعنى أما من جهة الفظ فاتفاق قم لا تجاس هذا يمكن؟ هل 
يمكن أن أقول له قم ولا تجلس؟ قم أمره بالقيام ولا تجاس لا نص قال قم ولا تجاس أمره بالقيام ونباه عن الجاوس هل هو عينه؟ 
الجواب لا لأن ذاك قم صيغة افعل وهذا لا تفعل وهذا مغاير له لكن أو قال له قم وسكت هل يمكن تحقيق القيام وإيجاد القيام 
وامتثال المأمور به مع كونه جالساً؟ لا يمكن فينئذ نقول لابد من ترك ضده إذاً وهو نبي عن ضده يعني الأمس نبي عن ضده من 
جهة المعنى يعني يستلزم النبي عن ضده فالأ بالقيام في الصلاة نبي عن ضده وهو الجاوس لأنه لا يمكن أن يحقق امتثال المأمور 
به وهو القيام إلا بترك الجاوس فصار الجلوس منبياً عنه إذاً دلالة عقلية وليس لها دليل شرعي ولكن أمى معقول واضم أنه لا يمكن 
أن يمتثل المأمور به إلا إذا ترك ضده فإذا قيل له صلي قائماً خينئذ لو هو قادر لا يجوز أن يصلي جالساًلماذا؟ لأنه منبي عن الجاوس 
كيت دق عنهالأن الأض بالشىء ٠‏ إتازم النبي عن ضده فإذا أم بالقيام في الصلاة يستزم القيام عن الجلوس فيهاء 

ثم قال والنبي يقابل الأمى عكساً ولذلك قال ولكل مسألة من الأوامى ورَانْ النواهي بعكسها لأنه مقابل له ما هو حقيقة النبي قال 
ل يي 
هناك ولا علو فكذلك النبي هنا لا يشترط فيه علو ولا استعلاء وكذلك عندهم على مذهيهم أن ألأمى قسمان أمى نفسي ولفظي ثم 
هل للأمس صيغة أو لا كذلك النبي عندهم قسمان نبي نفسي وني لفظي ثم يختلفون هل النبي صيغة تخصها أو لاء ولكل مساًإة 
من الأواس وِرَانْ النواهي بعكسها وقد اتضح كثير من أحكامه» إذاً الذبي له صيغة بالإجماع وهي صيغة لا تفعل وهو للتحريم بإجماع 
السلف وإن كان فيه خلاف وهو يقتضي الفورية والتكرار على الصحيح والنبي عن الشيء يستلزم الأمى بأحد أضداده» ثم قال بقي 
أن النبي عن الأسباب المفيدة للأحكام ما رتبه الشرع من الأحكام على الأسباب كلبيع والفافة اذا قعارت عل وحيينا رين علا 
الصحة أو الفساد أقول لك على حاجة البيع يترتب عليه الصحة والفساد قال النبي عن الأسباب المفيدة ال ايه وهذه 
هي القاعدة العامة التي يطلقها الكثير النبي يقتضي فساد الممبي عنه وإذلك نقول إن صيغة لا تفعل تقتضي التحريم والفساد التحريم 
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والفساد وكلاهما يكاد أن يكون إجماع بين السلف يقتضي فسادها مطلقاً يعني سواء انك غياةة أل عا هاه توا كاك المي بعينه أم 
لغيره» النبي لعينه مثل كصلاة الحائض وصومبا هي منبية عن هذه الصلاة كذلك صومها منبي عن هذا الصوم -فينئذ العبادة نمي 
عنها لعيها لكن الوضوء من الماء المخصوب هذا منبي عنه لغيره كالصلاة أيضاً في الدار المغصوبة منبي عنها اخيرها أقول لك على حاجة 
الصلاة بلبس الحرير منبي عنه لخيره فنقول قوله يقتضي فسادها يعني فساد الأسباب المفيدة للأحكام مطلقاًوالمراد بالفساد عدم ترتب 
الآثار فأثر النبي في العبادات عدم براءة الذمة فلو صامت المرأة رمضان وهي حائض صامت أنهي الصيام هل برأت الذمة؟ نقول لا 
لم تبرأ الذمة لماذا؟ لأن صياءها هذا فاسد لأنها منبي أو منبية عن هذا الصيام والبي يقتضي الفساد إذاً الصيام هذا فاسد ولا يترتب 
عليه الآثار من الإجزاء وبراءة الذمة بل بقت الذمة مشغولة حتى تأتي به على الوجه الشرعي. 

وأثر النبي في المعاملات عدم إفادة الملك والحل لو تكح نكاح متعة أو شقاق هل حلت له المرأة؟ لم تحل إذا ل يقرة تب عليها الآثار» ما 
الدليل على أن النبي يقتضي الفساد مطلقاً؟ أولا قالوا إجماع الصحابة حيث أمهم كانوا يستدلون بفساد العقود بورود النبي عنها ولذلك 
استدل ابن عمر - رضي الله عنه - على عدم صحة نكاح المشركة بقوله تعالى إوَلا تَكحوأ المُشْركات]| وليس فيها ما يقتضي الفساد 
إلا كونه نبياً إلا تَكحواً] هذا نبي والهي يقنتضي التحريم فإذا حصل ووقع حكه أنه فاسد واستدلوا على بطلان بيوع المعاملات 
الربوية بقوله - صلى الله عليه وس - لا تبيعوا الذهب بالذهب وليس فيه إلا صيغة النبي فدل على أنه تفيد التحريم وتقتضي الفساد» 
كذلك قوله - صل الله عليه وسلم - من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد معنى رد يعني مردود عليه بذاته قبل أن يفعله وبعد أن 
أوقعه وأوجده نقول هو مرود عليه من حيث الآثار المتعلقة فلا يترتب عليه إبراء الذمة ولا حل ولا ملك» كذلك أيضا استدلوا على 
هذه القاعدة القاعدة كبيرة عظيمة أن النبي يقتضي الفساد مطلقاً بأن الشارع لا ينبى عن الشيء إلا لأن المفسدة متعلقة به ولذلك 
انعقد الإجماع على أن الأعى أمى الشارع لا يأمى إلا بما مصلحته خالصة أو رابجعة لابد إما أن تكون المصلحة خالصة لا مفسدة فيها 
أو راجحة متضمن لمفسدة لكتها في جانب المصلحة قليلة وتقدم عليها المصلحة الرابحة كذلك النبي لا ينبي إلا عما مفسدته خالصة أو 
راجح فينئذ إذا قيل النبي عن البيع أو النبي عن العبادات إذا وقعت على وجه غير شرعي وأنها تقتضي الفساد نقول تقتضي الفساد 
إما أناه مفصدة خالصة وليست متأتية هنا أو مفسدة رابحة والشارع له حكة في إبطال وإعدام هذه المفسدة لأن فيها ضرر حينئذ لا 
يمكن كا قال ابن قدامة لا يمكن أن يعدم الضرر المترتب على ما هو مشتمل على مصاحة رابحة إلا بالقول بأن النبي يقتضي الفساد 
ولذلك لو قيل الصلاة في الدار المغصوبة مثلا لو قيل صحيحة هل يكون فيه زجر للناس عن الكف لكن لو قيل لهم باطلة صلاتك 
مبما عشت في هذه الدار فصلاتك باطلة ماذا يحصل؟ يكون فيه كف يكون فيه زجرء ثم قيل وقيل لعينه لا لغيره إذاً القول الأول 
هو المرح وهو المذهب أن النبي يقتضي الفساد مطلقاً وقيل لعينه لا لغيره يعني فيه تفصيل إن كان النبي لعين المببي عنه فالمبي يقتض 
الفساد وإن كان لأعى خارج عنه فلا يقتضي الفساد لماذا؟ قالوا ما بي عنه لعينه الجهة واحدة فلا يمكن أن نقول هو من حيث كذا 
فهو مطالب ومن حيث كذا فهو غير مطالب به وانما اتحدت الجهة فبطل العبادة بطلت العبادة أو بطلت المعاملة فينئذ لو صام في يوم 
العيد مثلاً لا يمكن أن يفصل فيه لأنه عبادة صوم وقع في يوم العيد فنقول هذا له جهة واحدة وهو إيقاع الصوم في يوم محرم صيامه 
كذلك صوم الحائض او صامت نقول هذا صوم منبي عنه وله جهة واحدة -فينئذ لا يمكن القول باتفكاك الجهة في مل هذا فقالوا إذاً 
يقتضى الفساد وما كان لغيره كالصلاة في الدار المغصوبة قالوا هذا لا يقتضى الفساد لماذا؟ قالوا الصلاة من حيث هي الصلاة مطلوبة 
الإيجاب والغصب هذا منبي عنه سواء صلى أو لم يصلي ْ 

مطلقاً كل غصب منبي عنه فينئذ وقع الانفكاك من جهة فقالوا من حيث هي صلاة حت ومن حيث كونها في محل غصب هو 
أثم عل الغصب والصلاة على أصلها لكن الصواب أن الصلاة باطلة لعموم قوله (من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد) ) ولم يفصل 
بين ما نبي عنه لعينه وما نبي عنه لذاته وقيل ني العبادات لا في المعاملات وقيل في العبادات أو لعينها أو لغيرها النبي يقتضي الفساد 
مطلقاً وفي المعاملات سواء كان النبي لعينه أو لغيره لا يقتضي الفساد مطلقاً إذاً التفرقة بين العبادات والمعاملات قالوا لماذا؟ قالوا 
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لأن العبادات طاعة وقربى واذا كانت طاعة وقربة والطاعة معروف أنها موافقة الأعى والنبى معصية فينئذ لا يمكن أن تكون العبادة 
الرالحلدة ماعو ءا مسري زه معضة وابنيى اوفك فقالوا إذا توجه الرئ :عل العادات حتتدن فادها أنا المعامللات فليست 
بقربى وليست بطاعة فينئذ يمكن أن يتجه غليها النبي والأمى نقول لا أيضاً هذا فاسد وعموم الل ردق وحكي عن جماعة منهم أبو 
حنيفة يقتضي الصحة يعني النبي إذا نبى عن الشيء اقتضى أنه صحيح وهذا من أغرب ما يدك لماذا؟ قالوا لأن لمجرد صدور الصيغة 
نبي يدل على تصور وقوع المبي عنه لا يمكن أن ينبى عن شبيء إلا وأنها متوقع ومتصور الوجود فدل على ماذا إذا مهى الشرع عن 
الثىء دل على إمكان إيجاده لأن المستحيل لا يمكن أن ينبى الأعمى لا يمكن أن تقول له غض بصرك لماذا؟ لأنه أعمى لا يمكن أن 
يبصر لكن ما صم وقوعه ووجوده هو الذي يقال له لا تفعل نقول هذا فاسد لماذا؟ لأن لحك هنا حك شرعي وتعلق المبي بما أمكن 
وبجودة: هذا آمل حسي والكلام في الشرعيات لا في المحسوسات وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلبين لا يقتضي فساداً ولا صحة هذا 
مشبور عند الكثير من المتكامين لا يقتضي يناما ولا صححة لماذا؟ لانفكاك الجهة لأن البي خطاب تكليف والصحة والفساد خطاب 
وضعي ولا تعارض بينهما إن دل الدليل على أنه صحيح فهو صعيح وان دل الدليل على فساد فهو فاسد وليس بينهما ربط عقلي وإئما 
تأثير فعل منبي عنه في الإثم به قال ابن قدامة في الروضة ودل على فساده مطلق قوله - صلى الله عليه وسلم - (من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد) ثم قال فهذا أي المذكور كل فيما سبق من قوله النص وما عطف عليه ما تقتضيه صراتٌ الألفاظ لأن الك إما 
أن يؤْخذ من اللفظ أو من المفهوم النص والمجمل والظاهر والمُوؤول والعام والخاص والمطلق والمقيد والأمى والنبي تؤخذ من صراحٌ 
الألفاظ وأما المنطوق وهو المفهوم وما كان من فوى الألفاظ وإشارتها هذا حكمه مخالف للأول ويخصه الأصوليون بمباحث خاصة 
من اقتضاء وإيمان وإشارة ونحو ذلك.؛ وصل اللهم وس على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وقال بعض الفقهاء وعامة المتكامين: لا يقتضي فساداً ولا صحة» فهذا ما تقتضيه صراحٌ الألفاظ. 


/ا١1‏ 17 
١ث/ا١‏ عناصر الدرس 


عناصر الدرس 

المفهوم وأنواعه. 

الررس السابيع عشر 

الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا مد - صل الله عليه وس - وعل آله وأصحابه أجمعين أما بعد توقفنا عند قوله فهذا ما 
تقتضيه صرت ألألفاظ بعد أن بين لنا الأمى والنبى وما سبق أيضاً قال فهذا أي المذكور سابقاً ما تقتضيه صراتٌ الألفاظ لأن اللفظ أو 
الحم الشرعي أو شئْت قل دلالة الكّاب والسنة على الأحكام الشعرية لما طريقان إما أن تكون بالمنطوق وما بالمفهوم هذان طريقان 
لا ثالث لهام إما بالمنطوق وإما بالمفهوم والمنطوق لغة هو الملفوظ به هكذا قال أهل العلم المتطرق لغة هو الالفوط به .وا ضطاة حا ادل 
عليه اللفظ في محل النطق ما يعني حك دل عليه اللفظ في محل النطق لأن المنطوق هو المعنى الذي قصده المتكل باللفظ أصالة يعني 
بالذات من اللفظ مادة الحروف التي تأخذ منها الك هذه يسمى منطوقة إلا تقل لما أفّ| نقول التأفيف محرم بالنص من أن أخذنا 
هذا الخ5؟ تقول بالمنطوق لماذا؟ لأن اللفظ قد دل على عين التأفيف فالتحريم أخذناه من قوله إفلا] هذه ناهية والتأفيف [أفٌ] إفلا 
تقل ما أَفْ| حينئذ نقول هذا دل اللفظ بذاته بنفسه بنطقه بمادته بحروفه دل على تحريم التأفيف فلا يتوقف حينئذ فهم ما دل عليه 
اللفظ نطقاً إلا على مجرد النطق باللفظ لم يتوقف على أ خارج وإئما من مجرد المادة من ذات اللفظ أخذنا الحم أما مثلاً إلا تقل 


هما أَفْ] هذا دل بمنطوق على تحريم التأفيف طيب لم يذكر الضرب لم يذكر الشتم الضرب اللعن السب ما ذكرها لم ينطق بها ما حككها؟ 
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التحريم لا شك من أن أخذنا الخ5؟ من نفس الآية من نفس النص إذَلا نعل كما ف تقول هذا دل بمنطوقه على تحريم التأفيف 
ومفهومه على تحريم الضرب ونحوه إذاً تحريم الضرب + يوْخَدَ من اللفظ عينه وإنما أخذ تحريم التأقف فقط ولذلك نقول المفهوم هذا 
اسم مفعول من فهم يفهم فهو مفهوم والمراد بالمفهوم هو إدراك معنى الكلام لكن لا من جهة اللفظ واذلك عرف بتعريف مقابل 
لمنطوق المنطوق ما دل على عليه اللفظ في حل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق إذَلا تقل كما ف | هذا دل على 
حك شرعي ما هو هذا الحم الشرعي الذي دل عليه؟ نقول بمفهومه يعنى ما دل عليه يا سيأتي من مزيد من الإيضاح» ما هو الحم 
المنصوص عليه بالمنطوق؟ تحريم التأفيف» ما الحم المنصوص عليه من جهة المفهوم؟ تحريم الضرب واسلب والشتم واللعن إلى آخرهء 
فهذا ما تقتضيه صراٌ الألفاظ يعني ما يؤؤخذ من صريح اللفظ وهو المنطوق يعني من عين اللفظ من ذات اللفظ من نفس اللفظ. 
ثم قال وأما المستفاد من فوى الألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم وأما المفهوم الظاهر أما المستفاد أو النص الشيخ الفوزان في تعليقه على 
أن المخطوطة على المستفاد» وأما المستفاد من -فوى ألألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة أضرب وهذا مناسب أما قوله أما المفهوم 
وهو المفهوم هذا فيه ركاكة أما المفهوم الظاهرة الأولى المراد بها المستفاد فهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان المفهوم بعد 
كلامه على ما يتعلق بصراحٌ الألفاظ الذي هو المنطوق» وأما المستفاد من فوى الألفاظ وإشاراتها من لغوى الألفاظ يعني ما نبه 
عليه باللفظ أو ما نبه عليه اللفظ وأشار إليه لا من جهة النطق فوى الألفاظ المراد بها ما نبه عليها اللفظ فيئذ يكون مقصوداً باللفظ 
ولم يتناوله اللفظ المفهوم ما كان مقصوداً باللفظ ول يتناوله اللفظ -فينئذ إقَلا مَل كما 5 تك عقة ا :قمر ين والشط اغينه تند يه 
الدلالة على تحريم التأفيف قصد به أيضاً الدلالة على تحريم الضرب ونحوه من باب الأولى لأنه إذا علق الم على ما هو أدنى يستلزم 
الحم على الأعلى لطريق الأولى لكن هل التحريم تحريم الضرب ونحوه مقصود باللفظ؟ نقول نعم مقصود باللفظ ولا شك هل تناوله 
اللفظ؟ الجواب لاء إذاً تقول المفهوم ما قصد باللفظ ول ,تناوله اللفظ لأنه لو تناوله اللفظ لصار منطوقاً ونحن تقول المفهوم مقابل 
لمنطوق» وإشاراتها هذا عطف مراداً التفسير وهو المفهوم أي المستفاد من -فوى ألفاظ يسمى عند الأصوليين بالمفهوم ويسمى منطوقا 
إليه لماذا؟ لأنه إنما وصل إليه من جهة النطق الأول منطوق وهذا منطوق إليه -فينئذ لم سمي منطوقاً إليه؟ لأنه في قوة المنطوق لأن 
اللفظ إذا تكلم به المتكلم وهو لغوي أو جاء في الشرع خينئذ له جهتان جهة مادة الحروف وهذا التي عنون لها بالمنطوق وجهة من 
خوى الكلام وإشارات الكلام وهذا ما عنون له بالمفهوم؛ إذاً يسمى منطوقاً إليه وهو ما أفاده اللفظ لا من صيغته لا من مادته فأربعة 
أضرب الفاء هذه واقعة في جواب الشر فأما المستفاد فأربعة أضرب يعني فأربعة أنواع كأنه قسم لك المفهوم الذي يقابل المنطوق 
أربعة أنواع الاقتضاء والإشارة والتبيه ودليل اتلخطاب. 

الاقتضاء قال وهو الإضمار الضروري ثم قال والثاني الإيماء والإشارة ثم التنبيه ثم الرابع دليل اللحطاب» وعليه قد جعل المصنف هنا 
دلالة الاقتضاء والإشارة من قسم المفهوم وهذا محل نزاع عند الأصوليين هل دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة من المفهوم أو من 
المنطوق؟ من جعل المنطوق قسما واحدا وهو الصريم فمّط المنطوق الصريح الذي يوذ من مادة اللفظ قال دلالة الاقتضاء ودلالة 
الإشارة من قسم المفهوم وليس من قسم المنطوق لماذا؟ لأن المنطوق هو ما آخذ من مادة الحروف فقط هذا قول القول الثاني بعضهم 
قسم منطوق إلى صريح وغير صريح منطوق صريح ومنطوق غير صر المنطوق الصريح هو دلالة اللفظ على الحم بدلالة المطابقة أو 
التضمن والالتزام؟ غير صريم -فينئذ جعل دلالة الالتزام أو دلالة اللفظ على لازم على خارج لازم لللفظ أو لمعنى اللفظ جعله منطوقا 
غير صريح حينئذ يكون التقسيم هنا مبنياً على أقسام الدلالة الثلاثة دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام دلالة المطابقة عندهم 
هي دلالة اللفظ على تمام الممق عق زوطم اللفظ له معنى خاص إذا أطاق للفظ ل الذي وضع له في اللغة تقول 
هذه دلالة المطابقة سعيت دلالة مطابقة من قولهم طابق النعل النعل كالإنسان إذا أطلق مراداً به الحيوان الناطق هذه دلالة اللفظ على 
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كل ما وضع له ني اللغة ولذلك عين اللفظ استعمل في عين المعنى الموضوع له طابق الهم الوضع ماذا؟ لأن اللفظ إذا دل على معنى 
شيعن إها أن يكون المعنى مساو للفظ عن الاستعمال وإما أن يكون أقل إن كان امساوياً من كل وجه فهو دلالة المطابقة (دلالة 
اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة) على ما وافقه أي في لغة العرب فإذا لك لفل سات اتسدقة إلى معنا تون يوان 
ناطق أما دلالة التضمن فهى دلالة اللفظ على جزء المعنى لكن فى ضمن الكل فإذا أطلق الإنسان مراداً به الحيوان فقط أو أريد به 
الناطق فقط نقول هذا دلالة تضمن يعنى أطلق الكل وأريد به البعض كدلالة الأربعة على الواحد كا يقال أربعة العدد إذا أطلق فهم 
منه الواحد إذاً الأربعة تدل على الواحد ربعها وتدل على الاثنين نصفها وتدل على الثلاثة ثلاثة أرباعها -فينئذ إذا أطاق اللفظ أربعة 
وأريد به مسماه وهو في لغة العرب وهو الأربعة حينئذ صار من إطلاق اللفظ إرادة كل المعنى صارت دلالة هنا مطابقة لماذا؟ لأن 
اللفظ طابق المعنى لكن لوراك بالأرعة الراحد عباوت لأله تضمن 1اذا؟ لآن الواحد في من الكل ولذلك يقوم الفيخ الأمين فٍ 
المقدمة رحمه اللّه تعالى يقول لو سعع رجل اع يقول عندي وك دنائير قال عندي في جيبي أربعة دنائير نقول دنانير أن نقول ملايين 
فمّال أقرضنئى ديناراً واحداً قال لا أنا ما عندي دينار هو ما قال دينار عندي هو قال أربعة فال له أقرضنى ديناراً أو دينارين هل 
يصح نفى الدينارين عنده أو نفى الواحد؟ الجواب لاء نقول له أنت قلت عندي أربعة دنانير وهذه تدل بدلالة التضمن على الواحد 
إذاّ عندك دينار وتدل بدلالة التضمن علي الاثنين نصف الأربعة وتدل بدلالة التضمن على الثلاثة ثلاثة أرباع وتدل على ألربعة كلها 
بدلالة المطابقة حينئذ لا يصح النفي إذا أطلق | 

الكل لا يصح نفي تضمن الكل للجزء » لأنه مهم من إطلاق اللفظ مراداً به الكل يهم منه البعض كا إذا أطلق لفظ الصلاة على 
الركوع أو السجود نقول هذا دلالة تضمن لكن الأصل أذ كاك عبايت أو قم فصلي يكون المراد باللفظ هنا الصلاة مدلوها الشرعي 
التام المفتتحة بالتكبيرة واللختتمة بالتسليم دلالة لفظ الصلاة على مسماها الشرعي نقول هذه دلالة مطابقة دلالتها على بعضها كالركوع 


أو قراءة الفاتحة أو على ركن من أركانها أو واجب من واجباتها نقول هذه دلالة تضمن لأنه أطلق لفظ الكل شاه البعض وليس 
يجاز» الثالث دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له يعني اللفظ لا يدل له لا يدل عليه من حيث هو إئما 
وضع لمعنى مراد في لغة العرب يلزم من إطلاق هذا المعنى والتوقف على المعنى على وجود ذلك امارج فإذا أطلق اللفظ ازم منه المعنى 
الخارج مثل الأربعة الأربعة زوج أم فرد؟ زوج عدد ما يقبل القسمة على اثنين أو يقتسم إلى فجن جا وي :نا طلقه الأروة 
انصرف إلى الزوجية دون الفردية دلالة الأربعة على الزوجية دلالة التزام لماذا؟ لأن التوهة ل وعة من اللقظ آريمة ليسفب انا كله 
زوج لك هه لوطا الأر ينه المعيوه :بالا رينة الراك زالنية والفافلة هده الأ ويقة و وضع اللفظ لها هل مسمى الأربعة في معن الزوجية؟ 
الجواب لا لكن لكونها تنقسم إلى اثنين أو على اثبين أو تنقسم إل ققد سارو تبت اللرسة لال شرل دالت الأرينة يفن 
مسماه الذي وضع له في لغة العرب هذه دلالة مطابقة دلالة الأربعة على الواحد أو الاثنين أو الثلاثة الذي هو دون مسماه دلال 
تضمن دلالة الأربعة على الزوجية هذه دلالة التزام. 

ما هو المنطوق؟ هل هو الذي دل عليه اللفظ الك الذي دل عليه اللفظ بالمطابقة والتضمن والالتزام أو بالمطابقة والتضمن فقط؟ 
هذا محل نزاع لأن الح يوخذ بالمطابقة من الشرع ويؤّخذ بالتضمن ويؤذ بالالتزام إذا دل اللفظ على الك بالمطابقة أو التضمن هذا 
اتفاق أنه منطوق إِما لحلاف في ماذا؟ إذا دل اللفظ على الك بالالتزام هل هو منطوق أو لا؟ بعضهم اثبت أنه منطوق وقال ليس 
بصريح وبعضهم قال لا المنطوق الصريح فقط عندنا وليس عندنا ليس بصريم وانما هو مفهوم حينئذ يكون محل اللحلاف في ماذا؟ فيما 
ف عليه من دلالات الكّاب والسنة على الحكم بدلالة الالتزام واذلك ؛ بعضيع قال المنطوق قسمان منطوق صريح وهو جلالة اللفظ على 
الحك بالمطابقة أو بالتضمن فقط نحو ماذا؟ نحو [وَأَحَلَ الله اليم وَسَرم الرِبًا| هذا دل بمنطوقه على الفرق بين البيع وبين الربا [وأَحَل 
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اله اليم إذاً البيع حلال والربا حرام من النص مأخوذ لماذا؟ لأن اللفظ قد وضع حيث دل اللفظ بمنطوقه الصري على نفي المماثلة 
بين البيع والربا أحل الأول وهو البيع وحرم الثاني وهو الرباء نقول دلالة الآية هذا اللفظ على تحليل أو إحلال للبيع حل للبيع نقول 
بالمنطوق ودلالة النص على تحريم الربا هذا مأخوذ من المنطوق» النوع الثاني منطوق غير صرح وهو دلالة اللفظ على الك بالالتزام 
انوع الثالث من دلالات الالتزام لماذا؟ لأن اللنفظ مستلزم لذلك الك فاللفظ لم يوضع للك الذي دل عليه بالالتزام ولكن الك فيه 
لازم للمعنى الذي وضع له ذلك اللفظ لماذا؟ لأن اللازم يدل على صدق الملزوم أو بطلانه إن م اللازم فالملزوم صحيح وإن بطل فهو 
باطل حينئذ دلالة اللفظ أو على معنى أو على حك خارج عن اللفظ وعن مسماه نقول هذه دلالة التزام سواء كان بالعقل أو كان 
بالشرع لأن الكلام هنا في الشرعيات ف ]أقِيموأ الصلاة] مثلاً يدل على لزوم الطهارة لماذا؟ لأن الشرع رتب وجود الصلاة على وجود 
الطهارة مع القدرة فينئذ كل أمى في الشرع بالصلاة فهو أمى بالوضوء لماذا؟ بدلالة الالتزام» هل لفظ الصلاة وضلع للوضوء أو للصلاة 
المعهودة مع الطهارة نفسبا؟ الجواب لا وإئما فهم توقف الصلاة على وجود الطهارة من أمى خارجي فينتذ إذا أطلق لفظ الصلاة 
انصرف الذهن إلى إيجابها مع إيجاب الوضوء ولذلك نقول كل شرط للصلاة يمكن أخذه من قوله |وأَقِيموأ الصلاة]| بل |وأقيموأ 
الصلاة| يدل على وجوب تعلم كيفية الصلاة لأنه مأمور بصلاة لا يدري ما هي في الأصل حينئذ يلزمه بهذا النص أن يتعلم كيفية 
الصلاة ويتعلم ويوجد كل ما توقف وكل ما عليه وجود الصلاة كل هذا مأخوذ بدلالة الالتزام لأن قوله [وأَقِيموأ الصلاة | ليس فيه 
أمى بتعلم كيفية الصلاة كذلك إوأقيموأ الصلاةً| ليس فيه أمى بستر العورة أو بالتوجه إلى القبلة أو بالصلاة على المكان الطاهر كل 
شرط وضع للصلاة فهو ماخوذ إيجابه من هذه الاية إواقيموا الصلاة| بدلالة الالتزام» إذا إذا قلنا المنطوق صريح وغير صريح بعضهم 
قال غير الصريم يدخل فيه دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة (وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما 

دونه لا يستقل دلالة اللزوم) حينئذ نقول قول المصنف هنا فأربعة أضرب هذا مشى على غير المشهور وإلا المشهور أن المنطوق نوعان 
43 وغير صريح ودلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة هذان نوعان من المنطوق غير الصريح ونا المفهوم فهو شيء خارج عن اللفظ بتاتا. 
تأريقة أشدب 0 دلالة الاقتضاء هذه سعيت بذلك لأن المعنى يقتضيبا كا سيأتي بيانه» دلالة الاقتضاء قال وهو الإضار الضروري 
لصدق المتكلم مثل (حعيحاً) في قوله ((لا عمل إلا بنية)) قال الاقتضاء هو الإضمار ومراده أن دل اللفظ دلالة التزام لأن الكلام 
كله في دلالة 1 أن يدل اللفظ دلالة التزام على محذوف هذا المحذوف لا يستقل الكلام بدونه لماذا؟ لتوقف صدق المتكم عليه 
لولم نقدر هذا امحذوف لقنا هذا الكلام كذباً وحينئذ لتصديق الكلام ونلتكم على المتكل بأنه صادق لابد من تقدير محذوفه -فينئذ إذا 
دل الكلام دل اللفظ على محذوف لا يستقل الكلام بدونه لتوقف صدق المتكلم عليه تقول هذا دلالة اقتضاء أو توققه عليه عملا أو 
شرعاً ستأتي الأمثل في كلام المصنف وهو الإضمار يعني التقدير يقصد بالإضمار التقدير يعني اللفظ يدل على وجوب تقدير في الكلام 
كلام على ظاهره باطل على ما ذكره الأصوليون -فينئذ لو ل تقدر لكان الكلام كذباه وهو الإضمار الضروري أي أن الكلام المذكور لا 
يصح ضرورة إلا بتقدير محذوفه كم الملفوظ به لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوفه وذلك المحذوف هو المقتضى أي الذي يقتضيه 
صعة الكلام ويطلبه فعندنا مقتضي ومقتضى واقتضاء والاقتضاء هذا هو الأ لمعنوي الذي هو الإضمار والتقدير فعل الفاعل والمقتضي 
هو عين اللفظ الذي يحب أن نقدر فيه كا مثّل هنا ((لا عمل إلا بنية) ) يعني لا عمل موجود في الأصل إلا بنية ومعلوم أن الأفعال 
والأعمال صورها بدون النية أليس كذلك توجد صورتها ((لا عمل إلا بنية)) يقوم يصلي فتأتي الصلاة وتكون موجودة صورتها لكن 
بدون نية وجد إذاً ما المراد هنا لابد أن نقدر لفظاً يصحح اللفظ ك1 سل حك ين اللفظ ولا نقول المتكلم ((لا عمل إلا 
بنية) ) تقول العمل يمكن أن يوجد بدون نية يمككن أن يذهب فيحج جا كاملا بدون نية ويصوم بدون نية ويصلٍ ويزق بدون نية 
إذاً وجد العمل والحديث هنا يقول أو القول ((لا عمل)) أي لا يوجد عمل إلا مع النية تقول ظاهر الكلام كذب فلابد من تقدير 
يصحح الكلام ((لا عمل إلا بنية)) أي لا عمل صحيح حينئذ صم الكلام أو لا؟ صم الكلام لذلك قال وهو الإضمار الضروري يعني 
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ضرورة لابد لصدق المتكلم يعني ما يتوقف عليه صدق المتكل لا عمل إلا بنية هذا المقتضي بكسر الضاد وصصيحاً هذا المقَتضى والمقدر 
اواعلية التقدير هذه هي الاقتضاء فينئذ نقول دل اللفظ هنا بدلالة الالتزام على محذوف دل اللفظ قوله ((لا عمل إلا بنية) ) بدلالة 
الالتزام على محذوف هذا المحذدوف وجب تقديره لماذا؟ لأنه لولم نقدره لصار الكلام كذباً فضرورة لصدق المتكلم يجب التقدير كذلك 
كا في حديث (إن الله رفع عن أمتي الحطأ والنسيان) وهذا أوضم أو رفع الخطأ والنسيان إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان رفم 
اتلخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لو أخذنا بظاهر اللفظ 
معناه لا يع الخطأ أبداً رفع الخطأ عين اللخطأ غير موجود لا أمت معصومة صارت أليس كذلك؟ رفع الحطأ والنسيان إذالا ا 
نسيان وما استكرهوا عليه يعني الإ كراه غير موجود نقول ظاهر اللفظ لو وقفنا عليه لكان كذباً فلابد من التقدير» رفع 0 رفع الخطأ 
يعني ثم اللخطأ والنسيان يعني النسيان يعني ثم النسيان وما استكرهوا عليه أي إِثم الإكاهء لتصحيح هذتا اللفظ ولثلا تيم بالكدب 
حل لاه الاقتضاء دلالة الالتزام لابد من تقدير محذوفه أو لم نقدر هذا المحذوف لكان الكلام في افر كذنا 0 01 
ذي اليدين أقصرت أم نسيت يا رسول اله قُصرت الصلاة أم نسيت صل لبي - صل الله عليه وسم - وسلم من ركعنين سلم من 
ركعتين إذاً سلم من ركعتين والأصل إنبا رباعية إنما أنه أوحي إليه وحي جديد بتقصر الصلاة أو النسيان لا يوجد ثالث إما أنه نبي وإما 
أنه وحي جديد قصرت الصلاة فقال أقصرت الصلاة أو نسيت يا رسول الله؟ فقال كل ذلك لم يكن لا قصر ولا نسيان إذاً لابد من 
واحد قد يقال كل ذلك ل يكن إذاً لم ينسى ول يتجدد وحي بالقصر حينئذ لم علم أنه لم يوحى غليه شبيء جديد تعين الثاني وهو النسيان 
وجاء في بعض الروايات بل نسيت يا رسول الله قول ذي اليدين. هنا كل لم يكن محل شك كل ذلك لم يكن نقول في ظاهره لم نقدر 
لعد كذباً في ظاهر الكلام بقطع النظر عن قائله لو تقدر محذوفاً تقديراً في ظني لعد الكلام كذباً لكن نقول بدلالة الاقتضاء هنا لزم ثم 
عذوف لابد من تقليره كل ذلك لك يكن. كل ذلك الذي هو القصر والنسيان لم يكن لم يوجد لم يقع مع أنه إذا ني القصر تعين 
النمياق قطلها اذ ليه > م معنا أنه مر قنين قبيل الكل أم الكلية؟ من قبيل الكلية أما قول صاحب السم فقد أخطأ الكل حكم عل 
امجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع قلنا هذا خطأ هذا غلط فيه والصواب أنه من قبيل الكلية إذاً الإضمار الضروري لصدق المتكلم يعني 
ما يتوقف عليه صدق المتكلم كا ذكرنا في الأمثلة السابقة. 
مثل (صحيحاً) في قوله ((لا عمل إلا بنيّة)) أي لا عمل صحيح لأن صور الأعمال يمكن وجودها بلا نية فكان إضمار الصحة من 
ضرورة صدق التكم أو النوع الثاني يعني إضمار الضروري لصدق المتكم أو يكون الإضمار ضرورياً لأجل اللام هنا للتعليل ليوجد 
الملفوظ به شرعاً أو عقلاً يعنى يتوقف عليه صدق اللفظ عقلا إواسأل الْعَريةَ| اللفظ هنا على ظاهره القرية ما أل إذاً لابد من 
محذوف إِوَاسَأَلِ الْقَريَة التي ضَ فيها والْعير| العير أل أم لا شسأل؟ وإنما لابد من تقديره محذوفه وسال أهل القرية هذا بالعقل أو 
الشرع كا سيذكره المصنفء إذاً أو ليوجد الملفوظ به هذا معطوف على قوله لصدق المتكلم يعني الإضار ضروري لأجل صدق المتكل 
لصحة صدق المتكل؛ وضروري كذلك اصحة وقوع الملفوظ به يعني يتوقف عليه صحة الكلام إما شرعاً وإما عقلاء شرعاً مثل فأفطر 
لقواه تعالى فده من أّام أَحر] هذى الفضاء ايكون ان ؟ الفط آنا من كأن مسافاً أو مريضاً ول ينغطر نقول لا يجب عليه 
القضاء وإنما يحب عليه القضاء إذا أفطر مع أن ظاهر النص فّن كن من مريضا أو عل سَفر مد من يم حا إذاً إفْن كان 


من مريضاً | ودخل عليه رمضان وهو مريض إلَعدَة مَْ يام أ وك لمرو ارمس و مره أفطر أو ل 
5 


كط لكق اقول هذا نقعا لذ فيس اهو لعزا قد .نر من أيّام أ عر أي فأفطر لأنه لا قضاء لمن صام في شبر رمضان 
ررك أو عل يقلا اناه فرك الى اطلام حر روا نيزا 7ن" لتر راان[ كال الأ ل ريسا باق اونا 
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انس فظاهره مطقا أنه يلزمه القضاء ولولم يطفر نقول لا لابد من التقدير قد بن يم أ عاق اران اه كر 
للتفطرء فلأجل أن يوجد الملفوظ به شرعاً وهو القضاء لابد من الإضمار هناء ومثل قوله تعالى قن كن من مريضاً أو به أَذّى من 
سه ققدي ولولم يحلق رأسه تقول لا خلق رأسه ففديه ف كَانَ منكم مريضاً أو به أَذى من رَأَسه | لزمته الفدية مباشرة 
تقول لا ليس هذا المراد لتصحيح الك المترتب على هذا اللفظ لابد من تقدير هذا اللفظ فتقول [مَمَذيَة| أي فاق رأسه ففدية أي 
فعليه فدية مبتدأ محذوف [َعدَة مَنْ يام 75 تأفطر إِمعدَة مَنْ أَيَام حرا 
أوتعقاا يدق بكرة الإقان ضروريا عن أجل أذ روساد ا لملقرظ به صقار بعل يلافاك :عازه ولاق الكل مرو نالفل مدل الوخلاء 
في مثل قوله تعالى حرمت عليك انك | هذا كا سبق أن التحريم متعلقه فعل المكلف فإذا عاق الم على الذوات تقول لا يمكن 
هذا الذات نفسها لا يتعاق بها الحم وئما يتعلق بماذا؟ بفعل المكلف» حرمت قاب دس لا ا 
رم عليكم الوطء ومثل اعت 1-7 الميَة] أي أكلهاء هذا ما سمى بدلالة الاقتضاء أن يدل اللفظ دلالة التزام على محذوف هذا 
حذوف يجب تقديره إذلك اختصر المصنف قال وهو الإضمار الضروري الإضمار يعني التقدير للمحذوف الضروري الذي يتوقف عليه 
صدق المتكلم أو وجتوة الل كترعا أو خفلا ؟ 
الثاني من أنواع دلالة المفهوم الإيماء والإشارة وغوى الكلام ولحنه الإيماء والإشارة وفوى الكلام ونه يعني لحن الكلام, الإيجاء 
والإشارة هنا قرن بينهما وان كان المشبور عن الأصوليين الفصل دلالة الإيماء مغايرة إدلالة الإشارة وهذا هو الأظهر الفصل بينهما 
لكن على ظاهر المصنف هنا أنه سوى بين الإيماء والإشارة وغوى الكلام ولحنه وحدده بقوله كفهم علية السرقة وهذا ما يسمى 
بدلالة الإيماء إذاً فرق بين دلالة الإشارة ودلالة الإيماء» دلالة الإشارة هي أن يدل اللفظ على معنى هذا المعنى ليس مقصوداً باللفظ 
5 الأصل وإنما قصد تبعا يعني صار المدلول عليه من خارج اللفظ صار تابعا للهلفوظ به لكن هل هو مقصود؟ الجواب لا إما سيقت 
الآية أو سيق النص لبيان حكم يازم منه الحم , بعنى دل على ذلك الخارج عنه لأن الكلام في دلالة الالتزام ليس في عين اللفظ كله 
مفهوم مما يتعاق باللفظ وليس نصاً باللفظ وإثما كله داخل في دلالة الالتزام أمى خارج عن اللفظ دل عليه اللفظ هناك في دلالة 
الاقتضاء دلالة التزام لكن واضم أنه لا يمكن أن يك على المتكلم بصدق كلامه إلا بهذا التقدير وكذلك من جهة الشرع ومن جهة 
العمل أما دلالة ألإشارة فلا فيس عندنا ثم تقدير وليس ثم محذوف وإنما يساق النص لبيان حك ما يلزم منه أمى خارج وهو حم 
شرعي آتعر لفينئذ يكون الذي سيق له اللفظ مقصوداً بالذنات وما فهم بالإشارة مقصودة بالتبع نقول بالإشارة مقصود لماذا؟ لأن 
لازم الحق حق فكل ما لزم الاب والسنة نقول هذا حق ولا نقول غير مقصود وإئما نقول مقصود بالحق هو حق»ء مثل ماذا؟ كم 
فهم - رضي الله عنه - من قوله تعالى وله وصَاله ثلاثو شَبراً] مع قوله إوفصَالهُ في عَامَينْ| كل آية لما حم خاص سيقت لبيان 
حك خاص لكن تركيباً من الآيتين فهم علي - رضي الله عنه « ريد المرييك الو فك متك لاه اها ا اشر 
لا وإنما بالإشارة دل اللفظ على أمى خارج غير مقصود من سياق اللفظ إنما سيق اللفظ لبيان إوسمله وفصاله ثلاثونَ سَبْراً) أن امل 
والفصال فطام ثلاثون شهراً قال في الأخرى وَفصَالَه في عامِين | أسقط العامين من الثلاثين بتي ستة أشبر عامين أربعة وعشرين شهر 
من ثلاثين ستة أشبر إذاً أقل امل ستة أشبر كذلك قوله تعالى إأُحلّ لكر لد الصَيّام الرَعَتُ إِلَ ناتك | ليلة يصدق على ماذا؟ على 
كل جزء من أجزاء الليل فن أول جزء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر نقول هذا جزء من أجزاء الليل ولفظ الليلة صادق على 
ججموع تلك الأجزاء ففى أي جزء منها أوقع الماع فهو حلال أل ل د الصيام | فينئذ يلزم منه أنه إذا جاز له أن يوقع الوطء أو 
اماع في آخر جزء قبل الفجر بدقيقتين لزم منه أن يصبح جنب أييس كذلك؟ إذا لو قال قائل ما حك من أصبح جنباً؟ صيامه صبيح 
أم لا؟ صيامه صحيح من الأداة هو هذا هناك نصوص واكحة بينه لكن يستدل بالقران على هذا فهو دلااة الإشارة لماذا؟ لأنه أل 
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الوطء في آخخر جزء من أجزاء الليل آخر جزء الوطء حلال يلزم منه أنه يعد تعر جزء يطلع الصباح لفينئذ حرم عليه الأأكل 

والشرب وابماع إذاً سيصبح جنباً حينئذ نقول دلت الآية بدلالة الإشارة على جواز صيام من أصبح جنباً هل الآية سيقت لبيان هذا 
؟ الجواب لا لم تسق الآية لبيان هذا الحم وإئما بدلالة الالتزام فهم هذا الخك5. 

أما دلالة الإيماء فهي أن يقترن باحك وصف لولم يكن هذا :الوضيت عله لهذا الحم ا ولعباً لماذا؟ لأنه لا يعدّل عن الاسم 
الجامد إلى المشتق إلا لحكمة إلا لفائدة لا يمكن أن 1 |والسارق والسارقة اقطَعوا| ثم ل القطه هذا لم يترتب على السارق لكونه 
منارقاً أو الارقة الكزما اسارقة لأنه كن أن قال الرعل واخراة: فالظعرا اديينا ل - فيك باسم جامد ثم يبين الشروط 
لكن كونه يشيتق من السرقة وصف لهذ وإشتق من السرقة وصف لهؤنث ويرتب عليهم الحم الشرعي دل على أن هذا المحم مرتب 
على هذه العلة وهي النبرفة | إذاً دلالة الإيماء مفارقة إدلالة الإشارة» دلالة الإشارة يدل اللفظ يدل على 000 للملفوظ به لم يكن 
مقصوداً باحك وإنما قصد تبعاً وأما دلالة الإيماء هذه واضحة أنها مفارقة لما لأن الحم هنا قد عاق على مشتق اسم فاعل اسم مفعول 
لولم نجعل الحكم مرتباً على هذه العلة لصار عبغاً كدير القؤال |الزانية وَالزاني َاجلِدوا كل واحد مهما من جلدَة| فنقول لولم يكن 
الزنا هو علة الكك5 الذي رتب عليه لكان عبثاً وحشواً وهذا دلالة الإيماء وهذه يستخدمها الأصوليون في باب القياس يعني يتوسعون فيبا 
في باب القياس. 

هنا قال التنبيه الإيماء الثاني والإشارة وعلى كلامه هما بمعنى واحد والصواب تفريق على ما ذكرنهاء وفوى الكلام ولحنه وفوى الكلام 
عق ي ما يهم من الكلام ولحنه كذلك عطف مترادف كفهم علية السرقة إوالسارق والسارقة فَاقْطعوا دما كفهم علية السرقة في 
ترتب الك عليها من أخذناها؟ لأنه رتب الك على مشتق وترتيب الحم على المشتق بودن بعلية ما منه الاشتقاق -فينئذ كل حم رتب 
على وصف | سم فاعل أو اسم مفعول فينئذ نقول علة هذا الحم هو كذا ا سيأتي في طرق استنباط العلة لكن لابد من التفصيل 
فل :نا دكناة 9 فرق بين دلالة الإبماء ودلالة الإشارة. 

الثالث التنبيه يسمى تنبيه اتلخطاب ويسمى -فوى اللحطاب ومفهوم اللخطاب وهو الذي قال فيه وهو مفهوم الموافقة المفهوم في اللغة 
اسم مفعول من فهم وهو إدراك معنى كلام فا يستفاد من اللفظ فهو مفهوم واصطلاحاً ما دل على الك لا في محل النطق إذاً هو 
مقصود باللفظ ملم يتناوله اللفظ إذا حفظت هذه العبارة تدرك معنى المفهوم مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ وهو قسمان مفهوم 
موافقة ومفهوم غذالفة أشار إلى الأول بقوله التنبيه وإلى القاني بقوله دليل اللحطاب» مفهوم الموافقة هو ما وفقت المسكوت عنه المنطوق 
في الح قد قد يكون أولى وقد يكون مساوياً أن يكون المسكوت عنه موافقاً المطوق في الك يعني لا يخالفه كالتحريم في قوله تعالى |قَلا 
قل كما أفٌ| هنا التحريم تحريم التأفيف اعرد من :للف من التاق وتحريم الضرب مأخوذ من المفهوم» إذاً باعتبار كون التأفيف 
تحريم التأفيف منطوقاً به يقابله ما يصح أن يطلق عليه أنه مسكوت عليه لكته ألحق بالمنطوق وصار مساويا له في الحد.؛ إذاً مفهوم 
الموافقة ما وافق المسكوت عنه المنطوق في المدم وافقه , عني الح واحد لم يخالفه ما سكت عنه في الم موافق ما نطق به فتحريم 
التأفيف وحك الضرب ضرب الوالدين تقول الحم 500 عنه وهو ضرب الوالدين أو شقهما تقول هذا حك مساو للمنطوق 
به لكنه من باب أولى» خينئذ نقول المسكوت عنه قد يكون أولى بالحكم من المنطوق به لأنه ما هو معلوم أن التأفيف أقل ضرراً من 
الضرب فأيها أولى بالتحريم؟ المسكوت عنه حينئد نبه بمنع الأدنى بمنع ما هو أولى من الأدنى الذي هو التأفيف منعه إذاً من باب 
الأولى وأحرى أن يمنع أولى وأشد منه وهذا جاء الحم المسكوت أولى من المنطوق به وقد يكون مساوياً ما في قوله تعالى إن اليب 
يَأكلوث ْوَل الى ظللما] بأ كوف أميل الأكل في اللفة"الأكل المتهود-ما أكلها حفها'نا شكدة السري من أن أحطناه من لمفهوم 
الموافقة لأن الخ هنا ممرتب على أكل أموال اليتامى إإِنَّ لذينَ يأ طون أَموالَ الْيتَاى ظلا ا يَأ كُونَ في بطونيم تار طيب هذا ما 
أكل إِنما حرقها أو أغرقها؟ ما الحم التحريم من أين أخذناه؟ نقول بمفهوم الموافقة» هل هو أولى باحك الذي هو الإغراق والحرق هل 
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هو أولى باحك من الأكل أو مساو؟ مساو لأن المقصود هو الإتلاف لا يجوز إتلاف أموال اليتامى سواء أكلها أم أغرقها أم أحرقها 
مطلق الإتلاف بأي إتلاف كا هو هناك فلا تقل لما أف نقول له المراد به تحريم مطلق الأذى لكنه نص على الأدنى لبه على منع 
ما هو أعلى وأحرى وهنا نص على الأكل لأنه هو الأشبر هو الأشهر أنهم يأ كلون أموال اليتامى أما الحرق والإغراق هذا قليل. 
إذاً تقول مفهوم ا موافقة ما وافق المنطوق عنه المسكوت في الم ولذلك يسمى بفحوى اللحطاب ولحنه والقياس الجلي والتنبيه ومفهوم 
الخطاب وبعضهم خص الأولى بفحوى اللخطاب والمساوي لحنه تحريم الضرب ضرب الوالدين هذا أولى إذاً مفهوم وافق أولوي هذا 
خصه بعضهم بادم تقر انتما اداو كإحراق أموال اليتامى سماه بلحن اللخطاب والمسألة اصطلاحية» قال التنبيه يعني 
تنبيه الخطاب وهو مفهوم المواققة بأن يفْهُم الحم في المسكوت عنه من المنطوق أن يهم الحم في المسكوت عنه من المنطوق بسياق 
الكلام يعني بدلالة سياق الكلام لماذا؟ لاشتراكهما في علة الخك5 وهذا العلة تدرك برد فهم اللغة فينئذ إذا قال لامشل كما أف| 
العلة ما هي؟ الأذى أذى الوالدين محرم مطلقاً العلة الأذى والضرب وجدت فيه العلة بل هي أظهر فينئذ هنا قال بأن مهم الح5 
في المسكوت عنه من المنطوق بسياق الكلام لماذا؟ لاشتراكهما في علة الحم في أن كلا منبما التأفيف وضرب الوالدين اشتركا 
علة واحدة وهي أذى الوالدين» هذه العلة تدرك بماذا؟ تدرك بهم اللغة وإذلك لا تحتاج إلى بحث وإلى نظر وإلى اجتهاد وإلى تحقيق 
أركان القياس ولذلك الأصم كا سيأتي أن الدلالة هنا دلالة لفظية بمعنى أنها تستفاد من اللفظ وليس قياسية ا ذهب إليه البعض 
اذلك نص هنا قال بسياق الكلام يعني يمهُم موافقة الك حك المسكوت عنه للمنطوق للملفوظ به بدلالة السياق ودلالة السياق هذه 
باق لاا ف قاد دلا لنظية خائذ إذا هت لغة العرب هم مفهوم الموافقة وكذلك المخالفة. 
كتحريم الضرب من قوله تعالى إقلا تقل ما فإ هذا واضم أن الضرب حرام لاجتماعهما في علة واحدة وهي الأذىء إلا يقلي 
متْقَالَ ذّرة] يدل على : نفي الظم في مثال الجبل من باب أولى وأحرى الذي لا يظلسك في مثقال ذرة لا يظلمك فيما أعلى من ذلك» 
قال الجزري وبعض الشافعية هو قياس وقال بعضهم بل من مفهوم اللفظ اختلف الأصوليون في دلالة النص على مفهوم الموافقة هل 
هي للفظية أم قياسية؟ قال الجزري وبعض الشافعية هو قياس لكنه قياس جلي يعني قطعي لا يحتاج إلى نزاع ففي آية الوالدين يقاس 
الضرب على التأفيف حينئذ تقول فقوله تعالى إقَلا كل نما أن ] هذا لا يدل من حيث هو بمفهومه لا يدل على تحريم الضرب حينئذ 
يرد السؤال ما حكم ضرب الوالدين؟ نقول نيحث قلا ل ككْمَا أ | التحريم هنا معلق عل التأفين وعلته الأذية فينئذ إذا وجدت 
العلة في الفرع الذي هو مجهول الحم بالأصل الذي هو الضرب إذا وجدت وتحقق العلة حينئذ لقنا الفرع بالأصل هذا يحتاج إلى 
نظر وإلى بحث وإلى معرفة الأصل وما هي العلة وما دليل العلة وهل هي مستنبطة ومع عليها إلى آخخره فلابد من توفر أركان القياس 
وتحقق الأصل والفرع والحم حك الأصل والجامع لابد من تحقق هذه الأمور كلها حتى يصير قيابي» فينئذ يقاس الضرب التأفيف 
في جامع الأذى في كل ويقاس إحراق مال اليتبم على أكله بجامع الإتلاف في كله هذا قول وينسب إلى الشافعي رحمه الله وقال 
القاضي - من الحنابلة - وبعض الشافعية وهو نص عن الإمام أحمد بل من مفهوم اللفظء فيئذ دلالة النص عل المفهوم مفهوم 
الموافقة دلالة لفظية والمراد أنه مستند إلى اللفظ وليس المراد أنه دل عليه اللفظ لأنه مفهوم مأخوذ بدلالة الالتزا م أمم حار نئل 
تقول ول نقد إل النقظ لأن للف تتاوله وما استند إلى اللفظ يعني فهم ذلك اللفظ لم يوْخذ من حل النطى وإنما أخذ لا من محل 
النطق مقصود باللفظ ول يتناوله اللفظ قد باللفظ ول تناوله اللفظ. بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا مقارناً لأي شيء؟ 
مقارناً لمنطوق منذ أن نطق المتكم باللفظ فهما معاً دلالة النطق دلالة المفهوم وليس أحدهما أسبق إلى الآخر لماذا؟ لأنه لو ثبت دلالة 
النطق 1 دلالة المفهوم لصار القول الأول وهو القول بالقياس وإذا كان المرح الثاني عيفد نقول لأبد أن يكون مقارناً التطرق 
خينئذ لا يحتاج إلى بحث ونظر بخلاف القياس فإنه يحتاج إلى تحقيق أركانه والبحث» وهذا القول الثاني هو قول ابجمهور الأصوليين 


وين .512111612 


17 1١ا/‎ 


أن دلالة المنطوق النص على مفهوم الموافقة دلالة لفظية» ويبنى على هذا هل يصح النسخ بمفهوم الموافقة أم لا؟ من قال أنه قياس 
منع ومن قال انه دلالة لفظية جوز إذا يصح النسخ بمفهوم الموافقة. 

وهو قاطع على قولين يعني سواء قانا قياس جلي أو دلالة لفظية قاطع على القولين يعني يفيد القطع ليس دائما لكن قد يشتركان قد يفيد 
القطع بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق» إذا قيل ما الفرق بين التأفيف وضرب الوالدين؟ بل الثاني أولى بالك من الأول وما 
الفرق بين أكل أموال اليتامى وإحراقها؟ لا فرق» إذا قطع بنفي الفارق حينئذ صارت دلالة اللفظ على المفهوم مفهوم الموافقة دلالة 
ووه د ليد 3 و 3 

الرابع دليل الخطاب لأن اللخطاب دل عليه سمي دليل اللحطاب لأن اللخطاب قد دل عليه وهو مفهوم المخالفة هذا النوع الثاني من نوعي 
المفهوم مفهوم الخالفة ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحم هذا حده ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحم إذا له مفهوم 
لكنه يخالف المنطوق كا هو المشبور في حديث القلتين (إذا كان الماء قلتين لم مل اللحبث) منطوقه يدل على نفي نجاسة الماء إذا بلغ 
قلتين هذا منطوقه بمفهومه يدل على تتجس الماء إذا كان دون القلتين» إذاً المنطوق نفي نجاسة والمفهوم حمل النجاسة إذاً المسكوت 
عنه أخذ حكأ يتخال حك المنطوق المفهوم هنا مفهوم المخالفة سمي مفهوم لأنه خالف المنطوق في الخ ذاك يحم بالتحريم وهذا يحم 
بالحل حينئذ حصلت الخالفة بيهما أما قوله دل على الك لا في محل النطق هذا اشتركا في الموافقة وامخالفة كل منهما يشتركا بأن 
اللفظ يدل عليه لا في محل النطق وأنهما دلالة لفظية وأنه مستند إلى اللفظ لا كون اللفظ قد تناوله وللكن يتَظر إلى الك هل هو 
مخالف للمنطوق أم موافق؟ إن كان موافقاً مع تحريم الضرب مع تحريم التأفيف المنطوق به سمي مفهوم موافقة وإن كان مخالفاً كالحكم 
بنجاسة الماء بمفهوم حديث القلتين دون القلتين مع المنطوق الحاك بننفي نجاستهما إذاً هذا يقول نجس وهذا يقول ليس ببجس إذاً تخالفا 
وهو مفهوم الخالفة ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الخك» المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه» هذا مثال 
وليس بضابط كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه الشرع إذا قيد الشيء أو اللفظ بقيد يدل على أن الك محصور فيما 
يد به -فينئذ يدل اللخكم ببذا القيد ببذا التخصيص على أنه منفي في غير الحالة المنطوق بها |ومن يعمل مؤْمناً متعمّداً] متعمّداً هذا قيد 
حال والحال قيد لعاملها وصف لصاحبها فينئذ تقول ما عدا المتعمد حك مخالف 1ك المنطوق به كدلالة تخصيص الشيء بااذكر على 
نفيه عما عداه فيختص الك 55 عما عدا وهذا الأصل في القيود الشرعية الواردة في الاب والسنة أن الحك إذا قيد بأي 
وصف سواء كان عدداً أو وصفاً أو غاية أو صفة أو حالاً نقول هذه كلها قيود مرادة» مرادة لأي شيء؟ تخصيص الك بالمذكور 
رقا عا ذاه رآنه باريد فى الامن ولا دل لغيره إلا بثبت» قال ككروج المعاوفة بقوله - صلى الله عليه وسلم - ((في 
سائمة العتم زكاة)) المعلوفة ما هي؟ التي تعلّف صاحبها يعلفها والسائمة هي التي ترعي حولها بنفسها ((في سائمة العم زكاة)) هنا خص 
((في سائة الغم)) شائة هذا مضا والغنم مضاف إليه سائّة الغنم سائمة هذا مضاف وهو وصف والغنم هذا عات اله من إضافة 
الموصوف إلى الصفة لأن أصله في الغنم سائمة من إضافة الصفة إلى الموصوف ((في سائمة الغمم)) أصله في الغنم السائمة وإذا قيل في 
الغنم السائمة والغنم هذا اسم عام يشمل المعلوفة ويشمل السائمة فإذا قيل في الغنم السائٌة تقول هذا قيد له معنى حينئذ تبت الك على 
50 به اللفظ ونتفي الخك عما عداه فتقول الزكاة محصورة في الغن السائمة فقط وننفي الزكاة عن المعلوفة لماذا؟ 

لأن هذا هو مفهوم اخالفة كتخصيص أو كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه فينئذ المنطوق به في الغنم ((في سائة 
العم زكاة)) المنطوق به كون الزكاة ثابتة في الغنم السائمة المفهوم المسكوت عنه هي المعلوفة هل ثبت لما حك الزكاة أم ننفيه؟ ننفيه 
بدلالة القيد الذي دل على كون المسكوت عنه مخالفاً لكك للمنطوق به وهذا هو حقيقة دلالة مفهوم الخالفة ما خالف المسكوت عنه 
المنطوق في الخك لا يستويان في امَك لا يقال بالزكاة في المسكوت عنه يا هي في المنطوق لاء في المنطوق ثبت الزكاة وما عما ذلك 
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فيما لم يقيد أو خرج بالقيد فتنقّى الزكاة عنه. 

كروج المعلوفة بقوله - صل الله عليه وسم - ((في سائٌة الم زكاة) ) خرجت المعلوفة فتنفى عنما الزكاة» وهو أي مفهوم الخالفة حمة 
مفهوم الموافقة حكي عليه أو يكاد أن يحكى عليه الإجماع على أنه حجة وأما مفهوم الخالفة هذا وقع فيه نزاع والأكثرون على أنه جة» 
وهو حجة عند الأكثرين من الأصوليين حجة عند الأكثرين فقد ورد عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن اللخطاب - رضي الله عنه - قوله 
على يس عَكْ تل أن ممْصرُوأ من الصَلاة إن حفم] هنا قيد القصر باعهوف مفهومه أنه إذا فى ادوف ووجد الأمن فلا 
قصر إذا انتفى هوف وثبت الأمن ضده فلا قصر هذا النص ظاهر فس ع جتاح أن تفصروا من الصَلاة إن حلم أن يفتك 
لين كمَروأً| فقد أمن الناس إذاً فلا قصر قال عمر - رضي الله عنه - عبت مما يجبت منه فسألت النبي - صل الله عليه وس - فقال 
(صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) عندما جب عمر فأخبر النبي - صلى الله عليه وس - الفهم صحيح أو لا؟ صصيح بدليل 
ماذا؟ بدليل أن ابي - صلى الله عليه وسلم - أقره على هذا الفهم وإنما عدل عن ظاهر الآية بكون القصر صار صدقة كان عن انلموف 
ثم نزل فصار صدقة (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) إذاً مفهوم الموافقة ثبت و رتبت أيضاً بالسنة التقريرية أقر النبي - صلى 
لَه عليه وسلم - مفهوم الخالفة بفهم عمر - رضي الله عنه - وأيضاً القيود الواردة في الاب والسنة ليست عبئاً ولابد أن تكون لفائدة 
وه تخصيص الك بالمذكور ونفيه عما عداه وإلا للزم العدول عن الأقصر لا لفائدة في ((في سائمة اعنم زكاة) ) لو كان يستوي الحم 
في المعلوفة والسائمة لقال في الغنم زكاة أيهما أقصر؟ فى في العم زكاة إذا كان ذ5 السائمة لا فائدة منه ول يقصد به تخصيص الحم في 
المذكور نفيه عما عداه إذاً االفرق بين أن يقال (( ((في سائة العم زكاة)) وف غنم زكأة الحم واحد والثانية أقصر وأبلغ وأفصح لماذا؟ 
لذ التق ذا أطي لمشيع 3 دل عن إل سوه إلا لس مدخي بلضة واه دلق طول ذه لقيو 1 لخم دارا 
ونقيد الأحكام الشرعية بها لصارت عبئاً لأنها تكون وجودها وعدمها واحد وتخصيص أحدهما بالذكر مع استواءهما في الحم ترجيح 
بلا مرخ لأن السائمة ليست أولى للمعلوفة إذا كان الحم مستوي في السائة والمعلوفة لم خص؟ لم ذكر السائمة دون المعلوفة؟ هل هي 
أولى؟ ليست بأولى إذا كان الك مستوي في النوعين فذكر السائمة حينئذ دون المعلوفة صار من باب ترجيح الشيء بلا مرح؛ وهو 
جة عند الأكثرين خلافاً لأبي حنيفة وبعض اللمتكلهين» قال لأنه ورد في النصوص الشرعية بعض ما يفيد مفهوم الخالفة فلم يعمّل به 
تقول كون مفهوم الخالفة لا يعمل به في بعض المواضع لأن من قال بمفهوم الخالفة قيده بشروط ليس على إطلاقه إإنَّ عد الشبور 
عند الله اننا عَشَر سَبراً في كاب الله يوم حا السشاراظة وال رص 4 اربع حر ثم قال فلا تظلموأ فين أَنَفسكر | إذاً قيد 

هنا الحكم بماذا؟ أربعة أشهر أليس كذلك ما عداها يجوز الظل؟ ما عداه إذا أخذنا بظاهر اللفظ يجوز الظلم لكن ليس مراداً هذا باتفاق 
وله هنذا :لكوت مايا راع فإذا نزلت الاية وفبها قيد لابد من اعتبار شروط إعمال مفهوم الوافقة ويا لا يكون لبيان واقع 0 
مناسبة واقع معين حينئذ لا يعيبر وسيأتي بيانه. إذاً قالوا لأنه ورد في بعض النصوص الشرعية مفاهيم مخالفة لا يمكن العمل بها ثم فوائد 
القيوم كثيرة ولا يمكن أن يِحَك بكون هذه اللفظ أفادت كذا دون كذا يعني يمكن الاحتراز باللفظ الواحد عن عدة أمور تخصيص 
أحد ال معاني قالوا هذا ترجيح بلا مرح -فينئذ ما حك المسكوت عنه الذي لم يِقَصّد باللفظ قالوا يبقى على أصله وهو أنه مسكوت عنه 
فيطلب دليل من الخارج لكن المرخ الأول وهو أنه جة. 

ثم قال ودرجاته ست: درجات ماذا؟ مفهوم الخالفة» درجاته ست إحداها مفهوم الغاية بإلى وحتق يعني مق ف يكون هذا اللفظ 
أفاد مفهوم المخالفة يعني له مواضع تلتّمس فيه ليس على إطلاقه منبا مفهوم الغاية بإلى وحتى وهو مد الك بأداة الغاية وأداة الغاية ي 
هونن لأسي نوكل روسن الام أترا العياء إلى لذن )بعل استهردا أن ذا بس :عون اللان ليس اذ للضياء هذا مهرم 
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علد ناس ع 120 يان كي عراس عب عرو ع ززره #االني» ا لق الك بعدها لم تفد تسميتها 
غلية موأ الصيَام إِلَ اليْلِ| إذاً غاية انتباء ٠‏ الصيام هو الليل لو كان اللخك ما بعد إلى مساويا ا قبلها أو مسكوت عنه ما فائدة وا 
حرف غاية ليس لا معنى بطل معناها الأصلي وإنما المراد بإلى أنها تدل أن ما بعدها هو غاية لما قبلها فينئذ ينبي الحم وهو يجاب 
الصيام على قوله الليل وما بعد الليل دخول الليل يأخذ حم مالفا لما قبلهء فيدل حينئذ على نقيض ذلك ال-حكم الساب لما بعد الغاية 
إلا تل لَه من بعد حق تح روجا | لا حل حتى تنح فإذا تحت حلت هذا المراد أو ليس المراد؟ هذا المراد وهو مفهوم 
الخالفة أن ما بعد حتى مخالف لما قبلها في الحم | انحل له] قال [حَق مك | إذاً فإذا تكحت حلت لهء وهو حجة عند اجمهور وإليه 
ذهب معظم نفاة المفهوم حجة عند امهور وعلى ما ذكرنها من تعليل سابق أنهم أجمعوا على تسميتها حروف غاية ومعنى الغاية هي الانتباء 
انتباء الشيء ولا يمَهُم منه إلا كون ما بعدها مخالفاً لما قبلها في الكك5 وإلا لو استوى ما بعدها أو صار مسكوتاً لا فائدة فيهاء أكره بعض 
منكري المفهوم يعين أكثر الحنفية وبعض الفقهاء قالوا لأن هذا نطق بما قبل الغاية وسكوت ما بعدها دائمًا الحنفية يحكون على ما يقال 
بأنه مفهوم الخالفة بأنه مسكوت عنه نقول لا هذه ترده اللغة أثبت أهل اللغة أن ما بعد إلا أو حتى هذا مخالف ل قبلها في ال5. 
الثانية مفهوم الشرط والمراد بالشرط هنا الشرط لعزي وايش الخرط الذي سيق متك مان السب والأع ولمراد يها حاون 
لحر على شيء بأداة الشرط إن وأخواتها كا في قوله تعالى |وَإن عن أولَاتٍ َمل فوا عن إوإن كن أولّات + حمل | هذا منطوق 
غيل ارين فنم شتير تل عل حدم رمه المققاى هده عا عائل نا و اط اين هلا سييطيه الفقة أما اعايل فم 
دل بالمنطوق على وجوب النفقة للحوامل دل بالمفهوم على عدم وجوبها لغير الحامل وهو حجة عند ابجماهير بل قال الشوكاني في إرشاد 
اللعرلد إه الا يكره إلا أعبي أن هلها لماجي .كلها ماخودة من الغة اريت وهو جه للأن الرطا بازع بان علس عدم المشروط 
وأنكره قوم كا سبق أنه يكون مفهوم الخالفة في حك المسكوت عنه 1؟ قالوا إنه إذا علق على شرط فينئذ في الكلام ل يعلقوا الحم إلا 
عل شرط واحد ويحتمل حينئذ أن يكون ثم شرط آخر لم يذكر فينئذ إذا قلنا بانتفاء الحكم عند انتفاء الشرط وبقي شرط لم يذكر هل 
صار مفهوم الخالفة معتداً به قالوا لا لأن الك هنا فيما دل عليه اللفظ لكن بالقصد لا بالتناول فا ذكر من شرط واحد نقول الظاهر 
والمراد هنا غلبة الظن توقف الحم على ذلك الشرط -فيتد رحا راس را اما ا ا 
حم على شرطين وقد لفظ بالشرطين نقول يتخلف الحم عند تخلف الشرطين معاً وإن ترة تب على الشرطين شيء فبالحصول للشرطين 
معاً إن رتب على شرطين أو ثلاث نقول الحم لا يوجد إلا بوجودها معاً فإذا تخلف واحد لا نقول بالمفهوم هنا لأن الم معلق على 
شرطين فأكثر لكن لابد من التنصيص علها فإذا لم ينص حيئئذ نقول المدم معلق بغلبة الظن. 

ثالثة مفهوم التخصيص تخصيص هذا جرى على قول البعض أن ثم فرقً بين التخصيص والصفة لكن لا يظهر وجه للفرق بينهما لأن 
المفاهيم كلها تخصيص وإئما التخصيص يعتبر نوعاً من الصفة إذلك لا فرق بين الثالثة والرابعة لا فرق من جهة الأحكام والمعنى للثالثة 
والرابعة لذلك لما عرف مفهوم الخالفة قال كدلالة تخصيص الشيء بذكره بنفيه عما عداه ما هي أوجه هذه التخصيصات؟ هي مفهوم 
الغاية ومفهوم الشرط ومفهوم الصفة إلى آخره والعدد واللقب إلى آخرهء إذاً لا فرق بيتهماء مفهوم التخصيص نقول هذا نوع من 
ل ا ل ل ل ل ا 
الإثبات والبيان يعني في سياق الإثباث زَالِيان [ذلك قيدها أن يل ؟ الصفة عفيية عقيبة لاسم العام إذاً عندنا لنفظ عام ثم تأتي بعده صفة 
نقول هذا مفهو م التخصيص عند المصنف ببذين القدين صفة ويسبقها لفظ عام في بيان أو في معرض البيان لذه الأحكام المذكورة 
في اللفظ كقوله في سائة الم زكاة عل ما ذكره هو من جهة اميق صحيح امثال لكن عل ما ذكره تقول امثال غلط ولي بصحيح 
وإنما الأصم أن يقال في الغنم السائمة الزكاة هو يقول أن يدك تدر الصفة عقيبه لاسم العام أبن الاسم العام هنا في سائة الغنم؟ أبن عقيبه 
عقيبه يعني بعده ما يصح على هذا اللفظ وإنما يصح على لفظ آخر في الغنم السائمة الزكاة الغنم هذا اسم عام إشمل السائمة والمعلوفة السائمة 
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هذه صفة ذكرت عقيبة لامم العام إذاً هذا نوع واحد أراد به بالتخصيص أراد به نوعاً واحداً من مفهوم الصفة وهو فيما ذُكر اسم عام 
نم تلاه صفة وهذا سبق أنه من الخصصات لكن له مفهوم إِوََه عل النَّاسِ ح الت مَنِ اسْتَطَاءَ | نقول مفهوم بدل البعض هنا أن 
غير المستطيع لا يلزمه الحد هذا مفهوم المخالف أثبتنا الحم بوجوب الحج على المستطيع ونفيناه عن غير المستطيع هذا هو عين مفهوم 
الخالفة» أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان كقوله - صلى الله عليه وسلم - ((في العتم السائمة زكاة)) أما 
في سائمة الغ الزكاة هذا يدخل فيما في الرابع لا في هذاء فذّكر اسم العام في الغ ثم تلاه صفة فنقول أفاد التخصيص أن الحم حم 
الزكاة متلق بالسائمة فقط وأما المعلوفة فينفى عنها الحم بوجوب الزكاة» وبعضهم يعرفه وهذا يتعلق بما بعده مفهوم الصفة أن يقترن 
بعام صفة خاصة وعليه على هذا التعريف مثال المصنف صعيح لأنه اقترن باسم عام بعام صفة خاصة أليس كذلك أن يقترن باسم عام 
صفة خاصة وهنا قد حصل لأن الصفة عندهم ليست مختصة بالنعت عن النجاة بل قد يكون مضافا وقد يكون مضافا إليه وقد يكون 
حالاً قد يكون نعتاً كل ما يفيد معنى زَائْداً عن الموصوف فهو صفة فعليه إذا قل إن اقترن اسم عام بصفة إذاً مطلق الاقتران لا 
تارونت عد الا العارة تنه دنه لتر ا مظاق قراف زاب العام سف شرل بها لمر تميس وهر هين 1م 
بإحدى صفتي الذات فيشمل المثالين في الغنم السائمة زكاة وفي سائمة الغنم زكاة إذاً كلاهما مثالان لمفهوم الصفة» في سائمة غنم هذا 
وقعت الصفة هنا مضافة في النم 
السائمة هنا وقعت الصفة نعتاً على ما هو مشبور عند النحاة» في سائمة الغنم زكاة إذاً فهم منه عدم الوجوب في سائمة غير الم أليس 
كذلك؟ في سائمة الغنم لا شك أن الغنم الحم مختص بالسائمة طيب سائمة البقر إشمل أو لا إشمله؟ لا يشمله لأنه قال في سائمة الغنم 
حينئذ خص الك بالغ وأخرج سائمة غير الغنم هكذا قال البعض» وهو حجة يعني الإمام أحمد ومالك والشافعي ل من دلالة 
للفظ اللغوي بسياق الكلام فيما سبق ؛ ومثله أن يت الكم في أحد فينتفي في الآخر مثل 0 أحق بنفسها والبكر تستأذن)) هذا 
ما عنون , يديه ,انعنم أن يشث الحم في واحد وينفى عن لخر ((الأيم احق يننا واابكر تستأذن)) تفسيمة إلى سم اضر 
قابل الثيب أو الأيم بالبكر و تخصيص ررك لام ذلك الحم عن القسم الآخر لأن الحم لو عم القسمين ما الفائدة 
: ف احير الو فاده 5 إذا قال الأم أحق يفشا وال ادن إذاً قم فأثين لكل قسم حك خاص مفهومه أن ها أبنت للقسم الأول 
منفي عن الثاني وما أثبت للقمم الثاني منفي عن الأول ماذا؟ لأنما ل نقصر الحكم على المذكور كل قسم بحده .ما كان فائدة للتقسيم صار 
ل ا ا ل ا ينتنفي الحم 
عن القَسم المقابل ولذلك قال ومثله أن يبت الحم 2 أحد يعني فٍ اح التسيية فيذتفي 2 الآخر لماذا؟ لأن هذا هو فائدة التقسيم 
لول ينتنفي عن الآخخر لما جعل للتقسيم فائدة الأيم أحق بنفسها إذاً البكر تستأذن لو يذكر البكر مثلاً وذكر البكر نقول الأيم أحق بنفسها. 
الرابع مفهوم الصفة وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول يعني وليست شرطاً ولا غاية ولا عدد بعضهم قال أبو المعالي 
الجويئي يقول الصفة مفهوم الصفة هو رأس المفاهيم لاذا؟ لأن كل المخصصات أو كل المفاهيم الأخرى بمكن ردها إلى الصفة فلذلك 
قال لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجهاً لماذا؟ لأن مقصودهم تقييد الموصوف من جهة عية المع ادل عله اللفقط 
حينئذ الظرف المكاني هذا وصف المظروف الظرف المكاني وصف للمظروف لأنه وصف بكونه في مكان كذا وكذلك الظرف الزماني 
وصف للمظروف كذلك العدد كذلك الغاية كذلك الشرط كلها في المعنى أوصاف حينئذ مفهوم الصفة أعم امي » وهو تخصيصه 
ببعض الأوصاف كصفة السوم في قوله في سائمة الغنم الزكاة خصصه بصفة معية والصفة هنا أعم من النعت النحو فيشمله نحو في الغنم 
السائمة زكاة هذا السائمة هذا نعت نحوي ونعت أصولي صفة والمضاف نحو في سائمة الغنم سائمة هنا وقعت الصفة مضافة وفي المضاف 
إليه مطل الغني ظل إذاً مطل الفقير؟ ليس بظل مطل الغني ظل الغني احترزاً عن الفقير كذلك الحا إوَأَ عَاكفُونَ في الَسَاجِد| إذاً 
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لا اعتكاف إلا في المسجد» من باع نخلا مؤبراً مؤبراً إذاً غير المؤبر لا يلزم الَكم فثمرتها للبائع إذاً تقول تخصيصه ببعض الأوصاف ليس 
المراد به الصفة النحوية بل قد تكون الصفة هنا في المضاف أو المضاف غليه أو الحال هذه الصفة قال تطرأ وتزول ليست بلازمة لأمها 
لو كانت لازمة حينئذ لا يحصل بها الفرق كالطول والقصر هذه ليس لها كونه أعرابياً كا سيأتينا في القياس هلكت وأهلكت كونه 
أعرابياً كونه جاء نصيح كونه يقول هلكت وأهلكت كل هذه أوصاف نقول هذه لا تؤثر في الك وإئما الوصف الذي يمكن اعتباره 
ويكون بشرط أنه يطرأ ويزول هذا الذي يمكن اعتباره ويجعل له مفهوم» مثل: ((الثيب أحق بنفسها) ) فالثيوبة وصف خصص به 
حك الأحقية وهو يطرأ ويزول يطرأ يعني لم يكن ثم كان ليس بوصف لازم لم يكن ثم كان لأنه إذا كان لم يرتفع إذا وجد لم يرتفع» 
وبه قال جل أصعاب الشافعي يعني بمفهوم الصفة جل أصحاب الشافعي واستدلوا لكوته حجة بأنه لولم يدل عليه لغة لما فهمه أهلها قال 
- صل الله عليه وسلم - لي الواجد يحل عرضه وعقوبته أي مطل الغني واذلك جاء في الصحيحين مطل الغني ظلم قال أبو عبيد وهو 
إمام في اللغة يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه هذا أم لغوي يعني مرجعه إلى أهل اللغة» واختار القيمي وهو 
أبو اسن أنه ليس بحجة وهو قول أكثر الفقتهاء والمتكامين لماذا؟ قال لاحتمال المتكلم غفل وهذا بعيد في الشرع لاعتبال: أن المتكل 
غفل عن ضد الوصف الذي حك به ما أراه هذا مكن يقع في كلام الناس أنه يصف ثم لا يستحضر الحم الذي قد يخرج به هذا 
الوصف نقول هذا انتفاءه في الشرح واضم لا يمكن أن يعلل في الشرع. 

الخامسة مفهوم العدد وهو تعليق الخك5 في عدد مخصوص نحو | فَاجإِدوهم كانينَ جَلْدَة| إذاً لا أقل ولا أكثر الخ هنا مرتب على ثمانية 
يعني ثمانين فيبق العدد ا هو فلا تمع وسبعين ولا واحد وثمانين أليس كذلك فيعاق الحم على المذكور وينفى عبا عداه وعما عداه 
أقل أو أكثر ليس دائًاً يكون مخصوصاً بالأكثر في العددء وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل قوله - صل الله عليه وسلم - ((لا ترم 
المصة والمصتان)) إذاً ما فوق الرضعتين تُحرمان لكن هذا معارض من حديث عائّشة ثم نسخن بفس معلومات لكن المراد المثال 
فقط عند الأصوليين يذكرون المثال ولا يريدون تحقيق المسألة والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمالء إذاً لا تحرم 
المصة والمصتان المصة عينها والمصتان لا تحرمان وإئما ما كان أكثر ثلاث وما فوق يحرم» ومثل حديث القلتين إذا كان قلتين أو بلغ 
لماء القلتين لم يمل اللحبث مفهومه أن ما دون القلتين يمل الحبث وان كان هذا الحديث فيه نزاع هل هو مفهوم عدد أو مفهوم شرط 
اخهور على أنه مفهوم عدد لكن الظاهر أنه مفهوم عدد في ضمن مفهوم شرط ونص على ذلك الشوكاني في ويل الغمام» وبه قال مالك 
ةو أي بمفهوم العدد قال مالك وداود وبعض الشافعية لثلا يعرى التحديد عن الفائدة لأنه يرد |الزانية والزاني فَاجِلِدوا كل 
وَاحد مما نَة]| لو قنا هذا لا مفهوم له إذاً لا حدد بمائة صار عبثاً حينئذ اثلا يعرى التحديد عن الفائدة قالوا بمفهوم العدد حينئذ 
إذا علق الشرع على عدد معين الأصل بقاءه ولأن العدد وصف لمعنى في المعدود فهو كفهوم الصفة في الحة كأنه في المعنى صفةء 
خلافاً لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي قالوا لأن العدد في معنى اللقب واللقب كا سيأتي عند الأكثرين لا مفهوم له والأحم أنه 
يعتبر مفهومه واححة في اللغة. 

السادسة مفهوم اللقب وهو أن يخص امماً بحم يعني تخصيص امم بحم والمراد بالاسم هنا ما ليس بوصف فيشمل الجامد الذي هو 
دال على ذات فقط أو على معنى فقط ما دل على ذات فقط كالأعلام أعلام الأثخاص وأسماء الأجناس نقول هذه تدل على ذات 
فتقط أو معنى فقط زيد تقول خالد في البيت خالد هل مفهومه أن عليا ليس في البيت ليس له مفهوم او قلنا له مفهوم لقلنا خالد معناه 
خالد والذي يكون في البيت وما عداه فهو منفي عنه الحك. فعمرو وبكر ليسوا في الييت نقول هذا مفهوم اللقب أن يعلّق الحم على لفظ 
جامد ليس له معنى هل له مفهوم أولا؟ الأكثرون على أنه ليس له مفهوم؛ مفهوم اللقب وهو أن بخص اسما بحم يعني تخصيص ادم 
5 وهذا الاسم لمراد به ما يقابل الصفة وهو الاسم الجامد كأسماء الأجناس والعلم بأسمائه الثلاثة وأسماء اللجود هكذا نص الشيخ 
الأمين رحمه اللهء أنكره الأكثرون وأنكره الأكثرون بالواو وهو الصحيح يعني الإنكار لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة لأنه لو قيل 
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به كلو هنا في نوع يعني عدم وضوح وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة لو قيل بمفهوم اللقب لقيل اذهب هب والفضة 
الاك ا تر ال رع عا له اد و لفيا بع ره لمر جامد والملح اسم جامد والمر 
اسم جامد إذا بمفهومه لو قلنا بلمفهوم لو ذكرنا أن مفهوم اللقب له مفهوم حينئذ لانتغى في البق كو العقد دراولا ان ماود 
لله لو قلنا بالمفهوم لانتفى الربا دفعاً لهذه التخصيص تخصيص الربا بالستة المذكورة في الحديث دفعاً لهذا نقول اللقب ليس بحجة لكن 
هذا الدليل يحتاج لنظرء وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة يعني مراده كا بين في الحاشية أن الأكثر منعوا لاحتجاج 
بمفهوم اللقب لما يلزم عليه من القول بمنع جريان حك الربا في غير الأنواع الستة المنصوص عليها في الحديث وهو مخالف لأكثر الفقهاء 
الذين يرون جريان الربا في غير الأصناف الستة المذكورة فكان الأوضم أن يقول لما يلزم عليه من منع جريان الربا في غير الأصناف 
الستة لكن هذا الدليل يحتاج إلى نظر» وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة وهو حجة عند أحمد ومالك وداود والصيرفي 
والدقاق لكن الأكثر على عدم اعتباره؛ وجعلت تربتها طهوراً الأأكثر على القول بمنع مفهوم اللقب وجعلت تربتها طهوراً هنا فيد الحم 
ماذا؟ بالتربة إذاً اخجر لا يثيمم به او قانا بالمفهوم أن مفهوم اللقب معتبر حينئذ قوله جعلت 00 منع التيمم باجر إذاً إذا قانا 
تيا 4 هوم شنع اليم بط ذا نا لا مفهوم له تقول اذا مستوي الم في اخ وفي لزاب بل بعضهم قا الول بمفهوم لقب 
في بعض ألأحوال قد يكون كفراً مد رسول الله إذاً غيره برسول لأن ممد هذا لقب إن قلنا له مفهوم معناه ثبت نقيض اللحك لغيره 
إذاً غير مد - صلى الله عليه وسلم - ليس برسول وهذا كفر لكن هذا معلوم بأداة خارجة ليس بنفس النص إذاً تقول مفهوم الب 
هذا فيه خلاف والأكثرون على المنع» ثم شرع في بيان النسخ ونقف عند هذاء وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا مد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
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#الاسميهات: 

الدرس الثامن عشر 

بسم الله الرحمن ن الرحيم المد لله رب العالين والصلاة والسلام على نبينا مد - صل الله عليه وسل - وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد 
وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ثم الذي يرفع المحم بعد ثبوته النسخ أي كأنه بين لك ما سبق من الأبواب تقرر الأحكام 
يعني ثثبت بها الأحكام الشرعية من يجاب وتحريم وندب وكراهة وإباحة ثم هل هذا الم يحتمل الرفع أو لا هل يقبل التغير فيكون 
مباحاً ثم يكون حرماً أويكون عترماً م تأي الإباحة أو يكون. إيجايا ثم بباح إلى اترة هل بعدما ثبت الأحكام الشرعية هن يثبث 
نت ين انرس بم ع ا نالك ا ساك رك و ال لي 
الأكثر فيها أنها ثابتة مستقرة وقد يرد على بعضها ما يسمى برفع الك بعد ثبوته الذي عنون له الأصوليون بباب النسخ وإن كان هو على 
خلاف الأصل لأن أكثر الأحكام ثابتة ما نزْلت الشريعة إلا من أجل أن أستقر وتكون ثابتة من جهة الأحكام الشرعية تامة وحينئذ 
إذا بدت مصاحة أو علق الرب جل وعلا حكاً على مصلحة ما قد تزول المصلحة فيزول معها الحك فينئذ سمي هذا باب النسخء ثم 
الي رفع الحم بعد ثوت النسع» انع هو فاعل مقع نفع الك الذي برقع الك يعي النسخ يفع ألم النسخ له معنيان معى تقوي 
ومعنى اصطلاحي وأما معناه في اللغة فمّال رحمه الله تعالى وأصله الإزالة وأصله من جهة اللغة الإزالة وهو الرة حقيقة ما أخذه في 
حده الاصطلاحي» وأصله في اللغة الإزالة أصله الإزالة واذلك يقال نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته وفسخت الريم آثار القوم بمعنى 


احفين .512111612 


158 16 


أزالته ويطاق أيضاً على النقل ولكن هل إطلاقه على النقل حقيقة أم مجاز؟ هذا فيه نزاع والمشبور في المذهب عند الحنابلة أنه مجان ثم 
التقل نوعان يعني يطلق النسخ مراداً به النقل ولكن النقل يكون على مرتبتين إلا مع بقاء الأصل وإلا مع زوال الأصل يعني إما أن 
بيقى الأول كنسخ اكاب تقول نسخت الكّاب ولم يزل كله بل هو باق على أصله وكذلك يقال المنساخات المواريث هذه أزلت الحم 
أو نقات الحم ولكق الأضل ياف وغوا الزاويك ذا النقل يكون مع إزالة الأصل ومع عدم إزالة الأصل يعني يكون الأصل يكون 
باقياً ععلى نفسه وهل إطلاقه على الأول حقيقة والثاني مجاز أو بالعكس؟ هذا فيه نزاع بيهم ثم قال وهو أي النسخ في الاصطلاح وهو 
الذي يعنينا رفع الك الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراج عنه إذاً هما خطابان وعليه لابد أن يكون النائة والمنسوخ سمعيين لأنه قال 
رفم الحم وسيأتي تفسير الرفع بأنه تغير تغبيره من إيجاب إلى إباحة أو عكسء رفع الك الثابت المراد باحك الثابت هنا المنسوخ المراد 
ه الحكم الذي نسخ بمخطاب متقدم يعني كون هذا الحم ثابت بخطاب متقدم لم يثبت ببراءة أصلية ونا ثبت بشرع -فينئذ إذا كان 
لمحم الأول الذي سخ حكأ شرعياً وقد ثبت بمخطاب شرعي هو حصل الرفع بخطاب بخطاب هذا معتلق بقوله رفع مخطاب متراخ 
عنه يعني عن الحكم فينئذ عندنا دليلان عندنا خطابان اللحطاب الأول أثبت ت حك شرعياً وجاء بعده خطاب آخر متراخ عنه يعني لابد 
أن يكون 
منفصلاً ولا يصح أن , يصح أن يكون متصلاً حينئذ يكون الثاني رافعاً الأول هذا في جملة ما ذكره وسيأتي أنه يفسر الحد كلمة كلمةء 
رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه هنا عبر بالرفع لآن النسخ مصدر والرفع مصدر بعضهم عبر بالخطاب قال النسخ 
هو اللخطاب الدال كا سيأتي عن المعتزلة وهذا ليس بصحيح .اذا؟ لأن الرفع هو النسخ فينئذ يطابق الحد الحدود لفظاً ومعناً وأما 
إذا قيل اللخطاب هو عين اللحطاب هذا صار تعريفاً الناعخ وليس للنسخ وفرق بين الناعخ والنسخ فعندنا منسوخ وناغ ونسخ ويريد أن 
يعرف حد الذسخ ما هو النسخ هو الرفع عن الرفع وأما الذي برقع به فهذا الناتخ والذي يكون مرفوعاً هذا هو المنسوخ وبحثنا في النسخ 
لا في الناخ ولا في المنسوخ» فسخ إذاً عبر بالمصدر ليطابق الحد الحدود لفظاً ومعنى» الثابت بخطاب بخطاب هذا متعاق بقوله الثابت 
بمخطاب الأول متعلق بقوله الثابت يعني الحكم الذي هو قابل للذسخ لابد وأن يكون ثبتا بخطاب يعني بشرع بدليل شرعي ولو قال بدليل 
شرعي لكان أولى لماذا؟ لأن اللحطاب قول وقد يكون النسخ بالفعل يا في نس الوضوء مما ممست النار بأ كل النبي من الشاة ول يتوضاً 
هذا حصل به النسخ وهو فعل فإذا قيل بخطاب تعين أن يكون الناعغ قولاً وليس بلازم ولذلك عبر بعضهم في حد النسخ بقول رفع 
حك شرعي بدليل شرعي ليشمل النسخ بما إذا كان بخطاب بقول أو بما كان بفعل متراخ ليخرج المخصصات المتصلة كا ذكرناه سابقا 
في الفرق بين النسخ والتخصيص أن التخصيص لا إشترط فيه الاتصال بل قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا وأما النسخ فلابد أن 
يكون منفصلا فإذا جاء متصلا بالدليل -فينئذ خرج عن كونه ذسخ مجرد اصطلاح وإلا الح قد قد يكون واحداً إلا أن النسخ رفع لججميع 
هذا هو الغاية يعني : يع الم وقد يكون النسخ رفاً لبعض لمكم وأما التخصيص فلا يكون لجميع إذاً قد يكون الخصص متصلا أو 
يكون منفصلاً ويكون رافضاً البعض وحينئد يكون متراخياً ويكون راف للبعض فيحصل ثم اشتباه بين الو اص ال ا 
الثابت يخطاب قلنا الأول أن 0 بدليل شرعي .لدخول الفعل في الدليل دون اللحطاب» متقدم هذا اليظايه لبد وان بكرن حدما 
لأنه لو كان متصلاً لو كان الثاني متراخي متصلا بالأول لصار من المخصصات» معام بخطاب متراخ عنه أي الدليل عن الحكم. 

ثم قال والرفع أراد أن ينين بعض المحترزات وهذا خرج عن عادته لأنه لم يعتد أن بين محترزات الحد ولكنها ذكرها هنا روجا عن 
الأصلء والرفع الذي 5 جنساً في حد النسخ لأنه قال وهو 3 الم ما المراد بالرفع؟ قال الرفع إزالة الثشيء ونحن قلنا النسخ 
في اللغة هو الإزالة الإزالة إذاً حمق المعنى اللغوي ا ذكناه سابقاً أنه بذك في أول الاصطلاحات المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي 
لماذا؟ لبيان العلاقة بينهما لأنه لا يمكن أن يكون المعنى الاصطلاحي مبايناً المعنى اللخوي من كل وجه وإنما لابد من الاء: شتراك فيكون 
حينئذ المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي هذا هو الغالب لذلك النسخ في اللغة الإزالة إزالة أي شيء؟ إزالة الماء من الكوب 
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ذال القرش يون اللسهة ازاله إلى اعرو سنا لا حص كل ما بصح التعبير عنه بالإزالة فيصح أن يكون ذسخ بالمعنى اللغوي لكن 
في الشرع هنا في الاصطلاح رفع إزالة حك شرعي فقيد إذاً ليس على إطلاقه إذاً الرفع ما هو؟ قال إزالة الشيء على وجه يعني على 
حال وعل طريقة اولاه لولا تلك الإزالة أو ذلك لرفع لبقي ثبتا جا هو يعني ولا إزالة ورقع الحم بتوجه المصلي مستقبلا لبيت المقدس 
لولا الرافع والناعة م لبقي الحم كا هو أليس كذلك ولا بجيء فول وجهك شطر المسجد الحرام | لبقينا نصلي إلى جهة بيت المقدس 
إذاً ما المراد هنا بالإزالة؟ نقول المراد بها تغيير الحك5 من الإباحة أو التحريم أو العكس أو من الإيجاب إلى الندب أو غير ذلك إذاً 
الحم لم يبقى على أصله بل غير لكن بشروط يذكرها أهل الأصولء الرفع احترز به عن ماذا الذي هو الإزالة الذي هو التغيير تغبير 
الحم من | جرال عم قر بيع عبد رعردا اعدف وا مدو الي سور اقاعية ربد د ضاي لجان كان رجام 
فاوماه إذاتغير الحم أم لا؟ تغير الحم | ويل الحم الأول أم لا؟ رفع الحم الأول أو لا؟ تقول نعم رفع ولم يبقى على أصله» إولا 
قوله |أَسَْقمَ أن تقدموا| لبقي النص دالاً على ما دل عليه ولا يبي النص دالاً على | يجاب الصدقة بين يدي الني د هيل الله ظلية 
وس - عند المناجاة إذاً ما الفائدة من هذا القيد؟ قال ليخرج زوال الحم بخروج وقته إذاً رفع الحم القابك عراها به أو الحتز وق به ند 
زواك الحم بخروج وقته أي انتباء وقت الحم قد يكون الحم واجبا ثم بعد ذلك يزول ويرتفع ويتغير من إيجاب إلى إباحة لكن لا 
لكون المحم قد رفع وإما لاتهاء وقته كأن يكون مؤقاً بوقت معين كاجمعة مثلاً المعة واجبة بشرطها فلو تعمد وخرج الوقت حيتد 
تقول ارتفع الح وهو إييجاب ابمعة لم ارتفع الحم ووضتع أنلنة؟ أن ةر قط تيفل افك براه وانما يأثم ويصلها ظهراء 
ليخرج زوال الحكم بخروج وقته أي انتباء وقت اللتم لا يسمى ذسخاً لفينئذ عدم إيجاب المعة لمن أخرجها عن وقتها لا تقول هذا رفع 
لشم وهو سخ بل نقول رفع لخ نعم لكنه ليس بنسخ وإئما هو لزوال أو لانتباء وقت الحم لأن الك هنا مؤقت فإذا خرج الوقت 
حينئذ نقول زال الك وارتفع لا لكون المَك قد تخ وإنما لخروج وقته كن أخرج ابلمعة عن وقتها 

فلا صلل لعدم الوجوب هذا كانت واجبة ثم صارت غير واجبة هذا رفع للنك لكنه ليس ينسخ ليس بدليل متراخ وإنما لكون امحل 
قد فات وهو الوقت. ٍ 
والثابت بخطاب سدم بماذا احترز به؟ لبك بخطاب متقدم هذا ا المنسوخ لابد أن يكون الحكم اعون ثابتا خا 
متقدم» متقدم لمن؟ أي في الورد للمكلفين أن يكون ورد للمكلفين متقدما لآن الاعتبار باعتبار المكلفين الحكم الأول يكون سابقا ثم 
يليه الحم الثاني الأولية والثانوية هنا باعتبار من؟ باعتبار المكلف لتقدم والتأخير باعتبار المكلف» قال ليخرج الثابت بالأصالة ليخرج 
الحم أو رفع الح الثابت بالبراءة الأصلية فليس بنسخ وهذا قد سبق أن البراءة الأصلية رفعها ليس بنسخ 5 مع النزاءة الاأصيلية 

قد أخذت وليست الشرعية) التي عنون لها الأصوليون باستصحاب العدم البراءة الأصلية براءة الذمة هذه قد رهم فينئذ رفع 5 
عليه الوا الأصلية لا يسمى أسخاًلماذا؟ لأنهٍ ينبت بخطاب متقدم البراءة الأصلية هذه براءة عقلية ليست بدليل شرعي 
ولذلك رفعها لا إسمى ذسخاً بخلاف الإباحة الشرعية لأن الإباحة نوعان إباحة عمّلية وه البراءة الأصلية وإباحة شرعية وهذا حك5 
شرعي رفعاه إسمى أسخاً وأما الأول فرفعها لا إسمى أسخاً حينئذ إذا ثبت بارا اسان وى احتيدات لدم يدم اكيب كان 
اراق أرل أي اع عاد :أن ليت اسان ناكرا ازا يرعت سار غرما مل انها لزناو الل ثم النبي عنه يعتبر 
رفعاً لكر فصار أسخاً تقول لا لماذا؟ لأن إباحة الربا لم ثثبت بدليل شرعي وائما ثبد رضت بالبراءة الأصلية وهي استصحاب العدم وههي 
عدم التكليف الأصل في المكلف عدم تكليفه في شيء أبداً إلا بدليل شرعي في الإثبات لابد من دليل شرعي وفي النفي قد يكون 
دليل عقلي كا سيأتي إذاً لو حصل رفع لتك السابق بالبراءة الأصلية نقول لا يسمى أسخاً لأن النسخ شرطه أن يرد على حكم ثابت 
بخطاب شرعي فالهك المنسوخ لابد أن يكون ثابتاً بخطاب شرعي فاو ثبت بالبراءة الأصلية عدم التكليف استصحاب العدم نقول هذه 
ليست براءة شرعية ليست بإباحة شرعية فرفعها ليس بنسخ بل هو تجديد شرعي. 
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إذاً الثابت بخطاب متقدم هذا احترز به عما رفع حكمه وهو ثابت اللرافة الأفيانة #البك اك اد ل وهي عدم 
التكليف بشيء كان الأصل إباحة اجمع بن الأختين قبل التشريع قبل التحريم إوأن تمْعوأً] هذا معطوف على إِحرْمَتْ با 
إوأن موأ بن الأخنٍ| إذاً ضار هرما والإباحة الأولى عقلية لأنها ثبتت بالبراءة الأصلية وهي عدم التكليف» وقوله بخطاب متأخر 
ماذا؟ بخطاب متأخر؟ قال احترز به عن زواله بزوال التكليف ليخرج زواله يعني زوال الم بزوال التكليف متى يزول التكليف؟ 
بالموت بالجنون ونحو ذلك ينئذ لو زال الك وارتفع بزوال التكليف نقول هذا لا يسمى نسخاً مات كانت الصلوات واجبة عليه فات 
هل وجبت عليه الصلاة؟ لم تجب عليه ارتفع الك أو لا؟ ارتفع» هل نقول نُسخ وجوب الصلاة في حقه؟ نقول لا ليس بنسخ لا 
يسمى أسخاً لماذا؟ لأن الرفع هنا ليس بدليل شرعي لأنه ليس بخطاب هنا عبر بخطاب» ليخرج زواله بزوال التكليف يعني إذا زال 
الحكم ورفع بالموت مثلاً أو الجنون لا يعتبر نسخاً لماذا؟ لأن الرافع هو زوال التكليف ومتراخ عنه ليخرج البيان والتخصيص لأنه ي 
سبق أن التخصيص قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا وأما النسخ فلابد وأن يكون منفصلا» ليخرج البيان والتخصيص لأن الناعظ 
لابد أن يكون متأخراً عن الأول غير متصل به هذه احترازات لحد الذي ذكره رفع الك الثابت بخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه 
حاقبلة أن القت لمكن أن يت حكر النسيخ إلا إذا كان الناتخ أو النسخ فيه رفع لتك شرعي وهذا الحم الشرعي قد ثبت بدليل 
شرعي سابق ثم جاء دليل آخر خطاب آخر متراخ عنه رفع رفع ذك الحم -فينئذ تقول هذا نسخ لكن شرط النسخ أنه لا يعدّل إلا 
عند عدم ابجمع هذا قيد لابد منه يعني الحطاب المتقدم والقطات المتأخير له يدع فيه مباشرة النسخ وإثما لابد من عدم إمكان امع 
فإن أمكن ابلمع فلا نسخ متى ما أمكن ابجمع فلا سخ إلا أن يرد نص صري واضع بين بأن المحم الساب قد نسخ وأما مجرد الاحتمال 
وكون الثاني وراع عن الأول حيائذ نقول لا ذسخ إلا إذا تذعى اججمع بين الدليلين ولذلك المراتب أربعة كما سيان لأن إعمال الدليلين 
داعا يكون أولى من إهمال أحدهما لأنك إذا أعمات الثاني رفعلت الأرك قن امتطت سه امش ف حك. 
ثم قال وقيل في حده غير ما انارق أن حو فريت اع رف اع شري بدليل شرعي متراخ» متراخ هذا لتخرج 
الخصصات المتصلة والمراد بالحم فنا ماتفلق بالكلق عل وعودة أهلة وها و بين» وقيل في حد النسخ هو كشف مدة العبادة 
بخطاب ثان وهذا فاسد يعني مرادهم أن اللحطاب الثاني لم يرفع ال نما بين الحك الأول مؤقت خفينئذ ما شرعه الله - عن وجل 
- ليستمر أبداً م يُوجب مثلاً إيجاب الصدقة بين يدي النبي - صل الله عليه وس - على جهة الأبين لا وإنما شرعه مؤقنا ثم نزل قوله 
أأَعْفَفم | مبيناً أن الوقت قد انتبى وهذا ليس بصحيح وهو كشف مدة العبادة بخطاب ثان مدة العبادة السابقة الذي ادعينا فيه أنه 
رفع حكها انتبى حكها مؤرخة مؤقئة فينئذ وظيفة الناسخ ما هو أن يرد وبين لك أن العمل بهذه العبادة قد خرج وقتها انتبت هذا 
ضعيف أي بيان انتباء مدة الحم لا رفعه وإِئما اتقضى زمن الحم الأول» وعليه ما الذي ينبني على هذا فيكون النسخ حينئذ من باب 
التخصيص ولكنه تخصيص في الأزمان لأن الأصل إطلاق أو شمول الحم لكل زمن خاء النائخ أو الخطاب اي فبين اال 
لس مستغرقً لكل أوقات الحم بل هو منتهي بوقت ماء وعليه فالنسخ تخصيص في الأزمان ورد عليه قوله تعالى | م م أمُوأ الصَيَام إل 
الليل| فإن انتباء مدة الصوم بظهور الليل ليس رافعاً لأنه مغى إلم أَمُوأ موأ الصيام ِل اليل | إذاً بين مدة العبادة أم لا؟ مدة العبادة» 
هل قوله إل ايل هل يعتبر ظهور الليل يعتبر رافعاً ك5 السابق؟ لا يعتبر رفعاً لتك السابق -فينئذ النسخ لابد وأن يكون فيه معنى 
الرفع والإزالة وهنا ليس فيه معنى الرفع والاراة إذا قيل النسخ هو كشف مدة العبادة السابقة نة أن اب والإزالة؟ هل تحقق فيه 
معنى النسخ لغة؟ الأصل لا وقوله تعالى إثم أعوأ الصيام إِلَّ اليْلِ| يدل على ذلك لأن الحم مغر 6 يي بماذا؟ بإلى فدل على أن 
ظهور الليل لم ينسخ الصيام وإنها بين مدته فإذا بين مدته حينئذ يكون رفعاً لحك السابق وإنها هو حك مغبى ينتبي بوجود الغاية وعليه 
فيكون هذا الحد فاسدا. 
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والمعتزلة قالوا في حد النسخ هو اللحطاب الدال خطاب هذا حل المأخل وا:لحطاب الدال هذا ماذا هذا الناحخ والكلام في النسخ لا 
ف اناحزء الحطاب الدال على أن مثل الحم الثابت بالنص السابق زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً وهذا لا إشكال فيه >الأول إلا 
أنه محل اليد با لخطاب واللحطاب هذا الثاني هو النائة والحد إِثما يكون للنسخ لا للناسخ خينئذ لما يتطابق اللفظ والمعنى أو الحد مع 
الحدود» فامحدود هو النسخ وهو مصدر والحد الذي هو اللخطاب هذا للنائخ لا للنسخ» وهو خال من الرفع عبر عن ذلك وهو أي حد 
المعتزلة للنسخ خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ لابد من مجود حقيقة النسخ وهو الرفع والحطاب هذا هو الناخ فينئذ هو تعريف 
للنامخ الذي هو الحطاب لا للنسخ. 
ثم قال بعد أن عرف لنا النسخ ويجوز قبل التمكن من الامتثال ول يبين لنا هل هو جائز عقفلا أم لا؟ لأنه لا خرف بين أهل السنة في 
ذلك أما الرافضة فقالوا لا يجوز القول بالنسخ أبداً لأنه يودي إلى القول بالبداه وهو باطل في حق الله - عن وجل - فنفوا النسخ لماذا؟ 
ما المراد بالبداه؟ بأنه كشف له علم بعد أن لم يكن يعلم وهذا منزه الرب جل وعلا عنه لكن هذا باطل والرافضة لا يعتد بهم» 1 
قبل اقكن من الامتثال؛ على ذلك نقول أن النسخ مرتبتان له حالان قد يكون بعد القكن من الامتثال يأمرون بالتوجه إلى الشام في 
الصلاة إلى البيت المقدس تمكنوا وامتثلوا ثم جاء النامة أو تُشرع العبادة وقبل أن يتمكنوا من الامتثال يرد النسخ إذاً له حالان لم يذكر 
الحالة الأولى لأنه هي الكثيرة وهي الواردة أنه يمكنون أولاً من فعل العبادة من امتثالا ثم بعد ذلك يرد النسخ وهذا أمثلته كثيرة 
وهو الأصل إذا ورد النسخ انصرف إلى هذا المعنى لكن هل يشرع الرب جل وعلا عبادة ثم يدخل وقتها وقبل أن يتمكن المكلف من 
الامتثال من الطاعة من القرب ترق العبادة تنسخ أو لا؟ قال نعم يجوزء يجوز قبل المكن يعني يجوز النسخ ويقع قبل المكن تمكن 
المكلف من الامتثال يعني الامتثال بماذا؟ العمل بمدلول اللحطاب أي قبل وقت الفعل أي قبل وقت الفعل وهذا قول اججمهور أنه يجوز 
النسخ قبل القكن من الامتثال بدليل ماذا؟ بدليل ة نص اهم عليه كر أنه 3 بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام ولكن هل تمكن 
من الفعل؟ الجواب لا إلا أَسلما وله جين ٠١|‏ | وتاديتاه أن يا إبراهيم ع ©1] قَدَصَدفتالرويا إن كلك ري الث 
قال ا ل و ل ا 
الفعل أول ما وجبت الصلاة 5؟ وجبت خمسين ثبتت نحمسين صلاة هل امتثل الناس؟ ما امتثلوا وهذا من رحمة الله - عن وجل - 
نحن نتازع في اخمسة الآن كيف لو كانت نمسين؟ امد للهء حفينئذ نقول أُسخت اللمسون قبل الامتثال إذاً واقع في قصة إبراهيم عليه 
السلام وفي كون النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضت أول ما فرضت الصلاة مسون صلاة ثم سخت إلى خمسين وإذا وقع دل على 
الجواز الوقوع يكون دائْماً دليلا على الجواز ولا إشكال في ذلك» وييجوز عند ابمهور هذا قول اجمهور قبل يعني النسخ قبل القكن من 
الامتثال» والحكة ما هي الحكمة في مثل هذه؟ الابتلاء الحكمة الابتلاء أن يكون الإنسان مبتلى لماذا؟ لأن العبادة لما جهتان قد ير 
العبد بعبادة فيمتثل فيكون المراد به الامتئال حصول الشيء أو يبت بأنه يكلف بالشيء ثم قبل فعله سخ ووجه حينئذ يكون من 
باب هل أخذ في الأسباب أم لا؟ هل انقاد عندما سمع اللخطاب أم لا؟ هذا بناءاً على أن الحكمة في العبادة هي الابتلاء والامتثال 
أو بينه وبين الابتلاء ترددا أو بينه يعني الابتلاء أو بينه الامتثال أو بينه والابتلاء ترددا يعني الحكمة في شرع العبادة قال بعضهم قال 
الامتثال فقط وبعضهم قال لا الامتثال وهذا هو الأكثر وقد يكون المراد به 
الابتلاء وفائدة حينئذ زيادة الثواب لأنه يعزل عن الفعل ويقول معنا وأطعنا ثم إذا أراد أن يفعل لا يكن هذا الأمى ليس إليه. 
ثم قال والزيادة على النص إن لم نتعلق بالمزيد عليه كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعاء الزيادة عن النص مرادهم ببا 
اث ورة تضق منفصل لعبادة ما ثم يرد نص آخر بعبادة أخرى قد يكون لذه العبادة الأخرى بها اتصال بالعبادة الأولى وقد تكون 
متقلة ذلك يقال الزيادة عل النسن .توعان زيادة عله عن السادة الأول وزيادة غير مستقلة» زيادة مستقلة منفصلة كإيجاب 
الصلاة أولاً ثم أوجب بعد ذلك الصيام إيجاب الصيام إيجاب الصيام تقول هذا زيادة عن المكلف إوأقيموأ الصلاة] ثم نزل قوله 
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تعالى | كتب عليكر الصيام| هذه زيادة أم لا؟ زيادة لكنها منفصلة عن العبادة السابقة هذه بالإجماع ليست بنسخ ا ري 
حينئذ ما بقى شىء يكون الأخير هو رافعاً لما سبق فكل ما فرض البعثة حينئذ يكون مررفوعاً بما فرض في آخعر البعثة. 0 
النص إن لم تعلق بالمزيد فسر هذا التعلق وعده كإيجاب الصلاة ثم الصوم ثم إيجاب الصوم فليس بنسخ إجماعاً لماذا؟ لأن حقيقة 
النسخ رفع الك السابق وهنا هل عندنا رفم؟ 1 افق الصوم انظر إلى الصلاة هل بقي إيجابها أم ارتفع؟ بقي إيجابها إذاً ل عندنا 


نسخ -فقيقة النسخة مرتفعة هنا ليست بابتة حينئذ نقول ليس بنسخ وهذا إجماع بين الحنفية وغيرهم لأن حقيقة النسخ ل تتحقى هناء 
وبقى حك الصلاة بعد الزيادة ثابعاً كل لو زيد إيجاب الصلاة يعني الحم حك الصلاة قبل الصوم وبعد الصوم سيان وهو الإيجاب ي 
كان غاعا قيلها: 


ثم قال وان تعلقت هذا هو النوع الثاني عبادة أو زيادة غير مستقّلة وهذه نوعان الزيادة الغير مستقلة نوعان قال وان تعلقت وليست 
بشرط فنسخ إن تعلقت هذه الزيادة الغير مستقلة عن المزيد عليه قد نتعلق به على وجه لا يكون شرطاً ذلك قال وليس إشرط يعني 
تعلقت بالمزيد عليه على أي وجه إلا أن يكون شرطأً وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة أي هذه الزيادة غير المستقلة 
عن المزيد عليه فتتعلق به على وجه لا يكون شرطاً فيه بأن تكون جزءاً من العبادة الأولى وسيأتي مثالها مثل ماذا؟ مثلوا لحد الزاني 
الك نا عدة؟ الارة |الزانية وَالزَانٍ َاجلِدوا 1 واحد يما م جادة| إذاً ما حك الزاني البكر؟ الجلد مائة جاء في النص البكر بالبكر 
جلد ماثة ونفي سنة ونفي عام في بعض الروايات ونفي سنة إذاً الحم الأصلي الذي هو الجلد باق على ما هو عليه وجاء الزيادة في 
النص الآخر زيادة ماذا؟ زيادة النفي هل هذه الزيادة 7 تعتبر أسخاً أم لا؟ اجهور على أنها ليست بنسخ لماذا؟ لأن هذه الزيادة لم ترفم 
الجلد أولا أبن رفع الحم السابق ليست عندنا حقيقة النسخ -فينئذ إذا انتفى تطبيق الحد على المثال نقول انتفى النسخ أن الحك. السابق 
الثابت بخطاب ثم ارتفع الجلد كا هو جلد ولكنه ضْم غليه شيء آخخر فهو ا إذا ضْم يجاب الصوم إلى يجاب الصلاة ولا فرق بينهماء 
كديادة تغريب عام على جلد مائة في حد الزاني البكر الثابت بحديث أبي سعيد البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة حيث صار التغريب جزءاً 
من الحد النفى صار جزءاً من الحد وهذا ثابت بالآية بنص مستقل لكن النص الثاني الدال على الزيادة دل على زيادة هي جزء من 
ليلع الأنة الأرن خداف رك عر للد سولف سد سحاد 17م لفل هلية :سم يه قو عر ]ذأ من بجتسا أرامن قر ساية امن 
جنسه إذا غير مستقلة أختلف في هذه الزيادة هل هي نس أم لاء مذهب جمهور للماء على أنها ليست بنسخ لانتفاء حقيقة النسخ 
وهذا لا إشكال فيه لأن الزيادة هنا زيادة سكت عنها النص الأول |الزنية والزاني قاجلدوا كل واجد مما مه جد ولم يتعرض 
النفي والتغريب بإثبات ولا نففي إذاً سكت عنها وجاء النص مثبتاًلماء هنا سكت عنها النص الأول ثم مم | ليه شيء آخر فالحكم المزيد 
عنه ثابتاً لم يتغير ول يرتفع إذاً حقيقة النسخ هذا أعظم ما بسك به به حقيقة النسخ غير موجودة في هذه الزيادة» وذهب الحنفية على 
أنا نسخ لأن الجلد كان هو الحد الكامل الذي يترتب عليه الحم وهو الفسق وإسقاط الشهادة على قوله -فينئذ لما زيد التغريب ارتفع 
صفة الكال فصل الرفع أو لا؟ حصل الرفع إذاً وجدت حقيقة النسخ إذاً وجه النسخ عند الأحناف أنهم قالوا الآية دلت على كال 
الحد أنه مائة فقط ولا زيادة لماذا؟ لأنه رتب على هذا الحد مائة جلدة فقط رتب عليه الفسق وإسقاط الشهادة فينئذ لما جاء التغريب 
رفع صفة الكال عن الحد السابق وإذا حصل الرفع ثبت النسخ لكن الجواب أن النسخ نما يكون رفعاً لحم شرعي وصفة الكال 
لساك قري 1ن يون أ رميوع حيدة الت :دأ بسن الكل ليش ضع نري :ليكب ,انا لل براتع اودر 
كل الواجب فلما زيد التغريب لم يتغير بل أضيف إليه واجب آخخر إذاً نقول الزيادة على النص إما أن تكون مستقاة أو يغر مستقات 
المستقلة هذه ليست بنسخ إجماعاً وغير المستتقلة إما أن تكون ثابتة على وجه لا يكون شرطاً في المزيد عليه -فينئذ هذه عند ابمهور ليست 
بنسخ وهو الأحق وهي أسخ عند أَبي حنيفة رحمه اللّه تعالى وأصحابه. 
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فإن كانت شرطاً هذا النوع الثاني من الزيادة غير المستقلة قلنا الزيادة غير المستقلة أما أن تكون شرطاً أو لا تكون شرطاً إن لم تكن 
شرطاً فالحديث السابق عنها فإن كانت الزيادة شرطأً لزيد عليه كالنية في الطهارة وزيادة الطهارة في الطواف مثلا فأبو حنيفة وبعض 
مخالفيه في الأولى سس وكير لام بنسخ لماذا؟ لأن حك الصلاة ما أضيف إليه الوضوء أو النية في الطهارة نقول هذا لم يترفم 
حك الأصل ل يتحقق حك الأصل وكأن الأحناف ينظرون إلى أن المسألة تتجزأ وإذا قبلت التجزيء وحصل نوع رفع حكوا بالنسخ 
كا سبق معنا في المطلق والمقيد | فشَحرير رقبَة مؤمنة] مؤمنة هذا قالوا فسخ والصواب أنه ليس بنسخ» مذهب الجمهور أن تلك الزيادة 
ليست بنسخ لانتفاء حقيقة النسخ فقوله |وأقيموأ الصلاةً| هذا دل على أمرين دل على إيجاب الصلاة وعلى إجزاءها لأنه ما سبق أن 
امتثال المأمور به يدل على الإجزاء إذا أتى به على الوجه الشرعي حينئذ إذا امتثل قوله تعللى |وأقيموأ الصلاة] نقول أجزأت الصلاة 
بشرط أن يأت بها على الوجه الشرعي» | وأقيموأ الصَلاة] دل على أمرين وجوب الصلاة والإجزاء فلما جاءت الزيادة وهي اشتراط 
الطهارة للصلاة هذا على فرض أن الصلاة فرضت أولاً وصلوا قبل إيجاب الوضوء ثم فرض الوضوء على هذا التقدير وهو قول لبعض 
افوا ضيف ]6 ردت الوضوء بعد إيجاب الصلاة بقوله تعالى | وأقيموأ الصلاة| هل هذه الزيادة شرط في المزيد عليه أو لا؟ شرط 
لأن الشرع رتب عليها فوات الصلاة بفوات الطهارة فينئذ كانت هذه الزيادة شرطاً في المزيد عليه نقول فلما جاءت الزيادة وهي 
اشتراط الطهارة للصلاة فالوجوب ل يرتفع وجوب الصلاة باق كا هو إِوأقِيموأ الصّلاةَ| دل على إيجاب الصلاة فإذاً إيجاب الصلاة 
باق على حاله بعد الزيادة كا هو قبلها إذاً أبن النسخ بإيجاب الك هنا ليس عندنا نسخ وأما الإجزاء فهو الذي ارتفع فهو الذي حصل 
له الرفع بزيادة اشتراط الطهارة فينئذ يكون هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ فإن كانت شرطاً أي الزيادة شرطاً للمزيد 
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عليه كالنية في الطهارة والطهارة بالنسبة للصلاة نقول النية للطهارة فرض الوضوء إيا أَيبَا الذِينَ آمنوأ إذَا فم إل الصلاة فاغساواً 
حرم ديك إل المرافتي وامسيحواً 7 لجل 3 الكعبين| ما ما ذكوت النية إذا وقفنا مع الألفاظ ما ذكرت النية لكن 
قوله (لا عمل إلا بنية) أو (إنما الأعمال بالنيات) دل على أنه لا وضوء إلا بنية إذاً زيادة على الطهارة أو |أقيموأ الصلاة| ول تذكر 
الطهارة أصلا ذلما أوجب الوضوء قيل هذه زيادة على إيجاب الصلاة وهي زيادة شرط في المشروط» فأبو حنيفة وبعض غنالفيه في 
الأولى فسخ والصواب أنها ليست بنسخ» إذا الزيادة على النص عند اجمهور مطلقاً يست بنسخ سواء كانت مستقلة أو غير مستقلة 
أليس كذلك؟ صحيح أو لا؟ الزيادة على النص عند اجمهور ليست بنسخ مطلقاً بلا تفصيل صعيح؟ عند اجمهور دعونا من الأحناف؟ 
عند اجمهور مطلقاً ليست بنسخ نعم لا هذا ذكرناه 

في الأول وانتهيناء الزيادة على النص سواء كانت مستقلة أو غير مستقلة عند اججمهور ليست بنسخ صحيح لا إشكال وعند الأحناف 
التفصيل إن كانت غير مستقلة مطلقاً فهي نسخ سواء كانت جزءاً من المزيد عليه أو شرطاً له وإذا كانت مستقلة فليست بنسخ كابجهور. 
ثم قال ويجوز إلى غير بدل إذاً يجوز النسخ إلى غير بدل الأصل في النسخ والأكثر أنه إذا سخ حك شرعي جاء ببدله ما تنسح من 
آية أو تسا نَأ حير مَنَا أو مثْلهَا| هذا هو الأصل الغالب» لن هل يصح النسخ إلى غير بدل يرفع الحم ولا يأتي ببدله؟ الجواب 
نعم ويجوز ذسخ نسخ الحم الشرعي على غير بدل وهذا عند اجمهور الدليل على ذلك نسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة مناجاة النبي - صلى 
لاحل رد ]| قفا الشرجعة ولجنا ميو رق عكر طاح برو ارد ويه ريع ول يرد له بدل 
وأيضاً بيعل بأن المصلحة الشرعية التي رتب : عليها الحم الشرعي قد تكون فيما نُسخ ثم لما كانت هذه المصلحة مؤقتة ارتفع الك معها 
يعني وجد الك الشرعي بوجود المصلحة فلما انتفت المصلحة انتفى الك الشرعي -فينئذ لا مانع أن ينسخ الَك الشرعي ولا يوت ببداه 
والوقوع دليل الجوازء وقيل لا لا يجوز النسخ إلى غير بدل وهو قول الظاهرية لأنه مخالف لقوله تعالى إما تنسح من آية أو تنبا تأت 
كَير مها أو مثلها| كاش ها تله بلدو ارو بعد ابخواك اقرط :نديد هذا قد انرسك كقياية ذا[ يأ بيدلا فلا اميت لكن 
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أحبن مات حاب اكلام على هذه أل وبل أحسر اما عاتب أن يقال هذا عام بوه و قبل للفخصيض بوذا رع وتحصل لجع 
غير بدل نقول نخخصت الآ با حصل لأنه ثابت أنه أوجب أولاً الصدقة بين يدي الي سل الله عليه وس - عند امناجاة ثم ارتفع 
الحم ماذا نقول؟ نقول ابمع بين هذا وبين آية البقرة إما ان و| نقول امع بينبما أن هذا عام وهذا خاص والخاص مقدم 
على العام ولا تعارضء وبالأخف والأثقل يعني النسخ له أحوال إذا 3 إلى بدل لأنه قال ويجوز إلى غير بدل ولا إشكال فيه ثم 
إلى بدل هذا البدل قد قد يكون أخف من المنسوخ وقد يكون أصقل وقد يكون مساوياً وبالأخف يعني النسخ إلى بدل أخف يكون 
الحم الذي يعد ناا بخطاب متراخ أخض على المكلفين من الك المنسوخ ولا خلاف في جوازه ووقوعه هذا متفق عليه |إن يكن 
مدل عتيرون صارون بخلبوا + متينٍ| ثم نزل قوله تعالى | إن يكن من من صايرة يوأ م متين| فصابرة الواحد لاثنين أخف من مصابرة 
لواحد لعشرة منهم ولا شك في ذلك إذاً صم ووقع النسخ إلى أخف إلى بدل أتقل على بدل أتقل باعتبار السابق وهذا فيه خلاف 
والأصم جوازه بدليل الوقوع كان الصائم أو اسم مخير بالصيام بين الصيام والإطعام أليس كذلك ثم نزل قوله تعالى [فّن سيد متك 
الشير فليصمه| إذا تعين الصوم أو لا؟ تعين إذا لا تخبير أمهم أخف التخيير أو الصوم؟ التخيير لأنك غخير ممكن لا تصوم رمضان كله 
تطعم فقط يعني تطعم رب ساعة وتبقى مفطر خذا خفيف من كونه 

يحب عليك أن تصوم» وإلي مساو مثل ماذا؟ ذكرناه فيما سبق القبلة يعني لا يستوي عند المكلف أنه يصلي إلى الشام أو يصلي إلى 
جهة الكعبة مباشرة يتجه فقط ليس فيه فغل ولا تمى ذلك» وبالأخف والأثقلٍ وقيل بالأخف دون الأثقل وعليه اتفقوا على الأخف 
واختلفوا في الأثمل لماذا؟ قالوا لأنه ورد الآيات الدالة على إرادة التخفيف إيرِيد الله أن يحقف عتكر] إوما جعل عليكز في الدينٍ 
منْ حرَج] وكل آية تدل على التيسير فينئذ قالوا لا يمكن أن نسخ الم الشرعي ثم يأتي بأثقل نقول هذا ليس بصحيح لاذا؟ لأن 
الأثقل هذا باعتبار المكلف بالك السابق ليس بالاعتبار الحم من حيث هو وإئما الأثقلية والحفة هنا باعتبار حك السابق حينذ تقول 
لا تعارض بين أن ينسخ هذا أو ذاك وقيل بالأخف أي دون الأثقل للآيات الدالة على التخفيف والتيسير ورفع الحرج. 

ثم قال ولا نسخ قبل بلوغ الناتخ وقال أبو الخطاب كعزل الوكل قبل عامه به يعني هل يجوز أن .بنسخ حك ثم لا يعلمه المكلفون فتعتير 
أن الحكر قد سخ في حق المكلفين والناتخ يكون في علم النبي ولم بيلغه أو لا؟ هل هذا جائز أم لا؟ قال ولا ذسخ أي لا حكم بالنسخ 
في حق المكلفين قبل بلوغ الناسخ إليه لماذا؟ لأننا لو حكمنا علييم بأن هذه العبادة التي فعلوها منسوخة وعدم علمهم بالناخ لكان تكليفاً 
ما لا يطاق وسبق أن شرط التكليف أو الفعل المكلف به العلم بالمكلف به فإذا لم يعلم فينئذ لا تكليف إذا لم يعلم لا تكليف كل 
عبادة لم يعلمها فينئذ نقول هو غير مكلف بها لماذا؟ لأن شرط التكليف مكلف به أن يكون معاوما العلم به فإذا انتفى العلم فلا تكليف 
طيب هنا عندنا قال نسخ عملوا بالعبادة امتثلوا بالعبادة السابقة ثم سخ في حقهم هذه العبادة رفع الحم لكن ما بلغهم الناعخ -فينئذ 
نقول عبادتهم صحيحة على ما هي عليه استدلوا بماذا؟ بأن أهل قباء لما كانوا مصلين الفجر جهة البيت المقدس وبلغهم النانخ وهم في 
الصلاة وقطعاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صل إلى جهة الكعبة وأنه بلغه النائخ ولم يبلغ أهل قباء ماذا صنعوا استداروا مباشرة 
من جهة البيت المقدس إلى الكعبة النائغ موجود أو غير موجود؟ لا شك موجود لكن هل بلغهم؟ لا هل أمروا ل ا 
أو استئناف الصلاة؟ لا عدم أمرهم بقضاء الصلاة أو بإعادتها أو باستئنافها دليل على صحة تلك الصلاة» إذا هم يغر مكلفين بالنائخ 
الذي لم يعلموه ولكن هم مكلفين با يعلموه وهذا وامح , يعني الدليل هذا واضم في أنه لا نسخ قبل بلوغ الناعع ماذا؟ لأنما لو فسخنا الحم 
في حقهم قبل أن يعلهوا أنه منسوخ لكان تكليفاً بما لا يطاق وهذا ممتنع في الشرع وإن جاز عقلاء ولا نسخ قبل بلوغ النائخ وقال أبو 
الحطاب كعزل الوكل قبل علمه به يعني يثبت الناعغ قبل بلوغ الناعخ يعني في حق المكلفين يعني مقابل القول الأول القول الأول لا 
أسخ هذا نقول نعم فيه نسخ لماذا؟ قاسوا على مسألة فرعية وهذا غريب لأن الأصول تفرع عليها الفروع والأصول لا تفرع على الفروع 
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يعني لا نقعد قاعدة أصولية بناء على فرع هنا يقول كعزل الوكل قبل علمه به هذا مختلف فيه فينعزل بعزل الموكل كل وإن لم يعلم الكل 
00 داري ويبيع اليثم عرته «عزلت لان هاما بعل ينول يتعزل: عل رأيه يتعزلة خصل العزك قبل بلوع العزل بين 
كذلك؟ حصل عزل ووقع وهو لم يعم أنه قد عزل فينئذ قاس هذه المسألة أن النسخ يثبت بحث المكلفين قبل بلوغ الناعخ لكن 
نقول هذا فاسد لماذا؟ لأنه من باب قياس الأصل على الفرع والعكس هو الأصل ثم هذه مختلف فيها المسألة هذه فيها خلاف» وقال 
أبو الخطاب يبت النسخ في حق المكلفين قبل البلاغ كعزل الوكل قبل علمه به فينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكل بعزله يجامع 
المنع من التصرف إلا بعد الإذن يعني قاسه عليه لكن الصواب هو الأول بدليل الوقوع وهو أن أهل قباء صلوا الركعة الأول أو بعض 
الصلاة متجهين إلى حك قد سخ والناعخ موجود ولا شك ولم يبلغه لم يأمرهم النبي - صل الله عليه وسلم - باستئناف الصلاة وبلغه - 
صل الله 
ماري عن ووايلة عور لعا فق فلار الات 
ثم قال ويجوز فسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها هذه أحوال النسخ ٠.‏ شخ القرآن بالقرات وتتسع الشنة المتواترة بالنيئة المتواترة 
ينس الآحاد بالاحاد وعله كلها لآ لاف فيا وهر تتح القراد أي القرآن بالقرآن كا في آية المصابرة السابقة ولد كذلك 
والمتاجاة بن يدي الرسول - صل الله عليه وسل - أسخ القرآن بالقرآن» والسنة المتواترة بها يعني بالسنة المتواترة يعني سخ أو تنسخ 
السنة المتواتر ة بالسنة المتواترة وهذا من حيث الجواز أيضاً متفق عليه لكن يقولون لا نجد مثال لكن من حد التأصيل لو وجد مثال 
حديث توائر ؤاسيع حديثْ متوائز فيو الأضل يدل على جوازه لا مانع من ذلك وليس له مثال» والاحاد أيضاً بالأحاد وهذا كثير 
(كنت قد نبيتم عن زيارة القبول ألا فزوروها) بيت فزوروها هذا يعتبر نسخ والناعع السنة بدليل ماذا؟ ما المنسوع اهو لايق 
وأخد أنا أوردت حديئاً وعدا [ كيك مبيتكم) ) هذا إخبار بالمنسوخ (ألا فزوروها) هذا هو الناحخ إذاً نبيتكم فيما سبق فيئئذ ثبت 
بهاذ ألا فزوروها هذا يعتبر ناعفا والستة تالقران لا هنو بها والبيئة بالقرآن يعني السنة تنسخ بالقرآن ومثاله أسخ استقبال بيت المقدس 
الثابت بالسنة بالقرآن إفول وجهك شّطر الممسجد الحرام] هذا ناخ في القرآن والمنسوخ بالسنة لأن استقبال بيت المقدس ثابت بالسنة» 
تع عرس يرد ا لقا الى بالسنة المتواترة ومراده السنة بالقرآن السنة المتواترة وليس الآحاد» لا هو بها أي لا 
بنسخ القرآن بالسنة المتواترة يعني لا يجوز لا هو بها يعنى لا ينسخ القرآن بالسنة امتواترة في ظاهر كلامه يعني في ظاهر كلام لوم 
أخد لأنه. ورد غنه أله قال لا من الراك إلا الرآن يود بعده ويه قال الاي رجحه الله تماق لزاه تعالى م تنسخ من آية أو 
ننسهًا تأت بحر نا أو مِثْلهَا| وهل السنة مثل القرآن أو خير من القرآن؟ الجواب لا فقالوا إذاً لا ينسخ القرآن بالسنة المتواترة وهذا 
ظاهر كلام الإمام أحمد» خلافاً لأبي الخطاب وبعض الشافعية القائلين يجواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة خلافاً هذا منصوب على أنه 
مفعول مطلق ودائاً تجده 00 خلافاً لأبي الخطاب وبعض الشافعية القائلين يجواز أسخ ا 0 وهذا قول ابجمهور صحة أسخ 
القرآن بالسنة المتواترة لماذا؟ لأن الكل وحي من عند الله وما يتطق عَنٍ امَوَى || إِنْ هوَلّا وح يوحَى | | فالكل وحيء ولأن الناعة 
في الحقيقة هو الله - عن وجل - من الذي نبت الخك5 أولا؟ الله من الذي يرفع هذا الخ5؟ الله - عن وجل - إن الحكر إلا يلو] 5 
سبق أن امام هو الله - سبحانه وتعالى - وكذلك على لسانهما في القرآن أو على لسان الرسول - صل الله عليه وسلم - ومحل النسخ أيضاً 
هو الحم بل لفظ هذا هو الأصل اللنسوخ هو الحم 3 - الثابت رفع الك إذاً الإيجاب أو التحريم أو الكراهة أو الاستحباب أو 
يي ل ما سخ من آية أو تنما 
أت ير مثا أو مذلا هذا تقول المراد بالنسخ الأصل فيه أنه رفع لتك وليس للفظ وعليه فقوله بير مها أو ملهَا| يكون من السنة 
أو يكون من القرآن والأحكام كلها من عند الله - سبحانه وتعالى -. 
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فأما نسخ القرآن بالآحاد ومتواتر السنة بالآحاد هذا جائز عملا العقل لا يمنع أن يتعبدنا الله بأن تنسخ القرآن الثابت بدليل قطعي 
بدليل ظني في العقل لا يمنع هذا كذلك السنة المتواتر ة دليل قطعي لا يمنع ولا يحيل العقل أن يتعبدنا لله - سبحانه وتعالى - بأن تنسخ 
السنة المتواترة بدليل ظني من جهة العقل لكن هل كل ما جاز عقلاً جاز التعبد به شرعاً قالوا لا اذلك قال خائر عقلاً متنع شرعاً 
يعنى يعني النسخ يكون بمثله فقط ولا يكون بما هو دونه يعني إمام أن يكون مثلا له في الثبوت أو أعلى منه ولذلك جوزوا نس القرآن بالسنة 
المتواترة سطس الوب رسيت سيا رقا لت اي لاي مع القطعي قالوا لا إشكال ولذلك اشترطوا 
في الناسز 00 المنسوخ من حيث الثبوت فالأدنى لا , بنسخ الأعلى والأعلل 0 الأدنى ولا إشكال» فأما أسخ القران 
ومتواتر السنة بالآحاد خائر عملا متنع شرعاً وللأسف هذا قول اجمهور ماذا؟ قالوا الظني لا ينسخ القطعي إلا عند الظاهرية فيجوز 
نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد يعني القول الأول الأول ممتنع شرعاً لا ينسخ القرآن ولا السنة المتواترة الآحاد الظاهرية جوزوا 
ذلك وقالوا ينسخ القرآن حديث الآحاد وتنسخ السنة المتواترة حديث الآحاد لماذا؟ لأن القطعي هو اللفظ وبحل النسخ هو الحم وكا 
أن مدلول القطعي قد يكون ظنياً فلا مانع من نسخه بظني وهذا كله بناءاً على أن أحاديث الآحاد تفيد الظن لا العلم وإذا قلنا العم 
لان عراف لكان لاير ار اعم قار قا ا ا 
الظاهر وا محتمل والمشترك هذه دلالة ظنية وإذلك تقسم من حيث الثبوت والدلالة إلى أربع أقسام قطعي الثبوت قطعي الدلالة ظني 
الثبوت ظني الدلالة قطعي الثبوت ظني الدلالة ظني الثبوت قطعي الدلالة لا يلزم أنه كل ما كان قطعي الثبوت أن يكون قطعي الدلالة 
خينئذ لو كان الآحاد ظني الثبوت على التسلبم والتنزل لهذا لا يلم من كونه ظني الثبوت أن يكون ظني الدلالة بل قد يكون القرآن 
قطعي الثبوت ظني الدلالة وعكسه الآحاد فيكون الآحاد من جهة الدلالة قطعي ومن جهة الثبوت ظني حينئذ لا مانع من أن ينسخ 
القرآن وهذا هو الأحم أن العبرة بصحة السند فتى ما حم السند صم النسخ به إلا عند الظاهرية لا ذكرناه» وقيل يجوز في زمنه - صلى الله 
عليه وس - لا بعده وهذا غريب لماذا؟ لأنه لا نسخ بعد النبي - صلى الله عليه وس - فكيف بَمَيْد بزمنه؟ لأن نقول خطاب متراخي 
من الذي يلغنا هذا اللحطاب؟ هو النبي - صل الله عليه وس - فينئذ يجوز في زمنه - صل الله عليه وسلِم - لا بعده وهذا داخل في 
قول الظاهرية لماذا؟ لأن الظاهرية جوزوا النسخ بالآحاد وهذا إنما يكون في زمن النبي - صل الله عليه وسلم - بعده حينئذ لا يظهر 
فزق ين هذا القول والسابق» لأن الأصل في النسخ إثما يكون في زمن الرسول - صلى الله عليه وس -. وما ثبت بالقياس وإن كان 
منصوصاً عل علته فكالنص ,أ نسح وينسخ به وإلا فلا هل القياس ينسخ به إذا قيل بمخطاب متراخ خ أو دليل شعري هل يدخل في ذلك 
القياس؟ الصواب أن القياس إِنْسَعْ وينسخ به قطعاً ومطلقاً سواء كانت علته منصوصة أم لا القياس لا ينسخ ولا ينسخ به. ثم قال 
هنا وما ثبث بالقياس: يعني الحك. الثابت بالقياس إن كان منصوصاً على علته ولذلك لا مثال له هذه مسألة فرضية فقط جدلية فقط أما 
في الواقع لا وجود لها لا يوجد إذا كان يحختّلف في الآحاد واجمهور على أنه لا ينسخ القرآن ولا السنة المتواترة فكيف القياس؟ هذا 
بعيد جداً إن كان منصوصاً على علته من قبل الشرع فكالنص لأن القياس لابد أن يستند إلى نص فإذا كانت العلة منصوصة صار 
حك القياس منصوصاً عليه بواسطة تلك العلة يعني صار مستنداً إلى نص شرعي والمستند إلى نص شرعي فهو كالنص الشرعي فلذلك 
ح أن ينسخ به فكالنص ِنْسَّحْ وينسخ به وإلا فلا يعني وإلا تكن العلة منصوصة عليها إذاً صارت مستنبطة وإذا صارت مستنبطة 
صارت خلا للاجتباد والاجتهاد قابل لخطأ والصواب إِذاً لا يكون ناتاً فلا يقوى على الَكم الشرعي والصواب أنه لا ينسح بالقياس 
مخللقاً لا وتجوة لد مال ٍ 

وقيل: يجوز بما جاز به التخصيص وهذا فاسد أيضاً يجوز النسخ بكل ما جاز به التخصيص وهناك يصححون أن قول الصحابي يجوز 
به التخصيص والمفاهيم يجوز بها التخصيص إلى آخره فكل ما جاز به التخصيص جاز أن بِنْسّخ به وعليه القياس مطلقاً سواء كانت 
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علته منصوصة أو لا يجوز النسخ به القياس والصواب أنه لاء وقيل يجوز بما جاز به التخصيص فيدخل حينئذ القياس بنوعيه نص على 
علته أو لا لجواز التخصيص به وهذا باطل لأن النسخ رفع والرفع إبطال والتخصيص بان والبيان تقييد هذا ما يتعلق بالنسخ. 

ثم قال والإجماع وهذا عطف على قوله والحّاب لأنه ذكر أن الأصول أربعة الاب المتفق عليها اكاب والسنة والإجماع» فرغ من اجملة 
ما يتعلق من اكاب ثم السنة ثم الإجماع إن أراد الترتيب فالإجماع معطوف على السنة والإرادة مطلقة الأصول المتفق عليها فالإجماع 
معطوف على الكتاب على الأول. 0 1 َ 
والإجماع وأصله الاتفاق الإجماع هذا مصدر أجمع تمع إجماعا واصله في اللغة الاتفاق والعزم يعني يطلق الإجماع بمعنى الاتفاق ويطاق 
الإجماع بمعنى العزم أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا ويطلق على العزم أجمعت على الأمس أي أجمعت عليه وأما في الاصطلاح فعرفه 
المصنف بقوله وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمى ديني وهو اتفاق أخذ المعنى اللغوي حينئذ خرج كل خلاف ولو صدر من 
واحد قوله اتفاق هذا جنس في الحد إذاً لابد من وجود المعنى اللغوي فلو حصل خلاف ولو من واحد ارتفع الإجماع لأن المعنى 
الحقيقي للإجماع هو الاتفاق فلم يوجد الاتفاق لو اتفقت تسع وتسعون نقول بتي واحد هذا أخرج الإجماع لا يصح الإجماع لأنه لابد 
من اتفاق جميع العلماء وهو اتفاق نقول حرج كل خلاف ولو من واحدء اتفاق من؟ قال علماء إذاً ليس اتفاق أي أحد اتفاق علماء 
العصر وليس كل العلماء أُيضاً بل مجتبدي العلماء ليس كل عالم صار مجتهداً أليس كذلك ليس كل عالم صار مجتهداً لأن العالم قد يتوسّع 
00 العلم ولو ظاهراً لكن كونه مجتبد أهل النظر والبحث والتأمل والتدبر فهذا قلة إذاً علماء العصر اتفاق علماء العصر 
المراد بهم مجتبدي العصر من الأمة يعني من أمة مد - صلى الله عليه وسلم - فلا عبرة باتفاق علماء غيرهم لو اتفق الييود والنصارى 
على أمى يتعلق بالشريعة تقول هذا ليس بإجماع لماذا؟ لأن شرط الإجماع أن يكون العلماء والمجتهدين من أمة النبي - صلى الله عليه 
وس - أمة الإيجاب» على أمى ديتي خرج على أمى دنيوي كالبيع والشراء ونحو ذلك كالمواد المتعلقة باللغة والفاعل بأنه مرفوع إلى 
آخره فكل صنعة فيها إجماع يختص به أهلها إجماع النحاة يختلف عن إجماع الفقهاء وإجماع الفقهاء يختلف عن إجماع الأصوليين إذآ 
فن له علماء مجتبدون هؤلاء تجمعون ويتفقون على حك شرعي ولكن المراد به هنا الحم الشرعي الذي يتعلق به أو يتعلق بكل المكلفين 
ولذلك يستوي فيه اللميع؛ من الأمة على أمى دين ولابد من قيد بعد النبي - صل الله عليه وسلم - لأن الاتفاق في عهد النبي - صلى 
لله عليه وسلم - لا يمسبى إجماعاً ولذلك ينقل بعض الصحابة كانوا يفعلون كذا كانوا يفعلون كذا هل يعد إجماع؟ لا يعد إجماع لماذا؟ 
لأن اتفاقهم في عهد النبي - صل الله عليه وسلم - ليس بإجماع لأنه لا إجماع إلا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولذلك قيل كانوا 
يفعلون كذا هذا له حك الرفع سواء أضافه إلى عهد النبي - صل الله عليه وسلم - أطاق يحتمل أنه بعد عهد النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وإذا قال كانوا يفعلون في عهد النبي - صل الله عليه وسلم - كذا هذا قيده هذا أقوى من ذاك لأنه مقيد بزمن النبي - صلى الله عليه 
وسل - وهو مطلق على النوعين مَل ويِعطَى اسم الرفع إذاً هو اتفاق شرج به الحلاف فلا إجماع مع اللحلاف لأنه يجوز أن يصيب 
الواحد أو الأقل وخطع الأكثر هذا جائز أو لا؟ وإذلك صوب عمر - رضي الله عنه - في أسرى بدر بخلاف من قابلهم؛ علماء العصر 
من الأمة على أمى ديني بعد نبيها - صلى الله عليه وسلم -» وقيل في حده اتفاق أهل الحد والعقد على حك الحادثة قولاً هنا زاد أهل 
الحل والعقد أهل 

الحل والعقد إن كان مراده الجتهدين فلا إشكال وإن كان مراده ما هو أعم من ذلك فيرد الإشكال لماذا؟ لأن الشريعة مبانها على 
كار أهل العم امجتبدين وأما غيرهم من أهل الحل والعقد لما غير الشرعية حينئذ لا عبرة بأقوالحم» اتفاق أهل الحد والعقد يعني امجتبدين 
في الأحكام الشرعية على حك ال حادثة الواقعة النازلة هذا أشار فيه أن النازلة وقعت بعد النبي هل أنه عليه وس - ولييست في عهده 
إذا لا إجماع قولا يعني لا فعلاً ولا غيره لماذا؟ ليختص الحد بالإجماع الصريم يعني لابد أن يكون منطوقاً به خينئذ لو نطاق البعض 
وسكت الآخرون الذي هو الإجماع السكوتي هذا ليس بإجماع عند أرباب هذا الحد لابد أن يكون قولا يعني منطوقا به هذا اتفاق 
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وذاللاية التنكرق طرف 1 لماذا؟ لأن الأصل في الإجماع إذا عطاك انصرف إلى الإجماع الصريح الكل ينطق يقول هذا حرام هذا 
رام ميم الملناء لابد أن ينطق وأن 1 بلحم الشرعي فإذا لم يحصل لم يحصل الإجماع وهذا ما يعنون له بالإجماع الصريح. 

واجماع أهل كل عصر مجة خلافاً لداود وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله» واجماع أهل كل عصر من العصور إلى قيام الساعة كل عقر 
كل قرن إذا أجمع علماء ذلك القرن أو ذلك العصر فهود حة على من بعده فليس خاصاً بعهد الصحاية كا ظنه البعض داود نُسب إليه 
هذا أنه هو الإجماع الذي يمكن ضبطه لا إشكال أنه إجماع الصحابة أما من بعده هذا دعوى الإجماع أقرب ما يكون للككذب كا قال 
الإمام أحمد بعد الصحابة لكن هل معنى ذلك أنه لا إجماع بعد الصحابة وبنحصر دليل الإجماع على الصحابة فقط أو أنه إذا أمكن ولو 
مع التعثر أو العثر لو أمكن ضبط الإجماع بعد الصحابة يكون دليلا أو لا هذا محل المأخذ هنا يعني لا نقيده بعهد الصحابة بل هو دليل 
مطلق متى ما أمكن الإجماع حينئذ نقول هو حبة على من بعده وفرق بين أن يقال الإجماع حجة ودليل شرعي والذي يمكن ضبطه هو 
إجماع الصحابة ومن بعد الصحابة خَينئذ الإجماع لو أمكن ضبطه لكان حجة لكن لا يمكن ضبطه ودعوى الإجماع حينئذ تكون من 
قبيل أو أقرب ما تكون إلى الكذب لماذا؟ لأنه لا يمكن يحصر كل العلماء فيجمع بينهم لتفرق الأمة وشتاتها إلى آخخره» إذاً قوله وإجماع 
أهل كل عصر حجة يعني من العصور إلى قيام الساعة حجة ودليلٍ شرعي يجب العمل به لماذا؟ لأن الأدلة الشرعية دلت علة ذلك دالة 
على حجية الإجماع وإذا ثبتت حجية الإجماع حينئذ لا يخلو عصر منهم أي من دلالة تلك الأدلة فالأدلة شاملة تدل على أن اتباع غير 
سبيل المؤمنين هذا مشاقة لله ورسوله هل هذه المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين خاص بالصحابة؟ نقول لا في كل هصر ولو ل يمكن 
إثبات الإجماع» وإجماع أهل كل عصر حجة خلافاً لداود لأنه خص الإجماع بالصحابة وحدهم ققط ولو أجمع التابعون وتحق وثبت 
انهم فليس يماع فزق ين السافق لذنه من 0 بالصحابة وحدهم لأن اللحطاب الذي ثبت به الإجماع خطاب لحاضرين 


فقط | كتتم حَبر آم ا مثل |وأقيموأ الصَلاة واتوأ لك ما الفرق بينهم ! ؟ يقول داود ر حمه الله تعالى يقول افع خاص 
بالصحابة لماذا؟ لأنهم هم الذين خوطبوا بالإجماع اكت حير أمة] 00-5 م إذاً خص الإجماع بمن؟ بالصحابة قال إوأقيموأ الصلاة 
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0 الزكاة| لم خصصت هذا بالصحابة دون غيرهم إذاًّ هذا الدليل فاسد 0 بصحيح وأنضا قر | و كلك ا وسطاً] 
وقد أوماً يعني أشار أحمد إلى نحو قوله» أوما إذا قيل أوماً أحمد إليه الإمام أحمد مراد به أنه يفهم ليس بصري الراية هذه قد يختلف 
فيها قد يوافق من استنبط هذا القول الموافق لداود وقد يخالف لأن الرواية قد تكون صريحة وقد تكون غير صريحة مثل ما قانا في 
0 قد يكون صر وقد يكون غير صريح لماذا؟ لأنه جاء في مسائل الإمام أخة وزواية أبي داود قوله الإتباع أن تبع الرجل ما 
عن النبي - صل الله عليه وسل - وأصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير لا يفيد هذا ثم من بعد التابعين مخير لعدم إمكان الإجماع لا 
ا ا الل ا دل على ماذا؟ على أن الإجماع 
ججة وأنه مشاقة واللخروج عن سبيل المؤمنين خروج على الحق حينئذ الأدلة عامة فتشمل كل العصورء وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله. 
ثم قال واجماع التابعين على أحد قولي الصحابة هل يعتير إجماعاً أو لا؟ الصحابة اختلفوا على قولين ثم أجمع التابعون على أحد القولين 
هل يعتبر إجماعاً أم لا؟ الصواب أنه لا يعتبر إجماعاً لماذا؟ لأن 8 الإجماع ألا يكون مسبوقاً خلاف لأن المذاهب لا تموت بموت 
أصحابها فيبقى القول ولو مات صاحبه حينئذ يعتبر القول كا لو وجد قائله فالأأقوال لا تموت بموت أححابها حينئذ إذا اختلف الصحابة 
على قولين لا يمكن دعوى الإجماع يله نعم يكن مده ال أجمع على أحد القولين لا إشكال أما إطلاق الإجماع فيراد به الإجماع 
الصحيح فلاء واجماع التابعين على أحد قولي الصحابة هل يعتبر إجماعاً أو لا؟ تقول إذا ثبت اللحلاف قبل الإجماع أو قبل ما يمكن أن 
يسمى بالإجماع فلا إجماع بعده إطلاقا لآن المذاهب لا تموت بموت أحعابها ولا مانع أن يقال انعقد الإجماع بعد اللحلاف لابد من 
إشبار انعقد الإجماع بعد الحلاف لا بأس ببذه العبارة لأنه إجماع مقيد يهم منه أنه ثم خلاف ثم بعد ذلك حصل نوع تكرار» قال 
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اعتبره أبو الخطاب هذا هو القول الأول يعني اعتبره إجماعاً لأنه اتفاق من أهل العصر الثاني وقد دل الدليل على كونه معصوماً من 
الحطأ كا لو اتفق الصحابة على أحد القولين يعني كأنه نزل حقيقة الإجماع حيث التعريف عليه لكن نقول اتفاق علماء العصر هنا لم 
يحصل اتفاق لماذا؟ اوجود اللحلاف ولو وجد القَول دون قائله إذاً دعوى الاتفاق ليس فيه اتفاق هْمَيمَة الإجماع منتفية وكون التابعين 
أجمعوا نقول لم معوا لماذا؟ لأن القول الآخر موجود سواء مات قائله أم , بي أليس كذلك؟ إذاً لم يوجد حقيقة حقيقة الاتفاق لأنه اتفاق من 
أهل المي إلذاق وقد اذل دلق عل كر معطوماً م الفا 6و اشى السكابة عق ألحاد اولك تقل النضن لبس ااه اعتبره أبو 
الحطاب والخحنفية» وقال القاضي وهو القول الآخر وبعض الشافعية ليس بإجماع وهذا هو الصحيح ليس بإجماع فيجوز حينئذ الأخذ 
بالقول الآخر على خلاف القول السابق إذا قيل إجماع معناه الول الى بطر 0 واذا قيل ليس بإجماع جاز للمخالف 
أن يأخذ بالقول الآخر ولو أدعي الإجماع إجماع التابعين حينئذ القول الآخر لا يكون مطرحاً ليس بإجماع فيجوز الأخذ بالقول الآخر 
لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابباء ثم قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند المهور خلافا للقاضي إذا قيل إجماع الصحابة اتفاق 
علماء العصر لو وجد تابعي معتبر مجتبد وجدت فيه آلة الاجتهاد وأدرك أكثر الصحابة واتفق الصحابة وخالف التابعين هل يعتبر نقلاً 
للإجماع أم لا؟ فيه خلاف خل التابعي المؤُهل لخلاف من الصحابة وقوله معتبر لبلوغه رتبة الاجتباد هل خلافه معتبر في إسقاط 
اتفاق الصحابة أم لا؟ المسألة فهيا خلافء والتابعي معتبر متى إذا بلغ رتبة الاجتباد في عصر الصحابة فإنه يعتد به في الإجماع لذلك 
قال معتبر في عصر الصحابة عند اجمهور وهو رواية عند الإمام أحمد لأنه مجتبد من علماء الأمة فلا طريق حينئذ إلى عدم اعتباره وإذا 
أعتبر قوم في الاجتهاد فليعتير في الإجماع لأن الصحابة أفتوا وكار التابعين كسعيد بن المسيب وغيره أفتوا في عهد الصحابة وسكت 
الصحابة وأذنوا لهم بالإفتاء بل دلوا علييم الناس بل أخذوا ببيعض أقوالهم إذاً اعتبروا اجتبادهم أم لا؟ اعتبر اجتبادهم فينئذ فليعتبر 
كذلك إجماعهم وأيضاً الأدلة تشملهم اتفاق علماء العصر ثم الدليل على مشروعية أو حية الإجماع كقوله تعالى إومن ساقت الرسول 
بن بعد ما تين له المدى و ينيع عير سيل المؤمنيتَ] هذا يشمل الصحابة مع التبعين معا لو كان التابعي معتبراً واتفق مع الصحابة أو 
خالف حينئذ يكون 06 في إجماعه وفي إسقاطه بالإجماع إذا اتفق قوله مع الصحابة وفي الإسقاط إذا خالفهم عند اجمهور خلافاً 
للقاضي وبعض الشافعية خلافاً للقاضي فيفل وبعض الشافعية في أن التابعيي امجتبد لا يعتد بخلافه قالوا كالعوام لأن التابعين مع 
الصحابة كالعوام مع العلماء وهذا ليس بصحيح» وقد أوماأ أحمد إلى القولين يعني الإمام أب خ عنه روايتان ولكنهما ليستا صريحتين إلى 
اعتبار التابعي وإلى عدم اعتبار التابعي ووجه إلى عدم اعتبار التابعي أن الصحابة أعلم من غيرهم وشاهدوا التغزيل والتقوا بالنبي - صلى 
الله عليه وس - وعرفوا مواقع الآيات والناتخ والمنسوخ إلى آخره قال هم أعلم فينئذ لو خالف التابعي وأراد إسقاط اتفاق الصحابة 
بدعوى الإجماع قالوا هذا غير معتبر لكن القول الأول أحم لشمول الأدلة له» وقد أومأ أحمد إلى القولين. 

ثم قال ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافاً لابن جرير وأومأ إليه أحمد يعني أشار إليه في إحدى الروايات قلنا في الحد اتفاق فلو اتفق إلا 
اثنان فلو اتفق الكل إلا اثنين أو واحد هل يعتد بالإجماع أم لا لو خالف واحد أو خالف اثنان هل الإجماع يعتبر أم لا؟ ما يعتبر لماذا؟ 
لانتفاء حقيقة الإجماع في النسخ وفي باب الإجماع في العام إلى آخره إذا أردت أن تنقض أو ثبت عليك بالحد وهنا اتفاق علماء 
العشير مقن جد عن الزباء قاكلق قو هوالت راسد ارافان جنل شرل هذا نقض للإجماع أن الشرط هو اتفاق كل علماء 
الأمة يعني المجتبدين» ولا ينعقد بقول الأكثرين لانتفاء حقيقة الإجماع ولأن العصمة من انخطأ نما هي للكل لا للبعض خلافاً لابن 
جرير رحمه الله تعالى فإنه قال لا عبرة بخلاف الواحد والاثنين وأومأ إليه أحمد يعني إلى عد انعماد الإجماع بقول الأكثرين ولا ينعقد 
وأومأ إليه أحمد يعني إلى عدم انعقاد الإجماع بقول الأكثرين هكذا فسره بعضهم ويحتمل رجوعه إلى قول ابن جرير لكن الأظهر لقوله 
ولا ينعقد بقول الأكثرين وهناك رواية عن الإمام أحمد تشير إلى هذاء ثم قال وقال مالك يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى إجماع 
أهل المدينة حجة هذه كلها مسائل فرضية فقط إما في الوجود لا وجود لها إن الإجماع لا يمكن اعتبار لإجماع الصحابة هذا هو الظاهر 
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ومن بعدهم إن وجد فهو حمة شرعية لا إشكال لعموم اكوك اعرف كك اام اممو اي لجا ركني 
يعني في غير الصحابة» وقال مالك اع أهل المدينة حجة هذا اشتبر عن الإمام ايلك ان خص أهل المديئة أنه إجماع وعليه فهو حجة 
لكن شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى له تفصيل له ترة تيب لما يقال له إجماع أهل المدينة حجة أم لا؟ فقال رحمه الله تعالى إجماع 
أهل المدينة على مراتب أربعة الأول ما يجري مجرى النقل يعني مثل ماذا؟ مثل الأذان بكلماته والإقامة في الصاع ومقداره في المد 
ومقداره فيما يجري فيه الربا هذه كلها ما يحري مجرى النقل فقال رحمه الله تعالى هذا حجة باتفاق لا خلاف في هذا جة باتفاق» 
الثاني العمل القديم قبل الفتنة عثمان - رضي الله عنه - قبل وقوع الفتنة فهذا حجة عند مالك والمنصوص عن الشافعي وظاهر مذهب 
الإمام لأنه ما سنه اللخلفاء يعني مما كان قبل فتنة عثمان يكون مما سنه الحلفاء الراشدون إذاً هو حجة عند من؟ عند مالك وهو النص 
أو المنصوص عن الشافعي وظاهر مذهب الإمام أحمد لأنه ثما سنه الخلفاء الراشدون فيجب فهو حجة فيجب العمل به. الثالث إذا وقع 
خلاف بين روايتين هل يصح جعل إجماع واتفاق أهل المدينة من المرخات أو لا؟ فرح الرواية التي عليها أهل المدينة دون غيرهم 
هذا محل النزاع والأظهر لا أنه لا يعتبر من المرحخات» الرابع العمل بالمتأخر 

أو العم المتأخر بالمدينة يعني بعد مقتل عثمان فالأئمة الكار على أنه ليس بحجة إذأ حجة واثنان ليس بحجة ما جرى مجرى النقل وما 
كان قبل فتنة عشمان فهو حمة وما بعد ذلك كلترجيح بين الروايات أو العمل القديم بعد فتئة عثمان فليس بحجة لكن أكثر ما قسر 
به قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في كون إجماع أهل المديية كة أنه مراده ما كان ريا رم النقل المستفيض كألفاظ الأذان 
وما ذكرناه هذا أكثر ما شبر عن الإمام مالك ليس مطلقاً مذهب أو إجماع أهل المدينة حجة فرادهم ما جرى مجرى التقل -خينئذ كلمد 
ومقدار الصاع ونحو ذلك بما كان في زمن النبي - صلى الله عليه وس - فإنه لو تغير لعلم ما دام الناس جروا على هذا معناه أن العمل 
متصل بما كان في زمن النبي - صلى الله عليه وس - ثم وصل به إلى زمن الإمام مالك فأما في مسائل الاجتباد فهم وغيرهم سواء هذا 
أح مات يقال في تفسير الإمام مالك ما كان في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة وغيرهم سوءا وإما مراده بأنه حجة فيما جرى مجرى 
النقل» وقال مالك إجماع اهل المديبة جة. 

م قال وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه انقراض العصر هل هو شرط أم لا يعني هل إشترط في انعقاد الإجماع أن يموت كل 
المتفقين فينئذ نحتج بالإجماع أو تجرد الاتفاق حصل الإجماع؟ هذه مسائل عقلية لا أظن ما لها وجود في الواقع يعني إذا قيل اتفاق 
علماء العصر كيف يتفقون هؤلاء؟ متى حك أنهم اتفقوا؟ تجرد حصول النطق أو لابد أن يتفقوا ثم يموتوا لأنه يحتمل أن يرجعوا عن 
أقوالهم هذا فيه خلاف هل يشترط انقراض عصر أو لا يعني في الاعتداد بالإجماع أو لاء وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه 
يعني كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أي أن يموت أهل الإجماع وينقرضوا حصرهم ثم بيدأ الاحتجاج بإجماعهم معناه كيف يثبت 
إجماع الصحابة هذا بعيد لماذا؟ قالوا لاحتمال رجوع البعض عن اجتباده ما دام حياً فيرجع الأمى إلى الحلاف يعني إذا اتفقوا على 
قول ثم يحتمل أنه يظهر له بعد أسبوع بعد شره بعد سنتين دليل يتقضن القول السايق قبرجع قصل انلدلاف فكيف يكون إجماع. وقد 
أومأ إلى خلافه من هو هذا؟ الإمام أحد. وعة الله تغالى إلى حلاف" 5ف إلى “الاقف كون القراطن" العصير شرطا وهو أله .لين 
بشرط وهذا هو الصحيح أنه لا يعتبر انقراض شرطاً بل فلو اتفقت الكامة في لحظة واحدة فهو إجماع عند اجمهور فيصير حجة على من 
أراد الرجوع منه فلو اتفقوا في لحظة واحدة حينئذ صار الإجماع منعقداً فصار حجة على كل واحد منبم فهل يجوز له أن يرجع عن 
قوله؟ الجواب لا لماذا؟ لانعاد الإجماع في اللحظة الأولى منذ اتفقت الكامة حل الإجماع فصار حجة لفينئذ لا يجوز اواحد أن يرجع 
أما عن القول الأول تعذر حصول في عصر الصحابة وخاصة القول بأن التابعي معتبر حينئذ إذا اتفقوا ننتظر حتى يموتوا فيأتي تابعي 
جديد فيتعلم فيكون أهلاً للاجتباد فيخالف إذأً تقض الإجماع لا يمكن أن يتصور الإجماع على اشتراط لانقراض العصر فهو إجماع 
عند ابمهور أن انقراض العصر ليس بشرطء واختاره أبو اللخطاب لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع ليس فيها ذكر اشتراط انقرض 
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.0 


العصر فهي مطلقة إو. بع غير سبيل المؤْمنِينَ] حصل الاتفاق -فينئد ا: شتراط العصر أو انقراضه إلى غير ذلك هذا يحتاج إلى دليل 
ا 
يجوز حينئذ لأحد أن يرجع عن قوله ولو قبل باشتراط انقراض العصر اتفقوا ثم حينئذ يجوز أن يرجع البعض عن قوله. 
وإذا اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - على قولين لم يمز إحداث قول ثالث عند امهور لماذا؟ إذا اختلف الصحابة في مسألة ما 
على قولين قيل مباح وقيل مكروه هل يجوز أن يأتي ثالث بعدهم فيقول لا بل محرم؟ نقول لا لا يجوز ماذا؟ لأن اتفاقهم وإجماعهم 
على القولين حصر شحق في أحد القولين وإذا جوز أن يكون الحق في غير القولين لجاز أن يخلو هذا العصر من ناطق باحق وهذا باطل 
خينئذ إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث عند اججمهور لآن اختلافهم حصر للق في ذين ذي القولين 
فلو جوز وجود قول ثالث حينئذ يلزم منه أن ذلك العصر خلا عن هذا القول فلو قيل مكروه وقيل مباح ثم جاء ثالث بعدهم بزمن 
بعد انقراض عصر الصحابة قال محرم إذاً التحريم لو كان حقا لكان ذاك العصر قد خلا عن ذلك الحم وهذا باطل لهذا اللازم قالوا 
لا يجوز إحداث قول ثالث عند اجمهور» وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز لأن الختلفين لم يصرحوا بتحريم قول ثالث لاز إحداثه 
والأول هو الأحم أنه لا يجوز» لكن اختلفوا في إحداث قول متوسط يعني يكون القول بالمنع والثاني بالجواز فيأتي ثالث يأخذ بعض 
هذا القول وبعض القول الآخر هي جوز أو لا؟ هذا محل خلاف قولان مس الذكر ناقض للوضوء مس الذكر لا ينض الوضوء قولان 
متقابلان قال بهذا بعضهم وقال بهذا بعضبم جاء ثالث بعضهم قال إن مس بشبوة فناقض والا فلا هذا قول ثالث مستقل أو بعض 
ذاك القول وبعض هذا القول هذا متوسط أخذ من هذا وأخذ من هذا وهذه طريقة شيخ الإسلام ابن تهمية رحمه الله تعالى كثيراً ما 
يقول هذا قول بعضهم قول الإمام أحمد وهذا قول بعضهم أبي حنيفة مثلا وهذه مسألة فيها نزاع. 
ثم قال وإذا قال بعض الجتبدين قولاً هذا شروع منه في بيان الإجماع السكوتي كلام السابق في الإجماع الصري لابد من الاتفاق قولا 
أن ينص كل عالم من المتفقين على الح صراحة وإذا قال بعض الجتهدين قولاًالجتهدين هذا قيد في قوله علماء العصر أو أهل امل 
والعقّد قولاً وانتشر في الباقين وسكتوا إذاً لم| يتكلم الكل الباقين المراد هنا من؟ باقي الجتبدين لأنه قال بعض المجتبدين إذا قال بعض 
بعض امجتهدين أن البعض الآخر سكتوا قولاً واننشر في الباقي وسكتوا لكن مع قدرتهم على الاعتراف أو الإتكار هم مقتدرون لو 
أرادوا على هذا القول لأتكروا أو أن يقولوا بما قال به ذاك البعض لقالوا مع قدرة أما إذا وجد خوف أو نحو ذلك فلا عبرة» فعنه 
عن الإجماع أحمد إجماع في التكاليف أي حة قطعية في الأحكام المتعلقة بالتكليف وبعضهم يجعل في التكليف هذا قيد في الإجماع 
السكوت أنه لا عبرة به أو أن الحلاف في ألحكام الشرعية الفرعية أما العقيدة فلا لابد من الإجماع الصريج» إجماع في التكاليف أي 
جة قطعية في الأحكام المتعلقة بالتكليف وإذا لم يكن الك تكليفياً لم يكن إجماعاً ولا حة لماذا؟ قالوا لأن الساكت هنا يرل مر 
الراضي الموافق وإن كان الأحم أنه لا ينسب لساكت قول ‏ وقيل وبه قال بعض الشافعية وقيل حبة لا إجماع حجة ظنية لا إجماع 
يكتنع مخالفة لأنه إذا قيل إجماع أنه لا يجوز مخالفته واذا قيل حجة لا إجماع صار اخحبة يجوز مخالفتها والإجماع لا يجوز غخالفته» هنا قال 
حجة لا إجماع السابق فعنه إجماع وعليه فهو حجة وعليه لم يصرح بالجة لأن كل إجماع فهو حجة» ها قال وقيل حة أي الإجماع السكوتي 
حجة ظنية وليس بإجماع لماذا؟ لأن الحبة يجوز مخالفتها يجوز للإنسان أن يخالف وأما الإجماع فلا يجوز مفالفته لذلك فرق بينهما حجة ظنية 
لا إجماع يمتنع مخالفته لماذا؟ ما أعتبر حجة لا إجماع لعدم تحقق حقيقة الإجماع التي هي اتفاق ولابد من الاتفاق والاتفاق المتقيق إبما 
يكون بالتصريخ أن ينطى يتكلم كل علم ممتبد بلحم وهنا وجد هذا القيد؟ لم يوجد لذلك صار حمة لا إجماع وهو الاتفاق لكن ما كان 
لرحان دلالة السكوت عل الموافقة أعتبر حجة ظنية يعني لما ورد إيباب إن سكون البعض لرضا والرضا هو الظاهر وهو الراح أعتبر 
ججة ظني لا إجماع إذاً نفي الإجماع لعدم تصري الباقين بالحم الشرعي عرسي لماذا؟ لأن الظاهر المتبادر أن سكوت الباقين ما 
سكتوا للرضا والموافقة ولذلك فصّل بين القولين. وقيل لا إجماع ولا حجة لماذا؟ لأنه لا نسب لساكت قول لا إجماع لأن السكوت 
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له احتمالات إذا قيل اتفاق تكلم البعض وسكت الباقون نقول السكوت هذا له احتمالات يحتل أنه سكت خائفاً أو جبناً أو جلا 
يكون المتكلم كار فسكت هو من باب الحياء ويحتمل أنه لم يبلغه القول أو أنه ل يعلى حك المسالة يحتاج إلى بحثه السكوت لا يدل على 
الرضا المطلق ويدل على الموافقة بل فيه احتماللات» وقيل لا 8 ولا جة. 

ثم قال ويجوز أن ينعقد عن اجتباد وأحاله قوم الإجماع لابد أن يكون مستنداً إلى نص من كاب أو سنة هذا شرط الإجماع لابد 
أن يكون مستنداً على نص من كاب أو سنة هل يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتباد؟ قالوا يجوز هنا قال نعم وهذا مذهب الأكثرين 
يجوز أن ينعقد عن اجتماع يعني لا عن دليل من كاب أو سنة لماذا؟ قالوا لأنه وقع وحصل أجمعوا على تحريم شحم اللحنزير قياسا على 
مه والقياس هذا من باب الاجتباد والرأي النص في لحم الحنزير طيب تحمه؟ محرم من باب قياس الشحم على الحم إذا هو قياس 
هو اجتهاد فانعقد الإجماع على الاجتباد هذا قول ويجوز أن ينعقد عن اجتباد وأحاله قوم يعني منعوه قالوا لا يتصور عقّلا أحالوه من 
العمل قالوا لا يجوز عقلاً أني نعقد عن اجتهاد يعني لا ينصور الإجماع عن اجتهاد وقياس لأن القياس مختلف في ثبوته أصلاً فكيف 
يكون الأصل مختلفاً فيه والفرع متفقاً عليه هذا لا يعصّوره وقيل يتصور وليس بحجة لأنه اجتباد ظني والإجماع دليل قطعي والصواب 
هو الأول أنه يجوز وهو مذهب الأكثرين لأنه لا يمتنع اتفاق الأمة على حصول ظني الك بالقياس ثم تمع على ذلك الك يعني يحصل 
قياس ثم ما أفاده القياس سكون حكا ظنياً ثم ينعقد القياس على وجود ذلك الك الظني الذي حصل بالقياس» ثم قال والأخذ بأقل 
ما قبل ليس قسكاً بالإجماع يعني إذا أختلف في مسألة ما قال بعضهم إزالة النجاسة لا تكون بثلاث وقال الآخرون بسبع إذا أخذنا 
إذاً من نص على الثلاث نفى الزيادة ومن قال إسبع قال بالثلاث ثم زاد إذا تركا ما زاد على الثلاث وأخذنا بالثلاث الوسط بين 
القولين إذاً هل يكون إجماع أو لا؟ لا يكون إجماعا والأخذ بأقل ما قيل في مسألة أختلف فيها ليس تمسكاً بالإجماع لماذا؟ لجواز 
المخالفة لو قيل أن الثلاثة قد أجمع علا حيتد لا يجوز مس يم 
حصل الإجماع ماذا؟ صار حجة فصار دليلة قاطعاً فيئذ إذا قيل بالإجماع على الثلاث يكل لا جوز أن باق أن فياك بالسبع لكن 

تناز ]لكل كنيع درل تصن الإتقاء واف سمل در هدم لعوع التولة ولاه بأقريما قزق ناه حلت فا 
ليس تمسكا بالإجماع لماذا؟ لجواز مخالفته. 

واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع لماذا؟ لأنهم بعض الأمة وشرط الإجماع أن يكون اتفاق كل الأمة وهم بعض الأمة والعصمة 
بمقرونة بالكل لا لفطل العصمة المرتبة على الإجماع مويه بالكل لا بالبعض واتفاق الخلفاء ألربعة ليس بإجماع لأنه بعض الأمة 
فلا ثثبت العصمة» وقد نقل عنه عن الإمام أمد لا يخرج عن قوهم إلى قول غيرهم فيدل على أنه حجة لا إجماع لا يخرّج عن قوهم 
هذا معروف عن الإمام أحمد وجعله ابن القَمِ رحمه الله تعالى من أصول مذهب الإمام أحمد أنه لا يعدل عن قول أو لا يأتي بمسألد 
ليست للصحابة فيبا قول فإذا وجد قول فيها للصحابة فلا يعدل عنه ولكن الظاهر هنا أنه أراد به انخلفاء الأربعة دون غيرهم لذلك 
قال لا يرج عن قولحم أي الأربعة إلى قول غيرهم وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع إذاً يبر اتفاق الأربعة خلفاء إجماع فإذا قيل 
ليس بإجماع لكن يس المراد أنه من السبولة أن يخاّف لا إذا وجد حك اتفق عليه أربعة حينئذ أولى بالإتباع من غيرهم. 

بعدما انتبى من الأصل الثالث وهو الإجماع -فينئذ انتقّل إلى أصل رابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي» فهو أن الذمة قبل الشرع 
بريئة من التكاليف فتستمر حتى يرد بغيره أويرد غيره ذكرنا أن الأدلة أو الأصول المتفق عليها أربعة الاب والسنة والإجماع والنفى 
الأصلي والمراد به استصحاب العدم وأما الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها وهو دليل العقلي في النفي الأصلي 07 
أحكام شرعية؟ الجواب لا ليس هذا المرد وإنما مرادهم أن الأحكام الشرعية إثباتها إما بالإثبات أو بالننغي لأن النفي حك5 يا أن 
الإثبات نفي ما أن الإثبات حكم الإثبات حك والنفي حك حينئذ نقول الأحكام الشعرة إما من جهة الإثبات أو من جهة النفي 
الإثبات لا يكون إلا بدليل فرق لا نيت عبادة إلا بدليل شرعي لكن الننفي للعقل فيه مدخل يعني يتك بدلال العمل الذي اسمى 
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البراءة الأصلية على نفي الأحكام قبل ثبوتها فيقول لك الأصل عدم التكليف لأنه يما سبق أن العلم بالمكلف لابد أن يكون ثابعاً فإذا 
لم يكن ثابتً إذاً لا تكليف فدل العقل على نفي التكليف إذاً للعقل مجال في نفي الإحكام الشرعية التي لم تكن ثابتة بالأصالة أما ثبو 

فيحتاج على دليل لأن الثبوت إيجاد وهذا لابد من دليل والنفي عدم وإذا كان موافقاً الأصل فلا إشكال وأما إذا ورد الننفي بعد 
الإثبات فلا عبرة بالنفى يعني لو أبت أن الصلوات نمس ققال قائل لا ليست فس تقول نفيه هذا لا يعبر به لأن الحم ثبت لكن 
لو قال لا صلاة سادسة واجبة عن المكلفين كل يوم نقول وجوب صلاة سادسة هل ثبت أو لا؟ لم يثبت إذاً نفيه بالعقل نقول هو 
الاستصحاب الذي سيذكره المصنف هناء وهو دليل العمل في النفي الأصلي يسمى عندهم بالاستصحاب أي بالبراءة الأصلية بمعنى 
أن العمل دل على براءة الذمة من الواجبات قبل مجيء الشرع فهو أي الدليل العقلى في النفى الأصلي أن الذمة ذمة المكلف قبل 
الشرع قبل إثبات الأحكام ونزول الشريعة ومنفكة من التكاليف مطلقاً فلا إيجاب إلا بدليل ولا تحريم إلا بدليل ولا كواهة إلا بدليل 
ولا توجب أي عبادة إلا بدليل لماذا؟ لأن الأصل عدم التكليف وأن الذمة قبل تعلق الشريعة بالمكلفين بريئة من التكاليف كلها بلا 
استثناء فتستمر أو فيستمر يجوز الوجهان لكن فيستمر أحسن» فيستمر الننفي حتى يرد بغيره أي فيستمر النفي الأصلي حت يرد غيره 
وهو الدليل الشرعي الناقل عن الأصلي فنقول الأصل عدم إيجاب صلاة مطلقاً في ذمة المكلف فيستمر هذا النفي حق إِنْبّت أن ثم 
مس صلوات واجبة عل المكلف في اليوم والليلة مس صلوات كتبين الله في اليوم والليلة على المكلفء إِذاً إستمر حت يرد غيره 
فتستمر البراءة يعني يصح بالتاء فتستمر البراءة أو يستمر استصحاب النفي الأصلي حتى يرد غيره الأولى حذف الباء هذه حت يرد غيره 
وهو دليل شرع ناقل عن البراءة الأصلية ويسمى استصحاباً سمى النفي العقلي في النفي الأصلي يسمى استصحاب استفعال من طلب 
العيحية ذلك الاستعقار طلب اللتقزة: بواضطل خا اسعداخة نات نا كن ثابتاً أو نفي كان ملنيا كا عرفه ابن اليم رحمه الله 
تعالى استدامة إثبات ما كان ثابتاً فالأصل العموم الأصل أن اللفظ عام يشمل كل 

الأفراد ولا يخرج عنه إلا بدليل التخصيص ولا دليل إذاً الإثبات أو العدم هنا الأصل؟ الأصل الإثبات استدامة الإثبات ما أثبته 
الدليل حتى يرد الخصص أو نفي ما كان منفياً الأصل عدم وجوب صلاة ة سادسة فييقى هذا الأصل حت يرد دليل يشت الصلاة 

النناوسة) :وسمى اسقضيهابا كل دليل فهو كذلك كل دليل يصلح أن يكون مستصحباً كل الأدلة الشرعية» مثّْل لذلك فالنص يتفرع 
هذا وكل دين فيو كذلك أي كل دليل يعصور الاستعستاية فيه يعن في الأدلة الشرعية كلهاء فالنص حت يرد النائخ يعني 
فالأصل الإحكام ولا نسخ إذا تردد وصار الاحتمال بين النائخ أن يكون حك منسوخاً أم لا تقول الأصل عدم النسخ هذا استصحاب 
ماذا؟ استصحاب للدليل الشرعي حتى يرد الناقل ولا يوجد ناقل لحم بأن الحم منسوخ هناء فالنص حتى يرد النائخ فالأصل الإحكام 
وعد النسخ» والأصل العموم جين احميمن فينئذ اللفظ العام تمل الحم المحاق عليه فل كل :قرخ فر من أفز]ذ ا موطوفة دولا 
3 فرد واحد إلا بدليل يدل على التخصيص لو احتمل التخصيص نقل الأصل يقاء العموم على مومه حتى يرد ا لخصص هذا 
استصحاب للدليل الأصلي الدليل المثبت ع حت يرد الثاني واج والأصل الملك حت يرد المزيل يعني إذا كانت السلعة في يد 
المكلف نقول الأصل أنه مالك لما ولا نت عكس ذلك عكس الملك إلآ بذليل إماتيإعباث أنة:وهيا أو باعها وأجرها إلى زه 
فالأصل بقاء ما كان على ما كان فإذا كان هو مالكا للسعلة فينئذ نقول الأصل أنه مالك لها ولا تزل يده عنها إلا بدليل لأن هو 
الأصل ومثله الطهارة نقول الأصل إذا شك في الحدث والأصل الطهارة نقول استصحاب الأصل وهو أنه متطهر هو المعتمد وإذا 
كان الأصل الحدث وشك في الطهارة فيقذ نقول الأصل معتمد هو استصحاب الحدث» والنفى حت يرد اديت الأصل الننى لا 
فلذة قناحشة لضان صوم غير رمضان حت يرد المثبت هذه أثلة ثلاث ذكرها لفق هنا لينل على أن الاستصحاب أربعة أنواع 
الأول التتشتحانت البزاء #الأمناية انتضيعانيه الزراءة الأ طلة عفان انقو ادق برد الم هذا الامل اد واي الإراءة الآملة 
وهو المراد عند الإطلاق» الثاني استصحاب الدليل الشرعي الأصلي نعف يزة الناذاة وهو 16 أطاق' الاامسيداك يها الفا لا 
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ومّْل له بقوه فالنص حتى يرد النائخ والعموم حتى يرد الخصصء الرابع استصحاب الوصف المثبت لك الشرعي حت يبت خلافه 
استصحاب الوصف المبت لهك كالملك هذا مثبت لك والطهارة المثبتة لكك والحدث المثبت للك الأصل استصحاب هذا الوصف 
حتى يرد الناقل» الرابع وسيذكره المصنف فيما يأتي استصحاب حم الإجماع في محل النزاع» إذاً أربعة أنواع للاستصحاب ذكرها في 
هذه الأمثلة السابقة. 

م قال ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك يعني بالأخير قال والنفي حتى يرد المثبت مثل ماذا؟ وجوب صلاة 
سادسة؛ هل سمكن أن يقول قائل بوجوب صلاة سادسة؟ هل يرد هذا أم نقول حمس صلوات الْجمَع عليها أم لا؟ كيف يقول 
وشو صلاة سادسة؟ لا يقد طبلاة تنادسة وميا هذا متطوذة الإتهذا عدلت فيه.وصلاة ريية بلي الأتحات عل أنه والحي 
واجخهور على أنه سنة وأيبما الأصل؟ الأصل عدم الوجوب حينئذ إستصحب عدم يجاب صلاة سادسة» سادسة يعني يومية على :لجس 
المتاواك وأما النذن ووه فهذا لا يكن يور ولا ,تالا غيلاة اساوسنة تامقتفل ماذا أن اعظاميية والرابعة اللراة. با" اين 'سلوانك 
لأنها واجبة بإجماع هل هناك صلاة سادسة لأن إذا قلنا بوجوب الوتر صار الإيجاب 5؟ ستة لأنه لو ترك الوتر لصار آم ولو ترك 
فرض من الفروض امس صار آثم وان يختلف في بعض الأحكام» ووجوب صلاة سادسة كن أوجب صلاة الوتر للنافي أن يقول 
لا تجب فيستصحب العدم وصوم غي رمضان ينفى بذلك إيجاب صوم مستمر على كل المكلفين غير شبر رمضان نقول ينفى بذلك. 
وأما استصحاب الإجماع فهذا هو النوع الرابع من أنواع الاستصحاب وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم أي في ل التزاع مثل 
قرهم الإجماع على صحة صلاة لمتيممء المتيمم الذي فقد الماء حساً أو حكأ أجمع العلماء على أنه إذا هم صححت صلاته ابتداءاً وانتهاءا 
لعدم وجود الماء فله أن يشرع في الصلاة بالتيمم هذا بالإجماع لكن لو رأى الماء في أثناء الصلاة؟ اختلف العلماء لو رأى الماء في أثناء 
الصلاة يعني نهم فك ركان قد انتظر الماء فإذا به يسمع صوته في أثناء الصلاة الماء الماء يعني لك الماء» ما حكم التيمم؟ وما حكم 
الصلاة؟ عد الإجماع على صعة صلاة المتيمم هذا ممع عليه ابتداءاً الشروع في الصلاة متيمماً عند عدم وجود الماء هذا 
5 عليه لك إذا ود الماء في أثناء الصلاة نقول هذه مسالة أخرى ولذلك وقع النزاع فيها إذا لو كان الإجماع الأول يدل على الثاني 
لما وقع نزاع فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحاباً للإجماع من رأى استصحاباً للإجماع استصحبه ولكن هذا غير صميح 
لأن الإجماع إما دل على الدوام فيها حال عدم الماء يعني الإجماع على صعة الصلاة المتيمم بشرط عدم وجود الماء فالإجماع مخصوص 
ا ل ا ل ل 
قبل الشروع في الصلاة بطل تممه مع :١‏ نهم أجمعوا على أن له أن بشرع في الصلاة أقول لك على حاجة لو وجد الماء بعد شروعه في 
الصلاة الإجماع الأول لا شمل الحالة الثانية لأن إجماعهم 0ك وهو بعدم وجود الماء فإذا 5 الماء الإجماع لمن ينعقد حينئذ ففرق 
بين العدم والوجود فلا يقاس الوجود على العدم بعض أهل العم استصحب ورأى أنه يصح استصحاب الإجماع فاستصحب الإجماع 
الأول على الحالة الثانية فوز صحة الصلاة أو فصحح الصلاة مع وجود الماء في أثناء الصلاة ومن قال بالمنع قال لا بطلت صلاته لأنه 
وجد الماء إنما جاز التيمم له عند عدم الماء فإذا رأى الماء أثناء الصلاة ل تبطل استصحاباً الإجماع ففاسد عند الأكثرين ففاسد هذا 
إيش الكلام هذا ففاسد إيش إعراب اجملة هذه هكذا التركيب وأما استصحاب الإجماع ففاسد عند الأكثرين الفاسد هذا وقع في 
جواب أما وأما استصحاب الإجماع يعني في محل النزاع ففاسد عند الأكثرين يعني الاستصحاب فاسد لأن الكلام ليس في المسأاة 
مسألة الصلاة والتيمم لأن هذه مسألة فرضية ليست مبحثية وإنما هي مثال لما استصحب فيه بعض الجتبدين الإجماع في حل الازاع 
نقول الاستصحاب فاسد بقطع النظر عن ناهة وحة امسا اه ففاسد عن الأكارين يعني عند الجمهور لماذا؟ لأن فرقاً بين الحالين 
الإجماع انعقد على حال عدم الماء ومحل التزاع 007 0 لماء وفرق بين الوجود العدم» خلافاً لابن شاقلا وبعض الفقهاء شاقلا 
بإسكان القاف وفتح القاف وبعضهم يقرأها شاقلا لابن شاقلا وبعض الفقهاء في أنه حجة وابن القَيِ بميل إلى هذا إلى أنه حجةء خلافا 
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لابن شاقلا وبعض الفقهاء في أن استصحاب الإجماع جة لأنه بحسم لحلاف فيستحيل وقوعه فالإجماع انعقد على صحة صلاة المتيمم 
حالة الشروع والدليل الدال على 

ثم قال فهذه الأضيزلك الأريية يا خلااف فيها وقد أخد ختلنف في أصول أربعة أخر وهي اواك ارات اله ختلنف في أصول أربعة أخر أخر؟ 
1؟ ممنوع نق الغرزف :1اةا؟ الوضف. والفيل العذل عي مّاذ1؟ لأن: فعل هي وفيا لا نمل لامك فده من أيام أخر» وصلى 
اللهم وس على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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١.١‏ عناصر الدرس 

عناصر الدرس 

* شرع من قبلنا 

* قول الصحابي 

* الإستحسان 

* الاستصلاح. 

الدرس التاسع عشر 

امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا مد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وأا اعنم آنا ب فال اقلت تو الله 
تعالى وقد أختلف في أصول ازعنة قن أي أنه ذكر الأصول المتفق عليها وهي أربعة الاب والسنة والإجماع واستصحاب العدم 
ونا الأخير الرابع يعني جعله من المتفق عليه وبعضهم يجعله من الختلف فيه ذكرنا أن الاستصحاب أربعة أنواع استصحاب البراءة 
الأصلية واستصحاب الدليل الشعري الأصلي حتى يرد الناقل واستصحاب الوصف المثبت لك الشرعي وهذه الثلاثة متفق عليها بتي 
الرابع وهو استصحاب حك الإجماع في محل النزاع» هذا متلق فيه حيكد يكو الاستصحاب هذا متنازع فيه بين الاتفاق والاختلاف 
فبعضهم جعله في المختلف فيه وبعضهم جعله في الأصل المتفق عليه وهنا المصنف لم يعد القياس من الأصول لذلك احتاج على رابع 
وهو أنه يكاد يكون قول ابمهور أن الأدلة الشرعية التي هي مصادر للتشريع أربعة الاب والسنة والإجماع والقياس هو ولم يعد القياس 
أصلا رابعا بنفسه لأنه يا سيأت أنه يتفرع عن الكمّاب والسنة لأن القياس لا يكون إلا بقياس على أصل وهذا ألأصل لابد أن يكون 
الحم قد ثبت بعص أو سنة حينئذ صار مرجعه إلى الكّاب والسنة إذاً لا يستقل بنفسه ولو لوحظ هذا لقيل أيضاً الإجماع ينبغي أن 
يكون متفرعاً على اكاب والسنة ولا يجمّل دليلاً مستقلاً لذاته لماذا؟ لأنه لا إجماع إلا بدليل من كاب أو سنة حينئذ ص إرجاع 
الإجماع إلى الاب والسنة بل بعضهم عدها واحدة وهو الاب قال مصدر التشريع هو الاب لأن الاب دل على السنة والكّاب 
والسنة قد دلا على الإجماع والمّاب والسنة والإجماع قد دلت على القياس إذاً في الحقيقة هي شىء واحد وهو اتاب والكاب أثبت 
حية السنة والإجماع ثابت ججيته بالكّاب والسنة والقياس ثابت بالثلاثة لكن المصنف هنا ل 0 الأصل الرابع المتفق عليه لأنه أيضاً 
هو متفق عليه ممح عليه بين السلف القياس دليل مستقل برأسه لم يجعله أصلا وإنما جعل بدله الدليل العقلي في النفي الأصلي وهذا 
مجرد ترتيب وإلا فالمعنى واحد» وقد اختلف في أصول أربعة في الاحتجاج بها هل يحت بها أم لا؟ هل ثبت نيت الأحكام الشرعية بها أو 
لا؟ على خلاف منهم من جعلها أصلا يحّج به -خينئذ رتب أحكام شرعية علها ومنهع من نفى فتفى ما يتفرع عنه إذاً هذه الأصول 
الأربعة .ينبني عليها أو لحلاف فيها خلاف معنوي لاذا؟ لأنه يتوقف عليها إثبات الأحكام الشرعية وجوداً أو عدماً فن أثبتها أصلا 
بمعنى أنه تجح مصدراً من مصادر التشريع فينئذ المسألة فيها خلاف كبير وخلاف جوهري ومعنوي. 
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وقد اختلف يعني عند الأصوليين في أصول أربعة هل يصح أن تجَعل هذه الأصول الأربعة أو بعضها يجح مصدراً من مصادر التشريع 
كالاب والسنة فيستمد الفقيه منها الأحكام الشرعية وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح هذه أربعة متف 
فيا هل هي أصول أ لا؟ قال شرع من قبلنا أي الأصل الأول الذي وقع النزاع فيه بين الأصوليين وغيرهم شرع من قبلنا يعني من 
الأمم السابقة هل يعتبر شرعاًلنا أم لا؟ وشرع من قبلنا ليس لحلاف فيا على جهة الإطلاق بل فيه والطرفان وواسطة طرف ممح 
عليه أنه ليس من شرعنا وهو ليس بشرع لنا وطرف جع عليه أنه شرع لنا والواسطة هو محل لحلاف لذلك تقول شرع من قبلنا على 
اربعة الحان يعنى مراتبه اربعة شرع من قبلنا شرع ما قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل على أسخها يعني ثبت بطريقة الكّاب والسنة أن هذا 
الحم هو شرع لمن قبلنا إما أنه كان في التوراة أو في الإنجيل إلى آخره» وقد دل شرعنا على أن هذا الحم منسوخ فينئذ تكون هذه 
الأحكام الثابتة بشرع من قبلنا تكون خاصة بالأمم السابقة وهذا بالإجماع أنه ليس شرعاً لناء مثاله قوله وَعَروأ له جد هذه كانت 
تحية إذا التقى بعضهم ببعض خر له ساجداً لكنه يعتبر حكاً في شرع من قبلنا وبالإجماع أنه ليس شرعاً لنا لماذا؟ لحديث ما ينيغي لأحد 
أن يسجد لأحد ما ينبغي هذا أشد في التحريم ما ينبني لأحد أن يسجد لأحد لفينئذ نقول هذا النص دل على أن السجود لا يعتبر 
تحية في شرعنا وهذا جع عليهء كذلك منه قوله - صل الله عليه وسلم - وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي هذا خاص بشرعنا وما 
وضع الله جل وعلا عن هذه الأمة من الآصال والآصال التي كانت على تلك الأمم هذه منسوخة أيضاً بالإجماع دعل الذينَ هادواأ 
رما ّي ظفْ| تقول هذا عُرم على من سيق ولكن النبي - صل الله عليه وسلم - بعث بالملة السمحاء فيلك وضع كل نا نعو 
إصر وأغلال على كل من كان قبلنا إذاً إذا ثبت بالاب والسنة أن هذا الخ قد كان شرعاً لمن قبلنا ثم دل شرع على أن منسوخ في 
حمّنا هذا بالإجماع انه ليس شرعا لناء 

الثاني شرع من قبلنا وقد دل الدليل على أنه شرع لنا مثل القصاص إوكتبنا علييم فيا أن النفس بالنفس | إلى آخره» إوكتبنا عليهم 
فيها| يعني في التوراة إأَنَ النفْس بِالنفُس] إذاً هذا الحم هو شرع من قبلنا إيا أَمهَا الذينَ آمنوأ كتبٌ عَليْكرُ القصَّاص في الْقيلَ اش 
بار وَالعبد اليد والأئ بالألق) نيط هذا ددعل أن قرع فن قينا أبضا هشرع لنا رهذا بالاتماء: ولا لاف فيه أن شرع 
من قبلنا شرع لنا لكن لا يستدل بشرع من قبانا بل إستدل أنه شريعة الرب بالآيات الواردة أن القصاص هذا ثابت في شرعنا كذلك 
الصمام | يما لِنَ موأ كب علكُالصَام م كب عل الَِنَ من قبلكُ| إاًالصيام مشروع لمن قبن بدليل الكتاب -فينتف كببه 
علينا إيجابه علينا بالإجماع أنه شرع لنا ولا خلاف إذاً هذا النوع الثاني يقابل النوع الأول وهو أن السابق أنه ليس شرعاً نا بإجماع هذه 
المرتبة الثانية أنه شرع لنا بالإجماع» الثالث شرع لم يذكز:في شرعنا لأن العبرة في الح بكونه شرعاً نا لابد له من مستند صصيح فا أخذ 
من الإسرائيليات وم شرعنا بأنه شرع لمن قبلنا فهذا ليس بمصدق وليس مكدب فليس شريعة لنا بالإجماع للاذا؟ لورود النصوص 
الدالة على أن الأخبار التي توْحَد من بني إسرائيل لا تصدقوها ولا تكذبوها يا جاء في عدة أحاديث إذاً هذا لم يذ بأنه شرع لمن قبلنا 
لأن المستتد في إثيات شرع من قبلنا هو أن يرد ذكره في الككاب والسنة لابد أن يكون ثبت بطريق صعيح وليس عندنا طريق يح في 
إثبات الشرائع السابقة ة إلا الوحي فا ثبت ثبت في الوحي أنه شرع .من قبلنا حينئذ نبت أنه شرع لمن قبلنا ثم يرد هل سخ هل جاء ما يؤيده 
مو اد رودن واقسا اح كين اودر قر عط ابس كر د اهن 4 ناض دن لل اكاب د 
تكذبهم لماذا؟ لأنه يحتمل إذا لم يدك في شريعتنا أنه شرع من قبلنا -فينئذ إذا صدّق يحتمل أنه كذب وإذا كدب يحتمل أنه كذب 
حينئذ لما لم يثبت بطريق صحيح لم يجز تصديقهم ولا تكذيبهم» الرابع شرع لمن قبلنا بأن ذكر في الاب والسنة ولم يرد ما يدل على أنه 
شرع لنا أو ليس بشرع لنا ذكر في الكاب والسئة على أنه شرع لمن قبلنا ول يرد أنه ليس بشرع لنا أو أنه شرع لنا لم يرد أنه ليس ,شرع 
نا كا نُسخ من الآصال والأغلال ول يرد أنه شرع لنا كما جاء في القصاص والصيام هذا هو محل النزاع بين الأصوليين هل هو شرع 
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لنا أم لا؟ إذاً طرفان وواسطة طرفان شرع لنا باتفاق ليس شرعاً لنا باتفاق وواسطة لكن يحرج ما ليس مذكورا في الاب والسنة 
ويجّل في الطرف المنفى لأن المراحل أربعة اثنان ليس بشرع لنا وهو فيما إذا دل الدليل على نسخه أو بذك في شرعنا هاتان الحالتان 
بالإجماع أقبما لبن قرعا انها هو أو ما ثبت في شرعنا أنه ليس شرعاً لنا كالصيام والقصاص هذا بالإجماع أنه شرع لنا إذاً هذان 
طرفان متقابلان بالإثبات والنفي وكلامهما يمع عليما عند أهل العلم بتي الواسطة 

وهو ما لم يدل دليل على أنه شرع لنا أو ليس بشرع لنا ودل الشرع كاب والسنة على أنه شرع لمن قبلناء هو الذي ذكره المصنف قال 
شرع من قبل هذا الأصل مُختلف فيه هل شرع من قبلنا يعتبر شرعاً لنا أو لا؟ فإن قانا شرع لنا حينئذ ثبت الأحكام الشرعية بما دل 
عليه الدليل السابق وإن قلنا لا فينئذ نقول لا ثثبت به الأحكام الشرعية» وهو شرع لنا أي شرع من قبلنا وهو الضمير يعود إلى شرع 
من قبلنا وهو شرع لنا أمة تمد - صل الله عليه وس - لماذا شرع لنا؟ لأنه ما ذكر ني شرعنا إلا من أجل العمل به لما يذكره الرب جل 
وعلا الأسل ف قراة أنه وكا لمن اجزياه جمرنية من أرلة إلى انر هذا هو الأصل ما بين الدفتين هذا الأصل أنه مأمور به 
ينا اله نالا من جتن الل :بهد فكل لها كران هد ول وزد انع فيابقيقة الأضل أن عن بهذا الأميل سيره تفي من 
نفى نقول هو الذي عليه الدليل وليس من أثبت لأنه بالإجماع أن الأصل في إنزال القرآن هو العمل وليس مجرد العلى سب -فينئذ 
شرع من قبلنا إذا لم يدل شرعنا على أنه شرع أو ينفي فينئذ نقول الأصل العمل به لماذا؟ لأنه ما ذكر في القرآن إلا من أجل ذلك 
يعني أن نعتبر به ونعمل بما تضمن من أحكام» فهو شرع لناء بعضهم استدل بقوله تعالمى بعد أن ذكر الرب جل وعلا في سورة الأنعام 
عددا من الأنبياء قال وك اليَ هَدَى الله داهم افده هذا أم للنبي - صلى الله عليه وس - والأمس للنبي - صلى الله عليه 
وسلم - أمى لأمته كا سبق» الأصل أن ما أمى به النبي - صل الله عليه وسل - فالأمة مأموره به أيضاً إلا بدليل يدل على الخصوصية 
وليس عندنا دليل» كذلك قوله تعالى إِلَقَدْ كان في قَصَصم عِبرة وني الأباب| عبرة إذاً لابد من الاعتبار والاعتبار ما الذي يترتب 
عليه ترك العمل أو العمل؟ العمل هو هذا الأصل فثمرة الاعتبار وثرة التذر وثرة التعقل [أقلا ندكوونَ| |أقَلا تَعقلُونَ]| بعد ذكر 
القصص يدل على أنه هذه القصص التي ذكرت في القرآن عن أحوال الأمم السابقة ما ذُكوت إلا من أجل العمل والعمل هذا فرق 
عن الاعتبار كلك ثبت أن النبي - صل الله عليه وسلم - قضى في قصة الربيِع وهذه مشهورة عند الأصوليين السن بالسن وهذا ما 
ثبت في شرع ما قبلنا لأنه قضى السن بالسن وتلا الآية إوَكيَينَا عم فا أن نفس بالنَفْس والْعنَّ بلحي وَالأَفٌ بالأنٍ وَالأدنَ 
لذن وَالسَنَّ بلمّنَّ| وهذا لم يرد نص في شرعنا على اعتبار السن بالسن فدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عمل بشرع من 
قبلنا إذاً شرع من قبلنا تقول وهو شرع لناء لكن عند الاستدلال نستدل به من حيث إنه وارد في كابنا أو سنة نبينا - صلى الله عليه 
وسل - لا من حيث إنه شرع لمن قبلنا لأننا لا نحك إلا بما جاء به النبي ولا نحم بما جاء به موبى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام 
ماذا؟ لأن شريعة النبي - صلى الله عليه وسلٍ - ناتفة بميع الشرائع فينئذ نقول نعمل به من حيث إن شرعنا أتَى به لا من حيث إنه 
شرع لمن قبلنا ولذلك أصل الجعالة عند 

الفقهاء [وَيّن جاء به حمل بَعِير| هذه وردت في قصة يوسف عليه السلام إوَلَن جَاء به حمل بَعير| قالوا الأصل في حل الجعالة هو هذا 
وهذا شرع لمن قبلناء ما لم يرد نسخه هذا واضم وبين أن ما ورد نسخه فليس شرعاً لنا بالإجماع ولا خلاف كوضع الآصال والأغلال 
التي كانت على ما قبلناء وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختارها القيمي أبو الحسن 
القيمى من أصحابه وهذا قول ابمهور» وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية لماذا؟ الأدلة السابقة» والأخرى لا وهو قول الأكثرين 
وهو بعض الحنفية تابع لما سبق والأدلة واحدة» والأخرى أي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد تقابل الأولى وهو أنه ليس بشرع لنا 
اذلك قال والأخرى لا يعني لا يثبت أنه شرع لنا وإن ثبت شرع من قبلناء لا وهو قول الأكثرين وفسب الأول إلى قول الأكثرين 
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وسيب لقال إن 10د رن لكك اارع هر الارك: لا وهو قول الأكثرين يعنى شرع من قبلنا ليس بشرع لنا لقوله تعالى الكل 


جعلنا منكر شرعة ومنهاجاً) | فكل نبي منتص بشريعته قالوا إذاً لا يكون شرع من قبلنا شرعاً لنا لماذا؟ لأن الأصل الاختصاص بدليل 
قوه الكل علا متك شرعة وماج نقول الأصل في مدلول هذه الآية هو كا هو في ظاهرها أن لكل نبي شرعة ومنهاج يفارق 
غيره من الأنبياء لكن لا يمنع أن يكون بعض الشرائع متفقة كا هي في الأصول في العقيدة والتوحيد لا مانع أن ثتفق في بعض 
الأحكام الشرعية ولذلك لو نظر فيما هو مأخوذ من شرع من قبلنا في القرآن لعد قليلاً تعد على الأصابع حينئذ لا تعارض بين هذه 
الآية التي ظاهرها أن الله جعل لكل نبي شرعة ومنباجا وبين أن يكون شرع من قبلنا شرع لنا لا تعارض بينهما لماذا؟ لأن الغالب 
الأكثر الاستقلال كل نبي مستقل بشريعة ولا مانع من هذا أن يكون بعض الأنبياء قد استوى مع غيره في بعض الشرائع ولكن قيل 
أن المرح عن الأصوليين أن الحلافة هنا لفظي لماذا؟ قالوا لأن من نفى قال ليس شرع من قبلنا قد عمل به ولكن فسبه إلى شرعنا قال 
لأنه ما ذكرإلا من أجل أن يعمل به فينئذ يكون خلاف لفظي لأن كلا القولين قد تفرعا عليهما العمل بشرع من قبلنا من أثبت ومن 
فى قد عمل بشرع من قبلا إذاً كيف يختلفون هنا؟ الاختلاف في التأصيل هل نقول شرع من قبلنا أصل شرعي يعتمد في استنباط 
الأحكام الشرعية أم لا؟ من أئبت ثبت وهو قول الأكثرين خينئذ لا إشكال فقد عمل بما جاء به شرعنا وهو شرع لمن قبلنا ومن نفى قال 
لا ليس شرعاً انا ولكنه يعمل به أيضاًلماذا؟ لأن شرعنا ما ذكره إلا من أجل أن يعمّل به فنسبه إلى شرعنا ولم ينسبه على شرع من 
قبلناء إذاً لكلف لفظى هذا هو الأصل الأول وهو شرع من قبلنا والصواب أنه شرع لنا على ما ذكرناه من محل النزاع يعنس ليس 
مطلقاً وإنما على التفصيل السابق. 

لامكال الأصل اقاى كا اخلك وياعل بر امدق التقريم ززالاقرنالمناقي والطساق تن ماشه انان ميلا 
لاقي الرسول وان بلا رواية عنه وطول قال قول الصحابي الأصل في الصحابي أنه معصوماً أو ليس بمعصوم؟ ليس بمعصوم إذاً هو 
ليس بمشرّع من حيث هو من حيث ذاته ليس مشرعاً لكن لا يلزم من ذلك نفى الية عن قوله لماذا؟ لاحتمال كون القول مستنداً 
إلى قوك خاربي :حن كوتها حابي فتى المضمة الا إشكال فيا وإثبات اغْيَُ لقوله لكونه مسشد إلى أ عتمل هذا أم منفك عن 
الأول -فينئذ إذا قيل ححابي نقول الصحابي ليس بنبي وليس بمعصوم حينئذ إذا انتفت الرسالة والنبوة انتفت العصمة وثبت احتمال 
الخطأ لكن ثبوت احتمال الحطأ لا يلزم منه ننفي الجية عن قوله هذا مأخذ ممن رأى أن قول الصحابي جة لكن بقيوم ذكر المصنف 
بعضباء وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف قول الصحابي له درجات وله احتمالات قد يحتمل أو يظهر يكون ظاهره بما لا مجال 
لرأي فيه قول الصحابي يعني الذي لم يرفعه للنبي - صل الله عليه وس - لم يقل قال - صلى الله عليه وسلم - وإنما أسند إليه فظاهره أنه 
من قوله هذا إذا ظهر عليه أنه ما لا مجال للرأي فيه فله حك الرفع فينئذ لا يدخل معنا في هذه المسألة لأنه صار مرفوعاً نبي - صلى 
الله عليه وسلم - صار قولاً حكأ للنبي - صلى الله عليه وسلم - كا قال ابن مسعود يو يجهنم تقاد بسبعين إلى آخره نقول هذا قول ابن 
ا ار اي الم امرض ار كا حب رصيو يري ضر موري 8 الات كرو برجي ري كذلك ما 
زوق شوقوفا عق ابن خير: - رضيي الله عنه - أحلت لنا ميتتان ودمان» الموقوف عند أهل الحديث أصح من المرفوع لو قيل على الموقوف 
بققطع النظر عن المرفوع قول ابن عمر أحلت انا ميتتان ودمان هذا ليس من قوله -فينئذ لا يحتمل الرأي أو الاجتهاد تقول إذا كان 
قول الصحابي لا يحتمل الرأي والاجتهاد حينئذ ثبت له حك الرفع فصار حديثاً فينئذ يقدم على القياس وحينئذ إذا قابل عاماً خصه 
وإذا قابل مطلقاً قيده إذاً يأخذ الحم الأصلي من جهة التقيبد ومن جهة التخصيص و«النسخ إلى غير ذلك لماذا؟ لأنه صار قولاً لمشرع 
وهو قول النبي - صل الله عليه وسلم -» قول الصحابي إذا اشتبر ولم يظهر له مخالف إذا قول الصحابي يعني قال قولاً فاشتبر عامنا أنه 
اشتبر ولم يظهر له مخالف من الصحابة نقول هذا إجماع السكوت الذي ذكرناه سابقاً قال البعض وسكت الآخرون ول ينقل أن ثم من 
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أنكر واشتبر القول فينئذ هذا إجماع السكوت على من يرى أنه حجة صار جة ولا إشكال وعند الأعة الأربعة أنه حجة إذاً ليس محلا 
للنزاع» قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخحر لأنه قال إذا لم يظهر له مخالف ف/إن ظهر له مخالف هل هو حجة؟ ليس بحجة على صحابي 
آخر بالإجماع اتفاق أن الصحابة إذا اختلفوا فيما بينهم لا يصير قول بعضهم حجة على بعض بالإجماع وهل هو حجة على من بعده من 
التابعين فيجب تقييده أم لا؟ محل نزاع إذاً هذه ثلاثة أنواع لقول الصحابي الأول ما لا مجال للرأي فيه وهذا له حك الرفع الثاني إذا 
قال الصحابي قولاً وانتنشر اشتهر ولم يتك ولم يعم له 

مخالف هذا صار بة على القول بأنه إجماع سكوتي واجماع سكوتي ينطبق عليه الحد الثالث إذا خولف -فينئذ يصير قول الصحابي ليس 
حجة على الصحابي الآخر بالإجماع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بالإجماع اتفاقا أنه ليس حجة على آخرين من الصحابيء ماذا بتقي؟ 
قول الصحابي إذا لم بعل له مخالف ولم عل مما اشتبر أم لا ومن مسائل الاجتباد مما للرأي فيه مجال هذا هو الذي فيه نزاع هل هو 
أصل للتشريع أو لا إذآ قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف هذا قيد ولم يثبت فيه اشتبار وكان في المسائل الاجتبادية فإن كان مما 
لا اجتهاد فيه ثبت له حكم الرفع يزاد عليه ولم يخالف نصاً من كاب أو سنة يذكرون هذا القيد أنعه لم يخالف نصاً من كاب أو سنة 
لكن ابن اقم رحمه الله تعالى يمنع وجود هذا يقول لو قيل لا وجود له لماذا؟ لأنه كيف يكون قول صحابي يخالف نص من كاب أو 
سنة ثم لا بعلم له مخالف؟ ممكن؟ ما يتصّور هذا لا يمكن أن يمال بأن الزمن الأول قد خلا عن قائل بالحق البتة هذا باطل لأنه إذا 
صحابي خالف نص من كاب أو سنة ولم بعل له مخالف معناه لم يقل أحد بالحق فقد خلا ذاك الزمن عن ناطق بقول الحق لأن قول 
الصحاي إذا خالف با أوسيتة حينقك قوله ليس إسديد ليس بضائب خطأ كيت ل يتك كينت ل يذكر ها يقابل هذا القول* إذاً 
وجوده متعدي» لكن يذكر بعض الأصوليين أنه لم يخالف نصاً من كاب أو سنة وتصييره مع عدم العم بالمخالف أو وجود المخالف هذا 
فيه صعوبة» إذاً عرفنا ببذه القيود قول الصحابي هل هو ة أم لا ثبت به الأحكام الشرعية» فروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
أنه حجة حجة شرعية لأن المسالة في إثبات الأحكام الشرعية مطلقاً سواء كان من الخلفاء الأربعة أو من غيرهم وهذا قول اجمهور أهل 
فزي اا ا الحديث على هذا بل نسبه ابن القَمم رحمه الله تعالى إلى الأثمة الأربعة أنهم يرون أم شيخ الإسلام ابن تهية نسبه إلى 
الأئمة الأربعة هم يرون أن قول الصحابي بالشروط المتقدمة أنه يعتبر حجة في إثبات الأحكام الشرعية عدم على القياس إذا ثبت أنه 
حجة يقدم على القياس قوله يقدم على القياس فيه مقدمة مطوية وهي هذا من الاختصاصء فروي انه حجة فإذا عورض او عارض 
القياس يِقَدّم قول الصحابي على القياس هذا عند التعارض لاذا؟ قالوا لأنه إذا خالف القياس دل على أن قوله معتمد على شرع ولم 
يقل لخينئذ بعضهم حك على هذا القول الخالف للقياس وقيل أنه حجة أعطاه حك الرفع وإلا القياس دليل شرعي وهذا ممع عليه بين 
الصحابة حينئذ إذا خالفه قول الصحابي فينئذ ماذا يكون؟ يكون قول الصحابي هذا قد اعتمد على حجة لم تقل إلينا ولذلك أعطاه 
بعضهم حك التوقيف والرفع فينئذ دل على أنه توقيف من صاحب الشرع فيكون حة لا إذاته بل لما تضمنه قد تضمن ماذا؟ تضمن 
دليلاً ل يقل إلينا إذاً الرواية الأولى أنه حجة فإذا عورض أو تعارض قول الصحابي مع القياس قدم على القياس فالقياس يؤخر وقول 
الصعاق يعدم :م93 لأنه #النضن :قزل الصحاي إن لاتقل تعن فهو #النضن: والتص مقدم عل القيامن» ويحتصن بيه" السموم .وهلا تل 
إشكال لماذا؟ لأنه إذا كان قول الصحابي 

حجة فإذا أخذ فيما لم يثبت فيه دليل من تاب أو سنة فالأ سبل لا إشكال فيه ولكن إذا كان عندنا لفظ عام ولق عليه حم 
خينئذ الآصل ط 

رد الحم في كل فرد فرد من أفراد اللفظ العام حينئذ قد دل النص من كاب أو سنة على أن الفرد ال ا قول الصحابي 
خصه أنه ثابت الاب والسنة وإذا كان ثابتاً بالكّاب والسنة حينئذ يكون قول الصحابي ليس مقدماً على العام لأن العام بآحاده محكوم 
عليه بما حك عليه بالشرع -فينئذ يستلزم أن يكون كل فرد قد حك لما حك عليه الشرع -فينئذ تخصيصه بقوله الصحابي هذا محل إشكال 
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لأنه إذا أثبت به حكم شرعي لم يرد نصه في كاب أو سنة نقول أمى سبل ولا إشكال لكن إذا ورد ولو بصيغة العموم تقول قد دل 
اكاب والسنة على اعتبار هذا الفرد أنه داخل في حك العموم حينئذ تخصيصه هذا فيه نظرء إلا إذا أعطي حك الرفع حينئذ ممكن أن 
يقال بل الأصل أن يخصص العام لأنه صار كالحديث المرفوع» وهو قول وهو أي القول بالجية قول مالك وقديم قولي الشافعية وبعض 
الحنفية أنه حجة ويقدم على القياس وهذا لا إشكال فيه وأما يخص به ويتخص به العموم هذه عبارة ابن قدامة في الروضة ويخص به 
العموم والأصم أنه لا يحخص به العموم إلا إذا كان له حك الرفع لأن النصوص 6م عبر الشيخ الأمين رحمه الله تعاللى في المذكرة لأن 
الوص لا حصن جراد ألعي ارام جيل كن مرو يه انها ريمن قرافي جه عن .الام بل بل العكس هو الصواب ما 
الدليل؟ قالوا استدل من قال بحجيتها مطلقة يعني حمية أقول الصحابة دارع و تم حم مه أرجت ِداسٍ| 0 
جل وعلا والسابقونَ الأولونَ 95 المهَاجرِينَ والأنصار اليب البعوهي 2 بإحسان رضي لله 6 رع عه | إذا هذه آيات تدل على 
أن العا أولى بالإتباع من غيرهم ولكن تدل نصاً على أقوهم حبة لا وما شاهدوا التذيل وعلبوا لأويل وعدرا من أحوال النبي 
- صل الله عليه وس - ما لم يعلمه غيرهم -فينئذ نقول هم أولى بالإتباع وإن كان بعضهم يستدل بحديث أصعاب كالنجوم لكن هذا 
حديث ضعيف وقيل مكذوب موضوع. 

قال وتروى خلافه يعني خلاف القول السابق أنه حجة ويروى خلافه أي ليس بحجة لجواز الخطأ عليهم كغيره ليسوا بمعصومين لكن 
الذي جعل من يقول أنه حجة ذكوناه في الأول ليس باعتبار الصحابي» الصحابي [ذااتما اليه انه صحابي ليس بمشرع نقول نعم ليس 
بمعصوم وهذا مع عليه حت من قال أن أقوالهم جة إشطرها السابق يعلم أن الصحابة ليسوا بمعصومين ليسوا بمشرعين واما العصمة 
للأنبياء والرسل حينئذ كيف يكون مع هذه الملاقة أن الصحابة غير معصومين ثم يرى أن أقوالهم حجة بالشرط الساق تقول لا هنا 
النظر إلى القول وهو أثر الصحابة لما اعترض بما يقوي أنه معتمد بما يقوي أنه معتمد على أصل شرعي -فينئذ قال بحجيته ولذلك يقال 
أنه حجة ولكن ليست قطعية بل ظنية ليس قطعية لأنه لو كان قطعية لا يجوز خلافها بل قد يدع من خالف لكن إذا قيل حجة ظنية 
حينئذ لا مانع من مخالفته» ويروى خلافه أي أنه ليس بحجة لجواز الخطأ عليهم كغيرهم ولم ثثبت عصمتهم وهو قال عامة المتكابين 
وجديد قوي الشافعي يعني في مصر واختاره أبو اللخطاب ونسبه إلى الخهور دعوا النسبة إلى الخهور هذه الكل يِأخذ فيها ولكن العبرة 
بالأقوى والمستند الأقوى وإلا إذا نسب القول إلى ابمهور نقول اجمهور ليس بدليل شرعي حتى يقوي القول أو غيره لا اجخمهور كغيره 
م ثبت عصمتهم العصمة ثابتة للاتفاق في اتفاق كل علماء العصر على قول أو على حكم شرعي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -» هذا 
الذي ثبتت به العصمة أما ما عداه ولو قيل أنه جمهور أهل العلم لذلك الشوكاني يقول ولا يبولنك سياق اجمهور أو كلمة قريبة من 
هذه يعني خالف ولا تلتفت إلى كمة اجمهور لكن ينبغي أن بيد خلاف اجمهور لا بأس لكن ينبغي أن يميد بالتأني والتروي لأن 
يما ال أن هذا القول عليه أكثر علماء الأمة وأكثر أتباع المذاهب الأربعة حينئذ يتأني الطالب وينظر ويستشير ويشاور أهل الل 
ليس تجرد كل من رأى قول وكتبه وسطره وأشاعه دون أن يرجع إلى أهل العلم الكجار ما هو حاصل الآن من الفوضى ونحوها فنقول 
خالف امهور لكن بدليل شرعي واضم بين مع التأني والنظر ومشاورة أهل العم وإلا كا يقول الشوكاني رحمه الله تعالمى لا يبولنك 
سياق او صوت اجمهور. 1 1 5 

وقبل الخلفاء الأربعة يعنى خص بعضهم قول الصحابي بأنه حجة إذا كان الذي اتفق عليه انخلفاء الأربعة يعني إذا أجمعوا على قول فهو 
جة ما عداه فلا يعني انخلفاء الربعة ظاهره لو كان هناك خلاف إذا علق الك بأن قول الصحابي حجة إذا كان من الخلفاء الأربعة 
فيما إذا اتفقوا عليه ولو كان ثم مخالف نقول هذا قول واستدلوا إلى حديث النبى - صل الله عليه وسلم - عليكم بسنتي وسنة اللحلفاء 
الراشدين هذا دل على ماذا؟ عليك هذا اسم فعل أمى حينئذ يقتضي وجوب اتباع الأثة ألربعة الخلفاء الراشدين ولذلك الإمام أحنتها 
يرى أنه يخرج عن أقوال الأتمة الأربعة هم الحلفاء الراشدين وقيل أبو بكر لكن من حيث الخجية هذا أمى آخر قول الناظر لا يخرج من 
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أقوالهم يختار من أقوالهم هذا شيء وكونه بج له على غيرهم فيضلل ويبدّع ونحو ذلك نقول هذا شيء آخخر ولذلك كان ابن عباس 
خالف يخالف بعض الصحابة ولو كان من الأئمة الأربعة» وقيل د عير فقيل إذا اتفقا على قول فهو حجة وما عداه فلا اقتدوا 
بالذين من بعدي أب بكر وعمرء إذاً هذه أقول أربعة فيما مسألة قول الصحابي وعلى ما ذكرناه عن ابن القَ رحمه الله تعالى أن الأئمة 
الأريغة حك أنه جمهور أهل الليديت بالشروظ السابقة أنه يعتين حة أما تعليقة غل الأئمة الأريعة أو ألى بكر وغمر بهذا عخالق للقوك 
السابق نعم الأولى عدم الخروج ولا إشكال في هذا. 

فإن اختلف الصحابة على قولين على قولين يعني مسألة فيها قولان مصل مسألة توريث الجد يرث لا يرث قولان يرث لاايرث لم يجز 
لمجتبد الأخذ بأحدهما إلا بدليل وقبل ذلك يقال أنه لا يعتبر أحدهما حجة على الآخر بالإجماع نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك انه 
لا يعتبر قول الصحابي حجة على قول صحابي آتخر فإن اختلف الصحابة في مسأًلة ما على قولين فليس قول أحدهما حجة على الآخر بإجماع» 
ل يجز للمجتبد الأخل بأحد القولين من دون دليل لابد أن ينظر في دليل كل قول لماذا؟ لأن السابق الذي ذكره أهل العلم من كونه 
جة أو لا هذا بشرط عدم المخالفة فإن انتفى هذا الشرط اتتفى اللحك المترتب عليه وهو أنه ليس بحجة فإذا لم يكن بحجة ماذا يحصل 
يكون قول الصحابة وغيرهم وتنظير البعض بأنه قول الصحابي مع الصحابي الآخر إذا تعارضا ليس بأولى من دليلين تعارضا في الاب 
والسنة أليس كذلك إذا تعارض كاب وسنة ولا يمكن ابمع ماذا نطلب؟ نطلب المرجح لابد من ترجيح خارجي وقول الصحابي مع 
قول الصحابي هل نتبع واحداً منهما دون دليل مرح إن قانا نعم جعلنا تعارض القولين بين الصحابيين أعلى وأقوى من تعارض دليلين 
الكّاب والسنة وهذا باطل وإئما لابد من النظر في قولي 0 من جهة ترجيح قول أحدههما على الآخر ويكون بالدليل لا بالتشمي 
وال هوى. 3 3 03 03 واس ع 

لم يجز للمجتبد اللأخذ بأحدهما أي الأخذ بالقولين من دون دليل إلا بدليل يعني مرح لماذا؟ لأنهم إذا اختلفوا ليسوا بحجة بعضهم على 
بعض فضلاً عن من بعدهم وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله ما لم يتكر كأنه صور المسالة لما حالان يتعارض 
قولان هذا يقول بعض الصحابة بقول ويقول الآخر بقول آخخر وقد يتكر أحدهما على الآخر وإذا لم يتكر حينئذ الأحناف يرون تأخل 
أي قول وإذا أتكر أحدهم على الآخر حينئذ لا لا تأخذ إلا بدليل شرعي وهذا ليس عليه دليل» وأجازه بعض الحنفية يعني تقييد 
الصحابي مع وجود لحلاف الأخذ بأحد قولي الصحابة دون دليل جوزه بعض الحنفية وبعض المتكامين ما لم يتكر على القائل قوله 
إذا قيل القولان أطاق القولان ولم نكر لكن كيف يقال لا يتك لأن القول الثاني يستلزم إنكار الثاني قول الثاني يستازم إنكار قول 
الأول والقول الأول يستازم إنكار قول الثاني لأنه إذا قال بأن الشيء حرم هذا يستلزم أنه يتكر على من قال بالإباحة أو الكراهة وإذا 
قال أنه مباح يستلزم الإنكار على من رأى الوجوب حينئذ كل منهما نقول معارض للآخر» وأجازه بعض الحنفية والمتكامين ما لم ينكر 
على القائل قوله فإذن ألكر فينئذ ليس له أن يأخذ بأحد القولين والصواب أنه لابد من الدليل إذا اختلف الصحابة لابد من النظر في 
/ اسل لثلث الذي اختلفوا فيه الاستحسان هل هو دليل شرعي يصح إثبات الأحكام الشرعية بها أم لا؟ والاستحسان لغة كا 
ذكره في ألأصول عد الشيء حسن استحسنت الشيء إذا عددته حسن إذا عد الشيء حسناً تقول استحسنت كذا إذا اعتقدت في قلبك 
أنه حسن وهو أي الاستحسان في اصطلاح الأصوليين العدول بح المسألة عن نظائرها لدليل خاص العدول يك المسألة العدول دل 
على الميل تميل أو بميل المجتبد أو الناظر عن حك المسألة عن نظائرها إلى قطعها عن نظائرها لكن بدليل اللخاص يعني تكون المسألة 
الأصل فيها أنها حك فيها بكم نظائرها ولكن لا تقطع عن نظائرها لكن لابد أن يكون بدليل خاصء العدول بك المسألة عن نظائره 
يق تتا عن نظائرها لال حاص ولاك قر الولو عن جك اريبيتق اليل عر سح قري التضاء دلبل زعي يق اناما 
وحادثة ما إلى - رفيا :وهذ] العدول لايد :وان 0 مهدا اسهد عل ديل شرعي من كاب أو سنة وإذا نظر بهذا المعنى 
حينئذ صار الاستحسان ترجيح دليل غل دليل.واذلك أ استقلاله وافراده عما سبق لأنه داخل في كل ما سبق فإذا جاء اللفظ 
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عاماً فالأصل في المحم المعلق والرتب على اللفظ العام أن يصدق على كل فرد فرد على أفراد العام يأتي دليل ويستئني صورة أو حادئة 
لا ينطبق عليها الحم المرتب على اللفظ العام هذا اسمه الاستحسان العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص نقول هذا داخل 
فيما سبق وليس بمستقل واذلك أثكر بعضبم جعله دليلاً مستقلاً وهذا لا خلاف فيه يا سيذكره المصنف هنا عن أحمد وغيره فهو 
في الحقيقة ترجيح دليل على دليل يعارضه بمرجح شرعي وباب التراجيح هذا لا يتكره أحد» إدليل خاص من كاب أو سنة إذاً قطع 
الصورة أو الحادثة عن نظائرها إسبب دليل وهذا دليل يسمى عند الأصوليين سند الاستحسان مثل بيع القر بالرطب حرام والعرايا ما 
حككها؟ جائر إذاً العرليا عدول بك المسألة عن نظائرها الأصل فيه التحريم فأعطيت الإباحة ونظائرها وبيع القر بالرطب لأنه ربا 
خينئذ أستثنين هذه المسألة وهي بيع العرايا لماذا؟ لدليل خاص إذاً نقول هذا من باب الاستحسان أو أنه ثبت بدليل خاص؟ صبت 
يون عاض اذا إتنين :اسشتحانا؟ 

قال القاضي يعقوب الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله وهو أن تترك حكأ إلى حك هو أولى منه بدليل شرعي تركت المتم حكم الربا 
أو التحريم في العرايا لدليل خاص فأ ثبت بحيال الم أو سماد[ تترك حك إلى حكم هو أولى منه لكنه بدليل شرعي ث 
قال المصئف وهذا لا يتكره أحد هذا باتفاق ممع عليه أن النص إذا دل نص آتحر على عدم اعتبار ذلك الحم السابق في حادثة ما فإنه 
يعدل بذلك الك عن نظائره فيقطّع عن نظائرها هذا لا خلاف فيه إذاًلماذا يعد دليلاً مستقلاً وهذا لا يكره أحد أي الاستحسان 
بهذا المعنى متفق عليه وليس مذهب احمد رحمه الله تعالى فقط. 

ثم قال وقيل يعني في تعريف الاستحسان وقيل في تعريف الاستحسان دليل ينقدح في نفس الجتهد لا يمكنه التعبير عنه وقيل دليل 
ينقدح في نفس الجتهد لا يمكنه التعبير عنه المعنى الأول هذا متفق عليه تفسير الاستحسان بأنه العدول الميل بكم المسألة عن نظائرها 
اليل تعامن ميا عدا لذ حلت دين الأقة ولكن فسر الاستحسان بين ألأئمة بمعنى آخر ولذلك جعل الاستحسان من الألفاظ 
الجملة ماذا؟ لأنه عمل معق هما وحمل معن باطلا المح اعلق.وشوعا 5 أولا فالاستحيان لد معيان مع هوسق ومع نهو 
باطل المعنى السابق العدول بح المسألة نظائرها هذا حق متفق عليه وإذلك قال المصنف هذا لا ينكره أحد وقيل في حده وهو معنى 
فاسد دليل ينقدح في نفس امجتبد لا يمكنه التعبير عنه» دليل إذا هو دليل انقدح في نفس الجتبد يعني حدثته نفسه بذلك الدليل عبر 
عنه ائت به قال لا أستطيع كيف يكون دليلاً ولا يمكنه التعبير عنه؟ لعله من إلهام الصوفية هذاء وليس بشيء أي هذا الاستحسان 
بهذا المعنى ليس بشىء لماذا؟ لأنه لو كان ذليلاً حينئذ الدليلين هما الاب السنة وإما أن ينطق به فيدل عل النص بعينه بلفظه وإما أن 
يدل على فواه -فينئذ إما أن يدل على المنطوق أو على المفهوم وهذا يكون بالنطق باللفظ فإذا اتقدح في نفسه دليل الكت اعم حي 
نقول هذا ليس بكلام فإذا لم يكن كلاماً حينئذ انتفت الأدلة كلها الاب والسنة والإجماع والقياس إذاً ليس واحداً منها لذلك هذا 
باطل وإذا ورد عن السلف الطعن في الاستحسان فرادهم مثل هذه المعاني ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى اشتبر عنه من استتحسن 
فقد شرّع لماذا؟ لأنه لو كان بالمعنى السابق شرع بكم الشرع لم يستحسن من نفسه وإنما اعتمد على دليل شرعي ولكن لو انقدح في 
در حكن عبر توالا يكل مجلم لقرعي يرن مك الفط بده /الفرعي وإذا تل عد عر عن وليل قالال 
أستطيع . خذا تعاقض هذا وليس بصحيح إذاً هذا فاسد 0 بتت الأحكام الشرعية بمثل هذه الأوهام وهذه الإلحامات نقول هذا 
باطل يرل عليه قول الشافعي وغيره» وقيل ما استحسنه امجتهد بعقله هذا أقل لماذا؟ لأن العقل ليس مشرعاً وإنما العقل يستعمّل في 
درك المعاني فقط استنباط هذه وظيفة العقل لكن هل يستقل العقل دون نظر في اب أو سنة فيصدر أحكام شرعية حلال وحرام 
نقول لا ليس العقل مصدراً من مصادر التشريع والحوى ليس مصدراً من مصادر التشريع وحديث النفس ليس مصدراً من مصادر 
التشريع محصورة في الوحي فققط فكل ما كان في الوح فهو من الدين وكل ما لم يكن من الوح فليس من الدين قاعدة كل ما كان 
في الوحي فهو من الدين فإذا جاء شبيء ليس من الوحيين حينئذ نحك عليه بأنه ليس من الدين ولو كان بالعقل ولو أصحابه أنهم أرباب 
العقول وأنهم وأنهم إلى اخره ما هو طريقة بقة الفلاسفة ونحوهم» وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة يعني ألحير هذا لكن هذا باطل لا يبت 
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عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى تمسكاً بقوله تعالى |الَذينَ يستمعون القَولَ فينَِعُونَ أحسته] أن هذا من هذا؟ لورود الآية 

الثناء والمدح لمتبع أحسن القول لكن ليس بعقله لأن 

اتباع أحسن القول هذا يكون بما دل عليه القول وليس بما استقل به العقل وهنا يقال ما استحسنه امجتهد بعقله إذاً العقل صار مصدراً 
فيتبعون أحسنه يعني أحسن القول وأحسن ل له 
يعني هذه المسألة فها استحسان دون دليل شرعي لكن الاستدلال هنا كا ذكرناه 00 نحن في باب الأصول فلا تبت الأصول 
بالأحكام الفرعية» كدخول امام هذه عسألة فعية أراة أن كنت .بايعكا أصيا وهذا تلاق الأضل افا شيخ : نه بالأدلة 
الكلية العامة والفروع تر على تلك الأصول حفينئذ نستنبط تلك الفروع م تلك الأصول أما أن يوْصّل على فرع فهذا خلاف الأصل 
كدخول امام بغير تقدير أجرة الماء المصبوب ولا للزمن وشبهه قالوا كشرب الماء من أيدي السقاءين من غير تقدير أجرة كل ما 
تعارف عليه الناس -فينئذ إذا لم يعين له شيء معين من تمن ونحوه قالوا هذا دليله الاستحسان نقول لا ليس ديله الاستحسان بل 
عموم قوله تعالى | وأحل الله البيع | | وهذا عقد والمّن ونحوه إذا كان العرف مضطرداً في شيء ما فينئذ الشرط العرفي كالشرط اللفظي 
فعدم التقدير في مثل هذه المحقرات عند الناس ذلك كونها مستحسنة من جهة الشرع لا نقول هو عمّد الأجرة عندما تركب سيارة 
قد لا نتفق معه على أجرة معينة نقول شرط حعة عقد الإيجارة أن يكون القن معلوما فتمثى معه على عشرة على حسب المكان نقول 
عشرة هذه ما الذي دل عليه هل هي استحسان أم لا؟ ليس استحسان لاذا؟ لأن الفرف له بول أن القن [1اان مطلوما ليه 
صار كالشرط لأنه صار مضطرد في كل الأحوال حينئذ ينزل الشرط العرفي منزلة الشرط اللفظي كأنه اتفق معه مباشرة وإلا ححصت 
الإيجارة لو قلنا ان مجهول ول بيعل الشرط العرفي كالشرط اللفظي نقول الإيجارة باطلة هذه وأنت آثم ركبت مال غيرك دون إذنه 
وهو أخذ العشرة بطلان يعني المال يكون حرام في حقه لماذا؟ لأنه أخذه بغير وجه شعري ولا يحل أن يقل مال من جهة إلى جهة 
إلا على وجه شري وهذه وقعت على وجع باطل وليس بشرعي نقول الأصل أنها عقود وهي داخلة في قوله تعالى | وَأَحَلَ الله اليم | 
فهي من العقود التي أباحها الله والاضطراد العرفي كاللفظ الشرطي. وشيبه مثله يعني كل ما اضطرد العرف على عدم تقديره فليس 
من باب الاستحسآن وإثما هو عقد صميح وروعي فيه عدم العلم بان للعرف فقط. 

ثم قال والاستصلاح يعني والأصل الرابع الذي اختلف فيه الأصوليون هل هو أصل للتشريع أم لا الاستصلاح الاستصلاح استفعال 
طلب الصالح فكل ما فيه صلاح فإنه مشروع وما ليس كذلك فلاء الاستصلاح ما هو الاستصلاح عرفنا الاستصلاح في اللغة طلب 
الصالح أو طلب الصلاح ذاك أو ذاك وهو اتباع المصلحة المرسلة المصلحة مفعلة كنفعة من جهة المعنى والوزن يعني المنفعة مصلحة 
وزنها واحد ومعناهما واحد والمرسلة الممعلة اسم مفعول من الإرسال والمراد به الإطلاق يعني هذه المنفعة التي إذا ثبتت ثبتت الأحكام 
الشرعية معها هذه المصلحة مطلقة» طلقة على أي شيء؟ على اعتبار الشرع لها أو إلغاؤها حْمَيقَة المصلحة المرسلة أن يقال المصلحة من 
حيث هي على ثلاثة مراتب مصلحة قد اعتبرها الشرع يعني جاء الدليل على أنبا مصلحة معتبرة فرتب الك الشرعي عليها فكل أم في 
الشرع واجباً أو ندباً فهو متضمن لمصاحة لأنه ا سبق عراراً أنه لا يأمى الشارع غلا بما مصلحته خالصة أو راجحة فالصلاة تقول هذه 
فها مضلحة ضاق القلب: الله جل وغل إلى آخره فنقوك هنا تنك المصلحة وأعتبرت من جهة الشرع بدليل أم الصلاة لما اومدنت 
المصلحة أمى بالصلاة فصارت المصاحة هنا مقتضية للصلاة هل اعتبرها الشرع؟ نقول : الو و 
الشرع يقابلها مصلحة ملغاة من جهة جهة الشرع يعني دل الدليل على عدم بطلانها دل الدليل على أنها غير معتبرة بل هي ملغي ملغاة شر 
امسو شروت ب تسريف لالش ب سسا ب وه 
شاربها أليس كذلك لكن جاء الشرع فأبطل تلك المصلحة نقول ماذا؟ هذه المصلحة ملغاة كلك الفوائد فوائد الربا هذه فيها مصلحة 
تضع مائة ألف وأنت جالس في الألف تأتيك فوائد نقول هذه مصلحة أو لا؟ مصلحة باعتبار الشخص نفسه نقول هذه المصلحة ملغاة 
اعتبرها الشارع ضدها وهو النبي عن الربا فلما مبى عن الربا علمنا أن هذه المصلحة ملغاة فلما حرم الخمر علمنا أن المصلحة المترتية عليها 
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قال إفيما نم كبير وَمنَافم لنّاسِ| علمنا أن المصلحة المرتبة على الخمر ملغاة إذاً متقابلان مصلحة معتبرة جاء الشرع بتقريرها وثثبيت 
الحكام وتفريع الحكام عليها ومصلحة ملغاة» النوع الثالث مصلحة مرسلة مطلقة» مطلقة عن ماذا؟ لم يرد ما يعتبرها ول يرد ما يلغيها هذا 
البحث فيها الآن المصالح المعتبرة شرعا هذا لا إشكال فيا متفق على اعتبارها والمصلحة الملغاة شرعا لا شك في اعتبارها من حيث 
اعتبار الأحكام المنبية عليبا وأما المصلحة المرسلة التي أطلقها الشرع فلم يقيدها باعتبار ولا إلغاء هذا الذي سيذكره المصنف هناء قال 
والاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة المراد باتباع ما هو بناء الفروع على ذلك الأصل لأن اتباع المصلحة المرسلة صار أصلاً شرعياً 
تُستمّد منه الأحكام الشرعية اتباع المصلحة المرسلة إلى آخخره ينبني عليه تفريع الأحكام على ذلك الأصل وهو المراد باتباع المصلحة 
المرسلة والمراد باتباعها بناء الفروع على مقتضاها التي تحقق نفعاً للعباد» وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة لأن 
المصلحة قد تكون في 

جاب المنفعة وقد تكون المصلحة في دفع المضرة وهذا يكاد يكون تعريف للمصلحة تعريف عام للمصاحة التي لا خلاف فيها بين الفقها 
أن من جاب المنفعة ودفع المضرة فهو مصلحة ثم تنقسم باعتبار الشرع لها أو إلغائها أو عدم اعتبارها أو إلغائها إلى ثلاثة أقسام» من غير 
أن يشبد لها أصل شرعي هذا احرج ما اعتبره الشرع وأخرج ما ألغاه الشرع يعني المصلحة التي ألغاها الشرع أخرجها بقوله من غير أن 
يشبد ا صل شرعئي وقوله من غير أن يشيد لها أصل شرعي أيضاً أخرج المصلحة المعتبر إذاً بي المرسلة» من غير أن يشهد لها أصل 
شرعي ما المراد هنا بننفي الأصل الشرعي؟ المراد به نفي الدليل الخاص يعني لم يرد بشأنها دليل معين خاص في إثباتها أو إلغائها وما 
ثبت اتباع المصالح المرسلة بالدليل العام الدليل الكلي وهو قواعد ومقاصد الشريعة ومقاصدها هي التي دلت على المصالح المرسلة وهذا 
دليل كل عام فكل ما دلت المقاصد الشرعية على أنه مصلحة قانا هذا مصلحة مرسلة حينئذ في جلب منفعة أو دفع مضرة. 

من غير أن يشبد لها أصل شرعي أي نص معين باعتبار ولا إلغاء ولكنها تفهُم من مقاصد الشريعة وعموماتها وهذه المصلحة التي ل 
يشبد لها أصل هذا في الاعتراف بها نزاع عند الأصوليين بعضهم يرى أنه ليس في الشرع مصاحة إلا وقد أمى الرب جل وعلا بمقتضاها 
لعموم قوله تعالى إإِنَّ الله يمي يالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وإياء ذي الْعَرى وى عن الْمَحَمَاء وَالمتكر والْبي| فكل مصلحة في جلب منفعة 
فهي داخلة في قوله تعالى [إنَّ الله مي الْعَدْل| وكل مصلحة في دفع مفسدة فهي داخلة في قوله [ويثى عَن الْمَحَمَاء امك وَالبَئي| 
بغي لذ اباجيا الأصل أولا راماءاة وإذلك ميغ الإبلاة 1 كلام تقول عن احير مقتلمة ل يدل الدليل. عل اعتبارها فيو إما 
أنه قد اعتبر مصلحة ما ليس بمصلحة أو اعتبر ما ليس بمصلحة أنه مصلحة وإما لقصور في فهمه ونظره وهذا يؤديه الشيخ الأمين في 
شرح هذا الكاب» لكن على ما ذكره المصنف أو المشبور هنا قال وهي إما ضرورية وإما حاجي أو تحسيني» المصلحة من حيث هي 
إما أن تكون مصاحة إدرا المفاسد وهذه عنون لما الأصوليون بالضروريات الهس سيذكرها المصنف هنا وهي الدين والنفس والمال 
والعرض والعقل والنسب هذه ستة بعضهم يجعل بدل العرض النسب وبعضهم يجعل النسب بدل العرض وبعضهم يزيد النسب على 
العرض وهذا الشيخ الأمير يقول لابد منه لأن ثم فرق بين النسب والعرض حينئذ صارت ستة الدين والنفس والمال والعرض والعقل 
والنسب إذاً درا المفاسد مصلحة درأ المفاسد وشرع لها حفظ الضروريات الهس أو الست هذه مصلحة الثاني مصلحة جلب المصالح 
جلب المنافع وشرع لما ما يرفع الحرج عن الأمة وهو ما يسمى عندهم بالحاجيات يعني دون الضروريات الضروريات لابد منها قد 
يحصل خال في المجتمع أو في علاقات الناس بعضهم ببعض عند فوات هذه الضروريات وأما الحاجيات لا الدين والنفس والعقل 
إلى آخره تكون محفوظة وإئما يكون فيما زاد على ذلك فيما يحتاجه الناس في المعاملات ونحوهاء الثالث الجري على مكارم الأخلاق 
ومحاسن العادات وهذا ما يعرف باللتحسينيات تكصال الفطرة وتحريم المستقذرات ونحو ذلك يسميها بعضه التميمات إذاً المصالح من 
حيث هي إما جلب مصاحة وما درا مفسدة وما مكملات وتحسينات؛ جلب المصالح هذا معنون له بالحاجيات ودرأ المفاسد هذا 
معنون له بالضروريات ومكارم الأخلاق والجري على محاسن العادات هذا ما عنون له بالتحسينات. هل المصلحة المرسلة تدخل هذه 
الأنواع الثلاثة أم لا؟ هذا محل نزاع. 
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قال وهو أي ابتاع المصلحة المرسلة أو الذي لم يشبد له أصل شرعي أو إن : شئْت فاقطع الكلام عما سبق يقرر كلام مبتدأ جديداً 
لأن قوله وهو الضمير مرجع الضمير فيه نوع إشكال وإن كان الأصل أنه إلى أقرب مذكورء وهو أي ما لم يشبد له أصل شرعي إما 
ضروري وإما حاجي أو تحسين ولكن هذا فيه إشكال لأنه مل للضروري بما هو متفق عليه ولكن المعنى الذي يقتضيه ما سيذكره 
لمصنف أن يكون مطلق الكلام من حيث المصلحة من حيث هي ثم برتب هل هذه تشملها المصالم المرسلة أو لاء وهو إما ضروري 
كقتل الكافر المضل حفظ الدين وعقوبة المبتدع الداعي حفظاً للدين إذاً قتل الكافر مشروع شرع ممع عليه لكن بشرطه والمقصود منه 
حفظ الدين إذاً هذا من الضروريات كل ما يحفظ الدين فإذا أوجبه الشرع أو حرمه نقول هذا من الضروريات إذا كان له ارتباط 
بحفظ الدين نقول هذا من الضروريات مثل بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظاً للدين» إذاً كل منهما من أجل تمام وإتمام 
فنا زرح ل ٠:‏ جاده نلف قزل أن السك ريد وها للح الإرملة كل الكاقر من :يك الشرء راعنارالسائنة 
وعقوبة المبتدع شبد الشرع باعتبار المصلحة فأين المصلحة المرسلة؟ المصلحة لم يشبد لما الشرع لا باعتبار ولا بإلغاء وهذا المعتبر فإذا 
أمى الشرع نص على شيء فالمصلحة معتبرة وإذا نبى عن شيء خينئذ نقول المصلحة في دفع المضرة معتبرة» إذا ل يرد ذاك ولا ذاك 
وثبتت المصلحة حينئذ نصلحه بدرأ المفاسد أو جلب المصالح وأما قتل الكافر وعقوبة المبتدع هذا لحفظ الدين هذا منصوص عليه أجمع 
السلف على عقوبة امبتدع وقد نص القرآن على قثل الكافر حفظ دين والقصاص حفظ للنفس هذا ممع عليه في النص إي أ اَن 
آمنوأ كتب عَليكر القصاص] فينئذ نقول القصاص هذا شرع وأمى به لمصلحة معتبرة شرعاً وهي حفظ النفس» وك افيه ذا 
حفظاً العقل وللتصرف أيضاء وحد الزنا حفظاً للنسب والقطع حفظاً للمال» إذاً هذه أمثلة للضروريات امهس وهذه الأمثلة كلها مما 
اعتبره الشارع» فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة لماذا؟ قالوا لأن الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالل العباد 
ولذلك الرسل إثما بعنت لتحصيل المصالح وتكوينها وتعطيل المفاسد وتقليلها خينئذ كل ما كان فيه حفظ للدين أو حفظ لانسب أو 
حفظ للعقل إلى آخره ولم يرد نص بإيجابه أو تحريمه فتقول هذا مصلحة مرسلة فيتبع الأول فيكون من الضروري فيأخذ حكه إما 
الإيجاب أو بالمنع والصحيح أنه ليس بحجة» رج المصنف تبعا لابن قدامة أنه ليس بحجة لماذا؟ لما ذكرناه سابقاً أن الشريعة كاملة 
فا من مصلحة وجدت إلا وثم حك الله ما من أم وجد في الشرع إلا وثم مصاحة وأما القول ألآخر فهذا خطا ما مصلحة إلا وثم 
حك الله هذا يختلف باختلاف ألأنظار لذلك رد على الطوخي على مسائل المصالح المرسلة في هذه المسألة» والصحيح أنه ليس بحجة 
لأن الشريعة كاملة فا ذكر أو نظر إلى أنه مصلحة إلا وقد أمرت به الشريعة -فينئذ : تضون مصلعة سيكلا أ تقول هذه مضلحة غير 
حقيقية بل هي متوهمة وكل ما ورد عن الصحابة من كابة الداويين إلى آخره وجمع 

المصحف فهو داخل تحت عمومات اع 

وما حاجي حاجي يعني ذسبة إلى الحاجة يعنى ليس في مقام الضروري لا يترتب عليه فساد دين ولا عمّل إلى آخره بل هو دون ذلك 
بكثير»ه كاباحة العرايا السابقة واباحة الصيد والطيبات وبعض المعاملات نقول هذه كلها من الحاجيات مثل المصنف هنا بتسليط 
الولي على تزويج الصغيرة اتحصيل الكفء خشية الفوات» كتسليط يعنى جبر الولي الأب وإما غيره فلا على تزويج الصغيرة لتحصيل 
الكفء خشية الفوات نقول هذا من الحاجيات وهو مصلاحة اعتبرها الناظر في كون الصغيرة لا تدرك بنفسها كون ذاك الرجل كوفئا 
أم لا حينئذ جاز للأب إجبارها لكن المثال فيه نظر هذا. 

أو تحسيني نسبة إلى التحسين والتزيين كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشر ة العقد صيانة للمرأة يعين لم شرع الشرع الولي في النكاح 
قلدالة كاج إلانول 1 قال ميان اارأة عن بار العقد لأن المرأة لو زوجت نفسها لاستفيد من ذلك الميل إلى الرجال كأنه 
يِفهُم منها أنها تريد الرجال وهذا فيه نوع خدش لحياء فصيانة لهذه المرأة على أن تخدش حياءها أو يفهم منها الميل إلى الرجال شرع 
الشرع الولي» لكن هذا ليس بظاهر لماذا؟ بل يكاد يكون من الضروريات لماذا؟ لأنه قال لا نكاح إلا بولي لو كان من التحسينيان لما 
قال لا نكاح إلا بولي لما جعله شرطا ونفى حقيقة النكاح وإنما هو من الضروريات فإذا نفى الشرع وجوده من جهة الشرع نقول هذا 
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من الضروريات» كالولي في التكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى البعال» هيدان لا هنك نما دون امنب 

خلاف يعين الحاجي والتحسيني تقول هذا ليس بالمتمسك المصلح المرساة ه وما ينظر فييما في المصاح المرساة إذا كانت من الضروريات 
1 لحلاف وأما التحسيني والحاجي هذا فيه نزاع لكن ذكر المصنف هنا عدم االحلاف في الحاجي وهذا ليس بسديد بل الإمام مالك 
رحمه الله يسوي بين الضروري وال حاجي وما الذي يكاد يكون فيه اتفاق هو التحسيني إذاً الاستصلاح هو ماذا هو اتباع المصلحة المرسلة 
بعني الوصف الذي ل يشبد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره وخلاصة ما ذكره المصنف هنا أن المصلحة المرسلة إن كانت من الحاجيات أو 
التحسينيات فهو لا يعلم خلافاً في منع السك بها على ما ذكره لا يعلم خلافاً على منع القسك بها لأنبا وضع حكم بغير دليل لأن الأول 
بالاستقراء استقراء الشرع أن الضروريات مردها إلى امس إذاً لها أصل فكل ما كان فيه حفظاً لأحد هذه الضروريات الهس فه 
أصل فإذا اعتبر مصلحة مرسلة وأحق الخك بالضروريات الهس إذاً اعتمد أصلاً على القول بأنه حجة وأما الحاجي والتحسيني فليس لما 
ضابط لم تتضبط حينئذ لما أحلق مرسلة بالحاجي أو التحسيني نقول اعتمد أصلا لم يوضع لكن الإمام مالك رحمه الله يعتمد الحاجي 
كا هو في الضروري إذاً إن كان من الحاجيات أو التحسينيات فهو لا يعلم خلافاً في ضع السك بها لأنها وضع حك بغير دليل وإن 
كانت من الضروريات فهي فها أو محل خلاف والصواب عند المصنف أنه ليس بحجة والأولى أنه لا يقال الاستصلاح أصل من 
أصول التشريع وعليه يقول المصنف هنا في شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان قد ربح أنها أصول أو لا لأنه قال وثم أربعة 
أصول أخر مختلف في الاحتجاج بها شرع من قبلنا الراح أنه حة وقول الصحابي بشرطه الراح عند المصنف هنا أنه حجة والاستحسان 
بالمعنى الأصلي العدول عن حك مسألة وقطع إلى غيرها بدليل شرعي هو أيضاً حة متفق عليهاء إذاً هذه ثلاثة أشياء أصول مختلف فيبا 
والأصم أنها بج شرعية وأما الاستصلاح فليس بحجة شرعية, 

وما يتفرع عن الأصول المتقدمة القياس والقياس يحتاج على كلام طويل نقف عند هذاء وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا 
خمد وعلى اله وصحبه وسلم. 
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عناصر الدرس 

* القياس 

الدرس العشرون 

سم الله الرحمن 0 الول الله ونت: العالميخ والطلاة ال نبينا محمد بن الله عليه 0 - بعل آله ل أجمعين اها ينه 

ويتفرع إذاً الفرع هو ما تفرع غيره 5 عن غيره» الأصول. المتقدمة 7 الكْاب ا والإعاة. 21 الاسلة اين 

رادم عضي وي ارين القياس فرعاً عن هذه الأضول لماذا؟ لأنه يا سبق أن القياس يا ذهب إليه أنه من 

0 ثبت به الأحكام الشرعية غلا أنه ليس دليلا مستقلا بنفسه ا أن الكتاب دليل مستقل بنفسه لأن القياس 
ط فيه أن يكون معتمد على أصل فرع مَل على أصل وهو المقيس عله وهذا المقيس عليه لابد أن يكون حكمه ثابت باب أو 

0 أو إجماع إذاً لم يخرج القياس عن دلالة اكاب والسنة والإجماع فصار فرعا لكن المقيور غيل الأصولين أن الأصول المتفق عليها 

أربعة اكاب والسنة والإجماع والقياس وهذا أولى وما ذكره المصنف وعلله هنا بآن القياس يتفرع هذا موجود في السنة أو موجود في 

الإجماع لأنه كا قيل أن حبية السنة ثابتة بالكتّاب وحية الإجماع ثابتة بالاب والسنة إذاً الذي حصل رجعت السنة والإجماع والقياس 
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إن الكانية نا أن بسن الدلياة واسذا أو الأصل واحد وقد قيل به قال به بعض الأصوليين وإما أنه يحل كأن كل واحد منها له 
مفهومه اللخاص فالسنة لها مفهوم خاص واو ثبتت ججيتها بالككّاب والإجماع له مفهوم خاص مغاير للسنة واو ثبت حية الإجماع بالكتاب 
والسنة والقياس له مفهوم خاص وار كان متفرعاً عن الأصول السابقة» قال وجما يتفرع عن الأصول المتقدمة أن القياس من ألأداة 
الشرعية لكنه ليس دايلاً مستقلاً بذاتهء القياس وقد جعله ابن قدامة في الروضة من معقول المعنى يعني يقول الك الشرعي هذا 
و من كاب وسنة أو كن الكْاب» الكّاب يدل على الحم الشرعي إما بمنطوقه وإما بمفهومه واما بمعقوله منطوقه ومفهومه هذا 
ما سبق البحث فيه المنطوق والمفهوم بمعقوله جعله القياس لأن حمية القياس ثابتة بالحّاب وأيضاً لابد أن يكون الحم حك المقيس 
عليه ثابتا بنص أو إجماع إذا رجع إلى معقول الاب والسنة. 
القباين القبائن هذا مصدرقاتن يقني قياساً إذا أئله قاسن وقاتن هد "قعل عاطن وألفة مبدالةاع نا اباء هذافل المشبون أن للقت 
هنا مبدلة عن ياء وقاس في الأصل أنه مما سمع فيه الواو والياء يعنى أجوف واو وأجوف ياء هذا موجود في بعض الكامات يتعين 
أن يكون ألفه منقلبة الأفعال الماضية الثلاثية إذا وجدت فييا ألف فاقطع بأنها ليست أصلية قطعاً هذا باتفاق إذا وجدت الألف في 
فعل ماض أو امم على ثلاثة أحرف فاقطع لأن الألف ليست أصلية وإنما هي منقلبة عن واو أوياءء ثم يحتمل في بعضها مما سمع فيه 
أنه واو أوياء فيحك ببما بالاثنين فلا يقال أن ألألف منقلبة عن واو أو عن ياء مثل دعا هذا ثلائي ألفه منقلبة عن واو وهو الأكثر 
لكن الأحم أنه منقلبة عن واو وفي بعض الروايات منقلبة عن ياء ولذلك دعاء يدعي صعيحة ودعا يدعو هذه أيضاً صحيحة لماذا؟ لأن 
ألف دعا يدعو هذه الواو كانت ألفاً فدعا أصل دعو تحركت الواو وفتحت ما قبلها وقلبت ألفا ودعا أصلها دعي أيضاً ولذلك الإمام 
مالك رحمه الله تعالمى له منظومة في الواو والياء ما جاء في اللختان فيقال فيه أنه واوي يائي لكن باعتبار لغتين هذا موضوع فيما جاء 
بالواو والياء منبا دعاء وقاس مثلها قاس قيس وقاس قوس إذاً قاس 0 وقاس يقوس صعيحة قاس يقيس وقاس يقوس المثال 
0 الأصوليين هو القياس أنه بالياء والقياس هذا مصدرء قال وأصله أصله يعني في اللغة التقدير والمساواة يعني يطلق عراداً به 
لتقدير ويطلق ويراد به المساواة وهل هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر أو مشترك لفظي أو مشترك معنوي فيه خلاف ومثل هذه 
ألفاظط التي تستعمل بسو لاخر لامر أنه يكم بأنه مشتر شترك ك نظي هذا هو الأصل واذا جاء القرء مثلاً مستعملا في الحيض والقرء 
مستعملاً في الطهر نقول هذا مشترك لفظي لأن اللفظ واحد والمعنى مختلف إذاً اتحدا في اللفظ وتعدد في المعنى وفي الوضع ايا وهذا 
حقيقة المشترك اللفظطي» والقول ان عدت الأصل نعم هو خلاف الأصل لكن إذا سمع في اللفظ معناً ومعنى بدلاً من أن يقال في 
أحدهما مجاز وني الآخر حقيقة دون برهان تقول هذا القول بالاشتراك أولى من الجاز وإن كان المربح عند الكثير من الأصوليين أن 
اجاز مقدّم على القول بالاشتراك القول بالاشتراك هذا حقيقة ولا عدول عنها إذاً أصل القياس في اللغة يني بمعنى التقدير يقول قست 
الثوب بالذراع إذا قدرته به ولذلك قال الجوهري قست الشيء بغيره وعلى غيره إذاً يتعدى بالباء ويتعدى بعلى قست الثوب بالذراع 
قست الثوب على الذراع وهذا وارد قد يتعدى الشيء ل ا ال لا د 
قاس يتعدى زالياء و يعد يع قاس" الثوين راع إ إذا قدره به قال الجوهري قست الثبيء بغيره وعلى غيره إذا قدرته على مثاله 
حينئذ إذا قدرت الثيء بالشيء ء إستازم أنه لابد من شيئين الثوب والدراع إذاً القياس يستلزم شيئين ويمّال قدرت أو قست الجراح 
فح إذا تداك افيا مياه لتعر ف را فك ادف رمه الله تعالى» ويأق بمعنى المساواة فيقال فلان لا يقاس بفلان أى لا 
يساويه أو يقال فلان يقاس بفلان بمعنى أنه يساويه إذاً يُطلق عليهما 1 1 
بالمعنى أو بالاشتراك اللفظي فيكون اللفظ لفظ القياس مشتركا لفظياً بين التقدير والمساواة» وأما في الاصطلاح فقال وهو أي القياس 
في اصطلاح أهل الأصول أو إن شئْت قل شرعاً فهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينبما وهذا أشبر حد للقياس» حمل فرع على 
أصل في حك لجامع بينهما إذا قد تضمن أركان القياس الأربعة وبإيجاز وبمعنى واضم بين لا إشكال فيه» حمل ما المراد امل هنا؟ 
المراد به الإلحاق يعني إلحاق الفرع بالأصل في إثبات الحم 4 أن 8ه اقفن وتكحة القراس وها راد من القياس هم إثبات حم 
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الأصل للفرع فينئذ أصل القياس هو الإلحاق وبعضهم يعبر بالمساواة أو التسمية ولا إشكال لأن بعضهم انتقد كامة حمل هنا لأنما 
ملزومة للمساواة تقول لا مشاح في الاصطلاح يعني قد يعبر با مل وقد يعبر كا في التعريف الآخر بالإثبات وإن كان امل والإثبات 
مرة للقياس لأن الأصل في القياس هو مساواة الفرع الأصل وهذا هو المعنى اللغوي بمعنى المساواة أسوية 2 بأصل مساواة فرع 
بأصل واحمل والإثبات كذلك انقول هذا ملزوم للمساواة لأنه يلزم من المساواة امل يستوي فرع مع الأصل أولةً ثم تمل إذاً أيبما 
فيك وانكنا فرع؟ التسوية ل إستوي عندك ارايخ مع الأصل م تمل الفرع على الاصل م36 ثبت حكم الل في الفرع إذاً نقول 
امل والإثبات ملزوم للمساواة المساواة لازمة فإذا وجدت المساواة يلزم منها المل والإثبات إذاً لا مشاح في الاصطلاح من ذكر امل 
أو ذك المساواة في اجل وان كان الأولى أن يعبر بما جرت به العادة من كون المعنى اللغوي يوْخذ الجنس في حد المعنى الاصطلاحي 
المعنى اللغوي وهو المساواة هنا الأصل هو أن يوْخْذ في حد القياس ولكن إذا أطلق الملزوم عراداً به اللازم وان كان مجاز إلا أنه 
ان سه ع ون شان ]ذا ا لك والعرفق الم مك مطائر مد أ ران ادر نار قو و اوري ا لط لقن 
وحصته أن يخلو عن الجاز نقول نعم الجاز الذي لم يصير حقيقة عرفية هذا بمتنع دخوله في الحد وإما إذا صار حقيقة عرفية بحيث 
إذا أطلق لفظ المل ولفظ الإثبات ولفظ التعدية تعدية حكم الأصل إلى الفرع نقول إذا أطلقت هذه العبارات وإن كان هي مجاز 
بإطلاق اللازم مراداً به الملزوم أو الملزوم مراداً به اللازم إذا أطلقت صارت حقائق عرفية وحينئذ لا إشكال وهو حمل فرع يعني 
إلحاق الفرع بالأصل وإثبات حكمه له حك الأصل للفرع إذلك امل فرعي على أصل هذا الركن الأول الفرع على أصله هذا الركن 
الثاني في القياس» في حم حكم ماذا؟ في حم الأصل هنا أطلق الحكم فيشمل الحم التكليفي والحكم الوضعي على قوله» لجامع بينهما 
لجامع جار ومجرور متعاق بقوله حمل وقوله في حك أيضاً جار ومجرور متعاق لوصح حي جل هذا ما سببه؟ لجامع بينهما بين 
الفرع والأصل ل جامع وقوهاه وق متاسي ونند في الأصل علق عليه الحم هذا المعنى وجد في الفرع لتحقيق المناط م 
سيأتي حينئذ يلتحق الفرع بالأصل كقياس النبيذ على امر في التحريم» قالوا النبيذ فرع هذا مجهول الحم لم يرد نص في الشرع على 
النبيذ هذا من باب المثال فقط وإلا منصوصاً عليه لدخوله في قوله كل مسكر شمر 

تقول النبيذ على ما يذكره الأصوليون النبيذ مجهول اك لأن الفرع مراد به أنه عمل أو شيء أو ذات جهل حكها لا يعرف حكها لم 
نص علا في الشرع وجاء شيء آخر حك عليه بحم في الشرع نظرنا فإذا هذا الحم في ذلك امحل قد علق بعلة وبحكة حينئذ نقول 
اخمر حرام ما علة تحريم الر؟ الإسكار إذاً هذا أصل عندنا فنقول اخمر هذا أصل وحكها التحريم هل هناك علة هل هناك وصف 
مناسب لتعريف الك والتحريم باخمر نفسها؟ نقول نعم وهو الإسكار فإذا وجدنا أي فرع أو أي شراب لم ينص عليه في الاب والسنة 
ووجدنا تلك العلة التي عاق عليها الشرع في الخمر بالتحريم وهي الإسكار فيث ما وجدنا في شراب ما حكنا بانتقال حكم الأصل وهو 
اشمر إلى ذلك الفرع وهذا هو حقيقة القياس أن يوجد عندنا أصل أو يوجد عندنا حادثة أو واقعة أو شارب أو ذات أو أكل ونحو 
ذلك قد نص الشرع على حككه وعلل ذلك لكك يعنى علق الك بعلة هذه العلة متى ما وجدت في شيء آخر ل ينص عليه الشرع بهذا 
الشرط لم ينص عليه الشرع حينئذ نقول ننظر في هذا الفرع هل وجدت فيه العلة على الإسكار أو لا إن وجدت ماك 
الذي هو النبيذ على الأصل الذي هو ار في الحك5 وهو التحريم للعلة الجامعة بينبما وهو الإسكار وهذا هو حقيقة القياس وهذا أصم 
حد ذكر عند الأصوليين وإذلك قدمه المصنف هناء 00 ل 

وقيل يعني في حد القياس وإن كان إكارا الإكار في الحدود هذا مناف للاختصار الأصل أنه يذكر حدا واحدا ويكتفى به وما بعد الحد 
الأول ضعفه بقوله وقيل إثبات وقيل حمل معلوم؛ فإذا كان الضعيف ويرد عليها إيرادات أو اعتراضات حينئذ الأولى عدم الاشتغال 
بهاء وقيل: إثبات حك الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحم تاعرس الاصل و التر ا شتراكهما في علة الم ما الفرق بين 
هذا والحد السابق هل هناك فرق؟ عبر بالإثبات دون امل والإثبات أيضاً ملزوم للمساواة واحمل أيضاً ملزوم للمساواة إذاً يعترّض عليه 


لين .5112111612 


بما 00 على الحد الأول بأن الإثبات ثمرة ونتيجة القياس والجواب أنه أطلق الملزوم ا اللازم لأنه يلم من المساواة الإثيات 
ويلزم من المساواة الحد حينئذ لا إشكال لأنه صار حقيقة عرفية ويرد الاعتراض لو كان إطلاق الإثبات على التسوية لم يصر حقيقة 
عرفية عند الأصوليين إذاً صار المجاز حقيقة عرفية أو مجازاً مشهوراً 5 يعبر الغزاللي ونحوه حينئذ صار الحد سليماً ولا اعتراض على الحد 
فليس كل مجاز يدَخَّل في الحد يكون سبباً في الاعتراض على الحد وإئما الجاز الذي لا ينهُم ما المراد به أو لم يصر حقيقة عرفية أولم 
يكن مجازاً مشهوراً هو الذي بن إدخاله في الحد وما عدا ذلك فهو جائن إثبات ما المراد بالإثبات هنا؟ المراد به إدراك النسبة لأن 
الإثبات هنا قد يكون من جهة ما أخص من مطلق امل لأن امل إلحاق ثم الإثبات هذا فيه إلحاق ونوع زيادة وهو أن الإثيات 
لا يكون إلا فيما إذا أدركت أسبته الذي يقال فيه أنه الإنشاء في الجملة الامعية أو النفي في الجملة الاسمية أو الفعلية حينئذ الإثبات 
المراد به إدراك النسبة بين الفرع والأصل والنسبة هذه كا سبق أن المراد بالأحكام الشرعية هي النسب التامة لذلك إذا عرف الفقه 
أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية نقول المراد بالأحكام هنا النسب التامة يعني إدراك الموضوع والمحمول والعلاقة بينهما ثم ل 
بالتصديق وهو إيقاع مفهوم احبر على اللمبتدأ وإيقاع مفهوم الفعل على الفاعل أو نائبه إدراك هذه النسبة يسمى إثبات ويسمى تصديقا 
عند المناطقة إدراك مفرد تصوراً عل ودرك أسبة هو هذا ودرك بعصديقء لأن الجلة الاسعية مركب من أربعة أشياء اسم الذي هو 
لمبتدأ واسم الذي هو الخير الاسم المبندأ له تصور في الذهن لابد من معنى إذراكه يسمى تضوراً واندبر هذا له معنى فهم المعنى هذا 
ففى ]دراك بهذا سنن مور إذا مون المبتدأ أول ثم صور الحبر» العلاقة بيهما دون الحم بالإيقاع وعدمه زيد قائم هل يتصور 
العقل القيام من زيد أم لا بقطع النظر هل هو واقع في الخارج أو لا هل يتصور العقل العلاقة بينهما؟ يتصور العقل هذه آسمى أسبة» 
ثم هل وقع الفدل نايدا قائم؟ إن أدرك قيام زيد بالفعل أو عدم قيامه بالفعل هذه إسمى تصديقاً إذاً أربعة إدراكات إثبات أي 
إدراك النسبة بين الفرع والأصل وهو ما يسمى بالتصديق عند المناطقة والمراد به مطلق الإدراك ليشمل القطعي والظني لأن القياس 
نوعان مقطوع به كا سيأتي ومظنون وسواء كان على جهة الإثبات أو على جهة النفي لأن القياس كا يكون في إثبات الحم كذلك 
يكون ِ 7 2 

في النفي إذأ القياس قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا وقد يكون لإثبات حكم وقد يكون لنفى حكم هذا كله داخل في قوله إثبات» 
ثبات حك الأصل في الفرع إذاً أيهما الذي سبق العلم به؟ حك الأصل حينئذ يلزم أن يكون حك الأصلٍ معلوماً فإن كان مجهولا امتنع 
القياس لا يتصور أن يحصل القياس بين فرع مجهول الحك. وتمل على أصل مجهول الحكم إذا انتفى العلم بكم الأصل انتفى القياس 
لأنه إذا لم يكن عندنا أصل وهو ركن من أركان القياس وإذا انتفى ركن انتفى القياس» إثبات حك الأظل في الفرع يعني تنزيل هذا 
الحم وتسوية الفرع بذلك الأصل في الحم في الفرع لأنه مجهول الخكم وهذا هو ثمرة القياس وثمرة القياس إثبات حكم الأصل في الفرع 
أن نعلم ما حك الفرع لأنه ترد حادثة أو ترد نازلة واقعة فلا نعروف حكها نقول هذا فرع فنقيسه على غيرها بشرائط القياس فإذا علمنا 
حك الفرع نقول هذا هو الْرة وهذا هو النتيجة للقياس» إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما هذا جار ومجرور متعاق بقوله إثبات 
لما حصل هذا الإثبات لاشتراكهما لاشتراك الأصل والفرع في علة الحك5 حكم ماذا؟ حك الأصل لكن هو يقول لاشتراكهما في علة 
الحكر أي حك؟ هنا المراد بها مطلق المحك لماذا؟ لأنه إذا علم تحريم الجر ثم أثبتنا التحريم نفسه أو مثل التحريم أصم أثيتنا مثل تحريم 
اتثمر في الفرع وهو النبيذ نقول اشتركا في علة الحم حك ماذا؟ حك الأصل في لتحريم وحكم الشارع وهو حك لأن الحم كم الأصل 
معلل بالإسكار والنبيذ معلل بالإسكار أيضاً فينئذ اشتركا في مطلق الك الذي هو التحريم ولذلك نقول في مثل حك الأصل ولا نقول 
عيجع الأصل لذن اضرم ولعي قرم إنبيذ بين عو عن رم القراهز كل ازاك الأول عناوم عن أو رماع والنا 
الذي هو النبيذ هذا معلوم بطريق الاستنباط والاجتهاد ولا يمكن أن يكون التحريم الذي هو أثر للاستنباط والاجتهاد 00 التحريم 
الذايك النط أو الإجماع كا سيق أن الواتجبات عفاوت واجبن أأكد من :واب والرمات كذلك مفاوت رم أأكد من حرم 
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هنا في باب القياس إذا انسحب حكم الأصل إلى الفرع لا يمكن أن يكون مطلقاً في كل أفراد القياس إلا ما يسمى إذا تجوزنا وقلنا 
مفهوم الموافقة هذا من أنواع القياس والأحم أنه ليس من أنواع القياس ا سبق بل هو من دلالة النص على المعقول على المفهوم» 
فإذا وجد حك الأصل في الفرع نقول ولو كان التحريم في الأصل سحب إلى الفرع إلا أنه مساوياً له من كل وجه بدليل الثبوت أن 
الأول ثبت بنص أو إجماع والثاني ثابت بطريق الاستنباط والاجتباد» والاجتباد قد يكون قطعيا وقد يكون ظنياً لكن الغالب فيه 
الظن» إثبات حك الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة ال5. 

وقيل حمل معلوم على معلوم يعين الحد الثالث الذي ذكره المصنف حمل معلوم على معلوم حك لما أو نفيه عنبما لجامع بينهما من 
إثبات حك أو صفة لهما أو نفيه عنهما هذا طويل هذا والغريب أن المصنف يقول هو بمعنى الأول لا هو ليس بمعنى الأول» حمل 
معلوم حمل عرفنا المراد به الإلحاق إلحاق الفرع بالأصل واثبات حكمه له أي للفرع» حمل معلوم على معلوم هنا لم يعبر بالفرع والأصل 
وإنما أتى بلفظ عام قيل فيه إنه أعم يعني لا عام بعده وهو لفظ معلوم يا سبق لماذا؟ حمل معلوم أراد بالمعلوم الأول الفرع على معلوم 
الذي هو الأصل عبر بالمعاوم ليشمل الموجود والمعدوم لأن الك قد يكون وجودياً وقد يكون عدمياً والعلة كذلك قد تكون وجودية 
وقد كرن علانية 1١]‏ يشمن الربجرد ان رديه الم ومن نجه القلة وإشمل انتوم من بجهة لدم ومن قنهة العلة ربا الفا 
العام والأول أولى» حمل معلوم على معلوم والمراد به ما من شأنه أن يعم ليس المعلوم بالفعل وإئما ما من شأنه أن يعم لأن المعدوم 
إذا قيل في باب القياس هنا معدوم معناه ليس بشيء كيف مل فرع ليس بشيء على أصل ليس بشيء نقول ما من شأنه أن بعل 
لأن القياس ثابت في نفسه علمته أنت أم لم تعلم والأصل المعلل الأصل الذي حك عليه بحم وارتبط بعلة والفرع الذي جهل حكه 
وتحققت فيه تلك العلة ثابت في نفسه علمته أو لم تعلمه ولذلك قيل معلوم يا قيل في حد الدليل ما يمككن التوصل في بصحيح النظر فيه 
إلى مطلوب احبر ما يمكن التوصل يمكن لم عبروا بيمكن؟ الدليل أي دليل الاب والسئة والقياس والإجماع قالوا ما يمككن التوصل 
بصحيح النظر فيه على مطلوب خبري لأن الدليل يسمى دليلا ولم ينظر فيه فهو دليل سواء علمت به أو لم تعلم سواء اطلعت عليه أولم 
تطلع عليه لأنه غيرك قد يطلع لعيه وقد يستنبط منه ما ل تدركه أنت حينئذ يسمى دليلاً ولذلك الفن فنا ولو كان في الكتب حديث 
حديث ولو كان في كتب والمصطلح مصطلح واو كان في كتب لولم يوجد أحد يعلم المصطلح وهو موجود في الكتب نقول انتفى 
على المصطلح أو هو موجود؟ موجود إذاً تقول المعلوم هنا المراد ما من شأنه أن بعلّء حمل معلوم على معلوم أي حمل فرع على أصل 
في إثبات حك لهما وهذه زلة في إثبات حك لمما يعين للفرع والأصل هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح» لاذا؟ لأن الأصل لابد أن 
يكون معلوم الك وإلا انتفى القياس الأصل وحك الأصل ركان في القياس فإذا عل الأصل ولم بعلم له حك انتفى القياس كانتفاء 
الركوع في الصلاة لا صلاة إلا بركوع مع القدرة فينئذ إذا انتفى الحم حكم الأصل نقول لا قياس لانتفاء ركن من أركانه» إذاً قوله 
في إثبات حك لهم هذا نقول إستدرك به على المصنفء ثم إثبات حك الفرع هذا ثمرة القياس -فينئذ إدخاله في الحد يازم منه الدور 
فيكون على قوله في إثبات حك لما اعتراضان الاعتراض الأول إثيات الحم الأصل كيف إثبات الحم للأصل؟ أتاني في إثبات حك 
بالفرع نقول هو نتيجة القياس فكيف تُدخل الثرة والنتيجة حقيقة القياس فيلزم حينئذ أن يتوقف على الثْرة يتوقف القياس على الثْرة 
والغرة على القياس رقا شعن الدور وه كترم . 5 0 00 
في إثبات حك لما أو نفيه عنهما يعين قد يكون القياس نتيجته حك المثبت أو يكون حك منسيا ولا إشكال فيها قد يكون حك مثبتا 
زفك بكرن حا عتنياء لجامع بينهما يعني بين الأصل والفرع لجامع بينهما لعلة لابد لمناسبة وهذا واضم لا إشكال فيه من إثبات حكم 
أو صفة لهما يعني قد يكون الجامع هذا تفسير لبيان أو أقسام الجامع العلة العلة أقسام كا سيأتي قال لجامع بينهما يعني الأصل والفرع 
من إثبات حك أو صفة لما يعني جامع قد يكون حك شرعياً وجودياً وقد يكون وصفاً وجودياء أو نفيه عنبما يعني كا يكون الجامع 
وتدردياً كذلك يكن حدما أدخل في الك ماذا؟ أقسام الجامع وإذا أدخل في الحد أقسام الجامع حينئذ يدخل أقسام الأصل وأقسام 
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الفرع وأقسام القياس ماذا؟ لأنه لا يرك اسم البعض ويذكر أقسام البعض الآخر حينئذ نقول هذا معترض وقوله بالمعنى الأول» وهو 
بمعنى الأول هذا منتقد وليس بصحيح بل هو مفالف للأول» وذاك أوجز يعني أخصر وهو أوجز لا إشكال فيه لكنه ذاك أصم وهذا 
عليه مأخذء إذاً من إثبات حك أو صفة لمما أو نفي عنهما هذا تعلم منه أن القياس قد يكون في إثبات حكم وقد يكون في نفي حم 
فالقياس يكون في المثبت كقياس الضرب على التأفيف يمع ماذا؟ بمع الإيذاء في كل وك سا دا الفريب فكت ااا 
فرع والتأفيف هذا أصل والعلة وحكم الأصل هو التحريم تحريم التأفيف وعلته الأذى وجدت هذه ل 1 
على الأصل ونك بتحريم الضرب قياساً على تحريم التأفيف بجامع الأذى في كل وهذا هو عين القياس هذا الهك5 والنتيجة وألثرة مثيث 

أم منفي؟ مُثبت كلك يكون في النفي مثاله قوش الكلب نجس هكذا مثل بعضهم الكلب نجس فلا يصمح بيعه كاتخازير دا نفينا حمة 
بيع الحنزير نفينا صحة بيع الكلب قياساً عليه بجامع نجاسة كليهما الكلب نجس فلا يصح بيعه كالحنزير إذاً نفينا صحة بيع الكلب وهو 
فرع والأصل اللحنزير لا يجوز بيع المحنزير والعلة النجاسة وجدت في الكلب فلا يجوز بيعه إذاً لا يصح بيع الكلب هذا هو الحم حم 
الفرع نفي أو إثيات؟ نفي إذاً القياس في الإثبات في إثبات الخك. وقد يكون في النفي لأن هذا شأن الحم ما هو الخ في الاصطلاح؟ 
إثبات أمى لأمى أو نفيه عنه زيد قائم ليس زيد بقائم فكا يكون الخك بالإثبات يكون بالنفي» وهو بمعنى الأول نقول لا ليس بمعنى 
الأول وذلك هوء وقيل هو الاجتباد قيل في حد القياس هو الاجتباد وهذا منسوب للشافعي رحمه الله تعالى أن القياس هو الاجتهاد 
ولعله أراد به مبالغة لماذا؟ لأن أعظم شرط في القائّس هو الاجتهاد أن ثتوفر فيه شروط الاجتباد هذا يول به والأولى يقال خطأء 
لكن إذا وقفنا على الألفاظ لا بأس نقول هذا خطأ وإذا أردنا التأويل نقول لعله أراد المبالغة يعني لم يرد الحد السابقون ما كانوا 
يحدون الألفاظ والمصطلحات على طريقة المتأخرين قد يطلق لفظ مراداً به التقرير فقط فإذا قال القياس هو الاجتباد معناه أعظم ما 
يكون للقَائُس ويجوز له أن يقدم على القياس هو أن يكون من أهل الاجتباد» وهو خطأ الاجتباد هو بذل الجهد في استخراج الحم 
وهو خطأ لماذا؟ لأن الاجتباد أعم يكون في استقراء 

النصوص يكون في تقيبد المطاق يكون في تطبيق العام على بعض أفراده إلى آخره ومنه القياس حمل فرع على أصل إذاً أيهما أعه؟ 
نقول كل قياس اجتباد ولا عكس فالقياس والاجتباد على رأي الشافعي اسمان لمسمى واحد إذاً وجه الحطأ أن الاجتباد أعم من 
القياس يكون في أخذ الحم من ظاهر النصوص 5 قال الشيخ الأمير. 

ثم قال بعد أن بين القياس في الاصطلاح هو الشرع أو في اللغة والاصطلاح قال والتعبد به جائز يعني ما حك القياس قال والتعبد 
به جائر وبعضهم يعبر يقول والقياس حمة ولا إشكال والخلاف لفظي» 00 المراد بها كا سبق الدليل والبرهان فإذا قيل 
القياس حة أي دليل نصبه الشارع لمعرفة بعض الأحكام الشرعية هنا قيل القياس حجة مراد به أنه دليل نصبه الشارع لمعرفة بعض 
الأحكام الشرعية ومثله الإدارة التي ذكرها المصنف هنا التعبد به جائزء لأن الحية والتعبد متلازمان فإذا قيل القياس حجة و التعبد 
القيائن جما معاها'متلةزماته والتعيد نه جنات التعين بالقياسن جنا ما المراد” بالنيد هنا المراد.نه | نات الله عقا العمل مقتطى 

القياس "يجاب العمل لكات اليه عانا 6 أنه يحب العمل بالحّاب والسئة والوقوف عند مقتضى اكاب والسنة ا ب 
العمل بمقتضى القياس هذا المراد بالتعبد هناء هل هذا التعبد جائز عقلا وشرعا أم أنه جا ز عقلا لا شرعا أم أنه ليس بجائز لا عملا 
ولا شرعا؟ هذا محل خلاق عند المتأ رين وأما غتد انلق فاتفاق كلمة واغعدة آن:القاس نحة وانة ا به شرعاً وا والتعبد 
ا ر عقلا يعني بالنسبة على العقل» العمل لا بمنع لأن العقل يجوز أني تعبدنا الله ول - مل الفرع على الأصل بعد النظر في 
حك الأصل واستنباط العلة ووجودها وتحقق وجودها في الفرع ثم تكون النتيجة تحريم الفرع مثلاً العقل لا يمنع هذا يجوز هذا وذاك 
لآن العقل له أحكام منها الإيجاب ومنها الامتناع الاستحالة ومنها الجواز ما يمتنع في العقل وجوده هذا هو المستحيل هذا كاله ثاني 
بمتنع في العقل وجوده» وما بمتنع في العقل عدمه فهو المستحيل وما يجوز في العقل وجوده وعدمه فهو الجائن القياس مثله لا يمتنع 
أن يتعبدنا الله - عن وجل - بأن تمل الفرع على الأصل لعلة موجودة في الأصل تحقق من وجودها في الفرع ثم نعقل الحم الذي 
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رتب على الأصل وك به على ذاك العقل لا بمنع هذا بدليل الوقوع أنه وقع قاس النبي - صلى الله عليه وسلم - بل دلت النصوص 
على القياس نصوص الاب والسنة وقاس النبي عمل الله عليه وسل - وأجمع الصحابة على الأخذ بالقياس المحمول الصحيح حينئذ 
الوقوع دليل الجواز إذا لو كان ممتنعاً عقّلاً إذاً لا جاز وجوده حينئذ الوقوع دليل الجواز إذ او كان ممتنعاً عملا لما جاز وجوده ولذلك 
تقول الممتنع عقلاً ما لا يتصور العقل وجوده البتة كالإله الثاني نقول القياس قد وجد فدل على أنه جائز عقلاً إذ لو امتنع لا وجد 
لأن الحم بالمتمائلات كا نص شيخ الإسلام حمل النظير على النظير هذا أت به العقل ويدل عليه العقل إلحاق الحق بالحق والباطل 
بالباطل هذا ما يدل عليه العقل ولا ينافيه فالعقل قاضي بقياس النظير على نظير واتحاد الك بالمتمائلات وتفريق الهم في المتفرقات 
هذا ثما يدل عليه العقل ولا يمنه منه» قال والشرع يعني مما دل عليه الاب والسنة والإجماع عند عامة عند عامة الفقهاء والمتكامين 
خلافاً للظاهرية والنظّام والنظام الأصل أنه لا يذكر هناء وشرعاً أي دلت الأدلة الشرعية على جواز التعبد بالقياس فالعمل بمقتضى 
القيا 

0 الشرع وأعظم دليل استدلوا به هو الإجماع إجماع الصحابة السكوت وأعظم دليل استدلوا به على إثبات القياس والرد 
على متكريه هو إجماع الصحابة الدكرت على أن القياس دليل من الأدلة الشرعية والاستدلال بالإجماع في إثبات القياس ا نص 
عليه غير واحد أقوى الأدلة لأنه لا يقبل النسخ ولا يحتمل التأويل بخلاف غيره من النصوص وإذلك ما من نص إلا وقد أورد 
عليه اعتراض بخلاف النص من الاب والسنة فإنه يقبل النسخ والتأويل وما لا يقبل شيئاً من ذلك من النسخ أو التأويل مقدم 
على ما يقبل النسخ أو التأويل ولذلك قال الرازي الإجماع هو الذي يعول عليه جمهور الأصوليين يعني في إثبات حية القياس الإجماع 
هو الذي يعول عليه جمهور الأصوليين وقال الآمدي الإجماع أقوى الج في هذه المسألة في إثبات حية القياس لأنه ثبت بالتواتر قال 
معنوي استعمال الصحابة للقياس المذكور في اصطلاح الأصوليين وإذا حصل الإجماع أن هذا قاس وذاك قاس ولم يحصل نقيض 
من بعضهم على بعض دل على أنه إجماع السكوت وهذا هو الذي ذكرناه في السابق أن يقول البعض بقول ويسكت الآخرون وهنا قد 
اتكشر ذلك حينئذ صار له إجماع السكوت فإجماع الصحابة على العمل بالقياس يعبج أقوى الأدلة على ثبوت حجية ووجوب العمل به 
واذلك قاس الصحابة الإمامة العظمى إمامة أبي بكر - رضى الله عنه - قاسوا العهد على العمّل فمَالوا رضيه لنا رسول الله - صلى الله 
عليه وس - في ديننا أفلا نرضاه في دنيانا هذا قياس وكذلك المسألة المشهورة بين الصحابة توريث الجد مع الإخوة هذا لا نص فيها 
قطعاً باتفاق لا نص فيبا ووقع نزاع بين الصحابة هذا شيبه بالغصنين وهذا شبهه بالخليجين إلى آخخره فالمسالة مسألة قياس اتفقوا على أن 
دليل من أنبت أو نفى في توريث الجد مع الإخوة أنه القياس وإنما اختلفوا في ثمرة القياس وأنه ظني في مصل هذا ولو خالف الظن 
الظن لا إشكال فيه لأنه من باب الاجتباد وإذا اجتبد الحا م فأصاب فله أجران وإذا اجتبد فأخطأ فله أجر واحد إذاً القياس من 
باب الاجتباد كا سبق أنه الاجتباد أعم من القياس فكل قياس اجتهاد إذاً يدخله اللخطأ ولا مانع أن يتفق الصحابة على قول مستنده 
القياس ثم تكون النتيجة مختلفة لا بأس بذلك إذاً وردت بعض الآثار أو الوقائع التي حكم فيبا الصحابة والقياس» كذلك من الكتاب 
نص شيخ الإسلام ابن تتمية رحمه الله تعالى على أن كل مثل في القرآن فهو دليل على إثبات القياس وكل تشبيه في القرآن فهو دليل 
على إثبات القياس لأن القياس والتشبيه والتمثيل واحدء فكل آية وردت فق الاب تآس بالندير تدين الآيات الكونية وأهد العرة عن 
الأمم الماضية وضرب الأمثال والتشبيه كا في قوله تعالى | فَاعيَروا يا أولي الأبصار|» وم آياتِ حَاقَ السمّاوات وَالأرضن | إلى أخره 
نقَول هذه كلها تذل على جواز الأخل بالقياس لأن عُرة الاعتبار هو القياس فقس نفسك أنت أيها المعتبر على غيرك لوجود العلة وهي 
الصد أو الإعراض إلى آخخره إذا عرفت أنت ولدت العلة فاللتحق بك الك هذا قياس أو لا هو حمل فرع على أصل في الحم بجامع 
بينبما هو نفسه كذلك في السنة وردت آثار من أشرها ما جاء في أثر عمر - رضي الله 

عنه - سأل النبي - صل الله عليه وسلم - القبلة للصائم وقال له أرأيت لو تمضمضت هذا قياس أو لا؟ قاس قبلة الصائم على مضمضة 
الصائم يجامع أن كل منهما مقدمة الفطر لازت القبلة للصائم بشرطها على قياسه على المضمضة؛ هل يجوز للصائم أن بقضمض؟ نعم 
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مع أنه مقدمة الفطر كذلك القبلة مقدمة الفطر اماع ونحوه فقاس لني - صل الله عليه وسل - القبلة للصائمة على المضمضة وأصلح 
حديث ا قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى أنه جاء رجل إلى نبي - صل الله عليه وسلم - قال يا رسول الله ولد لي غلام أسود هذا 
أصلح حديث وأما حديث معاذ وغيره هذه يمكن الأجوبة عنهاء قال يا رسول الله ولد لي غلام أسود قال ألك من ]بل؟ قال نعم قال 
ما ألوانبا قال حمر قال هل فيها من أورق؟ الذي جمع بين امار والسواد قال نعم قال فأنى ذلك من أن جاءه هذا الأورق والأصل 
با حمر قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك نزع عرق هذا قياس أو لا؟ قياس هذا واضم هذا الصحيح إذاً التعبد به جائز عقلا وشرعا 
وشرعاً أعظم ما يستدل به هو الإجماع وما عدا ذلك يمكن الإجابة عنها وإذلك ابن حزم رحمه الله تعالى أجاب عن كل الأدلة هذه 
لكن لا يل له عن كل دليل أجاب عنه ليس كل من أجاب على دليل -خوابه سل لاء عند عامة الفقهاء والمتكابين خلافاً للظاهرية 
والنظام أنهم أنكروا حجية القياس بل جعله ابن حزم رحمه لله تعالى من القول على الله بلا علم ومن الحم بغير ما أنزل الله واستدل بأدلة 
منها قوله تعالى | أتَفُوُونَ علّ الل ما لا تَعمُوَ]| [ما فظنا في الاب من نَيْءِ| وكل آية وردت في النببي عن في اتباع الظن جعلها في 
القياس ونحوه والجواب أنها آيات ليس موردها القياس الدليل هو قياس المحمود ولذلك أثر عن السلف ذم القياس وأثر استعماهم 
القياس تفهم من هذا أن القياس كا قال ابن القبم رحمه الله تعالى لفظ مل لاشقاله على الصحيح والفاسد وعلى الحق والباطل وإذلك 
نص ابن القبم أيضاً رحمه الله تعالى أنه لم يرد في القرآن والسنة مدح ولا ذم للقياس لماذا؟ لأن الألفاظ امْجمَلة لا يسلّط عليها الحم إلا 
بعد التفصيل فلا تأتي لفظ يمل ثم تقول هذا حكه كذا أو كذا وغنما تقول هذا اللفظ يطلق ويراد به اللفظ المحمود فإذا قيل القياس 
جة أو لا لكن كلامنا في الحق فينئذ تفصل تقول القياس قد يراد به الرأي المذموم وقد يراد به الرأي المحمود ما جاء عن السلف 
أو النبي عن اتباع الظن فالمراد به الرأي المذموم وما جاء من استعمال السلف في القياس ومدحهم النصوص المراد بها الرأي الحمود 
وما روي من ذمه فقّد عني بالذي به على الفساد قد بني وما روي من ذمه من ذم القياس وقد عني بالذي به على الفساد قد بن أما 
القياس المحمود نقول النبي اقل الله عليه وسلم - استعمله وكذلك كار الصحابة بل أجمعوا عليه وأما كلام ابن حزم هذا موجود في 
مطولاات. : 1 1 
قال ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات؛ يجري يعني يستعمل القياس في جميع الأحكام الشرعية العملية إذاً محل 
القياس هو الأحكام الشرعية العملية أنا التوقيف والعقيدة فالأصل لا الأصل أنها لا يجري فبها القياس إلا ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تهية من قياس الأولى لكن الأصل نقول القياس في التوحيد إذا أستدل به هذه عبارة شيخ الإسلام إنما يصح القياس في التوحيد إذا 
انكام يه ادل سرف اطاق بخان كزق التشمكل عنانفو قتا الأريك عابر انه اتن الأول فاك هو 6 كال الاش رمه 
من الوجوه ثبت للمخاوق فالخالق أولى به وكل نقص وجب نفيه المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه هذه عبارة شيخ الإسلام المشبورة 
في كتبه ما عدا ذلك كل قياس وخاصة قياس الشمول والقثيل الذي هو عند الأصوليين الفقهاء فهو باطل لماذا؟ لأنه يلزم من جعل 
كل الأفراد داخلة في لفظ واحد المحكوم عليه لابد من استواء الأفراد أفراد القياس في لفظ واحد نقول زيد قولك قام زيد فاعل 
وكل فاعل مرفوع وكل فاعل إذاً سويت بين زيد وغيره فإذا أستعمل هذا في حق اللخالق حيئئق سويت بين الخائق والمخاوق في قضية 
واحدة في لفظ واحد وهذا باطل إِلْيِسَ كله شَيْءٌ وهو السميع البصير]. 

ويبجري في جميع الأحكام إلا العقيدة في لاقن إلا ما استثني ما ذكره شيخ الإسلام ان لكية رعمه الله تعالى» حتى في الحدود 
زالكنازات حت هذه تدل على ماذا حتى فٍ مثل هذه ازا كيت أشير إلى اللحلااف نقول هذه للخلاف» حتى فٍ الحدود والكفارات 
يعني حتى أن القياس يجري في الحدود والكفارات لأن الحدود والكفارات كذلك الأسباب والشروط والموانع والرخص هذه محل 
نزاع بين الأصوليين ما عدا ذلك محل اتفاق يعني اتفقوا على أن الأحكام الشرعية العملية كلها يجري فيها القياس إلا الحدود والكفارات 
والأسباب والشروط والموانع والرخص والتقديرات هذه سبعة محل خلاف عندهمء قوله حتى في الحدود والكفارات هذا يشير إلى 
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أن الراخ عند المصنف وهو المذهب أن الراجح جريان القياس في الحدود وجريان القياس في الكفارات بل وفي الأسباب على ما ذكره 
عند ابجمهورء قال في الحدود بمعنى أن القياس يجري في الحدود كقياس النباش على السارق النباش هذا قالوا هذا مجهول الحك5 من هو 
النباش الذي يسرق أكفان الموق هذا سارق لكنه نوعية جديدة يعنى الأصل في الرقة أن تكون للأحياء هذا عكس أخذ الأموات 
فيسرق الأ كفان قالوا :هذا أخذ المآل اطتفية من زه تقيسه عل السارق حينئذ ننزل الحم وهو القطع -فينئذ يقَطّع النباش قالوا هذا 
قياس في الحدود وقع في الحدود لكن نقول الجواب أن النباش يسمى في اللغة السارق لكن المراد من المثال إذاً كقياس النباش على 
السارق واللائق على الزاني يجامع أن كلا منهما أُوح فرجه في فرج محرم شرعاً وقياس من أفطر في نهار رمضان بشرب أو أكل على 
امجامع في نار رمضان وجوب الكفارة ومن زنى بببيمة يقاس على من زنى بآدمية هذه كلها قالوا يقاس فيها مجهول الحكم ما لم يرد 
به نص على ما جاء به النص في ترتيب الحد أو الكفارة فإذا وجد المعنى الذي رتب عليه الشرع الكفارة أو الحد في الفرع قالوا حمل 
فرع على أصل في حكم مع بينهما إذاً إستوي الحد مع غيره وتستوي الكفارة مع غيرها في الأحكام الشرعية» خلافاً لنفية الحنفية 
خالفوا في ذلك قالوا حدود الكفارات لا يجري فيا القياس لأنها غير معقولة المعنى وأيضا القياس ظني الثبوت يعني الحم الذي يترتب 
على القياس ظني وإذا كان ظناً فينئذ أورث شبية وإذا أورث الشبهة -فينئذ الحدود تدرأ بالشبيات إذاً لا يمكن أن يقع القياس في 
الحدود والكفارات مثلها لأنها أشبه ما يكون بالعقوبات كم أن الحدود عقوبات لكن جة ابمهور أن الحدود والكفارات يجري فيها 
القياس هي عموم الأدلة المثبتة لذلك فالأدلة التي أثبتت حية القياس هل فصلت بين الحدود والكفارات وبين غيرها؟ الجواب لا 
حينئذ يجب الحكم في الكل ولكن الصواب أن الحدود مقصورة على النصوص والكفارات مقصورة على النصوص» وعدم القياس 
قياس الصحابة ما ذكر على ما علم من حد أو كفارة يعتبر مخصصاً للأدلة العامة المثبتة للقياس إذا قيل الحجة هو الإجماع حينئذ تقول 
هل قاس الصحابة الحدود بعضها على بعض أو لم يرد فيه حد على بعض أو هل قاسوا ما ل يرد فيه كفارة على ما ورد فيه كفارة إن 
ورد تقول هذا يل مخصصاً وان لم يرد حينئذ نقول عدم استعمال القياس في الحدود والكفارات يدل على أنها غير مرادة ولذلك 
ابن حزم رحمه الله تعالى يشنع كثير على الاين بحجة التوسع في القياس وغن القياس كا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كالميتة لا 
يلجأ إليه إلا عند الضرورة إلا عدم وجود كاب أو سنة أو إجماع إن أضطر إليه المضطر ووقعت نازلة حادثئة ل يرد لها كر لا في تاب 
ولا في سنة ول تقع في عهد السلف فيقيسون على غيرها نقول هنا نحتاج على القياس وأما ما وقع في عهد السلف ولم يقيسوا تلك على 
بعض الحدود المذكورة أو الكفارات حينئذ نقول نقف على ما وقف عليه السلف فلا نقيس وإلا الأصل في القياس أنه كالميتة كأ 
ال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذاً حدود الكفارات الأصل أنها مقصورة على ما جاء به النص وكذلك الكفارات» خلافا لحنفية» 
وقال في الأسباب يعني في الحدود وفي الكفارات وني الأسباب في الأسباب يعني يرد الشرع أنه نصب معنى ما جعله سببا لحك كالزنا 
قالوا هو سبب لأي شيء سبباً لحد فيه معنى هذا المعنى وجد في اللائق قالوا إذاً نقيسه على الزنا ماع أن كل منهما إيلاج فرج في 
فرج حرم شرعاً فعدوا حك الأصل وهو الجلد أو الرجم إلى اللائق فإن كان اللائق مخصناً رجم وإن كان غير محصن قالوا جاد مائة 
وتغريب عام والأحم عند ابجمهور أنه لا قياس في الأسباب» وسبه هنا لجمهور هذا مخالف للصواب. إذاً وفي الأسباب يعني يجري 
القياس في جميع الأحكام في الحدود والكفارات وفي الأسباب لعمم الأدلة الدالة على ججية القياس» عند اجمهور هذا مقيد بقوله وفي 
الأسباب لكن في إشكال هذا بل الصواب أن اجمهور على نفي جريان القياس في الأسباب» والسببية حكم شرعي خاز القياس عليه. 
ومنعه بعض الحنفي يعني منعوا القياس على الأسباب لماذا؟ لفقدان الجامع لأن العلة رفعت لابد أن يكون الحم حكم الأصل معلل 
حينئذ كيف يقال على شيء لم يعلل. 

ثم قال ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع ومظنون قسم لك الإلحاق ما المراد بالإلحاق هنا القياس ثم إلحاق المراد بالإلحاق القياس 
المسكوت عنه بالمنطوق المسكوت عنه الذي هو الفرع بالمنطوق الذي هو الأصل مقطوع ومظنون إذاً يكون قسّم لك القياس باعتبار 
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قرته وضعفه إلى قسمين لا ثالث لما إما أن يكون قياساً مقطوعاً به وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بالقياس الجبلى وإما أن يكون مظنوناً 
وهو ما عبروا عنه بالقياس الحفي» القياس الجلي ضابطه ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر أو كانت لك نم سرومة رخو عل هله 
ثلاث صور للقياس الجلي إما أن يكون نفي الفارق المؤث امقظوعاً بها لا قزق زكرن عروما ته جا قاس البول :فى إناء ويف ف _الماة 
على البول في الماء الراكد مباشر ة لا ييولن أحدم في الماء الذي يجري ثم يغتسل فيه» ابن حزم رحمه الله تعاللى حمل الحديث على البول 
مباشرة فإذا بال في إناء فصبه قال جاز طيب ما الفرق بينهما؟ لا فرق هذا هو نفى الفارق المؤثر بينهما المراد إيقاع البول في الماء 
فقط سواء باشر أو لم يباشر فينئذ ترد على ابن حزم ونحوه بنفي الفارق وهذا مقطوع بع يعني مجزوم به نفي الفارق أو تكون العلة في 
الأصل متصؤصة نص علها التترح كالإسكار مثلا أو تكون يمعاً عليها كالتشويش في قوله لا يقض القاضى وهو غضبان نقول العلد 
التشويش الذهن انشغال الذهن هذه يمع عليها في هذه الأحوال الثلاثة تقول القياس جلي القياس مقطوع 3 غينئذ لا يحتاج في هذا 
النوع إلى التعرض فيه لبيان العلة الجامعة تتفي بقطع الفارق أو نقطع بنفي الفارق المؤثر بين ال حالتين هل نمتاج أن نقول هذا أصل 
والعلة كذا وهذا فرع وقد وجدت العلة هل نحتاج إلى تحقيق أركان القياس؟ لا لا نحتاج إلى ذلك وهذا النوع لا ييحتاج لا يحتاج 
فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعة وإذلك سمي بالجلي وهذا القياس متفق عليه جُمَع عليه حتى عند ابن حزم وهو أقوى أنواع القياس 
لأنه مقطوعاً به والأصم أنه لا يسمى قياس لأنه هو مفهوم الموافقة السابق لأنه ينقسم ك قالوا إلى قسمين أولوي ومساوي الأولوي ما 
كان الحم في المسكوت عنه أولى من الك من المنطوق به كم ضرب الوالدين قالوا تحريم ضرب الوالدين أولى من تحريم التأفيف 
هكابول*ظيد بالقياتى أو المتظرق ف عتاتقيه لاق اميق اهل :ذلذله هذا النصن إلا مل كما أفَ) كريد الشرعا التباس 
أو باللفظ الأحم أنه باللفظ وليس بالقياس في هذا الموضع هنا ذكره أنه من دلالة القياس لأنه جعله من الإلحاق هنا فيه نوع إلحاق 
لكنه إلحاق بنفي الفارق قطعاً أو بالعلة المنصوصة أو ممع عليها لما وَجدت هذه الأشياء الثلاثة وهي مقطوع بها حينئذ لا نحتاج إلى 
البحث عن العلى وجودها في الأصل ثم وجودها في الفرع ثم نلحق الفرع بالأصل يعني لا نحتاج إلى عملية القياس وإنها نقطع مباشرة 
بثبوت حك الأصل للفرع فنقول أولوي فيما إذا كان الحك5 حك المسكوت عنه أولى حك المنطوق به وهو التأفيف أو يكون مساويا 
فيما إذا كان المسكوت عنه ليس مثله ليس أولى ولا أدنى بل هو مساو له كالإحراق أو إغراق مال اليتم ! إن الينَ يأ كلُونَ أَمُوَالَ 
الى ظلماًا تحريم أكل أموال اليتامى مفهومه أنه لو حرق أأحرق أموال اليتائى أو أغرقها الحم واحد هل هذا الك أولى من 
المنطوق أو أدني؟ مساو له إذاً الإلحاق هنا مقطوع به قد يكون ا وقد يكون لاوا القياس الحفي ضده عكسه مالم يقطع فيه 
بنفي الفارق المؤثر لم يقطع فيه بننفي الفارق المؤثر يعني يوجد الفارق ولكنه غير مقطوع به لم يحرم به وهذا في غالب القياس غالب أنواع 
القياس على هذا الفط لماذا؟ لأن القياس في غالب أحواله ظنية وإذا كانت ظنية حينئذ ل يحرم بنفي الفارق بين الفرع والأصلء ولم 
تكن علته منصوصة أو ممع عليها إذاً كل ما انتفى فيه ما يحَكم بكون القياس قطعياً فهو قياس ظني وهذا النوع هو الذي وقع فيه النزاع 
هذا النوع هو الذي وقع فيه النزاع عند المتأخرين ولابد فيه من العرض لبيان العلة وبيان وجودها في الفرع فيحتاج حينئذ إلى مقدمتين 
قد اوري أ امسر وبل عار ترايت مثل إذا أردت أن تلق النبيذ باخمر لابد أن ثبت على تحريم اتثمر 
هو الإسكار ليس كل علة ما ينقدح في الذهن لابد أن ثبت أن علة تحريم الثمر هي الإسكار وهذه دليلها الشرع فقط العقل ليس له 
فدهل الأعل لامر ره الحم حم الأصل نقول هذا لابد من التعرض إه أولةً قبل إجراء القياس وهذا الذي يحكم 
6 الثشيء علة لذا هو الشرع إذأ لأبذ أن كون مأخوذاً من دليل شرعيء الثاني وجود تلك العلة في الفرع ما يسمى بتحقيق المناط 
تبت أن النبيذ قد اشمّل على ذلك الوصف الذي علق عليه الشرع التحريم وهو الإسكار وهذه الذي هو تحقيق المناط لا يشترط أن 
يكرن قبجاً بالأدلة الشرعية بل يكو اسن :ويكون بالعقل :ويكون بالعزف ويكوت بالدليل الشرغي إقاً علي الأضل لابد من دلبل 
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شرعي والعقّل لا مكان له والعرف والحس لا مكان له لابد من دليل شرعي ووجود تلك العلة في الفرع يبت بالحس وبالعقل لأنه 
يعرف الشدة .. يرى ثبوت الإسكار في النبيذ ما يحتاج إلى أن يِأتي الشرع يقول النبيذ في على تحريم اخمر بل ممكن بالرائحة بالحمس 
بالرؤية بالذوق مع عدم العلم بأشياء من هذه فيحك بوجود هذه العلة في الفرع إذاً لا نفتقر إلى دليل شرعي. 
قال 5 ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق المسكوت الذي هو الفرع بالمنطوق الذي هو الأأصل مقطوع يعني نوع هو مقطوع به ويسمى قياساً 
جلي وهو مفهوم الموافقة وقد سبق الحديث عنه» فإذا كان مفهوم الموافقة وثبت أن فيه خلاف هل هو قياس أم لا وقلنا الأصم 
أنه ليس بقياس بل هو من مفهوم اللفظ فينئذ صارت دلالة النص أو اللفظ على مفهوم الموافقة دلالة لفظية وليست قياسية» وهو 
مفهوم الموافقة وقد سبق» وضابطه يعني ضابط الإلحاق المقطوع به وهو القياس الجلٍ على القول به أنه يكفي فيه نفي الفارق من غير 
تعرض للعلة ضابطه الضابط ليس بحد وما علامته ووجوده يكفي فيه , يعني الحكم به نفي الفارق كنفي الفارق المؤثر بين ضرب الوالدين 
والتأفيف ما الفرق بينهما؟ لا فرق بل المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق كذلك ما الفرق بين أكل مال اليتيم أو إحراق اليت؟ لا 
فرق بينهما إذاً تتفي الفرق فقط لا تحتاج إلى ثبوت العلة في الأصل ثم وجودها في الفرع وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق أن يقَطّم 
فيه بنفي الفارق المؤثر لابد من زيادة كامة المؤثر نفي الفارق المؤثر في الحك. من غير يعني الحم بين الفرع والأصل من غير تعرض 
لعلة يعني من غير تعرض لبيان العلة الجامعة بين الأصل والفرع ويزاد عليه مكانة العلة علة الأصل ممع علييا ومنصوص عليها حينئذ 
هذا من القياس الجل» وما عداه يعني ما عدا الإلحاق المذكور فهو مظنون وهو القياس في الذي يحتاج إلى بيان العلة. 
ثم قال وللإلحاق فيه طريقان والإلحاق من حيث هو فيه طريقان إذا أردنا أن نلحق شيئاً بشيء بقطع النظر عن كونه جاياً أو قياساً 
أو ليس بقياسء وللإالحاق فيه طريقان يعني إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق» أحدهما نفي الفارق المؤثر هنا ذى المؤثر وإذلك تزاد في 
الأول» ني الفارق المؤثر يعين في الك , بين الفرع والأصل حينئذ يجب استواءهما في الحك5 كإلغاء الفارق بين البول في الماء الرا كد 
وبين البول في إناء وصبه في الماء ما الفرق بينهما؟ لا فرق فتقول هنا الفرق نفي الفارق المؤثر مقطوع يكن ان قلالدخ 
من البول في الماء الرا كد مباشر ل ا الور كد يبت فيه حكم الفرع الذي 
ثبت في الأصل» نفي الفارق المؤثر وإنما يحسن مع التقارب يعني التقارب بين الفرع والأصل يعني أن تذكر أنه لا فرق بين الإحراق 
وأكل مال اليتيم وائما يحسن مع التقارب بين الفرع والأصل كقرب الإحراق من الأكل في الإتلاف فلا يحتاج حينئذ إلى التعرض 
للعلة الجامعة هذا النوع الأول وهو القياس اللي» النوع الثاني قال والثاني بالجامع والأول متفق عليه لا خلاف فيه» والثاني بالجامع 
فييما يعني الإلحاق كائن بالجامع فيهما في الفرع والأصل وهو القياس على ما ذكره المصنف أن الراجح أن مفهوم الموافقة دلالة النص 
عليه لفظية لا قياسية» وهو القياس أي المتفق على تسميته قياس فإذاً أركان القياس أربعة إذا عرفنا أن الإلحاق إحاق المسكوت عنه 
بالمنطوق بالجامع فيهما هو المسمى قياس حينئذ يستلزم أربعة أركان لأنه حمل فرع على أصل في حك لجامع بينهما هذه أربعة أمور فلابد 
مونياة كل وانمد تعيماة فإذاً يعني فإذا تقرر الإلحاق بالجامع فيهما هو القياس فأركان القياس أربعة بالاستقراء والتتبع والأركان 
جمع ركن والمراد به في اللغة جانبه الأقوى الذي يعتمد عليه وأما في الاصطلاح الذي لا توجد حقيقة الشيء بدونه تنتفي حقيقة 
الشيء بدونه كالشرط من حيث الانتفاء إلا أن الشرط خارج عن الماهية والركن داخل ف الماهية والركن جزء الذات والشرط خرج 
واطة بها حنج والكق بمنوا الذالت :اذا عه ل قرفت عليه انم ل ثبت الماهية إلا باستيفاء أركانه كذلك الماهية 
المترتبة أو المتوقفة على شرطها لا 0 بوجودها إلا إذا وجد الشرط إذاً اتفتَا في الانتفاء واختلفا في كون الشرط خارجاً عن الماهية 
والركى عا من الماهة إذا القياس له أركان إذاً كل ركن هو جزء من القياس جزء من الذات من حقيقة القياس ولذلك انل 
الفرع هناك قيل حمل فرع إذاً لابد من أن يكون الفرع داخلا في حقيقة القياس فإذا انتفى الفرع أو انتفى الأصل أو انتنفى حم 
الأصل أو انتفت العلة انتفى القياس كا إذا انتفى السجود أو الركوع عن الصلاة لا صلاة إلا بركوع ولا صلاة إلا إسجود ولا صلاة 
إلا بفاتحة الاب فإذا انتفت هذه نقول انتفى الصلاة فاتحة الاب فيبا خلافء فإذاً أركان القياس أربعة والدليل هو الاستقراء. 
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قال الأصل والمراد به وهو ا محل الثابت له الحكم ما هو مثل ماذا؟ عين انخمر هي الأصل ذات اخمر هي الأصل إذاً امحل الثابت له الحم 
محل الك المشبه به لأن النبيذ شبه بائخمر واخمر هذا محل لَك وهو التحرم لأن الأحكام كا سبق أنها صفات لما محال نتعلق بها لا حك5 
إلا في محال إن يكون قابلاً ذلك الك فاتمر محل ثبت له حك وهو التحريمء النبيذ شبه بماذا شبه بانخجر نفسها حينئذ صار امحل الذي 
شبه به الفرع هو الأصل هو فيه خلاف في تحريم ماهية الأصل لكن هذا أنسب لطريقة ا ل م 
يعني حل الم المشبه به» الملحق به الذي أحلق به الفرع ولأن كا سبق أن التشبيه والقثيل والقياس بمعنى فعندنا فرع مُشب ومُشبه 
به التييك مشبه وأخخر مشبه .يها وويخة الشبه تجعل الحم والحكم هو الذي يضطردء الملحق به كاتثمر مع النبيذ كانخمر وهو أصل وهو محل 
ثابت له الحكم وهو التحريم مع اليل وهو فيه وهو فرع» وشرطه أن يكون معقول المعنى ِيعدى ظاهره أن الشرط هنا متعاق بذات 
الأصل والأحح أنه متعلق بحم وشرطه أي شرط حك الأصل لا نفس الأصل هذا هو الظاهر من كلام الأصوليين» وشرطه أن يكون 
معقول المعنى وله شروط ولكن عبر بالشرط هنا وهو مفرد مضاف إلى معرفة فيعم حينئذ نقول له شرطان وبعضهم زاد ثالثاء الشرط 
الأول أن يكون الك الثابت للأصل معقول المعنى يعني المعنى معقول لإضافة الصفة إلى الموصوف بمعنى أن يدرك العمل السبب في 
شرعيته أو إن شئت قل أن يكون حك الأصل مدرك العلة التي لأجلها شرع هذا الحم لأن القياس مبني على إدراك الع إذ هو تعدية 
الحكم من حل إلى محل هذا هو حقيقة القياس تعدية الحم من محل إلى محل بواسطة تعلدية العلة فتثبت أن الحم في الأصل مرتب على 
الإسكار كاخمر مثلا ثم نثبت أن هذا الإسكار موجود في الفرع وهو النبيذ ثم نعدي ذلك التكم التحريم من اشمر إلى النبيذ بواسطة العلة 
إذا ذه أن كر شرط التعددية والتسوية لابد أن يكون الأصل مدرك العلة فإذا لم يكن مدرك العلة حينئذ كيف نعدي العلة كيف 
نحك بأن الأصل معلل ثم هذه العله وجدت في الفرع هذا ممتنع وإذا امتنع هذا نقول انتفى القياس إذاً شرط القياس أو شرط حك 
الأصل أن يكون الم الثابت للأصل معقول المعنى بمعنى أن العمل يدرك أن الك في الأصل معلل وأدرك السبب الذي لأجله حرم 
الشرع هذا الشيء إذ لم يكن بعل ا مااساالة روعالا الصلوات والركعات والسعي والطواف فإنه لا يجوز القياس فيها هذا 
مفهوم قوله أن يكون معقول المعنى لأن التعبد بالشيء هو ما لا يدرك العقل سبب ذلك الك فأوجب الشرع مثلاً الصلوات بأوقات 
محدودة لما عين الشرع وقت كذا لصلاة الفجر وقت كذا لصلاة الظهر وحدد الفجر بأول وآخر هل هذه معقولة المعنى؟ غير معقولة 
المعنى» العمل لا يدرك علة ذلك الحكم لم حدد صلاة الظهر بدلوك الشمس ل ل يكن قبله بشعر دقائق أو بعده بعشر دقائق؟ لم؟ غير 
معقول المعنى لم كان عين شبر رمضان هو حل الصيام ل ل يكن يدور مع الشتاء وهو أرحم بالناس وأوفر؟ نقول لا هذه الأمور العقل 
لجال ل فيه إذا شرك | ْ 

أن يون معقول المعنى ليعدى فإذا لم يكن كذلك فينئذ لا يصح القياس» فإن كان تعبديا لم يصح فإن كان تعبديا هذا تصريح بمفهوم 
قوله معقول المعنى لأنه في ألأول نص على كون الحم معقول المعنى مفهومه إن كان غير معقول المعنى وهو المنصوص عليه بالتعبد لا 
قياس صرح به فال فإن كان الحم يعني تعبدياً في الأصل لم يصح القياس عليه» نقض الوضوء بأكل لحم الإإبل معقول أم لا؟ غير 
معقول هذا هو الأعم أنه تعبدي هل يصح قياس غير الإبل على الإبل في النتقض للوضوء مهما كان مهما وجد من أنواع الحيوانات 
المباحة في ألأكل أشبيت الإبل حينئذ نقول لا يجوز القياس اذا؟ لأن حك الأصل وهو لحم الإبل الحم الذي هو نقض الوضوء 
أمل لحم الإبل لا بمكن وجوده في فرع ما أياً كان ذلك الفرع ولو كان بالقياس العكسي لو قال قائل الإبل مباح بالإجماع واللحنزير 
رم بالإجماع حينئذ كيف نقول من أكل لحم إبل وهو مباح بالإجماع حلال من الطيبات انتقض وضوءه ولو أكل وفسق من 
الصباح إلى المساء يأكل لحم اللحنزير لا يأكل وضوءه نقول الثاني أولى بالنقض من الأول أو نسوي بينهما؟ نقول لا لأن حك الأصل 
يكون غير مدرك هذه كلها مسائل عقلية ولا يعترّض عل الشرع بالعقليات» هذا الشرط الأول أن يكون معقول المعنى. الشرط الثاني 
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قوله - صلى الله عليه وسلم - كل مسكر حرام انثمر حرام لقوله كل مسكر حرام والعلة الإسكار ووجدت في النبيذ هل يصح القياس؟ 
لا يصح القياس قولاً واحداً لماذا؟ لأن شرط القياس ألا يوجد نص يدل على الفرع فإذا وجد نص يدل على الفرع ولو كان داخلاً 


في عموم حينئذ لا قياس كل مسكر هذا لفظ عام يشمل امر ويشمل النبيذ -فينئذ منصوص عليه صار النبيذ منصوصاً عليه فلا يصح 
القياس. 


الثالث قال وموافقة : اللخصم عليه أن يكون حك الأصل ثابتاً بدليل متفق عليه ؛ لك نزاع أو في باب 
المناظرة لابد أن يكون الحك متفق عليه ب بين الخصمين لماذا؟ قالوا لثلا ينتشر الكلام وأما في بينه وبين الله فلا يشترط فيه أن يوافقه غيره 
فت رأى أن ذلك حك أصلي حك الأصل حينئذ له أن يقيس بشرطه وأما إذا وقع منارة مع غيره حينئذ يأتي الشرط الثالث ولذلك 
لا ينبغي أن يذكو هذا الشرط في صحة القياس وإئما في صعة المتناظرة لذلك يذكرون هذا في آداب البحث والمناظرة» وموافقة اتخصم 
عليه أن يكون حك الأصل ثابعاً بدليل متفق عليه ؛ بين الحصمين أي المتناظرين في مسألة فيها قياس فإن لم يكن خصم مورد خصم وإئما 
أنت تحث عن مسألة لتتعبد أنت جل وعلا فالشرط ثبوت الحم للأصل بدليل يقول به القائس فتى بت عندك أنت أيها الناظر أيبا 
ل ل ل ل ل ل 
«الارزتخ ك1 ان يديل اجعع حرو ايض اباس ١‏ را اكت تلاق فاشام قَمَ على أصل القياس الأصل المقيس عليه 
لماذا؟ لأنه يقول أنا أمنع الأصل لا ليس بنجس ثم يخرج عن المسألة ذلك له نجاسة الأصل وهذا ما لسمى عندهم بالانتشار انتشار 
الكلام وهو منوع ألا تخرج من مسألة تكلم فيها إلى مسأل أخرى خلاف ما هو موجود الآن» الآن يجلسون ساعة كاملة وتمسين 
مسألة يتحدثون» لكت آداب البحث والتناظر نقول إذا تحدئت أو تناظرت أو تناقشت في مسألة أي كلام يخرجك عن إثبات المسألد 
التي تتحدث فيها إلى إثبات شيء آخخر عن المسألة فهو ممنوع فإذا تعاظرت مع شخص في مسألة أثبتها بالقياس -فينئذ لابد أن تذكر هذه 
المسألة وقد اتفقت أنت واللخصم لأنه إذا لم يوافققك حينئذ كيف تستدل بالقياس فتحتاج أن تقنعه أولاً وتستدل له على صحة الأصل 
عندك ثم قد بنازع ثم قد يخالف في مسألة فيننشر الكلام ولا ينتبي كن بحث عن مسألة من كاب لكاب فيقف على مسالة جديدة 
عا غيتت مياونانه ذا رج أل ماحك المسالة: 

فإن منعه أي م حم الأصل وأمكنه أي أمكن المستدل يعني عندنا خصم وعندنا 01 الخصم هو المعترض والمستدل هو 
المثبت» وأمكنه إثباته أي أمكن المستدل إثباته يعني إثبات حك الأصل بالنص جاز يعني كان يثبته بالعلة فنع المعترض فرجع على 
إثباته جاز لا بعلة لأن لو أثبته بالعلة لانتشر الكلام لأنه قد لا يوافق على تلك العلة فيخرج عن أصل المسالة أما إذا رجع من العلة 
إلى النص وهو الأصل في الاستدلال حينئذ جاز له ذلك وإلا فلاء وأمكنه إثباته أي إثبات حك الأصل بالنص ثم بالعلة جاز ذلك 
وقبل منه استدلاله في الأصم ونبض دليله على خصمه مثاله قالوا قياس اللحنزير على الكلب في الغسل سبع مرات لو قال قائل إذا ولغ 
حاتريو مجاه وتهاوار ل كر رماي اراي اح لبجر سر ع اللاار ال م1 2 
علة الأصل الك دون واتفاوين دن انين ذلك رحن العلة الكلب ما حكه إذا ولغ أن تغسل نجاسته سبع مرات إحداهما 
اا 0 
لله عليه وسلم - إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسله سبعاً فيقبّل منه وهذا غريب أن يكون العلة أقوى من النص إذاً فيرجع إلى 
الاستدلال بالنص حينئذ إذا رجع بعد أن أبطلت العلة قال لا الكلب ليس بتجس وإنما لا محل عليه اللخنزير غسله بسبع مرات يرجم 
إلى ذكر النص وهو الدليل إذا ولغ الكلب لكن إذا ولغ الكلب هذا ليس فيه ذكر للخنزير فينئذ يكون رداً عليه هو لماذا؟ لأن يقول ما 
الجامع بينهما إذا قال الكلب ليس بنجس -فينئذ بطلت العلة التي مل فيبا الفرع على ألأصل وهو الجنزير بجامع النجاسة فإذا سلم أن 
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الكلب ليس بتجس وعاد إذا ذكر النص النص ليس فيه إلحاق اللحنزير بالكلب اذلك نقول الأحم أنه لا يلحق اللحنزير بالكلب» مع العلم 
به كان موجود الفقهاء يقولون لم يكن معروفاً في عهد النبي - صل الله عليه وسلم - نقول الصواب أنه معروف ذُكر في القرآن لحم خنزير 
حرم حرم على من؟ على الصحابة إذاً كانوا يعرفون اللحنزير وإن لم يكن موجوداً في مواطنبمء وموافقة الخصم عليه فإن منعه أي الخصم 
منع الحك الأصلي وأمكنه أي المستدل إثباته إثبات حكم الأصل بالنص كا ذكرناه في الولوغ جاز يعني يجوز للمستدل أني يثبت حكم 
الأصل بدليل معتمد بعد أن منع علة ألأصل وليس طريق إثبات حك الأصل مقصوراً على الاتفاق هذا هو ألصلح يعني لا إشترط 
في إثبات حك الأصل أنه لابد أن يتفق عليه الخصم والمستدل بل ما ثبت صخة الدليل عند المستدل كفى لماذا؟ لأنه متعبد بالفياس 
بينه وبين ربه سواء فّهه أم لا والحلاف موجود وسائغء لا بعلة يعني لا إثبات الحم بعلة عند المحققين لا إثبات حك الأصل بعلة بل 
يثبته بالنص لأن العله تؤدي على النزاع لأنه قد بمنع الخصم ويثبت المستدل فينئذ لا يكفي وقيل الاتفاق شرطء اتفاق من؟ قيل 
اتفاق اللحصمين وقيل اتفاق الأمة وهذا كله مرادهم به ليس في إثبات حقيقَة القياس وإنما عند المناظرة والجدل فقط هل يشترط 
الاتفاق بين خصمين أو اتفاق الأمة على ح5 الأصل؟ نقول الأصل أنه لا يشترط اتفاق الأمة 

بل في المناظرة اتفاق اللحصمين يكون من باب التنزل فط وأما حقيقة القياس فتكون ثابتة في نفسهاء إذاً إشترط في الأصل بعد أن 
عرفنا حقيقة الأصل يشترط له شرطان أن يكون امك الثابت للأصل مقول المعنى لِيعَدَىء ذإن كان تعبدياً لا قياس» الشرط الثاني 
أن يكون دليل الأصل متناولا لحك الفرع وإلا فلا قياس إن كان القامّس في مقام المناظرة حينئذ يستحسّن أن يكون اللخصم موافقاً 
للأصل في التعليل فإن منع الخصم تعليل الأصل حينئذ رجع إلى النص ولا يجوز التعليل بالعلة لأنه تؤدي إلى انتشار الكلام. 

والفرع أي الركن الثاني من أركان القياس الفرع وهو لغة ما تفرع عن غيره كفرع الشجرة عن أصلها جذعها وفروع الفقه عن أصوله» 
ما تولد عن غيره وانبنى عليه انبنى الفرع على ذلك الأصل لأن هو حقيقته والأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينيني» وهنا 
في باب القياس الفرع هو امحل المطلوب إلحاقه مثل النبيذ نفس امحل ولا نقول الحم لأن الح هو ثمرة القياس أي ما يراد إلحاقه 
بغيره وهو الأصل وله شرط شرطه وجود علة الأصل فيه لأن التعدية إنما حصلت من حم الأصل إلى الفرع بسبب وبواسطة العلة 
فإذا لمن توجد تل العلة في الفرع انتفى وارتفع القياس شرطه أي شرط الفرع في القياس وجود علة الأصل فيه لأنه مناط تعدية الحم 
إليه وإلا فلا قياس ويكفي الظن ولا إشترط القطع هل إشترط وجود العلة في الفرع القطع بها أو الظن؟ نقول يكفي الظن لا إشترط 
التطء: 

0 الحم وهو حك الأصل وهو الحك5 الشرعي الذي ورد به نص من كاب أو سنة أو إجماع ما المراد بحم الأصل قال وهو أي 
الحم الأصلي الوصف المقصود بالإلحاق والمراد بالوصف هنا المعنى الذي يراد إلحاق الفرع بالأصل فيه المعنى الذي يراد إلحاق الفرع 
بالأصل فيه وهو التحريم في الثمرء فالإثبات ركن لكل قياس والنفي إذاً قد يكون بالإثبات وقد يكون بالنفي ولذلك ,تشرط قلنا قبل 
ذلك يشترط في حك5 الأصل أن يكون حك الفرع مساوياً كك ألأصل يعني يقاس الواجب على الواجب وليس الواجب على المندوب 
أو المندوب على الواجب أو المكروه على المحرم أو المحرم على المكروه وإئما يكون الحم مستوي في الفرع وفي الأصل التحريم الذي في 
الأصل هو الذي يراد تعديته على الفرع أو الكراهة أما أن يحصل العكس يكون في الأصل حك التحريم ويكون في الفرع الكراهة هذا 
ليس بقياس هذا قياس فاسد» فلا يصح قياس واجبا على مندوب ولا العكس لعدم مساواتهما في الحك.» قال فالإثبات ركن لكل 
قياس فالإثيات يعني كون الحكر حك الأصل إثباتاً ركن لكل قياس والمراد بالقياس هنا قياس العلة وقياس الدلالة سيأتي أن القياس 
ثلاثة أنواع قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه قياس العلة ما كانت العلة هي نفسها جامعة بين الفرع والأصل كالإسكار في الخمر 
والنبيذ وقياس الدلالة هو ما كان الجامع بين الفرع والأصل دليل العلة وليس عين العلة كالشدة المطربة لو قيل أن النبيذ مول على 
اخخمر لشدة ما فيه من معنى ولا ينص على عين العلة فلا يمال علته الإسكار وإنما يقال اخخمر فيه شدة مطربة الرغاوى التي تكون عليه شدة 
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مطربة والنبيذ فيه شدة مطربة الشدة المطربة ليست هي العلة وانما هي دليل الإسكار فالإسكار يوجد والذي يدل عليه الشدة المطربة 
أو الراشة الك بره سيفن إذا كان الجامع بن الفرع والأصل هو دليل العللة سمي قياس الدلالة وسيأتي في موضعه يقسم لنا القياس ثلاثة 
أنوع » فالإثبات ركن لكل قياس إذاً يصح اناه وان بكرن الحم الشرعي في الأصل 0ق متنا وان الننفي فال والنفي أي 
ركن 3 قياس الدلالة دون قياس العلة يعني الإثبات يدخل فى قياس الدلالة وقياس العلة والننفي إنما يكون في قياس الدلالة دون 
قياس العلة والمراد هنا بالنفي هو النفي الأصل البراءة الأصلية التي سبق الكلام عنبا في الاستصحاب والنفي الأصلٍ يجرب فيه قياس 
الدلالة دون قياس العلة فيستدل بانتفاء الحم عن الشيء على انتفائه عن مصله يستدل بانتفاء الحم عن الشيء على اتتفائه عن مثله 
ويكون ذلك ضم دليل على دليل وغلا فهو حينئذ يكون من باب الاستصحاب وسيأتي مزيد من البيان في الكلام على أنواع القياس» 
والننفي إلا لياس العلة عند الحققين لاشتراط الوجود فيها لاشتراط الوجود وجود العلة أي لا يجري الننفي الأصلي وهو ما كان ورود 
الشرع قبل قياس العلة لماذا؟ لأنه اشتّرط فيه وجود علة شرعية والبراءة الأصلية هل فيه علة شرعية؟ ليس فيه علة شعرية هو قبل 
ورود الشرع حينئذ انتفت العلة الشرعية فاذلك ينتفي الننفي أو قياس الننفي النفي الأصلي البراءة الأصلية ل يجري في قياس العلة لماذا؟ 
لان البراءة الاصلية قبل ورود الشرع وقبل ورود الشرع 

ليس عندنا علة شرعية حينئذ لا يمكن أن يكون النفي جاريا في قياس العلة وما يكون جاري في قياس الدلالة» لاشتراط الوجود فيها. 
وشرطه أي شرط وجود الك الاتحاد فيها قدراً وصفة والمراد بالاتحاد هنا المساواة أن يكون حكم الفرع مساوياً لم الفرع أن يكون 
حك الفرع مساوياً ك5 الأصل في العلة قدراً وصفة هذان حالان للاتحاد والمساواة قدراً يعني بلا تفاوت بل لا تكون العلة موجودة 
في الأصل ثم توجد في الفرع لكن على جهة النقصان هذا تمتنع لابد أن تكون مساوية بنفس القوة لكن هل لو كان زَائْدة في الفرع 
عن الأصل نقول هذا لا إشكال فيه أما النقصان فلا قبل إذاً التفاوت بين العلة قوة وضعفاً في الفرع والأصل لا يقبل النقصان 
ولا بأس بالزيادة لماذا؟ لأنه كا سبق أن بعضاًيرى أن قياس الج هذا من أنواع القياس وتحريم الضرب العلة فيه أقوى وأظهر من 
تحريم التأفيف إذاً هل استويا؟ لم يستوياء الأصل في العلة أن تكون في الفرع وفي الأصل بقدر واحد هذا الأصل فيها لكن ما الذي 
2 هنا بنع النقصان وأما الزيادة فلا باس لاذا؟ لأنها تدل على أن الحكم في الفرع أولى منه في الأصل وأما النقصان فلاء ع 
للنقصان بماذا الذي لا يعتبر قالوا تجب الزكاة في مال الصبى قياساً على مال المكلف طيب المكلف الآن بملك بالفعل أو بالقوة ملكية 
المكلف بالفعل أو بالقوة؟ والصبي؟ أيهما أقوي؟ الفعل إذاً هل يصصح قياس مال الصبي على مال المكلف إيجاب الركاة؟ الجواب لا 
لماذا؟ لأن العلة لن توجد في الفرع بقوتها في الأصل بل وجدت على جهة النقصان وهذا هو الذي جنع المساواة فيها قدراً وصفة قدراً 
يعني بلا تفاوت وهذا بالنسبة إلى النقصان وأما الزيادة فلا اشترك انتفائها إذا قد يكون الحكم في الفرع أولى كا في القياس لجل وان 
النقصان فهو المنتفي» وصفة يعني بأن تكون الصفة التي اقتضت علة الحم موجودة في الفرع نوعاً أو جنساً لابد أن تكون موجودة نوعاً 
أو جنساً نوعاً مثل ما سبق كالإسكار عينه عين الإسكار موجود في النبيذ كا هو موجود في الخمر أو جنساً مثلوا له بقياس القصاص 
في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية إذاً جنس الجناية هذا له أنواع له أفراد قد يكون بالأطراف الجناية قد تكون على 
الأطراف وقد تكون على النفس هل عين الجناية على الأطراف هو عين الجناية على النفس لا وإنما بينهما قدر مشترك وهو الجناية إذأً 
هنا حمل القصاص في الأطراف على القصاص في النفس يجامع وهذا الجامع ليس هو عين الأول لأن القصاص في النفس هذا نوع 
والقصاص في الأطراف هذا نوع آخر إذاً بينهما مغايرة فكيف حصل امع هنا؟ نقول حصل للجامع وهو الاتحاد صفة والصفة هنا في 
الجنس لا في النوع وأما النوع فهو ىا في الإسكار عين الإسكار موجود في النبيذ الإسكار موجود في الخمر عينه موجودة في النبيذ إذاً 
الصفة نوعها موجودة وأما قياس القصاص في الأطراف على القصاص ف النفس هذا ليس عينه ولا نوعه بل المراد به الاتحاد في 
الجنس إذاً شرط الاتحاد فيها قدراً وصفة» وأن يكون الحم شرعياً لا عقلياً أو أصولياً لا عمَلياً حينئذ صار القيا عقلي والبحث هنا في 


الشرعيات لا في العقليات هذا واضم وأن يكون 

الح شرعياً لا عمَلياً شرعياً يعني ثبت من كاب أو سنة أو إجماع لا عقلياً فرج القياس العقلي أ و أضولياء :ما المراد بالأضول هنا؟ 
المراد به الع العقائدي ألا يكون امك هنا الذي يتعاق به القياس ألا يكون من بال العقيدة بل يكون حك عملياً ولا يكون في مسائل 
العقيدة وإذلك يقال في بعض التراجم علموا بالأصلين المراد به أصول وعلم الكلام وأصول الفقه وهو ما أشرف عل عندهم هكذا يقال 
أو أصولياً إذاً لا يدخل القياس مسائل العقيدة هذا هو الأصل فيه. 

والركن الرابع قال الجامع بين الأصل والفرع يعني العلة والمراد به العلة لكن ل يعبر بالعلة لأن العلة أخص فتختص حينئذ بقياس 
العلة فرج قياس الشبه وقياس الدلالة لو علق الك بالعلة لكن الجامع أعم والمراد به الجامع بين الأصل والفرع» وهو أي الجامع 
بين الأصل والفرع المقتضي لإثبات الحم في الإسكار الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الخكم لو قيل الإسكار هو العلة 
علة التحريم هذا الإسكار مشتمل هو وصف اشعّل على لحك الباعثة على تشريع الم لم شرع تحريم الثمر؟ لم؟ حفظاً للعقل والتصرف 
خينئذ نقول هذه العلة الإسكار مشتملة على حكمة الشرع التي ب بعثت الشرع على التحريم إذاً عندنا علة وعندنا حكمة الحكة حفظ العقل, 
والتصرف والعلة هي الإسكار هنا ما هو الجامع قال الوصف نفس الإسكار المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحم كالسفر مثلاً 
هذا علة باعثة على تشريع مثلاً القصر والإفطار مشتمل على حكمة وهي رفع المشقة عن المكلف إذاً فرق بين العلة والخك» العلة هي 
التي تكون وصفاً علق الحم عليها وجوداً وتجماً تخلفت العلة تخلف الك وجدت العلة وجد الك وأما الحككة فلا قد يتخلف الحكة 
ووجد لَك مع وجود العلة كا إذا انتفى مشقة السفر عن السفر وهذا موجود حينئذ نقول رع الحم والقصر والإفطار؟ لا لم يترفم 
لأن الذي ارتفع هو حكمة العلة وليس عين العلة» وهو المقتضي لإثبات الحم ويكون هذا الجامع أنواف يكن حكا شرعيا يعن يكرن 
الجامع بين الفرع والأصل هو عين الك الشرعي مثاله تحرم اخمر فلا يصح بيعها كالميتة ما الجامع هنا؟ الجامع هو التحريم حرمت انخمر 
وحرمت الميتة فلا يصح بيعها فينئذ نقول الجامع بين الفرع والأصل الأصل هنا تحرم اخخمر فلا يصح بيعها كالميتة الميتة أصل وانخمر 
فرع سفينئذ صار الجامع بين الميتة واثمر في عدم صعة البيع كل منبما هو التحريم إذاً صار الجامع التحريم نفسه نفس الككم الشرعي 
هو الجامع بينهماء ووصفاً يعني يكون الجامع وصفاً وهذا الوصف قد يكون عارضاً وقد يكون لازم توصفاً عارضاً كالشدة في انر 
فههي على التحريم وهي وصف عارض لأنه طرأ بعد أن لم يكن النبيذ أولاً ما يكون مسكراً ثم تطرأ عليه الشدة المطربة إذاً وصف لازم 
أو عارض؟ عارض وجد بعد أن لم يكن فصار علة للتحريم» ووصفاً عارضاً ولازماً الوصف اللازم مثل الأنوثة في ولاية النكاح أبما 
اعرأة فرك تقد فادها بالل بباظل :]13 علق الحم على الأنوثة وصف لازم أو طارئ؟ لازم» ومفرداً يعين سكون الوصف أو 
الجامع بين الفرع والأصل يكون مفرداً واحداً يعني لا يتعدد مثل ماذا؟ قالوا اللواط زنا والزنا هذا مفرد فينئذ أوجب الحد كوطء 
المرأة يعين قد يكون شيئاً واحداً ولا يتحدد مثله الإسكار الإسكار عندما يعلل اخمر بالتحريم للإسكار نقول الإسكار هذا شيء واحد 
وليس بمتعدد وأما تعليل القتل القصاص مثلاً نقول قتل عمد عدوان هذا علة مركبة من ثلاثة إشكال إذا انتفى القتل لا قصاص إذا 
انتنفى العمد لا قصاص إذا انتفى العدوان لا قصاص لابد من وجود هذه العلة وهي علة مركبة إذاً العلة تكون إسيطة مفردة واحد 
كالإسكار في تحريم الخمر وقد تكون م تبة 

كالقصاص القتل اليد الكدواة ول يعني 1 الجامع فعالاً كالسرقه قة علة للقطع السرقة نفسما فعل والقتل علة للقصاص والزنا 
8 علة عد ونفياً واثباتاً يعني يكون ات 0 كر الجامع إثياتاً يجوز أن تكون العلة وصفاً منفياً وخر أن هرق "الاك و 
مثبتاً يعني علة وجودة وعلة عدمية يصح أن تكون العلة وجودية ويصح أن تكون العلة عدمية حرم اخمر لإسكاره هذه علة وجودية 
الصبي لم ينفد تصرفه لعدم رشده هذه علة عديمة إذاً التعليل قد يكون بعلة وجودية أو علة عدمية» ومناسبا وغير مناسبا قد يكون الجامع 
وصفاً مناسباً وذاك فيما إذا اقترن بالعلة الحكمة إذا وجدت الحكمة مع العلة حينئذ تقول هذا وصف مناسبء إذاً الوصف المناسب 
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اوعدت الحكمة مع العله كالإسكار في تحريم مر حفظاً للعقل لا يمكن أن يوجد الإسكار ويوجد الحكم وهو التحريم قم تنتفي 
الحكمة وهو حفظ العقل» وغير مناسب يعني أن يكون الجامع بين الفرع والأصل وصفاً غير مناسب والمراد بالمناسب والغير مناسب 
هنا اشقال العلة على الحكة إن اشقلت واضطردت مع الحكة فهو وصف مناسب كالإسكار لذمر وإذا وجدت العلة دون الحكة 
كلك عنيا 'ولراق يعطن العنور حياقة قبل هذا صق عر متاسن لامقاء الحكة فى يعض الضون وغنو مناتب وهويها تلفت اللدكلة 
عن العلة في بعض الصور مع وجودها في الغالب كالسفر السفر علة القصر فيه وجواز الإفطار هو عينه السفر السفر هو العلة لما جاز 
الإفطار لزيد نقول لكونه مسافراً إذاً السفر هو علة الإفطار لم قصر الصلاة لكونه مسافراً إذاً السفر هو عين العلة وإذلك يضطرد معه 
وجوداً وعدماً فإذا وجد السفر وجد القصر والإفطار إذا انتفى السفر انتفى القصر والإفطار ومن هنا تأتي مسألة أهل مكة في الحج هل 
يقصرون أم لا؟ نقول لا قصر إلا مع سفر لا يوجد في الشرع علة للقصر غلا السفر محصورة فيه وهنا يرد السؤال من اعتقد أنه مسافر 
إذا ذهب إلى عرفة ومزدلفة ومنى قد أعد العدة وهذب حينئذ له أن يقصر وإذا اعتقد أنه ليس مسافراً حينئذ لا يجوز له القصرء ما 
ذكره اجمهور من القصر أو ما نسب لبعضهم ليس اجمهور المهور على الإتمام لأهل مكة ما نسب أنه جوز لأهل مكة القصر بناءاً على 
أنه مسافرون وليس بناءاً على أنه مقيمون هذا قول محدث أن يعتقد المكي أنه مقيم ثم يقصر وما نسب على بعضهم كأبي حنيفة أن 
العلة على القصر تُسخت ليست بصحيحة هذه ضعيفة لا يعول عليها وإنما علة القصر لأهل مكة السفر إن كانوا مسافرين حيتئذ نقول 
هم القصر وإن لم يكونوا مسافرين فليس هم القصر إذاً نقول القصر مع السفر يضطرد وجوداً وعدماً لحكمة وهي وجود المشقّة وهذه 
المشقة مقطوعة بها ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وس - السفر قطعة من العذاب» إذا انتفت المشقة في بعض الصور هي .نتفي 
ال5؟ الجواب لا لا ينتفي لأن الحك معلل وهو القصر معلل بالسفر وجوداً وعدماً وانتفاء الحكم في بعض الصور لا يلزم منه انتفاء 
العلة أو انتفاء الحم لا يلزم منه انتفاء العلة أو انتفاء الحك5. 

ثم قال وقد لا يكون موجوداً في محل الك كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد وقد لا يكون أي الجامع أو الوصف المذكور ذاك 
الرابع قد لا يكون يعدا ران فالا كرد بيدا لفل ورعل لم إلا أنه يرقب وجوده يعنى موجود بالقوة بالفعل إذاً 
وجود العلة قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة إذا كان مترقب الوجود وهو الآن غير موجود كتحريم نكاح لين لذبة لحرلا وز لذ 
أن يكح الأمة إلا بشرطه إذا انتفى الشرط هنا كتحريم نكاح الخر للأمة لعلة رق الولد لا يجوز تكاح الحر للأمة لماذا؟ قالوا لعلة رق 
الواد طيب رق الولد هذا وصف قائم بالواد هو ما جاء أليس كذلك هو ما جاء فكيف نقول يحرم تكاح الحر للأمة لعلة رق الولد؟ 
قريها ول بعدة ]ذا هو رقي وجوده خينئذ تقول رق الواد وصف قائم به وتحريم نكاح الأمة وصف قائم بالتكاح فرق الولد وصف 
غير موجود في محل الح وهو تحريم النكاح لأنه مترقب الوجود إذاً لم يوجد بالفعل وإنما سيوجد بالقوة» قال وله ألتقاب منها العلة يعني 
الجامع له ألتقاب له أسماء في الاصطلاح عندهم يسمى الجامع ويسمى العلة والمناط والمؤثر والمظنة إلى آخر ما سيذكره المصنف» وله 
أي لجامع بين الأصل والفرع ألقَاب منها العلة وقد سبق تفسيرها في أول الكّاب» ومن ألقابه المؤثر يسمى الجامع المؤثر لماذا؟ لأن له 
تأ ير في الحم أثر في 00 لحم دكار كنا جد أثر في امحل خرمه وقع الك الذي يكون في الأصل» والمؤثر وهو المعنى الذي 
عرف كونه مناطاً شك بمناسبة أو بمناسبته المعئى 0 000 أي الوصف يعني ما هو المؤثر؟ قال هو المعنى أي رفنت الذي 


عرف كونه كون ذلك الوصف مناطاً لكر مناطاً يعني عاق عليه الحم وهذا هو حقيقة العلة اجعل لنا ذات أنوار يعني شجراً نعلق عليها 
الأسلحة ونحوها ذذ هذا الح قد علق بالعلة فإذن وجد وجدت معها وإلا فلا إذاً سمي مؤثراً لكونه له تأثيراً في الك5 حقيقته كونه 
مناطاً شك وهذا هو حقيقة العلةه بمناسبة يعني كون ذلك الوصف مظنة لتحقق حكمة الحك يعني لابد أن يكون بين الح والمعنى 


مناسبة وهذا وح المظنة التي ا الثااث قال يع رن 0 العلة المناط 0 المناط بوتي لتعليل لأنبا اخ 
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علق به القلب فهو علاقة القلب كا قال هنا َلاق نياط القلب هذا عرق علق به القلب فهو علاقته يعني كأنه القلب علق به فذلك هو 
عند الفقهاء فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الك المناط متعلق الحم يعني العلة التي عاق بها الك يسمى جامعاً ويسمى مؤثراً ويسمى 
مناطاً لكون الك قد تعلق به فهو علاقة؛ والبحث فيه إما لوجوده وهو تحقيق المناط أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط أو 
تخريجه هذه ثلاثة أحوال وهو ما يعنون له عندهم بالاجتباد في العلة لهم ثلاثة أنواع تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخري المناط والمناط 
المراد به العلة تحقيق العلقة وتنقيح العلة وتخريج العلة إذاً ثلاثة أبحاث ولذلك قال والبحث فيه البحث في المناط أو في 

الجامع أو في المؤثر إما لوجوده يعني اوجود النص وهو المسمى بتحقيق المناط تحقيق العلة في الفرع يعين نظر امجتبد في الفرع فيبحث 
هل هذه العلة موجودة في الفرع أم لا سمى تحقيق المناط نظر الجتبد في العلى في الفرع في النبيذ ييحث ويسأل ويتأ كد يشم الرائحة 
يذوق إلى آخحره هل العلة الإسكار موجودة في النبيذ أم لا هذا يسمى تحقيق المناط ولذلك قال إما لوجوده يعني ووه اوضفتم أل 
الجامع في امحل الذي يطلب له الخك5 وهو الفرع وهو تحقيق المناط ما عرف فيه علة الح بنص أو إجماع فيحقق الجتبد وجود تلك 
العلة في الفرع أو النوع الثاني تبقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط تنقيح المناط تنقيح تفعيل وهو في اللغة التبذيب والتصفية 
أو التنقية والتخليص 5 ذكره المصنف» ومرادهم بتنقيح المناط تبذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له 
يعني تأتي عدة أوصاف فيأتي الشارع فيعاق الحم على تلك الأوصاف هل كل الأوصاف صالحة للتعليل أو لا؟ أت هنا امجتهد فينقح 
ويصفي ويخلص تلك الأوصاف فينظر في بعض الأوصاف فإذا بها صا حة للتعليل فيبقيها وينظر في بعض الأوصاف فإذا هٍ لا تصلح 
للتعليل فيلغيها هذا يسمى تنقيح تصفية العلة من غيرهاء الأول وجود العلة في الفرع هذا لا إشكال فيه وام والثاني العلة شابها بعض 
أوصاف جاء معها بعض الأوصاف وإذلك قال هنا تتقيح المناط بأن ينص الشارع على حك كقوله - صلى الله عليه وسلم - اعتق رقبة 
للأعرابي الذي جاء جاء أعرابي .بنتق شعره ويضرب صدره ويقول هلكت هملكت يا رسول الله وقعت أهلي في :بار رمضان قال 
اعتق رقبة هذا جواب حك شرعي الك الشرعي الآن هذا نزل على عدة أوصاف أعرابي جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول 
هلكت وأهلكت وقال وقعت في نهار رمضان خمسة أشياء هل الحم أعتق رقبة منزل على كل الأوصاف بحيث او جاء أيجمي نقول 
له الحم ليس لك أو إذا جاء لا ينتف شعره أو لا يضرب صدره نقول الحم ليس لك فنجعل كل الأوصاف هذه علة مركبة أو 
تقول كونه أعرابياً هذا لا أثر له في الحم لأن الشرع لا يفرق بين العرب والعجم كونه يضرب صدره وينتف شعره هذا حال غضب 
نحوها لا أثر له كذلك قوله هلكت وأهلكت هذا خوف من المعضية إلى أخحره لا أثر له فإذا بنا تنظر إلى المعق الرابع أو اللخامس 
كونه واقع في نبار رمضان فنقول هذا محل الحم هذا يسمى تصفية وتخلية أن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف متعددة حادثة 
وقعت تضمنت عدة أوصاف نص الشارع على حكها فيلغي امجتهد غير المؤثر ككونه أعرابياً لا يؤثر في الأحكام الشرعية لا فرق بين 
أعرابي ولا أعمي إلا بالتقوى ويعلق الك على ما بتي وهو كونه واقع أهله نهار رمضان هذا يسمى تتقيح العلة. 

وتخريجه بأن ينص الشارع على حك غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج امجتبد علته باجتباده ونظره وهذا هو محل المعرض أكثر منكري 
القياس سلم بالأول والثاني بل الأول ممع عليه تحقيق المناط هذا متفق عليه وتتقيح أكثر متكري القياس على القول به والثالث هذا 
هو محل النزاع تخريجه بمعنى التخريج هنا بمعنى الاستنباط استنباط إنخراج العلة من النص جاء النص رتب حك على واقعة أو حادثة 
أت امجتبد فيتأمل وينظر هل في هذا امحل الذي حك عليه معنى مناسب يمكن تعليق الك عليه أم لا فينظر وبحث ويجتبد فإذا قبل 
حرمت ار ول يقل لإسكار ونحوها فينظر فإذا به المعنى الذي يمكن أن يعاق عليه الحم وهو التحريم هو الإسكار فيقول استنبطت 
واستخرجت هذه العلة إذاً قال هنا تخريجه بأن ينص الشارع على حم هذا حك شرعي نص عليه من الشرع غير مقترن بما يصلح علة 
لم ينص على العلة لأن العلة قد تكون منصوصاً علييا وقد تكون مستنبطة وفرق بين العلة المستنبطة والعلة المنصوصة علها المنصوص 
عليها هذه لا إشكال فيها لكونها علة وأما المستنبطة هي التي ذكرها هنا قال غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج امجتهد باجتباده ونظره 
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وعلمه علته قال باجتباده ونظره لمسلك المناسبة ..... لأن استخراج العلة له ثلاث طرق سيذكرها المصنف فيما بعد إذاً عرنا البحث 
في الجامع إما بتحقيق المناط وهذا يكون متعلقاً بالفرع أن تيحث في العلة هل هي موجودة في الفرع أم لا الثاني تتقيح المناط العلة وهو 
كون ادك الشرعي قد صدر مرتباً على معاني متعددة وأوصاف متعددة بالنظر غليها ليست كلها صالحة للاعتبار فيٌبت الجتهد ما يصلح 
اعتباره علة لحم ويلفي ما لا يصلح للاعتبار ا ذكرناه في قصة الأعرابي؛ الثالث أن ينص على حك ولا ينص على علته فيأتي الجتهد 
فيستخرج علة مناسبة لحك. 
ومن لتاب الجامع المظنة يقال الجامع جامعة وعلى ومظنة وهي مشتقة من قولهم ظننت الشيء اننا عن القن بولا صل فى ,الام 
أنه خلاف اليقين وقد تكون المظنة بمعنى العلم أو قد تكون الظن : بمعنى العلم كا في قوله تعالى (الين ينون ام م لافار بهم) يظنون 
بمعنى يوقنون وتارة تأتي بمعنى رجحان الاحتمال يعني رجخان أحد الاحتمالين على الآخر بحيث يكون أقرب إلى اليقين فإذلك هي الأعس 
إذا عرفنا معناها من جهة اللغة تأتي بمعنى الظن وبمعنى العلم وبمعنى الرجحان فلذلك لوجودها أن إتيائها ببذه المعاني الثلاثة هي الأمى 
لمشتمل على الحكمة الباعثة على الك المظنة تطلق على العلة لكن بشرط 00 وظهور امحكلة إن وجدت حكة العلة أو حكلة الم 
المرتب على العلة سمي مظنة إن اشمّل هي الأمى المشتمل قال فلدلك الفاء للتفريع لأن المظنة تأتي بالمعاني الثلاثة السابقة ة صم أن يطاق 
على الجامع مظنة لأنه مظنة تحقق المصلحة المقصودة من تشريع الخ إما قطعاً أو احتمالاً ما سيذكره المصنف إذاً معنى المظنة قال هي 
الأمى كالسفر مثلا المشتمل ذلك السفر على الحكمة من شرعية الحكم وهو القصر والمراد بالحكمة هنا حكمة السفر تخفيف المشقة الباعثة 
على الحم هذه الحكمة باعثة على الحم وهو القصر إذاً المظنة تطلق على الجامع مع وجود حكة الحم فإذا انتنفى حكة الحم يسمى 
اي وعلة ولا إسمى مظنة واضم؟ لذلك قيده هنا قال الأعس 0 الباعثة فإن وجد العللة والجامع مشتملاً على الحكمة 
خينئذ سمي علة وجامعاً ومظنة وإذا انتفت الحكمة فينئذ يسمى علة وجامعاً ولا يسمى مظنة إما قطعاً كالمشقة في السفر قطعاً بماذا؟ 
بالنص لأن الشرع هو الذي علل قال السفر قطعة من العذاب إما قطعاً كالمشقة في السفر السفر علة لتك وهو القصر وهو مشتمل 
على الحكمة وهي دفع المشقة وهي مقطوع بها للنص أو إحتمالاً أو حصول المعنى يكون احتمالاً كوطء الزوجة بعد العقد في موق 
النسب متى يبت النسب؟ نقول كوطء الزوجة بعد العقّد لكن نقيد مع الدخول في لحوق النسب هنا أقام الشرع مقام الاطلاع على 
الفراش أقام عقد النكاح مع الدخول مقام احتمال إيقاع الماع ونحوه لأنه كا هو معاوم أن النسب يكون من فراش طيب إذا حصل 
الفراش الذي هو كاية على ابجماع هل نقطع أن هذا ولد فلان؟ ما نقطع لماذا؟ لأننا ما اطلعنا ثيء هل اطلعنا على إيقاع النطفة في 
موضعها حتى نقول الاعى مقطوع به أو باب الظن والاحتمال؟ من باب الظن إذا ننسب فلان لابيه وأمه نقول هذا الولد بالفراش 
لكون الشرع أقام التكاح مع الدخول علامة على اماع والوطء وصار احتمالاً لأنه لا يمكن الاطلاع على الأعى الغائب إذاً قال أو 
احتمالاً أو حصول المعنى احتمالاً كوطء الزوجة بعد العّد مع الدخول هذا لا يمكن الاطلاع عليه في لحوق النسب ننسب الشخص 
إلى أبيه بعد النكاح مع الدخول أقام النكاح جعله كالعلة في ثبوت النسب نسب زيد لأبيه إذاً تقول هذا احتمالاً أو قطعاً؟ نقول 
هذا من باب الاحتمال لأن لا سبيل للاطلاع إلى حقيقة الأمرء كوطء الزوجة بعد العقد مع الدخول في موق النسب إذ هو مظنة 
حصول النطفة في الرحم هكذا قال الأصوليون» 
خينئذ أقام الشارع مقام الاطلاع على النطفة في الرحم أمراً ظاهراً يدل عليه وهو عقّد الزواج عقد النكاح؛ فالعم في إثبات النسب هو 
الفراش الذي هو العقّد الصحيح لأنه مظنة حصول ابماع ونحوه» فا خلا عن الحكمة فليس بمظنة فا أي الجامع إذا خلا عن الحكمة 
فليس بمظنة يعنى لا يسمى مظنة حينئذ كل مظنة جامع وليس بعكس لأن المظنة شرطها وجود الحكمة فإذا انتفت الحكمة نقول هذا 
جامع وليس بمظنة. 
والسبب يعني ما يطلق على الجامع السبب وأصله يعني لم سببا السبب في اللغة كا سبق هو الحبل وكل شيء يتوصل به إلى غيره» وأصله 
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ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة كالحبل في البثر مثلاً هل نستطيع أن تأخذ مباشرة الماء بنفسك؟ لا تستطيع إذاً كل ما توصل به 
من غير مباشرة فهو سببء ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة وهنا كذلك لا يمكن أن نتوصل إلى تحريم النبيذ إلا بواسطة سبب 
وهو الإسكار لذلك ميت العلة أو الجامع سميت سبباً لأنه لا يتوصل إلى إيقاع الخ5 حم الأصل على الفرع وهو النبيذ التحريم إلا 
بواسطة هذا الواسطة هو السبب لا يمكن أن يتوصل به مباشرة كالحبل بالنسبة للماء» والمتسبب هو المتعاطي لفعله يعني لفعل السبب 
وى نولاق إخراع ديكو لبن م قو اميه إل الخرلتتهن الثسيه رقويها :هذا :الثام وتاب الاين هونا بول رده 
إلى معرفة المحم الشرعي فيما لا نص فيه والذي لا نص فيه هو الفرع توصلنا بهذا الجامع إلى العلم بكم الفرع هل هو مباشر ان 
مباشرة إنما كان بواسطة لذلك سمي سبباً وهو هنا أي في هذا المقام ما توصل به إلى معرفة ادك يعني الطريق إلى معرفة اللَكم الشرعي 
فيما لا نص فيه لأن الك الشرعي إنما يعرف في الفرع الذي لا نص فيه» وجزء السيب هو الواحد من أوصافه كرْء العلة سبق أن 
بعضهم يرى أن السبب والعلة بمعنى واحد وهو مراد المصنف هنا ومع العلة قد ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب» وجزء 
النيب إذاً السين قل يكون مداولة سيط > أن الغلة قد.تكون نسيطا وقد يكون مركا © أن الله مكرن عركية الاسكار .هذا سيت 
واخد وهو عله وانحدة يقل هل 'عكن تقيراً؟ لذ تعجر والقتل العمد العدوان هذا علة مركبة وسبب مركب هل مك بتزا؟ بمكن أن 
يتجزأ إذاً يصح أن نقول الغندواق عي الغلة ولنست كل العلل كد للع تقول العدؤات جد النبني 10)؟ لأن السك مضق العلة هنا قال 
وجزء السبب أي السبب كالعلة يتركب من عدة أوصاف في ؛ عضن أحتو الفا “الف 67 فنا ءالدال نشول نيه المي قدت اليس 
هو الوضت الواحد من أوصافه كر العلة >التانتوان تمق قوله القدل العمل العدوات: 

ومن ألقاب الجامع المقتضي اسم فاعل من اقتضى وهو لغة طالب القضاء ليس طلب القضاء مقتضي بكسر الضاد اسم فاعل فينئذ 
سد با الما الور ا ا فاعل من اقتضى وهو لغة طالب 

لقضاء فيطاق هنا على الجامع لاقتضائه ثبوت الحك الشرعي كالإسكار يقتضي تحري اثمر إذاً العلة والجامع يسمى مقتضياً مقتضي لأنه 

ما ثبوت الحك. 

ومن ألتقاب الجامع المستدعي بكسر العين اسم فاعل من استدعى وهو من دعوته إلى كذا أي حثثته عليه سمي الجامع مستدعياً لاستدعاء 
الحم لأن الجامع يستدعي الحم ويطلبه إذاً هذه كلها ألفاظ واصطلاحات مرادها العلة والجامع والمستدعي والمقتضي والسبب والمؤثر 
والمظنة كلها أسماء والمراد بها واحد وقد يحصل نوع اختلاف لسبب الاشتقاق ا قيل في المظنة. ثم الجامع كان وصفاً بين لنا أن 
الجامع قد يكون وصفاً مناسباً يصلح اعتباره وقد يكون وصفاً غير مناسب لا يصلح اعتباره وأظن في هذا الكفاية؛ وصلى اللهم وسلم 
على سيدنا مد وعلى اله وصحبه وسلٍ. 


21 
"٠٠‏ عناصر الدرس 


* شروط الجامع 


* طرق إثبات العلة. 

ٌ ”١ الدرس‎ 

بسم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا مد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله واه | خهن اها يفك 
فا 45 تمس رس اله سان اناهن اركاة القياس الجامع ذ؟ فيا القياس: أريقة الأضل والفرع وحك لض والجامع أراة أن 
ا ا ات ل ل ل ات 
الذي يصح أن يكون وصفا معتبرا يتعلق به الأحكام ني الأصل ثم يعد إلى الفرع لثبوت الحم الأصلى فيه قال إن كان وصفا إذا هذا 
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شروع منه في بيان شروط اعتبار الجامع علة لثبوت الك بهء إن كان وصفاً موجوداً ظاهراً منضبطاً مناسباً معتبراً مطرداً متعدياً فهو 
علة فهو هذه ابثملة في محل جزم جواب الشرط فوقع في جواب الشرط حيئئذ عندنا شرط وعندنا مشروط إن وجد الوصف جامع 
ببذه الشروط ببذه القيود حينئذ ثثبت كونه علة للك في الأصل فيعد إلى الفرع فيسب الك الأصلي إلى الفرعي وإن تخلف واحداً 
منها فضلاً عن كلها عن جميعها حينئذ تقول لا يصح كونه علة فلا يتعد حكم الأصل على الفرع إذاً هذا شروع منه في اعتبار الجامع 
الإ ا راتيس ل باصي و ل روميت واقت الرروست »الاي رين ارول مور مد لفررواا باحر وبر 
استقراء الشرع ها رلا إجمالةً ثم ذكرها مفصلة شر طأّ فرطأ وها 5 قية فق نفادت إن كقاقيه حلاف اتدل الأصوليزن 
ل ا ل 
بأنها الوصف المرّف لحك لابد من اعتبار معنى العلة» ومن الغرض المقصود من العلة وهو كون العلة تعدي حك الأصلي من الأصل 
إلى الفرع باعتبار هذه الأمور الثلاثة وضعوا هذه القيود السبعة» إن كان وصفاً إذاً قد يكون غير وصف وهذا فيما سيأتي قد يكون 
حكاً شرعياً لأن الجامع لا يخرج عن أمرين إما أن يكون وصفاً مناسباً وإما أن يكون حك شرعياً الوصف المناسب هو الذي سيذكر 
هذه القيوم في اعتباره إن كان وصفاً والوصف هو معنى قائم بالموصوف وصفاً يعني معنى قَائم بالموصوف وهذا شأن الأوصاف أنها 
لابد من موصوفات تقوم بها لأن الشيء إما أن يكون جوهراً وإما أن يكون عرضاً عرضاً المراد به هنا الوصف الجوهر ما يقوم بذاته 
والعرض ما لا يقوم بذاته بل لابد من محل يقوم فيه وهذا شأن الأوصاف حينئذ كل وصف إستلزم موصوفا لماذا؟ لأن الوصف لا 
يقوم بذاته لا يقوم بالطول والقصر هذه أوصاف هل تقوم بذاتها هل يوجد طول لا في إفسان ولا في جبل ولا في عمود وفي آخره؟ 
لا يوجد لا يصح أن تقول هذا طول لوحده منفكاً أو هذا قصر أو هذا سمن ونحوه كذلك لا يقال هذا إسكار لا في مر لا يوجد لا 
يقال صغر لا في ذكر أو أن لابد أن يكون هذا الوصف له محل يقوم فيه حينئذ إن كان وصفاً هذا احترزاً ثما إذا كان حك شرعياً 
سيأتي أن فيه خلافاً وأن هذه الشروط والقيود مرتبة على الأوصاف لا على الأحكام الشرعية لأنه يصح أن بعلل باحك الشرعي وأن 
يكون مع كالاصل والفرع هو الحكم الشرعي وهذه القيود غير معتبرة في ذاك م واما إذا 

كان وصفاً حينتذ ليس كل وصف يصح التعليل به وإلا لو سح كل وصف أن يعلل به تح باب اتتقاد الشرع -فينتذ كل واحد 
عل ما واه متانيا هق دوق أن لجع على الشرع لكن نظر الأصوليون في العلل المنصوصة والعلل جع عليها يكذ ذكوا أو اسمّدوا 
واستنبطوا من هذه العلتين المنصوصة وامْجمَع عليها قيوداً وأكثر ما يقع لحلاف ليس في المنصوصة والججممع عليها وانما في المستنبطة لأن 
العلل من حيث هي إما أن تكون منصوصة نص عليها الشرع من أَجَلِ ذَلكَ كيبا عل بن إسْرَائيلَ | هذا نص عليها الشرع أو يكون 
تمع علها كتشوش الفكر في المنع من القاضي أن يقضي أو تكوق مستتطة» اتدلاق: أكثر ما ركون والأحك والعطاء بيت الأصوليون 
أو الفقهاء ما يكون في العلة المستنبطة لأنها معتمدة على اجتباد الجتبد وأما النص فا جاء من الشرع ! ك لا يكونَ دولةً] ان نتبى إإلاً 
نر من ينع الرسولَ] انتبى هذا تعليل من |م منْ أَجْلٍ ذَلِكَ تقول هذا تعليل ليس للرأي فيه مجال كذلك ما أجمع عليه العلماء بأنه 
علة لا مجال للرأي في النقض أو الاعتراض يبتى العلة المستنبطة لأنها مأخوذة من تخري المناط كا سبق بيانه» إذاً الأصوليون هذه 
القيوم لضبط الوصل الذي يصح التعليل به لأنه ليس كل وصف يصح أن يعلق الحم عليه ولو جعل كل وصف يصح أن يكون علة 
فيتعدى إلى غيره لفنتح باب نزاع بين العلماء بل فتح باب الأهواع يوك برقا براه عر ذا وصفاً يعني معنى قائم بالموصوف» ل 
هذا الشرط الأول ظاهراً هذا الشرط الثاني منبطاً هذا الشرط الثالث مناسباً هذا الشرط الرابع معتبراً هذا الشرط الخامس مطرداً هذا 
الشرط السادس متعدياً هذا الشرط السابع هذه سبعة شروط إن تخلف واحد منها بعضها تمع عليها وبعضه مختلف فيه ليس مطردا أو 
الاتفاق عليها وإنا فيه بعض العلل أو بعض الأوصاف هذه مختلف فيها بين الأصوليون وبعضها فيه نوع نزاع كالطرد مثلا فيه نزاع» 
هذه إن وجدت مستجمعة في وصف فهو علة يعني متى تحققت هذه الشروط في الجامع إذا كان وصفاً فينئذ فهو علة لا خلاف في 
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ثبوت الحم به خينئذ نقول ليس كل وصف يصح التعليل به بل لابد من استجماع هذه لشروط وإذا قيل ما دليل هذه الشروط نقول 
على اعتماد ما ذكر من الثلاثة الأمور أولاً التأمل والنظر في العلل المنصوصة والجمع عليها فإنها قد استجمعت هذه الشروط السبعة ثانياً 
النظر إلى حد العلة ما هي العلة المعرف لتك أو ما جعل معفراً لمكم إذاً لابد أن كر كدت نايدا ناس اك ااا الدرفن 
المقصود من التعليل وهو كون هذا الحم 5 الأصل معديا إلى الفرع يعني تعدية ّ الأصل إلى الفرع. 

ثم قال أما الوجود أما هذه تفصيلية يعني أراد أن يفصل لنا شرطاً شرطأً ذكرها أولاً مجملة ثم أردا أن يفصلها أما هذه حرف تفصيلي 
مضمن معنى الشرط ولذلك قال فشرطه الفاء وقعت في جواب الشرط م؟ لكون أما هذه مضمنة معنى الشرط لأ افيه المناط ها 
أما كها يكن شيء بفاء ....... » أما الوجود أي اشتراط كون العلة وصفاً وجودياً أي أمراً ثبوتياً يعين شيئاً موجود يقابله العدم» 
كون الوصف أو العلة أمراً ثبوتياً موجوداً كتعليل تحريم ام مثلا بالإسكار نقول الإسكار هذا علة وصف يشترط فيه أن يكون 
وجودياً بمعنى أنه أعى ثبوتي يقابله العدم لماذا؟ لأن الإسكار علل به حك الثبوت وهو التحريم» كذلك السفر علة لإباحة الفطر والقصر 
قله اليه نذا أن سودي اانه مد رلك رانين كوة اناف مطافر ا وكرن اقثر عيدقياة قل الإسكان فيده عل وسووية يدق نيا 
أس ثبوتي يدرك بالمس لكن التنصيص علها في الأصل هذا قلنا لابد من الأدلة الشرعية وكونها موجودة في الفرع لا يشترط فيها 
الدليل الشرعي بل إشاركه الدليل الحسي والعقلي والعرفي أربعة أمور في تحقيق المناط وجود العلة في الفرع أربعة أمور الدليل الشرعي 
الدليل العرفي الدليل الحسي الدليل العقلي هذا أربعة أمور أما وجودها في الأصل فلابد أن تكون بدليل شرعي لماذا؟ لأنها جاءت في 
تصن الكات أوسى فيد رت علها الشرع هك وليسن عندنا حك شرعي من غير الاب والسنة فاقتصار النص على الك الشرعي 
اقتصرنا على كون العلة التي تكون في الأصل موردها الدليل الشرعي إذا ليس عندنا استنباط من غير الشرع فلذلك كان الدليل على 
وجود العلة في الأصل أو على تعليل الأصل هو الشرع ولا جوز أن يكون بالمسن أو العقل. أو العرفك» أما الوسعود يع اشتراط ‏ كون 
العلة وصفاً وجودياً فشرط يعني إذا تخلف المشروط الذي هن ارك تالت رد هاه ]ذا قلت القترقلء وهر كله سيدا ار عون 
وو كلك المشروط وهو الجامع الذي يصح التعليل به" لأن من شأن المشروط أن اذتنفي باتتفاء شرط أليس كذلك نتفي 
المفروط باتفاء قرظه وهنا الشرط الوجود والعلة الجامع هذا مشروط فينتفي المشروط لانتفاء شرطه ولا يلزم من وجود الوجود الذي 
هو شرط في العلة وجود العلة لماذا؟ لاحتمال اتتفاء الطرد مثلا أو التعدي ك أنه لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة لماذا؟ 
لأنه قد لا يكون الوقت قد دخل كذلك هنا إذا وجد الوجود وهو شرط في العلة لا يازم منه وجود العلة لاحتمال انتفاء شرط آخر 
كالمناسبة والاعتبار حينئذ نقول الوجود هذا شرط ينتفى المشروط لانتفاء الشرط ولا عكس إذاً فشرط بنتفى المشروط بانتفائه فلا 
يجوز حينئذ التعليل بالعلة العدمية إذا كان الحم ثبوتياً إذا كان الم ترجا له عرة] سليل بلعل العدميةة هذا فون وها اقرط ليف 
متفقا عليه بل اججمهور عل الجواز قد يعلل العدم بالعدم والوجود بالوجود والعدم بالوجود والوجود بالعدم هذه اربعة اقسام» الوجود 
بالوجود لا إشكال والعدم بالعدم لا إشكال لكن هل يعلل الوجود بالعدم؟ على ما ذكره هنا يشترط أنه لابد أن يكون الككم إذا كان 
ثبوتياً لابد أن يكون الوصف وجودياً لماذا؟ لأنه لا يعلل الثبوت بأمى عدم 

خينئذ لا يصح إثبات حم شرعي وتكون العلة عدمية بل لابد من الاستواء وجود وجود أو عدم عدم كا ذكرناه في حد الرازي حد 
الثاني أو نفيه عنهما أما اجمهور فعلى جواز تعليل الأعى الثبوتي والك الشرعي الثبوتي بالعدم حينئذ نقول هذا شرط ليس متفق عليه 
حينئذ عند امحققين على ما نسبه المصنف هنا لا يجوز التعليل بالعلة العدمية إذا كان الحكر ث. وتياً بخلاف فيما إذا كان الحم عدمياً 
وابجمهور على الجواز يعني جواز تعليل الَك الوجودي بالوصف العدمي مثل ماذا؟ يممَل المرتد لعدم إسلامه يقتل هذا حكم أم لا؟ 
وجودي ثبوق أم عدي؟ وجودي لعدم لإسلامه هذا عدي أم لا؟ نعم نقول عدمي عدم الإسلام هذا أض عدي إذاً مع التعليل لك 
الثبوتٍ بخن عدي إذاً هذا الشرط متنازع فيه» ل شرط الحققون الوجود؟ قالوا لاسقرار العدم هذا حجتهم قالوا سبق بما مضى معنا أن 
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تتقيح المناط لابد من السبر والتقسيم أن ينظر المجتهد في الأوصاف التي علق عليها الحم حينئذ هل كل وصف جاء في سياق الحم 
أو سبق حكه لابد أن يكون المحم مرتب عليه وجل ذلك الوصف علة فيه وجوداً وعجماً؟ نقول لا بعض الأوصاف تعتبر وبعض 
الأوصاف تلغى إذاً لابد من التنقيح وهو ما يسمى بالسبر والتقسيم أن ينظر في الوصف يقول كونه أعرابياً هذا لا تعلق له بالحم كونه 
جاء يضرب صدره لا تعلق له بالحكم كونه جاء بنتف شعره لا تعاق له بالحكم كونه إلى آخره إذا وقف عند كونه واقع امرأته في نهار 
رمضان قلنا أعتق رقبة إذاً هذا الحم مرتب على هذاء له بمكن أن يحصل هذا في العدم أن ييحصل سبر وتقسيم ونزر في الأوصاف 
العدمية؟ قالوا لا لا يمكن لماذا؟ لأن الأوصاف العدمية عدمية لا يمكن أن يميز بعضها عن بعض حيائذ يعجز المجتبد أن ينظر في هذه 
الأوصاف فيقول هذا وصف معتبر وهذا وصف ملغى لذلك قال اشترط الوجود» حبة القائلين بالمنع اسقرار العدم قالوا لاسقرار العدم 
لأن الوصف العدمي هذا مستمر بلا نهاية خفينئذ سبر العدم غير ممكن فلا يكون على للوجود فلا يكون العدم علة للوجود وجود الحك5 
لماذا؟ لأن الحم لا يثبت إلا بوجود معنى يقتضيه والعدم ليس بشيء فلا يكون علة للوجود يعني فلا يكون العدم علة للوجود يعني 
لش الوجود لماذا؟ لأن الحم لا يثبت إلا بوجود معنى يقتضيه والمعنى إذا قيل معنى يقتضيه يطلبه لأن العلة كا سبق أنها باعثة على 
الحم حينئذ العدم ليس بشيء فكيف يكون مقتضياً لشم نقول الصواب أنه يجوز التعليل بالعلة العدمية لورود الشرع بها 5 سيأتي. 

ثم قال واما النفي الذي هو يقابل الوجود الذي يستازم العدم فقيل يجوز علة» واما النفي أي الوصف المنفي وهو عدم الوجود هذا ما 
يقابل الوجود وهذا يعر بأن المسألة فييا خلاف وليس بما اتفق عليه الأصوليون وأما النفي أو الوصف المنفي وهو عدم الوجود فقيل 
قال بعض الأصوليين يجوز علة لأن رح الأول وهو الوجود فعلل الثاني بقوله قيل وهذا صيغة تمريض أي تضعيف» يجوز الننفي أو عدم 
ا ل 
إولا َأ كوأ عا كل يدك اسم الله عليه | | إولا | هذا حك | مما لد يدير اسم الله عليه| هذا تعليل وهو عدمي لعل سبحانه انتفاء ذكر 
د الور عد سي ل ل لا لسع ل سرع لبا د لا ا ارد 
بالعلة العدمية وحجة هؤلاء القائلين بجواز العلة العديمة للأمى الثبوتي أن العلة الشرعية أمارة ومعرفة لتك الشرعي هي أمارات وعلامات 
والصحيح أنه تسمى علل وتسمى أمارت مطلقة سواء كانت ظنية أو قطعية أمارات ومعرفات على الحكم ولا امتناع في العقل ولا في 
الشرع في جعل العدم أمارة في الثبوت ليس هناك ما بمنع عملا وخاصة مع جوازه ووقعه في الشرط ليس هناك ما يمنع سبق معنا 
أن الوقوع دليل لجواز العقل إذا وقع شيء في الكون سواء في الشرعيات أو في الأمور الدنيوية تقول هذا يدل على عدم الامتناع بل 
على جوازه عمل فليا وقع تعليل الك الثبوتي بالعلة العدمية في الشرع يعمل المرتد لعدم إسلامه هذا واقع وكذلك إوَلا تأ كوأً] هذا 
واقع دل على أن الشرع له أن يجعل العدم أمارة على وجود الشيء وهذا يمكن أن يمع قد يقول قائل إذا وجدت الجوالة مفتوحة فأنا 
مستيقظ أو إذا وجدتبها مغلقة فهو علامة على أني نائم أليس كذلك يقّع بين الناس هذا فنقول يمل الشيء علامة وهو عدم على كونه 
على وجود الشيء فلا مانع من ذلك خاصة إذا كانت المسألة شرعية وقد ورد الشرع بها وينبغي أن يكون باب القياس كله نقول 
هذا أن يكون مبنياً على ما استقر ل ل ل 
30 راس لا بين يكرد ؟سى الى بل اا ا او ل 
واما النفي فقيل يجوز علة يعين يجوز وقعه علة وهذا ع الصديع وهو ألأصم, ولا خلاف في جواز الاستدلال بالننفي على النفي» لا 

خلاف بين الأصوليين في جواز الاستدلال بالنفي على الننفي أن يستدل المستدل بانتفاء حكم شيء على انتفاءه عن مثله يجوز أيستدل 
بالنفي على النفى يعني بانتفاء حك شيء دليلاً على انتفاء الحكم عن مثلهء اتثمر لا يجوز بيعه فلا يجوز هبته لا يجوز بيعه وكل ما لا يبجوز 
بيعه لا تجوز هبته حينئذ استدل هنا بالنفي على النفي والشيء واحد وهو اخمر اتحاد اخ نقول امر لا يجوز بيعه فلا يجوز هبته أو رهنه 
أو إهدائه فكل هذه امتنعت بناءاً على أن الثم لا يجوز بيعه وهذا هو الأصل في المعاملات فإذا انتنفى جواز بيع الخمر 
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انتنفى كل حك من الإهداء واثةبوالعطلية فون يراه اليا شرل بالنفي على النفي أما إن قيل بعليته فظاهر يعني إذا حصل ووقع 
الاستدلال بالننفي على النفي إذن قلنا أنه على فلا إشكال أما إن قيل يعني الاستدلال بالنفي على النفي انتفاء حكم شيء على انتفاء الحم 
عن مثله إن قيل إنه من قبيل أن النفي علة للنفي -فينئذ فظاهر فالأمى ظاهر حينئذ جعل النفي علة للنفي» وإلا وإلا يقل بعليته فيكون 
الع ل ومن قل لاسا رو اله الأصلية استصحاب العدم الأصلي وق اماه عل الأصلي أنه قن إل سنت 
والأول بالطبع أرحء أما إن قيل بعليته فظاهر في جواز كون النفي علة فيكون حينئذ من قياس العلة لأن التي صار علة في الحم 
وإلا يقل بعليته فينئذ يكون من باب الاستصحاب الاستدلال بالنفى على النفى استصحاب البراءة الأصلية» وإلا فن جهة البقاء على 
الأصل فيصح حينئذ الاستدلال بالنفي على النفي ار و ار المدعي انتفاؤه ا مدعي اسم مفعول وليس مدعي 
فيصح الاستدلال بالنفي على الننفي فيما يتوقف يعني في حك أو أعى يتوقف على وجود شيء يدعى انتفاءه بناءاً على الأصل نحو ماذا؟ 
الأصل عدم وجوب الوتر لعدم الدليل المقتضي للوتر هذا يصح أو لا يصح؟ يصح لكن في مثل هذا التركيب وهو استصحاب البراءة 
الأصلية لأن الأصل عدم التكليف فكل شيء أدعي أنه واجب أو مسحب يضح لمن ألك أن رقول لا سحب كذاالعدم الدليل 
المقتضي للاستحباب لا يحب كذا لعدم الجليل المقتضي للإيجاب وهذا من باب الاستصحاب كم سبق لأن الأصل براءة الذمة من 
التكاليف الأصل عدم التكليف -فينئذ له أن إستصحب البراءة الأصلية فينفي كل حك يتعلق بالمكلف لاذا؟ لانتفاء المقتضي وهو 
الدليل الدال على التكليف فيصح فيما يتوقف وجود الأعى المدعى انتفاءه بناءاً على الأصل وهو البراءة الأصلية نحو الأصل عدم 
وجوب الوتر إلا بدليل فيستدل على انتفاء وجوب الوتر بانتفاء دليل الوجوب» إذلك قال فينتفي لانتفاء شرطه فينتفي يعني المدعى 
اتتفاءه فينتفي لانتفاء شرطه وهو الدليل المت لتك لأنه صار كالشرط والشرط علامة على المشروط ينتفي المشروط بانتفاء شرطه 
ار ا ا ا و وي ا كا لمم 
بالنفي على النفي في غيره ما ذُكّ وهو الاستدلال على وجود أمس يدعى انتفاءه يعني فيما كان متعلقاً بالبراءة الأصلية لأن المنصف ير 

أن النفي عدم والعدم لا , يصح التعايل به حينئذ لا يستدل بالنفي إلا فيما إذا انتفى ديل متي لكين وهذا هو حتيق لا 
الأصلية» ذا غز فكاالفرط الأرك وهر الركم د ورد المعيعك أنه شفط أن كرة الزمف امعان بماسعرة ا رركا في 1ن 
عدمياً فلا يصح التعليل بالعلة العدمية على إثبات أم أو حكم ثبوتي واجمهور على الجواز أنه يصح تعليل التكم الوجودي الثبوتي في العلة 
العدمية بدليل قوله تعالى إولا تأ كلوا] الآية» وبدليل أنه لو قيل يقتل المرتد بعدم إسلامه بل بعضهم ذكر أن النفي يتضمن إثبات لأن 
قوله يقتل المرتد لعدم إسلامه في قوة يتل المرتد 

لكفره هو بتضمن أرماً وجودياً لكن هذا لا يكون مطرداء قال والظهور والانضباط ليتعين يعنى من أوصاف أو ما إشترط في الوصف 
المعتبر أو الجامع المعتبر التعليل به أن يكون ظاهراً الظهور هذا الشرط الثاني والانضباط هذا هو الشرط الثالث الظهور تقول هذا هو 
الشرط الثاني من شروط الجامع أن يكون الوصف ظاهراً والمراد بالظاهر هنا ما كان من أفعال الجوارح كشرب اخمر هذه علة لجاد 
والسرقة علة للقطع والقتل العمد العدوان علة للقصاص وهكذا أما الأأوصاف الحفية التي لا يطلع علييا في الأصل كالرضا مثلا في ابيع 
والسقط في اللكاح ونحوه فالأصل عدم التعليل بها لماذا؟ لأنبا أوصاف خفية فلا يصح التعليل بها لأنه وصف خفي والاضف لعن 
به يكون معرفاً لتك الشرعي واللدفي كيف يكون معرفاً هو يحتاج إلى تعريض حينئذ لابد أن يكون الوصف ظاهراً أن يكون مدركاً 
بأطواس 4 من شأن أفعال الجوارح ليتمكن الجتبد من تحقيق الوصف في الأصل فيعديه على الفرع لأنه إذا لم يكن ظاهراً بل كان 
فا تحقق الجتبد والقامُس من كون العلة موجودة في الأصل ثم يعدها إلى الفرع نقول هذا يخالف الأصل حيكل” كيك ّ 
بالتعليل مع الفا يتشرظ طيد اللفاة أن يكون الجامع أمراً اه حينئذ يصح التعليل به فالإسكار في الجر مثالا هذا يدراه اين 
ماذا يدرك بالحس؟ لأنه يرى بالبصر ويعرف بالرائحة هكذا يقال راتحة كريبة فينئذ يمكن إدرا كه بالحس ومكن التحقق من وجوده 
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في الأصل ويمكن أني تحقق من وجوده في الفرع وأما الحفي فلا يصح لانتفاء ما سبق ذكره» فلا يعلل مثلاً البلوغ بكمال العقل بلغ زيد 
لماذا؟ لكال عقّله لأن العقل هنا لا يدرك بالحواس أمى حسي فكيف حينئذ يعلّل البلوغ بال العقل ولذلك جعل الشرع علامات 
على البلوغ لماذا؟ لأن البلوغ في الأصل هر كال العمل هذا هو الأصل لكن هذا يستثنى من الأوصاف الحفية أنه إذا عل بوصف 
خفي رع أن الشرع جعل له علامة ظاهرة إذا وكنطة دلت على وجود العلة لكن ا أل ما باد الشاسن وعد ا وده يل 
يقال مثلا الأصل في البلوغ كال العقل لكن الشرع الاحتلام والإنبات مثلا والحيض دليل أدلة وأمارات عل :وتوف العقل تحيلقك 
ع عدر ايلو ماذا جعل أمارات وعلامات؟ لكون كال العقل هذا لا يدرك بالحس ولذلك كا قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه 
لله تعالى أنه يوجد شيئاً فشيئاًيخفى على صاحبه هو عينه يخفى عليه ويخفى على الناس فينئذ لما صعب أو ؛ شق يسر على أولياء الصبيان 
مثلاً إذا بلغ بسر عليهم يجعل علامات ظاهرة متى ما وجدت دلت على كال العقل فوجبت الشرائع في حقه وهذه إذا كان العلة 
وصفاً خفياً جعل الشارع لها أمارة وعلامة ظاهرة هي مظنة .ها إن وجذت: حيلئذ وجدث العلة:قعلامة البلوغ في الاحتلام مثلاً مظطنة 
على كال العقل كذلك العمد القتل العمد العدوان العمدية هذه في القلب أين توجد في الظاهر كيف انركف حراس تك العامة 
وهي كونه استعمل آلة إما محددة أو أنه لا يشك في كونها قاتلة حينئذ جعلت الآلة التي استعملها في القتل دليل على العمد» والظهور 
والانضباط ليتعين ما هو الذي يتعين؟ الضمير هنا يعود على الجامع» 

الانضباط هذا هو الشرط الثالث أن يكون الجامع منضبطاً أي متميزاً عن غيره فتكون له حقيقة محددة معينة بحيث لا يشركه غيره 
معه فينفصل انفصالا تاماً عن غيره ولا إشتبه بغيره ويستوي فيه كل الأشخاص في كل الأزمان وفي كل الأحوال هذا معنى كونه 
منضبطاً مثل السفر السفر علة تقول السفر علة يستوي فيها وهي علة منضبطة معينة محددة يستوي فيها كل الأشخاص في إباحة الفطر 
والقصر جواز القصر يستوي فيها كل الأشخاص الرقيق والحر ال حا 5 والمحكوم العالم والجاهل إلى آخره لا يختص إشخص دون ثخص 
وكذلك في كل زمن في الصيف في الشتاء في اللخريف في الربيع تقول الحم سواء كذلك في الأحوال سواء كان صبياً أو مكلفاً سواء 
كان مريضاً أو صميحاً إلى آخره حينئذ صار السفر علة منضبطة محددة معينة لا يمكن أن تلتبس على بعض الناس دون بعض أو لا 
مكن أن تونجد رف بنش تقاض اود خرن كن و جيل انم عر |رائة لمعن راقص مز ل لش نقول هذه لن تصل 
منضبطة لأن المشقة تختلف من * فنص إلى فخ وكتلن .من هال إلى ال الضيام في الغتاء ليس كالصيام :في الصيف قد سافن 
ونقول العلة في الفطر المشقة نقول هذه قد توجد في الصيف ولا توجد في الشتاء توجد في الصغير مثلا ولا توجد في الكبير وقد توجد 
في الكبير ويحتمل والآخر إذاً لم تعد هذه لو جعلت المشقة علة لم تعد منضبطة أو محددة وثميزة لماذا؟ لأنها تختلف باختلاف الأأشخاص 
والأحوال والأزمان وما كان كذلك لا يصاح أن يكون وصفاً تعلق به أو تترب عليه الأحكام -فينئذ الوصف المعلل به ينبغي أن يكون 
منضبطاً أي مستقراً على حالة واحدة لا يختلف باختلاف الأشخاص ولا الأزمان ولا الأحوال كالسفر علد على إباحة الفطر والقصر 
مطلقاً أي جميع الأشخاص سواء كان يتحمل المشاق أم لا أو سواء كان في حالة المرض أم في حالة الصحة -خينئذ خرج الوصف غير 
منضبط كالمشقة حيث أنها تختلف باختلاف الأثخاص والأزمان والأحوالة» وف المقزن أك أسنالئن القياس مساواة الفرع للأصل في 
طاخم رداك يستازم أن تكون العلة منضبطة انضباطاً تاماً إذاً الشرط الثالث هو الانضباط أن يكون الوصف منضبطاً فلو لم يكن 
منضيبطاً وتعريفه باستقراء كلام الشرع وما حك عليه أهل العم بأنه منضبط أو غير منضبط ااختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
والأزمان فهو غير منضبط إلا بدليل شرعي وما كان مطرداً واستوى فيه كل الأشخاص وني كل الأزمان وفي كل الأحوال فهو 
وف فتضبط» : ِ 2 و 

والشرط الرابع المناسبة أن تكون العلة وصفا مناسبا لمكم والمناسبة هو الملاتمة هذا في اللغة الملاثمة والموافقة يقال المناسب بمعنى الملام 
لآق عن مستقل وامناسية يق أن يكون: الوصت أر اتلك وضفا منانيا 52 :وض :أي لناسبة حصولٌ مصلحة يغلبٌ ظن القصد 
اتحصيلها بالحكم كالحاجة مع البيع وهي حصول يعين وجود مصلحة من جلب نفع أو دفع ضر هذا كا سبق أن المصالح منها ما هو 
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درأ المفاسد وهذه عبر عنها أهلها بالضروريات أو جلب المنافع وهذا ما عبروا بالحاجيات إذاً درا مفاسد وجلب مصال هذا هو حقيقة 
اسلف راق 2 لياه يي لاه 3 ما الرانهما لمر كوج الزددك مايا عاد ووصوة موادي بلورنت أده عر 
يغلب ظن القصد يغلب ظن ظن من؟ ظن امجتهد يغلب ظن يغلب يغب بضم اللازم كسرها للغة وجهان يغلب ويغلب يغلب ظن 
لجتبد طن القصد يعين ظن الجتهد أن الشرع قصد تشريع هذا الحم لتحصيل هذه المصاحة لتحصيلها الضمير يعود إلى المضاف إليه 
حصول مصلحة» ظن قصد إن الشرع إما شرع هذا الحم مع وجود هذا الوصف الذي يمكن تعليق المكم عليه لتحصيل هذه المصلحة 
كالإسكار فإنه مناسب لتحريم انخمر حفظاً لحقول القطع أو السرقة وصف مناسب للقطع حفظا الأموال الثنا هذا مناسي لد أو 
الرجم حفظاً للأنساب والأعراض إذاً تقول وجد وصف مناسب رتب عليه الشرع أحكاماً وهذه الأحكام بالنظر إلى كونها مناسبة 
من ترتيب جلب مصالح أو دفع مضار بباء كالحاجة مع البيع يعني كالحاجة مع إباحة البيع أبيح البيع لماذا؟ لتعلق المشتري بما في يد 
البائع وتعلق البائع بما في يد المشتري إذاً كل منبما محتاج إلى الآخر ولذلك البائع تعلق نتعلق نفسه بما فيد المشتري أكثر بتعلقه بما في 
يذه عو والمشتري بالدكسن حيط لفاجة أبيع النيغ إذأ هي هلاه المتأسبة أن يكون بين :3ك ادي .رمب الفرع عل بونجود هذا ارصن 
أن تكون مناسبة ما هي هذه المناسبة أن يترتب حصول منفعة أو دفع مضرة كالإسكار هذه رتب الشرع عليها التحريم لجلب مصلحة 
وهي حفظ العقول كذلك السرقة قة هذه علة رتب علبها الشرع حكم وهو القطع لماذا؟ لجلب مصاحة ما هي هذه المصلحة؟ حفظ الأموال 
وهلم جرة والبيع أيضاً. 

وغيره أي غير الوصف المناسب الذي يكون فيه مصلحة من جلب نفع أو دفع ضر طردي بالياء ويقال طرد والأشبر الأول أن يقال 
وطردي ولذلك ذكر في الحاشية عن الإسنوي واعلم أن التعبير عما بمناسب ولا مستلزم مناسب للطرد ذكره جماعة والتعبير المشهور فيه 
هو الطردي بزيادة الياء أولى لأنه سيأتي هناك الطرد ففرق بين الطردي وهذا الاصطلاح هنا لكن في هذا الموضع يعبر بالطردي وغير 
والطرد بالياء اوغير الياء وغيره أي غير الوصف المناسب طردي وليس بعلة عند الأكثرين ما هو الطردي؟ هو الوصف الذي ليس بينه 
وبين المحم المعلق عليه مناسبة ليس بينبما مناسبة مثل ما ذكرنا في قصة الأعرابي أعتق رقبة قبلها أوصاف هل في الشرع اعتبر وصف 
كر أرز خب وديت قؤنة رايا عرقي نعلي لسكا ألم اة. وك ل وطن هذا نوميت 1 عع على امرض جا أن كوه عي 
له مدخل في الحم بل دلت النصوص على العكس أنه لا فرق بين أعرابي ولا أعحمي إلا بالتقوى إذأً كونه أعرابي نقول هذا وصف 
طردي لماذا؟ لأنه ليس ثم مناسبة بين قوله اعتق رقبة وكونه أعرابياً كذلك لو كان طويلا أو قصيراً أو ثيناً أو أبيض أو أسود نقول 
هذه كلها لا علاقة لما بالأحكام كونه يضرب صدره ينتف شعره يقول يصيح هلكت وأهلكت كل هذا ليس له نظر في الشرع كل 
هذه نسميها أوصافاً طردية لماذا؟ لأنه ليس ثم مناسبة بين قول أعتق رقبة وبين هذه الأوصاف» وغيره طردي وهو الوصف الذي ليس 
ينه وبين لحر مناسبة ويعرّف باستقراء موارد الشرع ومصادره لماذا نعرف أن هذا طردي أو لا؟ تنظر كا سبق أن المصلحة ثلاثة 
أقسام مصلحة اعتبرها الشارع ورتب عليه الأحكام ومصاحة ألغاها الشارع وإما “ميت مصاحة باعتبار النظر للمكلف وألغاها الشارع 
ومصلحة لم يرد فيها نص خاص معين لا بإلغاء ولا باعتبار وهذه الثالثة هي المصالم المرساة إذاً لابد من النظر في الشرع وعليه يكون 
النظر في الشرع هو ألأصل في التقعيد والتأصيل - بهذا الرصق متاسي ويا هذا القصش طرين .وان بعر العليل بكله 
واحدة أو بعلل عركبة إلى آتحره فالشرع هو الأصل إذاً يعرف باستقراء موارد الشرع ومصادره» وليس بعلة عند الأكثرين وهذا لا 
إشكال فيه أنه لا يعتبر علةء وقال بعض الشافعية يصح مطلقاً يعني يصح التعليل بالوصف الطردي ولكن هذا ما هو على إطلاقه قال 
مطلقاً يعني سواء ء كان في مقام الجدل أو لا والإطلاق إذا ورد في النصوص تنظر ما قبله أو بعده حينئذ قوله مطلقاً هنا ينْظر على ما 
بعده قيل جدلاً يعني , بصح التعليل به في مقام الجدل والمناظرة حينئذ تفهم أن قوله مطلقاً أي في مقام الجدل والعمل والفتوى يعني 
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يصح التعليل بالوصف الطردي مطلقاً سواء » كان في مقام العمل أو الجدلء وقوله وقيل جدلاً يعني , يصح التعليل بالطرد جدلاً في مقام 
دن فقط وأما في مقام الفتوى والعمل والتعبد لله - عن وجل - فلا يصحء لكن الأول أولى بل هو أحم ماذا؟ لأن الصحابة ل 
قل عنهم إلا العمل بالمناسب يعني الوصف المناسبء أما غيره فلا فوجب بقاءه على الأصل في عدم الاعتبار إذاً ننظر نحن جعلنا 
عمل الصحابة وإجماع الصحابة حجة في كون القياس معمولا به وأنه يجب أن يعمل به امجتبد فيما إذا ترد 
عليه الك. الشرعي فينئذ لابد من الرجوع إلى الأقيسة والمعاني التي رتب عليها الصحابة فا رتب عبيه الصحابة من معاني حم جعلها 
أوصافاً مناسبة وما لا فلا ولم ينقل عن حابي واحد أن رتب حك شرعياً على وصف طردي فينئذ نقول الأصل عدم الاعتبار لأن 
عمل الصحابة هو أصله حجة في العمل بالقياس فينئذ لا عدول عما فعله أو عمله الصحابة» وقيل جدلا يعين يصح التعليل بالطرد جدلاء 
وهذا لا التفات لهء إذاً الشرط الرابع هو المناسبة لابد أن يكون ثم مناسبة بين المَكم وبين الوصف الذي يصح التعليل به في الأصل 
ليعدى حك الأصل إلى الفرع بعد وجود ذلك الوصف في الفرع. 
الشرط اللخامس قال والاعتبار يعني من شروط الجامع الاعتبار أن يكون المناسب معتبراً المناسب بمعنى الوصف أو العلة أو الجامع 
0007 ل اعرواتض لاوح جد لدع طاح يكن على يعطق الام الدرعية مكل اذا قل و عوطت حزان يكن 
لمناسب معتبرً في موضع آخر لا إشترط بل قد يكون في موضعه أو في موضع آخر قد يكون في :+ نفس النص إوَسَأَلوتكَ عن المحيض 
قل هو أَذّى فَاعتَرلُواً| هذا أمى إيجاب الاعتزال علته الأذى فينئذ نقول هنا وجد الوصف المناسب الذي اعتيره الشرع بمعنى أنه نص 
على أن الح معاق على هذا المعنى المناسب اعتبره أو لا؟ اعتبره كل وصف بل نقول كل أمى أم به الشرع أمى يجاب أو استحباب 
فهو لمعنى وحينئذ نحم على هذا المعنى بأنه معتبر شرعاً فإذا أغلي نقول هذا المعنى وهذه المنفعة الموهومة أو المصلحة المتوهمة نقول هذه 
ملغاة مثل ماذا؟ المنافع التي في اخمر هو قال فيها منافع نص على أن في الخمر منافع لكن هل هذه المنفعة معتبرة أم ملغاة؟ نقول ملغاة 
متى يكون الوصف مناسباً إذا اعتبره الشرع في موضعه في عين الك في النص نفسه إقل هو أَدَى فَاعَتَلوا النسَاء في المحيض| حينئذ 
نقول علة | يجاب الاعتزال هو الأذى ن أو ني موضع آخر على ما ذكره المصنف هنا في موضع آخر وهو كاعتبار الصغر مثلا علة للولاية 
في مال الصغيرة فيكون هذا الوصف معتبراً في 5 آخر في موضع آخر وهو ولاية الكل | وابعلوأ الى حت إِذَا بلَْوأ التكاح] إذاً 
هناك ولاية ع مانم امي ا امار ادوع نضا فنه ولاية عليتها الصغر من « أن أحذنا علشولاية وت ويب 1 
وهناك إوسَأَلوتكَ عنٍ المحيض] علة الاعتزال من نفس النص وأيهما أقوى؟ إذا كان من نفس النص أقوى ما دل عليه النص ما 
اعتبر في موضع آخخر والمقصود هنا الاعتبار أن يكون الشارع قد أمى بأمى أو نهبى عن نبي وعلقه على معنى فينئذ كل ما أمى الشرع 
أو نبى عنه علقه على معتى تقول هذا المعنى معتبره وإذا نبى أو زجر عن معنى فينئذ نقول هذا المعنى قد هم أنه مصلحة باعتبار 
ظن المكلف نقول هذا المعنى ملغى مصلحته ملغاة» ما لم يرد نص معين نقول هذا هو المصالحة المرسلة سيذكرها المصنف هناء أن يكون 
المناسب معتراً في موضع آخر وأولى منه أن يكون معتبراً في عن 521 اانه جا طلا والسرقن »إلا مو ريل وال يعن والا. كن 
المناسب معتبراً لم يرد الشرع بالأمى عند تلك المصلحة ل يرد بها ولم يرد إلغاءه وإلا الكواداي مرا فهو حرسل فهو الفاء هذه 
وقع في جواب؟ زائّدة أو تعليلية؟ نعم جواب الشرط أن الشرط؟ إن وإن لا كانت لابد من التقييد وإن لا يكن المناسب معتبراً فهو 
صارت جملة في محل جزم وإلا فهو مرسل يعني المناسب المرسل وهو الوصف الذي ل يشبد له دليل خاص معين بالاعتبار أو بالإلغاء 
وإنا دلت عليه أدلة كلية عامة وهي مقاصد الشريعة وقواعدها وسبق الكلام فيه في الاستصلاح قال يمتنع والا فهو مرسل مناسب 
مرسل يمتنع الاحتجاج به عند امهور يعين يمتنع الاحتجاج بالمناسب المرسل الذي لم يشبد له أصل في 
الشرع لا يجوز تشريع المتكم بناءاً على المناسب المرسل لأن الشارع لم يعتبره لماذا؟ لأن الشريعة كاملة كل ما فيه مصلحة للعباد فقد أى 
الأمى به وكل ما فيه مضرة للعبادة أو على العباد فقد أتي الشرع بالمبي عنه ثم لو علق الحم بالمصالح المرسلة لمح باب الأهواء فكل 
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واحد يرى أتن هذه المصلحة مرسلة ولا ينضبط حينئذ الفقه بأسره فكل ما رأى أن هذه مصلحة مرسلة حينئذ إذا شرع بها ورتب 
الأحكام عليها خينئذ ماذا يكون؟ تفرقت الأمة وصار النزاع وحصل الخلاف إلى آخحره قالوا ضبطا لتنازع اللحلاف وقبل ذلك كال 
الشريعة نمنع الاحتجاج بالمناسب المرسل وهو قول اجمهور كا نص عليه هنا عند ابمهوره إذاً الشرط اللخامس الاعتبار أن يكون هذا 
النص أو هذا الوصف قد اعتبره الشارع بمعنى أنه رتب عليه حك شرعياً في موضعه في عينه أو في موضع آخر لابد أن يشبد له الشرع 
والشرط السادس من شروط الجامع أو صعة اعتباره الاطراد أن يكون مطرداً ذلك قال والاطراد شرط لكن هذا مختلف فيه ليس 
متفمًا عليه» والشرط السادس من شروط العلة الاطراد وهو شرط عند القاضي وبعض الشافعية والمراد أن الاطراد أن شرط في صحة 
العلة بمعنى أنه إذا تخلف الك عنها مع وجودها أن تكون العلة مطردة بمعنى أنه لا بتخلف الحكم عند وجود العلة بل كا جات العلة 
5 الح. كما وجدت العلة وجد الى فَإذا وت العلة وم يوجد انك معها حينئذ دل على أن هذا المعنى أو هذه العلة منقوضة 
وليست بصحيحة أن الاطراد شرط في صحة العلة فإذا تخلف الحم عنها مع وجودها استدلانا بتخلف الحكم حينئذ على أنها ليست بعلة 
وهذا ما يسمى بالنقض عندهم فالنقض حينئذ يعتبر من قوادح العلة وهو وجود العلة دون الح لماذا؟ لأنه كا سبق أن العلة كلما 
وجد الإسكار فِينئْذ لابد من وجود التحريم فإذا وجد الإسكار ول يوجد التحريم دل عل أن الإسكار ليست بعلة صعيحة بدليل تخلف 
الحم عن العلة والأصل في العلة أنها موجبة وموجبة وباعثة ومعرفة على الحكم فإذا وجد الباعث ووجد المعرف ول يوجد الحكم دل 
على أنها ليست بعلة» وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية هذا قول أكثر الحنابلة يختص بمورده يعني تحله يعني لا إشترط اطراد العلة 
لا إشترط أن تكون العلة مطردة فللأصل فها أنها كلما وجدت العلة وجد معها الحم وإذا تخلف الحم مع وجود العلة ليس بتقض 
وانما يختص هذا التخلف بحله بمورده بذلك النص بتلك الواقعة لخسب وما عدا ذلك فتكون العلة مطزةة عمق أنه كلا وعدت العلة 
وجد معها الك إلا في هذا الموضع الذي تخلف فيه الحم عن العلة فينئذ لابد من ضوابط لهذا الموضع حتى لا يكون مفتوحاً هكذا 
الباب لابد من جعل ضوابط لهذا الباب وهو تخلف الحم مع وجود العلة وحينئذ لا يعد نقضا وإما يعد من باب تخصيص العلة كا 
هو شأنه في العام العام الأصل فيه أنه يدل على كل أفراده فإذا جاء مخصص يخصص بعض الأفراد حينئذ ينزل العام يبقى على عمومه 
لا إشكال فيه وحمل العام على بقية الأفراد التي دل عليها اللفظ في غير صورة التشصيمن أما شورة الستديضن كه كرون حارجة 
لكن بدليل هل التخصيص هنا رجع إلى العام فأبلطه قال ليس بلفظ عام أم خصت أخرج الصورة التي هي محل التخصيص وبقي 
العام على أصله؟ بي العام على أصله قال كذلك هنا يتتص بمورده الأصل الاطراد أن تكون العلة مطردة فكاما وجدت العلة وجد 
الحم معها فإذا تخلف لا نقول هذا نقض والا العلة ليست بصحيحة وإنما نقول أن الحم تخلف عن العلة لأمى ما فيختص بمورده 
تحله بموضعه كا أن العام يختص بالأفراد في غير صورة التخصيص.. 

وقال أبو الحطاب وبعض الشافعية يختص بمورده بمورده يعني بالمحل الذي تخلف الحم مع وجود العلة قالوا لأن ثبوت الحكم على 
وفق المعنى المناسب في موضع ما دليل على أنه هو العلة لأننا تقول تخلف الك في هذا النص وفي غير هذا النص وجد الك مع العلة 
وجود الك مع العلة في غير الموضع الذي تخلف الحم عن العلة دليل على أنها علة» إذاً ثبتت عليتا وتخلف الحم هنا يحتمل يحتمل 
ماذا؟ قال يحتمل أنه لمعارض كفوات شرط أو وجود مانع ويتحمل أنه لعدم العلة فينئذ لا يترَكَ الدليل المغلب للظن لأمى محتل إذاً 
هل إشترط اطرد العلة بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد الك معها فإن وجدت العلة وتخلف الحم حينئذ دل على أن العلة ليست 
بصحيحة هذا معنى الاطراد هل هو شرط أو لا ذرك المصنف أنه شرط فإذا تخلف حينئذ الحم مع وجود العلة دل على أن العلة 
ليست بصحيحة وهذا ما يسمى بالنتقض» وذهب أبو االخطاب وغبره وهو الأصم أن تخصيص العلة ليس بنقض لما وأطال الشيخ الأمير 
في هذه في نثر الورود أن تخصيص العلة ليس بنقض لما كتتخصيص اللفظ العام» وقال أبو الحطاب وبعض الشافعية يختص مورده. 
ثم قال والتخلف لا ذكر أن الطرد قيد يحصل نوع تخلف لكر مع وجود العلة فينتنفي حينئذ الطرد قال لا التخلف قد قد يكون لسبب 
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والسبب هذا لابد من ضبطه فلك له ثلاثة أمور لما ذكر تخصيص العلة تخلف حكها ذكر أقسام التخلف وه ثلاثة أدرب» قال والتخلف 
ما لاستثنائه التخلف يعني تخلف الك عن العلة الذي لا يعد نقضاً للعلة» إما لاستثنائه أي أنه أو هذه الصورة التي هي مورد التخلف 
مستثناة من قاعدة القياس على وجه الاستحسان وهو قطع المسألة أو حكم المسالة عن نظائرها إدليل خاص -فينئذ إذا ثبت أن الشيء 
علة لشيء ثم جاء دليل يختص أو يخص بعض الصور تخلف الك مع وجود العلة ليس بنقض لاذا؟ لأن هذه الأصول فرع عن 
النصوص فإذا ثبت تخصيص علة بوجودها مع خلف حككها نقول هذه المسألة مستثناة وهذا ما يعبر عنه البعض بالمسألة التي تكون 
على خلاف القياس والتعبير هذا ليس إسديد ليس بصحيح بل كل شرع على قياس ما أستثني فهو لكون القياس يقتضي استثناءه 
وييقى الأصل على القياس ولا إشكال لا مانع بدلاً من أن يقال على خلاف القياس قياس من؟ قياس الشرع الذي يكون مطرداً 
أو قياس البشر؟ إذا قلنا الشرع هذا خطأ هذه المسألة على خلاف قياس الشرع أو على خلاف ما يجىء به الشرع؟ نقول هذا ليس 
بصواب وإذا كان على خلاف القياس باعتبار نظر الناظر نقول لا المجتيد لابد أن يكون تابعاً الشرع فا استثناه الشرع فهو على وقف 
القياس وما جاء على أصل القياس فهو على أصل القياس ولا إشكال لكن هذه المسالة التى قال باستثناء يعبر عنها البعض بكونبها على 
خلاف القياس كلعرايا نقول على خلاف القياس ورد الكليات هنا ق المصرة ها مدل به المصيف أيضا عل خلاف القياس لماذا؟ لأنه 
وجدت العلة وتخلف الحك العرايا الأصل أنه ربا ولكن استثناها الشرع -فينئذ قال وجدت العلة ولكن تخلف الم رقو كنذا عن 
خلاف القياس بل الصواب أنها على القياس ولا إشكال» إما لاستثنائه لكون هذه المسألة مستثناة شرعاً فوجدت العلة وتخلف الحم 
والتخلف سببه الشرع» كالمر في المصراة كالمّر في لبن المصراة أي كا يجاب صاع من ثمر في لبن المصراة إذا ردها المشتري مع أن علة 
إيجاب المثل في المثليات القائل بينبما لابد أن يرد هو حلبها وأخذ اللبن يضمن في المثليات بمثله فيأتي بلبن هذا الأصل لكن هنا جاء 
بماذا بصاع خالف القياس؟ تقول خالف القياس وجدت العلة وهو أنه يجب المثل في المثل ابن بلبن فينئذ تخلف صار مر بلبن أو لبن 
بر قالوا هذا على خلاف القياس لماذا؟ تخلف الحم وهو إيجاب المثليات مع وجود العلة وهو الأصل المطرد المثليان بالمثليات قالوا ما 
السبب في تخلف الحم مع وجود العلة؟ هو كونه مستثناة من الشرع على خلاف القياس» فالأصل أن يضمن المصرة بلبن مثله لهذه 
العلة السابقة أن إيجاب المثل في المثليات تمائل بينهما لكنه أستئني الشرع فلا تلزمه العلة حينئذ لكن نقول كلها على وصف القياس 
ولا إشكال» لكن يستئى أنه إذا جاءت العلة وتخلف الحكم لحو تو "تقول اهو "ناسعن الاتسكياة ارلة النارنا أن قطع المسالة 
عن نظائرها إدليل خاص نقول هذا لا إشكال فيه هذا مما جاء به الشرع ولذلك أنكر البعض أن يوصل الاستحسان بكونه 
بدليل خاص لاذا؟ لكونه فيما سبق كانلخاص مع العام والمطلق مع المقيد المطلق الأصل أنه حمل على إطلاقه فإذا جاء نص قيده 
تقول قطع عن نظائره وقيد بالدليل الخاص والأصل في العام أنه نمل على عمومه فينئذ إذا جاء دليل خاص أخرج صورة التخصيص 
لحم نالف لحم العام كذلك في المثليات الأصل المثلي فإذا دل دليل على أنه يستثنى في المثليات كالمصراة هنا نقول خرج بدليل 
خاض ' إداً صار من باب الاستحسان قطع المسألة عن نظائرها ولا نعبر في هذه كلها لا تقول خلاف القياس وان شاع عند كثير 
مخ الققهاة'إذأ الأول لاستثنائه» أو لمعارضة علة أخرى أخص منها يعني تخلف الك مع وجود العلة نقول سببه وجود علة أخرى 
أخس مناه فاعتبر إذاً أّهملت هذه العلة وؤجدت على أخرى أولى بالاعتبار مثاله قالوا تعليل رق الولد برق أمه وهذا محل إجماع الأم 
إذا كانت أمة فالولد تابع لما تعليل رق الولد برق أمه وهذا محل إجماع لكن ولد من تزوج امرأة ظاناً أنها حرة فتبين أنها أمة غرر به 
قيل له هذه حرة فتزوج فإذا بها أمة فولد له القاعدة العلة ما هي؟ أنه يصير رقيقاً الواد لكن هنا صار حراً لمعارضة العلة الأولى وهي 
رق الأم أن الولد تابع لرق الأم عارضه علة أخرى أخص من تلك العلة وه اعتقاد الوالد حرية الأمة لأنه اعتقد أن هذه المرأة 
غينئذ غلبت هذه العلة الأخص عل العلة الكبرى السباقة قة فْدمت إذاً تخلف الم وهو الك برق الولد هنا مع وجود العلة وهمي رق 
الأم لماذا؟ لوجود على أخص وهي الغرر الذي صار سبباً لحرية الولد فهنا علتان علة الرق تبعاً لأمه وعلة الحرية تبعاً لاعتقاد أبيه حرية 


.م .512111612 


21 ١ 


الأمة أو حرية أمه فينئذ غلب العلة الأخص على العلة الكبر فقدمت واذلك قيل يضمن على السيئ فيدفع * من الولد» الثالث أو لعدم 
امحل أو فوات شرطه يعني توجد العلة وينتفي اخ لفوات المحل أو لعدم امحل مثل ماذا؟ قالوا القتل العمد العدوان هذا علة لوجوب 
القصاص كل من قتل عداً متعمداً عدواناً زم منه وجوب الك حينئذ هذه علة كلما وجدت العلة وجد الخك5 وهو القصاص لكن 
لو كان القاتل والداً لولده انتفى الحم مع وجود العلة لماذا؟ لأنه لا يقل الوالد بولده ا هنا لعدم قابلية امحل لتنزيل الك لا 
لطعن أو نقض العلة نفسها لأنه لو كانت العلة منقوضة حينئذ بطلت في غير ا محل هذا انظر بترت تب على القول بأن العلة منقوضة وباطلة 
وليست بصحيحة في مثل هذه الأمثال لأنه لو قيل أن العلة تخلف الم دليل على عدم صعتها لصارت العلة علة القتل العمد العدو أن 
في ترتب القصاص باطلة وهذا الأمى باطل -فينئذ نقول هذا تخصيص للعلة باعتبار امحل فا محل غير قادر لماذا؟ لأنه لا يقتل الوالد 
بواده ف الأبوة تكون مانعة من تأثير العلة في الم فلا تبطل في غير الأب لا تبطل تلك العلة بل هي صعيحة وإئما يستثنى هذا لفوات 
امحل لأمبا ليست علة منقوضة» أو فوات شرطه فوات شرط الرجم الزنا علة للرجم لكن بشرط الإحصان زنى فل يرجم وجدت العلة 
أو لا؟ وجدت لكن لا نرجمه لأنه غير محصن إذاً هنا عدم ترتب الك وهو الرجم مع وجود العلة وهو الزنا لماذا؟ للقدح في العلة 
وهي الزنا أو لفوات شرط الزنا لفوات شرط 

الزنا وهو الإحصان لفينئذ تخلف الم مع وجود العلة إذاً يس كلما تخلف الحم عن العلة مع وجود العلة في ا محل دل على أنها 
باطلة وليست بصحيحة بل قد بتخلف الك مع وجود العلة فيعتبر حينئذ تخصيصاً للعلة وليس نقضاً لما وهذا فيما ذكره المصنف هنا إما 
للاستثناء أو لمعارضة علة أخرى أو لعدم امحل أو لفوات شرطه» فلا ينقض تخلف الك فلا ينقض هويعود على التخلف والتخلف إما 
لاستثنائه وما وقف عليه فلا يننقض تخلف التكم عن العلة يعني لا يتقض العلة لأن نقض العلة دليل على أنها باطلة غير صالمة للتعليل» 
وما سواه فناقض وما سواه يعني وما سوى تخلف هذه العلة أو كم هذه العلة في غير الأنواع الثلاثة السابقة : فناقض ناقض للعلة يعني 
مَيطل ها ودليل على أنهبا ليست بصحيحة وما سواه فناقل يعني وما سوى هذه الأمثلة الثلاثة وهذه الأنواع الثلاثة للتخلف فناقض 
للعلة لماذا؟ لأن الأصل النقض أو عدم التقض؟ الأصل النقض -فينئذ إذا انتفت هذه الثلاثة وتخلف الك عن العلة يعتبر ناقضاً في 
العلة أن ناقضاً للعلة ويعتبر دليلاً على عدم صعة العلة» وما سواه فناقض للعلة لماذا؟ لأن الأصل هو انتقاض العلة بمطاق تخلف الحم 
وهذا هو الأصل وترك المحكم في الأنواع الثلاثة السابقة لقيام الدليل عليه وما عدا ذلك فيكون مجراه على الأصل يعمل بالأصل هذا هو 
الشرط السادس وهو الاطراد؛ إذاً الاطراد ليس على إطلاقه كلما تخلف الك عن العلة دل على عدم صحتهبا بل لابد من التفصيل. 
والتعدي يعني والشرط السابع أن يكون الجامع وصفاً متعدياً يعني تعدي العلة من محل النص إلى غيره أن تتعدى العلة من محل النص 
إلى غيره د بعني أن توجد في محل الك الأصل وتوجد في غيره كالإسكار يوجد في مر ويوجد في النبيذ ويوجد في أي شراب قد 
يشتمل على الإسكار فينئذ تقول هذه علة هذه وصف متعد يعني لا يلزم محله» والتعدي , يعنى تعدي العلة من حل النص إلى غيره 
اذا يشترط ذلك في الوصف الجامع؟ قال لأنه الغرض من المستنبطة لأنه الغرض لأنه أي تعدي هو الغرض للمجتبد من المستنبطة 
يعني من العلة المستنبطة وسبق أن التخريج تخريج المناط هو إعمال النظر نظر امجتهد في النصوص ليستنبط العلة لماذا يستنبطها؟ عيث؟ 
ليس عبثاًوإنما ليعديها إلى الفرع إذا وجدت هذه العلة في محل غير امحل الذي رتب عليه الشرع النص الحم نقول هذه علة متعدية 
ذا لابد في الوصث أن يكوتن متعدياً بمعنى أنه يوجد في غير المحل الذي رتب عليه الشرع الحم كالإسكار يوجد في محل النص وهو 
مر ويوجد في غيره وهو النبيذ لو اقتصر على محل النص ولا يتعدى هذا ما يسمى بالعلة القاصرة إذاً لا يصح القياس فقد أهم أركان 
القياس وهو العلة لأنه لابد من أصل وفرع وح وعلة وهذه العلة التي يعبر عنها بالجامع كرتا رك مق أغل أن تند من الأضل إل 
الفرع فإذا لم يكن علة متعدي بطل الركن الرابع هذا وإذا بطل الركن الرابع بطل وانتفى القياس إذاً لا قياس لأنه أي التعدي الغرض 
هو الغرض من العلة المستنبطة فأما القاصرة وهي المقابل للمتعدية لأن العلة إما أن تكون متعدية وإما أن تكون قاصرة وكل منبما إما 
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منصوصة أو مع عليها أو مستنبطة إما منصوصة نص عليها الشرع وإما ممع عليها يعني لم يرد النص عليها ولكن أجمع عليها أهل العلم وإما 
أن تكون مستنبطة وهذه يستوي فيها المتعدية والقاصرة» فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص سواء كانت منصوصة يعني 
ثابتة ببص أو ممع عليها أو مستنبطة» فأما القاصرة وه ما لا توجد في غير محل النص كالسفر مثلاً السفر علة لإياحة القصر والفطر 
هل يوجد في غيره السفر هو عينه السفر لا يمكن أن يتعدى ويد في غيره لا يمكن أن وجد لأنه مقي أو مسافر فقط لا يمكن أن 
يتصف المسافر بالإقامة إلا بشرطه ولأن يكون المقيم مسافراً لأن السفر عين أو وصف يوجد مع موصوفه فإذا انقطع الموصوف عن 
ذلك المعنى انقطع الوصف وهو كونه مسافراً أما أن يوجد السفر في غير المسافر هذا ما يمكن لأنه لا يقابل السفر إلا الإقامة ولا يمحكن 
أن يتصف المقيم بالسفر إذاً لا يتعدى فهو قاصر على محله كذلك المرض نقول المريض باح له مثلا الفطر في نهار رمضان نقول كون 
إباحة الفطر مرتب على علة وهو وجود المرض هل يتعدى هو عينه امرض هو نفس المرض الذي أصاب زيد هل يتعدى في غيره؟ 
لا يمكن وإئما يوجد مثله ويوجد مثله» قال كالمنية في التقدين وهو الذهب والفضة لا نتعدى إلى غيرها لا يكون غير الذهب ذهباً ولا 
يكون غير الفضة فضة لكن ة سكو قروا اط تعر )1 وجل نفد اسار أن القن ليوى” كن عانقا المقاء ادير بكر برعت الدلة 
القاصرة غير معتبرة جواب أما فغير فوقع في جواب الشرط فغير معتبرة يعني 

العلة القاصرة التى لا توجد في غير محل النص غير معتبرة فلا يصلح التعليل بها لعدم الفائدة لماذا؟ لأنها منحصرة في إثبات الحكم بها 
في محلها وهو منتفي في الفرع لماذا؟ لأن شرط الوصف المعتبر أن يوجد في الفرع ا وجد في الأصل وهذه قاصرة» وهو قول الحنفية 
وأكثر الحنابلة أن القاصرة لا يعلل ببا غير معتبرة إن كان غير معتبرة في التعدي فهذا محل اتفاق أما غير معتبرة في التعليل بها في محلها 
فهذا الأصلح القول القاني وهو خلافاً لأبي اللحطاب والشافعية في أنه يجوز تعليل الك بالعلة القاصرة لماذا؟ قالوا لأن الظن حاصل 
بأن الحم لأجلها بدلالة صحة العلة القاصرة المنصوصة اتفاقاً أو ممع عليها السفر علة منصوصة كإباحة الفطر والقصر نقول هذه علة أو 
لا؟ علة رتب عليها الشرع الحكم أو لا؟ رتب عليها الشرع الحكم» إذاً لو كانت مستنبطة لأن اللحلاف في العلة القاصرة مستنبطة الحلاف 
في الأخيرة هذه أما المنصوصة ولمع عليها نقول حصل الظن في ترتب الك فيها في محله إذاً أثرت أو لا؟ أثرت كون السفر علة 
الإباحة إباحة الفطر تقول هذا علة والحكم والذي هو الإباحة إباحة القصر والفطر مرتب على السفر إذاً أثر أو لا؟ أثر إذاً له فائدة أو 
لا؟ له فائدة لكن من جهة ما يتعلق من باب القياس لا فائّدة من هذه الحيئية فنفى الفائدة عن العلة القاصرة نقول هذا متعلق بياب 
قياس -فسب وأما التعليل بالعلة القاصرة في محل الك وهو الأصل له فائدة لماذا؟ لأنه كا هو معلوم أن ما أدرك بالعقل ما أدرك 
علة الك بالعقل الناس تطمئن غليه أكثر منه من لما ل يدرك وإذلك التعبدات هذه قد يقع فيها نزا قد يقع فيها سؤال إلى آخره لكن 
إذا علل الك وذكر الحم مرتبطاً بالعلة كانت اين "انطع اك انكيا فيا فاده حر وهو كون هذه العلة نحم عليها بأنه قاصرة 
وإذا حكنا بأنتها قاصرة حينئذ منع من تعديها إلى غير محلها وهذه فائدة ثانية أليس كذلك إذأ التعليل تعليل المنكم بالعلة القاصرة إن 
كان المراد بأنه لا فائدة بالتعليل بها إن كان المراد لا فائدة للقامى في باب القياس فهذا محل وفاق أنه يشترط في المعنى أن يكون 
متعدياً وأما في نفسها هل فيه فائدة أم لا؟ نقول نعم لا شك أن فيه فائدة بدليل ما ذكر في الشرع بأنه رتب أحكاماً وذكوت علل وهي 
قاصرة؛ وهو قول الحنفية خلافاً لأبي الخطاب والشافعية. إذاً هذا هو الشرط السابع. 

ثم قال فإن لم يشبد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب فإن لم يشبد إذا كان الاعتبار معتبر وهو أن يشبد لما أصل من الشرع ثلا 
تكون المصلحة مرسلة حينئذ يمع النزاع فيها فإذا شبد لما شاهدا من الشرع صارت معتبرة ومع كونها علة مع بقية الشروط قال هنا 
فإن ل يشبد لها يعين للعلة السابقة وللمعنى الذي بعل علة إلا أصل واحد -فينئذ قال فهو أي هذا المعنى الذي شبد له أصل واحد فقط 
المناسب الغريب يسمى المناسب الغريب هو مناسب لأن الشرع اعتبره لكنه غريب لأنه لم ثتوارد عليه عدة شواهد ولكن الغزالي 
يقول هذا وجود له لا يجود عندنا مناسب غريب لماذا؟ لأنه ما معنى مناسب إلا وقد جاءت الشريعة في تفريع الأحكام الشرعية 
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عليه ولا يوجد معنى واحد لم يشبد إلا أصل واحد بمعنى أنه لم يحَكٌ إلا بك واحد فيه تقول هذا لا وجود له وإن وجد قل أن يوجد 
مثال صحيح لهء فإن لم يشبد لا إلا أصل واحد فهو المناسب الغريبء إذاً ما هو المناسب الغريب؟ هو ما أعتبر في عينه عين الخك5 هكذا 
عرفه جمهور الأصوليين ما أعتبر في عينه عين لحك فترتب الك وفق الوصف فقط دون أن يشهد له أصل آخر بمعنى أنه لا نظير له 
يعني قطع عن النظائر» وله أمثلة ذكرها بعضهم في شروحات مختلفة. 

ثم قال وإن كان حكاً شرعياً هذا يقابل فإن كان وصفاً ثم الجامع إن كان وصفاً وذكرنا الوصف وما تعلق به من الشروط» قال وإن 
كان أي الجامع حك شرعياً فا حققون تجوز عليته يعني هل يصح أن يعلل بالخكم الشرعي أو لا؟ فيه خلافء قال فامحققون تجوز عليته 
أن يمل علد كا لو قيل تحرم اثمر فلا يصح ببعها إذاً هنا عل ماذا بماذا؟ علل عدم صعة بيع اثمر بتحريم اثثمر تحريم اثمر فلا يصح 
بيعها أن الحكان؟ عدم صعة , بيع اثثخر ما علة ذلك؟ تحريم اخثمر فكل حرم لا يصح بيعه هذا هو الأصل حينئذ عال حك بحم آخر فالعلة 
الامئة حي التحزم توهو بم دري عل حاتري لمرباسد ل نه عله رول تادر ١‏ ا هلازاو جني وي 
لقوله - صل الله عليه وسل عل اذ تناعدم العارة وواكت الاصوليت رزارا يي لو دعق بيلك ن)) :هذا دليل ((أرأيتَ و 
تمضمضت)) فنبه بحم على حك ((أرأيت لو كان على أبيك د نْ)) هذا دليل على جواز كون العلة حك شرعيا يا إذاً اوروده في الشرع 
جاز تعليل لحك بالحكم الشرعي وهنا الحكم (( ((أرأيت لو كان على أبيك دَبَنْ) ) امجح حر ارا اضر الخلوق لأن المرأة سألت ما 
على أمبا صوم نذر أو ج في بعض الروايات كذا وبعضها كذا فقال ((أرأيتِ لو كان على أبيكَ دَينْ)) يعني هل تقضينه ويحزي؟ قالت 
نعم؟ فقال فدين الله أحق بالقضاء هنا قاس دين الله دين اللحالق على دين الخلوق قضاء الخالق على قضاء الخلوقين إذاً يا يحب قضاء 
الخلوقين كذلك يجب قضاء دين اللحالق إذاً قاس أو علل حك بحم آخر فنبه بحم على حكم نبه حك قضاء الدين دين امخاوقين على حكم 
وهو قضاء دين اخالق جل وعلاء (أرأيتَ لو تمضمضت)) هذا في حديث عمر سال عن القبلة للصائم قال (أرأيت لو تمضمضت)) 
إذاً يجوز أو لا يجوز؟ يجوز والتعليل جواز المضمضة وبعضهم يرى أنه من باب العلية وليس من باب الحم لماذا؟ بجامع أن كل من 
المضمضة والقبلة مقدمة الفطر لكن أورده المصنف هنا على أنه من باب التنبيه بالحكم على الحكم من باب التنبيه لحم على الحكم» وقيل 
لا هذا مقابل لقول المحققين بأنه تجوز عليته وقيل لا يعني لا يجوز وقيل لا أي لا يجوز تعليل تعليل الحم الشرعي بحم شرعي ومن ورد 
منه فهو قياس دلالة لا علة من باب الدلالة كا سيأتي أن الجامع يكون دليل العلة لا عين الحم الجامع في قياس العلة هو عين الح 
كالإسكار والجامع في قياس الدلالة هو دليل العلة لا علة المستنبط كالشدة المطربة أو الرائحة الكريبة في الإسكار حينئذ نقول النبيذ 
حرام بجامع ليس الإسكار الإسكار عينه إذا اعتبرنا الإسكار عينه حينئذ صار من قياس العلة وإذا اعتبرنا دليل الإسكار وهو شدة 
المطربة نقول بجامع أن كل منهما فيه شدة مطربة فينئذ نقول هذا من باب قياس الدلالة أن يكون الجامع بين الأصل والفرع هو 
دليل العلة لا عين العلةه قالوا هنا الحم إذا علل حك بك فهو من قياس الدلالة وليس من قياس العلة فينئذ جعل الحم الشرعي 
دليلاً على العلة وليس هو عين العلة والعلة م ذكنا أن بعض يقول في مقدمة الفطر كالمضمضة ونحوهاء إذاً دليل جواز كون العلى 
حكا شرعياً ما ذكره المصنف ٍ 

هنا في المثالين هو جعل الحديث أو الحديثين أصلا. 

ثم قال ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ أي انتفاء الحم بانتفاء العلة انتفى الك بانتفاء العلة هناك الطرد ما هو؟ وجود العلة مستلزم 
اوجود الك هنا انتفاء الحم لانتفاء العلة عكس الأول الطرد كما انتفت العلة انتفى الحك وهنا العكس هل كلها انتفى الك انتفت 
العلة؟ هذا محل اللحلاف» فرق بين المسألتين هناك انتفاء وجود العلة يلزم منه وجود الك فإذا انتفى الحم هل يدل على عدم وجود 
الحم هذا محل النزاع في هذه المسالة» ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ وهو أي الانعكاس انتفاء الحم لانتفاء العلة والمراد هنا انتفاء العلم 
أو الظن به لماذا؟ لأنه ليس المقصود انتفاء الحكم نفسه إذا لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفائه لماذا؟ لأن العلم والظن يكون بالحكم 
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الشرعي فإذا انتفى العم لا يلزم منه انتفاء نفس الم الشرعي لأن العم دليل عن حكم شرعي والظن دليل عن حم شرعي فاتتفاء 
الدليل لا يستلزم انتفاء المدلول لأنه قد يكون ثبت بدليل آخر فعند الحققين لا يشترط يعني لا يشترط انعكاسها مطلقاً سواء تعددت 
العلة أم اتحدت يعني سواء كان الحم ماتيا على علة واحدة أو كان الحم مرتباً على علل متعددة مختلفة وهذا بناءاً على جواز التعليل 
بعال متعددة» لا إشترط انعكاسها بل إذا ثبت الك بوجودها حت ثبت الك بوجودها حصت وإن لم يرتفع بعدها لماذا؟ قالوا لأن 
المقصود بالعة إثبات الك لا نفيه سفينئذ توجد العلة فيوجد الخكم لكن إذا انتفى الك لا يلزم انتفاء العلة لأن العلة إنما وجدت لثبوت 
الحم لا لانتفائه فينئذ يشترط هناك الطرد ولا يشترط العكس على ظاهر الكلام هناء والحق يعني القول الحق هو التفصيل أنه لا 
إشترط إذا كان له علة أخرى لا يشترط الانعكاس إذا كانت له علة أخرى وإذا كان ل يكن له علة إشترط إذاً الحى هو التفصيل إذا 
كانت العلة متحدة فيشترط الانعكاس وإذا كانت العلل متعددة ورتب عليها ال-حك لا يشترط الانعكاس حفينئذ يكون الحق ما ذكره 
المصنف هنا أنه إذا اتحدت العلة فلابد من عكسها لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحم إذا انتفت العلة يلزم منه انتفاء الحكم إذ لابد 
له من عل وأما إذا تعددت العلل فلا يلزم من انتفاء بعضها انتفاء الحك5 عدم البول لا يلزم منه عدم ننقض الوضوء لماذا؟ لأن النواقض 
متعددة نواقض الوضوء قد يكون بالبول بالغائط بالريج إلى آخره فإذا لم يوجد البول انتفى حينئذ لا يلزم منه انتفاء عدم النقض لاذا؟ 
إد يكون وجوده بعلة أخرى إسيب آخعرء , 
ثم قال لما ذكر التفصيل هذا وهو مبني على أن الخكم قد يعلل بعلتين فأكثر قال وتعليل الك بعلتين في محلين منفكين أو زمانين منفصلين 
جائز اتفاقاً في محلين يعني شخصين كتعليل إباحة قتل زيد بالردة وقتل عمرو بالقصاص وقتل بكر بالزنا محصن حينئذ هذا حكم واحد 
تعدد أم لا؟ تعد جائز أم لا؟ جائز إذاً قتل زيد لردته وقتل عمرو لكونه قتل بشرطه وقتل بكر مثلاً لكونه زنى وهو ممحص نقول هنا 
تعددت لكن في محل واحد أم في محال مختلفة؟ في محال مختلفة» أو زمانين كا ذكره المصنف هنا تحريم وطء الزوجة قد يكون للحعيض 
وقد يكون للإحرام إذاً محال واحد هو المرأة الزوجة واحدة إلا إذا كان له أكثر من واحدة لكن الصورة متصورة في عرأة واحدة 
ويحرم عليه الوطء كلما حرم عليه الوطء لابد أن تكون حائض؟ لا قد تكون حاجة محرمة حينئذ يحرم عليه الوطء إذاً الك واحد 
وتعددت العلل باعتبار زمانين وأما الأول تعددت العلل للردة والقتل مثلا والزنا باعتبار امحال هذا جائر باتفاق كتحريم وطء الزوجة 
زو ل انه للإحرام فأما مع اتحاد امحل يعني الفتخصضى الوا عد و الزمان يعني الواحد المتحد كم لو زنا الحصن وقتل زنا وقتل 
وهو محصن زنا وقتل معاً في وقت واحد فهل إباحة دمه بهما معاً أم لا؟ هذا محل الحلاف هو سيقتل سيقتل لكن لو قتل هما معأ 
ا ل فأما مع اتحاد الحل الفخطن الواحد او الزمان الواحد مصل #؟ لو لمس وبال تغوط 5007 
التقض على أي ليا 5 أو على واحد؟ قال فالأشبه بقول أصصابنا وهو قول الجمهور هذا بعض وهو قول الشافعية يجوز فالأشبه أن 
يعال بالعلتين فنقول قل لكرة كل وزنا وهر عن والتقضن الرعون بالغائظ 'والبرك هع أو الس غلا والبول هما سيك تفرك هذا 
علل الحك بالعلتين معاً مع كون المحل واحد والزمن واحدء قال فالأشيه قال الإمام في خنزير ميت هذا حرام بالوجهين هكذا قال في 
الكوكب المنير في خنزير ميت حرام من وجهين الوجه الأول كونه خنزيراً والثاني كونه ميت إذاً علل بماذا؟ علل علل الحكم بعلتين ولذلك 
لد للضي ل ايت عر ل عر ود ادي ل 


حرام من وجهين فأئبت قال الفتوحي فأئبت تحربمين» فالأشبه بقول أححابنا وهو قول ابجمهور وهو قول بعض الشافعية يجوز تعليل الحم 
الواجد عافن وأن” كل بؤانعد لاعفا عله بناءا عم أن الغال القرعية أخارايتك ولا مانع أن يجعل الشارع عدة علامات لت على 
ثىء واحد. 


وقيل يضاف إلى أحدهما لا لا يضاف إلى العلتين بل إلى واحد منهما إما الزنا وإما إلى كونه قاتل وإما أن تمع بعلتين لا يضاف 
إلهما يعني لا يجوز تعليل ماح وار ١‏ الوه حرو سوبا عي والصحيح بهما مع التكافوٌ والصحيح بهما مع التكاف 
والا فالأقوى مع اتحاد الزمن أو المتقدم والصحيح يعي الصحيح من الأقوال جواز التعليل بعلتين مهما 0 م التكافوٌ يعني 42 القوة 
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كل منهما قوي كالغائط والبول في وقت واحد نقول انتقض الوضوء ببما معاً لماذا؟ لأنه لا بمكن أن يكون أحدهما أسبق في الظاهر 
من الآخر وإلا يكن تكافؤ بينبما فالأقوى يعني العلة المتفق عليها مقدمة على العلة املف فيا فلو بال ولمس ذكره البول متفق عليه أنه 
علة في نتقض الوضوء واللدس مختلف فيه -فينئذ إذا بال ولمس نقول المت مرتب على البول جعلنا العلة هي البول لماذا؟ لأها الأقوى 
ولا نعلق الحكم باللمس وهذا إذا لمس وبال في وقت واحد أما المتقدم فلا إشكال بل حكى الإجماع أن لحك مرتب على المتقدم 
يعني لو بال أولاً ثم بعد ذلك لمس حيئئذ لا إشكال فأن العلة الأولى هي التي ترتب عليها الح والحك هنا مصور في ماذا؟ في إذا 
أتى بالسببين أو العلتين في وقت واحد في زمان واحد اذلك علقه فأما مع اتحاد الزمن الشخص الواحد أو الزمان الواحد أما إذا تعدد 
الزمان وانفصل حينئذ يرتب على الأول» والصحيح ببما مع التكافو وإلا فالأقوى يعني من الوصفين هو العلة مع اتحاد الزمن أو المتقدم 
إذا ل يكن اتحاد زمن وكان ثم انفصال فالمتقدم عند الترتيب يكون الك مستنداً إلى الأولى فلو بال أولاً ثم خرج منه ريج نقول الحم 
مرتب على العلة الأولى ولا إشكال بل حكي الإجماع على هذاء ما الذي ينبني على هذا ذكر بعضهم أنه ينبني أنه لو توضأ ونوى واحداً 
منها ولم ينوي بقية الأحداث الأسباب هل يرتفع وضوئه حدثه أم لا؟ يرتفع لا إشكال سواء قلنا هي عال أو قلنا المقدم هو العلة كأن 
الحدث لا يتبعض ولا يتأ بل هو شيء واحد ولذلك اختلفوا لو قاس الوجه هل نقول ارتفع حدث الوجه ثم بعد ذلك اليدين ثم 
الرجلين أو نقول يرتفع الحدث بانتهائه من غسل رجله اليسرىء إن قلنا الحدث يتبعض وقد قيل به لفينئذ إذا غسل يده المنى فقد 
ارتفع حدثها ولو لم يرتفع حدث الرجلين -فوزا مسك المصحف بيده الهنى بناءاً على أن الحدث يتبعض وإذا قلنا الحدث لا .تبعض 
واثما يرتفع بانتباء اخر عضو في الوجود حينئذ لا يجوز له أن يمسك المصحف بيده. 

وثبوت الك في محل النص بالنص وقيل بالعة ثبوت الحم بالنص في محل النص الآن ذكنا أن اخمر حرم تحريم الجر لعلة الإسكار 
إذاً كلما وجدت العلة وجد التحريم إذاً صار الإسكار مقتض للتحريم هذا في النبيذ لا إشكال في النبيذ وجد الإسكار في النبيذ 
فاقتضى التحريم لكن في المص نفسه في الخمر نقول انخمر حرم الخك التحريم ما الذي أوجب التحريم هل هو النص أو العلة؟ هذا فيه 
خلاف فهمتم المسالة؟ إذا قلنا النتحريم الإسكار إلا تعدى محل الأصل وهو الأصل ووجد في النبيذ لا إشكال أنه كلما وجد الإسكار 
وجد التحريم حينئذ يكون الباعث على وجود التحريم هو الإسكار لكن هذا الفرع لا إشكال فيه لكن في الأصل إذا قلنا اثخر حرام 
لإسكار أي الاثنين مقتض للتحريم هل هو النص إِفَاجتَبوه| أو للعلة لأن العلة تقتضي ي التحريم؟ هذا محل النزاع قال وثبوت الم 
التحريم مثلا في مر ني محل النص اثمر بالنص لا بالعلةلماذا؟ لأن النص هو الذي أفاد الحم من أن عر قنا؟ دن التضن وزوة انض 
َاجتنبُوه| كل مكسر حرام والعلة تكون باعثة فينئذ تكون ملاحظة في الحم وليست هي أصل الك عند أصحابنا والحنفية وجوب 
قبوله يعين قبول الك وإن لم تعرّف علته كا في الأحكام التعبدية يجب قبوله من جهة النص وإن لم تعرف علته كذلك التحريم لو 
لم ينص على الإسكار ووجب قبوله من جهة النص حينئذ يكون ثبوت تحريم اخمر بالنص لا بالعلة» وعند الشافعية بالعلة يعني كون 
المعرف له العلة أو كون الموجب أو المقتضي للتحريم هو العلة لكن ما الذي عرفنا بالعلة كونها؟ النص وإذلك قيل اللحلاف لفظي 
لأن من قال بالنص لا يمنع أن العلة معرفة على الك ومن قال بالعلة لم يمنع أن النص هو الذي دل على العلة وعلى الخك أيضاً حينئذ 
كل عنما لازم لاخر موا قنا التحريم بالنص أو بالعلة كل منهما لازم الآخر لكن الظاهر والله أعم يقَول بالنص والعلة فرع في 
الأصل وإنما أستنبطت العلة إن كانت مستتبطة لأنه إذا وجد فرع يشبه الأصل حمل عليه -فينئذ العلة لا لذات النص وإئما لغيره لكن 
التحريم لذات اخمر في نص الدليل الذي دل على تحريم اثمر والعلة ليست مرادة لإثبات تحريم اخمر في النص نفسه وإنما مراد العلة 
المستنبطة أو منصوص عليه أو يمع عليها أو إلحاق أو تعدية غيرها لتغزيل حك الأصل عليها حينئذ فرق في النظر بينهماء وعند الشافعية 
بالعلة أي العلة الباعثة على الحك5. 

والأكثرون أن أوصاف العلة لا تتحصر والأكثرون من الأصوليين أن أوصاف العلة لا تخصر يعني تكون العلة مركبة من وصفين فأ كثر 
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هذه تكون محصورة لابد أن نعين نقول لا تزيد عن ثلاث أو لا تزيد عن أربع أولا تزيد إلى عشر إلى آخخره أم نقول إذا جاء النص 
مرتباً على أوصاف وهذه أوصاف كلها يمكن اعتبارها حينئذ لو بلغت إلى العشرة أو عشرين فيكون علة أو علل نقول لا بأس هنا 
قال والأكثرون أن أوصاف العلة لا تخصر يعنى لا تنخصر في عدد معين لا تزيد عليه» وقيل إلى خمسة ولا تكون سادسة إن وجدت 
أوصاف أو علل يمكن أن تكون معتبرة في الحم الشرعي الأولى ولا شك فيها يمكن أن ينضم إليها وصف ثاني أو ثالث أو رابع أو 
خامس أما سادس فلا لماذا؟ قالوا لأنه يثقلها صارت ثقيلة حينئذ لابد من عدد تقف عنده لفعلوا انممسة لكن نقول هذا يحتاج إلى 
دليل فإذا دل دليل الشرع على اعتبار عدة علل كنواقض الوضوء مثلاً حينئذ لا نقول هذه يجب إيقافه على المجمس ولذلك أبو اتمق 
الشيرازي يقول هذا التحديد لا وجه له إذاً لا تتحصر أوصاف العلة في عدد معين لكن العلل عندهم أقوى ما يعلل به في التعدي باثنان 
ثم الثلاث ثم الأربع ثم امس يعني كلما قلت الأوصاف فهي أقوى مما لو زاد فالحك المعلل بوصفين بعلتين أقوي مما لوعال بثلاثة وهلم 
جرة هذا ما يتعلق بالاطراد ثم ذكر السادس أبن السابع؟ التعدي الاطراد السادس التعدي السابع ثم تكلم عن كون الحم شترعيا أو 
جامع شرعي. 

ثم قال ولإثبات العلة طرق ثلاثة لإثبات العلة كيف استنبط العلة ما هي كريق إثبات العلة ما هي مسالك العلت» هذه الطرق الثلاث 
عير عنها الأصوليون بالمسالك جمع مسلك بمعنى الطريق ما يلك الطريق مثلاً في إثبات العلة ولإثبات العلة يعني ما دل على كون 
الوصف علة ما دل ما الذي يدلنا عن كون الوصف علة لابد من دليل ما هو هذا الدليل؟ هو ما سيذره المصنف» ولإثيات العلة 


2 الأصل طرق ثلاثة وعي النص الع والاستنباط» وبعضهم يملها 2 طريقين فيقول مسالك العلل نوعان نقلية وعملية والنقلية 


لفن هذا هر الطيق الأول ٠‏ من يق النقلية يعني التي موقوفة سٍِ السماع» الى يزو تمق “كات أرسنة قاذ تانق الذله 
مأخوذة من نص كتاب أو سنة نيت علة منصوصة فسبة إلى الننص اقل هوَأَذّى| تقول الأذى هو علة منصوصة لماذا؟ لكون الشرع 
نص عليهاء النص بأن يدل عليها بالصري إذاً النص من تاب أو سنة يدل على العلة ثم له طريقان قد يكون اللفظ صريحاً وقد يكون 
ظاهراً قد يكون صريحاً في الدلالة على التعليل وقد يكون ظاهراء الصريح ضابطه ما وضع للتعليل من غير احتمال فيكون قاطعاً في 
تأثيره ما وضع للتعليل كأصل أو قال حرمت اعلة كذا نقول هذا نص قطعي لا يحتمل غيره -فينئذ للفظ الصريم في الدلالة على التعليل 
ا ل 
للعلية وهو ما لا يكون قاطعا في تأثيره لماذا؟ في فيحتمل التعليل ويحتمل غيره ولكن التعليل به أرح كاللام اللام هذه تفيد التعليل لام 
التعليل لكن هل هي كلها أطلق في اللغة هي للتعليل؟ لا إذاً لما احتملت غير التعليل صارت ظاهرة في التعليل وليست صريحة التعليل 
وأما قوله |من نْ أَجلٍ ذَلِكَ كَتبَا| نقول هذا صريم في التعليل لأنه لا يحتمل غير ذلك» 

بأن يدل عليها بالصريح كقوله العلة كذا العلة الإسكار في تحريم الخمر نقول هذا نص صريم لأنه صرح بلفظ العلة أو بأدواتها أي أدوات 
التعليل يعني حروف تدل على التعليل لكن قدم هنا الظاهر على الصريح» وهي الباء كقوله (ذلك بأنهم كفروا) الباء عقا للسنية حيدة 
تفيد التعليل وسبق أن السسبب والعلة بمعنى واحد في هذا الباب (ذَلك بأنجم كقروا) يعين سيب كفرهم ما وقع أو حل بهم إسبب 
كفرهم فالباء هنا للتعليل إذاً الكفر سبب علة للهلاك أليس كذلكء واللام (لتكونوا شبداء عل النّاس) إل لتعر من يبع الرسول| 
حينئذ صارت اللام هنا دالة على التعليل لكن هل هي نص صريم في التعليل؟ الجواب لا لأنها ترد للتعليل ولمعني أخر كذلك الباء 
ليست نصاً في التعليل لوردها للتعليل وهي السببية واحتمال معاني أخرى» وكي هذه أيضاً محتملة للتعليل وغيره وإن كان الأشبر في 
عرف أهل اللغة أنها للتعليل» وي (كْ لا يكون دولة )» وح المرادفة لكي نحو (حَت لآ تَكون فنّة)» وقوله من أجل إذا جاء 
التعبير في قوله: (مِن أَجلٍ ذَلَِ كتبنَا) فنقول هذه للتعليل؛ إذا دج هنا أو خرط المصنف ما كان ظاهراً في التعليل وما كان صريحاً 
في التعليل فا كان صريحاً دالاً على العلية كقوله العلة كذا أو قوله (من أَجْلٍ ذَلِكَ كتَبنَا) وكا في حديث المصطفى فيل :الله عليه 
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وسلم - (إما جعل الاستئذان من أجل البصر) من أجل هذا تعليل وهو نص صريم لا يحتمل غير التعليل (إنما جعل الاستئذان من 
أجل البصر)» والمؤلف هنا جعل الباء واللام وي ونحو ذلك من الصريح وغيره جعله من الظاهر لا من الصريح» وزادوا عليه غير ما 
ذه المصقت هنا أن يخْرِجونَ الرسول ويا 5 أن » توْمئوا| قد تأتي أن للتعليل» - جئت أن تكرمني امات مد ابل كنك 
إن الشرطية الأشراف تقاف اعد وف مق التعليق والسلبيةة أن المفتويحة المغددة أخرث إن [وَحرَام على قريَة أَهلكاما 0 
حر | وصل علييم إن صَلاتكَ سكن م | يعني لأن صلاتك سكن لممء إذاً إن تفيد التعليل إذلاك 322 | لأعيو بوك لكوك إن 
إذا جاءت بعد احبر أو النبى أو الأمس فهى تفيد التعليل» كدلك لعل كا هو مذهب الكوفيين في كنه التعليل إلعلكر تتقُونَ * أياماً 
معدَودَات| هذا يقصد لتم 0-0 تَقونَ * أياماً معدودات| هذا فسد الى أن التقوى المراد بها الإطلاق ليست مخصصة 
في أيام يذه 3 نا مُعدودَات| في أول الآية إما أنه منصوب ياسم المصدر إيا ها اين آمنوأ كيب عَليكر الصيام ان 
يام مفعول به لقوله الصيام أو كا جوز الصاوي في حاشية تفسير الجلالين صوموا أياماً حينئذ يكون مفصولا أو تابعاً لما قبله أم للك 
تون أيامًا؟» كذلك المفعول له لأجله إِلْأمَسَكُمم حَشْيَة الإنقَاق]» إِحَدَر الموت| إِيعاُونَ أَصابِعهم في آذَانيم . 
حدر المّوت| حذا هذا تعليل لكنه كله من الظاهر لاحتمال اللفظ التعليل وغيره» أو بالتنبيه والإيماء وسبق أن الإيماء هو أن يقترن 
الحم بوصف على وجه لولم يكن علة للك المحم لكان عبث أن يقن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فقه يعني يخالف الفصاحة 
ويعتبر عياً ولُكنة في المتكلم لأنه رتب حك على معنى لا علاقة 8 ل 
رقبة تقول لو لم يكن الجواب هنا مطابقاً للسؤال إذاً ماذا أجابه النبي - صل الله عليه وسلم - لحلا السؤال عن الجواب ريا 
حينئذ يجب أن يقال أعتق رقبة هذا مرتب على الوصف الذي ذكره السائل إذاً المراد بالإيماء والتنبيه أن يقترن الك بوصف على وجه 
اول يكن علة لكان هذا الاقتران بعيداً عن الفصاحة ومعيباً عند الفقهاء وكلام الشارع منزه عن ذلك أما في كلام البشر فلا إشكال. 
ثم دلالة الإجاء والتنبيه أنواع كثيرة ذكر منها المصنف بعضاً منباء إما بالفاء يعني أن تدخل الفاء أو يذو حك عقب وصف بالفاء يأتي 
وصف ثم أت بعده الحك. وتدخل الفاء التي تكون للسببية تدخل على ما بعدها فتدل عل أن ما بعد الفاء حك مرتب على المعنى السابق 
فيكون ما قبل الفاء علة لما بعد الفاء» وتدخل على السبب كقوله - صل الله عليه وسلم - ((فإنه يبعث ملبياً)) لأنه قال لا تحنطوه 
ولا تطيبوه إلى آخره وقال ((فإنه)) إذاً الك والمعنى السابق معلل بكونه يبعث ملبياً يوم القيامة إذاً الفاء دلت على العلية إذاً من 
مات وهو محرم يجب اجتناب الطيب ونحوه لماذا؟ لأنه ببعَثْ إذاً صار علة للك بيجب عدم تطييبه علة ذلك الحم هنا قدم الك على 
اللطودا ١‏ اح يلار ع ع ري كار اباو للد كي وص رز اسيك بارا سوال جا وز لكا ميزيي :)ا ماري 
الحم مثل قوله تعالى (والسارق والسارقة فَاقطعوا) الفاء دلت على أن هذا المح وهو | يجاب القطع علته السرقة نفسها وهذا دليله من 
وجهين أولةً كون السارق وفيا والثاني الفاء ولا مانع 0 أن يمجتمع اثئان دليلان فأكثر على العلية وهنا ع دليلان كونه اسياً 
مشتقاً ورتب عليه الك الشرع حكاً فيدل على أن الحم مرتب على الوصف الذي اشتق منه ذلك الاسم وسيأتي ذكره هناء و ((سَا 
فَسَجَد) ) إذا حَى بما سب ما كان من قول الراوي أما السابق فهو من قول المشرع ((فإنه ييعث)) هذا قول النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ( - (فافطَعوا) هذا قول الرب جل وعلا لكن لو حكا الراوي هل يعتبر أُيضاً من دلالة الإجاء والتنبيه أم لا؟ هذا محل خلاف 
والأصع نعم لأن الراوي صحابي وهو أعلم باللغة من غيره فينئذ إذا حكا الحم مرتباً على فاء السبب أو ذكره بعد فاء السبب فينئذ فهم 
العلية فكا لنا ما فهمه وهو أولى بالإتباع» و ((سبا فسجد)) هذا من كلام الراوي سا فسجد إذاً السجود حك سببه علته السبوه 
((رَقَ فرَجَم)) رجم الني عل أن عليه وسلم - الزاني والعلة الزنا هذا الأول أن يكون بالفاءء إذاً دلالة الإياء والتنبيه إذا ذُكوت 
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اللاو تنما حك أو معنى سواء كان من الشارع أو من الراوي دل على العلية» النوع الثاني من دلالة الإيماء والتنبيه ترتييه على 
واقعة سل عنها هذا إن يكون السؤال مطابقاً ليجواب إذا سئل النبي - صل الله عليه وسلم - عن معنى عن قصة عن حادئة عن مسال 
فأجاب حينئذ تقول الجواب هذا مرتباً على ذلك السؤال فنجعل السؤال علة لم تضمنه قول النبي - صل الله عليه وسلم - من حك أو 
ترتيبه على واقعة سئل عنها كقوله - صل الله عليه وس - أعتق رقبة لأنه سئل عن مواقعة الرجل امرأته في بار رمضان فقال أعتق 
رقبة بعد تنقيح العلة» في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان فدل على أن الوقاع هو علة الخ5» أو الثالث لعدم فائدته إن لم يكن 
علة وهذا المعنى يكاد يكون عام إدلالة الإجاء والتنبيه يعني أن يذكر مع الحم شيء لو ل يعَدَر التعليل به لكان لغواً غير مفيد كقوله - 
صلى الله عليه وسلم - ((إنبا من الطوافين عليكم) ) في الهرة إنها ليست نجس 

إنها لأنها لماذا نفيت النجاسة؟ لعلة التطواف خينئذ كلما وجدت هذه العلة تقول حكنا على أن الحيوان بنجس والمذهب الهرة فا دونه» 
أو نفي حك بعد ثبوته لحدوث وصف كقوله ((لا يرث القاتل)) اع ع راد 5 ركاح الالا الكري ييا ب 
الو كك سورت وساف هد لقتل فهذا الوصف حينئذ يكون علة لماذا؟ لأنه فرق بين كونه إوارثاً وغير وارث قال لا يرث القاتل 
يعني من كان انتنفى عنه الوصف وصف القتل لكان وارثاً إذاً الشخص نفسه باعتبارين يعني يورث ويحرم من الميراث باعتبارين إن 
لم يقتل فينئذ يرث إن وجد وصف ورتب عليه مع كونه أولا وجود هذا الوصف لكان وارثئاً علمنا أن هذا الوصف هو علة منعه من 
الإرث لماذا؟ لأن لو ارتفع هذا الوصف وهو كونه قاتلا لمورثه لورث ولكن لا وجد الوصف حيئئذ علمنا أن هذا الوصف هو عاة 
المنع» أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف جديد كنفي الإرث عن الوارث إسبب وصف وهو القتل» أو الامتناع عن فعلٍ بعد 
فعل مله لعذر أو الامتناع عن امتناع الشارع يعي امتناع النبي - صلى الله عليه وسم - وهذا حكم خاص به عن فعل بعد فعل مثله 
يعني فعل فعلا ثم امتنع عن فعل قد فعله فيما سبق لعذر فيدل على أن هذا العذر هو علة الامتناع لأنه قد فعل الفعل نفسه لو كان 
حراماً خينئد لم يفعله لكن كونه فعله أولا ثم أراد أن يفعله ثانياً فوجد وصف أو عذر فامتنع من فعل الفعل الذي فعله أولاً لوجود 
هذا العذر فتقول هذا العذر علة في امتناع الشارع عن الفعل ولولا هذا العذر لحصل هذا الفعل مرة ثاني ما حصل في المرة الأولى 
لاع يعس ا سر فيإ جاع ا لال ويل ارجا ددريو علد عطي نارين ار 
يبت فيه كلب دخل بيتاً والروايات عتلفة ثم أ أراد أن يدخل مرة أخرى فامتنع لوجود كلبء إذاً وجود الكلب علة في امتناعه - صلى 
لله عليه وس - من دخول البيت مرة ثانية الذي دخله فيما سبق» أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له هذا وكل حكم 
علق على اسم مشتق نقول دل على علية ما منه الاشتقاق (والسارق والسارقة فَاقطَعوا) علقه على السارق هو اسم الفاعل دل على أن 
ال 0 
رب الحم على اسم مشتى |الزانية] لأجل الزنا و ]الزاني! لأجل الزنا إذاً الاسم المشتق يدل على علية ما منه الاشتقاق وهو المصدر 
الذي أخذ منه» أو تعليقه على ام مشتق كا بع قاعل ١ق‏ بير متول واكوخها من وصيفت .مذ نتيا ببق بضفة اتعنوية حي الرادة هنا ل 
ات ل ار و و ره لل ل ا 
المشركين) لشركهم فاقطعوا أيديبما لسرقتهما فاجلدوا كل واحد منهما لزناهما صار علة رتب عليه الشرط أو إبات حك إن م يجعل 
علد لحك آخر لم يكن مفيداً كقوله تعالى ( (وأحل الله البيع) قال لصحته يعين إثبات حكم وهو حل البيع أحل ( (وأحل الله له البيم) ما 
ا 


الصحة وما معنى الصحة؟ تر نب الآثار إذاً هنا أفاد ماذا؟ أغخل الله البيع ليكون البيع 2 نفسه حلال والناس لا ينتفعون أو أن 
بن أن ل حك ونح الى ار لي كارا عا قار عورد لقان نات الك رايطلل عا لون لا روا 
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صحة البيع هنا التعليل بالحك على الك أن يتر تب آثاره فالحكم بالصحة مستنبط من حل البيع (وَحَرْم الرَبَا) لبطلانه حرم الربا فينئذ 
كل عقد فيه ربا فنك عليه بأنه باطل فاسد هل تترتب عليه آثار لا تترتب عليه آثار إذاً إثبات حك كالخل حل البيع ورحمة الربا إن 
لم يجح هذا لحك علة مؤثرة لك آخخر وهو صعة البيع وبطلان عقود الربا لم يكن مفيداً لأنه يرد السؤال (وَأَحَلَ الله البيم) ل أحله؟ 
ليكون البيع حلالا في نفسه ثم نحن لا تترتب الآثار على حل البيع؟ نقول لا ليس هذا المراد بل المراد أنه حلال فيصح فيستفيد للبائع 
والمشتري. ٍ 

والإجماع هذا عطف على قوله النص الإجماع قلنا النص والإجماع والاستنباط» إذاً الدرب الثاني الإجماع فتى وجد الاتفاق عليه واو 
من اللخصمين لإثبات العلة طرق ثلاث النص والإجماع فت وجد الاتفاق عليه ولو من اللحصمين بت ثبت الإجماع على علية الحم 
أو على كون الشيء أو الصف علة» فإذا وجد الاتفاق عليه على الوصف ثبت ثبت كون الوصف علة ودليله الإجماع وقوله ولو من 
الحصمين هذه جملة معترضة لماذا؟ لأنه لا يشترط إجماع الأمة وإنما مراه هنا هنا ولو من الحصمين إذا كان في مقام المجادلة والنظر أو 
المناظرة حيقل يشقرط فيه الاطاق بين اللضدين لك ينبي في تأصيل الأحكام ألا يلتفت إلى آداب البحث والمناظرة كا ذكناه في 
السابق أن شرط حكم الأصل موافقة االحصمين عليه لا ليس بشرط وينبغي أن تكون الآداب آداب البحث والمناظرة مبنية على الشرع 
فإذا كانت التعليل تعليل حكم الأصل ثابت بالعلة فيجب أن يس الكل ولا نجعل ضابطاً ليجوز أن ينفي العلة وهي ثابتة بالشرع وحينئذ 
يجوز له أن يعدل إلى النص بعد أن يثبت العلة فينفيها االخصم نقول هذا ليس بواردء إذأً الطرق الثاني في إثبات العلبة الإجماع وهو 
إجماع الأمة فتى وجد الاتفاق عليه على ذلك المعنى واو أن اللحصمين ثبت كون ذلك المعنى علة» كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية 
على المال [وابتلوأ الى حَق إِذَا بَوأ التكاحَ| فالصغر له تأثير في الولاية على المال ينفيها وهذه تعد في ولاية النكاح الصغيرة هل تلي 
تكاح نفسبا؟ الجواب لا لماذا؟ لعلة الصغر هل أجمعوا على علة الصغر في هذا الموضع أو في قوله تعالى إوابلوأ الى في ولاية المال؟ 
في ولاية المال حينئذ تعد هذه العلة وهي الصغر على ولاية النكاح فلا تلي الصغيرة نكاح نفسها لعلة الصغر. 

ثم قال والاستنباط هذا هو الطريق الثالث وقسمه على ثلاثة أقسام وأصول المصالح داخلة فيه ويحتاج إلى وقت» وصل اللهم وسلم على 
سيدنا مد وعلى اله وصحبه وسلم. 
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5 عناصر الدرس 


* الإستتباط 

* أصول المصالح 

* أنواع القياس 

* أوجه تطرق الحطأ إلى القياس 

* الإستدلال 

الدرس ري | ١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا مد - صلى الله عليه 7 - وغل آله وأضابة أجمعين أما 
سي كن مأك ناس إن جد هذا كنا قا ولا غلا عدا طرق ل حاف مسى عد لأسلرة مساك امل 
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بخلاف الإجماع وإن كان مرادهم بالإجماع هنا الإجماع القطعي وليس الظني يعني الإجماع الصريح الذي كون مبنياً على القول» وذكر 
في شمن أن طرق النقلية دلالة الإماء والتبيه وهذه على تزاع بين الأصوليين هل هي مال بت به العلة تقلا أو عقلاً لكن ظاهر كلام 
ال ا يك ثبت به العلة من جهة التقل وإن كان الظاهر أنها من جهة العقل ماذا؟ لأنه ا سيق قلت أن اننص الصرع 
والئص الظاهر النص الصريح على العلية هو الذي رفع في لغة العرب دالاً على التعليل ولا يحتمل غيره والنص الظاهر هو وضع للتعليل 
يعن من العان الى وضع لما التعليل ولكنه يحتمل غيره وأما دلالة الإماء والتنبيه فهو اقتران الك بعلة هذه العلة إنما تفهم من السياق 
و ..... |وَالسَارق وَالسَارِقة| هذا ليس من جهة الوضع دالاً على إثبات السرقة على للقطع |الزانيَة والزاني| هذا اللفظ ليس دالاً من 
جهة الوضع أن الحم وهو الجلد مرتب على الزناء ولكن اللحلاف يكاد كون ..... والإجماع فتى وجد الاتفاق عليه ولو من اللحصمين 
ثبت هذه أنواع العلة أو شروط طرق العلة النقلية. 

ثم قال والاستنباط والاستنباط أي أضرب إثبات العلة بالاستنباط ما سيذكره المصنف بقوله إما بالمناسبة أو بالسبر والتقسيم أو قياس 
الشبه أو بنفى الفارق بين الأأصل والفرع إذاً أربعة أحوال إثبات العلة من جهة العمّل إما أن يكون بالمناسبة وسيذكرها وغما أن يكون 
بالسير والتقسيم هذا الثاني وإما أن يكون بقياس الشبه وهو الثالث وما بنفي الفارق بين ألأصل والفرع وهو الوضع» قال والاستنباط 
الاستنباط استفعال والمراد به استخراج العلة للاجتباد لأنه يقابل النقل لأن مكانة العلة إما نقلية بمعنى أنها جاءت من جهة السمع 
والسمع محصور في النقل والإجماع ويقابله الاجتباد وهو المراد بقوله والاستنباط إذاً استخراج العلة للاجتهاد إما بالمناسبة إما للتفصيل 
إما بالمناسبة والمناسبة هذه مفاعلة وهي في اللغة الملائمة والمناسب هو الملاتم لأنه يأتي بمعنى المشاكب للشيء يقال ليس بينبما مناسبة 
أي مشاكبة ويطاق 5 ذكرنا على الملائمة حينئذ يكون بمعنى المشاكب وبمعنى الملاثم ومنه تلاءم القوم والتأم إذا اجتمعوا واتفقوا 
وتناسبوا وتسمى المناسبة أيضا يعبر عنها بالإقالة لماذا؟ لأن العلة ثثبت للظن والإقالة هي بمعنى قال ويقال بمعنى يظن حينئذ أن الوصف 
هو العلة مظنون ويعبر عن الظن بقال وقال هذه من أخوات ظنء الاستنباط إما بالمناسبة ويعبر عنه يعني عن المناسبة بالمصلحة أو 
الاستدلال أو المسمى بتخريج المناط وه أي المناسبة حصول المصلحة في إثبات المهكم من الوصف بمعنى كون الوصف يتضمن الوصف 
نفيه يتضمن في ترتب الحكم عليه مصلحة الوصف نفسه يتضمن في ترتب الم عليه مصلحة كالإسكار مثلا فإنه يترتب على المنع عليه 
مصلحة وهي مصلحة حفظ العقل من الاختلال سفينئذ حصول المصلحة يعني وجود المصلحة للفعل في إثبات اللم ف الرضت إذاً 
ان أن كرة سق مناسا عمق أن التأثير تأثير الوصف في الك قد ظهر كا سيأتي في حقيقة المؤثر إذاً نقول ضابط المناسبة هنا أو 
مسلك المناسبة أن يقترن وصف مناسب لحك في نص ما ويكون ذلك الوصف سالا من القوادح ويقوم دليله على استقباله بالمناسبة 
دون غيره فيكم حينئذ أنه عله ذلك الحم كالإإسكار مث مثلا وإنه دلت المصلحة وهي رك ارهد النفع ودفع المضار في كون الحم 
وهو التحريم مرت على الإسكار إذاً يدرك العقل ثم مناسبة بين هذا الوصف وهو الإسكار وبين التحريم لماذا؟ لأن المصلحة حاصلة فإذا 
حصات المضلحة ثنتت المناسية وإذلك عرف هنا المناسبة حصول المصلحة فإذا حصلت المصلحة من ترتب الحم على الوصف نقول 
9 200 واارضت للق هله الف ترس متغيرة المصلحة من جلب تفع أو دفع ضر في إثبات الك من الوصف 
كالحاجة من المبيع الحاجة من المبيع هذه ما هي الحاجة؟ ا وصف مناسب علق عليه إباحة البيع لماذا؟ لأن المشتري كك كل 
منبما محتاج على الآخر فإباحة البيع وشرعية البيع هذا ترتب عليه مصلحة وهي جلب النفع للبائع وجلب النفع للمشتري إذاً كالحاجة 

مع البيع كالخاجة .... 

حصلت نقول في إثيات الحم من الوصف وهو البيع حصلت إباحته وهو لحك مرتياً على وصف مناسب وهو الحاجة» ولا يعتبر 
كا متنا اذكه ريق لذ ترايظ أو اوتاظ بن اللكة والعلة أو الوش المنايي لأنه قن :تزه العلة:ولة واعن الدكة دن افلا 
اللسفر تشكنة في المدقة حرق قد موحد العلة'ى أفراه السن وبع الأغخاصن .والأحوال:والأزمان وتعتل حي الكت هل 
يلزم من تخلف الحكمة تخلف العلة؟ الجواب إذاً هل يصح أن نجعل الحكمة مرتبطة بالعلة وجوداً وعدماً إذلك قال ولا يعتبر يعني في 
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كونه وصفاً مناسباً كونها أي المناسبة منشأ الحكمة لماذا؟ قد تتخلف الحكمة مع وجود الوصف المناسب الذي رتب الشرع الك عليها 
كونها أي المناسبة منشأ بمعنى الظهور أي الموضع الذي يظهر منه ويبدو الحكمة وه المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكمة 
حينئذ نقول كون هذا الوصف منشأ للشكمة غير مشترط بل المعتبر ثبوت المصلحة عقيبه عقيب الوصف وهو أعم من أن يكون منشأ 
ها أو لا إذاً لا تلازم بين الوصف المناسب وبين الحكمة إذا قد يوجد الوصف المناسب ولا توجد معه الحكة إذاً لا يعتبر في الضابط 
ولا إشترط في الوصف المناسب كونها منشأ عن الحكمة لماذا؟ لوجود العلة دون الحكمة السفر مع المشمّة بخلاف الإسكار لأن العلة 
موجودة ونشأ عنبا الحكمة متلازمة يلزم منها لكن ازومها في هذا الموضع لا يلزم منها أنها تلزم في كل موضع بل قد توجد ولا توجد 
00 عرفنا أن الاستنباط هنا استخراج العلة بالاجتباد أنه يكون بال مناسبة يعني يترتب الح على الوصف المناسب ثم يوجد 
ذلك الحك وتلك الحكمة عند وجود الوصف المناسب فيظهر حينئذ المصلحة يظهر للمجتبد تظهر المصلحة وهي جلب نفع أو دفع ضر 
بترتب الحم على العلة كالإسكار بالنسبة للتحريم والسرقة بالنسبة للقطع فإنها تظهر الحكمة حصول المصلحة واضحة ويينة وهي حفظ 
الأموال كذلك تحريم الزنا نقول الزنا علة في الجاد مثلاً فنقول المصلحة حاصاة وهي حفظ الأنساب وهلم جرة لكن لا يلزم من أنه كل 
ما وجد الوصف المناسب وجد الحكمة بل قد تتخلف في بعض المواضع وعليه تقول أن الوصف قد يكون مناسباً وقد يكون غير مناسب 
والوصف غير المناسب هذا ما عنون له الأصوليون بالوصف الطردي وهو الذي لم يراعي الشرع حك عليه كالطول والقصر وكونه 
أعرابياً والسواد والبياض إلى آخخره الشرع ل يراعي في أحكامه هذه الأوصاف مع أنها موجودة لماذا؟ لعدم وجود المناسبة إذاً الوصف 
من حيث هو قسمان طردي كالطول والقصر ومناسب كالإسكار لتحريم اخممر والصغر لولاية المال وعليه فينقسم حينئذ المناسب عند 
المصنف إلى ثلاثة أقسام وإذلك قال والمؤثر يعني المناسب المؤثر والمؤثر هذه صفة وصف للمحذوف يعني والمناسب المؤثر الذي يؤثر 
في إحداث الك لأن العلة هي الوصف المناسب وه المعرفة شك وهي الباعثة والجالبة لتك إذاً حصل تأثير لولا وجود الإسكار لما 
وجد التحريم حينئذ لما وجد الإسكار وهي علة في النبيذ نقول جلبت وأثرت في استدلال الحم من الأصل إلى الفرع والمؤثر أي 
المناسب المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بص أو إجماع فقوله المؤثر تفهم منه أنه ليس كل وصف مناسب يصلح أن يكون علة بل لابد 
أن يكون معتبراً من جهة الشرع لأنه قال تأثيره تأثير ظهر وعل تأثيره تأثير ذلك الوصف في انكر بتص أو إجماع يعني دل النص على 
أنه معتبر بدليل تعليق الك التفصيلي عليه كا في قوله تعالى | وَيسَأَلوَكَ عَنٍ المحيض قل هو أَذَّى فَاعتْوا النسَاء في المَحيضي| فدل 
على أن إيجاب الاعتزال علته كون المحيض أذى لفينئذ نقول دل النص على كون الأذى علة في يجاب اعتزال الحائض أو بإجماع 
فصل إوابعلوأ الْيتَاى حَق إِذَا لّوأ الَكاحَ| حينئذ ولاية الولي على الصغير في المال ثابتة النص في هذا الموضع وأجمع العلماء على هذا 
ثم تعديها تعدي هذه العلة وهي الصغر في ولاية النكاح حاصل بالإجماع لأنه قد يمع على العلة وإن لم يوجد لما نص لكن على ما 
قبض في السابق أن الإجماع لابد أن يكون مستنداً إلى نص من كاب أو سن ة إذلك لا يقضي القاضي وهو غضبان قالوا العلة هنا 
بالإجماع التشويش انشغال الذهن خينئذ ليس الك معلقاً بالغرض لوجود التشويش تشويش الإذن العاقل في غير الغرض مثل الجوع 
لا يقضي القاضي وهو جوعان ولا يقضي القاضي وهو مشغول الذهن ولا يقضي وهو حزين وهو شديد الفرح إلى آخره قكل وصف 
يترتب عليه كل فعل يترتب عليه انشغال الذهن حينئذ بمنع وهذه علة بالإجماع منزلة في كل فعل إشارك الغرض في العلة حينئذ المؤثر 
بعد ناهين ا لزت ما وي وت الرضت اذى 

ظهر تأثيره في الك ما الذي دنا على أنه قد أثر في اك5؟ النص أو الإجماع فينئذ يسمى مؤثر وسيأتي أن بعض الأصوليين قصر 
القياس على المؤثر وحده فا عداه حينئذ لا يصح أن يكون وصفاً مناسباً يجعل علة لك وعليه يرد الإشكال وهو أن العلة المستنبطة 
حينئذ لا يصلح أن يعلل بها إذا فسر الك أو التعليل أو القياس على المناسب المؤثر وهو ما ظهر تأثيره ببص أو إجماع فأين العلة 
المستنبطة؟ لم تدخل في المؤثر وإنما سيأتي أنه داخل في الملائم أو غيره حينئذ لو فسر القياس باب القياس كله على المؤثر حينئذ رجت 
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العلة المستنبطة لأن ضابط المؤثر هو ما ظهر تأثيره في الحم بنص أو إجماع إن دل النص على أنه وصف مناسب حينئذ اعتبرناه مؤثرأ 
إن دل الإجماع على أنه وصف مناسب حينئذ اعتبرناه مؤثراً في الح إن كان في الاستنباط نقول لا لأنه لم يدل عليه نص ولا إجماع 
هذا هو حقيقة المؤثر, 

قال وهو ثلاثة ثلاثة أقسام بالنظر إلى نوعية اعتبار الشارع له وليست أقسام المؤثر ظاهر كلام المصنف أن الضمير هنا يعود على المؤثر 
ل السواب أناأراد نيم الداست من ميث تار ثيره وعدم تأثيره وهو أي المناسب من حيث هو باعتبار تأثيره وعدم تأثيره لأن المؤثر 
هو نوع من أنواع المناسب حينئذ كيف يصح تقسي أو جعل القسم عاماً لقسيمه وغيره هذا ما يصح لماذا؟ لأنه المناسب المطلق والملائم 
والغريب هذه أنواع تدخل تحت المناسب من حيث هو والمؤثر هذا قسيٍ لها حينئذ لا يصح أن ييجعل القسم شاملا لبقية الأقسام 
وهو قسيم لها هذا باطل حينئذ قوله وهو ليس يرجع إلى المؤثر بل للوصف المناسب من حيث اعتبار تأثيره وعدم تأثيره ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام المؤثر والملاتم والغريب وجعل متها المصنف المناسب المطلق وهو المصلحة المرسلة وهل هي معتبرة شرعاً أولا؟ ذكنا فيما 
سبق أن المصئف يره أنه غير معتبرة في التحسينيات والحاجات نقل الإجماع بلا خلاف ونقل خلاف الضروريات وقال الأحم أنها 
بدن فيه ركد كرت يهنا اللامدن المطلق على كل نقول المناسب من حيث هو أربعة أقسام المؤثر المناسب المطلق والملاتم 
والغريب هذه أقسام لمناسب من أي حيئية من حيثية اعتباره م جهة الشرع وعدم اعتباره لماذا؟ لأن النظر نظر الشارع في المناسب 
والوصف الذي مكن أن يعاق عليه الك الشرعي هل اعتبره الشرع أم لم يعتبره؟ بمعنى اعتبره الشرع بمعنى أنه رتب الأحكام التفصيلية 
أو اجخملية عليها فا أمى الشرع به فينئذ نقول إنما لمعقول المعنى وليس لمعقول المعنى فا كان غير معقول المعنى لا إشكال فيه لأنه غير 
ظاهر المعنى وائما نقول من التعبديات المحضة إن كان معقول المعنى حينئذ نقول لما أعى به الشرع دل على أنه مصلحة لأن القاعدة 
العامة أنه لا يأمى الشارع إلا بما كان متضمنا من مصاحة خالصة أو واضحة فدل على وجود النقل لو كل أمى في الشرع فينئذ نقول 
وله كن اسن إغاف أو امر استحباب فم المصلحة وكل نبي سواء كان نبي تحريم أو تزيه نقول فت المفسدة لماذا؟ لأنه بالإجماع 
استيفاء موارد الشرع أنه لا ينبى إلا عما مفسدته خالة أو راجحة إذاً فا اعتبره الشرع وأمى به نقول هذا معتبر وهو صالح لأن يعلل به 
إن كان معقول المعنى وما تبى عنه الشرع واو ظهر فيه نوع مصلحة نقول إن هذه المصلحة ملغاة شرعاً ما ل يرد فيه ذاك ولا ذاك نقول 
هذا هو المناسب المطلق أو المصلحة المرسلة لم يرد فيها دليل خاص باعتبار أو إلغاء ل تلغى ول تعتير لم يرد نص للأمس بها لوجود هذه 
المصلحة ولم ينبى عنها لوجود هذه المفسدة حينئذ تقول هذا مصلحة مرسلة مطلقة لكن يجوز المصلحة فيها باعتبار قواعد العامة يعني أن 
يكون دليل كلى قد دل على اعتبار هذه المصلحة ثم هل الباب مفتوح كل من ادعى وجود المصلحة العامة وأن قواعد الشريعة دلت 
عليها فم المصلحة حينئذ فالمسًلة فيها كلام كثير» وهو ثلاثة وهو أي المناسب ثلائة أنواع المناسب المطلق والملائم والغريب والمؤثر ولا 
أدري لماذا أخرج المصنف أخرج المؤثر فقدمه على الأنواع الثلاثة على كل هو باب القياس يعتبر نقداً للعصنف رحمه الله تعالى لأنه لم 
يرتبه ترتيب كسابقه وانما يكاد أن 

يكون هكذا مباعذ» وهو فلاثة المناسب المطلق هذان وضفان المناسب لماذا؟ لأنه حمق مصاحة المطلق يعني عن دليل اعتبار خاص أو 
عن دليل إلغاء خاص عن دليل بينهم مناسب لماذا؟ لأنه مصاحة بدلالة القواعد العامة ومقاصد الشريعة سميناه مناسباً ثم هو مطاق 
عن دليل خاص معين دل على اعتباره أو دليل خاص معين دل على إلغائه وقد سبق الكلام في هذاء والملائم يعني المناسب الملائم 
والمراد بالمناسب الملاتم هنا هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكاً على وصفه ول ,ثبت بالنص أو الإجماع 5 مقابل للمؤثر 
حينئذ الوصف المنساب إما أن يدل عليه نص أو إجماع أو لا إن دل عليه نص أو إجماع فهو المؤثر والا فينئذ الملائم فهو المناسب 
الذي رتب الشارع حك على وصفه ولم يثبت النص أو بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة بنفس الحم الذي رتب على وصفه مثل 
ماذا؟ قالوا مثلوا للغر في ولاية التكاح في عين ولاية التكاح الصغر نفسها ثابتة بالإجماع في ولاية المال لكن في ولاية التكاح هل جاء 
دليل خاص يدل عليها؟ الجواب لا فينئذ جعل ولاية الأب عل الصغيرة نليلاف فيه هل العلة الصغر أو العلة البكارة أو العلة الصغر 
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والبكارة ثلاث عل بعضهم رأى أن العلة هي الصغر وبعضهم رأى أن العلة هي البكارة وبعضهم رأى أن العلة جموع الصغر والبكارة 
لأن المقام مقام استتباط العلة هل الشرع راعى البكارة في موضع ما غير هذا الموضع ورتب عليه حك شرعي؟ الجواب لا حينئذ انتفى 
التعليل بالبكارة هما معأ إذا انتفى جزء الاثنين انتفى تعليل الثاني بتي الصغر هل دل الشرع في موضع غير هذا الموضع ولاية النكاح 
على اعتبار الصغر علة؟ نعم وهو في ولاية المال حينئذ لم يرد النص بعينه في نفس المثال بقطع النظر عن مسأًلة عامة في نفس المثال ل 
برد نص بعينه في اعتبار كون الصغر علة في ولاية التكاح وإئما ورد في ولاية المال لقوله تعالى إوابتأوأ اليتَامى حق إِذَا بلْوأ الاح |» 
والغريب يعني والمناسب الغريب هذا سبق معنا وهو الذي لم يشبد له أصل وعرفه بعض بأنه الوصف الذي ل يرتب الشارع حك على 
وقفه ولم ثبت اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار وسبق أن المصنف قال هو الذي لم يشهد له إلا أصل واحد وسبق أن الغزاللي قال 
هذا لا يكاد أن يوجد لأنه لا يكاد أن يوجد عند الوصف المناسب ولم يشبد له إلا أصل واحد بل لابد أن تدل عليه عدة نصوص 
حينئذ في وجود الوصف أو المناسب الغريب في وجوده خلاف وإذلك مثل بعضهم بالمطلقة ثلاثة في مرض الموت ترث أو ترث؟ 
قالوا ترث طلقها ثلاثة أراد أن يموت بساعة أنه طلقها ثلاثة من أجل ماذا؟ كالمالغة قالوا ترث لماذا؟ قال لأن الزوج قصد الإغرار بها 
فيعامل بنقيض قصده على ما هو متبع في القواعد الشرعية العامة قياساً على القاتل في عدم توريثه لأنه استعجل الإرث يجامع أن كل 
منهم استعجل الشيء قبل أوانه ومعلوم أن القاعدة أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه حينئذ قالوا من طلق في مرض 
الموت ثلاثة مطلقة موثوثة قالوا ترث بناءاً على هذاء قال وهذا مثال للمناسب الغريب لأنه لم يرد نص يشهد بهذا أو إن ورد فهو شاهد 
له واحد فقط لكن هذا القول القاتل لا يرث هذا له نصوص تشبد ٍ ٍ 
عليه تدل عليه ولذلك قول الغزالي بأنه قل أن يوجد مثال يصح أنه لم يشهد لهذا الوصف المناسب إلا أصل واحد هذا عيب بل الأصل 
والغالب والكثير أن المناسب إذا رتب الشرع عليه أحكاماً شرعية فيكون كثير ولذلك الضروريات الممس وهي الأكثر كثيرة هذه 
الأحكام المرتبة عليها الحفظ الدين كم مسألة أمى بها والغرض وال حيث حفظ الدين أو نبي عن شيء المراد به حفظ الدين أو العقل أو 
النفس إلى آخحره» المناسب المطلق والملاتئم والغريب. 

وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده هنا يقول المعلق أي ما ظهر تأثيره في الحم بنص أو إجماع إن الجزم في إثبات الشارع الحم 
رعاية لهذا المناسب دون نص أو إجماع تحقق لأنه إذا قيل بالاستنباط وحينئذ ولا أدري هؤلاء ينفون العلة المستنبطة أو لا الله أعلم 
لكن على ظاهر كلامه هنا إذا علل تأثير الأحكام على المؤثر فققط وما ثبتت عليته بنص أو إجماع حينئذ قالوا يلزم منه أنك او اجتبدت 
في إيجاب عدة أوصاف وعلقت الك على بعض هذه لبعض صار تحكأ لماذا؟ لأن هذا الوصف المناسب الذي علقت عليه الحم 
الشرعي ل يرد به شرع لا نصاً ولا إجماعاً فينئذ تعيين وصف دون آخخر نقول هذه من باب التحكم فلذلك قصروه على المؤثر وهو ما 
ظهر تأثيره في الحم بنص أو إجماع لكن الصحيح عدم قصر القياس على المؤثر وحده لماذا؟ لأن إشارة النص وإبماءه تفيد علية الحم 
كا سبق قد يأتي الإياء والتنبيه يا ذكرناه سابقاً الوصف حك إن يكن بغير علة يعبه من فطن إوالسارق والسارقة فَاقطْعواً] لم ينص 
هنا الشارع على أن علة القطع هي السرقة لكن استنبطنا بالاجتهاد أن علة القطع هي السرقة كذلك (الزائية والزاني فَاجلِدوا] نقول 
اندع عنام يعن الشارع عل كون قلغو اكاوله قل هو أَذّى فَاعتَُواً| ليس مثله لماذا؟ لأن ثم فرق بين التنصيص على العلة كقوله 
اقل هو أَذّى فَاعتزْلوأ الْسَاءا هنا رتب بالفاء على التنصيص على نفس العلة إذا لم يرد تنصيص ولا إجماع معناه ليس عندنا قياس 
نقول لا عندنا دلالة الإيماء والتنبيه على ما سبق بيانه قرن الحكم أفاقران الحم وض هون اذكو ذلك المض 1 أثر في 0 
هذا يجعل المتكم غير فصيح أن أعر الي فيسال فيقول أعتق رقبة جواب من هذا؟ در هذا الجواب مرتباً على قوله واقع أهله 
في مبار رمضان هذا ما ورد العلة ورد التنصيص على العلة؟ ليس عندنا تنصيص واثما لكون وقع جواب اواقعة وحادثة وسؤال نقول 
لولم يكل هذا النص اعتق رقبة مرتب على أحد الأوصاف الم رة لكان لغواً وعبثاً ولّكنة وعياً بالمتكلم إذ كيف يأل عن شيء ثم 
يقول له اعتق رقبة هذا ينزه عنه أهل العلم بل العقلاء فضلاً عن النبي - صل الله عليه وسلم - حينئذ نقول قصره على المؤثر فط 
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ما ثبتت عليته ببص أو تأثيره في الحك. بنص أو إجماع هذا ليس بصحيح نقول الصحيح عدم قصر القياس على المؤثر وحده لأن إشارة 
النص وإبماءه تفيد علية الحم كا سبق بيانه ودلالة الإيماء والتنبيه هذا ل كثيرة جداً بل قد يكون العلل مستنبطة بدلالة الإيماء 
وافذيه | كار وكنيدن العال 'الملضوصة لعا ف الشرع أو امجمعة المجمع علييا 

ثم قال وأصول المصالح خمسة لما ذكر الاستنباط وأنه يقوم بالمناسبة وذكر لمناسية أنبا حصول المصاحة بين لنا أصول المصلحة يعني ما 
الذي يضبط لنا ويمع لنا هذه المصالح ليست على إطلاقها وإئما لابد في النظر من المصلحة باعتبار الشارع لها فها اعتبره الشارع مصلحة 
فهو مصلحة والعقل ليس له مجال في التشريع العمل والرأي والحوى والاطمئنان والنفس والإلام هذه ليست مصادر من مصادر 
التشريع وام الوحيان فقط ولا ثالث لحماء وأصول المصالح نمسة هي ثلاثة لكنه جعل القسم الأول ثلاثة لأن المراد هنا تقسيم المصلحة 
من حيث هي يعنى من حيث اعتبار الشارع لما أو إلغائها وأصول المصالح خمسة يعني حصول المصلحة والحكم بكون هذا الوصف 
00 تب عليه الحم الي أولا قال خمسة أي معدود عفسة» ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح الضروري والحاجي والتحسيني 
00 وهذا قلنا أنه ما شرع قر لمفسدة والتحسيني وهو ما شرع جاباً المصلحة والتحسيني وهو ما جرى على مكارم الأخلاق 
ونحو ذلك هذه كلها ينعها أصول واحد وهو ما جاء الشارع باعتباره إذاً هذا قسم واحد مصلحة ظهر اعتبارها شرعاً لذلك قال وهي 
المعتبرة وهي أي هذه الثلاثة الأقسام المذكورة في الاستصلاح في نوع الاستصلاح وهي المعتبرة يعني التي جاء الدليل الشرعي اللخاص 
المعين باعتباره ولا نقول الدليل الشرعي العام لأن الشرعي العام ينفي الدليل الخاص يعني لا يازم منه أن يكون ثابتا بخاص -فينئذ 
يكون مساوياً للبناسب المطلق وهو المصلحة المرسلة لأن المصلحة المسلة فيقث بأداك عامة قواعد الشرع ومصادر الشريعة ولكن هنا 
تقول بدليل خاص وهي المعتبرة يعنى اعتبرها الشارع بدليل خاص فقوله | فاجتنبوه] في اتثمر إولا توأ أأشكر) | إومن 0-3 مؤْمناً 
متعمداً] [دأنفن كل عل وها روا امس |الرانية لزاني حفظاً الأنساب والأعراض والسَارقَة فَاقْطْعوأ| حفظاً للأموال 
إل أخرهإذا تفن صن أو جنا الزليل 'انداسن عل اعبار هلام الأوضاف: 

والرابع وهو الثاني من أقسام المصالح من حيث اعتبارها شرعاً هو المرسل أو المصلحة المرسلة ضابطها مال بعلم من الشرع الالتفات إليه 
ولا إلغائه مات لم يعلم من الشرع يعني بدليل خاص وأما الدليل العام فيدل عليه لكن تشريع الحم اللخاص مرتباً على هذه المصلحة 
هو الذي فيه نزاع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه أي الالتفات الوحت تر الأحكام مرتبا على هذه المصلحة 
ولا إلغاؤه يعني إلغاء هذا الوصف المناسب من حيث النبي عن هذا الوصف المناسب النبي المرتب أرالطنين هذا الومفت المتاسبة 
فلابد من شبادة أصل له حينئذ إذا أريد تعليله أو ترتيب الأحكام عليه لابد من شبادة أصل له فلا يقبل المناسب المرسل إلا إذا 
كان ترتب الك عليه يحقّق مصلحة وهذه المصلحة شبد لها القواعد العامة ومقاصد الشرعية مع القرآن جمع القرآن هذا ليس هناك 
نص وإن كان البعض يرى أن ثم إشارات من النبي - صل الله عليه وسلم - إلى جمع القرآن لكن إذا نظرنا إلى المصلحة العامة في 
جمع القران لكن ليس ثم نص دل على جمع القران هل أمى الشرع؟ قال جمع القرى» اكتبوه في صحيفة واحدة؟ لم يرد النص بذلك 
ولكن قواعد الشريعة العامة بحفظ الدين إلى آخخره تبليغه الآخرين ولأن لا يقع نزاع ولأن لا يقع كذا جمع القرآن في مصحف واحد 
لكن استدلوا بإجماع الصحابة» واللخامس وهو القسم الثالث ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك ما علم من الشرع إلغاؤه يعني إلغاء 
اعتباره وصفاً للشكم كا تفويض المصلحة في بعض المابيات قد ينبى الشرع عن شيء يكون فيه نوع مصلحة مثل الربا مثلا قد يكون فيه 
نوع مصلحة باعتبار نظر الشخص نفسه أو الخمر هل فيها منافع باعتبار البيع والشراء كذلك الربا باعتبار البيع والشراء؟ فيه منافع حينئذ 
نقول هذه المصلحة المتوهمة نقول مصلحة ليست حقيقة مصاحة متوهمة باعتبار نظر المكلف وباعتبار غيرها نقول هذه المصلحة المتوهمة 
ألغاها الشرع بالنبي عن الربا ألغاها في امر بالنبي عن شرب اخمر وعن أي تصرف يتبع ذلك من بيع وشراء وإهداء إلى آخخره هذا ما 
إسمى بالوضت الذي أعل .عن جهة الشرع هو قد يكون مصلسة في 'نظر الداطز لكتها معبلعة متوهة كا يقول شيخ الإسلام ابن خهية 


؟>* 22 


رحمه الله تعالى إذاً عرفنا أن الطريق الأول الذي تستخرج به العلة وثثبت به العلة من جهة العمل النظر والاجتباد هي المناسبة. 
ثم قال 
أو بالسبر والتقسيم هذا الضرب الثاني من أضرب إثبات العلة بالاستنباط السبر والتقسيم والسبر بفتح السين لغة سبر الاختبار المراد 
هنا اختبار اللأوصاف لإلغاء ما لا يصلح وإبقاء الصاح تكون عندنا ثمة أوصاف وإذلك بعضهم أو الكثيريرى أن ثم تراجحاً أو قرب 
في المعنى بين تنقيح المناط والسبر والتأصيل سبق أن تتقيح المناط أن برد الشرع بحكم مرتب على غذة أوصاف لكو هله الأوضاف 
يحتمل أن بعضها صالخا لتعليل وبعضها ليس صالخا لتعليل فينظ المجهد فينظر فا وصفاً وصفاً فيقول هذا الوصف لم يعتبره الشرع 
فاق )ديت شو نان وهذ :رمت للق إل لعزم قله سن تتقيح المناط تبذيب العلة تصفية العلة هو نفسه السبر والتقسيم 
يمع هذه الأوصاف ينعها كلها فيقول النص هذا مرتب على هذه الأوصاف إما أن تكون العلة هذه أو هذه أو هذه هذا ما يسمى 
بالتقسيم ثم يستبرها هل هذه الذي اعتبرها الشارع أم لا إذا اعتبره الشارع بِمّاه وإن لم يعتبره ألغاه إذا السبر والتقسيم وتتقيح المناط 
إما أء يقال بالترادف بمعنى واحد وإما قل الفرق دقيق جداً بينبما وإلا الحق على أنه معنى التنقيح .... » أو بالسبر والتقسيم لنا السبر 
في اللغة الاختبار والراد هنا اختبار الأوصاف بإلغاء ما لا يصلح وإبقاء الصالح بإلغاء ما لا يصلح ككون السائل أعرابياً كونه أعرابيا 
والشرع لم يفرق بين العربي والعجمي ني الأحكام الشرعية بل نص على ضد ذلك إذاً كون جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم 
فسالد نقوك أعر إن هذا وسق لكى لأ يض أن يملق كله الك القرعي كاذ لأنه الغ يني انا ىأ ضيف لاا بديل رع 
ولا ينبت إلا بدليل شرعي لأنه إذا لم ينص دليل على إثباته أو إلغائه فهو مناسب المرسل حينئذ تقول كونه أعرابي هذا الوصف ألغاه 
الشارع إن أ 2ك عند الله أما 3 ] م رتو يري مدره ورت شغرة ونقول ملكت وأهلكت ميرتب الشرع على الأفعال 
لأنبا قد تكون أفعال خارجة عن التشريع بتي الرابع وهو كونه واقع أهله في نهار رمضان بعضهم يزيد يقول كي اع امه لط 
بوقت معتبر والمراد به الإيلاج وبعضهم يزيد يقول لا ليس المراد المواقعة أو الماع في مبار رمضان بل المراد انتباك حرمة رمضان 
فألحق به الأكل والشرب في الكفارة ونقول هذا لماذا؟ لأن مسالك العلة هنا اجتهادية لذلك مالك رحمه الله تعالى نقح هذا الحديث 
كا يقول الشيخ الأمير مرتين مرة بالحذف ومرة بالزيادة بالحذف ألغى الأوصاف التي ألغيت السابقة فيلغى أعرابياً إلى آخره ثم نظر 
فيضن العإهيالواقفة عبار :ومضان ثم زا وصفاً وهذا أيضاً إسمى تنقيح لأن رن 
لمراد مواقعة هنا اماع بل المراد انتباك وهي أعم -خينئذ كل انتباك لشبر رمضان لكونه تعاظم فطره حينئذ تر تب عليه قول اعتق رقبة 
ولذلك اعتبار الأوصاف بإلغاء ما لا يصلح وإبقاء ..... . 
والتقسيم هو تجزئة الثيء عق الس إن كا وان “6[اوأ ينأ سبق؟ التقسيم قيل السبر لكنه مقدم هنا السبر والتقسيم إذاً هو عينه 
تتقيح المناط» أو بالسبر والتقسيم يعني يحصل الاستنباط استنباط العلة بالاجتباد بوساطة ما يسمى بالسبر والتقسيم وهذا يكون بنحخصر 
العلل يحصرها وقدم التقسيم وإبطال الهم ادع علة بحصر العلل هذا التتخصيص يعني العلل المراد با الأوصاف إل سداق 
الأعيل لدم طبار اط لزن لاقي لعن أ الرعيف الاق 1لا به انانةاها ان داعا أ الى امن الل فير 
العلل أي الأوصاف التي تكون في الأصل المقيس عليه وإبطال ما عدا ما لا يصلح للعلية المدعى علة كالأوصاف الطردية لأن الشرع 
ل يرتب عليها الأحكام الشرعية وليست من المناسب المؤثر كالطول والعرض والقدم والسواد والبياض إلى آخره. 
أو بقياس الشبه هذا الضرب الثالث من أضرب إثبات العلة بالاستنباط قياس الشبه يعنى إثبات العلة بالشبه وهذا أصل الشبه والقثيل 
والقياس هذه كلها ألفاظ مترادفة يا ذكنها سابقاً اللمثيل والتشبيه والقياس ألفاظ مترادفة ولك عن :هذا النوع من باب اقتراح فقط 
والا كل القياس فيه شبه لأن النبيذ شبه باخمر يجامع الإسكار إذاً لا فرق بينهما وقياس الشبه سيأتي ذكره في أقسام القياس ولكن 
نقول هنا قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين مختلنفي الحم عندنا أصلان كل منهما مباين للآخر في الحم يرد فرعا حادثة شق شيء 
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ما يحتمل أنه يلحق بهذا أو يحتمل أنه يلحق بهذا والحاق الفرع بأحد الأصلين الذي شيبه به أكثر العبد مثال واحد عند الأصوليين 
العبد هل يلك بالتقليك أم لا هل يملك أو لا؟ قالوا العبد فيه شبه بأصلين الأصل الأول يشبه الحر لأن ال حر إنسان وهذا إنسان الحر 
مكلف وهو مكلف الحر يعئاب ويعاقب ويصلي ويزكيٌ ويصوم وكذلك العبد إذاً أشبه الحر ويشبه المال يباع ونشترئ ويرهن. ]13 أشبه 
الملل بعضهم يقول أشبه الببيمة لكن نقول لا أشبه المال أحسن لماذا؟ لأنه إنسان مكلف محترم حينئذ يبقى على الأصل الشرعي | ولقّد 
يمنا ني آدّم] فينئذ هنا العبد أشبه أصلين أشبه الحر وأشبه المال بأمهما يلْسّق؟ إن قلت أليق بالحر حينئذ يلك وإذا قل لزم فيه 
الدية لا القيمة وإذا قلت أشبه امال فينئذ لا يماك لأنه هو مال هو مثل المال يمك وإذا قتل حينئذ فيه قيمة مثل السيارة -فينئذ نقول 
أمهما أشبه به؟ أكثر الأصوليين والفقهاء على أنه أكثر شبهاً بالمال فينئذ لا يملك فإذا جاءه مال فينئذ يكون لسيده وإذا قتل فينئذ 
تلزم فيه القيمة دون الدية وسياني مزيد. 

أو بنفي الفارق بين الأأصل والفرع هذا الضرب الرابع مخ أضيرت: العلة أ غناك الغلة بالاستقباط أو بنفغي الفارق بين الأصل والفرع 
إلا بما لا أثر له هذا ما نفيناه بالسابق القياس الجل وهو مفهوم الموافقة لأنه قال ثم إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ضربان سبق معناه 
إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ضربان مقطوع به ومظنون لماذا؟ لأن الإلحاق من حيث هو نوعان إلحاق بنفي الفارق وهذا هو المسمى 
بمفهوم الموافقة وذكرنا أن بعضهم يرى أنه قياس ويسميه القياس اللي لأنه مقطوع به ويسمى القياس بمعنى الأصل عند بعضهم وقلنا 
الصواب أنه من دلالة اللفظ أنه من الدلالة اللفظية وليس من دلالة القياس» أو بنفى الفارق بين الأصل والفرع كأن قال لا فرق 
بن الأصل والفرع إلا كذا لا فرق بين إتلاف مال اليتبم في الأكل وإحراقه أو إغراقه لا فرق لأن المراد إتلاف مال اليتبم والحاق لا 
فرق لكنه ليس مؤثراً لأن من أكل مال اليتيم استفاد ومن أحرقه استفاد؟ لم إستفد شيء حينئذ هذا وصف لكن لا أثر له في الحم 
لأنه لا يثبت أي شيء لابد أن يوجد ثم وصفاً لكن العبرة به هل هو مؤثر في الخك5 أم لا إن لم يكن مؤثراً حينئذ لا عبرة به حينئذ 
نقول إلحاق المسكوت أو لا فرق بين أكل اليتامى أو إحراقها أو إغراقها إلا كون الأول مستفيداً منه الآكل والثاني مستفيد وهذا 
فرق لا أثر له في الح الشرعي -فينئذ تقول فلا فرق بين الأكل وبين الإحراق» أن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وهو لا 
مدخل له في الحم فيازم اشتراكهما في الحم لذلك قال إلا بما لا أثر له يعني في الخك.» وهو أي القياس بنفي الفارق مثبت للعلة في 
الفرع على القول بأنه قياس وقلنا الصواب أنه لا يحتاج إلى التعرض لبيان العلة في الأصل حتى تنقل العلة في الفرع بل بجرد الذهن 
والفهم يسبق إلى أدراك العله فكل من سمع وهو ذو عقل إفَلا كل كما َف أنه حرم لتأفيف يعلم مباشرة دون قياس دون بحث 
عن علة وتنفيذها في الفرع أن الضرب حرام إولا نا كوأ أَموَاهُم| كل من سمع هذا اللفظ يسبق على فهمه أن إحراق أو إغراق مال 
لبتي محرم» وهو أي القياس لنفي الفارق مثبت للعلة في الفرع» إدلالته أي القياس على الاشتراك فيها اشتراك ماذا؟ يعني الاشتراك 
بين الأصل والفرع فيها أي في العلة وهو المؤثر على الإحمال على جهة الإجمال وهذا محل نزاع أي أن علة الأصل متحققة في الفرع من 
حيث اججملة من غير تعي فينئذ نقول الضرب هذا فرع والتأفيف أصل العلة وهي الأذية أو الأذى موجودة في الأصل وهو التأفيف 
وهي موجودة في الفرع لكاها على جهة التعيين أو لا؟ هو يقول ليست على جهة التعيين وإئما على جهة الإجمال ومحل محل إشكال بل 
الظاهر أنها على جهة التعيين لماذا؟ لأنه إذا نفي الفارق تعين الثابت إلا اللهم إذا عدة فوارق خينئذ يرد كلام المصنف عهنا وهو أنه 
يقال لا فرق بين كذا وكذا في كذا يبقى بقية الأمور هذه ليست منفية فينئذ يحتمل وجود العلة التى في الأصل في بعض تلك الأفراد 
دوك سف حيس حمل الاهان أي أن عله الأمل ححققة فى القرع من نيك الله هن غير فين وا كثر الأعيونين ألا دون 
ذلك من مكانة العلة لأنه لا يدل على أن هذا الوصف 

المؤيد علة وانما دل على أن علة الأصل متحققة في الفرع من غير تعيين وهذا محل نظر. 

وقد استدلٌ على إثبات العلة بمسالك فاسدة إذاً بن لك طرق إثبات العلة بالنقل وبالعقل بالتقل اثنان وبالعقل ذك أربعة وبعضهم 
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زاف علها بعضا ماجمله المستعك .هنا من اللنثالك الفاسيد6 وقد انتدل عل ]قات الملة مالك فاسدة بقى بطزق: معدرة عند يعن 
الأعوليية ولا يعتبرها البعض كقوهم سلامة الوصف من 0005 دليل على عليته يعين المعارضة م يوق مفسدات القياس 
النفى .و الوضفك قد يعارض بما يسمى بطوابق العلة وطوابق العلة متعددة فين إذا سلم الوصف من المعارضة دل على أنه سالم على 
أنه علد صحيحة وهذا ليس بصواب لاذا؟ لأنه لا يازم إذا قيل عملا لم ينقض وضوء زيد إذا نفي البول عنه فينئذ هل يترتب عدم 
النتقض نض الوضوء أو قد يكون ثم ناقض آخر؟ فإذا سلم وضوء زيد من الحدث البول معين هل يلزم منه عدم نض الوضوء؟ لا 
لأنه قد يوجد ناقض آنخر فهنا إذا قيل هذا الوصف سلٍ من القدح أو من النقد أو من الكسر فينئذ لا يلزم منه إذا لم يعارض 
بقادح واحد كالنقض مثلا لا يازم منه ححة العلة بل قد يقال أنه لم تستوفي الشروط السابقة كونه وجودياً ظاهراً منضبطاً إلى آخخره إذاً 
سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته أي إذا لم يوجد ما يعارض الوصف وما لم يناقضه دل على صحعة التعليل به وغاية هذا 
المسلك سلامة الوصف من المعارضة يعني سلامتها من مفسد لو عرض هذا نوع واحد كالبول مثلاً في الأحداث نقول لا يلزم من 
سلامة الوصف عن المعارضة سلامته من القوادح حينئذ لا يلم من سلامته من المعارضة صعة العلة كا أنه لا يلزم عدم نقض الوضوء 
سلامته من البول أو الريح فقط لأنه قد يوجد ناقض آخرء وغايته أي غاية هذا المسلك سلامته سلامة هذا الوصف من المعارضة يعني 
من مفسد واحد كالنقض لا ينفى بطلانها بمفسد آخخر وهذا واضم لماذا؟ لأنها قد تكون قاصرة قد تكون العلة قاصرة هي كامة من 
التقض لكونها قاصرة وإذا قاصر إذاً صار علة غير صحيحة والمراد علة غير ححيحة في تعديها أما في نفسها فلا إشكال يصح تعليل الخ5 
في مله بالعلة القاصرة بلا خلاف وإما لحلاف هل تعد إلى موضع آخعر أو لا هذا محل النزاع أو عدمية تكون العلة عدمية أو طردية 
غير مناسبة إذاً من المسالك في إثبات العلة التي نحم عليها بأنه فاسدة الحم بكون الوصف علة لسلامته من النقض نقل النقض هذا 
واحد من القوالب سلامة الوصف من النقض لا يلزم منه سلامته من النواقض الاخرىء وهي احد المفسدات أو قال إحدى احسن 
وهي إحدى المفسدات اتفق المبتداً واللخبر وهي أي المعارضة إحدى المفسدات واو سل الوصف من كلها من المفسدات لم يثبت صعة 
العلة ككتب سل من المعارضة وهي إحدى المفسدات حينئذ لا يازم صحة العلة لماذا؟ لاحتمال وجود ناقض أو قادح آخخر تقول بل 
عل الف 

لو سم الوصف من كل قوادح لم يثبت صعة العلة لماذا؟ قد يكون ثم شرط من الشروط السبعة السابقة غير متوفر خينئذ سلم الوصف 
من كل القوادح ونقول العلة ليست بعلة والوصف المناسب لا يصلح التعليل به لماذا؟ لأنه ليس وجودياً مثلاً أو ليس منضبطاً أو 
ليس ظاهراً أو ليس منعكساً على من اشترط ذلك يعني لتخلف بعض الشروط الجامع السبعة السابقة فكيف إذا قيل إسلامتها من 
المعارضة فقط. 1 

ومنبا أي من المسالك الفاسدة لإثبات العلة الطرد وهذا الطرد وهو قولهم ثبوت الك معه أيغا وجد دليل عليته يعني تلازم في الوجود 
ثبوت الك معه أبفا وجد دليل عليته كلما وجد الوصف وجد الحم دل على أن هذا الوصف علة لكك5. ومنها الطرد وهو قوهم ثيوت 
الحم معه أنفا وجد دليل عليته لكن جمهور الأصوليين على أن الطرد مردود ليس من المسالك المعتبرة في إثبات العلية لا يازْم من 
وجود الوصف معه الحم أنه علة له لماذا؟ لأنه قد يوجد من الأوصاف ما هو غير مناسب لأنه قد يوجد في الوصف ما هو غير مناسب 
إذاً الطرد المراد به هنا الملازمة للثبوت كلما ترك الوصف ترك معه اَم وهذا يسموته بالدوران الوجودي يعني كلما وجد الوصف وجد 
الحم هل يدل على أنه علة له؟ الجواب لا كلما وجد الإسكار وجد التحريم لكن هل كلما وجد الإسكار وجد معه الرائحة الكريبة؟ 
الجواب لا لأنه دليل الإسكار فينئذ كلما وجد الرائحة الكريبة وجد التحريم هل هو وصف مناسب جعل علة لكك؟ الجواب لا إذاً 
كلما وجد الك نقول وجد الوصف هنا وهو الرائحة الكريبة وليس بعلة» كذلك نقول الآن الإسكار هذا علة كالما وجد الإسكار هذا 
الوصف وجدت الك معه وهو التحربم ثبت أنه علة على القول بالطرد توجد بعض الأوصاف كلما وجدت هذه الأوصاف وجد 
الحكم لكن لم يجعل علة كالرائحة الكريبة أو الشدة المطربة هذه ليست بعلل وإن كانت أجلة العلة حينئذ لم يحل هذا الوصف وهو 
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الشدة المطرية أو الرائحة الكريبة الملازمة للإسكار لم يجعل هذا الوصف وصفاً مناسباً لوجود الك معه مطرداً لكونه وصفاً غير مناسب 
بخلاف الإسكار لأن الإسكار يحصل به حفظ العقول إذاً الطرد ليس بمسلك صحيح في إثيات العلة» ومنها الطرد وهو ملازمة في 
الثبوت ثبوت الك معه مع الوصف أتفا وجد دليل على عليته أو دليل عليته كلما ثبت الوصف صبت معه الحم ويسمى الدوران 
الوجودي والصواب أنه ليس اعلة أنه ليس بمسلك لماذا؟ لأنه لا يلزم من وجود الوصف مع الخك5 أنه علة له لأنه قد وجد الوصف 
وهو غير مناسب واطرد معه الحكم كالراتحة الكريبة والشدة المطربة. 
ومنها الدوران المسمى بالدوران الوجودي والعدمي ويسمى بالطردي والعكبي وهو أي الدوران هذا منها أي من المسالك الفاسدة 
وجود الك معها وعدمه بعدمها وجود الحك5 معها عند وجود العلة هذا هو الطرد السابع كلما وجدت العلة وجد الوصف وجد معها 
الحم وعدمه عدم الحم بعدمها هل هو مسلك صحيح و لا؟ هذا فيه نزاع الطرد الذي يسمى بالدوران الوجودي عيون الأصوليوة 
على عدم اعتباره مسلكاً من مسالك إثبات العلة وأما الدوران الوجودي العدمي فهذا أكثر الأصوليين ع اغتياره فسلكا رحا من 
مسالك إثبات العلدء قيل صعيح قيل :وهو مذهب جمهور الأصوليين قبل هو مسلك صمح يعني يصح أن نثبت قت انه العلة وظريق لمعرفة 
العلة لأنه أمارة أي الدوران لأنه أمارة أي علامة على ثبوت الحم وأيشا عو فيد القله أى العلية فلن |15 فاه أنه كلذ رمت الريك 
وجد الح وكلما انتفى الخكم انتفى الوصف هذا دل على أن الشرع قد اعتبره حينئذ هذا يفيد في النفس ماذا؟ يفيد الظن يفيد ظنا في 
نفس اللجتهد أن المنكم هنا ما وجد وانعدم أو علم مع إعدام هذا الوصف إلا بكون الوصف علة في الحم يعني علة مؤثرة في الحك. وإلا 
م يكن دليلا قاطعاً لكنه دليل ظني لذلك قال قبل صصيح يعني متى يكون صي لأنه يفيد العلة ظناً لأنه أمارة علامة هذا شأن العلامة 
وقيل فاسد يعني قيل الدوران مسلك فاسد لا يفيد التعليل مطلقً لا ظناً ولا قطعاً لأنه طرد دليلهم ما هو لأنه طرد لكنه ليس مساو 
للعطزى أكطاقا لذن الطرد تلازم في الثبوت فققط وهنا تلازم في الثبوت وفي النفي وأيهما أدل الثاني لا شك الثاني أدل على كون الوصف 
علة لأنه لما ترتب الحكم وجوداً وعدماً على هذا الوصف أفاد ظناً في النفس أنه علة وأنه وصف مناسب قالوا لأنه كرد وأما العكس 
وهو انتفاء الحم عند انتغاء الوضف: ايز رق كرن اليك عد اسار تراط قينا نيو ليلدل الدرعية البائة را انا هناك 
كولة وججودياً قلنا هل إقترظ اتعكامن العلة؟ قالوا لا لا يشترط انعكاس العلة أليس كذلك؟ وكا في الشروط السبعة السابقة كون 
الجامع ,يصلح للاعتبار فتترتب عليه أحكام د ان ةطرو ا دجن الحم لكن هل يلزم العكس؟ الجواب لاء قالوا هنا 
هذا الثاني الدوران الوجودي العدمي هو عين الأول السابق هو عينه لماذا؟ لأن وجود الحم مع وجود العلة هو عين الطرد وهو باطل 
في إثبات العلية بقي ماذا؟ انتفاء الك لانتفاء العلة أو الوصف المناسب هذا ليس بشرط لأنه عكس والعكس ليس داخلا في ماهية 
الجامع أو لم يمل وو شروط الجامع السابقة لأنه طرد والعكس وهو انتفاء الحم عند انتفاء الوصف لا يؤثر لعدم اشتراطه في 
الحجبج الشرعية إذاً شرط وجودياً وهنا في الانتفاء وعليه نقول أمبما أولى أن نقول إنه يثير ظناً في نفس الجتبد لتعلق هذا الوصف بلحم 
وحودا وعدقاً أو تماد #الأول 9 كاهو الأصولية عل الأول أنه يحل مفيداً لظنية العلة لأن العلة لا يشترط أن تكون مقطوعاً 5 
لأن هذا استنباط والاستنباط اجتهاد والاجتهاد لا يحب أني كون قطعياً حينئذ إذا نظر واستخرج واتفيظ العلفوطن ظنا واحا أن 
هذا الوصف هو العلة لتوقف الك بوجود العدم عليه حينئل 
لا لق أن يجعل هذا الوصف علة ولذلك يور الأموواية على هذاء» ووجود مفسدة في الوصف مساوية اكه قيل ييخرم مناسبته 
وقيل لا إذا وجد نقول الوصف لابد أن يكون مناسباً قد يشتمل الوصف المناسب ويقترن به علة مفسدة هذه المفسدة قد تكون راحة 
وقد تكون مساوية إذا وجدت المفسدة مع السوت: التأسيوسواء كانت را عه ا اوه هل ينفي كونه وكيا 0 أو لا؟ هذا 
محل النزاع أما أنه تخلف الحم عند وسحود المقميلاة أو الراحة أو المشاوية الضف المتاسي هذا -اشفاق” كل واعنة لذ داؤف فيه 
الحم متخلف يعني لا يوجد يرتفع الحم وينعدم لكن يبقى السؤال هل الوصف المناسب الذي اقترن به الحم في الأصل هل نقول 
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هذا الوصف أَزاله وجود مفسدة أو نقول باقي ؟! هو والمفسدة سواء كانت راجحة أو مساوية تعتبر مانعاً مع وجود الوصف المناسب؟ 
هذا محل النزاع قال ووجود مفسدة في الوصف المناسب قيده مساوية أو راجحة قيل يخرم مناسبته يعني ينفيها ويبطلها فيجعله غير 
مناسب يعزها من أصله فينئذ لا يوجد عندنا وصف مناسب لماذا؟ لأنه فيه وصف مناسب وفيه مفسدة راجحة أو فيه مفسدة مساوية 
غذا را العلا ان م عل لني عا توفي عنامي وهر عله تترتب عليه الأحكام الشرعية حينئذ يقترن به في نفس الوقت 
مفسدة قالوا هذا يأباه النظر الصحيح إذلك قيل يخرم مناسبته أي ينفيها ويفسدها فتلنى المصلحة يعني ليس عندنا في مصلحة في هذه 
المسألة وهو قول الجماهير من الأصوليين لماذا؟ لأن المناسب هو ما لا يعارضه مفسدة مساوية أو رابخة فلا يكون مناساً يقل غتذ 
العقلاء وقيل لا إذا اقترن بالوصف المناسب مفسدة راجحة أو مساوية لا تتخرم المناسبة بل هي باقية لماذا؟ لأن الوصف حينئدذ قد 
تضمن مصاحة ولزمته مفسدة فوجب اعتبارها لاختلاف الجهة ا قيل في الصلاة في الدار المغصوبة فيه مصلحة وفيه مفسدة وجهة 
منفصلة إذاً فيه خلاف واتفقا الفريقان على عدم الح ليس اللحلاف في تر تب الحم لأنه يا هو معلوم أن المفسدة إذا كانت راحة 
على المصلحة فينئذ ما تحرم أو كراهة فينئذ لا يقال بأنبا مصلحة لأن المصلحة إذا وجدت إما يجاب وإما استحباب المصلحة إن 
روعت كافة ازراعة إما يجاب وإما ابححتات قاذ أقرة برا تعاكية نيد :مساو يه أ راحة فالراحة حينئذ تقتضي التحريم أو 
الكراهة وإذا كانت مساوية حينئذ نظر في اعتبار الال واتفقا الفريقان على عدم وجوب الكك وإنما لحلاف في تسميته صفاً مناسباً 
اولا١ى‏ : 5 
وقال النظام الذي سبق أنه ينكر حية القياس وقال النظام يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس يعني إلحاق 
الفرع بالأصل هذا لا ينازع فيه النظام إنما يقول بإلحاق الفرع بالأصل لكن من جهة اللفظ لا من جهة القياس فيكون حينئذ إلحاق 
الفرع بالأصل بكونه داخلاً في عموم الأصل فيجعل الأصل منزلاً منزلة العموم اللفظي ويجعل الفرع فرداً من أفراد ذلك العموم إذاً 
ليس عندنا قياس» يجب الإحاق والإلحاق فرع بالأصل بالعلة المنصوص عليها يعني عن طريق العلة الثابتة بالنص أن الإجماع؟ بالعموم 
فتلي عي من جهة لف من كن حامة ورد يصيغة الوم وليس الاحلق لياس لأن مكن القياس من أله وإذا كا يمكن 
القياس فالأصل أننا لا نجادله إذ لا فرق لغة بين قول القائل (حرمت المر لشدتها) وبين (حرمت كل مشتد) هنا رأى أن لا فرق 
بين اللفظين ولا ندري هل هو عربي الأصل أم أعجمي؟ حرمت ابر لشدتها هل هو مساو لقول القائل حرمت كل مشتد؟ فيجعل 
الأول فرداً من أفراد الثاني لماذا؟ لأن النبيذ هذا مشتد فأي النصين يدخل فيه النبيذ؟ الثاني حرمت كل مشتد لأن هذا صيغة عموم 
حرمت اخمر لشدتها هل هذا يفيد تحريم النبيذ أو ما جد فيه الشدة غير اممر؟ هل فيه دلالة؟ الجواب لا وائما يدل على تحريم لمر خاصة 
وقوله حرمت كل مشتد يدل على تحريم كل ما وجدت فيه صفة الشدة فكيف يعجل هذا اللخاص مساوياً للعام ولذلك قال وهو خطأً 
يعني قول النظام هذا خطا لا سلمه فالعبارتان مختلفتان بعدم تعاول حرمت انر لشدتها كل مشتد غيرها هذا واضم حرت الجر خمر 
واحد لشدتها هذا يحكم بأن العلة هنا قاصرة -فينئذ كيف تبطل حم النبيذ إشدة الخمر وهي محتملة أنها علة قاصرة لذلك قال وهو خطأ 
أي استواء العبارتين هذا لا يسم لعدم تتازل حرمت الجر لشدتها العبارة الأولى كل مشتد غيرها. واولا القياس وهو الفرع بالأصل 
كالنبيذ لنخمر لاقتصرنا عليه يعين تحريم اخخمر فقّطء فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة فتكون فائدة التعليل في قوله وشدتها 
والفائدة منها دوران التحريم مع الشدة فيزول الخكم الذي هو التحريم عند زوال العلة التي هي الشدة إذاً قوله حرمت اخمر لشدتها هذا 
ليس فيه عموم وإنما يدل على تحريم الخمر خاصة ثم قول لشدتها هذا لا يلحق الفرع بالأصل لماذا؟ لأنه إن كان فيه فائدة كا سبق أن 
التعليل بالعلة القاصرة فيه فائدة وهو كونها قاصرة فلا يلحق الفرع بالأصل فيها ثم كون الك مرتباً على هذه العلة هذه فائدة أيضاً ولو 
كانت قاصرة ثم وجود هذا الح مع العلة وجوداً وعدماً يعني يدور معها في لها ولا يلزم من ذلك إلحاق الفرع بالأصل هذا كل 
قول النظام فاسد من أصله. 
ثم قال وأنواع الّياس أربعة من أي حيثية بالنظر إلى الجامع , بين الفرع والأضل أو ونا كان اكثر الأسواييت عق أن اكه لأنه ذو 
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القياسن انناض وأكثرهم على أنه باطل فالأكثر على أنها ثلاثة لإسقاط قياس الطرد لعدم اعتبره قياس العلة وهو ما جمع فيه بالعلة 
نفسها ما جمع يعني أللحق الفرع بالأصل فيه بين الأصل والفرع بالعلة نفسها سواء ل ل ل 
عين العلة فنقول هذا قياس العلة أضيف إليها لأن هي التى عرفت القياس فإذا جمع النبيذ أو قبس 5 فرع النبيذ بانثمر بالإسكار 
تقول هنا قياس والجامع بيابما العلة نفسها وقياس الدلالة الثاني وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة يعني ما يدل على العلة 
اما انوتيا أو اها أو حكمها يعني ثيء يلازم العلة الإسكار أو أثر العلة أو حك العلة فإذا كان الجامع ليس عين العلة نفسها واما هو 
ملزومها أو أثرها أو حكمها قيل هذا قياس الدلالة مثل قياس النبيذ على امخمر بجامع الرائحة الكريبة والشدة المطربة قلنا الشدة المطربة 
هذه لازم من اوازم الإسكار فإذا كان الجامع بين الأصل في الفرع هو عين الراحة الكريبة نقول ما الجامع بينبما؟ دليل العلة وليس 
هو عين العلة فإنه يلزم من وجود الشدة وجود الإسكار وكذلك إحاق القتل بالمثقل بالقتل باحُدد في القصاص يجامع الإثم الإثم هذا 
حك أو ماذا؟ حك يترتب الإثم الحم عقاب ... أحكام الشرع لأن الإثم هو أثر العلة والعلة هي القتل العمد العدوان إذا جمع بين 
التتل بالمثقل على القتل وهو الفرع على القتل للبحدث لأنه هو الأصل كالسيف مثلا هذا أصل هذا عمد عدوان ولذلك إذا نظر أنه 
قتل بسيف فيعقل أن قاتل عمداً وإذا ذقشه بالشيازة :ونفييها نوك هذا الظاهر أنه لفن ان الأصل لا بقل بمثل السيارة وتحوها 
فالأصل أنه من باب الحطأ فإذا جمع بين القتل والقتل وكان القتل بالمثقل فرعاً والقتل بالمحدد أصلاً بجامع الإثم نقول هذا بكم واحد 
بحك العلة» ما جبمع فيه بين الأصل والفرع بدليل لعل ليزم من اشتراكهما يعني يدل الاشتراك هنا في الدليل دليل العلة على اشتراكهما 
في العلة لأنه إذا اشتركا في الشدة المطربة حينئذ اشتركا في الإسكار إذا اشتركا في الشدة المطربة أو الراتحة الكريبة اشتركا في الإسكار 
فقال ليلزم من اشتراكهما يعين في الدليل فيه وجودها الذي وجود العلة فيلزم ا شتراكهما حينئذ في الحك. 
وقياس الشبه هذا سبق معنا وقد اختلف في تفسيره فال القاضي يعقوب هو أن يتردد الفرع بين حاظر ومبيح قالوا كالذي المتردد 
بين المني والبول قالوا لني المزي هذا المتردد بين المني والبول لماذا؟ قال لأنه هو كالبول يحتمل أنه كالبول ويحتمل أنه كالمني وينبني 
على هذا لو أللن بالبول, مان يما ولو أرق بالمني صار على القول بطهارته» فيلحق بأكثرهما شيهاً وقيل هو ابجمع بوصف يوهم اشماله 
على المطنة من غير وقوف عليما هو اجنمع بوصف يوهم هذا الوصف يوهم اشقَاله يعني يقآن أن هذا الوصف مشتمل على الحك. إذاً من 
باب الظن هذا وصف يوهم هذا الوصف وين يعني ظن الجتبد عنده اشقاله على المظنة وهي الحكمة من جلب نفع أو دفع ضر من 
غير وقوف عليها من غير أن يقف على عين العلة يعني من غير قطع لوقوفها لكن الشارع اعتبره في بعض الأحكام ولكن الأولى ما 
ذكرناه في السابق وهو أن يكون فرع تردد بين أصلين هذا هو المشهور أن يكون فرع تردد بين أصلين عختلفين في الحم فيلس بأيهما أو 
بأكثرهما شبهاً وهو صحيح في إحدى الروايتين يعني وهو قياس صيح في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تغال واجد قولي 
الشافهي وهو قول المهور لكن يعتبر قياس ضعيفاً يعين لا يلها إليه إلى عدم وجود أي دليل هذا ما يسمى بقياس الشبه يسمى بالشبه 
لتردده بالشبه بين الوصف المناسب والوصف الطردي فعدم تحقق مناسبة فيه أشية الطردي ولعدم تحقق انتفاءها شه المناسب هذا 
قول اختاره المصنف هنا ول يذكر غريه وقيل قياس الشبه لا يصح لأنه قائم على المناسبة المتوهمة والأصل عدم العمل بالظن إلا إذا 
كان راحاً. 
والرابع قياس الطرد وهو ما جمع فيه وهذا قل من يذكره ما جمع فيه بين الفرع والآصل بوصف غير مناسب كالطول والقصر والسواد 
أو ملغى قد يكون الوصف ملفى بالشرع أو يكون الوصف ملفى بالشرع إذا كان كذلك كيف يجعل قياساً مستقلاً نقول القياس هذا 
لذلك ... لفظ المشبه ولذلك ابن اقم رحمه الله تعالى قال لم يرد مده ولا ذمه في الشرع وهذا شأن الألفاظ المحملة لأنه يشمل القياس 
الضعيف والقياس الباطل وليس كل قياس يكون فاسد وما ورد عن السلف من ذم الرأي والقياس فحمول على قياس الفاسد ومثل 
هذا وما ورد من مدح القياس ونحو ذلك فالمراد به القياس ... وما روي من ذمه فقّد علي به .... على الفساد قد بني» أو ملغى أن 
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يكون الوصف ملغى يعني هل يمكن أن يقول قائل أعتق رقبة لكونه أعرابياً ثم إذا جاء أمجمي مسلم يقول لا جامع في بار نقول لا 
ليس الحم لك هذا ما يمكن القول به أو يكون الوصف ملغى مثلا كاشتراك الابن في الإرث مع البنوة من الميت هذا وصف يجعله 
مناسبة حينئذ في الميراث هل سوى الشرع بين الذكر والأن؟ هل سوى؟ لم يسوي أو قال قائل الذكر هذا ابن للميت والبنت الأنٌ 
بنت للميت إذاً استويا حينئذ نسوي بينهما ما الفرق بينهما إذا كانت الأنق نصف الجتمع ما الفرق بينهما؟ نقول هذا باطل ألغاه الشرع 
|وللد مثل حظ لين هذا نص إذاً جاء التص دائاً تربط المصلحة أو المفسدة بورود الأمس أو النبي فإذا جاء تشريع ما إوللدكٍ 
تح ار ترك اللفية اضيا لقوية الكو اق ومع اتوتضين على زاج تنه تدك تعلط ومني 
تصور العمل من كون المصحة الموجودة في التسوية في الميراث نقول هي مصلحة متوهمة ولا بمكن اعتبارها وهو باطل ما هو؟ قياس 
الطرد لماذا يذكره وأربعتها تجري فى الإثبات أربعتها يعنى هذه أربعة قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه وقياس الطرد» وأربعتها 
تجري في الإثبات يعين إثبات الحك الأصلي للفرع لأن القياس كا سيق قد يكون في المطلق وقد يكون .... يعني ثقيل <5 على 52 
في الإثبات وتقيس حكم منفي لتصل إلى حكم منفي هذا سبق بيانه. 

وأما النفى فطارئ وأصلي وأما النفي إذاً هذه الأربعة تجري في الإثبات قياس العلة يجري في الإثبات وقياس الدلالة يجري في الإثيات 
إثبات الأحكام الشرعية وقياس الشبه وقياس الطرد وأما النفي فلا لابد من التفصيل لأن النفي قسمان ؟ا قال هنا فطارئ وأصلي 
إذاً النفي قسمان طارئ وهو ما تقدم ثبوته ونفي أصلي الذي لم يتقدمه ثبوت كنفي صلاة سادسة هذا ل يتقدم أنه ثبت صلاة سادسة 
ثم نتفي لا أصالة وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية أو استصحاب العدم سبق بيانه» فطارئ كبراءة 


0 7 الدين فيجري فيه الأولان 6لزنات فطارئ كبراءة الذمة فطارئ يعي كنفي طارئ كبراءة الدين مثل براءة الزمة من أي 
؟ من الدين براءة الذمة هذا في طارئ بعد ثبوت الدين في الذمة يعني ثبت الدين هذا مراده بهذا ثبت الدين في الذمة ثم نفاه 


0 هذا نفي قارف درل ثبت ثم بعد ذلك ورد النفي بعد أن تقدم الثبوت فيجري فيه الأولان ما هما الأولان؟ قياس 
الله وقياسن الدلالة وهذةه [لنقية عرييمة :هلاه من نباف التقليت لأن الأول جع الأسيق :فالأ ولان الأسقان كيت كن أسيقان 
إلا إذا جعل الأول وهذا لم يجعله إلا إذا جعل التقسيم ثنائي كدلالة قياس علة يقابله قياس شبه أو طرد لكن هذا طرد هنا لا يمت 
للصواب» براءة الذمة نفي طارئ بعد ثبوت الدين في الذمة قال فيجري فيه الأولان يعني قياس العلة قياس اإدلالة لماذا؟ لأنه 5 
شرعي النفي حكم شرعي 5 أن الإثبات يكون حكم شرعي فكا جرى قياس العلة في الحك المثبت كذلك يجري قياس العلة في لحك 
المنفي وكا جرى قياس الدلالة في المحم المثبت يجري كذلك في المدكم المنفي والمنفي في النوعين هو المنفي على جهة الثبوت , بعنى الذي 
تقدمه ثبوت» كالإثبات يعني كا جرى في الإثبات والإثبات 5 شرعي مثال قيا العلة في النفي الطارئ قالوا علة براءة الذمة من 
دين الآدمي هي أداء الدين متى تبرأ الذمة من دين الآدمي؟ إذا أداه نقول قبل الدين الذمة بريئة وإذا تعلق الدين انشغلت الذمة بماذا 
تبرأ الذمة؟ بأداء الدين إذاً العلة في براءة الذمة من الدين دين الآدمي أداءه والعبادات هي دين الله تعالى على العباد حينئذ متى تبرأ 
الذمة ذمة المكل بالعبادات؟ بأدائها فأدائها علة البراءة منها بدليل قوله - صل الله عليه وس - للمرأة فدين الله أحق بالقضاءء ومثاله 
في قياس الدلالة الاستدلال بانتفاء خواص الشيء على انتفائه هذا مثلنا له أم لا؟ الاستدلال بانتفاء خواص الشيء على انتفائه تحرم 
لا يصح بيع اشخمر لماذا؟ لأنها ليست بطاهرة لا تتفي لأن يكون النفي في الموضعين لا يصح بيع اغثمر لعدم طهارتها فصل النفي في 
ماذا؟ بانتفاء خواص الشيء لأن اخمر من خواصها أنه تباع وتشترى فإذا نفي إحدى الحواص استازم نفي الأخرى لا يحل لا يجوز 
بيع انخمر لعدم طهارتها وكلاهما نفى هذا في النفي الطارئ لأن اثمر الإسكار قد يكون طاهراً يكون عصير أولا ثم بعد ذلك توجد فيه 
الشدة جرعة لا يكرد عصيراً مباح إشربه حلال بالإجماع ثم تحصل له نوع الشدة المطربة فيلحقه الحكم الشرعي وهو التحريم إذاً 
صار طارئا. 00 
وأصل يعني النفي الأصلي وهو الذي لم يتقدمه ثبوت كنفي صلاة سادسة وهو البقاء على ما كان قبل الشرع وهذا سبق أيضا بيانه في 
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قوله وجودي هناك قلنا قياس الدلالة إنما يدخل أو النفى الاستدلال باستيفاء الشبىء عن استيفاء مثله إنما يدخل قياس الدلالة فقط 
دوت قياس العلة وأما الأصل وهو البقاء على ما كان قبل الشرع وهو البراءة الأصلية فايس بكم شرعي خاذا؟ لأنه لم يثيث بورود 
الشرع لم يثبت هذا النفي بورود الشرع فنقول الأصل عدم التكليف الأصل عدم إيجاب الصلاة الأصل عدم إيجاب الصيام نقول 
هذا موافق للبراءة الأصلية لأن الأصل عدم الشرع ولا حك بإيجات "يه أو م شيء إلا بدليل شرعي وهذا ما يسمى بالبراءة 
الأصلية أو الإباحة العمّلية وما من البراءة الأصلية ة فد أخذت فليست الشرعية يعنى رياه ليست شرعية» فليس ع شرعي واثما 
هو سابق على الشرع ولا حك إلا بدليل من الشرع ليقتضي علة شر ذا ان كر حك شرعياً حينئذ انتفت العلة الشرعية لأن 
العلة الشرعية هذه من أن نأخذها؟ من النص أو الإجماع أو الاستنباط من النص فإذا انتنفى النص كلياً حينئذ انتفت العلة الشرعية 
وإذا انتفت العلة الشرعية كيف يكون قياس الدلالة أبن الجامع ليست عندنا جامع إذاً فليس بكر شرعي ليقتضي ويطلب علة شرعية 
لأن البراءة الأصلية لا تفتقر إلى علة أو إلى سبب فيجري فيه قياس الدلالة فقط دون قياس العلة إذاً فرق بين النفى الطارئ والنفى 
الأصلي النفي الطارئ يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة قياس الدلالة لا إشكال فيه وأما قياس العلة لكون الننفي قد طرأ بعد 
ثبوت الشرع سفينئذ وجدت العلة الشرعية وحينئذ مع ابجمع بين الفرع والأصل بعلة شر عية وأما النفي الأصلي فهذا لا يصح القياس 
فيه إلا قياس الدلالة ولا يصح قياس العلة لأن العلة هنا علة شرعية لا عقّلية وإذا كانت البراءة الأصلية قبل ورود الشرع حينئذ 
ليست عندنا علة شرعية وإذا انتفت العلة الشرعية انتفى قياس العلة إذأ فيجري فيه قياس الدلالة فقط ومعنى قيا الدلالة هنا في النفى 
الأصلي وقد سبق بيانه الاستدلال بانتفاء الحكم عن شيء في انتفاءه عن مثله وهذا ممكن حتى قبل ورود الشرع فيستدل على قا 
وجوب الوتر بانتفاء دليل الوجوب نقول لا يجب هذا لعدم دليل الوجوب لا تجب صلاة سادسة لعدم دليل الوجوب لا يجب صوم 
شبر غير رمضان لعدم وجوب الدليل المقتضي إذلك وهذا الانتفاء يستلزم أو يترتب عليه أحكام ا 

ثم قال والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه إذاً القياس يقبل الحطأ لماذا؟ لكونه نوعاً من أنواع الاجتهاد والاجتباد قابل للخطأ 
إذا اجتبد الحا م فأضاب :فله أخران واذا اجتبد فأخطأ فله أجر حينئذ دل على أن الاجتباد قابل ممما إلمأكطا ضراب ولس 
مجتبد مصيب. والحطأ يتطرق إلى القياس من خحمسة أوجه أن يكون اله تعبدياً كيف تطرق الخطأ هنا ما وجهه؟ العلة لا تتعدى 
ويشترط كا سبق أن يكون الك معللاً معقول المعنى فإذا لم يكن معقول المعنى وصار الك تعبديا وظن امجتبد أن ثم علة والأصل أن 
العلة حكم تعبدي نقول القياس يكون كيف شأنه قياس فاسد باطل أليس كذلك لأنه ظن ما هو متعبد ظنه معقول المعنى هو لا يِأتي 
إلى المسألة ويظن أنها تعبدي ويقيم علة متكلفة - لا - هو يعتقد ما هو متعبد به يعتقده معقول المعنى هذا وجه خطأ هذا ليس بم 
يتعمد المجتبد أت إلى الصلوات أوقات الصلاة فيقس عليها - لا - وإنما يظن في نفسه أنا هذا الحكر معقول المعنى والأصم أنه متعبد به 
أن يكون الك تعبدياً أي يخطئ عاته عند الله تعالى هذا ليس مكلفاً به يعني يقول بألا يصيب علته في نفس الأمى لكن الناظر يجتبد 
وهنا لا يمككن أن يقطع قاطع بأن هذه العلة عينها ولذلك عينها ولذلك يجب الكيل والطعم والقياس إلى آخره هي يقطع بأن العلة هذه 
هي عينها عند الله جل وعلا؟ الله أعلم ولكن .... علامات تدل وأمارات تدل على أن العلة كذا حينئذ إذا نظر امجتبد وفهم العلة 
وغيره نظر في أدلة أخرى وفهم علة مغايرة كل فهم العلة الشرعية التي أمى الله بها وعاق المحم علا فيما يظنها وهو مكلف عن ظنه 
هو وليس مكلف عن ظن غيره هذا فيه نظر» أو يقصر في بعض الأوصاف يعنى لا ..... العلة قد تكون مرتبة القتل العمد العدوان 
فيكون القتل هنا قصاص مرتباً على القتل العمد ويسقط العدوان حينئذ نقول هذا قصر أو القصر في تنقيح العلة فيقول بكونه أعرابياً 
أثر أو وقع أهله في رمضان فيجمع معه وصفاً يظن أنه معتبره ليس بمعبر» أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه يعني يظن أن 
تلك العلة قد وجدت في ذلك الفرع فإذا نظر فإذا الفرع به خالياً عن ذلك الوصف المناسب هذه مسة أشياء لكل واحد منها ناقض 
وقادح عند الأصوليين يعرف بقوادح العلة. 
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ثم قال لما ذكر ما ذكر من أحكام القياس وه لم يجري فيبا المصنف على المشبور عند أرباب التصنيف ولكنه أرادها متتالية ومتتابعة 
وقال والاستدلال هذا الأصل ملحق خاص والاستدلال هذا استفعال كالاستخبار طلب احبر والاستفهام طلب الفهم والاستدلال 
طلب دلالة الدليل يعني من جملة الطرق المفيدة في الأحكام الاستدلال والاستدلال أي من جملة الطرق التي يكتسب منها الأحكام 
أو تفيد الأحكام الاستدلال وهو طلب الدليل وهذا له معنيان عنى عام الاستدلال طلب الدليل يعني ما الدليل على وجود صلاة أو 
استحباب صلاة الوتر تأتي بالدليل بتص أو يأتي بإجماع أو يأتي بقياس هذا يسمى استدلالا عاماً وليس المراد هنا في كلام المصنف 
وانما أرادعنة عضن أنواع الاستدلال لكنها ليست على طريقة أهل العم ولكنها على طريقة المناطقة يعني القياس المنطقي» اذلك قال 
هنا والمراد هان بالاستدلال معنى أخص وهو دليل لكنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس ماذا يريد به هذا؟ دليل ليس بنص ولا 
إجماع ولا قياس إذاً لا خير فيه إذا لم يكن 8 ولا إجماع والاغياش :لابوا لعل الال تين امور جغلوية يلزم من تسليمها تسل 
المطلوب إن القياس للقضايا صور مستازماً بذات قول عن ..... » هو هذا القياس المنطقى» ترتيب أمور معلومة مقدمات مقدمة 
صغرى ومقدمة كبرى يلزم من تسليمها يعني من التسليم بباتين المقدمتين قد يعارضها معارض يقول لا لا أل للمقدمة الصغرى بل هي 
باطلة أو الثانية يلزم من تسليمها والقول بها واعتقادها تسليم المطلوب وهو النتيجة فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آن لماذا؟ لأنه 
صدق في المقدمتان لزمت منه نتيجة على متغير وكل متغير حادث والعالم حادثء إذاً ترتيب أمور معلومة قال أمور ليشمل مقدمتين 
تأكثز والمقدمة الراك ةلا هيد واقا: إذا روك مقدمة قانية حيفد شن فياس. .وللالاك قال إن القياشن :مه فضانا أ بقضانا وأقل 
3 ثلاثة حينئذ يازم مث أنه 06 تركيبه من ثلاث مقدمات نقول لا المراد به إطالاق اجمع واجمع بين أن الواحد لا يصلح 
لأن كون قياس منطقي» :هن افو عداوية رم من آسليمها تسليم المطالوضةوضورة: كنيرة كور هذا الاشدلال أء القياشن المنطتقي 
كثيرة منها البرهان وهو أجلها أجلها البرهان وما أضيف منه من مقدمات باليقين تقتر ن هو هذا المنطق فعلاً. 
ومنها البرهان وهو لغة الدليل إقلٌ هاتواً برهانكر إن اه صادقين| إذاً البرهان يطاق على الدليل في الاصطلاح الدليل المرتب من 
مقدمات يقينة لابد أن تكون مقدمات يقينة يعني مقدمة صغري وكبرى يقينة مثل العالم يقيني ودليل إجماعه الحس وكل متغير حادث 
يلزم منه العالم حادث هذه مقدمة نتيجية يقَين لترتهها من مقدمتين أو لكونها ملزومة بمقدمتين يقينيتين فإذا كانت الصغرى والكبرى 
كدف قفن عبار ركان وإذا كانت الأولى ظنية والثانية يقينية أو بالعكس أو كانتا ظنيتين فهو ظني لأن المركب من ظني وقطعي 
أو يقي فهو ظني واو كانت إحدى المقدمتين قطعية إذاً عرفنا البرهان في الاصطلاح الدليل المرتب من مقدمات يقينية 0000 
أنواع القياس عند المناطقة أجلها البرهان ما ألث من مقدمات باليقين تقترن» وهو ثلاثة أنواع برهان الاعتلال باللام برهان الاعتدال 
وهو قياس بصورة أخرى ليس هو القياس السابق الذي حده حمل فرع على أصل في حك لجامع بينهما هذا قياس لكنه ليس القياس 
عند المناطقة وهو قياس يعني هو ليس بالصورة المعلومة المتقدمة عند الأصوليين بل هو بصورة أخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة كا 
ذكرناه في المثال السابى وهذا هو القياس المنطقى» ومعناه أي معنى هذا البرهان برهان الاعتلال واحد معين تحت جملة معلومة هذا 
شرط عندهم لابد أن تكون الثانية مشتملة على جزء من الأولى ولذلك لو قيل الإنسان حيوان والفرس عابي هذه ليست بنتيجة لا 
يلزم منها نتيجة لماذا؟ لعدم الارتباط أين الحد الأوسط؟ ليس عندنا الحد الأوسط بينما لابد أن تكون الثانية داخلة في ألأولى العالم 
متغير وكل متغير حادث إذاً متغير لابد أن تأتي كلمة مشتركة بين المقدمتين يصح دخول الأولى تحت الثانية على كل فهم هذه البراهين 
مع وا جع إلى شخص علة المنطق» ثم قال كقونا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام النبيذ هذا موضوع مقدمة صغرى مسكر 
هذا مول وكل مسكر حرام | 0 موضوعاً ف القاية وها كباش من الشكل الأول حا ١‏ بور ونعة كاري قل 
شكل أول وادراك إذاإِذا جعل الحد الوسط مولا في الصغرى موضوعاً في الكبرى هذا الشكل الأول وهو أعلاهاء وكل مسكر قال 
[ذ تحال :وانمك ميرت شرك بخان اخ الإدخال هنا؟ النبيذ النبيذ أمفل قف نل كل مسكر دخل معنى يلزمه لابد من هذا لابد من 
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ارتباط بين جملتين وهذا ما يسمى بالحد والوسط النبيذ هذا محكوم عليه في الصغرى ولكندن ذا عن اطول ,وك ل وعية اليد 
حرام فينتج النبيذ حرام. 

وزهان الأستدلال وهو أن يستدل عل الك ا ليس موجبا له رعق عا لمن عل موضية له :ولكن :نشت عليه يرنه ين وجوه الذلالة 
العقلية يعني لا يلزم من وجود العلة وجود الأثر وإئما بوجه من وجوه الدلالات العقلية يستدل على الشيء وهذا الوجه وجه الاستدلال 
في البرهان برهان الاستدلال ثلاثة أشياء إما خاصيته أو نتيجته أو بنظيره يعنى كيف أستدل على الشىء بما ليس موجبا له؟ إما نستدل 
عليه دقخاضيته الى .هو أنقاسة إسيق عند الخاطقة أ باتقيقة الأثر أى بالنطير كأن النظين مساو لتظيره .عرو لمق سعية الافياظ أذ 
النفى» إما بخاصيته بعين الاستدلال على الشىء بوجود خاصيته لأن وجود الخاصية يدل على وجود ذي الخاصة صاحها كا قلنا الشدة 
المطرية تدل على وجود الإسكار إذاً دليل أو لا؟ صار دليل العلةه وعدمها يدل على عدمها إذا لم توجد الشدة المطربة انتفى الإسكار مثل 
ذلك بمثال شرعي قال كالاستدلال على نفلية الوتر يجواز فعله على الراحلة فيال الوتر يؤدى على الراحلة هذه مقدمة صغرى وكل ما 
يؤدى الراحلة فهو تفل فالوتر تفل الوتر يؤدى على الراحلة وهذا ثبت أن النبي - صل الله عليه وسلم - تنفل على الراحلة وما يؤدى على 
الراحلة نفل لأنه قال غير أنه لا يصلي عليه ... فدل على أن الحم خاص بالنافلة إذاً وما يدٌدى على الراحلة نفل فالوتر نفل هذا دليل 
برهان الاستدلال» كالاستدلال على نفلية الوتر يجواز فعله على الراحلة» أو نتيجة يعنى الاستدلال على الشىء بوجود نتيجته أي ومن 
أنواع الاستدلال استدلال البرهان أو برهان الاستدلال استدلال بوجود نتيجة الشيء على وجوده كقوله لو صن البيع لأفاد الملك يعني 
استدل هنا بنتيجة صحة البيع البيع إذا صم ترتبت عليه الآثار حينئذ إذا أفاد الملك هذه نتيجة إذاً وجد إفادة الملك القليك والملك نقول 
دل على أن الببع صحيح إذاً دل على النتيجة أم لا؟ دل على النتيجة أو نتيجته كقوله او صم البيع لأفاد الملك يعني الاستدلال على صعة 
البيع وحصول ثمرته وأثاره ونتيجته وهي الملك والاستدلال على عدم صحة البيع بعد حصول ثمرته حينئذ نقول لو صم البيع لأفاد الملك 
ثبوت الملك يدل على ثبوت أو صعة البيع ثبوت الملك يدل على صحة البيع لأنه تيجته وأثاره وهو المقصود من البيع» أو بنظيره وهل 
عدم صعة البيع يدل على عدم الإفادة إفادة الملك؟ نعم إذاً ثبت وجوداً وعدماء أو بنظيره أي الاستدلال على الشيء بنظيره ثم النظير 
هذا يختلف قد يكون بالنفى على النفى وقد يكون بالإثبات على الإثبات وقد يكون بالإثبات على النفى أو يكون بالنفى على الإثبات 
اولع اعون 1 الاستدلال عل الثيء بنظيره قد يكون على جهة الإثبات أو النفى واثنين في اثنين بأربعة. ْ 

إما بالنفي على النفي وهذا يسمى بتلازم بين حكين منفيين كقوله او صم التعليق لصح التنجيز وهذا الظاهر المراد به الطلاق التنجيز 
أن يطلق مباشرة والتعليق أني علقها لو خرجت فأنت طالق لو صم التعليق لصح التنجيز هذا في قوة قوله لو لم يصح التنجيز لم يصح 
التعليق لأن او تفيد انتفاء الشيء بانتفاء غيره لو جاء زيد لأكرمته انتفى الإكرام لانتفاء زيد هنا قال لو صصي التعلق إذا لولم يصح 
التعليق لم يصح التنجيز إذاً انتنفى التنجيز بانتفاء التعليق لو لم يصح التنجيز لم يصح التعليق هذا استدلال بالنفي على النفي وهو تلازم بين 
حبين منفيين» أو بالإثبات على الإثبات يعني تلازم بين حكين ثبوتيين كقوله لو لم يصح طلاقه لما ص ظهاره يعين من صم طلاقه صم 
ظهاره فالاستدلال حينئذ بصحة الطلاق على صحة الظهار ثبت بالنفى أو بالإثبات؟ بالإثبات صحة الطلاق دليل على صحة الظهار من 
صم طلاقه صم ظهارهء أو بالإثبات أي الاستدلال بالإثبات على النفي وهذا ما يسمى بالتلازم بين الثبوت والنفى كقوله لو كان الوتر 
فرضاً لما صم فعله على الراحلة إذاً فصح فعله على الراحلة انتفي كونه فرضاً صحبيحي؟ لو كان الوتر فرضاً لما سح فعله على الراحلة فصح 
فعله على الراحلة فانتنفى كونه فرضا أو بالنفي على الإثبات يعني تلازم بين نفي وثبوت كقوله لولم يجز تخليل الجر حرم نقلها من الظل 
إلى الشمس وما حرم فيجوز او لم يجز تخليل اخمر لحرم نقلها من أي شيء؟ من الظل إلى الشمس وما حرم نقله وما حرم هذا نفي 
وما حرم نقله يعني من الظل إلى الشمس حينئذ يجوز تخليلها هنا استدل بماذا؟ يجوز تخليل اخمر لأنه لا يحرم نقلهاء قال ويلزمه بيان 
التلازم ظاهراً لا غير ينبغي في مثل هذا قياس النظير هنا على نظيره في النفي أو الإثبات ينبغي أو يبين التلازم بينهما وجه التلازم أي 
يلزم امفيك برا اليزهان أن يت التلازم بين اللازم والملزوم فالملزوم مدخول او واللازم مدخول اللام الملزوم دخول لو واللازم هو 


511216120 32 


؟* 22 


مدخول اللام لو م نقول لو صم التعليق هذا ملزوم لصح التخيير هذا لازم أو لصح التنجيز. 

ثم قال وبرهان الخلف هذا النوع الثالث برهان اعتلال وبرهان الاستدلال وبرهان الحلف بفتح اللحاء واسكان اللام وعند المناطقة 
الأكثر اخلّف بضم امخاءه وهو كل شيء تَعَرّض فيه بإبطال مذهب الخصم للزوم صحة مذهبه يعني فإذا أبطله تعين صعة مذهبه بدلا 
من أن يشتغل بإثبات مذهبه يذهب إلى مذهب الآخرين فيبطلها يعنى هل يجوز غسل النجاسة بالماء أو لا؟ فيه مذهبان هو يرح أنه 
لابد من الماء فيذهب يبطل المذهب الآخر فيتعين حينئذ مذهبه» قال وهو كل شيء تَعَرضٌ فيه بإبطال مذهب الخصم لازوم صمة 
مذهبه لأنه إذا أبطله تعين صحة مذهبه وذلك يكون إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحداً نقول فيها ثلاثة أقوال الأول فاسد بكذا 
والثاني كذا ويسكت عن الثالث وهو اختياره؛ أو يذكر أقساماً ثم يبطلها كلها يعني أو يذكر أقساماً التي يمكن التي يتعلق بها الحكر من 
جهة امخالف فقط يعني يقول له أنت تعلقت بهذا الوصف أو ذا أو ذاك فيبطلها كلها وهذا متعاق بالخصم إذا أبطلها كلها ما بتي له 
شيء ليس هذا المراد وانما المراد عند المخالف» أو يذكر أقساما التي يمكن الت يتعلق بها الحكم من جهة الخالف ثم يبطلها كلها ويبقى 
قوله هو فيتعين صحته» وسعى خلفاً إما لأنه لغة الرديء وكل باطل رديء قال في اللسان الخلف الرديء من القول يقل هذا الخلف من 
القول أي رديءء وق خلف لأنه الاستقاء بمعنى استقاء الماء وهو اسقّداد فكأنه اسقّد أي المستدل اسهد صعة مذهبه من فساد 
00000 يكون من اخلّف وهو الوراء ضد قدام لعدم الالتفات إلى ما بطل كأن المستدل جعل مذهب خاص به 
وراء ظهره عندما أبطله فلم يلتفت غليه إذاً هذه الثلاثة أنواع؟ 

ثم قال ومنها أي من ضروب الاستدلال ضروب غير ذلك كقوهم وجد سبب الوجوب فيجب هذا وام الاستدلال بوجود السبب 
فإذا وجد سبب الوجوب وجد الك إذا وجد دلوك الشمس وجبت الصلاة إذاً نستدل على وجوب صلاة الظهر بماذا؟ بوجود سبب 
الوجود هذا واضم لا إشكال فيه الاستدلال بوجود السبب فإذا وجد سبب الوجوب وجد الحكر إذا بلغ الصبي وجبت عليه الصلاة هذا 
حك وجب سببه فكل ما وجد هذا حك وجد سببه فكل ما وجد سببه فهو موجودء أو فقّد شرط الصحة فلا يصح هذا الاستدلال 
بماذا؟ من صل بدون طهارة لن تصح صلاته لماذا؟ لأنه فقّد شرط الصحة إذا كا ثبت الم بوجود السبب سبب الوجوب إذاً 
ننفى الصحة بانتفاء الشرط صلاته باطلة لماذا؟ من صل بلا اتجاه للقبلة مثلا نقول صلاته باطلة لماذا؟ لفقد شرط وهذا من طرق 
الأمشالاك أى لارئعة نوري الرضره واؤ يهني اهن اذه الفليز واه انول لال نل اانه 1 رود سيب سيركت لازي 
الصلاة على الصبي لأن سبب الوجوب وهو البلوغ لم يوجدء أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له لا فرق بين البول في 
الماء الرا كد مباشرة وبين صبه في إناء فصبه في النبر ل هناك فرق؟ ليس بينهما فرق وفرق ابن حزم إن كان فرق ظاهري كونه في 
الإناء نقول الإناء ليس بفارق مؤثر» أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت صلاة سادسة إيجاب صلاة سادسة يومية 
تقول هذا لا نص ولا إجماع ولا قياس فلا ثبت حينئذ وجوب الوترء أو الدليل ينفى كذا خالفناه لكذا فبقى على مقتضى النافي 
وهذا يعرف عندهم بالدليل الناني للصحة وأشباه ذلك أي قوهم الدليل يقتضي ألا يكون الأمى إلا كذا وقالت له بدليل خاص وهو 
ما ذكرناه بالسابق بقطع المسألة عن نظائرها كالعرايا مع بيع القر بالرطب حينئذ أستئنيت العرايا لماذا؟ كذلك المصراة فيما سبق بدليل 
خاص وإن كان الأصل أن ينفى حك الجواز عنها هذا الأصل الأصل او لم يرد نص العرايا تقول هذه محرمة فينئذ نفي التحريم بدلي 
خاص يقتضى النفى وأشباه ذلك يعين طرق الاستدلال كثيرة وهذا ما بقّاه المصنف يذكره وهذا نكون قد انتبينا من باب المّياس 
وملحماته» 00 اللهم وسلم على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه وسل. 
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الور عناصر الدرس 

عناصر الدرس 

* ترئيب الادلة. 

* الإجتباد والتقليد. 

الا ) ْ 0000000 

بسم الله الرحمن الرحيٍ المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا مد - صلى الله عليه وس - وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد 
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في ترتيب الأدلة وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع بعد أن أنبى المصنف 
رحمه الله تعالى ما يتعلق بالقياس والاستدلال شرع في بيان بعض المسائل المتعلقة ببذه الأدلة المذكورة السابقة لماذا؟ لأنه قد يقع نوع 
تعارض في مفهومات هذه الأدلة الاب أو السنة والإجماع أو القياس أو الاستدلال أو الاستصحاب إلى آخره كل ما ذكره مما يمكن 
الاعتماد عليه في الاستنباط قد يقع في الظاهر أما في الحقيقة فليس ثم تعارض أو تناقض في الأدلة لأنبا كلها وحي كاب وسنة لا 
يتعارضان أبداً في نفس الأمى لا يمكن أن يقال بالتعارض وإنما في رأي وظن المكلف قد يقع نوع تعارض إذاً نقول باب ترتيب الأدلة 
وترجيحها هذا يتعلق بنظر المكلف الناظر في الاب والسنة والإجماع والقياس قد يبدو له في فهمه الخاص أن ثم تعارض بين الآية 
كذا والآية الأخرى وبين الاب وبين السنة أو أن احبر يعارض الإجماع أو العكس نقول هذا ليس في نفس الأى ليس في حقيقة 
الأم لاذا؟ لأن هذه الأدلة الأربعة كلها متفقة لماذا؟ لأنها من لدن حك علي والقزان لا اغترضا “فيه أو :لا تعارضن ولا مافضن 
ولا اطراد [ولو كَانَ من عند عير الله لوَجَدوأْ فيه اختلافاً كثيراً| أما السنة فلا يمكن أن تعارض الاب لأنها وحي وما ينطق عَن 
امَوَى |"] إِنْ هوَإِلّا وي يوحَى] كذلك الإجماع لا يمكن أن يكون في الإجماع ما هو متعارض مع الاب والسنة لأن الإجماع هذا 
دليل العصمة عصمة الأمة من الاتفاق على باطل أو على خطأ كذلك القياس لا يمكن أن يقع مخالفاً الاب ولا السنة ولا الإجماع 
وكل ما يدعى من القياس أنه مخالف لخبر فهو باطل فاسد إذا لا تعارض بين القياس الصحيح وبين نص صريح لا يمكن أن يقع 
تعارض وما اشتهر على ألسنة بعض الفقهاء فهو ليس بصحيحء إذاً عد المصنف هذا الفصل لبيان ترتيب الأدلة من حيث النظر ومن 
حيث الترجيح عند التعارض لان الادلة الشرعية المتفق عليها اربعة كاب والسنة ولإجماع والقياس هذه اربعة وغن جعل المصنف 
الاتمهان بذلا من القباتي الك الأول أن م" الشاين يدلا عد الاستصحاب هذه الأدلة أربعة من حيث وجوب العمل بها 
فهي في مرتبة واحدة من حيث وجوب العمل بها فيهي في مرتبة واحدة إذاً الكّاب والسنة والإجماع والقياس كلها يجب العمل بها 
حينئذ تكون في مرتبة واحدة لأن الاحتجاج شيء واحد والعمل شهيء واحد فإذا وجب العمل بالكاب وجب العمل بالسنة ووجب 
العمل بالإجماع ووجب العمل بالقياس حينئذ العمل شيء واحد إذأً هذه الأدلة أربعة من حيث وجوب العمل والاحتجاج بها فههي 
في عرتبة واحدةء وأما من حيث المنزلة والمكانة فلا شك أن كلام الله مقدم على كلام رسول الله - صل الله عليه وسلم - ولا شك 
أن السنة بنوعها المتواترة الآحاد مقدمة على الإجماع ولا شك أن الإجماع مقدم على القياس إذاً من حيث المنزلة والمكانة ثم تفاوت 
كاب أولاً مقدم ثم السنة ثم الإجماع قم القياس وأما من | 

حيث الاحتجاج والعمل فهي في مرتبة واحدة وأما من حيث النظر والبحث ثم إذا نزلت نازلة أو حلت حادثة بالمجتبد حينئذ هذا 
الفصل معقود ببذه المسألة فيما إذا نزلت نازلة في أي هذه الأدلة الأربعة يبدأ؟ تقول قدم المصنف هنا الإجماع يعني يبدأ بالإجماع ثم 
الاب ثم السنة اكاب ثم السنة المتواترة ثم أخبار الآحاد ثم قياس النصوص والأصمع كا هو طريقة السلف النظر أولاً في الاب ثم 
في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس على الترتيب في المنزلة والمكانة إذاً لا فرق بين الأدلة الأربعة من حيث مكانة والمنزلة ومن حيث 
النظر والبحث فيبا وبذلك استدلوا بحديث معاذ - رضي الله عنه - وإن كان فيه خلاف في ثبوته إلا أن أكثر أهل العلم على تلقيه 
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وقبوله أن النبي - صل الله عليه وسلم - معاذ إلى الهن قال فبما ك؟؟ قال بكاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال فإن لم تجد؟ قال فأجتهد رأبي ولا آلو قال امد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسوله هذا الحديث جعله 
أهل العلم وأهل الأصول على جهة اللحصوص عمدة في هذا المقام فينظر أولا في الاب فإن لم يجد ففي السنة فإن ل يجد فبالإجماع 
فإن لم يجد فالقياس الصحيح. 

قال رحمه الله تعالى فصل وأما تزئيب' الأدلة كأنه عطق عل ما سب يعق لا فصل لك الأذلة من.حيت المفهومات: الككانت والمراد بها 
ثم يكون مجازاً وحقيقة معرباً إلى آخره ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس قال أما ترتيب هذه الأدلة ولمراد بالأدلة هنا جمع دليل والمراد 
به الاب والسنة ولإجماع والقياس لأن الأحكام الشرعية إِنما تؤخذ من هذه الأدلة الأربعة وما ترج من الأدلة المختلف فيها فيضم 
إلى هذه إلا انه ثم فرق من حيث الاتفاق والاختلاف لان هذه الادلة الاربعة متفق عليها الكّاب والسنة ولإجماع والقيا جمع عليه 
والخلاف حادث والغريب أن كثير من الأصوليين والفقهاء إذا ذكروا الظاهرية قالوا لا يعتد بهم في إجماع ولا يلتفت إلمهم وليسوا بعلماء 
فإذا قالوا في حجية القياس ومعلوم أن لم يخالف إلا الظاهرية قالوا القياس حبة على قول ابمهور إذاً رعوهم في هذا التوقيت أن القياس 
حجة على قول اجمهور ولا يحكون الاتفاق قل من حكا الاتفاق وإذا جاءوا في مسائل الإجماع ومسائل اللحلاف في الفقه وتعرضوا 
للظاهرية قالوا ليسوا من أهل العلم في شيء لا يعتد بهم في الإجماع» وأما ترتيب الأدلة إذاً الأدلة المراد بها اكاب والسنة والإجماع 
والقياس لأنها ثثبت بها الأحكام الشرعية إذا لا حكم شعري إلا بما جاء به الشرع ولذلك ننسبه إلى الشرع نقول حكم شرعي إذاً فا 
جاء من الشرع فه الحم الشرعي وما ليس كذلك فليس بحم شرعي كل ما كان من الوحي فهو من الدين وما ليس كذلك فليس 
من الدين هذا هو القاعدة» وأما ترتيب الأدلة والمراد بالترتيب هنا جعل كل دليل في رتبته التي إستحقها بوجه من الوجوه» وترجيحها 
يعين ترجيح بعضها على بعض عند وقوع لحلاف عند وقوع التعارض أو ما يسمى بالتناقض والقانع وهذا قلنا باعتبار نظر الجتبد وأما 
الأدلة أنفسها فليس فيها تناقض البتة وليس فيها تعارض البتة لماذا؟ لأنها من لدن حكيم حك شرعي من السماء من الله جل وعلا لا 
حا؟ إلا الله سواء كان الحم ظهر عن طريق الكماب أو السنة أو الإجماع أو القياس الحا ك هو الله جل وعلا سواء كان مباشرة أو 
بواسطة بواسطة بالسنة أو إجماع أو قياس إذاً ترجيحها ترتيب الأدلة جعل كل دليل في رتبته التي إستحقها بوجه من الوجوه وأما 
ترجيح فهو تقوية أحد الدلياين على الآخر وهذا إذا حصل نوع تعارض لأن التعارض إنما دهم بأمور ومنها الترجيح وحقيقة التعارض 
كا سينص عليه المصنف في اللغة التقابل والقانع كل منهما يقابل الآخر هذا نص يقابل الآخر ويحرم ونص آخر في محل الك نفسه 
يقابل الأول ويحلل إذاً حصل ببنهما تقابل وتمانع يعني المعنى اللغوي موجود في المعنى الاصطلاحي» وأما في الاصطلاح فالتعارض 
هو تقابل الدليلين على سبيل الممائعة يكون هذا حاظر وهذا مبيح وا محل واحد والزمن واحد حينئذ نقول حصل تمانع وحصل تعارض 
ولكن في نفس الأعى ليس ثم تعارض وليس ثم تعاقض بل هو في نظر امجتهد والتعارض حقيقته السابقة في الاصطلاح تقابل الدليلين 
هذا نوعان تقابل كني تعارض كلي وتعارض جزني التعارض الكلي إن كان التعارض بين الدليلين من كل وجه بحيث لا يمكن امع 
يينهما فهذا هو التناقض لا يمكن امع بينهما فينئذ إن عل 

لتأرية فيكون الثاني نائعناً الأول إذا لم يمكن امع بين الدليلين حينتذ لا يعدل إلى ترجيح وإئما يعدل إلى النسخ فرتبة النسخ سابقة على 
مرتبة الترجيح وهنا قال ترتيب الأدلة وترجيحها إذاً مرتبة النسخ سابقة على مرتبة الترجيحء النوع الثاني التعارض الث وهو إن 
كان التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه بحيث يمكن اجمع بينهما م هو في تعارض اللخاص والعام حصل نوع تعارض أولأ؟ 
حصل تعارض فيما خصه الخاصء الدليل الخاص إذا دل على فرض دل العام على خلافه نقول حصل نوع عارض لكنه ليس من 
كل وجه وإئما من بعض الوجوه فالأفراد التي لا يشمله الدليل الخاص لم يع تعارض بينبا وبين الدليل اللخاص اللفظ العام يدل على 
أفراد والدليل اللخاص يدل على استثناء بعض تلك الأفراد حصل تعارض في نفس الأفراد التي دل عليها الدليل الخاص وما عدا ذلك 
فليس ثم تعارض ولذلك نقول هو متعارض من وجه دون وجه بحيث يمكن المع حينئذ يدم الخاص على العام وكذلك التعارض بين 
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المطلق والمقيد فيحمل المطلق على المقيد بشرطه إذاً التعارض الذي هو التقابل بين دليلين على سبيل الممانعة قد يكون كلياً من كل 
وجه وقد يكون من ونه .دوك وه الأول ما يعبن نه بالتناقطن. حيتي يعدل إلى الناحخ والمنسوخ والثانيٍ أن يكون مختملا لجمع يعني 
اجمع ممكن وهذا فيما إذا كان التعارض ن وجه دون وجه إذاً ظهر تعارض بين الأدلة الشرعية فإن كان بين خبرين فأحدهما باطل 
يعني ليس في باب الأعى والنبي وإئما فيما هو من قبيل الأخبار كالقصص والأسماء والصفات إلى آخره هذا مقام الأخبار حينئذ 
نقول ما احتمل الصدق أو الكذب إذا حصل تعارض مع خبر آخر تعاقض من كل وجه حينئذ نقول هذا يدل على أن أحد الحبرين 
باطل إما لعدم ثيوته في نفسه وإما لكونه منسوخاً باطل لماذا؟ لأن المنسوخ باطل هذا حك شرعياً نسب إلى الله جل وعلا ثم لم ارتفع 
حينئذ نقول هو ليس بشرع وإذا لم يكن بشرع حينئذ لا يجوز الخك به فصار باطلا من هذه الحيثية» وإن كان بين اللحبر والقياس 
حصل تعارض بين اللخبر والقياس فلا يخلو إما أن يكون هذا اللحبر غير صحيح إما من جهة المتن وأما من جهة السند وإما أن يكون 
القياس فاسداً لأنه لا يمكن أن يقع تعارض بين خبر وقياس ولا يمكن أن يأتي القياس خالفاً للشرع لأنه دليل شرعي صحيح وإذا كان 
دليلاً شرعياً ينسب الك فيه إلى الله جل وعلا وإن كان الجتبد هو الذي استنبط أو اكتشف هذا الك لأن المجتهد باجتهاده ليس 
مشرّع حينئذ إذا استتبط وقاس بعلة أو بكم شرعي وكانت النتيجة كذا التحريم أو إيجاب إلى آخره فالتحريم والإيجاب لا نسب 
إلى المجتبد وإنما يقال حم شرعي ما وظيفة الجتبد؟ كاشف ومظهر لكك الله بواسطة ماذا؟ بواسطة دليل شرعي وهو القياس وعليه 
كار هذا لمكن أن يقال إن اشير يعارطن القياس أو:هذا الثيائن عل نخللاف الأضل وانا تقول القيائن هو ادير سيان لأعرنا 
فرغيان إذا [ذا كان التعاوضن بين الخبر والقياس"فات يخلو إما أن يكون هذا اتروع سي وإنها أن يكون القياس فاسداً لم يستوف 
أركان القياس» لا يقع التعارض بين دليلين قطعيين الدليل القطعي مع الدليل القطعي لا يمكن التعارض لماذا؟ 

لأن القطع معناه الجزم والجزم معناه أنه لا يحتمل غير ما دل عليه الدليل القطعي حينئذ كيف يدل الدليل القطعي على مسالة ما ثم 
زيديل اط اعزيد ل عل دواو كيز أبس عدا صل بوذا لا كن (13 0 بيه اللعارض بين لون لطعين مها ذاه 
كان الدليلان شرعيين سمعيين أو عمليين أو مختلفين يعني أحدهما القطعي يكون نقلياً سمعياً ويكون الآخر عملياً وإذلك نقول أيضاً لا 
تعارض بين العقل وبين الشرع العقل الصريح لا يناقض النقل الصريح يعني لا يعارضه من كل وجه لماذا؟ لأن الذي شرع هو خالق 
العقل -فينئذ لا يمكن أن أت بما يعارض العقل أصلا وإذا حصل نوع تعارض فإما النقل ليس صحيح وإما بنظر العقل فهو غير صريح 
وإئما يكون محتملاء وهذا متفق عليه يعني أجمع أهل العلم على أنه لا يقع التعارض بين دليلين قطعبين مطلقاً سوءا كان الدليل القطعي 
عمَلياً أو سمعياً دليلين قطعيين سمعيين أو عقليين أو مختلفين هذا لا يمكن أن يقع لأن التعارض تعارض القطعيين يازْم منه اجتماع 
التقيضين وهو محال لأن كل منهما يدل على عدم احتمال ما دل عليه والآخر يدل على نقيضه ولا يمكن أن يكون الشيء ونقيضه في 
وقلت واحد. 

لا تعارض بين قطعي وظني لأف القن ضبان لغرا والعلن اشوين اغرعة أعرين. مررعها لود الأمرين فالراح المذكور ظناً يسمى والطرف 
المرجوح يسمى وهما حينئذ إذا كان ظناً راجحا ودل الدليل القطعي على عدمه لا يمكن أن يقدم الظن على القطع بل دل الدليل القطعي 
على أن هذا الظن لغو ولا عبرة به حينئذ لا يمكن أن يقدم الظن على القطعء والظن لا يرفع اليقين الظن لغو وهو لا يرفع اليقين 
إذاً ماذا بتي إذا قيل لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني ماذا بقى؟ ين الظنيين إذا التعارض يحصل بين ظنيين دايلين كل 
منهما ليسا قطعي ظني وظني هذا هو المشبور عند الأصوليين وبعضهم يرى أن إذا وقع تعارض بين قطعي وظني إسلم بوجوده وحينئذ 
يكون القطعي مقدماً يحصل يعني يوجد اهو قطعي وما هو ظني ويحصل التعارض م 
باب تحصيل الحاصل» إذاً محل التعارض هو الظنيات فيقع التعارض بين دليلين ليق ]ذا توه واما ترضرتك الأ رترسيضها شرل 
الترجيح هو تقوية أحد الدليلين على الآخر لماذا؟ لوقوع التعارض بينها ومحل الترجيح هو الظنيات إذ الترجيح فرع التعارض لا نقول 
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بترجيح أحد الدليلين على الآخر إلا إذا وقع التعارض إذاً أيبما أصل وأيبما فرع؟ نقول التعارض أصل والترجيح فرع» لا عار إلى 
الترجيح بين الادلة المتعارضة إلا بعد محاولة امع بينها هذه قواعد عامة لابد منها لان المصنف غير مرتب» لا يصار إلى الترجيح يعني 
لا نقول بالترجيح إلا إذا وقع التعارض لأن الترجيح فرع التعارض ثم لا يصار إلى ترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا بعد محاولة امع 
ينها هذا هو الأصل لأن الأصل إعمال كل دليل في حله فإذا أمكن ا جمع بين الدليلين فلا يجوز طرح أحدها البنة لأك لو رت 
أأعد ا لذ لات عل الأعر: ابطلت اعد الاليلين والامنل: وجوب العمل بكل دليل ولكن لما حصل نوع تعارض ولم يمكن اجمع بهما 
لما كل ولي عل لذن نه سكي رونا اسمن بالدللت نا واهدار صورة التعارض فيما بياهماء إلا بعد محاولة امع بينهما فإن 
ابجمع مقدم على الترجيح لماذا؟ لأن الترجيح طرح أحد الدليلين فإذن أمكن الدمع وزال التعارض امتنع الترجيح إن أمكن امع وزال 
يعني دون تعسف وكلفة جمع يقابل ايده أنه لا يعارض الشرع من حيث الحفة والثقل في الحك.» فإن أمكن ابجمع وزال التعارض 
امتنع الترجيح ومتى امتنع امع بين المتعارضين وجب الترجيح إذاً يحصل التعارض أولا ثم لابد من اجمع فإن لم يمكن ابمع نعدل 
إلى الترجيح ولا يجوز تقديم الترجيح على ابجمع لماذا؟ لأن الترجيح يتضمن طرح شد الدليلين فإذا قدم د الدليلين على الاخر حينئذ 
يكون قد أهمل دليااً والأصل, فيه وجوب والعمل به» ولا يجوز الترجيح بدون دليل لماذا؟ لأنه والتحكم ا لان مبناه عل 
الموى والتشبي لا تقول هذا مقدم على هذا وهذا أرخ من هذا ثم ما دليل الترجيح؟ قال هكذا هي جاءت هكذا نقول هذا هوى 
وتثبي وهو آم ولو أضاف الى إذا هذه قراعل لأبدد من الرقر هلها أولا. 

قال رحمه الله تعالى وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ أي الناظر امجتبد ليس كل أحد وإئما الناظر الجتهد الذي تأهل أن ينظر 
ف ضفن الكانك: واليمة فاذته يدا بالنظر في الإجماع هنا قدم الإجماع على الاب والسن والأصلح أثة يبدا بالنظر في الاب م 
هي طريقة السلف كنوا بيحثون أولا في اكاب فإن ل يجدوا ففى السنة فإن ل يجدوا انتقلوا إلى ما اتفقوا عليه ثم القياس وهنا قدمه 
لكيه أنه لاتضعيل تأرنلا وله يفيل اأستفاء فإنه بدا باانظر في الإجماع فإن وجد إجماعاً على المسألة لم ييحتج إلى غيره لا إلى كاب 
لكان سار إلى قياس لأن الإجماع صر والمراد به هنا الإجماع القطعي الصريم لا السكوتي» فإن خالفه نص من كاب أو ته 
عم أنه منسوخ ل متأول يعني أول اهيدا بالنظر ييحث عن الإجماع فإن ع يك ووجد تعارض الحتبد وجد اتعارضاً بين الإجماع 
ونص الككَاب أو السنة قال الإجماع مقدم وُوَلعْل أنتوليل لكام سارل :قظها وذليل المناما أنه صصيح فهو متأول واما يدل على 
أنه ليس بصحيح لماذا؟ للعلة التي ذكرهاء لأن الإجماع قاطع وهذا دليل على أنه أراد الإجماع الصري القولي وليس الإجماع السكوتي 
لأنه ظني لا يقبل - الإجماع - لا يقبل نسخا لا ينسخ ولا تأويلا لأنه نص والنص لا يقبل التأويل» إذاً هذا هو النظر الأول ينظر 
في الإجماع فإذا وجد الإجماع لا يحتاج إلى غيره البتة لا دليل تاب ولا سنة ثم إن وجد الإجماع قد يجد معه دليل آخر من كاب 
أودستة عازن ىل فإن م 508 الإجماع فلا إشكال حينئذ صار الإجماع بجرداً عن التعارض فإن عورض بدليل من اكاب أو 
سنة حينئذ علمنا أن دليل الاب متأول يعني يجب تأويله يعين مصروف عن ظاهره فيكون حينئذ الكتب أو ظاهر الاب أو السن 
الصحيحة غير صريح في معارضة الإجماع إذا ثبت التأويل لا يمكن أن نقول هذا الدليل معارض للإجماع لماذا؟ لأنه من حيث اللفظ 
هو معارض ومن حيث الصرف 00 يعني 1 مضروقاً عن ظاهره وهو التأويل يكون الإجماع ما دل عليه الإجماع وما 
ولط ان الا ول زاك ذا انتتفى التعارضء وإئما 5 بالتعارض مع النص والإجماع | إذا كان النص مولا على ظاهره فإن قطعنا 
بوجود الإجماع الصريح وقد عارض انص من كاب أو سنة قنا هذا النص مأول وإذا ول اتفقا الإجاع والنص الإجماع والتص إن 
د نص نفسه دون تأويل وقع الساريكن ا رعة الإجماع الصريم اللاعك أذ القفن لين مراجا :اعرف قطان وستزوقا عن لاهرة 
وهذا نهو التأويل إذا لا تعارض :بين ارول وبين الإجماع وائما التعارض وقع على النص قبل تأويله ولكن أولناه بالإجماع لأن التأويل 
ما هو؟ صرف النص عن ظاهره بدليل فوجدنا النص يعارض الإجماع إذاً نصرفه بدليل وهو الإجماعء ثم إن لم يجد في الإجماع شيء 
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يدل على مسألته نظر في الات القرآن «رالطة التراتزة مقدمة هنا العة المتواتزة غل العبان الآحاد» ولا تعارض في القواطع إلا أن 
يكون أحدهما منسوخاً لما ذكر الاب وهو مقطوع به من جهة الثبوت والسنة المتوا” نرة وهي مقطوع بها من جهة الثبوت تعرض للمساًلة 
التي ذكرناها قبل قليل وهي أنه لا تعارض في القواطع 

يعني لا يقع التعارض بين دليلين قطعيين هذا مراده فإذا كانت دلالة الاب قطعية ودلالة السنة المتواترة قطعية لا يمكن أن يجتمعان 
إما أحدهما منسوخ وإلا دل على أن مأ أدعي أنه متواتر فهو باطل ليس بصحيح؛ ولا تعارض يعين لا يقع التعارض في القواطع بين 
الدليلين القطعيين مطلقاً سواء كان عقليين أو سمعيين أو أحدهما علي والآخر سمعي» إلا يعين قد يع التعارض إلا أن يكون أحدهما 
55 المصلي مامور انه ل الشام ومامور اناه لك الكعبة هل هو في وقت واحد؟ نقول لا بل في وقتين فالثاني نسخ للأول» 
إلا أن يكون أحدهما منسوخاً ولا في علم وظن يعين ليس بين دليلين قطعي وظني تعارض خينئذ إن وجد دل على أن القطعي هو المراد 
وهو الأصل والظني لغو ولا يمكن أن يدّم الظني على القطعي لماذا؟ قال لأن ما عل لا يظن خلافه وهذا حقيقي ما عل علمته يقين لا 
يحتمل الشك كيف يظن خلافه لأن العلم الطن ورتين أمريق. شرحاً لأحذ الأمزنق بقيافة: اذا وو الأمرين نفيقد إذا اعيقد أن 
هذا المر الجازم لا يمكن أن يكون فيه تجويز فيتنانى العلم والزن معاً لأن ما علم يعني ما تيقن واعتقده الإنسان يقيناً جازماً لا يحتمل 
الشك لا يظن خلافه ممتنع عنه» فلذلك إذا وجد قطعي وظني قدم القطعي هذا على القول بأنه قد يقع كا قاله بعض الأصوليين ولكن 
الكثير أو المشبور أنه لا يقع أبداً أنه لا يقع دلي قطعي يعارض دليل ني وكلاهما صصيحء ثم بعد الاب والسنة المتواترة ينظر الجتبد 
في أخبار الآحاد وهنا أخرها لماذا؟ لأنها ظنية أيضاً لكن لو قيل أبا تفيد العلم على قول أكثر أهل الحديث حينئذ لا مزية للمتواتر عن 
خبر الواحد فيكون في درجة واحدة لأن هذا يفيد العلم وهذا يفيد العلم» إلا إن وقع ولم يكن ثم ترجيح إلا بكثرة رواة الأول عن 
الثاني فلا إشكال فيكون من حيثية أخرى من حيثية إفادة العلم أو الظن» ثم في أخبار الآحاد ثم بعد ذلك إن لم يرد في أخبار الآحاد 
يعني لم يرد نصاً لا إجماع ولا كاب ولا سنة ولا خبر آحاد نظر في قياس النصوص <اذا؟ لأنه دليل شرعي افتقر إلى القياس فهو بعد 
خبر الآحاد هنا أخره وبعضهم يرى أنه مقدم على خبر الآحاد وينسب مالك ونفاه الشيخ الأمير وقلا لا يصح أن يكون مذهب الإمام 
مالك تقديم القياس على خبر الواحد هناك نص من النبي - صل الله عليه وسلم - هذا قياس رأي للمجتهد حينئد أيهما أولى وذاك شرع 
مقدم وهو الأصل وهذا الأصل أنه لا يعدل إليه إلا عند الضرورة والحاجة حينئذ لا يقال بتقديم القياس على أخبار الآحاد» ثم في 
قياس النصوص وعند من يرى أن قول الصحابي حمة كا سبق فهو مقدم على القياس إذا قيل وهو حجة مطلقة أن يقدم على القياس 
ويخص به العموم سبق معنا هذاء إذاً مذهب من يرى أن قول الصحابي حمة فهو يكون في المنزلة بين أخبار الآحاد وقياس النصوص» 
فإن تعارضا قياسان أو حديثان أو عموما فالترجيح لما ذكر ما يجب في الأدلة المعتبرة الأربعة في النظر أمهام يقد على الآخر هنا نظر 
في التعارض في نفس الدليل هنا النظر في الإجماع أولاً على ما ذكره المصنف ثم اكاب ثم السنة المتواترة ثم أخبار الآحاد ثم قياس 
النصوص هذا تقديم وترتيب 

في أي شيء؟ في الأدلة أنفسها لكن الكّاب قد يقع تعارض بين آيتين وفي السنة قد يقع تعارض بين حديثين والقياس كذلك وقد 
يلقى إجماع سكوتي وإجماع صريح إذاً هنا حصل التعارض في نفس الدليل وأمله على ما ذكره المصنف هناء فإن تعارض قياسان هذا 
في دليل القياس أو حديثان أو عمومان فالترجيح وهذا مطلق عمومات سواء كان في الاب أو في السنة» فالترجيح يعني يعدل إلى 
الترجبح وقد ذكرناه أنه تقوية أحد الدليلين على الآخر لكن أيضاًيقيد بان الترجيح لا يعدَّل إليه إلا عند عدم إمكان اجمع فإن لم يمكن 
المع وعم التأريخ علمنا أن الثاني ناخ للأول فإن لم يمكن اجمع ول نعلم التأريخ -فينئذ نعدل إلى الترجيح هذه قاعدة جماهير أهل العلم 
على هذاء 

فالترجيح والتعارض هو التناقض وقيل التعارض قابل الدليلين كا سبق بينه والتقابل يكون على وجه أو سبيل الممائعة كل منهما يمنع 
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مفعول الآخر يمنع الآخر فأحدههما يدل على إباحة الشيء ويأتي دليل آخر يدل على تحريم نفس ذلك الشيء الذي 0001 
السابق إذاً حصلت ممائعة كل متبما بمانع تأثير الآخرء وقيل التعارض تقابل الدليلين والتناقض بطلان أحد الدليلين لكن الأول هو 
المشبور التناقض هو بطلان أحد الدليلين وليس بالتعارض وإن كان مشبور عند الأصوليين تفسير التعارض بالتناقضء والتناقض بطلان 
أحد الدليلين لكن لكون أحدهما صادقاً والآخر كاذبا فلذلك لا يكون في خبرين ما هو هذا؟ التناقض لا يكون في خبرين لأنه يلزم 
كذب أحدهما إذا قيل بأنه تمائع دليلان وكل منهما خبر يحتمل الصدق والكذب ليس بإنشاء باب الأعى والمبي وإنما هو خبر يحتمل 
الصدق والكذب إذا تعارضا نقول يلزم منه كذب أحدهما وما لزم منهما كذب أحدهما إذاً لا يمكن في الاب والسنة يقع في كلام 
الناس لا إشكال وأما في الاب والسنة فلا لا يقع تعارض بين خبرين إلا إذا كان أحدهما منسوخاً لأنه يلزم كذب أحدهما يلزم منه 
كذب أحدهماء ولا في حكمين أمى وني أو حظر وإباحة مع عدم إمكان ابمع» فإن وجد يعني التعارض بين حكمين ولا في حكين 
يعني أمى ونمبي حظر وإباحة لأن ابمع بينهما تكليف بامحال لا يمكن يقال لك يحرم عليك أكل لك الإبل ويجوز لحم الإبل يمكن؟ 
لا يمكن هذا لكك الإبل في نفس الوقت ونفس الحال ونفس الشخص لابد من اتحاد هذا حتى يحك بالتناقض وإحداث القمان هذا 
يذكؤونه في كتب المنطق لا يْحَكٌ بالتناقض إلا إذا استوت القضيتان في الزمن الحال والشرط والإضافة إلى آخخر الأعى القائية حينئذ 
حك بالتناقض وأما إذا اتفصل الزمن انفك أو الحال أو الشخص أو الشرط أو الإضافة فلا يحَكٌ ويقال بالتناقض» فإن وجد يعني 
تعارض بين حكمين فإن وجد تعارض بين حكمين فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما لكذاب الراوي لم نحم على أنه كذب مباشرة؟ 
لو قيل ا قال الشيخ الفوزان بغلط الراوي لكان أولى لأنه لا يجزم قد يكون وهم قد يكون ثقة ووهم نفالف غيره فيكون شاذاً فلا 
يعمل به حينئذ فإما لكذب الراوي يعين لغلط الراوي يعني يكون الطعن في السند أو المتن من جهة الراوي سواء كان ثقة أو ضعيفاً 
أو كذاباه أو نسخ أحدهما إن كان هما يقبل النسخ فإن أمكن ابمع بأن يَرْلَ على حالين أو زمانين جمع يعني إذا حصل التعارض 
في حكين فأمكن امع بأن ينْرّل على حالين التعارض أو الدليلان المتعارضان إذا نل على حالين نقول انفك التعارض لأن التناقض 
لا يكون إلا على حالة واحدة أما إذا انفك حينئذ لا يمككن أن نقول بالتناقض والتعارضء على حالين هذا من صور ابجمع ل اعد 
الدليلين على حال والدليل الآخر على حالة أخرى وهذا يكون في نحو العام وانلخاص فيحمّل العام على عمومه فيما جا صورة اللخاص 
وحمل اللخاص على حالته أو دلالته أو الصورة التي اختص بها الدليل أو حمل المطلق على المقيد فنقول هذا حمل على حال دون الآخر 
أو زمانين يعني من صورة امع أن ينفك الزمن لأن شرط التناقض والتعارض اتحاد امحل فإذا انفك امحل حينئذ 

لا إشكال وهذا مثله في قوله تعالى إوامسحواً برؤوسك_ وأرجلكر | بالكسر إوأر جلك | هذا بمكن فكه بأن يجعل |وأرجلكز | هذا 
فيما إذا كانت القدم مستورة إِوأَرَجِلْكْ | فيما إذا كانت القدم مكشوفة هذا بمكن إذاً لا تعارض بين الآيتين» أو زمانين فإن أمكن 
ابجمع بأن ينرْلَ على حالين أو زمائين جبمع إذاً فعل لكن إذا كانا زمانين وثبت امتأخر بدليله حينئذ صار الثاني ناتغاً الأول وإما يعلم 
الدليل فلا إشكال لابد من ابمع» وإن لم يمكن المع تعذر ابمع حينئذ نعدل إلى الترجيح ولكن قبل ذلك لابد من النظر في مسأًإة 
النسخ إن عل التأريخ, وإن لم يمكن ابمع بين الدليلين المتعارضين ويشترط أن يكون في اجمع بوجه مقبول لا تكلف فيه ولا تعسف 
بحيث لا تمل النصوص على أمور بعيدة صور نادرة جداً لا يمكن أن يقصدها المتكلم وإنما تمل النصوص على أمى واضم ظاهر بين 
يمكن أني كون مقصود للمتكلم لأن النصوص إذا حصل بينبا تعارض وصرفت على النوادر ماذا بقي للمشبورات؟ لم يبقى شيء» وإن لم 
يمكن وعم التأريخ فالثاني ناعة الأول وإن ل يعم التأريخ حينئذ أخب بالأقوى والأرح وهذا باب الترجيح تقوية أحد الدليلين على الآخر 
بالأقوى والأرجح. كيف نعرف هذا أقوى وهذا أرخ؟ قال والترجيح إما في الأخبار وإما في المعاني يعني في الأخبار في الألفاظ يعني 
سيبين لك الآن كيف تح على أن هذا الدليل أقوى من هذا الدليل فتقدم الأقوى على غيره أو أن هذا الدليل أرح من هذا الدليل 
فتقدمه على غيرهء والترجيح إما في الأخبار أي في الألفاظ بالنظر على اللفظ فن ثلاثة أوجه إما أن يكون في السند وإما أن يكون في 
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لمن وأما بأمى خارج عن السند والمتن هذه ثلاثة أوجه لا رابع لما ثلاثة أوجه برح اللفظ على لفظ آخر. 

ال لاطو موي الوخبا روص اتن رجه ارخا عو ارقي قر كارا مساق ابوروا لو لكايه 1310ل شك ١‏ جع كرد 
هذا الحديث رواه عشرة وهذا رواه اثنان حينتذ لا باس من القول بأن الكثرة مقدمة على القلة لأن القلة معهم الغلط بالكارة ابل 
عن الغلط لا يسلمون وإما هم أبعد عن الغلط» فيرجح بكثرة الرواة بأن يكون رواة أحدهما أكثر من رواة الآخر لماذا؟ قاله المصنف لأنه 
أبعد عن الغلط ولقوة الظن به الزن بتعلق بما هو أكثر أكثر من القلة وهذا لا ينفى حتى ني خبر الآحاد لا شك أن الذي يخبره عشرة 
وهم ثقات ليس كن يخبره واحد ولو كان من أوثق لناسء وقال بعض الحنفية لا يعني لا يربح بالكثرة ة لماذا؟ قالوا كالشبادة يعني 
قياساً للرواية على الشبادة عند تعارض الشبادتين لا ترح إحداهما على الأخرى بكثرة الشبود بعد أن تكون الأخرى تم نصابها المطلوب 
أرية ارفة ادها عات ثمانية هل نقول القانية مقدمة على الأربعة وم ثم التصاب؟ لا لا يقال هذا لماذا؟ لأن الشبادة لما نصاب معين 
اثنان أو أربعة خينئذ لو جاء أحدهم أحد اللحصمين بشبود أكثر من الآخر هل نقول تقدم الشبادة؟ الجواب لا قال كذلك الرواية 
قاس الرواية على الشبادة لكن ثمة فروق كثيرة جداً عند أهل العلم بين الشبادة والرواية تعرض لما القرافي في كاب الفروق» 0-0 
راويه أضبط وأحفظ وبكونه أورع وأتتقى يعني إذا لم يكن كثرة وكان واحد واحد هذا راو وهذا راو أيبما أرح من جهة السند؟ 
قالوا بكون راويه أضبط وأحفظ وبكونه أورع وأتقى فيقدم على من هو دونه أو فيمن هو مقابله ولا شك في هذا أن الأضبط هذا 
مقدم على من هو دونه والأحفظ كذلك والأورع مقدم على من هو دونه» وبكونه أي المرجحخات وبكونه كون الراوي صاحب القصة 
لاختصاصه بمزيد علم ليس عند الآخر كا رجحت رواية ميمونة على ابن عباس النبي - صلى الله عليه وسلم - عقد عليها وهي حلال 
ابن عباس يقول وهي محرمة نقبل قول من؟ ميمونة هي الزوجة» وبكونه صاحب القصة أو مباشرها كالساعي بينهما دون الآخر فهو 
مقدم عن الآخرء هذا بعض من بذك السنج والْرحات كثيرة جداً وأكثر ما يستفيد منه طالب العم ليس في مثل هذه المواضع وإغا 
استفيدها عمليا يعين إذا نظرت في كتب الفقهاء وكنت ملا بما سبق العام والخاص إلى آخره حينئذ هذه تضبط أما تجرد الجرد هذا 
فايته قليلة جداً. 1 

وأما المتن والمتن هو ما انتبى إليه السند يعين ما انتبى إليه السند من الكلام فيرح بكونه ناقلا عن حك الأصل نفس اللفظ هنا النظر 
الرجال يعني ترجيح الناقل عن الأصل الباءة الأصلية هذا مقدم على المبقي عليها هذا حديث بدل على أنه الك باق على أصالته البراءة 
الأصلية وهو الحل مثلاً وجاء ناقل فالناقل حينئذ مقدم على النص ولذلك رجح حديث من مسه ذكره فيتوضأ على حديث لا إنما هو 
بضعة منك بضعة منك قبل التحريم هو الأصل وهو البراءة الأصلية فمّدم عليه الناقل لأنه لما مس ذكره يتوق هذا ناقل فهو مقدم على 
الآخر» فيرخ بكونه ناقلاً عن حكم الأصل لأن مع الناقل زيادة عل لا إنما هو بضعة منك ليس فيه شيء جديد هو معلوم أنه بضعة 
منك جاء الحديث أو لم يأتي إذاً جاء الحديث على الأصل لكن مس ذكره ونقض هذا حك جديد ينبني عليه فهم جديد» والمثبت 
فيج المثبت والمثبت أولى من النافي لأن معه زيادة عل المتْبت أولى من الناني يعني مقدم عليه لأن معه زيادة علم والحاضر على المبيح 
لأنه أحوط وهنا زيوك إلى ينا للايرييك ينها أثور مقتيات قل عل أنه إذا حضل عارضن نين بعاطر ومبيع تيل يعدم الحاضر 
على المبيح عند القاضي أب يعلى وغيره يض لا المسقط للحد على الموجب له إذا جاء حديث يدل على عدم الحد إسقط الحد وآخر 
يوجب الحد حينئذ أدهام يقدم؟ قال لا المسقط أي لا الحبر امسق للحد أي لا يقدم الحبر امسقط لحد على الموجب له بل العكس هو 
الصواب عند المصنف يعني إذا جاء أثر وخالف أثراً آخر أثر يدل على وجوب الحد والآخر يدل على عدم الحد نقدم ماذا؟ ولم يوجد 
إلا هذا الترجيح؟ قال المسقط لا يقدم على الموجب بل الموجب هو المقدم بل ييجرح احبر الموجب لحد على المسقط وجمهور الأصوليين 
بترجيح احبر المسقط لحد على الموجب له عكس ما ذكره المصنف لأن الأصل عدم الحد والأصل أن الحدود تدرأ بالشبيات فإذا وقع 
تعارض كيف تلزم بالحد هذا محل نظرء إذاً يجرح على كلام المصنف اللحبر الموجب لحد على المسقط وابجمهور على العكس لما فيه من 
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اليسر ورفع الحرج هو الموافق للشريعة إوما جعل عليكر في الدينٍ من حَرج| وإذا لم يبت حينئذ لا يجز أن يقال أنه حد مقطوع به 
واذلك حتى في الحاضر على المبيح إنما ليكون حاضراً يعني محرماً بل احتياط وإذا كان من باب الاحتياط حينئذ لا يفْسّق فاعله إذا 
قيل هذا واجب احتياطا حيتقذ إذا تركه يأثم؟ لا يأئم ولأ يمسق وإذا فيل هذا حرام احتياطاً لكن لا نقول إذا فعله يفسّق أو أنه يأثم 
- لا دين بات لالجا ود لوحيو ار عل الفتطي ارق يكو اوررق لبا لوجي كروية عل لنتصى ارق ال عر منص 
ارق لماذا؟ لأن اير ثبت ارق موافق لديل ا رما ف وان لريب 8 مخالف له والدليل سه 


سان اكه ا اليد.هذه الأصل يقاء يد السيد عل العيد:الأصل أنه مملوك 
له فإذا جاء 20 1 


نص يدل على رفع اليد وجاء نص يدل أنه رقيق نقول احبر الثابت الدال على بقاء يده هو المقَدم ولذلك قال ولا يرح اللخبر الموجب 
لخرية على المقتضي للرق بل يرح المقتضي للرق على الموجب لخرية. 
واس من خارج هذا هو المرخ الثالث وامى من خارج يعين خارج عن السند والمتن لن الترجيح إما باعتبار السند وإما باعتبار المتن 
وامام بدليل منفك منفصل عن السند والمتن» قال مثل إذاً ليست محصورة لما قلا مثل علمت أنها ليست محصورة وبعضهم ألف في 
التراجيح كتباً مستقلة» مثل أن يعضده كاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو يعمل به اللخلفاء الأربعة أو صحابي غيرهم يعين إذا جاء 
تعارض بين حديثين ولم يمكن الترجيح بين السند والسند والمتن والمتن كلاهما متكافئان من كل الأوجه ماذا نصنع؟ نطلب لأحدهما 
برغا من الخارج إما يدل عليه صرح المكاب أو مفهوم أو دلالة إيماء أو سنة أو إجماع أو قياس أو عمل خلفاء الراشدين أو صحابي 
لماذا؟ لأنه إن ل واحد من هذه الأوجه غلب أحد الدليلين حصل تغليب الظن يتعلق بأحد الدليلين حينئذ نقول إن رس واحد من 
هذه العواضد بعلب على الظن قوته في الدلالة وسلامته من المعارض لأن لو ترح بطل التعارضء أو يختلف على الراوي فيقفه قوم 
وترققه اغروة :واتكر لاخ مسق عل فم شرن متعارضان أحدهما اتفق الرواة على أنه مرفوع والثاني مختلف على الراوي منهم من 
يقف ومنهم من يرفع» الثاني يكون فيه نوع طعن والأول بكرن هو مقدمء أو 0 عن الراوي خلافه فتتعارض روايتاه عن 0 
الراوي الذي حديثه خالف الحديث الآخر ووقع التعارض عل عله بزوانة اغوي تخالف الرواية التي رواها هو فينئذ قال هنا أو يكل 
عن الراوي خلافه فتتعارض روايتاه هو في نفسه وحيتئذ اللحبر الآخر قد سس من هذا التعارض فتقدم روايته على هذه الرواية» أو 
كر ضر قرعا ولا عر بعري أحدهم مر فوع الك سي ومسل ند الأصوليوق أعم وو المرسل نه لكين لأن البدل عند 
الأصوليين يشمل المنقطع والمقطوع إلى آخره كل ما حصل في سنده انقطاع ولو قال الصحابي قال البخاري قال - صلى الله عليه وس 
000 مرسلاً عندهم وأما عند الحدثين فلا إنما هو مرفوع المرسل المرفوع بالتابع أو لكبر أو سقط راوي قد حكو وأشبرها الأول 
أنه مرفوع التابع مطلقاً سواء كان كبيراً أو صغيرا. 
وأما في المعاني هذا يقابل قوله والترجيح إما في الأخبار الألفاظ وإما في المعاني يقصد به العلل أي بين علل المعاني فترح العلة بموافقتها 
لدليل آخر من كاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل قترح العلة بموافقتها لدليل آخر يعين إذا حصل عندنا قياسان متعارضان 
تقول القياس الذي دل وافق علة ذلك القياس دليل آخخر من كاب أو سنة أو قول صابي أو خبر مرسل هذه العلة بقياسها مقدم على 
القياس الآخر إذا برح القياس المتضمن لعلة لها عاضد من اب أو سنة إلى آخره على ما لا يعضده شيء إذاً ترجيح القياس من جهة 
علته فإذا 1 في الأصل الواحد علتان وقد عضد إحدى العلتين دليل آخر وبعض الأصوليين و حك بنرائن عنفا تالقان 
الآخر مبنياً على علة أخرى فإذنه تريح على الأخرى يعني كاختلاف العلماء مثلاً كعلة تحريم الربا هل هي الاقتيات أم الطعم؟ تقول 
الطعم هذه جاء الحديث تقول جاء الحديث يدل عليها الطعام بالطعام مثلاً بمثل إذاً شبد لها أصل من سنة -فينئذ تكون مربحة على 
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غيرها فكل قياس ينين على علة الطعم فهو مقدم على كل قياس مبني على علة أخرى لماذا؟ لأن هذا القياس قد شبد لعلته دليلا آخر 
من تاب أو سنة إلى آخره وبكونها ناقلة عن ك5 أصلى هذا كا هو في السابق إذا كانت هذه العلة التي بني عليها القياس ناقلة لحم 
الأضل وف الراءة اللأصلية ف مقذطة قل المقبة عل الأصل اذا كان" الملة مقدغة الدله المقية الأميل كلايك لذ ]فا هو سه 
منك إغها هو هذا تعليل إنما هو بضعة يعني جزء منك تقول هذه على مُبقية على الأصل ومن مس ذكره فليتوضاً وما كثق الشرط هذا 
بشي المية يكنا لكهامن بانع لؤلة الاعاء والضيّه إذ1 العلة انافك من الأصل حقدجة فل المقية عل الفاقل هق لصيل بزادة الذهة 
مقدمة على العلة المبقية للأصل: 

وبكونها ناقلة عن حك الأصل ورجحها قوم بخفة حككها واخرون بثقلها أي إذا اجتمع قياسان وعلة أحدهما تفيد حك الأخف والأخر 
تفيد حك الأثقل ولم يمكن ابجمع بينهما بين قاسين قالوا ما أفادت حكأ أخف أولى مما أفادت حك أثقل لأن الأخف هذا موافق ليسر 
الشريعة ورفع الحرجء وآخرون بثقلها يعين ثقل المقدم لأنه أحوط والأخف ذاك لأنه موافق للشريعة» وهما ضعيفان وهما أي القولان 
ضعيفان لماذا؟ لأن الأخف قد يكون أرح تارة والأثقل قد يكون أرح تارة أخرى حينئذ إلزام القياس بالأأخض مطلقاً أو بالأتقل 
مطلقاً هذا من باب التحك والترجيح بلا مرج فإن كانت إحدى العلتين حكاً والأخرى وصفاً حسياً فإن كانت إحدى العلتين يعنى 
تعارض عندنا قياسان والعلة الجامعة في القياس الأول الحم الشرعي وسبق أن اماع قد يكون حك شرعياً والقياس الآخر علة حسية 


ا 
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كالإسكار مثلاً أمبما يقَدّم على الآخر؟ أيهما أولى بالاعتبار؟ العلة الحسية الوصف المناسب أو الحم الشرعي؟ فرح القاضي الثانية أي 
القياس الذي تكون علته حسية كالإسكار مثلاء وأبو اللخطاب الأولى التي هي الحكمية لماذا؟ لأن المطلوب هو الحك الشرعي والأصم 
أنه باعتبار كل مسألة على حدة والأغلب في هذه المسائل أنه ينظر في كل مسالة على حدة مثل زيادة الثقة عند المحدث وها تذكر 
هذه كضوابط عامة وقد تُخالف في بعضه ليست مطردة مائة في المائة لا تخرج عنها لكن قد يقدم بعضه على بعض ذلك ستأقي قاعدة 
عامة فى الترجيحات. 

تكن أمونا بش إذا ستلاف: الأمون ىليد التراسر لين ف القياى الاق طلة أضان_والئيك أويهدة دكن اقل ينا اول 
بالتقديم؟ القياس المبني على عدة أصول هذا أولى بالتقديم من غيره مثل ماذا؟ كن أوجب النية في الوضوه قياس عل الصلاة والصيام 
والحج وغيره ومن لا يقول إنه تنظيف فهو كالطهارة من النجس يعني من قاس أوجب البفي في الوضوء قياساً على الصلاة وكل عبادة 
امارط"فيا اليه ]ذا #انسه عل عوك بمتعيوة .رمق قال :لا لا أخارطل: النية الوه قاسه عل يلها "للحن يزه أضل والح وأديها 
أولى؟ من كان له عدة أصول لكن هذا ليس مطرداً قد يكون في بعض المسائل لكن ليس كقاعدة عامة» وبكثرة أصولها وباطرادها 
والدكانيا هذا الحلة الى :ون مطرنة متمكية فقدمة عل الل المطزة #تفقط الأن المطردة مسسكد ةعطق عل التعلين نيا كلنا درت 
وجد الحكم وكليا فى الآ انتفت العلة هذا الاطراد انعكاس لكن الاطراد فقط كلما وجدت العلة وجد الك هذا فقّد اطراد في 
الثبوت وملازمة في الثبوتء والمتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها ومنع منه قوم إذاً العلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرة لأن المتعدية 
هو الأصل في القياس والقاصرة بلا خلاف أنه لا يقاس عليه وإنما لحلاف هل يعلل بها في لها أم لا؟ هل هي علة لتم في محلها أم 
لا؟ خذا محل اللحلاف بين الأصوليين وأما التعليل بها لتنقل إلى فرع آخر ثم ,تحقق في ذلك الفرع وجدت أو لا هذا بلا خلاف بين 
الأصوليين وإنما لحلاف دائاً يذكر في هل يصح تعليل الحم بها في ذلك الموضع أو لا؟ هل يصح أن يقول لذهبية والفضية والمنية علة 
منع الربا في الذهب أم لا؟ هذا محل خلافء والإثبات على النفي يعين القياس المثبت مقدم على القياس المنفي لذن المي نه زياد 
عل والننفي عدم كا سبق بيانه إذاً يتريح من القياسين ما كانت علته إثباتاً على ما كانت علته بالننفي لأن التعليل بالإثبات متفق عليه وهو 
وجودي كا سبق ثم الجامع إن كان وصفاً وجودياً والنفى هذا مختلف فيه وإذا ما اتفق عليه مقدم على ما أختلف فيهء والمتفق على 
أصله على الختلف فيه على أصله الأصل متفق عليه والآخر القياس الآخر مختلف في أصله فالمتفق عليه مقدم على الختلف فيه لأن قوة 
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الأصل تكد قوة العلة» وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله أي أن القياس الذي دليل أصله لا يحتمل النسخ فلم ينسخ 
بالاتفاق هذا مقدم على ما يحتمل النسخ وبكونه رده الشارع إليه يعني ترح العلة المردودة على أصل قاس الشرع عليه كقياس الحج 
على الدين في أنه لا سقط بالموت يعنى وبكونه رده الشارع غليه يعنى هذه العلة اعتبرها الشارع أرأيت إن كان على أبيك دين هذا رده 
الشارع إلى القياس وهو قياس حق أو قضاء دين الخالق على دين الخلوق -فينئذ لا يسقط بالموت» والمؤثر على الملائم المؤثر ما ظهر 
تأثيره بنص أو إجماع على الملاثم الذي لم يكن كذلكء والملائم على الغريب الملاتئم ما شبدت له أصول والغريب ما شبد له أصل واحد 
فقط والغريب هذا في ثبوته نزاع» والمناسبة على الشببية المناسبة هذا متفق عليه والشببية هذا مختلف فيه وان كان جمهور الأصوليون 
على اعتباره» لكن نقوله هذه كلها 

جمعها قاعدة عامة في الترجيح وهي أن يقال متى ما اقترن بأحد الدليلين ما يقويه ويغلب جانبه وحصل بذلك الاقتران زيادة ظن أفاد 
ذلك ترجيحه على الدليل الآخر هذه القاعدة مت ما اقترن بأحد الدليلين ما يقويه ويغلب جانبه وحصل بذلك الاقتران زيادة ظن أفاد 
ذلك أي التقوية ترجيحه على الدليل الآخرء وأما المرححات من حيث هي تختلف باعتبار في موضع دون موضع آخر لذلك ذكر العراقي 
في التكت عان ابن الصلاح مائة مرج أوصل المرحات على المائة لأنه يختلف من نظر إلى نظر آخر. 

ثم قال الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد كأنه قال وذلك يعني أصول الفقه في ثلاثة أبواب» الباب الأول في الحكم ولوازمه الباب 
الثاني في الأدلة الباب الثالث في الاجتباد والتقليد. 

الاجتباد لغة بذل الجهد في فعل شاق الجهد المراد به الطاقة والوسع في فعل شاق حينئذ لا يطلق الجهد أو الاجتباد في فعل غير شاق 
ولذلك اتفقوا على أنه لا يقال اجتبدت في حمل النواة لماذا؟ لأن الاجتباد في اللغة أو بذل الطاقة في فعل شاق أو ما عا ذلك فلا 
يقال اجتبدت فيهء بذل الجهد أي الطاقة والوسع في فعل شاق فإن لم يكن الفعل شاقاً فينئذ لا يصح إطلاق لفظ الاجتهاد عليه» 
وعرفاً أي في اصطلاح أهل الأصول بذل الجهد في تَعرف الأحكام والأوضم أن يقال في تعرف تعريف يكون للغير والتعرف يكون 
للناظر نفسه ولذلك الأولى أن يقال تعرف والأوضم أن يقال الاجتباد هو بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام 
الشرعية بذل الوسع أي الطاقة وهذا يكون فيه تعميم بذل الوسع قد يكون في باب القياس وقد يكون فيما هو أعم من القياس حينئذ 
قوله بذل الوسع يشمل القياس وغيره فالاجتباد يدخل القياس ويدخل غير القياس» في النظر يعني لا يجوز إلا لمن هو أهل لانظر 
الاجتباد لا يجوز إلا لمن هو أهل لانظر ومن هو الذي يكون أهل للنظر من استوفى شروط الاجتهاد حينئذ في النظر معناه أنه لا 
يتأتى بكل أحد هذا الاجتباد وإنما لا يتأتى يكل أحد وإنها يكون بالنظر ترتيب أمور معلومة ليتوصل بها إلى مطلوب مجهول تصوري أو 
تصديقي» في الأدلة الشرعية هذا متمم لقوله في النظر لاستنباط الأحكام لاستنباط هذا يعم لما كان الاجتهاد يؤدي إلى القطع أو إلى 
الظن حينئذ الاجتهاد ليس كله ظنياً بل قد يكون قطعياً لاستنباط الأحكام الشرعية هذا يدل على أن الاجتهاد إنما ريسب للمجتهد 
من حيث الكشف والظهور بمعنى أنه لا يسمى تشريعاً نظر الجتبد والكشف وظهور الأحكام الشرعية لا يسمى تشريعاً وانما إسمى 
نظراً واجتهاداً وكشفاً واظهاراً لكك الله لأنه لا حاى إلا الله جل وعلا كا قررنا في أول الاب خينئذ إذا نظر الجتبد واستنبط الحم 
الشرعي لا نقول مشرع وإنما نقول هو مستنبط ولذلك قال لاستنباط الأحكام الشرعية» قال وتمامه إذاً وعرفاً بذل الجهد في ترف 
الأحكام بذل الوسع والطاقة في التعرف على الخ لاستنباطه من الأدلة الشرعية» وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته تمامه إذاً 
هل هناك اجتباد ناقص قاصر واجتهاد تام؟ الجواب نعم قد يكون ثم اجتباد غير تام لم يبذل الوسع والطاقة في إتمام مطلوبه والنظر 
في الأدلة يكون اجتبدت ونظر في الاب فقط ول يقم النظر في السنة أو اجتبد في الاب والسنة ول بيحث في الإجماعات هل ورد 
إجماع أو لا نقول هذا اجتباد لكنه قصار وليس بتام» وتمامه أي تمام الاجتباد بذل الوسع في الطلب إلى غابته إلى أن يعجز ويقف 
يقول ليس ثم دليل وليس ثم حديث إلا وقد نظرت وبحثت فيه فلم يجد. 

وامجتبد من هو امجتبد؟ هو الفقيه الذي له القدرة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هذا هو امجتبد هو الفقيه الذي 
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له القدرة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها عنده ملك هذه الملكة لا تحصل هكذا وحياً إلهاماً وإنما لابد من شروط إستوفيها 
امجتبد» وشرط امجتبد عرفنا من هو الجتبد هو الفقيه الذي له القدرة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» وشرط الجتبد 
الإحاطة بمدارك الأحكام وهي الأصول الأربعة والقّياس وتزتييها لابد أن يكو يط ببذه الأدلة كلها لأتها مصادر الشريعة هو 
سيستنبط حكأ شرعياً من أبن سيستنبطه؟ من مصادرها الأصلية -فينئذ لابد من أن يكون مستوعباً حيطا ببذه الأصول بعامة فلو نظر 
في البعض جون البعض ل يكن مستوفياً لشرط الاجتباد» وشرط المجتبد الإحاطة الإحاطة أن يكون محيطاً بمدارك جمع مدرك والمراد 
به طرقها التي درك ما ارك الأحكام يعني المحال لتي درك منها الأحكام وه الاب والسنة والإجماع والقياس محل الإدراك 
0 والإدراك وصول النفس إلى المعنى بقامه وهو مراده هناء وهي الأصول الأربعة يعني أن يستند إلى دليل شرعي والقياس 
وترتيبها الأصول الأربعة والقياس أخرج القياس لماذا؟ لأن الاستصحاب عنده متفق عليه وهو مقدم على القيا وهذا لم يجري على ما 
هو مشهور عند الأصوليين» وترتيبها لابد أن يعمل ترتيبها من حيث المكانة والنزاة ومن حيث النظر ومن حيث الاحتجاج إلى آخره» 
وما يعتبر لحك من جملة وما يعتبر يعني ما يكون معتبرا في الحم الشرعي في اجملة من العلم بالكاب والسنة على الوجه الذي سيذكره 
المنصفء إلا العدالة ما يعتبر لخم في اجملة هذا سيذكره يعرف من الاب والسنة ما يتعلق من أحكام كلها إلا العدالة على القول المهور 
عند الأصوليين فلا تشترط العدالة في الاجتباد بل يجتبد له أن يجتبد ويكون عالماً بالتّاب والسنة وهو فاسد - عياذاً بالله - مكن نعم 
يكون فاسقاً وهو أهل للاجتباد والعدالة ليست شرطاً للاجتهاد وإثما هي شرط للعمل باجتباد , يعني ما تستفتي مجتهداً فاسقاً مبتدعاً وإئما 
تستفتي به © اطق العلل قعل العبدا لسار قرطا لنتواه والعمل .بقوله وأما. كونه ييل 5" على الاجتباد وينظر في الاب 
والسنة ويستنبط فالعدالة ليست شرطاً بل لو نحماراً فله أن يستنبط» إلا العدالة على المشبر قال الشيخ القامم هنا أي فلا يشترط في الجتبد 
عدالة بالنظر على العمل باجتباده بنفسه وأما النظر للعمل بفتواه والاعتماد عليها فيشرك عدالته لا تشترط العدالة في كنه مجتبداً لأن 
الاستنباط استنباط الأحكام يصح من العادل والفاسد. ثم قال فإن له أي للمجتبد الأخذ باجتباد نفسه يعمل هوء هو مجتبد ثم إذا 
اجتبد فاستنبط الحم له أن يأخذ باجتباد نفسه ولو كان فاسقاً بل هي شرط لقبول فتواه العدالة شرط لقبول فتواه العلم دين فانظروا 
عمن تأخذون دينك. 

فيعرف من الاب هذا قوله وما يعتبر الك في اجملة ما الذي يعتبر لتك في املة؟ قال فيعرف أي فيشترط في امجتبد أيضاً أن يعرف 
من الكّاب والسنة ما يتعلق بالأحكام فن من القرآن ما يتعلق بالأحكام الشرعية النصوص الت تستنبط منها الأحكام الشرعية لابد 
أن يقف عليها وأن يعرفها وهي تكون في الاب والسنة قد تكون نصاً في الحكام وقد تكون متضمنة للأحكام وقد مشيرة الأحكام 
خينئذ كل آية في الاب فيحتمل أنها آية للأحكام كل آية يمكن حتى قصص الأنبياء والرسل إلى آخخره إذا قلنا شرع من قبلنا شرع 
انا حينئذ لا يكاد أن تخلوا آية إلا وهي قد تكون متضمنة لخم شرعي وعليه قوله فن القرآن قدر خمسماثة آية هذا باطل ليس بصحيح 
التحديد هذا لا دليل عليه بل القرآن كله شرط في اعتبار الاجتباد إن كان ماده الأحكام العامة التي يغلب على المكلفين الحاجة غليها 
كالصلوات مثلاً والحج والصيام فالنظر إليها لا إشكال يمكن عدها والنظر فيها لكن في كونه مجتبدا مطلقاً وهو الذي يريده المصنف 
الجواب لا بل كل آية قد تكون متضمنة لخم شرعي» فن القرآن قدر خمسمائة آية لذلك في الحاجة في تحديد آيات الأحكام عفسائة آية 
فيه نظر وقد قيل به ما دل على المحم بالمطابقة نعم هذا ممكن يعني ما كان صريحاً |َالمطلقَات| وسَأَلوتكَ عَنٍ المحيض] لا إشكال 
يمكن عدها أما ينفى الأحكام الشريعة عن قصص الأنبياء فالجواب لا ليس بصواب وأما عدا ذلك فآيات الأحكام أكثر من هذا 
القدرء قال لا حفظها لفظاً بل معانيها يعني لا إشترط هذه الممسمائة حفظها لفظاً يحفظاً يسمّعها عن ظهر قلب بل معانهها يعني بل يكفي 
معرفة معانيا يقف على المراد منباء ليطلبها عند حاجته لكن لا يكاد أن يوجد عالم معتبر إلا هو قد حفظ كلام الله تعالى من أوله إلى 
آخره واذلك لا ترجم ابن جر لمحل قال أخذ عليه أنه لم يحفظ القرآن ولا ينهم من هذا أن يكفي مسمائة آية تحفظها وانتبى - لاء 


لحن .512111612 


23 ** 


بل يكفى معرفة معانيها ليطلبها يعني يرجع إليها عند الحاجة» ومن السنة يعني لابد أن يعرف الجتبد من السنة النبوية ما يتعلق بالأحكام 
سواء كان متواتراً أو آحادء ما هو مدون في كتب الأثمة الكتب الستة وما ألف من الأحكام على جهة اللخصوص كالمنتقى ونحوه 
ويعرف أيضاً النائخ والمنسوخ منهما يعني من الاب والسنة لأنه لو لم يعرف النامخ من المنسوخ قد حك بالمنسوخ فيقول أنه اجتهاد» 
والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح عند التعارض إذا لم يعرف الحديث الصحيح من الضعيف كيف يرح» والمجمع عليه من 
الأحكام لثلا يفت بخلافه» ونصب الأدلة وشروطها نصب الأدلة الشرعية يعني من شروط الجتهد أن يكون عالماً بقواعد الاستدلال 
وشروط الاستدلال وونجوه الاستدلال وهذا كله مأخوذ هن أصول: الفقة» ومن الغربية يغى اللغة العربية لأنهة أصل. كاب والسنة 
عر بيان حينئذ المستنبط والناظر في الكمّاب والسنة لابد أن يكون على درية ودراية باللغة العربية ولذلك السيوطى رمه الله تعالى نقل 
الإجماع على أنه لا يجوز أن يقدم على تفسير كلام الله إلا مخ كان ملا باللغة القربية لأف اللعة القراق والبسثة 0 القرآن أعلى درجات 
الفصاحة والبلاغة حينئذ المعاني 

التي دل عليها القرآن لا يمكن أن تَدرَك إلا بمكنة لابد أن يكون صاحب دربة ودراية عنده ذوق في فهم المعاني» ومن العربية ما 
بميز به بين صريح الكلام وظاهره وجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشاءبه ومطلقه ومقيده ونصه وفواه كل هذه وههي 
أبواب من أهم أبواب الاصطلاح مدركها اللغة العربية وإذلك يقول أيضاً الزركشي في البجر الحيط أن من تشبع أو امتلاً بالعربية 
كفاه أكثر باب القياس لا يحتاج إليه باب القياس الذي ذهب معنا هذا يقول من كان متشبعاً باللغة حينئذ لا يحتاج إلى أكثر أبوب 
القياس لماذا؟ لأن أكثر ما وجد من الأحكام الشرعية بالأقيسة التي نص عليها الأصوليون دل عليه اللفظ العام في الاب والسنة 
ولذلك لا نحتاج إلى كثير من الأقيسة وأما ما يقال بأنه يقاس من أجل تكثير الأداة فيقال دليل الاب والسنة والإجماع هذا خلاف 
الأصل يعني إذا ورد نص من الاب أو السنة على مسألة ما حينئذ لا نحتاج على القياس فيقَال وجوب كذا دل عليه الاب والسنة 
والإجماع والقياس النص لا نحتاج إليه لماذا؟ لآن القياس إنما يصار إليه عند عدم النص وعند افتقار الحادثة إلى دليل ولا دليل يدل 
علتهد وام فرعنل وأجمع عليه العلماء حينئذ لماذا نقول بالقياس هم يقول تكثيراً للأدلة ولا نحتاجها. 

فإن علم ذلك في مسألة بعينبا إذاً شروط الجتبد هو ما سبق ذكره فهذا يدل على أنه لابد أن يكون مستوعباً لكل ما يمكن أن يكون 
وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية لأنه جعل حفظ القرآن بعضه وجعل السنة والناعة المنسوخ والحديث الصحيح 
والضعيف والمجمع عليه ونسق الأدلة وأصول الفقه والعربية هذا يدل على ما نؤكده دائماً أن العلوم الشرعية لا تتجزأ ولا تتبعض وإئما 
يخدم بعضها بعضاً ففقيه ليس أصولي ليس بصحيح ومفسر لا يدري اللغة ولا الصرف ولا النحو ولا فقه اللغة هذا ليس بصحيح لا 
وجود له» فإن عل ذلك في مسألة بعينها كان مجتبداً فبها عرفنا شروط الاجتباد ومن هو الجتبد هل بتجزأ الاجتباد ويتبعض أو لا؟ 
هذا فيه خلاف والصواب أنه يتجزأ يميكن أن عالماً في تاب الطهارة من أوله وآخره ولا يدري ما البيع ولا الإيجارة وما الوقف إلى 
آخخره يعني يمكن أم لا؟ تمكن أن يكون عالماً مجتبدا نحريراً في تاب الطهارة كله بل في باب من أبواب الطهارة ثم لا يدري أحكام 
الزكاة وأنصبة الزكاة إذاً يمكن هذا وهذا لا يِفْهُم منه معارضة لما ذكرته الآن إنما هذا يكون بعد استيفاء الآلة هل له أن يجتبد فينظر 
في كاب الطهارة فيستنبط كل حك ويقف على كل حك بدليله الشرعي أم أنه لابد أن يستمر في كاب الفقه من أله إلى آخره ثم 
بعد ذلك يصح له الفتوى في كاب الطهارة؟ هذا هو محل النزاع فهو قد استوفى الشروط ولكنه استعمل الاجتهاد في كاب الطهارة 
ولم يستعمله في بقية مادة الفقه هل له أن يفت في الطهارة أم أنه لابد أن يستوفي كل الفقه لأنه يحتمل أن يكون بعض المسائل في 
الطهارة مبنية على البعض الذي لم يقف عليه؟ هو محل النزاع وليس المراد أنه يقف مع كاب الطهارة ثم لا أصول فقه ولا لغة ولا 
إل تجرد كاسن انان الآن' شرك لذ لمن" مذ المزاة وكل ام "تقل جك شرعيا أ نه مقكين ذوة 1ل الانهما د 6 قال النوية بغيد 
السلام هؤلاء نقلة الفقه اللافقهاء لابد أن يحفظ دليل ويحفظ كذا وفي رأيه أن المسألة عنده لا المسألة صعبة ما هي سهلة» فإن عم 
ذلك أي الشروط السابقة إذاً علم ذلك كل الشروط السابقة المعتبرة في الاجتهاد» فإن علم ذلك ولكنه استخدمه في مسألة بعينها دون 
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بقية المسائل أو في باب معين أو في فن واحد دون آخر كان مجتبداً فيها في تلك المسألة وإن لم يعرف غيرها لماذا؟ لأنه قد بحرأ الاجتباد 
ودعوى أن بعضها مبني على الآخر هذه وإن كانت قد تصح في بعض إلا أنها ضعيفة ونادرة والنادر لا حك إه. 
ثم قال ويجوز التعبد بالاجتهاد زمن النبي - صلى الله عليه وس - للغائب والحاضر بإذنه وقيل للغائب هي جوز للصحابي أن يجتهد في 
زمن النبي - صل الله عليه وسلم - مع وجود النبي - صل الله عليه وسلم -؟ هذا محل نزاع قال يجوز ويجوز التعبد بالاجتباد لكن 
مراده هنا الجواز العقلي لكن هل وقع أو لا؟ دل على ماذا؟ أن مراده قوله يجوز الجواز العقلي ويجوز التعبد بالاجتباد أن يتعبد الله 
جل وعلا الصحابة يعني يوجب عليهم عند الإيجاب أو يجيز لهم عند غير ذلك في ذم الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -» 
للغائب عن النبي - صل الله عليه وس - كأن لم يكن بالمدينة يا قال لمعاذ فبما ت5؟ قال باب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - قال فإن لم تجد؟ قال فأجتهد رأبي هذا هو الاجتهاد أقره النبي - صلى الله عليه وسم - لكن معاذ غائب أم 
حاضر؟ غائب» والحاضر بإذنه للغائب والحاضر بإذنه يعني بإذن النبي - صل الله عليه وسلم - بأن يأعس النبي <ضل. اله عليه ول 
هذا الصحابي بالاجتباد هذا هو القول الأول أنه فود ميلقا تاشر ناذه وللغاب :وعدا مذهب: الأ كثر | كثر الأضوليين على هذا أنه 
يجوز التعبد تعبد الصحابة بالاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودليله أن الني - صلى الله عليه وسم - رضي بتحكيم سعد 
معاذ في رجال بني قريظة فقال له لقد حكنت فييم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات إذاً أقره وهذا حاضر ولكن بإذن 
ابي ييل انددع ونس #هل الذي مره هز الذي 'نصيد: مااع 'والعائك 1ق صدية عاق وكدلك تعديكا عتروز بق الغاض. بلا 
اجتبد وأصبح جنباً واجتبد فلم يغتسل فتيمم تالياً قوله تعالى | إولا متاو أنفسك | فأقره البي - صلى الله عليه وسلم - على هذا الاجتباد» 
وقيل للغائب فقط دون الحاضر بدليل قصة معاذ لكن معاذ أيضاً معها قصة سعد بن معاذ وقيل للغائب يعني دون الحار بدليل قصة 2 
معاذ لما بعثه إلى يمن وقصة عمرو بن العاصء ٍ ٠‏ 
0 - صلى الله عليه وسل - متعبداً به إذاً تقول قوله ويجوز التعبد جائز عقلا ووقعاً للحاضر بإذنه - صلى الله عليه وسلم - 
وللغائب ولا إشكال» وأن يكون هو أي النبي - صلى الله عليه وسلم - متعبدا به فيما لا وحي فيه هل له أن يجتهد - صلى الله عليه وسلم 
-؟ تقول الصواب : لسن اي موري ل د الو ارو 
00 - صل الله عليه وسلم بتاع اها أرط داقن 1 كن ف وى نولك نازلة أو تالت بخادفة قله - صل الله عليه وسلم - أن 
يجتبد» وقيل لا لا يجوز له الاجتهاد لماذا؟ لإمكان نزول الوحي يمكن أن بننظر فينزل المقام مقام تشريع والزمن زمن تشريع حينئذ لا 
يجوز له أن يجتبد فينزل الوحي ولقوله تعالى وما ينطق ء عَن الى |18 إن هوَ إلا وني وى | إذاً لابد أن يكون نوحياًء.والصواب أنه 
بقع الاجتباد ولذلك قال لكن هل وقع الاجتهاد منه - 0 الله عليه وس -؟ أتكره بعض أحعابنا وأحصاب الشافعي وأكثر المتكامين 
ا م “و إن هر إلا وى برس | فلوحك باجتهاده دوك وني لكان اباعا للهوى؛ والمح إن 
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ا - صلى الله عليه وسلم القعنة استاري بدا وفرها ما كانَ لني أن يكونَ له أسرى حت بنِْنَ في الأرضٍ تريدون 


عرض الدنا هريد الآخرَة| إذأ اجتهد أو لم يتبد؟ نقول يجتهد - صل الله عليه وسلم - لكن إن وافق الصواب والحق أقره الب 
جل وعلا وإلا نزل العتاب ونمو ذلك إيا آنا لي م نال اا عَم اله عَنكَ ل أَذنتٌ نهُم| إذاً وقع الاجتهاد وجاء العتاب 
المح ب ا 550 0 

والحق في قول واحد هذه مسألة تصو يب امجتبد هل يتعدد الحق في نفسه أو لا؟ الام انه لا يتعدد فالحق في نفس الاي أي عند 
الله - عن وجل - واحد كل مسألة وقع النزاع فيا بين أهل العلم فالحق واحد عند الله جل وعلا ولو اختلفت الأقوال إلى عشرة 
بل وصل بعض الأقوال إلى ثلاثين في تعيين ليلة القدر وصل إلى ثلاثين قول ذكره ابن حجر حينئذ نقول الحق عند الله واحد منه ولا 
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يتعدد» والحق في قول واحد من الجتبدين من عداه فهو مخطع ماذا؟ لأن الحق واحد لا يتعدد وهذا قول جمهور أهل العلم أن لمق 
واعلم ول عد وان :اهن كذ كر سيا وق كرون طلا وليل تقسيم النبي - صلى الله عليه وسلم - الاجتهاد أو الجتبد إلى 
قسمين إذا اجتهد الحخاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتبد فأخطأ إذا سعاه مخطتاً فكيف نقول الاجتباد يكون حقاً هذا رد وهذا قياس 
فاسد الاعتبار يسمى فساد الاعتبار أو فاسد الاتبار أي قول أي رأي ثم يأتي النص منقضاً لهذا الرأي نقول هذا الرأي فاسد وهو 

من الرأي المذموم حينئذ لو صم الحديث والأثر تقسيم النبي ٠‏ مل اله عليه وس - ااجتاد حيقق لا ني أن يقال هل كل جد 
ا في الفروع معذور لكن حيث لا قاطع فإذن أخطأ فله أجر أثبت بك له لاسن لمن 
على أي شيء؟ على الاجتباد على بذل الوسع على الوقت الذي بذله على النية الصاد قة لطلب الحق هذا عمل صالح حينئذ يستحق الأجر 
يغاب على هذا العمل؛ والمخطئ في الفروع قيد هذا ليس في الأصول إنما هي في الفروع يعني المسائل الفقهية الظنية التي ليس فيها دليل 
قاطع إذا قال ولا قاطع يعني ليس في المسالة دليل قاطع فلا بِأَت ويجتبد ويقول صوموا شوال نقول هذه مسائل فيها نوع خلاف» 
والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور في خطاه غير مازور لسلامة قصده ونيته ماجور على اجتباده وبذل الواسع والطاقة وطلب الحق. 
وقال بعض اللمتكلمين كل مجتبد مصيب وهذا باطل ليس بصحيح كل مجتبد مصيب كل الأقوال اللمسة نحكيها كلها حق نفذ ما 
شئت نقول هذا ليس بصحيح بدليل ماذا؟ كيف ننقض هذا القول؟ بعقسيم الاجتباد نجعل هذا الحديث أصل في باب الاجتهاد» 
وليس على الحق دليل مطلوب لعد القطع بصواب واحد من هذه الاجتبادات ليس عليه دليل قاطع نقول لا يطلب القطع وإئما نحن 
متعبدون بالظن الرااح اذا ع كله حداف وجني" الشكزن ولاك فيان | الروك اقلم ركو العمل فصار وجوب العمل بدليل قطعي 
والظن حاصل في طريقه ولذلك بعضهم يجعل كا سبق يجعل كل الفقه من باب القطعيات وليس من باب الظنيات كي هو المشهور 
لماذا؟ لأن القطع بإجماع العلماء أن الظن يجب العمل به هذا ممع عليه فينئذ إذا وجب العمل بكون الوتر سنة نقول هذا ظن ليس 
بقاطع العمل بكون الوتر سنة نقول هذا عل وليس بظن لاذا؟ لأن الظن حصل في طريقه في إثباته في الاستدلال له وأما في العمل 
به فهو علم مقطوع به ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك إذاً هذا القول فاسد كل مجتبد مصيب ومرادهم بالفروع هناء وقال بعضهم 
واختلف فيه على أبِي حنيفة وأصحابه يعني هذه المسألة أختلف لم يثبت فها رأي أبو حنيفة وأصصابه أي أختلف عنه في هذه المسالة 
بعينباء وزعم الجاحظ وبأس ما زعم أن مخالف الملة ملة الإسلام اليهودي والنصراني متى عز عن دَرَك الحق فهو معذور الله المستعان 
هذا اجتباد وباطل ولا تعجب أن يصدر من أهل البدع مثل هذا الكلام أن مخالف الملة ملة الإسلام متى عجز عن دَرَك الحق فهو 
معذور غير آثم؟ والله - عنى وجل - بإجماع أهل العلم يقول أنهم كفار إِلَقَدَ كفر اين قَالوأ إن الله ثَالتُ ثلاث فكيف يقول هو 
معذور لو قال لو تبلغه الرسالة كان قريب» فهو معذور غير أثم | إذاً دعوئ وحدة الأديان لا أصل قديم الجاحظ هذا القرن الع والنبي 
- صل الله عليه وسل - يقوك والذي نشي بيده لا إسمع بي أحد من هذه الأمة بودي أو نصرائي ثم بهوت ول يؤمن بالذي أرسات 
به إلا كان من أصحاب النار» ويقول معذور غير آثم. 

وقال العنبري كل مجتبد مصيب في الأصول والفروع عليه يلزم كل أهل البدع على حق لماذا؟ لأمهم مصيبون» فإن أراد كل مجتهد 
مصيب في الأصوك والمرو يعن الاجتباد يدخل الأصول كا أنه يدخل الفروع» وعليه يكون الاجتباد به حال واحدة وهي الإصابة 
وهذا باطل» فإن أراد أنه أق با م به فكقول الجاحظ شرن تفاكد كول بأسرك يهن إف الافيلة أنه أى عا كلتو به 
ما هو تحت قدرته من الاجتهاد وأنه لم يوم إلا بما هو عليه فقوله كقول الجاحظ لأنه يلم منه تصويب غير اليبود والنصارىء وإن أراد 
في نفس الأمى لزم التناقض في نفس الأعى يعني ما اعتقده نفسه الهودي والنصراني وغيره أنه موافق للمعتقد للصحيح لزم التناقض 
لماذا؟ لأن البيودي يعتقد أن معتقده صحيح والمسلم يعتقد أن معتقده صحيح والنصراني صحيح والمجوسي إلى آخره وكلهم يعتقدون أن 
عقيدتهم ححيحة وكلها متناقضة هذا يقول الإله ثلاثة وهذا يقول افد فك كن كور ا مين كنت رركن مصيبين؟ هذا 
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باطل لأنه يجعل الشيء ونقيضه قا إذا فده الآلحة القول بالثالوث وأنه إله واحد كلاهما حق وهم نقيضان؟ 
ثم قال فإن تعارض عنده يعني عند المجتبد المطاق دليلان واستويا توقف تعارض عنده دليلان واستويا يعني لم يتريح أحدهما على الآخر 
ما حككه؟ قال توقف ولم يحكم بواحد منهما حتى يظهر له مرخء لماذا يتوقض؟ لأن إعمال الدليلين جمع بين النقيضين هما متعارضان 
فإعمالهما جمع بين النقيضين وتقديم أحدهما على الآخر بدون مرح تك لأنه لا يكون بالتشبي والهوى الترجيح دائاً يا إخوان وهذا 
يحصل من طلاب العلم كثير الترجيح بين قول وقول إما بدليل وإما ببوى إن لم يكن بدليل شرعي واضم بين فهو ببوى وتشبي وهنا 
يقول توقف يعني عن الترجيح ول يحت لأحدهما بكونه أرجح من الآخر لماذا؟ لأنه إما أن يعمل الدليلين وهذا جمع بين النقيضين وإما 
أنه يقدم أحدهما على الآخر وحيث لا مرخ يعني المسالة مفروضة في عدم وجود مرخ فإن رح أحدههما على الآخر كان تحكاً فقدم 
أحد الدايلين على الآخر رح أحدهما على الآخر بهواه وشهوته. 
وقال بعض الحنفية والشافعية لا يتوقف وإنما يخَير اختر هذا أو هذا وبعضهم يرى أنه يأخذ بالأحوط بدليل أو حديث دع ما يرييك 
إلا ما لا.يريبك» وليس له أن يقول لكن ألظهر طريقة السلف التوقف وليس التخيير التوقف حت يأتي مرح وهذا قل أن يوجد قل 
جداً أن يوجد دليلاً متعارضان في الشرع ثم يتوقف يوقف يقول لا يوجد مرح هذا من أندر المسائل والقثيل له يعجز عن مثله» وليس 
له يعني إذا تعارض عنده دليلان واستويا ولا يوجد مرخ هل يجوز له أن ينبت له قولين؟ يجوز؟ يقول بالتحري والإ باحة له ولنفسه؟ 
ما يجوز هذا وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة لو أخذ في الأول بالإباحة ثم رجع في آتخر عمره بالتحريم 
لا بأس قال بقولين متناقضين والقائل واحد لكنهما في زمنين هذا ممكن لكن نظر فإذا به هذا حديث بدل أنه طاهر وهذا يدل أنه 
جسن إذا أقرل طاهر نجس هذا بعيد» وان حكي ذلك عن الشافعي إذا قال في حالة واحدة يعني في وقت واحد وإذا كان في حالتين 
في وقتين لا بأس يقول في أول حياته في عمره في طلبه جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ثم يرجع عنه هذه سنة أهل العلم يقولون القول لما 
ظهر له من كاب أو سنة ثم إذا ظهر أن قوله له مخالف أرح من حيث الدليل ترك القول الأول وأخذ الثاني ولا يستتحون ولا بتحرون 
ولا قال كتب أو شيع إلى آخره» وإن حكى ذلك عن الشافعي يعين القول بالقولين عن نفسه حكى عن الإمام الشافعي أنه قال في 
غذه هن اللننائل "قلت ختلفية .وقد لها العافعية عل سد تمان أولا أنه سوق 'القولين ولس مق الحعادها سين لا سه ]ليه أنه 
قال قولين في وقت واحد أو أنه ذكر القولين لينظر فيهما هو لينظر فيها فاخترمته المنية قبل ذلك إذاً الشافعي لا ينسب إليه هذه الخالة. 
وإذا اجتهد امجتبد فغلب على ظنه الح لم ييجز التقليد انتفى في حقه لأن واجبه الاجتباد تعين عليه الاجتباد فإذا اجتهد يعني استنبط 
حصل عنده هذا قبل الاجتباد شيء يعني إذا حلت مسأًلة فلها صورتان عن الجتبد هو متمكن وعنده أهلية للنظر اجتهد فاستخرج 
الحكر هل له أن يقلد بعد ذلك؟ الجواب لا لأن اللدكم صار متعين فرض عين عليه ولا يجوز له أن يقلد غيره فالتقليد حينئذ يكون حرام 
في حقه إفَاسأُوأ أهل الذي إن كنم لا تعلو !| وهما مسئول هو من أهل الذكر فاستنبط الحم الشرعي ووصل إليه والآلة عنده كاملة 
نقول فرضك هو الاجتباد ولا يجوز لك التخير» وإذا اجتهد ببذا القيد فغلب على ظنه الحكم الشرعي لم ييجز التقليد وإما يقلد العامي 
الذي يقلد هو العامي بدليل قوله | فاسألوأ أهلَ الذَير إن كنتم لا تَعلمونَإء ومن لا يقكن من الاجتباد في بعض المسائل فعامي فيبا فله 
أن يقلد غيره هذا الذي قلنا أنه يتجزأ في حق الاجتباد هو باب الفقه كاب الطهارة ما شاء الله إمام لكنه في البيع ما يعرف شيء يقول 
هو عامي في باب البيع مجتبد في باب الطهارة لماذا؟ لأن الاجتهاد تجزاً ويتبعض ولا باس. 
والمجتبد المطلق غير المقيد بمذهب أو فتوى لأن امجتبد عندهم ثلاثة اضرب مجتبد مطاق ومجتهد مقيد بمذهب ومجتبد فتوى» وامجتبد 
سا اس بولسا لبن لبر ا 1 ا لل ار 
شترطه العلماء في الاجتباد صار عنده بالقوة لا إشترط فيما ذكر من العلوم السابقة #لاشرط: أن كزن متدرا كا ءالقع كل مشاه 
ل سر ا مسي كا ار رس ل ا ا ري 
أقوال الصعارة والاقة الككار يستطيع أن يرج بموجب الاستدلال هذا المراد هذا الذي اقرط وك قرط انايد أذ كر افا 
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جميع ما يقال من الغلة والنحو والبلاغة إلى آخره ومسائل الفقه أقوال العلماء والنصوص لا المراد أن تكون عنده ملكة يواسطتها هذه 
الملكة إن وجدت استطاع أن ينظر في الاب والسنة فيستنبط لكن الوصل للملكة ليس بالسبل يحتاج إلى ممارسة وإلى أن يتشبع من 
كل فنء ثم بعد ذلك إن لم يستحضر المسائل فيكون أمراً ثانوياً وهذا الذي يذكرونه في حد الفقه والعلم بالصلاح فيما قد ذهب فالكل 
من أل المتاحل أربعة يقول لا أدري فكن متبعاً إذاً هم الفقهاء أبو حنيفة يسأل عن مسائل يقول لا أدري والشافعي وأحمد ومالك 
كلهم يسألون عن مسائل في الفقه يقولون لا ندري الله أعلى هل معنى ذلك أنهم ليسوا بفقهاء؟ الجواب المراد العلم بالقوة أن تكون 
عندهم ملكة وأن يكون مستحضراً لأكثر مسائل الفن» هو الذي صارت له العلوم خالصة العلوم أصلية أو آلية مقاصد أو وسائل 
خالصة: بالقوة القريبة يعني الملكة التي يقتدر بها على تحصيل التصديق بأي حك أراد» بالقوة القريبة من الفعل يقولون بالقوة القريبة 
لأن القوة قوتان قوة قريبة وقوة بعيدة قوة بعيدة هذا المبتدئ عند قوة بعدية يعني الآن هو شرع في العلوم الشرعية يريد أن يكون فقيه 
ل ا ا ل لس 
لقام مباشرة يوم يومين ثلاثة وإذا به يصدر الحك الشرعي ولا يحتاج أن يذهب إلى كل عل فيتعب نفسه كا قال هنا من يغر حاجة إلى 
تعب كثير في تعلم العلوم التي تكون وسيلة للاستنباط» حت إذا نظر في مسألة استقل بها دون تقليد لغيره ولا يحتاج إلى غيره فيصير 
مجتبداً مطلقاً فهذا أي من هذه صفته قال أصحاب الحنابلة لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته لا يقلد مطلقاً لا يجوز له التقليد لا يجوز 
أن يقاد مجتبداً آخر مطلقاً يعني سواء كان مع ضيق الوقت أو كان ليعمل أو ليفتي أو لينظر أو ليباحث مطلقاً لا يجوز له أن يقلد غيره 
ولا يفتي فهذا قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته لماذا؟ لأن فرضه الاجتهاد لقوله تعالى إفاسأَلوأ أل الذَكر إن كنم له 
تعلمُونَ| قسم لنا الرب جل وعلا الناس على قسمين ولا ثالث لما إما جاهل وإما عالم وليس بينهما مفكر ولا مثقف ولا صحفي وإنما 
عالم وإما جاهل فقط من لم يكن عالماً بالعلم الذي يعتبر علم الشرعية ما عداه ليس بعلم وكلمة ثقافة هذه حادثة ليست بصحيحة المراد 


يا أله يكرة 
عنده بعض علوم المسائل في كذا في أفكار الإسلام إلى آخره وللأسف يسمون في اجماعة الثقافة الإسلامية يكون أركان الإيمان ستة 


ثم تبح واحد واحد وتسمى ثقافة هذا فساد هذا فساد في التصور بل هذا علم بل هذا أصل العم فكيف يعدل به وإذا سماه الله علا 
فكيف أسميه ثقافة أبن ورد الثناء على الثقافة ليس عندنا ما ورد الثناء للثقافة وإنما ورد الثناء والمدح للعلم ولأهل العلل فقط وضده 
الجهل إوالله أحرجم من بطون أ2 لا تَعلمُونَ َي نفى العلم -فينئذ لزم منه ثبوت الجهل إذاً ليس إلا جاهل أو عالم المثقف ليس 
يينهما ليست واسطة» هنا قال ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره يعني إذا لم ينظر ليستنبط حك لا يعلم الحم الشرعي ولن 
بيحث ليس له أن يفت هذا واضم لا إشكال إلا حكاية عن غيره فيقول هذه المسألة لم أبحث فيها لكن قال مالك كذا والشافعي كذا 
فيحكي القول ولا يجوز له أن يحكى هكذا دون نسبة إلى أحد لماذا؟ لأنه ينوهم أنه اجتهاده وليس باجتباده. وإن كان الأصم أن يجتهد 
ضرورة إذا ضاق الوقت يجوز له أن يجتبد لأن الأصل في التقليد التحرير هذا الأصل ويجوز للضرورة كالعوام أو العالم الذي ل يكن 
من البحث والنظر وقد حلت المسألة ووقعت. 00 ٍ ٍ 
فإن نص في مسألة على حكم وعلله يعني ذكر علته وهذا يكون في شأن الآثمة الككار مالك وأحمد والشافعي الذين لهم أتباع ذكر حك في 
مسألة وذكر علة ذلك الح فذهبه حينئذ في كل ما وجدت فيه تلك العلة يعني نقيس إذا أردنا أن نعرف حك الإمام أحمد في مسالة 
ما ولم يقل عنه نص في تلك المسألة إلا أنه نص على حك تضمن تلك العلة التي وجدت في النص غير المقرون بالخ الشرعي -فينئذ 
ماذا نصنع مذهب الإمام أحمد في كل عله رتب علا الحم وجدت تلك العلة لخينئذ نحك. بما حكم به في المسألة التي عللها لذلك قال 
امار روما حرو بن اناو شروراي لض ا لع لاه ل در ليما واب ار 
في مسالة شبهة لها فينقل الك هذا ما يسمى بالتخريج عند أرباب المذاهب إما أن ينظر في مسألة فإذا بها أو وجدت فيا أو تحققت 
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علة قد حك عليها الإمام أحمد في موضع آخر مسألة أخرى حك شرعي إذاً ماذا نصنع وجدت العلة نطبق القياس إذاً صار فرعاً وذاك 
أصل ووجدت العلة التي في الأصل موجودة في الفرع فنقيس فينقل الحك التي في المسألة إلى عين هذه لكن إذا لم يعلل وأشييتها 
مسألة هل نقول هذه تشبه هذه المسالة وتتقل الك أم لا؟ هذا ما يسمى بالتخريج المصنف هنا يقول لا فإن لم يعكل لم يخرّج على ما 
أشبهها يعني لا يقل الحم إلى ما أشبهها وكذلك لا ينقل حككه في مسألتين متشاببين كل واحدة إلى الأخرى ولكن الأكثر العمل 
هذا باب التخريج عند الحنابلة والشافعية كله قائم على هذا أن ينظر في مسألة لم ينقّل عن الإمام حكم فيها ولم ينقل علة ولكنها أشبيت 
تلك المسألة التي حكم فيا الإمام قالوا هذه أشببت هذه فينقل الحكر وهذا يسمى تخريج في باب المذهب. فإن اختلف حكه في مسألة 
واحدة؛ وَجَهِلَّ التاريخ فذهبه يعين إذا علم التاريخ فالثاني هي قوله لا يقال بالناة والمنسوخ إلا في الاب والسنة فقط إما إذا جاء 
كلام أهل البدع لا نقول هذا نائة للأول» فإن اختلف حكه في مسأل واحدة وَجَهِلٌ التاريخ فإن عل التاريخ حينئذ تقول الثاني هو 
مذهبه فذهبه أشيههما بأصوله وأقواهما يعين ما كن أقرب إلى الدليل الشرعي» وإلا يعني وإلا يجهّل التاريخ بأن عل التاريخ فالثاني يعني 
القول الثاني الذي عل تأريخه هو المقدم هو المذهب هذا هو الأصل لاستحالة المع لا يمكن اجمع بينبماء وقال بعض أصحابنا والأول 
أي مذهبه الأول كالثاني بمعنى أن كيهما مذهب له وإن عل التاريخ لكن لو قيل اتناك لدان ها توقان عفن مقا اللا وله ادو 
الث هنا يقول أن يكون الأول مذهبه والثاني وهذا بناءاً على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في هذا القول أطلق فيه نظر. وإلا 
فالثاني يعني وإلا يجهل التاري أن علم لتاريخهما لاستحالة ابمع وقال بعض أصحابنا والأول يعني مذهبه الأول كلثاني بمعنى أن كليهما 
مذهب إه لأن المسألة كالاجتهاد لأن المسألة من باب الاجتهاد والاجتباد لا ينقض بالاجتباد إذاً يحل القولان مذهباً للإمام أحمد 
مثلاً لكن ليس عليه عمل هذا بل لابد من الترجيح. 

ثم قال والتقليد لم كر الاجتباد ذر مقابله لأنه إما مجتبد وإما مقلد العالم يجتبد والعامي يقلد» والتقليد تفعيل من قلد الشيء يقاده 
تقليداً وهو وضع الشيء في العنق من دابة أو غيرها وذلك الشيء يكون قلادة واحد القلائد» محيطاً به يعني لابد أن يكون محيطاً فإن 
لم يكن فلا يكون قلادة ومنه سميت القلادة التي تكون على البعير ونحوهاء ثم استعمل في تفويض الأمى إلى الغير كأنه ربطه بعنقه 
كأن العامي يقول للمجتبد أنا فوضت أمري إليك أنت قل الحم وأنالفيك ذا طنان قعل ماله |9 كانسدريظة هرذ عتقد وميه عه هذا 
الأصل» واصطلاحاً قبول قول الغير بلا حجة يعني بلا معرفة دليل حرام جائز باح فقط لماذا؟ لأن لو در له الدليل هو عامي ما يحسن 
الاستنباط ولا يحسن النظر في الأدلة إذاً قبول قول الغير بلا حجة فيخرج الأخذ بقوله - صل الله عليه وس - لأنه هو حجة - صلى الله 
عليه وس - إذاً اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يسمى تقليداً لأننا اتبعنا حمة لو أخذنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - دون نظر 
و اجتبد النبي - صل الله عليه وس - ولم نعلم وجه الاستدلال وأخذنا بقوله - صلى الله عليه وسلم - هل يسمى تقليداً؟ لا لأن قواه 
حجة هو حبة عينها - صل الله عليه وس - فعله وقوله وتقريره وتركه إلى آخره» لأنه حجة في نفسه والإجماع الأخذ بالإجماع هل يسمى 
تقليداً؟ قال لا والإجماع كذلك مثل الأخذ بقوله - صلى الله عليه وسلم - أي يخرج من التقليد اتباع الإجماع لأنه جة في نفسه. 

ثم قال أبو الطاب العلوم على ضربين يعين من حيث جواز التقليد وعدمهء هل كل عل يجو أن يقلد الإنسان وغيره أو لا؟ فيه تفصيل 
هل الفروع كالأصول أم لابد من تفصيل» قال العلوم على ضربين ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية يقصدون بها العقائد لا يجوز 
التقليد ق أصول التوحيد ولا وجوة الرب جل وعلاة“ولا أسمائهاولا ماه ولا كذلك .ها علك تمن الدين بالطيزوزةا كأصول الغبادات 
ونحوها كالصيام والحج أنبا واجبات لا يجوز التقليد فيا هذا على قول أب اللحطاب ما لا يسوغ فيه التقليد يعنى لا يجوز فيه التقليد 
لماذا؟ لأن هذه العلوم الأصلية التي هي العقائد وما ثبت أو ما كان معلوما من الدين بالضرورة التي يستوي فيها العاهمي وغيره هذه لا 
يكتفى فيا بالظن لابد من اليقين والقطع فليا كان المقَاد اغيره بلا حجة لا يستفيد قطعاً منع التقليد في الأصول في العقيدة» وما يسوغ 
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أي ما يجوز فيه التقليد وهو الفروعية كالمعاملات ونحوها كل ما لم يكن من أصول العقيدة أو أصول العبادات فيجوز فيه التقايد 
على رأي أبي اللحطاب هناء أبو االخطاب يرى منع التقليد في العقيدة وما أشبهها كأصول العبادات وما يجوز فيه التقليد وهي الأحكام 
الفروعية» وقال بعض القدرية يازم العامي النظر في دليل الفروع أيضاأ وهو باطل بالإجماع الله - عن وجل - قسم الناس إفاسألوأ أهل 
لون كنم لا تعلُونَ| نفي هذا فكيف يلزمه النظر في الأدلة؟ هذا قول ابن حزمء وقال أبو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الإسلام 
والمراد بدلائل الإسلام هنا دلائل أركان يعني أدلة أركان الإسلام يعني بها أصول العبادات لابد لأنه يستوي في العلم بها العامي وغيره» 
ونحوها مما اشتهر ونحوها يعني نحو أركان الإسلام ما يسمى بأصول العبادات» مما اشتهر ونقل نقلا متواتراً فلا كلفة فيه» ثم العامي لا 
إستفة إستفتي ذكر هنا من يستفتيه العا ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه لا يجوز أن يقدم على أي أحد فيسأله لابد أن يغلب 
على الظن أنه من أهل العم والدين إلا من غلب ظنه ظن التق العائي علمه» لاشتهاره بالعلم والدين قد يقول قائل كيف أعم أنه 
000 بالعلم وخ أن يضم إليه الدين وهو العمل ليه دن ا مذ موم شرعاً فينئذ 
و وجد هذا الصنف يستفتى أو لا؟ لا يستفتى لأنه شبه الهود أشبه عضوب علوم ولا الصالين| ة قسمة ثلاثية |اهدنًا الصراط 
المستقم |+] صراط الْذِينَ أنعمت عَليم عير المغضوب عَلبِيِم ولا الضَالَينَ |19 غير المغضوب علَميم] الهود ولا الضَالَينَ! عم بلا 
عمل أشبه الييود عمل بلا عل أشبه التصارى وكلا النوعين في أمة مد - صل الله عليه وسلم - فلا يستفق لا هذا ولا ذاك وإنها إستفق 
من جمع بين العلم والعمل والدين» أو بخبر عدل بذلك أي ييحم عالم بأن هذا يستفتى أو أهل الاستفتاء وليست الشرهة لوحدها دليل 
على صحة الاستفتاء» أو بخبر عدل بذلك لا من عرف بالجهل لا من عرف يعني لا إستفق من عرف بالجهل هذا كيف؟ لا من 
عرف بالجهل يعني من عرف بالجهل هذا لا يجوز 

استفتاؤه ولا خلاف في هذا إذا علمت أن هذا ليس من أهل العلم فتستفتيه نقول هذا لا يجوز ولو تحلى بالشبادات إلى آخره وإن 
كان مشهوراً في الصحف والمجلات والقنوات إلى آخره هذا لا يكفي أنه من أهل العلم فالشبرة ليست دليلاً على العلم بل قد يكون من 
أجهل الجاهلين وهو من أشبر المشبورين. فإن جهل حاله لا تعرف قال لم يسأله فإن جهل حاله ما يدري هل هو من أهل العلل أو لا 
ولو أخذ ببعض مظاهر أهل العم» » ل يسأله يعني لا يجوز تقليده لا يجوز سؤاله» وقيل يجوز من جهل حاله لأن العادة جرت بذلك أن 
من دخل بإداً لا سال هل هذا عالم هل هذا مشهور بالعم إغما سال ويستفتي مباشرة وما الضِواي الأول» فإن كان ني البلد مجتبدون 
تخير إن لم مر» وقال الحرقي الأو ثق في نفسه وهذا أصم الأوثق في نفسه يعني من وجد في نفسه أو اقتنع في نفسه أن هذا أرخ من 
هذا ولو اشتركا في الع والدين لماذا؟ لأن اجتهد أو العامي أ ستثني له مسألة واحدة يجتبد فيها وهي هذه يجتبد فيمن إستفت يستفتي من 
فييحث وإستنبط من كلام الناس هل هذا أثق هل هذا أعلى هل هذا عنده دين إلى آخره فيستقر في نفسه أن هذا أعلم من ذاك أوثق 
من هذاء حينئذ يتعين في حقه ولا يجوز العدول له عن غيره. وقال اللحرقي الأوثق في نفسه يعنى يجتبد في معرفة الأوثق. 

ثم قال رحمه الله تعاللى وهذا آخره آخخر المختصر الذي اختصره من كابه المذكور انف والله تعالى أعر ختم كابه برد العلم له جل وعلاء 
وهو الموفق يعين الرب جل وعلا هذا اسم فاعل مشتق من التوفيق لو قبل وبالله التوفيق كان أولى من أن يمال والله الموفق لأن 
الموفق هذا اسم فاعل والأصل فيه على دال على ذات متصفة بوصف وهذا شأن الأسماء والأعلام هذا الأصل لكن إطلاق المصادر 
والأفعال الواردة في الشرع حينئذ لا باس بها أما أن يشتق من المصدر اسم أو يشتق من الفعل اسم فالأحم أن الأعلام توقيفية أسماء 
الله تعاللى توقيفية» إذاً الموفق هذا اسم فاعل بكسر الفاء وهو صفة من صفات الله تعالى لا شك أن التوفيق صفة من صفات الله - عن 
وجل - إإن يريدًا إصلاحاً يوق الله يما هذا من فعل الله - عن وجل - لكن يقال يوفق ولو قيل بالمصدر لا بأس لأنه لا يفيد 
علمية أما الموفق هذا ل يرد» وله اند وحده ختم بما بدأ به وهو الوصف أو الثناء على الرب جل وعلا بما إستحقه» وله امد أي لا لغيره 
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وحده هذا تأكيد إذاً أفاد هنا الحصر بجهتين من تقديم الجار والمجرور وهو خبر ومن جهة التأكيد بقوله وحده لأنه حال» وصلواته على 
سيدنا مد رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلامه يعني ختم بما بدأ وهو الصلاة والسلام على النبي - صل الله عليه وسلم - لامتثال 
لقوله تعالى إن الله وَمَلانَكته يصون ع ابي 0 اللي ادا عليه وَسَلُْوا َْليماً) وببذا نكتفي في هذا القدر واسأل الله 
الكريم أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يحيينا وإياك على الإسلام والسنة إنه ولي ذلك والقادر عليهء وصل اللهم 
وسلم على سيدنا مد وعلى اله وصحبه وسلم. 
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